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الرقم على المين للسورة . وعلی الیسار للاية . 

مخطوطة عند حميد الله » هدية القاضي الشیخ الأهدل . 
من بيت الفقيه . بالعن . ٠.‏ 

مخطدطة سيف الاسلام عبد الله el‏ ۰ عكوس هدية 
معهد المخطوطات . عصر . 

bas‏ جام صنعاء بالمن . عکوس هدية معهد 
الخطوطات + عصر 

مخطوطة في مكتبة توب UE‏ سرای باستانبول : عکوس 
هدية معهذ اتخطوطات ٠١‏ عصر. 

مخطوطة في مكتبة لاله لى : باستانبول » التي أذنت أن 
نأخذ ميكروفلما . 


فشکرنا لجميع هؤلاء انحسنین الکرام . 


d‏ بت SF‏ چم 


قال* "' الشيخ Jan‏ الامام أ بو الحسين محمد بن على بن الطیب البصری 
رجه الله : 


أحده عل آلانه » وأشكره على نماد وأستعين به » وأتوكل عليه » وأشهد 


أن لا له إلا الله وحده لا شريك له ؛ وأن محمدا عبده و رس صلى الله عليه 


. آله الأبرار صلم‎ Jes 
الفقه ۰ بعد شرحی‎ D إلى تأليف هذا الکاب فى‎ des ثم الذى‎ ٠ 
كتاب العهد » واستقصاء ء القول فيه : أ أنى سلكت فى « الشرح» مسلك الكتاب‎ « 
فى ترتيب آبوابه : وتكرار كثير من مسائله » وشرح أبواب لا تليق بأصول‎ 
الفقه من دقيق الكلام - نحو القول فى أقسام العلوم وحد الضروري منها‎ 
والمكتسب : وتوليد النظر العلم ونفى توليده النظر إلى غير ذلك . فطال‎ 
. الكتاب بذلك وبذکر ألفاظ «العهد» على وجهها  وتأويل كثير منها‎ 
فيه عن ذكر ما‎ Jach, + مرتبة أبوابه غير مكررة‎ Les فأحبيت أن أوالف‎ 
JAN: : لا يليق بأصول الفقه من دقيق الكلام . إذكان ذلك من علم آخر‎ 
خلطه بهذا العلم + ون يعلق به من وجه بعيد . فانه إذا لم يجر أن يذكر فى‎ 
على ذلك‎ Le كتب الفقه التوحید" والعدل -- وأصول الفقه . مع کون الفقه‎ 
مع شدة اتصاله به - ۰ . فبأن لا جوز ذكر هذه الأبواب فى أصول الفقه ؛‎ 
فهم الغرض بالكتاب + ال‎ lle با ومع أنه لا يقف‎ We على بعد‎ 
وأيضا فان القّاری* لهذه الأبواب فى أصول الفقه ان عارفا بالكلام : فقد‎ 
عرفها على أ استقصاء : ولیس يستقيد من هذه ال بواب شيا . وان كان‎ 
وان شرحت له . فیعظم ضجره‎ à صعب عليه فهمها‎ à غير عارف بالكلام‎ 
dot. إذ كان قد صرف عنایته وشغل زمانه عا يصعب عليه فهمه‎ . de 
. عدرك منه غرضه . فكان الأولى حذف هذه الأبواب من أصول الفقه‎ 


1( من هنا حذف iye‏ و س». 


۱/۲ 





۸ كتاب المعتمد لاي الحسين البصرى 


فحذانى إلى تألیف هذا الكتاب ما ذکرته وآن يقدم''' هذا الکتاب أيضا 

زيادات لا توجد فى ١‏ الشرح a‏ . وأنا إن شاء الله أذكر الغرض بهذا الكتاب 

Pi‏ أذ کر آقسامه : وعدد a‏ وترتيبها . ثم آشرع فى الكلام فيها بمعونة الله 
jime‏ ۲ 0 ` 

. <í ١ وحسن توفيقه‎ 


با 

ذکر الفرض من هذا AS‏ ۱ 
ge‏ أن الغرض بهذا هو النظر فى أصول الفقه mou.‏ قيل se‏ 

« أصول الفقه » يشتما ل على « الاصول » وعل « الفقه » ۰ فا «الفقه» + 

« الأصول » + ثم ما « أصول الفقه » ؟ قيل : أما قولنا « فقه» e‏ سل 
ف اللغة ونی عرف الفقهاء . أما فى اللغة : فهو العرفة بقصد التکلم ۰ بقول : 
« فقهت كلامك » أى عرفت قصدك tou‏ . وأما فى عرف الفقهاء فهو de‏ 
من العلوم بأحكام شرعية . . فان قيل: فا الأحكام هاهنا ؟ قيل هی المنقسمة 
لى کون الفعل حسنا مباحا 6 ومندوبا إليه . وواجبا : وقبيحا محرما محظورا . 
2 وها . وليست الأحكام هى الأفعال . لأن الأحكام مضافة إلى الأفعال 
Ja‏ أحكام الأفعال . والشی ء لا يضاف إلى نفسه . فان قیل:ما ei‏ 
وما الندوب إليه ٠‏ والواجب » والح م cost‏ والقبيح والمكروه ؟ م إن 
لم تبینوا ذلك : + لم تكووا قد بينم الأحكام » فلا تكوزوا قد یم الفقه X.‏ 
عکن أيضاً أن تستدلوا على أن الأمر على الوجوب أو الندب ۰ إلا بعد أن 
تعقلوا ذلك ! قيل له : أما الحسن فهو فعل . إذا فعله القادر عليه . م 





0( كذا فى الأصل . لعله : « توي » . . على كل حال يوجد فى آ: خر di AA‏ « زيادات 
deal‏ 

(r‏ الى هنا عذف س 

(r‏ من Le‏ حذف س 

(t‏ ال هنا حذف س 

۶ مهن هنا حداف 

(s‏ كذاى الأصل . والظاهر أن هناك سقطة فى الكنابة 





ذکر الفرض من هذا الکتاب N‏ 


بستحق" الذم” على وجه Cl.‏ الندوب إليه فى عرف الفقهاء » مهو فعل بعث 


المكلّف من غير [ يجاب . وإذا أطلق آفاد » لأن الله عز وجل ندب إليه . 
وا الواجب فهو فعل للإخلال به مدخل فى استحقاق / الذم ؛ أو للإخلال 
به تأثیر ى استحقاق الم . Le‏ القبیح فهو فعل له تأثير ف استحقاق انم . 
Ci,‏ احرم واحظور فهو ما منع من فعله بالزجر. واذا أطلق آفاد أن الله 
سبحانه حرمه وحظره . ولك أن تقول : : إنه ما حرم فمله وحظر. ومعنى رم 
الله | باه وحظره أنه دل CRU‏ على قبحه : أو أعلمه ذلك : وأما الکروه 
فى عرف الفقهاء : ما الأولى أن لا يفعل . وسيجئ شرح ذلك ف موضع آخر . 
وإتما ذكرنا منه الآن ما مس" الحاجة إليه . فان JS‏ : فا معنى قولکم ی 
الأحكام : « نها شرعية » ؟ قیل : معنى ذلك آنها مستفادة ما بنقل الشريعة 
فا عن حکم الأصل ۰ وإما بامساك الشريعة عن نقلها عن حکم الاصل . 
وهذا الآخير el‏ لنا بن يعرف الحظر والاباحة فى الأصل > ویعرف إمساك 
الشريعة عن نقلها . وذلك a‏ قتضى أن يذكر ‏ الحظر » و د الاباحة » فى طرق 
الفقه له لا بد منیا وإن M‏ فيه إمسالة الشريعة عن تقلا . 

فأما قولنا « أصول »۰ فانه يفيد فى اللغة ما يبتنى عليه غيره ویتفرع عليه . 
وأما. قولنا « آصول الفقه » » فانه يفيد : على موجب اللغة : ما يتفرع عليه 
الفقه . كالتوحيد والعدل وأدلة الفقه . ويفيد » فى عرف الفقهاء ۰ النظر ى 
طرق الفقه على طريق الاجال ٠١‏ وكيفية الاستدلال بها . وما یتبع كيفية 
الاشتدلال با . فان قيل : ولم قلتم إنه يفيد ف عرفهم ما ذکرکوه فقط : دون 
غيره ما ou‏ عليه الفقه ؟ قيل : آما أنه يفيد فى عرفهم ما ذکرناه من الطرق 
اجملة وكيفية الاستدلال بها » فلا شك فيه . وأما أنه لا يفيد غيره مما يبتتى 
الفقه عليه »> cri‏ لا بسمون غيره «أصولا للفقه»» وان يفرع عليه » كالتوحيد. 
والعدل > والنبوات » Dh‏ الفقه المفصلة . ألا تری أنهم لا.يسمون الكتب 
المصنفة ی هذه الأدلة LES‏ ى « أضول الفقه » ؟ / فان غيل : فا $ 
الفقه ؟ قیل : هى ما النظر الصحيح فيا يتفضى إلى الفقه . فان قيل : 
کم پنقسم ؟ ؟ قیل : إلى“ قسمين : دلالة ي وأمارة . و «الدلالة 4 هی 


lY 


۱۰ کتاب التمد لاي الحسين البصري 


ما" النظر الصحیح فيها يفضى"' إلى العلم ؛ ووالأمارة» هی ما" النظر الصحیح 
Lo‏ يفضى!؟' إلى غالب الظن . فان ۱" قیل: ینوا ما « العلم ». وماه الظن” 
الصحیح « کا بينم ما « الدلالة » € وما « الأمارة » . لأن جيم ذلك قد 
دحل فى تفسير «طرق الفقه » ؛ ولأن معرفة الفرق بين الدلالة والأمارة مفتفر 
إليها فى أصول الفقه . لأن بعضها Dal‏ وبعضها أمارة . قيل : آما « العلم » 
فهو الاعتقاد المقتضى لسکون النفس إلى أن معتقده على ما اعتقده عليه . 
وأما « ان » فهو تغليب بالقلب لأحد جوزین ظاهرى التجويز . وأما 
«النظر » فهو الفکر . ولك أن تقول هو الاستدلال . و ١‏ الاستدلال » هو 
ترتیب اعتقادات أو ظنون » ليتوصل بها إلى الوقوف على الشیء باعتقاد أو 
ظن . وآما «النظر الصحيح » فهو ترتیب للعلوم أو للظنون بحسب العقل 
ليتوصل بها إلى علم أو ظن" . والفرق بين كامل العقل ومن ليس بکامل العقل 
ظاهر فى الجملة . وليس هذا موضع تفصيله . فان قيل : فا معنى وصفكم 
أصول الفقه » Kb‏ طرق الفقه على جهة الاجیال VE‏ قيل: معنى ذلك أنها 
غير معينة . ألا ترى Cf‏ إذا تكلّمنا فى أن الأمر على الوجوب لم تشر إلى 
أمر معیین . وكذلك النبى » والاجاع ۰ والقياس . وليس كذلك أدلة الفقه : 
Un Yý‏ . نحو قول النبی صل الله عليه صلم : «الأعمال بالنيئات» ۲۱ . 
ولذا 0 “كان القول بأن «أصول الفقه کلام فى أدلة الفقه» يلزم عليه أن یکون 
كلام الفقهاء فى أدلة الفقه المعيّنة كلامآ فى أصول الفقه . فان قيل : فاذا 
عنم بقولكم «كيفية الاستدلال»۱؟۲ ها هنا ؟ قيل : الشروط » والقد مات > 


)١‏ س : الی 
(r‏ س : يؤدى 
؟) س : الى 
(t‏ س : sh‏ 


(o‏ من هنا حذف س 
G‏ ال هنا حذف س 
( : ولا عمل إلا eu‏ 
(a‏ من هنا حذف س 
4( ال هنا حذف س 


في قسمة أصول الفقه w,‏ 


تیا الذى ۱۱ معه يستدل بالطرق/ على الفقه . فان قیل: فا مرادكم قولکم  :‏ ۳/ب 
Lo «‏ يتبع كيفية الاستدلال » هاهنا ؟ JS‏ : هو القول d‏ إصاية احبدين : 
لانه يتبع LS‏ استدلاهم of‏ يقال : هل آصابوا أم لا ؟ 


اب 
نى قسمة أصول الفقه 


اعلم أنه لما كانت أصول الفقه BL‏ إلى الأحكام الشرعیة» وكيفية 
الاستدلال بها ٠‏ وما يتبع ذلك + وكانت الأحكام الشرعية تلزم AFAI‏ وغير 
اتید à‏ وجب أن يكون لهذا طريق . ولذاك طريق . وطريق الذي ليس 
die‏ . فتوى AI‏ . وطريق الميتهد ضربان : lang‏ البقاء على حكم 
العقل إذا لم JE‏ عنه شرع . وذاك یقتضی ذکر اخظر» الا باحة : لیعلم 
ما يجوز أن ينتقل بالشرع عن حكم العقل »وا لا يجوز أن بنتقل. bp‏ 
ما يرد من حکے :أو ما هو طريق إلى ورود ذلك من حکم . كالاجتهاد' ۳ . 
وما يرد من حکیم ضر بان : أحدهما مستنبط كالقياس . والاخر غير مستنبط . 
وما لیس مستنبط ضربان : أحدها آقوال . والاخر أفعال . والحكي الصادر | 
عنه الأقوال إما أن يكون حكيما لذاته . وهو الله سبحانه + وإما أن يكون 
حکیما لأنه معصوم من الخطأ . وهو ضربان : أحدهما آحاد الأنيياء : والاخر 
جاعة الأمة . والأقوال إما أن تکون أصلا نى الافادة ۰ وإما أن تکون تابعة 
لخيرها فى الافادة. كالحروف التى إنما E Lis‏ فوائد الأسماء ول فعال,فتحصل ۱٩۱‏ 
فوائدها متراخية أو متعقبة . وما يكون أصلا نى الافادة : ما أن يفيد معی 
مقترنا بزمان > وهو" الأفعال + وإما أن يفيد معنى غير مقترن بزمان + وهو 





)١‏ کذاس + ق : الى 


(r‏ س ۽ آی 

(r‏ س : كالأخبار 
(i‏ مهملة ق JI‏ 
(e‏ :. فتجعل 


س :۰ 
6 س : هو ؟ ق : هی 


5 ۱ کتاب العتمد لاني الحسين البصري ` 


Si‏ ۰ ويدخل فى الأفعال الأمر والنبى . والأسماء إما أن تکون شاملة : وإما 
أن تكون خاصة + وإما أن تدل” على طريق الإجال » أو لا على طریق الاجال 
وهو امجملوالمبين ۰ ولا يحْلو' ۱ الكلام إما أن لا يفيد رفع حكم_دليل شرعی . 
أو يفيد ذلك وهو الناسخ . وهذه الأفعال والأقوال نتكلم فيها على وجهین : 
أحدهما کلام فى .غاية الاجال من غير تعيين أصلاً . نحو أن نبين فوائدها . 
وها وضعت له . والآخر کلام JÉ‏ إجالا من ذلك نحو أن ننظر: هل 
الأقوال الى عرفنا فوائدها هی الى فى القرآن والسنة فقط ٠‏ أو يضم إلى ذلك 
ما فى كتب التقدمین من الأنبياء ؟ ويدخل فى ذلك آبواب سنذكرها 1۱ . 

وأما كيفية الاستدلال بالأدلة على الأحكام ٠‏ فا مرجع به إلى كيفية ترتيب 
الشروط والقدمات الى معها يستدل بالأدلة de‏ الأحكام الشرعية . ویصح 
آن حمل معها خطاب SH‏ إذا تجرد على حقيقته T‏ دون عجازه وعلى عازه 
مع القرينة . وذلك يوجب أن نتکلم فى الحقيقة وانجاز . لیصح أن نعلم ما 
حقيقة الأمر. والهی . والعموم . فيصح بل ذلك على حقائقه . وذلك يقتضى 
أن نقسم الكلام قسمة تنهى إلى الحقيقة وانجازء ونتكلم فى Le » Ke‏ » 
ونذكر ما يفصل به بينهما » ونذکر أحكامها . ونتبع الكلام » فى كيفية الاستدلال 
على الأحكام . النظر ف المستدلين على الأحكام : هل هم مصيبون على 
اختلافهم أم لا؟ فحصلت أبواب أصول الفقه هذه : أقسام الكلام » وذ كر 
الحقيقة وامجاز » [وفوائد الحروف' '' ] . والأمر وهی . والعموم وانخصوص : 
نجل والبين ۰ «الأفعال . «الناسخ والمنسوخ e‏ والاجاع . والأخبار . 
والقياس e‏ والحظر والإباحة . وطرق الأحكام » وكيفية الاستدلال بالأدلة : 
وصفة المفتى والستفی » وإصابة الجتهدين . 





We : رمه ق الأصول ني أكثر الآحيان‎ )١ 
زاد بعده س : إن شاء الل‎  )۲ 

۴ کذا س + ق : حقيقة 

+( زاده س © 





۰ 


رتيب أبواب أصول ai‏ ۱۳ 
پا 
!= 


ترتیب آبواب أصول الفقه 


اعلم" أنه لما كانت أصول الفقه هی طرق الفقه. وكيفية الاستدلال بها . 
وما يتبع كيفية الاستدلال بها . وكان الأمر والنبى / والعموم من طرق الفقه . 
وكان الفصل بين الحقيقة واجاز تفتقر إليه معرفتنا بأن الأمر والنبى والعموم ما 
الذى يفيد على الحقيقة وعلى انجاز ۰ وجب تقديم أقسام الكلام» وذكر الحقيقة 
منه واجاز وأحكامه| . وما فصل به Leu‏ على الأوامر والنواهى' ١‏ . ليصح أن 
نتکلم فى أن الأمر إذا استعمل فى الوجوب كان حقيقة . ثم الحروف» لأنه 
قد Ge‏ ذكر بعضها فى أبواب الأمر . فلذلك Sens‏ عليها . ثم نقلام الأوامر 
والنواهى على باق اللحطاب. لأنه ینبغی أن يعرف فائدة اللحطاب فى نفسه . 
ثم نتكلم نى شمول تلك الفائدة وخصوصها . وق إجاها وتفصيلها . ونقدم الامر 
على er‏ . لتقد الاثبات على النفى. ثم نقدام grat‏ والعموم على JA‏ 


cd‏ . لان الكلام فى الظاهر أولى بالتقديم من انلفی. ثم pas‏ اجمل ولي 


على الأفعال rY ٠‏ من فبيل اللحطاب . ولآن الجمل كالعموم فى آنه يدل 
على ضرب من الاجال ۰ فجعل معه . ونقدم الأفعال على الناسخ والنسوخ: 
لأن النسخ يدخل الأفعال” ویقع بها . كما یدخل el pas QE‏ على 
الاجاع . OÙ‏ النسخ يدخل فى خطاب الله سبحانه وخطاب رسوله صلى الله 
عليه : دون الاجاع . ونقد م الأفعال على الاجاع . لآنها متقدمة ۲۲۱ على النسخ . 
والنسخ متقدم على الاجاع . ولأن الأفغال كالأقوال فى أنها صادرة عن النبی 


صلى الله عليه . وإئما قدامنا جملة أبواب الخطاب على الاجاع » لأن اللحطاب ٠‏ 


طريقنا إلى ححته » ولآن تقديم كلام الله سبحانه وكلام نيه أولى . ثم نقدام 


الاجاع على الأخبارء لأن الأخبار Le‏ آحاد » ومنها تواتر. أما الاحاد» 


فالإجاع أحد ما plus‏ به وجوب قبوها . وهی أيضا آمارات . فجاورنا Le‏ 





0( س : الامر والهی 
(x‏ کذا س 4 ق : لانه متقدم 


اب 





١‏ کتاب sal!‏ لاني این البصري 


۰ وبين القياس . وأما التواتر : فإنها » وان كانت طريقا إلى معرفة الإجاع » | 


فانه يحب تأخیرها عنهء كنا أخرناها عن اللحطاب لا وجب أن نعرف الأدلة ۲۲۱ . 
ثم نتكلم فى طريق ثبوتها.. ls‏ آخترنا القياس عن الإجاع » لأن الإجاع 
طريق إلى مة القياس . وأما الحظر والاباحة à‏ فلتقدمه على الحطاب وجه . 
غير أنه لا كان أكثر الغرض بهذا الكتاب الأدلة الشرعية احضة . قدامت على 
الحظر والاباحة والقياس من الأدلة الشرعية ۰ PAS‏ على الحظر والاباحة . 
ويحب تقديم الحظر والإباحة على الكلام فى طریق ''' الأحكام الذى هو أقل 
إجالاء GÝ‏ تکلمنا فالحظر والاباحة على ضرب!۳ من الاجال : كنا تکلمنا 
فى الأمر والنبى. فجعلنا الحظر والاباحة فى هذه الجملة . ثم انتقلنا إلى الكلام 
ى الطرق CS‏ هى أقل إجالا . وقدمناه على كيفية الاستدلال بها » LAS OÙ‏ 
الاستدلال بها فرع عليها . ثم تكلمنا فى كيفية الاستدلال بطرق الأحكام . 
وقد منا جملة هذه الأبواب على صفة الفتی والمستفتى . لأن الفتی إنما يجوز له 
آن یفتی إذا عرف یع ما ذكرناه من الأدلة : وكيفية الاستدلال بها .والستفتی 
li]‏ جوز له أن يستفى إذا لم يعرف ذلك . . فصار الکلام فى GA‏ والستفتی 
فرعا على المعرفة Libé‏ تقد م. . وبعد ذلك ننظر ی إصابة As‏ إذا اجتهد 
لنفسه .أو لیفتی غيره . 

فقد أتينا على ذ كر الغرض بالكتاب . وقسمة أبوابه » وترتيها . ونحن نشرع فى 
أبواب الکتاب ‏ ونذكر كل باب فى موضعه الذى يليق به :إن شاء الله je‏ وجل . 


با 
33 حقيقة الكلام (f‏ وقسمته 


اعلم أن ۷ . هو ما انتظم من الحروف السموعة التميزة . 


)١‏ ناد بعده س : وفواندها 
(r‏ س : طرق 
(r‏ س : طرب 
)٤‏ زاد بعده س : الستعمل 
(o‏ زاد بعده س : الستعمل 





ي حقيقة الکلام وقسمته to‏ 


وقد! ۱" دحل نی ذلك کل ما هو کلام كالحرفين فصاعداء لأن الحرفين موصوفان 
Li‏ من الحروف . وبهذا IH‏ ینفصل الکلام ما لیس بكلام ءلأنه یتفصل ما 


ليس / بحروف: ومن حروف الكتابة » لأنها غير مسموعة ؛ ومن آصوات 


كثيرة من البهائم ‏ لأنها ليست بحروف متميزة ؛ ومن الحرف الواحد نحو الزاى 
من زيد . لآنه ليس يوجد نی الحرف الواحد انتظام . ومن حد الكلام بأنه 


« الفید à‏ - يلزمه أن تکون الاشارة والعقد كلامين . ومن شرط ی كونه کلام ۱ 


د وقوع المواضعة عليه » > يلزمه أن لا یکون الحروف الموؤلفة کلاما إذا لم بقع 

Lie‏ الاصطلاح. مع أن أهل اللغة قسموا الكلام إلى المهمل والمستعمل . فوصفوا 
المهمل بأنه کلام » ؛ وا يوضع لشی۔ ء. ولیس يبعد أن يشترط ی کون الحروف 
كلاما وقوع الاصطلاح عليها ؛ وأن يوصف الهمل بأنه کلام على سیب الجاز . 
oÙ‏ ما سمعناه يصل بين حرفين» نحو التاء مع التاء » والألف مع الألف» لا 

بوصف بأنه متكلم فان عثلم أن ذلك مصطلح عليه رنه بأنه معکلم . 
فاذا ثبت ذلك ء قلا paie PONT:‏ ارو او 
المتواضع على استعاا فى العانی. وإذا حدادنا الكلام بهذا » كان الكلام كله 

مستعملا. وقسمناء هكذا : الكلام منه ما يفيد صفة فها استعمل فيه » ومنه 
ما لا يفيد صفة فیا استعمل فيه . وان حددناه بالحد الأول قلنا فى قسمته: 


الكلام ضربان : مهمل وستعمل . فالمهمل لم يوضع فى اللغة لشى ء؛ ddl‏ 


هو ما وضع لیستعمل OS‏ المعانى . وهو ضربان: آحدهما پفید صفة فيا استعمل 
فيه . والاخر لا يفيد صفة فيا استعمل . فالأول کقولنا « سود » و « طویل » . 
والثانى ضر بان : أحدها فيه je‏ الشمول à‏ والآخر ليس فيه معنى الشمول . 
أما الأول فكقولنا : شىء» ۰ فانه وضع لكل ما يصح أن يعم . Ai‏ 
ele‏ الأعلام » کقولنا : « زيد» ٠‏ تن من سي ابه زیدا ‏ فانه لا 


» الاشارة‎ / se يحب أن يشارك يينه وبين غيره فى الاسم . والآلقاب تجرى‎ ٠ 


لأن اللقب لا يفيد فيه صفة مخصوصة › ولا جموع صفاته . ألا ترى أنه ینقص 


1( من هنا حذف س 
(r‏ ال هنا حذف س 
(r‏ من هنا حذف س 


وب 


۱۹ | کتاب الشد لاني الحسين البصري 


بعض صفاته وأعضائه » ويزيد له صفة آخری من طول ges‏ » ولا بتغیر 
Mar‏ . ويجوز أن تتغير الألقاب على الشخص» مع أن اللغة باقية » tja‏ 
جاز ذلك OF‏ تسمية هذا الشخص « زيدا » لم تكن توضع من واضعى اللغة » 
حی إذا سلبناه عنه كنا قد Lil‏ لغتهم . وليس كذلك إذا سلبنا اسم الطويل 
عن الطويل » وعوضناه منه اسم القصيرء ON‏ ذلك تغيير لوضعهم . فلم 

فصار الكلام على ضربين : أحدها مستعمل بوضع آهل اللغة وليس 
بلقب » والآخر لقب . فاللقب لا يدخله الحقيقة وامجازء على ما سنذكره . 
وما لیس بلقب يدخله القيقة وانجاز . 

فقد أتينا على حد" الکلام وقسمته . حتی انتهينا إلى ذ کر الحقيقة واجاز . 
وحن نذکر معى اطفيقة وانجاز » وتقسيمها » ونذکر أحكامها . وما Jais‏ 
به احدها من الآخر إن شاء الله . 


اب 
ف [ثبات الحقيقة واحاز وق حدها 
أما .إثباتهها نی لفة فظاهر فى الجملة » لقول أهل الغة : « هذا الاسم 


حقيقة + وهذا الاسم جاز » . وإذا عرفنا ماهيتها'' LIS:‏ فى إثباتهها على 
التفصیل . فأما حد ها فهو أن C‏ ما أفيد بها ما وضعت له فى أصل 


الاصطلاح الذى وقع التخاطب به ““ . وقد دخل‌لی هذا الحد الحقيقة اللغوية) ` 


والعرفية. » والشرعية Ab.‏ هو ما أفيد به معنى مصطلحا عليه .غير ما 
۰ 
اصطلح عليه فى صل تلك الواضعة التي وقع التخاطب فيها . 
| فان JS‏ : فيجب : إذا قال الواضع*“ : موا هذا « حائطا »: أو قال : 





1( ال هنا ob‏ 
؟) س : لان ؛ق : كان 
(r‏ کذا س ؛ ق : ما ينما 
(t‏ ض : فيه 


és : سس‎ (o 











في إثبات القيقة وانحاز وني حدها TA‏ 


قد میت هذا « حائطا » » أن لا یکون قوله « حائط » فى تلك JU‏ حقيقة 
للحائط ! قيل : كذلك نقول » لانه لم یتقدم ذلك مواضعه » / فیکون قد أفاذ 
بقوله « حائط» ما اقتضته تلك المواضعة . ولا يكون أيضا ble‏ لانه لم يتقدمه 
مواضعه مخلاف ما أفاد به ۷۱۱ الآنء فيكون مجازا . فان قبل : فيجبءإذا أفاد 
المتكلم بكلامه معناه العرق أو الشرعىء أن يكون مجازا . لآنه غير المواضعة 
الأصلية! قيل : هو je‏ بالاضافة إلى الواضعة الأصلية» وليس CO nt‏ 
بالاضافة إلى الواضعة العرفية ٠‏ لانه À‏ يفد به فى الاصطلاح معنی غير ما وضع 
له . وکذاك القول فى الاسم الشرعی. ۱ ۱ 

وقد حد ۲۳۱ الشیخ آبو عبد الله أخيرا «الحقيقة» بأنها ما أفيد بها ما وضعت 
له . وحد" « اجاز » بأنه ما آفید به غير ما وضع له. وهذا يلزم عليه أن یکون 
من استعمل امم « السماء » فى « الأرض » قد جوز به » AN‏ قد آفاد به غير 
ما وضع له . فان قيل : من استعمل اسم «السماء » فى « الارض» لا يكون 
قد أفاد به « الأرض » ۰ KÝ‏ لا تعقل منه . قيل : وكذلك من استعمل اسم 
الأسد فى الشجاع i‏ لا يفهم منه الرجل الشجاع . فان قلتم : يفهم ذلك إذا 
دلنا على أنه أراد به الرجل الشجاع ! قيل لم ٠‏ وكذلك يفهم من قوله و السهاء » 
« الأرض » » إذا دنا على أنه أراد ذلك . فان قال : إنما أردنا بقولنا : « ما 
أفيد به غير ما وضع له »۰ أنه إذا أطلق المتكلم الاسم > جوز السامع أن يكون 
المتكلم قد استعمله فى الجاز . وهذا غير قائم فيمن استعمل «السماء» فى «الارض» 
قيل : هذا يلزمكم عليه أن يكون الاسم مجازا وإن استعمله التکلم فى حقيقته › 
لآن السامع له جوز أن يكون عنى به le‏ . وى ذلك کون الأسماء كلها ble‏ 
وأيضا فا يحوز من قصد المتكلم باللفظة لا يقال : إنه مستفاد منها . فان قیل : 
أردنا بقولنا : « ما أفيد به غير ما وضع له cu‏ أنه إذا دل" التکلم على أنه ما 


ب٩‎ 


أراد بكلامه الحقيقة". عنلم أنه أراد انجاز. ولا يازم على ذلك أن یکون اسم | ۱/۷ 


«السماء » ble‏ فى « الأرض » o‏ وإن عناها المتكلم بقوله « سماء » . لأن المتكلم . 


۱ كذا س ؛ ق : أفادته 
۲ کذا س ؛ ق : الجاز 
(r‏ من هنا حذف س 


کتاب المعتمة - ۲ 


FA 








DIN 


VA‏ کتاب المعتمد لاني الحسين اليصري 
إذا دل" على أنه لم يرد الحقيقة » ولم يستفد منه أنه أراد الأرض قیل : أليس 
لو دل على أنه أراد الأرض عمقل منه الأرض > کا لو دل على أنه أراد به 
jt‏ علقل منه انجاز ؟ وإنما لم يعقل الأرض من كلامه إذا قرن بكلامه دلالة 
خصوصة . وأنتم لم تذكروا فى حد" ji‏ ما أفيد به غير ما وضع له بدلالة 
مخصوصة c‏ > لا يبطل با ذكرنا» . 

وقد حل الشيخ أبو عبد الله رمه الله وا« الحقيقة » بأنه ما اننظم لفظها 
معناها من غير زيادة ولا نقصان ولا نقل . وحد " «امجاز» بأنه ما لا ینتظم لفظه 
معناه إما لزيادة أو لنقصان أو لنقل عن موضعه . فالذي لا بنتظم لفظه معناه 
لأجل زيادة» هو الذی ينتظم العنی إذا آسقطت الزيادة» نحو قوله سبحانه ۲۲۱ : 
0 .. ليس كثله شىء ...۰ . فان الکاف زائدة . فى أسقطناها ضار « لیس 
مثله شىء » . وأما الذى لا ينتظم المعنى لأجل النقصان » فهو الذى ينتظمه 
إذا زدنا فى الكلام ما نقص منه »> نحو قوله عز وجل ۲۳۱ : «وسئل القرية ...» 
لأنه قد اسقط من الكلام « أهل القرية» . ومثال JS‏ من موضعه yi‏ 
القاثل : رأيت الأسد . وهو يعنى الرجل الشجاع . 

ولقائل أن يقول : إن «jt‏ لأجل الز يادة والتقصان » قد نقل عن 
موضعه إلى موضع آخرء فلا معنى Ab‏ قسمين آخرين . لأن انجاز» لأجل 
الزيادة. ليس يننظم لفظه معناه لأجل النقل أيضا : لأن قوله "١‏ :«... ليس 


كثله شىء... » يفيد أن لا شىء مثل مثله . وقد JE‏ عن هذا المعنى إلى نفی. 


المثل عن الله سبحانه . وكذلك قوله الله سبحانه ۷*۱ :«وسگل القرية ...)مو موضح 
لسؤال القرية : وقد نقل إلى أهلها . 

وقاضى القضاة هه الله يذهب إلى تصحیح الحد الذي ذكره آبو عبد الله 
Lui‏ : ویقول: : إن ما ذكره أولا هو صفة الحقيقة db‏ » وليس محد . / قال : 
ان الامم إذا كان تارة حقيقة أو أفيد به غير ما وفع له » فيكون ما . ولقائل 


1( القرآن سورة ۲؛ ۰ آية ۱۱ )١١/48(‏ 
؟) القرآن ۸۲/۱۲ 
(r‏ القرآن ۱۱/۲ 
4 القرآن ۸۲/۱۲ 








قسة الحقيقة jé‏ ىا 
أن يقول : بل الغیر الذی به يكون حقيقة » هو أن ینتظم لفظه معناه من غير 
زيادة ولا نقصان ولا نقل . والذى به OS‏ مجازا ضد ذلك . والذی pas‏ به 
الحد . هو أن jt‏ مقابل للحقيقة . فحد أحدهما يحب کونه مقابلا لحد 
الآخر. والفهوم من قولنا jen‏ » » هو أنه قد يجوز به » ونقل عن موضعه 


الذى هو GET‏ به . وهذا هو معنى ما حددنا به « الجاز » . فيجب أن يكون . 


حد «الحقيقة» ما لم ينقل عن موضعه . وهذا معبی ما Loue‏ به والحقيقة ۲۱ . 


بات 


قسمة الحقيقة وناز 


اعلم أن الحقيقة تنقسم بحسب الواضع الى تکون حقيقة فيهاء à‏ وعسب 
إطلاق فائدتها [ وكوما ] "“ مشروطة » وبحسب كيفية دلالتها . فأما الأول » 
فهو أن الحقيقة إما أن تكون لغوية وإما عرفية وإما شرعية. لأن اللفظ إذا أفاد 


المعنى على سبيل اقيقة فإما أن indl gi‏ شرعية » أو غير شرعية بل لغوية . 


واللغوية ضربان: إما أصلية أو طارئة وهى العرفية . والمجاز أيضا [قد] "١‏ يكون 


. فى اللغة » أو فى العرف  أو فى الشرع‎ ble 


وأما القسمة الثانية . فهي أن اللفظة إذا أفادت فائدة على الحقيقة » فإما. 


أن تفيدها على الإطلاق وإما بشرط . فالأول كقولنا « طويل » يفيد ما اختص 
بالطول فى أى جسم كان . وهذا ضربان : أحدهما يفيد فائدة واحدة » والاخر 


يفيد أكثر من فائدة واحدة . والثانى نحو قولنا « أبلق » ۰ يفيد اجماع البياض 


والسواد بشرط' ؟' أن يكون فى الحيل . 
وأما القسمة الثالثة فهبى أن الحقيقة إما أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا . 


وذلك آنها إما أن تستقل إفادتها بنفسها ‏ ولا تفيد على طريق التبع ؛ ولما أن 


)١‏ ال هنا حذت .س 
(Y‏ تأده س . 

(r‏ زاده س 

4( كذا س ؛ ق : بعد 


۱ 





1/۸ 


۸ب 


۲۰ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 
تفید على طریق التبم ۰ ولا تستقل بنفسها . كالحرف فانه يفيد فائدة / ما 
۱ عليه . نحو الفاء الفيدة للتعقیب بين شيئين . والواو الفيدة للجمع . 
والأول ضربان : أحدهما يفيد ما يفيده مع زمان وهو الفعل ۰ والآخر یفید بلا 
ال يدو 2 اعم GUT‏ قد نصف الكلام بأنه مفيد : ونعنى أنه موضوع 
نه ستعمل فا . liss‏ حاصل 3 ى اللفظ الفرد . وقد نعى بذلك 
أله ند اتصال slali‏ خن بعضها ببعض . وهذا لا يكون و ی اللفظ SA‏ . 
دا یه ا مر ا 
لنا قبل اللفظ. واكلام الفيد ابص بعض Ji‏ ببعض . وتعلق بعضها 


ببعض إما أن يكون اسما مع ۱ سے . وإما أن یکون اسما مع فعل Li.‏ الأسماء 


انه لا que‏ أن يكون فاد بعضها صفاتا لبعض - فيفهم من Blast‏ فوائدها 
بعضها ببعض . کقولنا : زيد أحول . وزيد طويل . وأما الفعل مع الاسم . 


فانه لا عتم أن يكون فائدة 5 الفعل مسنندة إلى فائدة الاسم ٠‏ فيستفاد من اتصال 


الفعل الام إسناد الفعل السمی بذلك الاسم ra.‏ الاسم el,‏ تأخر . كقولك : 
« زید یضرب » . أو « بضرب زید » . ولدس يلتام الفائدة با حرف مع الفعل . 
ولا به وبالاسم . لان الحرف إا ينبي ciel LES‏ فائدد ۳ 7 
الواو المفيدة للاشراك . والفاء الفيدة للتعقيب . وليس يدخا ل حت الاسم الواحد 

ولا نحت الفعل الواحد فائدتان . فیکون الحرف liée‏ لكيفية إ يصال laai‏ 
بالأخرى . فآما قولنا « یا زيد » ففیه إضمار : مره بشیء. أو نيه عن شى ء. 
أو إخباره عن شىء . معناه : يا زيد أقبل. أو لا تفعل . أو هل فى الدار 
عمرو : والمنادى dé‏ من نفسه أنه ضمر ذلك . ورعا أظهره . وفذا إذا سمعه 
المنادّئ e‏ قال : ما الذى تريد ؟ فدل على أنه / قد عقل منه إضمار ما ذکرنا . 
وقد قيل : إن قول القائل «يا زيد » . معناه : انادى زیدا . ولو كان هذا کا 
قالوا . لكان قد أفاد الاسم مع الحرف هذه الفائدة . وى ذلك نقض ۶ 

Li,‏ الفعل ا A se‏ + لم يصح أن بنسند إليه حدث آخر . . ولا أن 
ينعت . وإنما جوز أن ينعت من حيث كان صورة . وخذا كان قولنا لزيد 


bu : س‎ G 


بت 


~ Die ص هنا‎ (r 





Ye 


Yo 





قسمة الحقيقة Jeh‏ : ۳۱ 

و« انظر حسنا » معناه : انظر نظرًا حسناً . والاسم إذا نعت بالاسم » فانعقدت 
به الفائدة »> كان خيرا . ولفعل إذا 0,5 بالاسم ۰ UP‏ أن بقرن به على سبيل 
النعت فيكون خبرا . وما فى معناه » كقولك : زيد يضرب ؛ وإما أن یقرن به 
على سبيل الحدث» ما على الفعل فيكون آمرا > Us‏ على تركه فيكون Le‏ 
فبان أن انفطاب المفيد إما أن يكون آمرا وما فى معناهء أو خيرا آوا'“ ما فى 
معناه . وأيضا فان من خاطب غيره » فاما أن يكون ی حكم من يعطيه شيئا 
أو بأحذ منه شيئا . فالأول هو الباعث إما على الفعل أو على الترك. وأما المعطبى 
فهو الخبر وما فى معناه كالمتمنى . فأما الاستفهام والاستخبار» فها طلب الفهم 
وانبر . فهیا فى معنى الأمر ولاعت على الفعل أو على اترك ما أن بكون ال 


رتبة من المبعوث فيكون بعثه أمرا à‏ وإما أن يكون دونه فيكون سؤالا » وإما أن o‏ 


یکون مساویاً فيكون طلبا . ویبعد أن يكون سوالا ا اا 
الرتبة . ويبعد أن يكون آمرا » للا و فى الأمر من علو الرتبة . وقد ذکر أكثر هذه 


. القسمة الأخيرة” من تقدام‎ ٠ 


فأما قاضى القضاة رحمه الله تفه قسم الكلام المفيد إلى الأمر : والنبى : 
وما ق lle‏ . وإلى Et‏ ةم الخاطب لغيره إما أن يفيد خال نفسه» 
فيدخل فيه الأمر وى لأن الأمر ینبی عن إرادة الآمر th‏ بنی" عن 
كراهته + / وإما أن بنی" عن حال غيره : فيكون الحير. وإذا علم أن كل 
واحد Lg‏ قد يدخل فق الآخر > لأن الانسان قد ینبی" عن حال نفسه E EL‏ 
یی عن حال غير بالأمر الى : لامیا يدلآن على وجوب الفعل وقبحه : 
وإذا كان كذلك لم ؛ يكن ما ذكره قسمة متقابلة . لأن الأقسام المتقابلة يحب 
أن يكون بعضها غير بعض . وذلك ee‏ من دخول بعضها ی بعض' LT‏ 

فقد Li‏ على أقسام الحقيقة . وحن نبیّن أن فى اللغة القيقة الفردة 


والمشتركة » ليصح أن ننظر هل الأمر من الألفاظ المشتركة كما قاله قوم أم لا؟. 


ونبين أن ف اللغة اجاز. ليصح أن ننظر فى الأمر هل هو حقيقة ف الوجوب 
أو جاز؟ ونبين أنه يحسن أن يكون فى القرآن مجاز » ليصح أن hé‏ كثيرا من 
side (‏ 8 


(r‏ إلى La‏ حذف س 
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۱۲ ۱ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


الآيات التى یستدل بها خصومنا فى كثير من مسائل هذا الکتاب على المجاز. 
وبين ثبوت الحقائق الشرعية والعرفية » لدخوهها فى القسمة الي ذكرناها . وليصح 
أن ننظر هل الأمر وغيره منقولان إلى الواجب بالشرع أم لا؟ ثم نذكر ما 
ينفصل به الحقيقة من lel‏ » ونذكر أحكام الحقيقة وأحکام اجاز » ونوآخر 
الكلام ى « هل يصح أن يراد بالعبارة الواحدة الحقيقتان ؟ » إلى المجمل. لأن 
ذلك لم يصح . فاللفظ المفيد''' ها مجمل ete‏ إلى بیان . ولو صح أن 
يراد با »كان ذلك من قبيل العموم. فأما ما يريده SHI‏ بخطابه إذا أفاد ف اللغة 
والعرف والشرع فوائد مختلفة « فنذکره عند كيفية الاستدلال مخطاب A‏ : 


. ما بريد" الحكم‎ JSA هناك نذكر الشروط التي معها يحب أن يريد‎ D 


وهناك نذکر ما يريد“ الحكيم من هذه الوجوه . 


با 
إثبات الحقائق الفردة والمشتركة ۱ 

/ اعلم أن نى اللغة ألفاظا des‏ الواحد على الحقيقة > وألفاظا 
مفيدة الشی ء ونخلافه وضده حقيقة على طريق الاشتراك . أما الأول فلا شبة 
فيه . ولو لم يكن ف اللغة حقيقة » لم يكن فيها مجازء لأن انجاز هو ما أفيد به 
غير ما وضع له . وى ذلك كونه موضوعاً لشىء لو عبر به عنه.لکان۱*) 
حقيقة فيه . ولو لم يكن فى اللغة حقيقة ولا مجازء لكان الكلام قد خلا منهها . 
وذلك محال . وأما الثانی فقد ذهب إليه أكثر الناس . ومنع منه قوم . قالوا : 
لأن الغرض بالمواضعة jé‏ العافی بالأسماء ليقع بها الافهام . فلو وضعوا لفظة 
واحدة لثیء ونخلافه على البدل » لم یفهتم بها Wal‏ . وق ذلك نقض 


س : القتضی 
(Y‏ س : ce‏ 
۳ س : ريده 
(t‏ س : us‏ 

س : کان 





۲۳ Le, puki 


الغرض بالواضعة . ودلیل جواز ذلك أنه لا بمتنع أن تضع قبيلة" اسم والقرء» ۲۱۱ 
للحيض » وتضعه أخرى للظّهر » ويشيع ذلك ء ويخفى کون الاسم موضوعاً للها 
من جهة قبيلتين » فیلفهتم من إطلاقه الخيض والطهر على البدل Lab.‏ فان 
المواضعة تابعة للأغراض . وقد يكون للانسان غرض نى تعريف غيره شیثا 
Kaie‏ » وقد يكون غرضه OÙ‏ يعرّفه us‏ . مثال الاول أن يشاهد زيد سواداء 
ويريد أن يعرف عمرا أنه شاهد سوادا . ومثال الثانى آنه ۳۱" يريد تعريفه أنه 


. شاهد لونا ولا يفصله له . فجاز أن يضعوا اسما تطابق كل واحد من الغرضين . ' 


وهذا الوجه والذى قبله جواب عا es‏ به الخالف . وقول أهل اللغة ۲۳۱ «شفق» 
و دقرء» من أسماء الأضداد . وأنه مشترك »> يدل على ثبوت الأسماء المشتركة 
فى اللغة . وليس لأحد أن يتعسف التأويل à‏ فيجعل قولنا « قرء » مفيدا للطهر 
والحيض فائدة" واحدة » OÙ‏ ذلك LE‏ يسوع لو امتنع کون ذلك ف اللغة . 


أب 
۱ الحقائق الشرعية ٠‏ 
/ ذهب شیوخنا والققهاء إلى أن الاسم اللغوى يجوز أن ینقله الشرع إلى 
معنى آخر. ونفى قوم من المرجئة ذلك . وبعض عللهم تدل على أنهم أحالوا 


ذلك . وبعضها تدل على أنهم. قبّحوه . وحن نذكر ما الاسم الشرعي؟ ثم نين ٠‏ 


إمكان نقل الاسم بالشرع عن معناه اللغوى» ثم نبین حسن ذلك .ثم نبين أن 
من الأسماء ما قد انتقل بالشرع . | 
ut‏ الاسم الشرعی فذکر قاضی القضاة۱؟ أنه ينبغي أن مجمع ‏ شرطین : 


۲۲۸/۲ راجم القرآن‎ . )١ 

(Y‏ س : أن 

+( س : اللغة إن ia‏ 0 ۳ ۱ ۱ 

4( زاد بمده س : « أطال الله بقاءه » وتكرر مرارا فى الخطوطات . كأن المؤلف ألف 
كتابه المعتمد في حياة قاضى القضاة عبد الجبار . وق « س » (وهی مختصر المعتمد لسلیمان بن ناصر) 
ذكر عل الورقة 6 وفحيث Si‏ صاحب الكتاب قاضى القضاة » فانه يقول : أطال الله 
بقاءه . فجعلت عوض ذلك : رجه الله ۾ . ولكن نمى Lal‏ مرارا كا ههنا . 


Fr. 
۰ 


YAS 








۰ اب 


8 كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


آحدها أن يكون معناه ثابتا بالشرع » والآخر أن يكون الاسم موضوعا له 
بالشرع. وينبغي أن يقال : الاسم الشرعى هو ما استفید بالشرع وضعه 
للمعی . وقد دحل تحت ذلك أن یگون العی والاسم لا بعرفها أهل اللغة : 
وأن يكونوا يعرفونهما » غير أنهم لم يضعوا الاسم لذلك المعنى » وأن. يكونوا 
عرفوا M t‏ ولم يعرفوا الاسم "“ . كل هذه الأقسام داخل فما ذكرناه . 
فأما الدلالة على إمكان نقل الأسماء فهی أن کون الاسم Let‏ المعنى غير 
واجب له . وإنما هو تابع للاختيار بدلالة انتفاء الاسم عن المعنى قبل المواضعة. 


. وأنه كان يحوز أن يسمى ا مى يغير ما سمی به . نحو أن يسمى البياض سوادا o‏ 


إلى غير ذلك . فاذا كان كذلك» جاز أن يختار تار سلب الاسم عن معناه 
dis‏ إلى غيره إذ كان ذلك تابعا للاختيار. فان قالوا : لو سلب الاسم عن 
GA‏ وعوّض غيره » انقلبت الحقائق ! قیل : إا" يلزم ذلك لو استحال 
انفكاك الاسم عن المعنى . وقد بينا أن الأمر Ce‏ ذلك . 

فأما الدلالة على حسن JE‏ الاسم عن مغناه إلى معنى آخر بالشرع » فهى 


| أنه لا عتنع تعلق مصلحة, بذات» كا لا يمتنع ثبرتها فى جميع العبادات » ولا 
یکون فيه وجه [قبح ۱ ]. وإذا م us‏ م عتنع, حسنه» إذ الصلحة 


وجه حسن . وایضا فقد جاءت الشريعة بعبادات لمتكن معروفة / فى اللغة . 
فلم يكن بد من وضع امم ها لتمیز[به ]من غيرهاءكا يجب ذلك فى مولود 
يولد للإنسان » وق آلة يستحدهها بعض الصناع . ولا فرق بين أن يوضع لتلك 
العبادة اسما مبتدأ »وبين أن JE‏ إليهها اسم من أسماء اللغة مستعمل فى معنی 
له € بالعنى الشرعى . بل JE‏ اسم لغوی إليه أولى . لأنه ادحل فى أن 


يكون انلطاب لغويا . فان ۱ قالوا: نما قبح JE‏ الاسم عن معناه إلى معنى آخر | 


1 س: الاسم‎ (i 

)١‏ س : ال نو الصلاة الشرمية » وإن LR‏ عرفا الیو نا لاس 
(r‏ ص : إا كان 

(t‏ زاده س 

(e‏ زاده س 

( من هنا حذف س 








الحقائق الشرعية ve‏ 


ونعنى به الدعاء . فاذا نقل الاسم إلى هذه الأركان بغير الغرض » قیل : هذا 
نع من SE‏ اسم عن معناه اذا كان قد تعلق به فرض . ولا ,عنم من نقئل اسم 
لم يتعلق به فرض . وأيضا فلو JS‏ الله سبحانه اسم" الصلاة عن الدعاء » 

يسقط فرض الدعاء عن المكلفين . ولو أوجب ذلك سقوط الدعاء عنبم» لأمكن 
أن Lu‏ الله على بقاء الفرض بأن يقول : « ما كنت آوجبته عليكم » فوجوبه 


| باق علیکم» ۲۱ . 


LÉ‏ لدلالة على أن الشرع قد نقتل بعض" الأسماء » فهی أن قولنا «صلاة» 
لم يكن مستعملا فى اللغة لمجموع هذه الأفعال الشرعية» ثم صار اسما لمجموعها : 
حتى لا بعقتل من إطلاقه سواها . إن" قیل: قولنا «صلاة» موضوع فى اللغة 
للاتباع : ألا تراهم يسمون الطاثر « مصليا » إذا اتبع السابق؟ وهو واقع على 
الصلاة لآنها اتباع للإمام . فقد أفاد ف اللغة ما أفاده فى الشرع ! قيل : هذا 
بقتضی آن لا تسمی صلاة الإمام والمنفرد « صلاة » > db‏ يكون من أطلق 
اسم الصلاة فى الشريعة فإنما نعنی به ونفهم منه الإتباع . ومعلوم أنه لا بخطر 
ببال السامع والمتكلم إلا حملة هذه الأفعال > دون الاتباع . فان قالوا : اسم 


| « الصلاة à‏ كان ق اللغة للدعاء . Cuers‏ / الصلاة الشرعية بذاك لأن فیا 
دعاء » فلم تخل فائدته ! JS‏ : إن عنيتم أن اسم « الصلاة » واقع على جملة 


هذه الأفعال لان فيها دعاء ۰ فقد سلّمتم ما نريده من إفادة الاسم لما لم يكن 
يفيده فى اللغة . ولا يضرنا أن Lx‏ وقوع الاسم على هذه الأفعال ما ذ كرتم . 
وإن أردتم أن اسم الصلاة واقع على الدعاء من جملة هذه الأفعال دون جموعها e‏ 
فذلك باطل . لأن المفهوم من قولنا « صلاة » de‏ الأفعال. والمفهوم من قولنا 
«فلان فى الصلاة» أنه فى جزء من هذه الأفعال » sles‏ كان أو غيره . والمفهوم 
من قولنا « فلان قد خرج من الصلاة » أنه قد فارق جملة الأفعال . ولو كان 
الأمر كنا ذکروه لوجب » إذا قلنا « إنه قد حرج من الصلاة »: أفاد أنه قد خرج 


من الدعاء ؛ وإذا عاد إلى الدعاء جاز أن يقال : « قد عاد الآن إلى الصلاة» ۴۱ . 


6 الى Si La‏ س 
(Y‏ من هنا حذف س 
(r‏ ال هنا حذف س 
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۳۹ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


دلیل آخر هو أن قولنا + صوم » كان يفيد فى اللغة « الامساك 6 وهو 
مفيد ق الشريعة إمساكا خصوصا . وقولنا « زكاة » يفيد الطهرة والهاء » ويفيك 


فى الشرع طهرة مخصوصة وما يئدى إلى AM‏ . إن ۲۱ قالوا: لو كان قولنا وصلاة» ٠‏ 


منقولا إلى معنى شرعی» لوجب کونه Shat‏ مفهوما . لیس الأمر كذلك. ولیس 
لكم أن تقولوا : إنه يفيد التحر م والقراءة والركوع والسجود . OÙ‏ صلاة الأخرس 


لا قراءة فيها : وصلاة الجنازة وصلاة المريض المومئ لا ركوع فيها ولا تبود . 
واذا لم يكن ذلك معقولا » علمنا أن الاسم ما انتقل . والجواب أنه يبطل بما 


ذكروه أن يكون قولنا « صلاة » يفيد ما كان يفيده فى اللغة من الدعاء » لأن 
صلاة الأخرس لا دعاء فيها . وقد قيل : إن قولنا « صلاة » يفيد ما اختص 
بركوع وبجود : وما ليس فيه ذلك ملحق به . والصحيح أن يقال : إن قولنا 
« صلاة » JE‏ إلى معان ۲۲۱ مختلفة ۰ ولیس que‏ ذلك » کا لا يمتنع کون الاسم 
اللغوى مشترکا بين أشياء مختلفة مختلفة U‏ پتخصص ما وفع له قن « صلاة » 
بالاضافة إما إلى الوقت وإما إلى أحوال المصلى . وأحواله إما أغراضه » وإما 
غير ذلك . أما الوقت فنحو قولنا صلاة عيد à‏ وصلاة جمعة » وصلاة COS‏ 
وصلاة ظهر وعصر : وغير ذلك . فان کل واحد من ذلك يفيد غير ما يفيده 
الآخرء إما بزيادة وإما بنقصان . وأما أغراض المصلى pui‏ صلاة الجنازة . 
فان غرض المصلى أن يفعلها لأجل الميت . وأما أحواله Gi‏ هی الأعراض 
فضربان : أحدهما حال عذرء والاخر حال سلامة . أما حال السلامة فصلاة 
الصحيح di‏ الآمن . وأما حال العذر فضربان : أحدهما حال Hs‏ 
كصلاة الأخرس والریض ولمومىه. والآخر حال مشقة » كصلاة السافر 
واتلحائف . والله dei‏ 0 . 


۲ ق : معاق 
+( الى هنا حذف س 





Yy Sat في الحقائق‎ 


با 
فى الحقائق العرفية 


ينبغى أن نكر ما الاسم العرق > ثم نبيين إمكان تقل الاسم بالعوف » 
ثم نيين سنه ء ثم نين وه ثم كيفية الانتقال » م أمارة EN‏ »ثم 
نقسم الأسماء العرفية . | 

أما الاسم العرق فهو ما انتقل عن بابه بعرف الاستعال وغلبته عليه » 
لا من جهة الشرع . أو Ja‏ : ما أفاد ظاهره » لاستعال طارئ من Jal‏ اللغة » 
ما لم يكن د يفيده من قبل . إن''' قيل : أليس قولنا « دابة » يفيد فى العرف 
«الفرس » ؟ وهو يفيد فى اللغة أيضا لأنه يفيد فى اللغة ما یدب . ولفرس ما 
پدب. فلم يغد نى العرف ما لم يكن يفيده فى اللغة . وهو من الأسماء العرفية ! 
والحواب أنه إن كان يفيد فى اللغة الاشتقاق من الدبیب» وکان یقع على کل 
شخص یدب على البدل . وهو مفید فى العرف شخصا مخصوصا من الحيوان . 


; فلم يقد ما کان بيده d‏ اللغة / من الاشتقاق من الدبیب والوقوع على الفرس 


۲ )۲۱ غيره‎ des 
. وأما إمكان نقل الاسم بالعرف » فقد بان عا بان به إمكان نقله بالشرع‎ 
انتقال الاسم غرض‎ d وأما حسن ذلك › فالذى يبينه أنه قد يحصل‎ 
صحيح. وما بحصل فيه ذلك » فهو حسن . لأنه لو قبح ما قبح إلا لانه لا‎ 
غرض فيه . ومعلوم أنه قد تنفر الطباع عن بعض العانی » وتتجاى الناس”‎ 
التصریح بذلك فیت‌کننون عنه باسم ما انتقل عنه ۲۳۱ . وذلك کقضاء الحاجة‎ 


الکنتی عنه باسم الکان الطمتن من الأرض الذی تقضى فيه الحاجة . وقد 


سوا ما يدب ۳ .فلا کان Ca‏ نايوان أشد وأسرع » وان 
له أكثر مشاهذة» HOG‏ اهعامهم به لشرفه عندهم آشد > کشر استمال قوم 


)١‏ من هنا Sie‏ س 
(r‏ ال هنا حذف س 
(r‏ س : اتصل :به 


+( من هنا حذف س 


۱۱۲ 


SIN 


YA‏ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


« دابة » فيه . فيصير هو المفهوم عند إطلاقه لكثرة استمام الاسم فيه . وذلك 
هو الفرس ۱۲۱ . 

وأما انتقال الاسم بالعرف» فبيانه هو أن قولنا « دابة»كان يفيد کل ما دب. 
ثم خص بالعرف بالفرس . وقولنا « راوية » كان الجمل » ثم صار بالعرف 
للمزادة ۲۳۱ . وقولنا « غائظ » كان للمکان الطمتن من الأرض de‏ صار لقضاء 
الحاجة . 


وأما كيفية انتقال الاسم بالعروف» فهو أنه يتعذر. مع كثرة أهل اللغة  :‏ 


أن يتواطوًا على ذلك . ولكنه لا que‏ أن ينقل الاسم طائفة” من الطوائف» 
ويستفيض فيهاء ويتعدى إلى غيرها فيشيع فى الكل على طول الزمان . ثم ox‏ 
القرن الثانى فلا يعرفون من إطلاق ذلك الاسم إلا ذلك العنی الذى JE‏ إليه . 

فأما أمارة انتقال الاسم فهو أن يسبق إلى الأفهام عند سماعه معنى غير 
ما وضع له فى الأصل. فإن كان السامع للاسم يتردد فى فهمه العنی العرق 
واللغوى معا à‏ كان الاسم مشتركا فيهما على سبيل الحقيقة . 

فأما قسمة الأسماء العرفية » فهي أن العرف إما أن يجعل الاسم مستعملا 
فى غير ماکان / مستعملا فيه فى اللغة » وإما أن لا alat‏ مستعملا فى غيره . 
وهذا الأخير لا يكون إلا OÙ‏ يستعمله فى بعض ما كان يفيده فى اللغة . كقولنا 
« دابة » . وأما ما استعمل فى غير ما كان يفيده فى اللغة . فضربان : أحدها 
أن يكون الاسم قد صار (le‏ فها كان حقيقة فيه فى اللغة . والآخر أن تبقى 
حقيقته فيه حتى يكون مشتركا بين المعنى اللغوى والعرق . فالأول كاسم الغائط » 
والثانى كقولنا « کلام زيد » فانه حقيقة ئی کلامه الذي هو cale‏ وفما هو 
حكاية عن كلامة . والله أعلم . 


)١‏ ال هنا حذف س 
۲ أن الزادة A‏ 

Bo : سه فى ق‎ (r 
كذا س ؛ ق : ی حقيقة‎ (e. 











۱ 


إثبات الجاز في اللغة ra‏ 


با 


[ثبات المحاز فى اللغة 


وذهب أكثر الناس إلى ذلك . وحکی عن قوم التع منه . وليس محلو 
خلافهم فى ذلك إما أن يكون خلافا فى معنى » أو فى ble‏ . وانللاف فى المعى 
ضر بان : أحدهما أن يقولوا : إن أل اللغة لي پل العام في تقو ا 
عر © عو اسم tr gt‏ . وهذا مكابرة لا يرتكبها أحد . 
والآخر أن يقولوا : إن أهل اللغة وضعوا فى الأصل اسم ét‏ للرجل البليد » 
كنا وضعوه لليپيمة . وهذا باطل c‏ .لك لم Ja‏ يست فق 
فى البليد ‏ فإنا نعلم آنهم استعملوا ذلك على طريق التبم والنشبيه للبييمة + 
استحقاق OA‏ لذلك لیس کاستحقاق الببيمة . ولذلك یسبق إلى A‏ 
قول القائل : « رأيت الجار » ۰ البهيمة c‏ دون البليد . ولو كان موضوعاً لما على 


سواء » لم يسبق إلى الأفهام Waai‏ . فان" قيل : فاذا كان الحقائق تعم” . 


المسميات فلاذا تجوز بالأسماء عن ما وضعت له ؟ قيل : لأن فى الجاز من 
المبالغة والخذف ما ليس فى الحقيقة ا 
كان أبلغ ف الإبانة عن بلادته من قولنا « بليد » . / وقد بحصل الكلام E‏ 
بضرب من الحذف فستعمل ذلك طليا Os‏ 


وأما SE‏ فى الاسم فبأن + المخالف أن استعال اسم eh‏ 
فى البلید ليس عوضوع له ف الأصل وأنه بالپيمة أخص » لكنه يقول : ولا 


أسميه ble‏ إذا عى به البلید - لأن Jai‏ اللغة ۳ يسموه بذلك - بل أمعيه » 


۲۰ مع قرينته » حقيقة » ! فیقال له و 


فصحیح . وان أردت أن الناقلين عنهم لم یسموه بذلك: :فباطل بتلق t‏ 


( کذا س ؛ ق : البلد 
(rY‏ من هنا حذف س 
(r‏ ال هنا حذف سن 


4) کذا س ؛ ق : ill‏ 


۱۳ 





۳ب 


٠ ۳۰‏ كتاب المتمد لاني الحسين البصري 


۱۱۱ ؛ وبأنهم يقولون فى كتيهم : « هذا الاسم ماز وهذا الاسم‎ Je MES 
pre حقيقة » . ویس ۰ إذا لم تسمه العرب بذلك » يمتنع أن يضع الناقلون‎ 
. له هذا الاسم » ليكون آلة وأداة فى صنائعهم . لأن أهل الصنائع يفعلون ذلك‎ 
وفذا سمى النحاة الضمة امخصوصة « رفعا » والفتحة « نصباً » . ولم يلحقهم‎ 
بذلك عيب . وأما تسمية اللحصم مجموع الاسم والقرينة حقيقة فانه لو صح‎ 
على ما حكيناه‎ » » lea ذلك لم يقدح فى تسمية أهل اللغة الاسم بانفراده‎ 
عنهم . على أن الوصف بالجاز وبالحقيقة يرجع إلى الألفاظ , لأنها هى المستعملة‎ 
ذلك » هما‎ és » فى المعانى دون القرائن . لأن القرائن قد تكون شاهد حال‎ 
. ليس من فعل المتكلم‎ 
با‎ 
. ۱۲۱] فى حسن دخول انحاز في خطاب الله وق أنه قد خاطب [ به‎ 


ذهب الجمهور إلى أن الله سبحانه قد خاطبنا فى القرآن بانجاز» ونفی 
بعض أهل الظاهر ذلك . والدليل على حمسن ذلك أن إنزال الله عز وجل القرآن 
بلغة العرب يقتضى حسن alles‏ إياها فيه بلغتها » ما لم يكن فيه تنفير کالکلام 
السخيف النسوب قائله إلى المي" . وليس هذه سبيل اجان لأن أكثر الفصاحة 
Le]‏ تظهر بالجاز والاستعارة . واما الدلالة على / أن فى القرآن مجازا » فقول الله 
عز وجل ۲ : « ... جدارا يريد أن ینقض فأقامه... » » وقوله ۲*۱ :( وجاء 


ربك ... »۰ وقوله ۲۳۱ :« إلى ربها ناظرة » . ولیس لو الخالف إما أن یقول : 


إن هذه الألفاظ وضعت ف الأصل للمعانی التى آراهاد الله وهذا قد أفسدناه 





() . حلفه س 
(Y‏ بياض فى ق ؛ زاده سح 
(r‏ 


سن : . 
(e‏ القرآن ۷۷/۱۸ 
(o‏ القرآن ۲۲/۸۹ 
5) اقرآن ۲۳/۷۰ 





في حسن دخول الجاز في خطاب الله وني أنه قد خاطب ri [a]‏ 
من قبل- وإما أن يقول O‏ :إن هذا الكلام كان De‏ فى اللغة ذه العانی» 
ثم تقل إليها بالشرع فصار من الحقائق الشرعية . وهذا باطل ‏ لأنه لو كان 
كذلك. ۰ لسبق إلى أفهام أهل الشرع معانيها التى أرادها الله ».كما سبق إلى 
أفهامهم الصلاة الشرعية عند سماعهم امم « الصلاة » . ومعلوم أنه لا يسبق 


. إلى الأفهام عند gle‏ قول a‏ ريل dir‏ ریا ناظرة dl ٠»‏ ثواب 


Ye 


ریا ناظرة » . 
LE‏ اخالت بأشياء این ری عن هه فورود 


وا قولم : إن العدول 1 m‏ یقتضی il‏ عن الحقيقة رت مستحيل ۱ 


على الله ! والجواب : أن ذلك La‏ یقتضی العجز عن الحقيقة لو لم يحسن 
العدول إلى jil‏ مع التمکن من ى all‏ . ومعلوم أن العدول إلى 361 بحسن 
لما فيه من زيادة فصاحة c‏ واختصار »> ومبالغة ف النشيبه . ولو لم تكن فى 
اطجاز هذه الوجوه : لجاز أن يكون فيه مصلحة لا نعلمها : ولجاز أن يكون 
jie‏ مخ قرينته يساوى فى الطول كثرة ألفاظ الحقيقة . فيجرى العدول إليه 
مجری العدول هن aia‏ إلى حقيقة Apéro.‏ : [لو] خاطب الله jet‏ 
والاستعارة : لصح وصفه بأنه متجوزا؟ ی alles‏ ويأنه مستعیر!؟۲ ! والواب : 
آن إطلاق وصفه پالتجویز g! e,‏ بالقبیح . Like‏ إذا قيل : « فلان 
متجو JUS‏ أفعاله » . آفاد أنه ٠‏ متسمح بالقبیح فيا . Li,‏ قولنا Po‏ | 
فانه يفهم من / إطلاقه أنه استأذن ييه فى التصرفا فى ملكه تع ب . 

ذلك بستحیل عا لى الله عز وجل" . . 


6١‏ اسه يقولرا 
(r‏ القران ۲۳/۷۵ 
(r‏ من هنا حذف نس 
si (4‏ من tr‏ » 
۰( أى من » aa Yi‏ والکناية « 
( أى من « التجاوز والتعدى « 
(y‏ أى من و المارية » 
(a‏ الى u” Si La‏ 
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۳۲ کتاب المعتد . لاني السين البصري 


باب 
ذکر ما بفصل به بين الحقيقة واجاز 


اعلم أن الفصل بينهما LE]‏ يكون من جهة اللغة »ما بنص من أهل gc à‏ اما 
باستدلال بعاداتهم . و(" الأسبق إلى أفهامهم و" Le‏ يحب للحقيقة lb‏ 

ui‏ الأول فنحو أن یقولوا : هذه" حقيقة je lia‏ . أو بقولوا : هذا 
الكلام إذا DE‏ به ما وضع له. و إذا عنی به كذا لم يكن 
es‏ به ما وضع له . او یقولوا : إذا عتی به كذا لم ينتظم لفظه معناه . 
ما بزيادة أو نقصان ۱ أو بنقل؛ ؛وإذا عى به کذا ینتظم ۲*۱ لفظه معناه من 
غير زيادة ولا نقصان ولا نقل . 

Li,‏ الاستدلال فبأن يسبق إلى أفها م أهل اللغة عند سماع اللفظة من دون 
gv B‏ من المعانى دون CU ST‏ ؛فيعلموا Li‏ حقيقة فيا سبق إلى الفهم . 

نه . لولا أنه قد اضطر السامع من قصد الواضعين إل أنهم وضعو اللفظة 
انلك ان > ما سبق إلى فهمه ذلك المعنى دون غيره . ووجه آخر أن يكون 
Jai‏ اللغة إذا أرادوا slol‏ م غيرهم معنى من المعانى : اقتصروا على عبارة مخصوصة. 
وإذا be‏ عنه بغيرها : ۰ لم یقتصروا hole‏ : فیعلموا أن العبارة الى ام 
علا هی حقيقة فى ذلك العی . لانه لولا ما استقر فى أنفسهم من استحفا 
ذلك العی لتلك اللفظة : نا تفيد ه وحده .ما اقتصروا علها . 

وقد '' فرق بینپما بالاطراد ونفيه . فى اطرد الاسم فى معنى على الحد 
الذى استعمل فيه من غير منع Er‏ . كان حقيقة فيه . ومتی نی لم يطرد فيه 





Z (1‏ أو 

(r‏ ح : أو 

۳( ص : هذا 

4( س : بتقصان 
te (°‏ انتظم 
3( ص : : معی آخر 
(y‏ من La‏ جذف س 





, ذکر ما یفصل به بين القيقة ماد ۳۳ 


من غير منع à‏ كان ار لأن باز ار . ألا تری أن وصفنا لارجل الطویل 
بأنه codés‏ لما كان le‏ لم بطرد فى كل طويل ؟ والصحيح أن نفی 
الاطتراد من غير منع / دليل على أن الاسم جاز » لأنه قد ثبت وجوب اطراد 


الاسم ى حقيقته واطراده . لأنه يدل على أنه حقيقة . لأن c jt‏ ود م 


يجب اطراده > فلا مانع يمنع من اطراد بعضه . وما ذ كرو من التمثيل بالنخلة 
فهو مثال واحد . ولا عکن أن یدعی أنه قد استقرئت الألفاظ كلها » فلم 
يوجد فیا je‏ مطرد . ولو كان ذلك قد علم c‏ > لكان قد علمت آلفاظ الجاز 
وعلم أن ما عداها حقيقة قبل العم t‏ اطرادها . وذلك يقتضى أن يكون 
Lu Jai‏ قد ple‏ قبله ۱ 

وقد فرق Leu‏ بأن اللفظة إذا أفادت الشىء على الحقيقة » يصرف نیا 
pue‏ وتثنية واشتقاق وتعلق بالغير . نحو اسم الأمر إذا وقع على القول فانه يتعلق 
بالمأمور به»فيقال هو أمر بكذا . وإذا ابحم الا و ین ولم En‏ 
منه » لم يكن حقيقة . وهذا لم يكن استعال اسم الأمر فى الفعل حقيقة . لأنه 
لا نقال فيه : إنه أمر بکذا . وذلك أنه إذا تصرف ف اللفظة علم أنها متمكنة 
فى معناها . وهذا تقريب . لان اسم «الهار » إذا وقع de‏ البليد» نی 
٠ ces‏ فقيل فى جماعة اليلد « حير » . وقولنا « رائحة » تقع على LU‏ حقيقة ؛ 
ولا يشتق منه . وقيل أيضا : إذا علمنا de‏ أهل اللغة اللفظة فى شىء » ولم 
يدل دلالة على أنها مجاز فيه » كانت حقيقة فيه . ولقائل أن يقول : إنما 
علمنا آنها حقيقة لعلمنا آنبا غير je‏ . وإنما علمنا أنها غير «je‏ لنفى أدلة 
Le tél‏ . وعن تلك الأدلة یستلون۳۱) فا هى ؟ وقيل أيضا : إن الشیء إذا 


می باسم ما هو جزاء عنه » كقول الله je‏ وجل" :«وجراءُ Le‏ سيئئة” 


مثلها » » أو باسم ما يؤدى إليه كالنكاح » أو پاسم ما يشبهه كتسمية البليد 
حماراء كان عجازًا. ولقائل أن يقول : إن للتشبيه والجزاء وغير ذلك وجوه ““ لأجلها 
تجوّزوا . ولیست أمارات المجاز . لأنه لا que‏ أن يستعملوا الامم فى الشی» 


0 ق : يثى 

. كذا الرسم دائما فى حیم مخطوطات الكتاب » بدل «یسألون ۾ . فلم نفیره‎ (r 
4۰/4۲ القرآن‎ (e 

US (4‏ ي الأصل 


كتاب العتمد - م 


۶ب 








۱/۳۱۰ 


۳4 : کتاب aall‏ لاني الحسين اليصري 


فيا | ca‏ نبا هو جزاء عن »ربا دی إله أصل الوم . فينبغى أن 
des‏ أن الاسم je‏ فيها هو جزاء عنه » ثم يعلم أنهم نما تجوزو فيه لأجل 
ذلك ! وقيل : إذا علقت الكلمة با يستحيل تعلقها به به علم أنها مجاز 
فيه . نحو قول الله je‏ وجل" :« وسئل القرية ... ». وهذا الوجه لا يصح. 
لأنا إنما علمنا بالعقول أن القرية لم تشرد" . فأما أن | سم القرية je‏ فى أهلها > 
فیحتاج إلى JY‏ . لاله لا يجب » ذا لم لد DR‏ 
بكلامه وأراد غيره » أن يكون الكلام ble‏ فى ذلك الغير . ألا تری أن الکلمة 
لو كانت مشتركة بين حقيقتين » وعلمنا استحالة إرادة SA‏ بم لأحدها وأنه 
قد أراد الأخرى ؛ ۸ تكن الكلمة مجازاً فيه Og‏ 


بإب 
ذكر أحكام الحقيقة وااز 


اعلم أن من أحكام الحقيقة وانجاز Lei‏ لا بدخلان أسماء الألقاب» لأن 


الحقيقة هی ما أفيد بها ما وضعت له. وانجاز هو ما أفيد به معنى غير ما وضع 


cd‏ على ما تقدم . ونعنی بقولنا « ما وضعت له» وضع أهل اللغة . وكون اللفظ 
حقيقة وجازا تبعا !۳ لكونها موضوعة لشیء قبل استعال الستعمل» حى إن 
استعملها الستعمل فما وضعت له » كانت حقيقة ؛ وان استعملها فى معنی 
آحر » كانت Je‏ . وأسماء الألقاب لم تقع على مسمياتها المعينة بوضع من Ji‏ 
اللغة ولا من الشزع » حتى يكون من اتبعهم فيا فى أصل موضوعهم كان قد 
استعملها على الحقيقة ؛ ومن استعملها فيه على طريق التبع كان متجوزا بها . 

ومن أحكام الحقيقة والحاز أن لا يخلو le‏ کلام وضعه أهل اللغة sg‏ 3 
واستعمله المستعمل فما استعملوه . لان التکلم به إذا (Se‏ به ما عناه أهل اللغة Up‏ 
أن يعنى به ما عنوه فى الأصلء فيكون ن حقيقة ؛ أوعلى سبيل التبع » فيكون ble‏ 
a‏ القرآن ۸۲/۱۲ 

(y‏ ال La‏ حذف س 

& س : تبع 





ذکر أحكام القيقة والمجاز re‏ 


ومن أحكام الحقيقة / وانجاز أنه لا يجوز أن يكون اللفظ عجارا فى شىء 
ولا يكون حقيقة فى غيره . ويجوز أن DR‏ حقيقة فى شی ء ولا يكون مجازا ق 
غيره . آما !۱ الأول فلأن الجاز هو ما أفيد به معنى فى الواضعة غير ما وضع 

فى أصلها. وهذا تصریح بأنه قد وضع فى الأصل لشیء Te‏ . فاللفظة متى 
استعملت فيه » كانت حقيقة . وأما Gui‏ فلأن الحقيقة هی ما أفيد بها ما 
وضعت له . وليس يوج ب كوا موضوعة لشى ء"' أن تكون مستعملة فى غيره 
على طريق التبع . 

ومن حكم اللفظ أن حمل على حقيقته إذا تجرد » ولا “يحمل على je‏ 
إلا لدلالة TOY.‏ واضع الكلام للمعنى إنما يضعه ليكتني به فى الدلالة عليه 
وليستعمله فيه . فكأنه قال : « إذا سمعتمونى أتكلم بهذا الكلام فاعلموا أنتي 
أعنى به هذا المعنى » وإذا تكلم به متكلم بلغتى » a ٠»‏ به هذا » . فكل من 
تكلم بلغته فيجب أن یعنی به ذلك Iib. GA‏ د يسبق إلى أفهام السامعين ذلك 
all‏ » دون ما هو مجاز فيه . ولو قالوا لنا فى المجاز مثل ذلك » لكان حقيقة » 
ولم يكن OV‏ 

والحقيقة قد يجوز أن تصير بالشرع أو بالعرف ble‏ فما كانت حقيقة 
فيه . ویجوز أن يصير ji Le‏ حقيقة » فما كان مجازا فيه .. 

ومن حكم الحقيقة أن تطرد فى فائدتها على الحد الذى يفيدها إما مشروطة 
او مطلقة » إلا أن يمنع من ذلك مانع. (Ut‏ المطلقة : قولنا « طويل» يفيد 
ما احتص بالطول . فاذا علمنا أن Jal‏ اللغة سموا الجسم طويلا عند اختصاصه 


بالطول - ولولا ذلك ما سموه طويلا - علمنا ne pl‏ بذلك لأجل طوله . 


فسمینا کل جسم فيه طول بأنه « طويل » . ومثال المشروطة : تسميتهم ما 
وجد" فيه السواد ابياض م من JA‏ بأنه «ابلق » > فانا نطرد ذلك ی كل 


(i‏ من هنا حذف س 
(y‏ ال هنا .حذف س 
(r‏ من هنا حذف س 
dl )4‏ هنا حذف س 


۵ب 














PAL 


۳۹ ۱ کتاب العتمد لاني الحسين اليصري 


فرس وجدا فيه دون سائر الأجسام . وهذا هو معنى قولنا : إن القياس مستعمل 
فى الحقائق . 

/ والخالف فى ذلك إما أن مخالف فى الا سم أو فى المعنى . فان وافق فى 
العی وخالف في الاسم ع فقوله من جهة لعبارة باطل + لأنه قد dei‏ معنى 
القیاس ۰ وهو إثبات حکم الشىء ف غيره بالرد إليه لعلة من العلل . وان 
خالف فى dl‏ فن وجهين : آحدها أن pe‏ من تعدی الاسم إلى غير ما 
شاهده أهل اللغة» وان وقعت المساواة فى فائدة الاسم . وهذا » إن قاله » ففيه 
انقطاع اللغة . ولیس كذلك Pi‏ يطرد الجاز » لأن الحقائق مستوعبة للمسميات . 
ولیس بنع من‌اطراد yuti‏ لق قول” الله سبيحائه ۱۱) pT es:‏ الأمماء کلها... 
لأن ذلك إنما بقتضی تعلیمه أسماء ما حضره؛ دون ما حدث لان نص اق 
سبحانه له على الأسماء لا منع من لم ينص له أن يقيس . على أنه إذا لم je‏ 
أن „S‏ ن الأسماء كلها توقیفا › وجب خصیص قول الله عز وجل" : » وعلم 
آدم الأسماء كلها ... » . 

والوجه الآخر أن بطرد Cali‏ الاسم فى معناه . إلا أنه يقول Li:‏ فعلت 
ذلك لعلمى باضطرار من قصد واضعي اللغة آنهم سموا | cr td! és‏ 
اختض بالط : ما حدث وما سيحدث . ويمكن أن يقال له فى ذلك : 
علمت ذلك لعلمك أنهم be‏ الطویل « طویلا» لاختصاصه ال > 
هن pi‏ مره ول له à‏ ألك علمت ذلك رون 


si 
ليس > لولم تعلم ذلك ضرورة وعلمت أنهم سموا الطویل طویلا لاختصاصه‎ 


+ سا 


الول EY‏ کت تال ما حمل ولك ايم es‏ 


طویلا؟ فلا بد من یل . Jus‏ له : فقد تم غرضنا من وجوب اطراد المائق۱ ۲ . 
فأما المانع من اطراد الحقيقة فضربان : و آحدهماکه أن يكثر استعافا فى 
انجاز كثرة توه اجاز . ولا“ يجوز إطلاقها فى موضع لا بحسن !یهام ذلك 


۳۱/۲ القرآن‎ )١ 
۳۱/۲ SE (r 
م) الى هنا حذف س‎ 
س : “قلا‎ ($ 
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ذكر أحكام الحقيقة واناز mw‏ 


لباز فيه . نحو وصف الله عز وجل بأنه ذليل » عند من يقول : إن قولنا 
« الدليل » حقيقة فى فاعل الدلالة . لأنه قد كثر استعاله فى الدلالة » / فصار 
إطلاق ذلك يوم . #والضرب الا خر که السمع » ۰ فانه منع من تسمية الله at‏ 
« فاضل »)2 وان أفاد TA‏ 

وأما j‏ فینبغی أن يقر فى كل نوع ما استعمل فيه ولا بعدی عنه 
إلى غيره . نحو fees‏ الرجل الطويل at‏ « نخلة » » فانه يجوز أن يسمى 
كل رجل طويل بذلك» ولا يحب أن يسمى غير الرجال el‏ والحقيقة 
تتعدی النوع . وطذا لا موا الرجل الأسود بأنه « أسود » » جرى ذلك على غيره 


من الاجسام السود . ولو اطرد الجاز کاطراد الحقيقة»لا كان Les‏ فصل" . 


où‏ قيل : الفصل بينهما أن الحقيقة أصلية » leh‏ طارئ ! قیل: قد أجيب 
عن ذلك بأن الحقيقة قد تطرأ Last‏ على الحقيقة . فان قيل : الفصل Leu‏ أن 


الجاز يحتاج فى de‏ على ما هو je‏ فيه إلى دلالة ؛ وليس كذلك الحقيقة ! 


قيل : بل قد té‏ الحقيقة إلى دليل إذا كان اللفظ مشتركا بين حقيقتين . 
ولقائل أن يقول : الفصل Leu‏ أن الجاز لا يسبق إلى الفهم ما هو je‏ فيه ؛ 
ويسبق إلى الفهم ما Bal‏ حقيقة فيه > سواء كان حقيقة فى معنى واحد أو 
A‏ . 


۹ب 


ويمكن أن يحتج لنفى اطراد الجاز بأن التجوز بالاسم فى غير ما وضع له ا 
ما gan‏ فيه لفرض لا يجب أن يوجد فى غيره » نحو أن يكون قد اهتم بذلك ‏ : 


الثثى ء فدعاه بشدة اهيّامه به إلى أن یبالغم فى وصفه » فيشبهه بغيره » نحو 
تسميتهم الرجل الطویل بانه « تحلة »۰ ولا يجب خصول هذا الغرض d‏ غير 


اس + ولكنه قائم ف كل رجل وع الاهعام به . فان قیل  :‏ فقد طردتم JS‏ 


فى نوعه ! قیل : إن آرید باطراده هذا c‏ فذلك لا LE‏ فان قيل: فلعلهم 


تجوّزوا بالنخلة فى الطویل بشرط کونه من الرجال » فيطرد الاسم فها وجد فيه 


zo ۱‏ : ق فوع 

(Y‏ من tel‏ الى هنا ق س : للشجاع ده 
(r‏ کذا س ؛ ق : فضل 

(t‏ من هنا طقف ی 

(o‏ ق : یاباه 











۱/۷ 


۳۸ | کتاب المد لاني السین اليصري 
شرطه دون ما عدم فيه شرطه ؛ فیتساوی الحقيقة وانجاز فى ذلك ! قيل : هذا 
تسلیم لا نريده من أن الجاز لا يتعدى Less‏ / وان علّلتموه بما ذكرتم. ولقائل 
أن یقول : إذا کانوا قد تجوزوا باسم « النخلة » فى الرجل الطویل على طریق 
المبالغة فى وصفه بالطول لاهامهم ۰ فیجب إذا حصل هذا الغرض فى غیره 
من الأجسام أن یتجوزوا بهذا الاسم فيه . وف ذلك اطراد الاسم ! والجواب : 
أنه إذا كان الغرض قد لا بحصل فى كل موضع 

فقد تم ما أردناه من نفى وجوب اطراد jt‏ . 


بإب 
القول نى الحروف 

اعلم أن الكلام لما انقسم إلى الاسم والفعل والحرف ۰ وكان اللحطاب تخیر 
فوائده بالحروف الداخلة عليه » وكان أكثر الغرض بهذا الكتاب ذكر اللخطاب 
الذى یستدل به على الأحكام » وجب أن نذکر فيه الحروف أيضا . . 

فنقول! "2 : إن من الكلم ما يدخل فى الكلام فيغير فائدته» وینبی" عن 
حال بعضه عند بعض » وقد يكون ذلك Let‏ » وقد يكون حرفا . وذلك ینبی" 
عن تعلق بعض معانى الكلام ببعض » إما على سبيل المشاركة أو لا على سبيل 
المشاركة . بإفالاول ‏ إما أن ینبی عن مشاركة على البدل» أو على الجمع . فالأول 
لفظ « أو » . تقول : «دجالس زيدا أو عمرا»» فتكون قد شركت پیا ق 
الجلوس على البدل . وقد يكون « أو » بمعنى الشك . تقول : سمت على 


زيد أو عمرو» uba.‏ الثانى وهو الذى ینبی" عن المشاركة على الجمع » فإنه 


ما أن ينبى' عن المشاركة فقطء Us‏ أن ینبی" عن وقت المشاركة . فالنبی" عن 

المشاركة فقط هو الواو » . كقولك : « ریت زيدا وعمرا » » فيفيد kel‏ اشتركا 

فى الروية . وقد تكون « الواو » بمعنى الاستئناف . كقول الله سبحانه O‏ : 
)١‏ الى هنا حذف س 


۷/۳ القرآن‎ (r 








۱ 


۳۹ في اروت‎ dl 


« ... وما يتعلم تأويله إلا الله الافون فى العلم... » ۰ إذا وقع الابتداء بقوله 


« والراعخون فى العلم» . وقيل إنها بمعنى « أو » » كقول الله سبحانه O‏ :«...أولى 


أجنحة مثنى ولاث ورباع » . قيل : إن الراد به : « أو ثلاث أو رباع » . 
وبمكن أن يقال : إنما وصف de‏ الملائكة بذلك » فاقتضى أن بعضهم / على 
الصفة الأولى 6 وبعضهم على الصفة الثانية »> وبعضهم على الصفة الثالثة ؛ 
فيكون المراد بالواو الجمع > أى أن ذلك اجتمع لجملة الملائكة . وأما النبی 
عن وقت المشاركة » فاما أن يفيد أن المشاركة حصلت فى وقت واحد » كقولك : 
ورأيت زید! مع عمرو » » وإما أن يفيد التقديم » كقولك : «قبل » أو 
« التأحر » . وهذا إما أن لا يفيد.تقدير التأخير بزمان » أو يفيد ذلك . فالأول 
نحو « بعد» . والثانى ما أن يفيد التأخر بزمان طويل » وإما بزمان قصير . 
فالأول « ثم » » فانها تفيد الترتيب والتراحي : وقيل : إنها يتجوز بها فیستعمل 
(ae‏ « الواو 64 کقول الله سبحانه ۲۳۱ :«... فالينا مرجعهم ثم الله شهيد ... ۰٠‏ 
لأنه لا جوز أن يكون Pants‏ بعد أن لم يكن شاهد! . والثانى « الفاء » e‏ وذلك 
أنها تفيد التعقيب الممكن بين الفعلين . كقولك : « دخلت البصرة فالكوفة » » 
يفيد أن دخولك الكوفة كان بعد دخولك البصرة بزمان يسير جرت العادة Aie‏ 
وليس يحب أن يكون بيا من الزمان اليسير » مثل ما يكون بين لقاء زيد 
وعمروء I‏ قلت: « لقيت زيدا فعمرا ». لأنه عکن فى هذا من الزمان 
اليسير ما لا يمكن فى ذلك . 

وأما ما ينبو“ عن تعلق بعض العانی ببعض لا من جهة المشاركة » فانه 
إما أن يكون ظزفا » أو ابتداء من الظرف» أو انتباء إليه . فالأول ضربان : 
آحدها أن يفيد ذلك بلفظ «الباء » » والآخر بلفظ «فى » . أما الأول فقول 
الله سبحانه ۲*۱ : «... وامسحوا برءوسكم ... » . قال قاضى القضاة : إن اللغة 
تفيد تعميم الرأس » لأن المسح معلق با يسمى رأسا . des‏ الرأس تسمى رأسا 


۱/۳۵ ola 0 
45/٠١ القرآن‎ (r 
ق : واذا‎ (۳ 
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۷ب 








ts‏ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


دون آبعاضه » والعرف یقتضی GI‏ السح بالرأس إما جیعه وإما بعضه » لأن 
المعقول من قولنا « مسحت يدى بالندیل » فى العرف ما ذكرناه . وعند الشبخ 
أبى عبد الله : أن قول له ٠:‏ ... بروسکم... » مجمل » يحتاج إلى بیان . 
لأنه قد ترد هذه / اللفظة ويراد بها الكل ؛ وقد ترد ويراد بها البعض. والأول 
ما ذكره قاضى القضاه . وأما لفظة « فى » فقولنا : « زيد فى الدار » » فيكون 
الدار ظرفا له . وقد يقال : «زید فى الصلاة » تشبيها بالظرف» لأنه لما انقطع 
إلى الصلاة عن غيرها » جرى مجرى من انقطع إلى مكان دون غيره . 

| وما الابتداء فلفظة « من » تقول : «خرجت من البصرة إلى الكوفة » . 
وقد تكون صلة فى الکلام كقول الله سبحانه ٠: O‏ يغفرلكم من ذنوبكم ...» 


المراد : يغفر لكم ذنوبكم . وقيل إنها تكون للتبعيض » کقول القائل : «أکلت 


من هذا اللحيز » وقولنا : « باب من حدید » . والصحيح أن قولنا « باب من 
حديد » يفيد الجنس دون التبعيض » لأنه لو لم يكن فى الوجود حديد إلا ذلك 


الباب لقيل : باب من حديد . 


وأما الانتهاء فلفظة « إلى » . تقول : «سرت من البصرة إلى بغداذ» . 
والغاية ومد" قد يدخلان فى اللحطاب وقد لا يدخلان فيه . وقال أبو عبد الله : 
إن الغاية A‏ دخلت ds cip‏ تدخل أخرى » كانت مجملة . والصحيح آنا 
لا تفيد الدخول فى اللحطاب » لأن قول الله سبحانه T‏ :«...فاغساوا وجوهكم 
وأيديكم إلى المرافق ... » يفيد إيحاب غتسل اليد بكون at‏ الرافتی . ومن 


غسل يده إلى أول المرافق » صدق عليه القول بأن : de‏ ليذيه كان نهايته 


المرافق » فيكون بذللك فاعلا لما اقتضاه الظاهر فسقط عنه الأمر . وإنما بعلم 
وجوب غسل الرافق بدلیل زائد . كا أن من قيل له foto‏ الدار » » ففعل 
ما يقع عليه امم « دخول إلى الدار » » بسقط عنه الأمر . إذ الامر بسقط 
بوجود أول الاسم . وكذلك من خرج من البصرة إلى بغداذ » يقال : قد 
اتهى إلى بغداذ » فبان أنه ليس من شرط الغاية أن يدخل فى الطاب . 





y/o القرآن‎ )١ 
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القول في الحروف 0 4١‏ 

فأما الواو العاطفة فانها لا تقتضى الترتيب . وقال بعض الشافعية : إنها 
تقتضى الترتيب . ودلیلنا أن الانسان / إذا قال : «رأيت زيدا ورا ء لم 
يسبق إلى الفهم أنه رأى زيدا قبل عمرو. وهذا لو قال : « رأيت زيدا » وعرا 
بعده » » أفاد فائدة محددة . وأيضا LU‏ لو أفادت الترتیب؛ لكان قول القائل : 
« رأيت زيدا وعمرا معا أو قبله » ما مناقضة أو ble‏ » كما أن قول القائل: « رأيت 
celle Tu;‏ أو قال « ثم عمرا قبله » مناقضة . وأهل اللغة لم يجعلواء 


ما ذکرنا » مناقضة ولا عجازا . فان قيل : آلیس لفظة ثم » تفید التراحى؟ . 


ویجوز أن یقول القائل : « جاءنی زید ثم جاءنى مرو عقیبه » . ولا يجوز أن 
يقال : تراختی مجىء عمرو عن مجىء زيد » غير أنه جاء عقیبه . فهلا كانت 
« الواو » تجرى مجرى « ثم » فى الترتيب » ویتجوز بها فى الجمع» ولا يتجوز 
بلفظة « ثم » فى ذلك ؟ قيل : نا لا نمنع أن تقوم لفظة مقام لفظة » فیتجوز 
باحداهما ۲۱۱ فى شىء ولا يتجوز بالأخرى فيه . وإنما الذى احتججنا به هو أن 
Jal‏ اللغة لم لوا هذا الكلام مناقضة قضة ولا ble‏ . على أنه لا محسن أن يقال : 
«جاءنى زيد ثم عمرو td‏ 

دليل . قال أهل اللغة : إن واو العطف نى الأسماء الختلفة تجری مجرى واو 
الجمع وياء التثنية فى الأسماء AB‏ وأنهم لا لم يتمكنوا من جمع الأسماء امختلفة 
بواو الجمع ‏ استعملوا فيها واو العطف. ولا كان قول القائل : « رايت الزیدین » 


ebeg «‏ الزيدون » » يفيد اشتراكهم فى الجىء والرؤية » ولا يفيد الترتيب . 


فكذلك إذا قال : ele»‏ زيد وعمرو وخالد » . فان قيل : لا عتنع أن تكون 
واو العطف تقوم مقام واو الجمع » فى إفادة الاشترا تراك » وختص بافادة الترتيب » 
كا أن «ثم » و «الفاء» تجمعان بين الشيئين فى العطف » وتجريان فى ذلك 
مجری واو الجمع : وختصان. بافادة الترتيب . والجواب : أن أهل اللغة لو أرادوا أن 
أن واو العطف تجری جری واو الجمع فى إفادة الاشتراك فقطء وأفادت 
الترتيب « / لقالوا Last‏ : إن لفظة « ثم » و « الفاء » قد أجريتا مجرى واو الجمع 
ويا LAN‏ ؛ غلا لم WA‏ ذلك فى > وه اء ء وال ذلك فى ار 
علمنا أن واو العطف تقوم مقام واو الجمع فى إفادة الجمع فقط . 


۸ب 


۱/۹ 





۹ اب 


er‏ کتاب المتمد لاني السين اليصري 


دليل : قال أهل اللغة : إن الواو لا تفيد الترتيب . وقوطر بأجعهم حجة 
فى اللغة . فان قالوا : قد حكى عن ن الفراء أنه قال : الواو لا تفيد الترتيب إلا 
حيث بك Ca jen‏ نحو قول الله سبحانه ۱۱۱ :«یأیها الذين آمنوا 5" 

... قيل : هذا يدل على أنه جعلها للترتيب لأجل دلالة . .و 

تعر ME‏ . وق هذا موافقة أهل اللغة . وإذا ثبت أن ظاهرها لا ی 
الترتيب » لم يكن تعذر ابلمع دلیلا على وجوب الترتيب » لأنه عکن أن 
يتقدم السجود على الرکوع . ولو آفادت الترتیب بظاهرها إذا تعذر المع » 
لأفادتثه إذا صح الجمع وصح الترتیب . 

وقد ادل عل أن الواو لا تفيد الترتيب ki‏ لو أفادته » الدخلت فى 
جواب الشرط كالفاء . ومعلوم أنه لا يحسن أن يقول القائل : « إذا دحل زيد 
الدار وأعطه درها» . ولقائل آن ینقض ذلك بلفظة T‏ ولفظة و بعد» . 
وأيضا op‏ الوا وان اقتضت عندهم الترتيب » فانها تفيد العاف . ولا عکن 
العطف فيا ذكروه » لآنه لم يتقدم ما تكون الواو عاطفة عليه . 

واستدل على ذلك أيضا بأن الجمع من غير ترتيب » معقول . فلم يكن 
بد من لفظة تفیده فى اللغة . وليس فق الألفاظ ما تفيده إلا « الواو » . ولیس 
يجوز أن تکون لفظة «مع » هى الى تفید ذلك » لأن لفظة «مع » تفید 
الاشراك فى زمان واحد . والذی يحب أن یکون فى اللغة هو لفظة لا تفید إلا 
AN‏ . وقائل أن يقول : فى اللغة ما يفيد ذلك غير الوا . وهو قول 
القائل : رأيت زيدا رأيت عمرا» .وإن احتج الذاهبون / إلى الترتيب . ob‏ 
الانسان إذا قال : «رأيت زيدا وعمرا » » علمنا أنه لولا أنه رأى زيدا قبله 
لما بدأ به ! قيل له فاذ! الترتيب استفید من البداية بزيد لا من أجل الواو. 
ويلزم على ذلك أن يستفاد الترتيب من قول القائل : «رأيت las‏ رأيت عمرا ». 
es‏ أنه يجوز أن يكون نما بدأ بزيد لأنه أراد الإخبار عنه فقط ثم بدا له فى 
الإخبار عن عمرو . ويجوز أن يكون بدأ به بمحبته لهءأو لأن اهمه بالإخبار 
عنه أشد من الاهّام بالإخبار عن عمر و أو لأن غرضه فى الإخبار ع نكل واخد 
منهما على السواء . فكان البداية بأحدهما كالبداية بالآخر. فبدأ ما اتفق منیا ۲۳۱ . 

(i‏ القرآن ۷۷/۲۲ (y‏ ال هنا حذف س 





DES EN 
DL 
فصول الآمر‎ 


اعلم أن صيغة الأمر لا وضع ها اسم" يفيدها € ووضعت هی لفائدة » 
ومجوز أن تكون مطلقة ويحوز أن تکون مقيدة بشرط أو صفة — وها أمثال ‏ 
جوز أن تدكرر . وهی أيضاء من حلة الأفعال » > يجوز أن نحسن وتقبح . 
وجب لذلك أن بقع الکلام فى الأمر من هذه الوجوه : ۱ 

Li‏ الأول ola‏ ننظر هل اسم الأمر يفيد » على طريق ال حقيقة » صيغة” 
الأمر فقط» أو يفيد Cal We‏ عل طريق الحقيقة . وبين عن أن اسم الأمرء 
إذا وقع على الصيغة » ما الذى یفید فيهما ؟. 

وأما الوجه الثانی » وهو فائدة الأمر . فانه لما كان الأمر هو بعّث من آمر 
لأمور على [ يقاع Je‏ فى زمان» وجب أن ننظر فى فائدته نى هذه الأشياء 
كلها . فننظر فى فائدته فى الفعل الذى هو بعث عليه » وفها يتبع ذلك الفعل . 

أما نظرنا فى فائدته (se‏ الفعل »فن وجوه : منها أن ننظر هل‌فائدته ف" ] 
الفعل واحدة » أو آکثر؟ وان كانت واحدة » de‏ هی وجوب الفعل» أم ey‏ 
وإن آفاد وجوب الفعل » / فهل يفيد وجوبه وإن تقدامه حظر الفعل < آم لا؟ 
ونا كان لأمر فد «x gea‏ وبالأفعال الكثيرة على الشخییر » نظرنا ۱*) 


)١‏ س : الأمر 

div ۲ 

(r‏ زاده س 

+( كنذا س ؛ ق : ونظرنا 


۱/۲۰ 


۰ب 


۱ 7 
| هل » إذا تعلق بأفعال على البدل » آفاد الوجوب فيها على البدل أم لا ؟ ولیس 
. يليق هذا الباب بأبواب « العموم » . لأن آحدا لا يقول : إن الأمر یقتضی 
وجوب جميع تلك الأفعال على الجمع . وننظر آبضا هل یقتضی الامر (جراء 


الفعل » أم لا ؟ 
وأما النظر فى فائدته فما يتبع الفعل » فبأن ننظر هل يقتضى وجوب ما لا 


| يتم المأمور به إلا معه » أم لا؟ وه ليقتضى قبح أضداد المأمور به » أم لا؟ 


وأما النظر فى فائدته فى الوقت e‏ فان الأمر إما أن يكون مقيدا بوقت 
دود » وإما أن لا يكون مقيدا بوقت . فيجب أن ننظر فيا ليس بمقيد » هل 
يقتضى التكرار أم لا؟ وفها هو مشروط بشرط یتکرر» هل يقتضى ال: ار 


بتكرار الشرط أم لا ؟ وان لم يقد مطلقه التكرار > هل يجب تقديم aM Je‏ ۰۰ 
el‏ لا؟ وهل » إذا لم يقدامها المكلّف» اقتضی الم فعلها فيا بعد آم LV‏ 


وان 7 کان“ ] الأمر مقيدا بوقت محدود» له اول" وآخر» نظرنا هل بوجب 
“Jal mn‏ ف جميعه على البدل 4 آو es‏ نقدعه فی أوله 4 أو يوجب تأخبره 
إلى آخره ؟ وهل » إذا عصی SU‏ الأمور بهء اقتضى الأمر فعنله codas‏ 


آم لا؟ 


وأما النظر فى فائدته اللتحقة بالامر فبأن ننظر هل یدخل Jeb‏ الأمر 


وأما النظر فى فائدته فما برجع إلى المأمور » فبأن ننظر هل يدخل الکافر» 


والمرأة » والعبد » والصبی فى مطلقه » أم لا ؟ وإذا تناول جاعة" » وكان بعضهم. 


يقوم مقام بعض فى ذلك الفعل ‏ هل يفيد الایجاب على جميعهم على البدل » 

أم لا ؟ غير أن الكلام فى دخول الكافر » والمرأة » والعبد » والصبی يليق بأبواب 

العموم وانلخصوص . لأنه كلام فى شمول / اللحطاب cé‏ ونفى شموله هم . ومن 

يقول : « [نهم يدخلون تحت اللحطاب » » يقول ذلك » لأن لفظ العموم يشملهم. 
۱( زاده س 


؟) س : بأول 
Cr‏ س : الکلف فيه 








فبا يقع عليه قولنا ه آمر » على سبیل الحقيقة 7 ee‏ 


ومن قال" : لا يدخلون فيهء أو بعضهم» يقول : إن AS‏ تمكتهم من القع 


l DL رجهم عن"‎ 


وأما الكلام فى الوجه الثالث» وهو الأمر المفيد بشرط وصفة ۳۱ ۰ فننظر فيه ٠‏ 


هل يجوز أن يؤمر الانسان" بشرط زوال النع ؟ وننظر أيضا هل إذاكان الاجاب 


| معلقا بشرط أو صفة أو غاية » فا عدا ذلك ينتفى عنه الايجاب » أم لا یلزم . 


ذاك ؟ ۱ 
وأما الكلام فى الوجه الرابع » وهو تكرار الأمرء فبأن ننظرء إذا تکرر*) 
حرف عطف À‏ بغير خرف عطف » هل تتکرر فائدته أم لا ؟ 
. وأما الوجه اتلامس € فانا ننظر فى شرائط حسن الأمر . 
ونحن » بمعونة الله » تأت على الكلام فى هذه الأبواب على النسق » إن 
شاء الله عز وجل . 


أب 
فيا يقع عليه قولنا.« أمر» على سبيل الحقيقة 


اعلم أنه لا شببة فى أن قولنا « آمر » يقع على جهة الحقيقة على القول 


الخصوص . وذلك غير مفتقر إلى دلالة . واختلفوا فى وقوعه على الفعل JW.‏ 


أكثر الناس : إنه يقع عليه على سبيل الجاز. وقالت طائفة من أصعاب الشافعى : 
إنه يقع عليه على سبيل الحقيقة . وقالت لذلك : إن أفعال النبى عليه السلام 
على الوجوب » KÝ‏ داخلة تحت قول الله سبحانه ۲*۱ :0 ... فلبحذر الذين 
أيخالفون عن آمره ... » وأنا أذهب إلى أن قول القائل « آمر » مشترك بين الشى ء 
والصفة » وبين de‏ الشأن والطرائق وبين القول انخصوص . یبن ذلك أن 


6 س : يقول 

(Y‏ س : من 

(r‏ کذا س ؛ ق : وضده 
(e‏ س : تکرر الأمر 
(o‏ القرآن ٩۳/۲4‏ 
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| لل کتاب العتمد لاني الحسين اليصري 


الانسان إذا قال : « هذا آمر » » لم يدر السامع أي هذه الامور أراد ؟ ‏ کا 
أنه إذا قال : « إدراك »» لم يدر ما الذى أراد من الرؤية واللحوق ؟ فاذا قال : 
«هذا أمر بالفعل » » À‏ قال : « أمر فلان مستقم» » أوقال : « قد تحرله 
هذا الجسم لأمر من الامور » » و «جاءنا زيد لأمر من الامور » » Je‏ 
السامع من الأول القول / انخصوص » ومن الثانى الشأن ۰ ومن الثالث أن الجسم 
تحرله لصفة من الصفات"وثبىء من الأشياء » obg‏ زيدا Uste‏ لشیء من 
الأشياء ۲۱۱ ] أو" غرض من الأغراض .فبان أن قولنا « آمر » مشترك بين هذه 
الأشياء » وأنه یتخصص بواحد واحد منها بحسب ما يقترن به . والدلالة على 
أن قولنا « أمر » ليس aie‏ فى الفعل » أنه لو كان حقيقة فيه » لاطرد . 
فکان یسمی الا کل آمرا » والشرب آمرا > وکا تقدام فى قولنا « آسوده 1۳۱ ] . 

فان' *' قالوا : أليس قد يقال فى الا کل الكثير : « هذا آمر عظي» ؟ قیل : 
إنما يقال 'فيه ذلك من حيث هو شىء. ألا ترى أنه لا يقال فى الفعل القليل : 
« إنه آمر ؟ ونعنى به الفعل . وإنما نعنى به أنه شىء من الأشياء . ألا تری 
أنه يقال فيه : « أمر من الامور » » على حد ما يقال ذلك فها ليس بفعل . 

فان قالوا : إن اسم « الامر » يقع على de‏ ما وجد من الأفعال . ولا Lab‏ 
أن يطرد نی آحادها . لأت م alad‏ عبارة عن حادها ! والجواب : إنا ونا 
تکلمنا على من جعل اسم الأمر عبارة عن آحاد الأفعال . وهو مذهبكم. وهذا 
استذللم بقول الله سبحانه ۲٩۱‏ : « وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر». والمراد 
بذاك عندکم كل فعل من أفعاله o‏ . فأما من قال : « هو عبارة عن حملة 
الافعال » » فقد آبعد . لأن اسم « الأمر» يتناول de‏ شأن الانسان : آفعاله 
وغیر آفعاله . ولا طریق إلى العلم بن de‏ الافعال » وحدها بقع غلیها هذا 

0 زاده س 

(r‏ س : و 

(r‏ زاده س 

(t‏ من هنا حذف س 

o.fot اقرآن‎ (o 

٩‏ ال هنا حذف س 
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فا يقع عليه قولنا « آمر » على سبيل الحقيقة 21 ty‏ 


الاسم . ألا تری أن قول القائل « أمر فلان مستقيم » » وهذا یدل فيه شأنه 
وطرائقه : أفعاله وغير أفعاله ؟ 

وما احتج به على أن اسم « الأمر » لا يتناول الفعل حقيقة » هو أنه لو 
تناوله على الحقيقة » لوجب أن يشت يشتق لفاعله منه اسم « آمر » . وهذا لا يصح . 
لأنه قد ينا أنه لا يجب الاشتقاق من LI‏ ثق. [ألا ترى أن قولنا « رانحة » بقع 
على الرانحة حقيقة » ولا ي يشتق منه ؟ وكذلك قولنا « لون » . وكذلك (... ؟) . 
66 ليس من أمارة الحقيقة التثنية والجمع . لأن اسم ei‏ إذا وقع على 
te ALI‏ ومع » مع أنه je‏ فيه ۳ ]. ابا مه من وجه آخر . 
Ý‏ إذا جعلناه عبارة عن شأن الانسان ‏ وذلك يدخل فيه فعله وغير فعله — 
جز أن يشتق شتق منه اسم آمر . لأن ذلك ینبی عن الفعلية GA]‏ الاشتقاق! ۲۲ ]. 

ومنها ٩۳۱‏ أنه كان / يحب أن يقال فى فاعل الفعل is‏ بكذا obu‏ یاز م 


الفعل" الطاعة والمعصية' » كالقول . وهذا لا يصح. لان للقوم أن يقولوا: نحن . 


نجعله مشتركا بين القول الذى يتعدى فیقال" فيه : إنه TU‏ بكذا » وبين الفعل 
الذى لا يتعلق بغيره ويتعدى إليه . ولا يقال فيه : مر بكذا . ولا بلزمزه] الطاعة 
والمعصية . ود ندا الجواب إن استدل به علينا فى وقوعه على الشأن . 

واحتج من جعله واقعا على الفعل حقيقة بوجوه :نبا قول الله سبحانه ٩۱‏ : 
« ...هما آمر فرعون برشيد » . والجواب : أنه لا يمتنع أن يكون أراد « قوله 4 . 
ولهذا قال :« فاتبعوا آمر فرعون... » والاتباع إنما یکون فى القول ét}‏ 
قوله سبحانه وتعالى ۲۲۱ :« وما آمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر». واخواب : أنه 
ليس المراد بذلك أن فعله كلمح بالبصر. ولعا المراد بذاك أن من صنعته وشأنه 
أنه إذا أراد شيأ » وقتع كلمح البصر فى السرعة بل جو .ونا قولم : قد خولف 
بين جمع « الأمر » إذا أفاد « القول » ۰ وبين جمعه إذا أفاد « الفعل » ؛ فقيل 


)١‏ - زاده س 
(Y‏ زاده س 
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فى الأول « أوامر » » وف الثانی « امور » . فدل" على أنه حقيقة فيهما . واللحواب : 
أنه قد حکی عن أهل اللغة أن « الأمر » لا يجمع « آوامر » > لا فى القول 
ولا فى الفعل + وأن « أوامر » جمع « آمرة » . وأيضا فان « أمر » و « امور » يقع 
كل واحد منهما موقع الآخر إن استعمل فى الفعل » على ما ذکروه . وليس 
آحدهما Le‏ للاخر. ألا ترى أنه يقال : «أمر مستقیم » فيفهم منه ما يفهم 
من قولنا « اموره مستقيمة » . وعلى أن اختلاف Re‏ ليس» بأن يدل على 
أنه حقيقة فيهما » بأولى من أن يدل على أنه jle‏ فى آحدها وحقيقة فى الآخر. 
فان قیل : الجمع أحد أدلة الحقيقة » وقد جع «الأمر » «امورا » إذا 
استعمل فى الفعل ! كان لمن یسم لم استمال اسم « الأمر » فى الفعل أن 
يجيب بالوجهين الأولين . فأما نحن » فلا نسلّم ذلك . وإنما نقول : إنه مستعمل 
ى حملة شأن الانسان وأحواله : أفعاله | وغير أفعاله TUR‏ لو وقع 
قولنا ««أمر » على الفعل على سبیل الجاز » لكان ها le‏ [[ما] بإلزيادة » Ufa‏ 
بالتقصان » Us‏ بالتقل والتشبيه . وليس بين القول والفعل شبه . فعلمنا أنه 
ليس بمجاز فيه . وجوبنا : أن اسم « الأمر » ليس يقع على الفعل من حيث 
هو فعل : لا على سبيل الجازء ولا على سبيل الحقيقة . وإنما بقع على de‏ 


الشأن حقيقة . وهو المراد بقول الناس : « امور فلان مستقيمة » . فآما أصحابنا ». 


فانهم سلموا وقوع ذلك على الفعل » وقالوا : إنه مجاز فيه بزيادة معنوية . لأن 
حملة أفعال الانسان»لا دحل فيها “١‏ القول” » ee‏ الجملة باسم جزئها . وهذا 
لا يصح . OÙ‏ الانسان قد يقول : «أمر فلان فى نجارته ‏ أو: صمته ‏ 
مستقيم Lu‏ ولا يدخل فى ذلك oi‏ الذى هو القول . وقيل أيضا : إن الأفعال 
تشبه الأوامر فى أن کل واحد منهما يدل على سداد أغراض الانسان . ولا يازم 
أن یسموا النبى db‏ أمرين . لأن انجاز لا يحب eol bl‏ . وهذا لا يصحء 
لآن القول انخصوص إنما وقع عليه اسم من حيث كان نعتا خصوصا على الفعل . 
فكان يجب أن بقع الشبه بينه وبين الفعل من هذه الجهة . وإن لم يشتبها فى 
فائدة الاسم من كل وجه » يحب أن يكون المتلفظ بامم « الأمر » » إذا ge‏ 





)١‏ ق : فيه 


to 





de LE‏ طریق العلوء لا على طريق التذلل واحضوع ؛ EST‏ أن يكون غرضه 


في أن قولنا ه آمر » إذا وقع على القول » ما الذي ینید ؟ t‏ 


به الفعل » أن ییعنی به ما ذکروه من الشبه . ومعلوم أن ذلك لا بخطر بباله . 
ألا ترى أن الرجل إنما جوز اسم O‏ الأسد » فيه » من حيث أشبهه نی .الشجاعة 
الى. هی معظم فائدة قولنا « سد » . ومن یسمی الشجاع « أسدا ca‏ فانه یعی 
شجاعته ۲۲۱ . 


بات 


+ ¢» 


فى أن قولنا «أمر» إذا وقع على القول » الذي يفيد ؟ 


اعلم أنه يفيد امورا ثلائة : أحدها يرجع إلى القول فقط ؛ وهو أن يكون 
على صيغة الاستدعاء والطلب للفعل» نحو قولك لغيرك : «افعل» و « ليفعل » . 
والاخران يتعلّقان بفاعل الأمر : أحدهما / أن يكون قائلا لغيره : « افعل » 


بقوله « افعل » أن يفعل JA‏ له ذلك الفعل . وذلك بأنه يريد منه الفعل . 
أو بأن يكون الذاعى له إل قوله « افعل » أن يفعل المقول” له الفعل” . لیس يليق 
الفصل بين الموضعين باصول الفقه . 

ما الشرط الأول » فلا شبهة فى أن امم « الأمر» gh‏ حقيقة على ما هو 

من القول بصيغة « افعل » أو « ليفعل » . فانه "لا يقع على Le‏ الحقيقة 

على احبر والنهي والتمنتي . ولذلك لا يقال لفاعل ذلك «آمر » . 

وأما الشرط الثانى فبین أيضا . وهو أولى من ذكر علو الرتبة . لأن من 
قال لغيره « افعل ».على سبيل التضرع إليه والتذلل › لا يقال إنه يأمره ون كان 
أعلى رتبة من القول له . ومن قال لغيره :« افعل » » على سبيل الاستعلاء ء عليه i‏ 


لا على سبیل التذلل له » يقال إنه آمر له وان كان آدنی رتبة منه . My‏ يصفون 


من هذه سبيله بالجهل والحمق من حيث مر من هو أعلى رتبة منه . 


( ق : باسم 
(y‏ الى هنا حذف س 
۳) س : وائه 


کتاب العتمد س ۽ 


۲ب 








ممما 


۵٠‏ كتاب sul‏ لاني الحسين البصري 


وأما الشرط الثالث» وهو الارادة » فختلف فيهء CU MEL‏ به لا بشرطه 
لقيها : « إن الله يأمر الطاعة » ولا « پریدها » .ومن الفقهاء من يقول : « إن 
الأمر À‏ 00 لصيغته» . وذلك يوم آنهم یقولون 4 اس الوصف بأنه أمر 
لصيغته . والبغداذيون من أصحابنا يقولون : إن الأمر آمر لعينه . والكلام ى هذه 
المسئلة يكون من وجهين: أحدهما أن نفرض أن 7 حکماء لاختصاصه به 
يكون امرا . ونیین أن الوجه ى اختصاصه بذلك الوجه هو الارادة على طريق 
التعليل . والوجه [الآخرد "" ] أن لا ينئبت للصيغة حكيا يترجع إليماء وننظر هل 
العقول من قولنا « آمر » هو الصيغة وحدها . أو الصيغة مع شرط آخر » هو 
الارادة ؟ وإتما فصلنا بين الوجهین» . لأن کثیرا من الناس رعا آدخل الکلام 
فی آحدها فى الاخر. ون نجری الکلام على الوجه الثانى » لفساد الوجه الأول » 
فنقول : إن المعقول من قولنا إن اللفظة « آمر » هو آنبا على صيغة | مخصوصة 
مفعولة على وجه al‏ وأنها طلب لفعل Las‏ عليه » ولسنا نعقل من هذه 
اللفظة شيئا آخر . وقد نقدم بیان القول. فى الرتبة والصيغة . فآما کون الصيغة 
طلبا » فنحن نشرع فى تفصیله فقول : لیس JE‏ إما أن تكني صيغة الامر 
فى أن تكون طلباً للفعل من غير أن يشرط معها إثبات شىء ولا نفي شىء » 
أو لا تکنی ني ذلك . فان کت فى ذلك حتى تكون أمرًا على أي وجه وجدت" 
عليه » لزم أن يكون التبديد أمرًا » وكلام الساهي أمرًا إذا كان على صيغة 
«افعل » . وان وجب أن يشرط فى كينها طلبا LS‏ زائدا ۲*۱ Je‏ صيغتها 
ووجودها » لم مخل إا أن بیج إلى الأمور » أو المأمور به » أو رل ۲*۱ ] 
الأمرء أو إلى Je‏ الصيغة . ولا تعلق لمن عدا بها فيذكر . ولا يحوز 
رجوعه إلى الأمور من کونه Las”‏ وموجود | ot‏ وغير ذلك » ولا إلى 
op‏ به من کونه EL‏ حستاً وواجباً وندباًء لن کل ذلك Jas‏ مع التهدید . ألا 


( کذا س + ق : sb‏ 
(r‏ ق : امرا 

(r‏ زاده س 

(t‏ س : زائد 

(o‏ زاده س 

3( س : عدا هاولاء 


تترى أن الانسان بهد“ على فعل الواجب والحتسن ؟ وان رجم ذلك الشرط 
إلى الامر » لم JE‏ اما أن يكون من قبيل النفي » أو من قبيل الاثبات . وما 
هو من قبيل EN‏ أن يقال :إن الصفة كانت SVT‏ م Lu‏ على آنه 
غير آس أو أنه لم يدلا ع ىأنه تمديد أو" إباحة ولا ذم کقوله :الله سبحانه ٩۳۱‏ 
« قال اخستوا ف ولا تکلمون » . أو أتها وجدت منه » وليس بكاره لفعل 
أو أنه غير کاره لفعل» ولا سام عنه JS.‏ هذه الأقسام يقولها الفقهاء . 

وأما قوهم : : «إنه لم a‏ على آنا( < غير أمر»ء فاته يقال لم : ما معی 
قولكم « آمر » ؟ حتى نعقل الدلالة على إثباته أو على نفيه . وهل مطلوبتا إلا 
آن نعقل CD e cd ge‏ قوم د ودا g‏ ا ي 
أو إ باحة أو" إرشاد » “Gb‏ يقال م : :قد بهداد من لیس بحکج غير Y.‏ 
“Ju‏ على أن ما فعله تبديد لضرب بن ضر وب الفه» ولا تک الصيفة / 
التي فعلها مرا . Jus‏ هم Lai‏ : إذا لم Lu‏ على ذلك فاما نقضي بآنها 
آمر » لو كان الأمر هو كلا كان على هذه الصيغة ولم يكن إباحة » ولا 
تهدیدا : ولا Les‏ . ویس" الأمر كذلك لان كلام الساهي قد خلا من 
هذه الأقسام وليس بأمر وذ طلب لال . وهذا لا يسمى Cai‏ ولا طلباً . des‏ 
أنه إا یت" ما ذكروه إذا أعقلونا (one‏ البديد » حتى يعلم فى الصيغة » إذا 
لم Hae VER‏ ولا ! باحة LT‏ أمر. فا التبديد ؟ فان قالوا : هو ما كان 
على صيغة «افعل» مع الكراهة لفعل ! قبل à‏ ولم كانت الكراهة شر طا یکون 


الصيغة تهدیدا : ونفيها شرطا فى کونها آمرا : بأولى من آن تکون الارادة Le‏ 


فى کون الصيغة طلباً : ونفيها أو ضد ها شرطا فى کونها نهدیدا ؟ فان قالوا: «معی 
اتهدید هو الصّيغة بشرط انتفاء الدلالة على کونها مرا » »> کانوا قد علقوا 


(١‏ س : یہدد 

te (r‏ ولا 
+( القرآن ۲۳ /۱۰۸ 
4( کذا س ؛ ق : أنه 


۳ب 








۲ کتاب الشد لاي این البصري . 


کونبا أمرًا بفقد الدلالة على أنها تهدید . وعلقوا كونها تهديدا يفقد الدلالة 


على كونها أمرًا. وهذا محال: LG‏ الكلام ۲۱۱ بان" الصبغة إنما كانت طلباً وأمرّاء 
لأن” JS‏ بها ماكره الفعل ۰ Gb‏ يلزم عليه أن يكون كلام الساهي والعابث 
أمرًا Us‏ » لأنّه غير كاره Juil‏ . فأمًا القول بأنها « إنما يكون طلبا للفعل » 
إذا كان التكلم بها. غير ساه ولا كاره لفعل » ولم يقصد بها الاباحة والذكم” 
والتحد ي وغير ذلك 6ء فانّه يقال à‏ : إذا كان المتكلم غير ساه . فلاید ۲۱) 


۱ من أن يكون غرضه بايرادها شيثا من الأشياء . فاذا لم يكن غرضه ما EES‏ 
فلا بد من أن يكون غرضه إيقاع الأمور به . وى ذلك الرجوع إلى أنه 


1/5 


لا بد من غرض وإرادة . فقد تم ما ذكرناه من إثبات غرض أو إرادة . وجب 
أن تكون الصيغة إنما كانت طلیا من حيث طابقت هذا الغرض » لا من حيث 
أن SEA‏ بها ليس Mob‏ ۰/ لآن” فقد السّهو ليس باثبات! ؟؟ للفعل» فيكون 


. القول به .طلباً . فان قالوا : نما نعنى بقولنا : « إن الامر كان أمرًا لصيخته 


إذا جردت » ۰ أي آنا إذا جاعت متجردة من 7 اكتفينا بذلك فى 
الحكم عليها بأنها آمر . وإنما يحتاجء فى أن SU‏ استعملها في غير الأمرء 
إلى دلالة ! قيل لم : فهذا موضع وفاق . وليس [هو' *' ] مطلوبنا . وإتما مطلوبنا 
(OL‏ ]الذي يفيده قولنا « أمر » فيها . فأحدها مفارق PU‏ . 
فأما ما يرجع إلى الآمرء VU‏ هو إثبات» فالذي يجوز أن يكون شرطا 

d‏ ذلك علومه وقدرته وإرادته وكراهاته . ولیس يجوز أن تكون الشروط!" فى 
کون الصيغة طباً لفعل قدرة فاعلها علیبا » أو علمه بها وبحسنها أو بحسن الفعل 
أو وجوبه . لته مع ذلك قد تکون الصيغة نهدید" . ولا 546 أن نکون » إنما 
كانت الصيغة أمرًا وطلاً oÑ.‏ الفاعل ها جعلها بقدرته أمرًا وطلباً . لانه 

JA : س‎ 0 

(r‏ کذا س ؛ ق : ولا بد 


Li س : بساه‎ (r 
کذا س ؛ ق : بایثار‎ (e 


(o‏ زاده س 
3( زاده س 
(Y‏ س : مما 


LA : س‎ (A 








في أن قولنا « أمر » إذا وقم على القوي » ما الذي يفيد ؟ or‏ 
تکلمتا مع بنطلان القول » بأن” للأمر OUS‏ وصفة . فلا عکن أن يقال : 
إن القاجر جعل الأمر على ذلك الحكم . ولأنّه ينبغي أن يعرفنا”'' ما معن ىكونها 
أمرًا ؟ فانتا عنه نبحث. وبهذا يبطل القول بأنها صارت آمرا SV‏ علمها أمراء 
ولا الثىء لا يكون على ما هو عليه بالعلم . بل ge‏ يكين على ما هو 
عليه حتى يصح أن يتناوله العلم . Jes‏ أن الهد د قد علم کون AN‏ أمرا . 


ولا يكون ما يفعله من صيغة التهدید آمرا . وليس جوز أن تكون Lai‏ 


وأمرًا » لان" فاعلها كره الفعل . لأنّه كان يجب کون المهداد آمرا . ولا يحوز 
أن يكون شرط کونها أمرًا É‏ يرجع إلى امحل GY‏ نعقلها Ub‏ مرا من غير 


أن يخطر ببالنا لون انحل وطعدمه وغير ذلك . وان مما برجم إلى امحل قد يثبت» . 


والصيغة تارة مرا وتارة هديد » فيثبت أنه إنما كان طلبا وأمرًا لإرادته .. ولا 
تخلو إرادته ما أن تكون / إرادة تتعلق بالأمر نحو أن تكون إرادة لإحدائه أو 
لجعله أمرًا » Las‏ أن تتعلق بالمأمور به ؛ وهو قول أصابنا . ولا يحوز أن يكون 
شرط كونها طلبا إرادة إحدائهاء لأن” هذا" حاصل نى الهدید . ولا يمكن أن 


يقال : إرادة إحداثما أمرًا . لأا عن ماهية “ونما آمرا نبحث . فيجب أن ٠‏ 
نعقله حتى نعقل تعلق الارادة به . فان قالوا : أليس يقول شيوخكم : إن الخير ... 
إن يكن Le‏ لد کون خبها ؟ فا نز من مله فى الأمرا قيل : إن 
إرادة 60 نه خبرا معقولة وهو أن يريد لمتكم هخا زيد وإعلامه ما تضمنه ّْ 
انلبر » فقد أعقلنا معنی إرادته لكونه خبرا . فيبنغي آن: يعقلوا بالارادة لكون 
الصيغة LA‏ وقد أفسد CD‏ ذلك أبضا بات كان يجب أن تکون الصيغة Fi‏ دا 
أراد فاعلها أن يكون أمراء وإن كره المأمور به . وذلك باطل بالتهدید . ولقائل ٠‏ 


۶ اب 


أن يقول  :‏ لم يكن التبديد آمرا » AUTO‏ به ما آراد as‏ 


1( کذا س ؛ ق:: حكم 

Gim : س‎ (Y 

(r‏ س : ذلك 

4) کذا سن ؛ ق : مائية [غبر منقوط] 
(e‏ کذا س ؛ ق : اراد 

( کذا سح ؛ ق : فسد 


۱/۵ 


ot‏ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


و" یستحیل‌من جهة الداعي أن يريد کونه أمرًا ویکره الأمور به . وقيل أيضاً: 
كان ينبغي‌جواز تعلق الأمر با ماضي AS‏ »إذا كان إرادة إحداث الأمور به 
ليس من شرطه . ولقائل أن يقول : إن" الأمر تكليف ؛ ولا جوز تكليف 
الاضي ! والجواب : آنه إن لم يجب أن يكون الغرض به يقاع الفعل » فليس 
بواجب أن يكون تكليفا . وكان ينبغي 2e‏ تعلّقه بالإحداث وبغير الاحداث» 
كالخبر. ويكون ما تعلق منه بغير الاحداث قبیحا . فصح أن صيغة الأمر 
Li‏ تکون طلبا بشرط أن يكون الفرض بها وقوع الأمور به . ۱ 
واحتج ۲۳۱ انخالف بأشياء بإؤمنهاك أنه لو كان الأمر إنما یکون أمرًا إذا 
أراد الآمر الفعل لما جاز أن بستدل بالأمر على الارادة . لأته لا يعلم مرا 


قبل الارادة ! والجواب: / آنّا لا نستدل على الارادة بالأمر من حيث كان . 


أمرا بل من حيث أنه على صيغة « افعل » . وقد تجرد . OY‏ عند أصابنا أن 
هذه الصيغة موضوعة للإرادة . وكلام SH‏ جب de‏ على موضوعه SAV‏ 


وعندنا أن هذه الصيغة جعلت ف اللَغة Ub‏ لفعل . فإذا بان لنا أنّه لا معنى ' 


لکونبا طلبا للفعل » لا أن التکلتم بها قد أراد الفعل » Dh‏ هو غرضهء علمنا 
بذاك الارادة عند علمنا بالصيغة . kb‏ قوم : إن a Jai‏ قالوا : إن“ 
الامر هو قول القائل « افعل » مع الرتبة » ولم يشرطوا الارادة » مع أتهم 
شرطوا الرتبة . فلو كانت الارادة شرطا » لذکروها آیضا » فجری ذلك رى 
کون الاسد مسمی بأنّه أسدء فى أنه لا يشرط فيه الارادة . والجواب : أنه 
جوز أن یکونوا لم يشرطوا الارادة لظهورها . Lah‏ فانہم لم يشرطوا انتفاء 
القرائن . وامخالف يشرط انتفائها . وأيضا فاتهم لا مختلفون فى أن الأمر هو 
طلب الفعل . والقول من بعد” فى آن الطلب لا يكون ال مع الارادة . وهو 


٠‏ تفصیل بحمله . وطريقه العقل» لأنّه کلام فى المعقول من معنى الطلب . وليس 


يرجع إلى اللغة ف المعقول من الأمور . Ùh‏ قولم : وإن” اسم الأسد لا 


)١‏ س : و 
(r‏ کذا س ؛ ق : القاضي 


۲ ۰ 








في أن قولنا و آمر م إذا وقع عل القول » ما الذي یفید ؟ oo‏ 


يعتبر ىكونه اسماً للإرادة ۲۱۱ ۸. فان أرادوا به أن الواضع لهذا الاسم وضعه للاسد»ء 
فصار Tel‏ له من دون أن أراد أن نسمیه بذلك » فذلك باطل » بل نعلم أنه 
قد أراد ذلك . وان DEO bali‏ نحن نكون مستعملين لامم الأسد فى الأسد 
من دون أن نريد ذلك » فباطل أيضا . لأنه لا بد" من أن نريد ذلك . وإن 
أرادوا أنّه لا يكون let‏ له فى أصل الوضع ء بأن ترید نحن بأن يكون موضوعا cd‏ 
فصحيح . . لأن وضع الواضع الأسماء للمعانى لا يقف على إرادتنا . ولذلك لا 
يكون الامر وق رم / فى أصل الوضع بارادتنا . على أن ذلك خارج 
Ce‏ نحن بسبيله . لأن الذي نحن بسبيله هو : هل صيغة الأمر تستحق" الوصف 
بأتها آس "وان لم يكن قد أراد بها بها لفعل» el‏ لا ؟ فوزان 07 هذا أن بقال : 
إن .جسم الأسد یستحق" آن وصف LI‏ + ون ل نقصد يسمه كثيرا 
من الاشیاء .وبا er‏ :إن الانسان قد يأمر عبده بالفعل » وهو يكرهه 
منه » إذا كان قصده أن یعرف أصدقاءه عصيانه . فيان أن الصيغة تكون 
أمرًا من دون إرادة ! والجواب : أت لا نستّم أنه آمر كا لا نسم أنه طالب 
gt‏ فق نفد . واعا يقال : : إنه موم للغلام أنه طالب منه الفعلء وآمر 
به . و ومنها که قوف إن الله سبحانه قد أمر أهل LA‏ بقوله E‏ : وكلوا 
ا دم برد ذلك مهم ! والحواب Li Les “oi‏ يقولون : قد أراد ذلك 
مهم » لان" فى علمهم بارادته ذلك منهم زيادة مسرة . ولا عتنع أن يكون 
ذلك إطلاقاً ولیس بأمر . كما أن قوله لأهل التار۲*۱ : « اخسئوا...» ولیس بأمر . 
كا نقول لمن ندمه : «اخساً» . واه وم : ان الله ph‏ بذبح 


Je] Ye‏ وما أراد منه الذ بح. فقد وصفت صيغة الأمر بأنها آمرمع أن فاعلها 


لم برد الفعل ! وابخواب أن ما آمر به قد آراده . والذي آمر به هو مقد"مات 
لد بح کالاضجاع وأخذ الدية . أو آمره بالذ بح نفسه » وقد فعله | براهیم عليه 


6 ق : الارادة 

(Y‏ ق : اراد 

(e‏ کذا ی ق . [ول dia‏ صوایه] 

۳/۷۷ ۰۲/۹۹ ۰۱۹/۰۲ القرآن‎ (e 
۱۰۸/۲۳ اقرآن‎ (o 

۱۰۲/۳۷ راجم القرآن‎ )٦ 


۵ب 


۱/۹ 


۹ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 
السلام » SI‏ الله سبحانه كان يلحم ما يفريه | براهیم شيا فشيئاً . هذا إن 
ثبت أن | براهيم كان قد رأى ف النام د.يغة الأمر . وقول إسماعيل' 2١‏ « افعل 


| ما تومر » » يحتمل ما يوامر فى المستقبل!"" . 


. فاذا ثبت ذلك حد دنا الأمر بأنه قول یقتضی استدعاء الفعل بنفسه » لا 
على حجة التذلل . وقد دخل فى ذلك قولنا « افعل » > وقولنا « ليفعل » . / 
ولا یلزم عليه أن يكون انير عن الوجوب أمرا » لأنه ليس يستدعي الفعل 


بنفسه » لكن بواسطة تصريحه بالایجاب . وكذلك قول القائل : «أريد منك 


أن تفعل » هو يقتضي بنفسه إثبات إرادته للفعل » وبتوسطها يقتضى البعث 
على الفعل . وكذلك النبي. عن جميع أضداد الشيء» ليس يستدعي فعل ذلك 
الشيء بنفسه: وإنما يقتضي ذلك بتوسط اقتضائه قبح تلك الأصدادء واستحالة 
اتفكاك ا مكلف منها إل إلى ذلك الشىء . وقد دحل فى قولنا « يقتضي استدعاء 


. الفعل » الارادة والغرض » GY‏ قذ LOT Eu‏ داخلان فى الاستدعاء والطلب. 


لله أعلم . 


أب 


فى [أن] "' قولنا وافعل» ليس بمشترك على سبيل Ah‏ بين فائدتين 


اعلم أن من الذ اهبین إلى أن" «لفظ العموم مشترك بين الاستغراق والبعض» 
من جعل لفظة « افعل » مشتركة. بين استدعاء الفعل » وبين التهدید الذي 
هو استدعاء 43 الفعل > وبين الاباحة e‏ وبين اقتضاء الايجاب» وبين 
اقتضاء التدب . جعلوها حقيقة فى کل ذلك . وكذلك قالوا فى قول القائل: « لا 
تفعل » [ انه ۲۲*۱ مشترك بين النبي وبين اللبديد على الترك . وعند حمهور الناس 
أن" لفظة « افعل » حقيقتها فى الطلب والأمر » » ويجازها فى غيره ؛ وأن لفظة 


۱۰۲/۳۷ القرآن‎ )١ 
الى هنا حذف س‎ (r 
زاده س‎ (r 
زاده س‎ )4 


je 


yo 


Ye 


في أن لفظة « أفعل » تقتضي الوجوب. . ev‏ 


ولا تفعل » حقيقة فى النهی"» je‏ فى غيره . والدليل على ذلك أنه لو كان 


قول القائل لغيره « افعل » حقيقة فى أن يفعل » وحقيقة فى التهدید القتضی 
أن لا يفعل « لكان اقتضاه لکل واحد من هذين على سواء » لا ترجیح 
لأحدهما على الآخر . ولو كان كذلك لا سبق إلى أفهامنا عند ele‏ من دون 
قرينة أن المتكلّم بها يطلب الفعل » ویدعو إليه . كما آنه لا كان اسم اللون 

تركا بين السواد ولبیاض » لم يسبق عند / gle‏ هذه اللفظة من دون 


قرينة : السواد c‏ دون البیاض . ومعلوم آنا إذا “معنا قائلا بقول لغيره « افعل 4 > 


وعلمنا تجرد هذا القول عن کل قرينة» فان الأسبق إلى آفهامنا أنه طالب 
للفعل » لا مانم منه . کا أنا إذا سمعناه يقول «رأيت حارا »» فاه يسبق 
إلى أفهامنا الببيمة » دون الأبله . وأيضا فان" قولنا « افعل » فى أنه فى معنى 
الاثبات » جار مجرى قولنا « زيد فاعل » . فکا آن قولنا « زيد فاعل » حقيقة 
فى کونه Seb‏ » وان جاز أن يستعمل على أنّه غير فاعل . لأن” الانسان قد 
يقول « زيد فاعل » » على طريق الاستبزاء 2١١‏ » أي أنه على الضد من هذه 
الحال . فكذلك قولنا « افعل » يحب کونه حقيقة إذا طلب به الفعل » ولا 
يكون حقيقة فى ني الفعل > كا لم يكن قولنا « زيد فاعل » حقيقة ى نني كونه 
فاعلا. إذ کل واحد منهما إثبات . ونحن نستو الكلام فى شبههم عند الكلام 
فى العموم . 


بابب 
فى ان لفظة « افعل » تقتضي الوجوب 
اختلف الناس نی ذلك . فذهب الفقهاء مجاعة من المتكلمين oh‏ 
قولي أي علي إلى آنها حقيقة فى الوجوب.وقال قوم : إتها حقيقة فى الندب. 


وقال آخرون : Li‏ حقيقة فى الاباحة . وقال أبو هاشم : إنها تقتضي الارادة . 
فاذا قال FUI‏ لغيره : « افعل » à‏ أفاد ذلك أنه مريد منه الفعل . فان كان 


1( س : اطزو 


]ب 





4 ْ كتاب العتمد لاني الحسين البصري 


القائل لغيره « افعل » حكيما » وجب کون الفعل على صفة زائدة على حسنه 


يستحق” لأجلها. الدح € إذا كان القول" له فى دار التكليف . وجاز أن يكون 


. واجبا » وجاز أن لا يكون واجبا » بل يكون ندبا . فاذا لم يدل de AY‏ 
07 وجوب الفعل » .وجب نفيه والاقتصار على التحقق وهو کون الفعل ندبا یستحق" 


۱/۳۷ 


فاعلّه الماح . 

والدلیل على أن" لفظة « افعل » حقيقة فى الوجوب آنها تقتضي أن يفعل 
الأمور الفعل" لا محالة . وهذا هو معنى الوجوب . فان JS‏ : لم زعتم / أولا 
أن" قول القائل « افعل » يقنضي أن یفعل ؟ وما أنكرتم آنه يقتضي الارادة . 
قيل : ليس Je‏ من قال : « إنه يفيد الارادة » D‏ أن يريد بذلك أنه يقتضي 
أن يفعل المأمورٌ الفعل » ومن حيث كان طلباً له وبعثا عليه » يدل على الارادة 
من حيث كان SI‏ لا يبعث على ما لا يريده بل“ يكرهه ؛ Ds‏ أن يريد 
أنه موضوع للإرادة » كما أن قول القائل لغيره « أريد منك أن تفعل » موضوع 
للارادة ابتداء . فان قال بالأوّل » فهو قولنا . لآنّه قد سلم أنه موضوع OÙ‏ 
يفعل الأ ر الفعل" . وقال : اه يقتضي الارادة تبعا لذاك . وهذا bade‏ 
وان آراد الثانى» بطل من وجوه: «منباکه أن فى صريح قولنا « افعل » ذكر 


للفعلية ؛ وليس ف صريحه ذكر للارادة . فلم مجز كونه موضوعاً للارادة » غير ش 


موضوع OÙ‏ یفعل . کا أن قولنا « زيد فاعل » موضوع لکونه فاعلا» ولیس 
عوضوع لإرادة الاخبار عن ذلك » وقد قيل : إنه موضوع لارادة الاخبار 
عن ذلك . وهذا باطل » GŸ‏ إن كان موضوعاً لارادة الاخبار عنه » فا الاخبار 
عن ذلك إن لم يكن قولنا «زيد فاعل» إخبارًا عنه ؟موومنها که أنه إن كان قولنا 
« افعل » موضوعا ابتداء للإرادة» وجب أن يكون خبرا عنها . وى ذلك دخول 
الصندق والكذب فيه» حى يحسن أن يصدق من قال ذلك » أو يكذبه"' . 
كنا محسن أن يقال ذلك لمن قال لغيره : « أريد أن تفعل » إذا كانت اللفظة 
قد وضعت ابتداء الحصول هذه الصفة . ولا يلزمنا دخول الصّدق والكذب على 


)١‏ س : و 


(Y‏ س : پکوه 





10 


في أن لفظة « افمل » تفتضي الوجوب ۹ 


التمتی ولتداء . ما ۱۱ التمتى فلاته لیس عبر على الحقيقة » لاه غير 
موضوع لکون (gd‏ متحسرا . كما وضع له قول القائل : Ur‏ متحسر 
ومتأسف على کذا وکذا » . ونما يفيد ذلك من حيث علمنا أن الد اعي للانسان 
إلى أن يقول : « ليت كان زيد عندنا ) » هو کونه متأسفاً على فوات کونه 
عنده . وأما التداء فهو أن قولنا « يا زيد» : إنما يفيد / إذا أضمر فيه معنى 
الأمر » على ما تقدام . والصدق والكذب لا يدخلان الأمر . ولو كان معناه 
« آنادي زید »۲‏ لما دخله الصّدق والكذب. لأن ذلك مضمر غير مظهر۲۱ . 
Clés‏ .لو كان قولنا « افعل » موضوعا للارادة : لاحتجنا إلى أن نريد 
تعليق ذلك بالارادة » کا أن قولنا « أريد منك أن تفعل » لا يتعلّق عند أصحابنا 
بكونه مریدا ۲۳۱ » إلا أن نرید ذلك . | 

فان“ قالوا : إن" قولکم : إن" لفظة « افعل » تقتضي أن یفعل» لا یتصور 
إلا على أن يكون إخبارًا عن أنّه سيفعل » أو يفيد إرادة الفعل ! قبل لم : 
هذا كلام من لا بتتصور فى أقسام الكلام ال انبر . وحن قد OU‏ 
الامر قسم من أقسام الكلام غير Et‏ ؛ لا يدخله الصّدق والكذب . وقد بين 
أهل اللغة ذلك . وإذا رجعنا إلى أنفسناء عقانا فرق ما بين طلب الشیء والاعلام 
عنه والاخبار . وأنه قد یکون لنا غرض فى طلب الشیء من الغير » ویکون لنا 


غرض فى أن نعلم الغير به . فلم يمتنع آن یضع Jai‏ اللّغة لفظتین مسب 


هذين الغرضين . ويكون كل واحدة من اللفظتين وصلة إلى ذلك الغرض » 
ولا يكون إخبارًا عنه . ألا ترى أن احبر » وهو قولنا « زيد فى الدار » ليس 
هو خبارا عن إرادتنا الإخبار عن كونه فى الد"ار» بل هو وصلة إلى بلوع 
غرضنا من علام غيرنا کون زيد فى الد ار؟ فكذلك قولنا «افعل» هو وصلة إلى 
غرضنا من طلب الفعل من غيرنا . وليس هو إخبار عن غرضنا . وأيضا فكيف 
عقلم تعلّق الارادة بالفعل أن Ai oué‏ إن لفظة «ا فعل a‏ موضوعة لارادة 


)١‏ من هنا حذف س 
(Y‏ ال هنا حذف س 
*) س : بكوننا مريدين 
)٤‏ من هنا حذف س 


۷ب 








ما كناب المعتمد لاني الحسين البصري 


| آن يفمل ؟ ولم يقلا توا : إنها موضوعة OÙ‏ تفعل . اعقلوا e‏ فى الصيغة 
5 ما ile‏ عن أنفسكم فى الارادة . فان قالوا : « إرادة أن یفعل » معناه KIT‏ 
١0‏ إرادة للحدوث» فقولوا : إن" الأمر متعلق بالحدوث. قیل: كذلك نقول : إن" 


۱۳۲۸ 


الامر طلب للحدوث ۰ وليس من مذهیکم أن" الارادة متعلّقة بالحدوث . 
كنا ليس / من مذهبكم أن العلم متعلدّق بالحدوث. وإنما تقولون : إن" الارادة 
متعلقة بالفعل على وجه الحدوث. وهو معنى قولک: « إرادة للفعل أن يحدث». O‏ 
فان قال : فلم » إذا كانت لفظة « افعل » تقتضي أن يفعل الأمور Je‏ 
نت تقتضي أن يفعله لا de‏ ؟ قيل : لأن لا يفعل الأمور الفعل هو 
نقيض أن يفعل ؛ EL‏ إذا وذ ضعت لد Ve‏ منم من تقيضه . ألا تيا 
أ ET‏ زید فى دا ناد سوه فا كنع عن تشه وهر. 
أن لا يكون فيها . ولم je‏ أن يكون قوله « زيد فى JAN‏ » ومعناه : الأولى أن 
يكون فيها . فكذلك لفظة: « افعل » . وهذا هو الوجوب . 
ویدل" على أن لفظة « افعل » تمنع من الإخلال بالفعل » أن اهل BI‏ 
یقولون : «آمرتك فعصيتتي» و « قلت لك افعل فعصيتي » . وقال الله "e‏ 
وجل" : « أفعصيت أمرى » . وقال الشاعر : 
أمرتك أمرا حازما gaad‏ [فأصبحت مسلوب الإمارة نادما !۲۲ 


٠‏ فعقتب المعصية على الأمر بلفظ الفاء . فدل" على أن المعصية إنما لزمت المأمور 


لأجل إخلاله با أمر بهوآن لتقدّم الأمر فى استحقاق هذا الاسم تأثيرا eE‏ 
كنا آن قوم « إذا دحل زید الد ار فأعطه درهماً » » يفيد ot‏ تقد م الد حول 
تأثيرا”* فى استحقاق العطية. ومعلوم أن الانسان إنما يكون عاصباً للآمر والأمر 


e Ju Le وین ألا ترى أن الله لو أوجب‎ be على ما‎ qu 


فلم نفعله » CK‏ عصاة ؟ ولو ندبنا إليه فقال : « الأولى أن تفعلوه » ولكم 


6 الى هنا حذف س 
(y‏ القرآن ٩۳/۲۰‏ 

z ` زاده‎ (۳ 

(t‏ کذا س 1 ق : تأثير 
(o‏ كذا س س 4 ق : : تأثير 





ني ان" لفظة « افمل » تقتضي الوجوب “i‏ 
أن لا تفعلوه » فلم تفعله › لم نکن عصاة . وفذا يوصف تارك الواجب ab‏ 
عاص لله » ولا يوصف تارك التوافل بذاك . ولا فصل بيبا » إلا لأن J‏ مجابه 
الفعل” Lie‏ بحظر الاخلال به ؛ وترغیبه 1 بانا فيه من غير [ يجاب لا be‏ 
علينا تركه . فلذلك لم نكن بتركه عاصين . وأيضا فان" العاصي للقول مقدم 
على «de‏ وترك موافقته . وليس JE‏ مخالفته / ما أن تكون بالاقدام على ما 
ولا | جاب. وليس يجوز هذا الأخير SON.‏ كنا عصاة للامر بفعل ما لم 
نع منه € لوجب I‏ أمرنا الله سبحانه [بالصلاة ۱۱ ]غدا » فتصلقنا اليوم » 
أن نکون عصاة لذاك الامر بصدقتنا اليوم . فبان أن مخالفة الامر إتما Cas‏ 


بالاقدام على ما نع منه . فاذا كان تارك ما أمر به Lot‏ للامر- والعاصي للامر | 


[ هو القدم على خالفة مقتضاه ۲۲۱ ] والقدم على مخالفة مقتضاه مقدم على Ce‏ 
ae‏ الامر ويمنع منه - ثبت of‏ ترك المأمور به نع منه الامر وبحظره . 
وهذا هو محی الوجوب . 

إن قبل : أليس الشیر قد يقول لمن آشار عليه : وقد أشرت عليك 
فعصيتي » دول يدل ذلك على الايجاب؟ JS‏ نا نقول فى لفظة « افعل »: : إنها 


دعاء إلى الفعل » ومنع من JAYI‏ به 3 وان taib‏ يفتضي "oi‏ المستعمل VU‏ 


استعملها فى هذا العنی . وهذه حالة المشير إذا قال لغیره « افعل کیت وکیت 
فهو الرّأي والحزم » ؛ لانه إنما يدعوه إلى فعل الحرم وترك الاخسلال به . 


والمستشير Lai‏ إنما يطلب منه أن يشير عليه بالرأي الذي لا معدل ae‏ 


]ب 


يسين ما قلناه أن" المشير لو قال له : «الأولى أن تفعل كذاء وان رنه ام 


یک كن به بأس » فتركه » لا يقال : إنّه قد عصاه . كيف يكون قد عصاه وقد 

رخص له فى الترك ؟ وإتما DS‏ عاصياً له ذا قال له : « الرّأي أن تفعل 

كذا وهو الأولى ۰ [وافعل ۳۱ ]ان الأولى فى الرأي هو الأحرم والأحوط»» 

Les‏ هذه سبيله c‏ فالشیر يوجبة ولا يرخص d‏ تر تركه » وان لم pb‏ المستشير 
( زاده س 


(r‏ ژاده س 
(r‏ زاده س 








۱/۳۹ 


at‏ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


قبول alé]‏ . ویلزمنا des‏ إ يجاب الله ورسوله Le‏ الله عليه . 
‘ob‏ قيل إن" الذي ذکرغوه يدل" على أن" الأمر نع من الإخلال 
بالمأمور به ولیس هذا من قولكم SION‏ هو قول JEUN‏ لغيره مع الإرادة . 
والارادة لا تقتضي الوجوب ! والجواب : / ČI‏ فرضنا g Si‏ لفظة 
« افعل » > AN‏ قد يقولون : « قلت لك أقم فى هذا البلد فعصيتي » . وظا 
لفظة « افعل à‏ للوجوب عندنا . ولو فرضنا الکلام فى PRET‏ 
لأن” الأمر هو قول القائل « افعل » مع الارادة والرتبة . ولیس يحب » إذا 
كانت الارادة لا تقتضي الوجوب > أن لا تقعضيه من اي هي « افعل »۲۳۱ . 
يما يدل على أن الأمر على الوجوب » أن العبد إذا لم يفعل ما أمره 
به سيده » اقتصر العقلاء من Jal‏ اللّغة فى تعليل حسن Lad‏ على أن بقولوا : 
آمره مینده بکذا فلم يفعله » فدل" کون ذلك le‏ فى ی حسن ذمه . على آن" 
تركه لما آمره به » ترك لواجب . إن قبل : ما ذموه لأنهم علموا من سيئّده 
ناه من عبده ترك ما أسره به ! قيل : : اقتصارهم على التعليل الذي ذ کرناه» 
دلیل على آنه استحق الذ" م لا ذكروه من EM‏ » لا غير ob.‏ قيل : 
إن هذا التعليل مشروط 5 يكون السید كارهاً للترك » كما یشرطونه بکون 
ما أمر به سيتده حتسنا غير قبيح! قبل : لیس يحب إذا شرطنا هذا التعلیل 
حسن الأمور به . إن شرط شرطا AT‏ لم يدل على اث شتراطه دلالة . على أن 
العقلاء يفضلون ما أمره به » فيقولون : أمره بكذا فلم يفعل . ولو كان ما فضلوه 


Lens‏ لا ذموه . ولو آنهم قالوا : أمره فلم يفعل » لقال العقلاء : « بماذا 


أمره ؟ لعته أمره بظلم غيره». وإنا _عسکون عن ذلك»ءإذا فضلوا ما آمره به. 
فان قيل : اليس › ؛ لو قال له « أريد منك أن تفعل كذا » » فلم يفعله » لامه 
العقلاء ؟ قيل : لا نسلم ذلك . ول ثبت لكان عندنا وعندكم مشروطا ؟' بكراهية 
al‏ الآرك وعلمهم بذلك من حاله . ولیس يحب إذا شرطنا ذلك أن يشرط 





1( .من هنا حذف س 
؟) ال هنا >i-‏ س 
(r‏ من هنا حذت س 
(t‏ ق : مشروط 





۱۰ 


في ان لفظة « افمل » تقتفي الوجوب کف 


غبره إلآ لدلالة ۲۱۱ . إن قیل : ape Le]‏ لأجل اخلاله با آمره به سيدهء لآن” 
الشريعة جاءت بوجوب طاعة العبد لسیده وامتغال / آوامره ؛ أو لأنّه لا يأمره 
إلا Le‏ فيه منفعته ودفع مضرة عنه . والعبد يلزمه | یصال النافع إلى سینده » 
ودفع المضار عنه . ولأن" ذلك دلالة على أن" AL‏ قد كره منه ترك ما أمره 
به . وهذا لو مره السيتد بفعل بخص "' العبدء لما وجب عليه ! والجواب. : 
"oi‏ الشريعة iw‏ ما ألزمت العبد" طاعة سيّده إذا أوجب السیّد ae‏ طاعته . 
ولم تلزمه لأجل سیده فعلا لم يلزمه oÙ‏ [سیده] ۲۳۱ . ألا تری أن" سینده لو 
قال له : « الأولى أن تفعل كذاء ولك أن لا تفعله »» Go U‏ الشريعة PAL‏ 
والأمر عند الخالف يحري مجرى هذا القول . فينبغى أن لا يحب به على العبد 
ی لا يجب qe‏ [يصال الع زل مه ل دع اما عن e‏ إ 
إذا أوجبه عليه سینده » ولم يرخص له ف تر تركه . ألا تری أنه لو قال له : 
« الأولى أن تفعل ذلك » ويجوز أن لا تفعله » » لجاز له أن لا يفعله ؟ وكذلك 
لو علم آن" غيره يقوم مقامه فى دفع الضرة عنه Dh.‏ قول السائل : ol»‏ 
کون ALI‏ منتفعا Le‏ آمره به » دلالة على أنه قد کره ترکه 4 » فلا یصح. 
DÑ‏ ليس يج ٠‏ إذا انتفع. بشيء أن یکره من عبده ترکه » jbl‏ أن یکون 
lé]‏ يكره من غير ذلك العبد تركه . وإنما عم أنه قد كره من ٠‏ ذلك العبد تركه 
V3]‏ دلّه على ذلك . والأمر عند السائل ليس بدليل على الايجاب ولا على 
هذه الکراهة . فلم يلزم العبد ذلك الفعل . فأما قول السائل : « إن السید 
لو أمر العبد” بفعل بخص“ العبد » > لم يجب عليه لا لم ينتفع السید به » فغير 
مساتم آنه لا يحب عليه » وغير مسلم أنه لا ينتفع السيتد بذلك . لانه إذا 
أمر العبد" عنفعة أو بدفع مضرة عن نفسه » فان" ذلك يعود' بصلا حماله . 
فن هذه الجهة يكون ALU‏ فيه منفعة » أو دفع مضرة . 

دليل*“ آخر : قول القائل«افعل» يقتضي 1 يقاع الفعل . ولیس E‏ تركه 
)١‏ ال هنا حذف س 

۲ ق : مختص 

(r‏ زاده س 


+( ق : مختص 
(o‏ من هنا حذف س 


۹ب 








۱/۳۰ 


۰ب 


nr‏ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


لفظة . فيجب dl‏ من تر رکه . وإذا لم یمز تركه > فقد وجب . ولعترض أن 
أن يعترض / ذلك فيقول : إن لفظة « افعل » ۰ تقتضي 1 يقاع الفعل ؛ غير 
Gi‏ لا نسللم آنه يقتضيه على سبيل EMI‏ . وإذا لم نسم لكم ذلك » 
3 يثبت الوجوب » إذا لم يدل دليل على جواز الاخلال بالفعل . لأأنّه إنما 
يثبت الوجود إذا فقدنا دليل جواز الترك » إذ اثبتت آن لفظة « افعل » تقتضي 
وجوب «Juil‏ وق هذا وقع الحلاف . ولو ثبت ذلك ما احتاج المستدل أن 
يقول : إنه ليس واز الترك لفظ. ألا ترى أن" فقند دليل التخصيص لا يكني 
فى العلم شمول العموم » إلا بعد أن Ge‏ آن لفظ العموم يقتضي الشتمول ؟ 
دليل آخر : لفظة «افعل » تقتضي قصر الأمور على الفعل وحصره 
عليه . وذلك ce‏ من جواز الإخلال به . ولقائل أن يقول : إن أردتم بقولكم : 
« إنه يقتضي قصر المأمور على الفعل » » أنه يقتضي cale‏ ففيه النتزاع . 


. وان أردتم أنه بعث عليه وليس فيه [ باحة الإخلال به » فهو الد لیل المتقدام . 


دليل آخخر : لو اقنضى الأمر التدب » كان معناه « افعل إن شئت ce‏ 
وليس فى الأمر ذكر هذا الشرط . ولقائل أن يقول : DEN‏ غير مذكور 
فى اللفظ ! فلا جوز أن يقتضيه . فان قيل” : إن" معنى الإيجاب فى لفظ الأمر ! 
قيل لكم : : سوى ذلك . وقد ثم “غرضكم . وأيضا فالقائلون بالتدب لا يقولون: 
إن الکلف قد قد قيل له : «افعل إن شئت » . لأن هذا يقتضي التتخيير . 
وليست هذه حالة التدب » لأن التدب الأولى أن يفعل . فالکلّف قد ندب 
إلى الفعل وندب إلى أن يشاءه ويريده . 

دليل آخر : قول القائل « افعل » » لت أن يقتضي إرادة الفعل » وا 
أن يقغضي المنع من الفعل » أو التوقتف عنه » أو التخيير بينه وبين الإخلال به 
على سواء» أو على أن يكون الأولى أن يفعل . فان" خیتر بينه وبين الإخلال 
به › و يقتضي!" أن يفعل لا محالة . وقد تقد م بطلان القول بأته يقنضي 
الارادة . ومن الحال أن یکون قوله « افعل » معناه : لا تفعل Je‏ لأنه نقيض 





0۱ كنذا ني الأصل. [لعله [su‏ 
Cv‏ کذا في الأصل 


10 





۲ ۵ 


في أن لفظة « افعل » تقتضي الوجوب 10 


فائدة اللفظ ؛ أو أن يكون معناه : توقتف لأن قوله افغل" Lu‏ على الفعل » 
فهو نقيض التوقّف . ولا يجو زأن يقتضي التخبير بين الفعل وتركه على سواء . 
وعلى أن يكون الأولى أن يفعل لاه ليس للتخير ذكر فى الفظ » Y‏ 
للإخلال بالفعل ذکر . ولعا اللفظ يتعلّق بالفعل دون تركه . ولقائل أن 
يقول : قد elle‏ بقسم آخر › وهو أن يكون قولنا افعل يفيد استدعاء الفعل 
وإلبعث عليه . ولا يتعرّض للإخلال به عنم ولا [ باحة . وليس لكم أن تقولوا 
لما لم يكن فى اللفظ ذكر ااتخییر ولا للتترك > وجب نفي التخيير وإثبات 
الوجوب »۰ بأل من أن تقولوا : «إته لا لم يكن فى اللفظ ذكر للمنع من 
الإخلال بالفعل » وجب نفي الوجوب » وق نفيه إثبات التدب.» . فان 
قلتم : لفظة افعل يمنع من الإخلال بالفعل ! قيل لكم : بینوا ذلك » وقد ثم 
غرضكم من غير حاجة منكم إلى هذه القسمة . 

دليل آخر : أجمع المسلمون على أن" الله عز وجل" أوجب علينا الصّلاة » 
بقوله ۲۱۱ : « أقيموا الصّلوة » . وأحعوا على أن ذلك ليس بمجاز.فلو لم يكن 
الأمر للوجوب » بل كان للإدارة أو التدب» لكان المستعمل له فى الوجوب 
قد أراد به الفعل » وكره به تركه . وق ذلك استعاله فیا لم يوضع له. OÙ‏ معنى 


استعال الأمر فى الوجوب هو أنه كره تركه . ولو أن" أهل اللّغة اضطروا من 


القائل لغيره : « افعل » إلى آته قد كره منه ترك الفعل لما سبق إلى أنه يجوز 
بالأمر . ولقائل أن يقول : أنا من المسلمين ولا أقول إن الله أوجب الصّلاة 
بقوله: « أقيموا الصّلوة » . وإننًا استعمل ذلك فها وضع له وهو إرادة الصلاة . 
tels‏ کره ترکها بدلیل الوجوب من Les‏ » وغيره . فکیف عکتکم اد عاء الاجاع 


مع خلاق لکم > مع طائفتي فى ذلك ؟ ولا أسلم قولکم : ان أهل اللغة 
لو علموا آن" القائل لخيره « افعل» قد كره منه ترك الفعل بالأمر! Le‏ بو 


إلى أنه مستعمل فى غير / ما وضعت له . 
دلیل آخر : قول القائل « لا تفعل » يفتضي الامتناع من الفعل لا sale‏ 
Ets‏ من فعله . فکان قوله «افعل» يقتضي أن يفعل » ولا يرخص له فى ترکه . 


)١‏ القرآن ۳/۲ وغير ذلك مرات عديدة 


۱/۳ 





۱ب 


۹۹ کتاب العتمد لاي الحسين البصري 
واشخالف يقول : إني لا أستفيد تحريم النبي عنه من لفظ التهي الا بتوسط 
الكراهة » ما OÙ‏ لفظ التهبي موضوع ها وإما OY‏ التاهي لا ينبي الا 
ČE‏ بکره.. والحكيم لا یکره من غيره الا القبیح . فان ثبت أن التاهي ينبي 
عا لا يكن ء لم له جرد اهي على شرع de PA‏ . 

دليل آخر : الإيجاب معقول لأهل GUN‏ . رسیم الحاجة إلى العبارة 


عله فلو ل يفده ار لم يكن له لفظ ! ولقائل أن يقول : وكون الفعل 


علی صفة زائدة على حسنه e‏ أو کون الفعل مرارا » معقول هم . . والحاجة مس" 
إلى العبارة عنه . فلو لم يكن الأمر موضوعا له » لم يكن له لفظ . فان قالوا : 
الأمر موضوع لذلك ! قيل : وغير الأمر موضوع DEN‏ . وهو قول القائل : 
ألزمت » وأوجبت 4 وحتمت . 

دليل آخر : الأمر بالشیء نبي عن ضده ‏ والإخلال به . والنهي 
يقتضي حظر المي عنه . فوجب حظر الاخلال بالمأمور به . وى ذلك وجوب 
المأمور به . ولقائل أن يقول : ما تريدون بقولكم : « إن الأمر بالشيء نبي 
عن الإخلال به » ؟ فان قالوا : « إن صورته ضورة المبيبى» » كان اس 
بشهد بخلاف ذلك . وان قالوا : « إن نبي فی المعنى » قيل لم : ما ذلك 
Gall‏ € فان قالوا : هو أن الأمر يقتضى أن يفعل المأمور به لا محالة ! قيل 
à‏ : بینوا ذلك . وهو الدالیل الأول . وان قالوا : هو أن الأمر بالشىء 
يقتضي. الارادة . والارادة للشيء كراهة ضده . أو لا بد من أن تقترن مپسا 


كراهة “rail‏ اما من جهة الضحة أو من جهة الحكمة ٠‏ ومن کره أضداد 


الشيء . فقد ألزم ذلك الثى ۶ قيل لكم : هذا باطل بالتوافل . لأن الله 
سبحانه قد أرادها Le‏ + ولذاك نكون مطيعين له بفعلها . ولیس بكاره / لتركها 
وأضدادها . فان قالوا : معی ذلك أن” الأمر يقتضى إرادة فعل المأمور به على 
جهة الاجاب ! قیل : لا معنى لکون الي مریدا للفعل على جهة DEN‏ : 
Si‏ أنه آراده وکره ترکه . وقد تقد م إبطال ذلك . ولو كانت الارادة تتناول 


الى ء على جهه 2 ال جات ليجب عليكم أن تدلوا على ان" الأمر يفتضي ads‏ 


الارادة حى یم دلیلکم کم . وستى ci‏ , على ذلك تم" غرضکم ! قيل : القول 
إن اهي إذا اقتضى قبح أضداد الثىء : فقد وجب ذلك الشىء ء . وان 





في أن لفظة « افمل a‏ تقتضي الوجوب 1۷ 
قالوا : معنی ذلك أن لفظة الأمر تدعو إلى فعل المأمور به » وحظر ال خلال 
به ! قيل لهم : : بینوا ذلك . وقد تم" خرضکم . وحن قد بينا ذلك من قبل . 

دليل آخر : الأمر إذا “مل على الوجوب » كان أحوط . والاخذ بالأحوط 
واجب . ألا ترى أن إذا otla‏ على الوجوب + لم JE‏ المأمور به ما أن يكون 
واجباً أو ندبا ؟ فان كان ندبا » لم يضرنا فعله بل ينفعنا . وان كان واجبا » 
آمتا الضّرر بفعله. وإذا obla‏ على التدب » لم نأمن أن يكون واجباً فنستضر 
ترکه . ولقائل أن يقول : آنا قد علمت بدلالة لغوية أن الأمرما وضع اوجوب» 
وعلمت أن SH‏ لا يجوز أن يحرّده عن قرينة » الا والمأمور به غير واجب . 
فأنا » إذا die‏ على التدب » أمنت الضّرر . ويقول أيضا : ليس يخاو 


. الستدل E‏ أن يكون عالا بأن الأمر وضع للوجوب »أو عالما OÙ‏ وضع HI‏ 


والإرادة » أو عالما بأته مشترك بينهها » أو شاكاً فى موضوعه . فان كان عالاً 
بالوجوب » فقد وجب عليه حمله على الوجوب» لعلمه Ch‏ موضوع له DIY.‏ 
لا يأمن أن يكون قد عني به الوجوب . وينبغي أن Lu‏ على أنه موضوع 
للوجوب . وان كان عالا بأته OA‏ » فهو آمن إذا تجرد أن DR‏ الحكيم 
قد عني به الوجوب . وان كان Ge‏ مشترك بين الوجوب والندب ‏ / فليس 
ذلك من قوم . ویزمهم » إن كان كذلك » أن يجعلوا الکلف Le‏ بين Le‏ 
| ياه على الوجوب » أو على التدب » كا يقوله بعض الناس فى الاسم المشترك. 
أو يقول : إن" الحكي » للخلية من قرينة » كا يقوله آخرون فى الاسم المشترك. 


وان كان شاک فى موضوع الأمر > فالاحتياط يقتضيه أن يفحص عن 


موضوعه حتی إذا عرفه » حمل خطاب الحكيم عليه . ويكون آمنا من الضّرر. 
على أن كلا منا ما هو فى موضوع الأمرما هو فى اللّغة » ول جاب de‏ على 
الوجوب لأجل الإحتياط لا يدل" على أنه موضوع له فى FEU‏ على أن من 
حمل المأمور به على الوجوب عدولا عن الاحتياط من وجوه . SN‏ لا يأمن » 
إذا اعتقد وجوبه » أن يكون ندبا » فيكون اعتقاد وجوبه جهلا » وتكون Li‏ 
الوجوب قبيحة وکراهته لأضداذه قبيحة . Dhs‏ وجوب إعادة الصلوات اللخمس 
إذا ترك الانسان واحدة منها لا يدري ما هى؟ فلان الواجب غير متميز من 
غيره . وليس كذلك موضوع الأمر . لأته يمكن أن يعرف ما موضوعه ؟ و يعلم 


۱۳۳۲ 


1 “ماب 


A‏ كتاب الممتمد لاني الحسين البصري 


أن SA‏ يحب فى حكمته أن یمینه دون غيره . وعلى أن العلم على اليقين 
غير مستمر وجوبه. ألا ترى أن" من يمتاد السهو فى صلانه إذا سهّاء فاليقين 
أن يعيد صلاته .. وليس CN‏ آن يني على الاقل ولا أن یتحری. ومع ذلك 
لم جب عليه الإعادة . وربما حققوا pre‏ بما روي عن الشبي صلى الله عليه 
وسلم آته قال : «دع ما يريك إلى ما لا برييك » . والجواب أن Ju‏ 


یقول : إذا حملت الأمر على النندب. فقد عدلت LE‏ يرييني إلى الثقة والیقین» 


ولا ریب ني ذلك . ۱ ۱ 

دلیل آخر : الوجوب آعم فوائد الأمر » OV‏ يدخل تحته الحتسن والندوب 
إليه . وللفظ يحب حله على أتم” فوائده ! ولقائل أن ds: dé‏ يحب de‏ 
على "él‏ فوائده ؟ فان قالوا : «لکان الاحتباط » » كان الکلام علییم ما 


تقد م . ون قالوا : «ذلك / قياساً على العموم » ۰ قبل للم : وما العلّة الجامعة . 


Leu‏ ؟ ويقال لم : إن العموم نا مل على الاستغراق ليس لأته آم فوائده» 
لكن لعلمنا Di‏ موضوع للاستغراق فقط » فينبغي أن تبینوا أن" موضوع الأمر 
لوجوب € حتى یم لكم غرضكم . على أن الدب على التحقيق ليس بداخل 
نحت الوجوب » OT‏ المندوب إليه هو الذي يستحق” المدح بفعله » ولا يستحق” 
لدم بالاخلال به . وليس يجمع كلا الأمرين للواجب") . 

وقد استدل من جهة الشرع على أن" أوامر الله سبحانه وأوامر ds‏ صلی الله 
عليه على الوجوب بوجوه منها قول الله سبحانه ۳۱ : « فای‌خذرالذین مخالفون" 
عن أمره ...»الآية. فحذار من مخالفة آمرتبیه صلى الله عليه وتوعّد عليه . 


. وخالفة أمره. هو الإخلال Le‏ أمر به » فوجب کون الإخلال با أمر به محظورً. 
وهذا هو وجوب فعل ما أمر به . فاذا ثبت ذلك في أوامر البی Le‏ الله عليه » 


وجب AA‏ 11 آوامر pri‏ سبحائه ۰ لن" کل" من قال : “ol‏ الشرع قد دل“ 
على آن أوامر النبي' صلى الله عليه على الوجوب » قال : إن أوامر الله 
سبحانه على الوجوب . وإنما قلنا : إنّه عر وجل حذر من مخالفة أمر النبي 


)١‏ ال هنا حذف س 
۲ اقرآن ٩۳/۷:‏ 


\o 


في أن لفظة « انمل » تقتضي الوجوب 1۹ 


#۶ ۰ 2 


Le‏ الله عليه » لانه‌قال!۱) : « لا تجعلوا دعاء الرسول بيتكم کند عاء 
بعضکم" بعضاً... » فحث بذلك على الرّجوع إلى أقواله . ۸" عقب 
ذلك بقوله ۲۳۱ :«...فلی‌خذر الذين خالفون عن آمره ...»فعلمنا أنّه بعث 
بذلك على التزام ما كان دعا إليه من الرجوع إلى أمر اي صلی الله عليه . 

ثبت آن" «et»‏ ی « أمره » راجعة إلى اسم الله « لدل“ على وجوب 
الرجوع إلى أوامر الله سبحانه . وى ذلك وجوب مأمورها . وثبت مثله فى 
أوامر النبي de‏ الله عليه وسلّم . لأآن” lat‏ ما فرق بينهها . وتا قلنا : 
إن خالفة آمره هو الاخلال عأموره »> لأن” الخالفة ضد" الوافقة . وموافقة القول 
هو فعل ما يطابقه . ومعلوم Of‏ / موافقة قول القائل لغيره « افعل » هو أن 
یفعل . فیجب أن تکون خالفته هو أن لا یفعل . إن قیل : مخالفة القول هو 
الاقدام على ما يحظره القول وعنع منه . فيجب أن تبینوا آن" الاخجلال بالمأمور 
به يحظره القول » حى Jeu‏ فى الآية . وإذا Fe‏ ذلك » فقد ثم" غرضکم 
من آن الأمر يقتضي الوجوب ! JS‏ : ليس حتاج فى أن نعلم أن" الإخلال 


٠‏ بالًمور به مخالفة الأْمر«۳) إلى ما ذكرتم . بل عکننا أن نعلم ذلك بما قلناه من 


أن الخالفة ضد" الوافقة » وموافقة الأمر هو فعل الأمور به . وإذا كان كذلك 


. لم نکن قدا بینا الدلالة على موضم اللحلاف. إن قیل: مخالفة الأمر هوالرد" 
e‏ على موضع قيل: we‏ 


على deb‏ » واتهامه فى القول ؛ وموافقته هو”؟ IEN‏ به» وترك الرد" عليه ! 
قيل : موافقة القول هو الا قدام. على مطابقته » وخالفته هو ترك مطایقته . 
والرد" de‏ النبى Le‏ الله عليه وآله ‏ وترك La‏ به هو HA: alle‏ 
الوجب لاعتقاد EN‏ به . وليس هو ile‏ للأمر » لان الأمر لا بدل" على 
أته غير متهم فى أقواله بل العلم بذلك يسبق الاستدلال بأمره . وكذلك الثقة 


۱ به هوا *) موافقة دلیل الثقة به » لا الأمر بالفعل . إن" قیل: لو كان الإخلال. 


٩۳/۲: اقرآن‎ )١ 
٩۳/۲ اقرآن‎ ) 

(r‏ س : للامر 

4) كنا في الاصول 

(e‏ کذا في الاصول 

5) من هنا حذت س 


۱/۳۳ 








oir 


ve‏ کتاب المتمد لاني الحسين البصري 


بالمأمور به مخالفة للأمر » ÈS‏ إذا لم نفعل التوافل المأمور بها مخالفین لأمر الله . 


وف ذلك كوننا مخالفين لله سبحانه إذا أخللنا ACL‏ ! قيل : إغا لم نكن cale‏ 


للامر"“ بالنافلة » لان" الأمر بالتافلة فى تعذر قول النبی صلى الله عليه: 
والأولى أن تفعلوا'''كذا وکذا » وجوز أن لا تفعلوه » . وهذه زيادات لا 
ينب Le‏ قولّه « افعل » . وهو صريح الأمر . وإذا كان كذلك » لم نكن 
مخالفین للامر بالتوافل ON‏ مضمونها جواز الترك . فان قيل : فیجب أن 


تعلموا أن" أمر النبي صلی الله عليه لیس فى هذا التقدیر » حتی تعلموا آن" 


الاخلال_پالأمور به مخالفة له . / وإذا علمتم ذلك » فقد علمتم أن" صيغة 
الأمر تقتضي الوجوب ‏ قبل الاستدلال بهذه الآية ! قیل : نحن نعلم ذلك 
لعلمنا ‘oi‏ قول القائل « افعل » يقتضي [یقاع الفعل» وأنّه لا دليل فى صريحه 
يدل" على أنه فى تقدير قول" القائل : « الأولى أن تفعل ومجوز أن لا تفعل» . 
وليس يجب إذا علمنا ذلك أن نعلم أنّه على الوجوب . لته لا يحب أن يكون 
على الوجوب € إذا لم يكن فى صريحه ما يدل على التخییر وتي الوجوب » الا 
بعدأن يثبت أن صريحه يدل" على الوجوب » على ما ذکرناه من قبل . فان 
قيل : قد علمنا أن من قال : إن ظاهر الأمر لنتدب» لا يازمه. الوعيد . 
فعلمنا آن" Eal‏ : «فلی‌حذر الذين مخالفون" عن أمره ) المراد” به الرد 
على الثبي صلى الله عليه ! واطواب: أن" الله سبحانه ما ji‏ من لوق 
العذاب من خالف أمر النتبي صلى الله عليه وسم . وليس فى ذلك Ge‏ لنزول 
العذاب . وإذا کان كذلك » كان“ من حمل أمر النبي صلى الله عليه على 
التدب eke‏ » لان" ذلك ليس من مسائل الاجتهاد . JS‏ ما كان خطأ فانه 
يجوز أن يكون كثيرا . وکنا جاز أن يكون كثيرا ۰ لم یمن لوق العذاب 
بفاعله . فثبت التحذير فى ترك المأمور به . ولو كان ذلك من مسائل الاجتهاد» 


)١‏ ق : الأمر 

(r‏ ق : لا تفعلوا . (لعله كا أثبتناه) 
(r‏ ق : قبول 
(e‏ اقرآن ٩۳/۲:‏ 

(o‏ ق : وکان . (؟ لکان) 


في أن لفظة « انعل.» تقتضي الوجوب vi‏ 
Gi‏ ذلك الوعيد” من خالف أمر اي صلى أله عليه إذا لم يعتقد أنه 
على التدب وق ذلك بوجه Vel‏ . ۱ 

دليل آخر : وهو قول الله e‏ وجل ۱" : JS BG‏ لم ركسا لا 


يركعون” » فذمنهم A Le‏ تركوا ما قيل لم « افعلوه ».ولو كان الأمر . 
.يفيد التدب » لم يذمهم على ترك الأمور به . كا أنه لا يجوز أن نقول إذا 


قل لم : اليل أن تفل + ومرختص لكو فى زک »لم مهم على ال . 
وقوله عر وجل '' : « ويل يوار dd SU‏ کلام مبتدأء لايمنع من 
كونه عز وجل AU‏ لاجل تر کم فثل ما قال فم« فاون . 

Lis‏ آخر : قول الله O‏ سبحانه لإبليس :وما late‏ أن تسجند" إذ 
D‏ ؟» لیس باستفهام لكنه / خارج مخرج الذام” والاستبطاء لإبليس » 


وأنه لا عذر له ولا رخصة فى إخلاله بالسجود مع آمره به . هذا هو الفهوم . 


من قول AL‏ لعبده : وما منعك من دخول NA‏ إذا آمرتك ؟» مى 
يكن السيّد مستفهما . فلو لم يكن الأمر على الوجوب ء لم يذمه ولا استبطأه . 
لكان لإبليس أن يقو : «الذي سوع لي ترك السجود لسجود إنلك لم تلزمينه » 
ل رخصت لي فى تركه BAM‏ : لعله أمره بلغة Ve si‏ .والامر فا 
موضوع لوجوب لا ىق لغة العرب ! قيل : الظاهر بقتضي أنه ذمه لأنه 
آمره آمرا مطلقاء فلم یفعل . GIN‏ آمره Vpl‏ مخصوصاً فى لغة مخصوصة. على 
أن" طريقة من قال أن الأمر على انتدب هو Cf‏ يفيد الارادة لا غير » والارادة 
لا تفيد الوجوب . وهذه الطريقة لا تختلف فيبا اللغات . 

دليل آخر :وهو قوله سبحانه ۳۱ : « وما vA DES‏ ولا Le‏ إذا 


N 


تت + 


)١‏ إلى هنا حذف س 
(y‏ القرآن 2۸/۱۷۷ 


Le (r‏ أن 
(e‏ القرآن ۱۵/۷۷ Cte c te CTV eye ۰ VA ۰۲ ۱۸ e‏ و 
EtA‏ ۱۰/۸۳ ۱ 


ه) القرآن ۷۰/۳۸ 

( من هنا sde‏ س 
۷ ح : غير لغة العرب 
(a‏ القرآن مم روم 


ré 





۶ب 


۷۲ 7 کناب التد .لاني السین البصري 


اس فى 


قَضى الله ورسوله آمرا أن تكون مم اللحيرة من آمرهم » . والقضاء 


قد يكون بمعنى الفعل . وحقيقة الأمر للقول . فكأنّه قال : إذا فعل النبي 
Le‏ الله عليه أمرا » فلیس لأحد أن بتخیر فيه . وق ذلك وجوب المصير 
إليه . وقد قيل : إن" سبب نزول هذه الآية آن" التي صلى الله عليه أمر قوما 


۷ يندج زيد بن حارئة 4 فأبوا . فأنزل الله سبحانه هذه الآية . ولقائل :أن 


: إن حقيفة الامر > وان كان ى JA‏ » فإنه إذا قرن بالقضاء فقيل 
a,‏ لان ی ری أن يقول : Kio‏ ان فلان شيا ». سيا وقد 
قلنا فيا تقد م j:‏ الأمر إذا أطلق كان حقيقة فى الشیء » وق القول » 


۱ ونی الشآن Lo ç‏ يتخصّص بحسب il‏ . وهذه القرينة "Ja‏ علی آن" 


اراد به الشیء . فیکون الراد بذلك دا ألرم bas‏ لان القضاء یکون ععی 
الإلزام . ولا pe‏ أن يكون النببي صلی الله عليه قد كان ألزم أن يزوج 
يد بن حارثة بلفظ من آلفاظ الإلزام » إن ثبت ثبت أن" قصة / زيد هي سبب 


نزول الاية . 
دليل آخر : قوله Que‏ :دفلا ورك SR‏ مکی 
فيا شج بیتهم ۱۷ يدوا فى أنفسهم حرجا ما قتضیت .2 . 


es T‏ لما قضاه . والقضاء هو الأمر . ولقائل أن يقول : إن القضاء 
هو الالزام ها هنا . وعلی أن الراد بقوله E‏ لا جدوا فى سیم حرجا هنا 
قضيت» الراد به الستخطوترك الرّضا . وفذا قال" ...٠:‏ ويسلموا تسلیما» . 

فان قالوا: لو كان القضاء ععی الإلزام» لا قيل : إن الله سبحانه قد قضی 


الطتاعات كلها . لأن” التوافل ما ألزمها ! قيل : ولو كان القضاء بمعنى. 


الأمرء والامر على الوجوب » لا قيل : إن الله قد قضى الطاعات كلها . على 
أن" المراد بقولنا « إن" الله قضى التوافل » أنه آخبر عنها . ذلك يعم الطاعات 
كلها : التوافل وغيرها . 

دلیل آخر : وهو قوله سبحانه ۱۴۱ : آطیعوا الله 7 وأطيعلوا ‏ الرسول.. 
6 القرآن so/£‏ 


vo/t القرآن‎ (r 
(14 ۰۳۳/۷ ۹۲/۰ اوه‎ Lab) ۵4/۲6 القرآن‎ )۴ ۰ 


۱۰ 








في أن لفظة « افمل » تقتضي الوجوب ۷۳ 
وهذا لا يدل" لأنّه آمر. وفيه االحلاف. واد عاو e‏ الاجاع ol‏ طاعة النبي 
صلی الل عله و Veias‏ يسلمها امم . لأن التوافل طاعة للنيي صلى الله 


+ o, 


. ولیست بواجبة . وقوله تعالی ۱۱۱ : «... فان Íp PAS‏ عليه ما 
ل ce‏ ..» لو رجم إلى صدر الکلام لم د يصح التعلّق 
به oÑ‏ التولي ليس هو ترك الأمور به . لاه لا es‏ بذلك تارك و 
وقوله من بعد" : « ۹ . .وان تطیعوه ه تهتد و۰0 JL y‏ على وجوب 
الطَاعة . "OÙ‏ لاد يكين بل انافك . إذ فاعلها مهتد إلى رشده 
وصلاحه . وقوله ( GA‏ :« ومن یعص الله ورسوله" SU C5‏ ا 
ما يصح التعلق به ى وجوب أوامر التتبي” صلی الله عليه » لو ثبت 
من يفعل مأمورها عاص اللتبي صلى الله عليه . وقوله تعالى ۲*۱ : 2 
it‏ من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس ۽ شديد prb‏ 
أو يسلمون) > الآية » لا يدل" > لأن “ يجوب / الاستجابة إلى الجهاد apala‏ 
بما تقد م . وقوله تعالى CSSS Oly.. | ١‏ تولیتم من قبل 
Le,‏ ... » يدل على أن" اراد TSH‏ ها هنا العدول عن الطاعة 
على وجه العناد . لاتهم هكذا تا من قبل . 

دليل آخر: وهو ما روي أن رجحل قال :يا رسول الله > Lo‏ هذه لعامئا» 
آم للابد . فقال : « بل لعامکم فقط (LS‏ ولو قلت : : pi‏ € ؛.لوجبت». فأخبرها 
أن وجوبها متعلّق بقوله . ولقائل أن يقول : إن" قوله « نعم » ليس بأمر » فیدل" 


على ما ESS‏ . والمراد بذلك : لو قلت « نعم هي للابدا"» لوجبت عليكم . 


: 4 کل" عامء ويكون الموجب لذلك إخبار الله تعالى عن وجوبهاء لقوله تعالى‎ ve 


۵4/۲ القرآن‎ )١ 

ot/vt القرآن‎ (Y 

۳۹/۳۳ القرآن‎ (e 

۱3/۸ القرآن‎ (e 

۰ ۱۱/4۸ القرآن‎ (o 

( $ الأصل : « بل للأبد » [وقد سها الکاتب E‏ فراجع الحاشية [oui‏ 
۷ في الأصل : هی عامج فقط [وقد سها الکاتب » فراجع الحاشية [WU‏ . 
(a‏ القرآن ٩۷/۳‏ 


۱/۳۵ 





۵ /ب 


4و * کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


« وله على الاس حج ابیت ». ENS‏ أن" وجوب اج قد كان استقر » 
ولم یعلم السائل آن" تلك الحجة مسقطة » للوجوب الثابت بالآية» بل جوز أن 
لا يسقطه الا فى تلك I‏ . فقول النبي (le‏ الله عليه ls‏ : « لو قلت 
نعم » معناه : لو قلت أنه يسقط الفرض فى تلك السّنة فقط » لوجبت DY.‏ 
كان يكون ذلك بيانا لكون الواجب الثابت بالاية ثابتا نی کل سنة . 

دليل آخر : وهو ما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم c‏ أنه قال : 
«لولا أن أشق على أمتي لامَرتهنم بالسواك عند کل" صلاة » . ولو كان 
الامر بالشی ء لا يقتضي الا کونه ندبا » لم يكن فى هذا الکلام فائدة oÑ.‏ 
السواك قد كان ندبا قبل هذا الكلام . ولقائل [أن] بقول : إن" هذا الوجه أمارة 
على أنه آراد : «لاأمرتهم على وجه يقتفي الوجوب » . وليس px‏ أن 
يقتضي الأمر الوجوب بدلالة ۱۱ . ۱ 

دلیل آخر : روي آن" التبي صلى الله عليه دعا أبا سعیل pre‏ 
فلم يبه » EY‏ كان فى الصلاة . فقال : ما منعك أن 7 تج و ن 
قول الله abs‏ :«یأیها الذین ءامنوا استجیبوا DST | à‏ 
الآية : فلامه على ترك الاستجابة مع أن" الله سبحانه آمر بها . فدل" أن 
الامر على الوجوب . فان قيل : إن التبي صلی الله عليه / لم يلّمه 
كته اد أن بت اه Y‏ يقبح الاستجابة a‏ ستی اله علي ولثم لا 
دعاه وهو يصلي؛ وآن" دعاء النبي صلی الله عليه مخالف لدعاء غبره l‏ 
والجواب: أن ظاهر الکلام يقتضي الوم . وهو فى Ge‏ الاخبار عن F‏ 
العذر . وذلك لا يكون الا والأمر على الوجوب . 

Lis‏ '' آخر : وقد استدل" على ذلك بالإجاع من وجوه منها 6 آن" ات 
اتفقت على وجوب طاعة الله ورسوله . Jeuk‏ أوامرها طاعة لا . فكان واجبا. 
ولقائل أن يقول : المراد بطاعة الله وطاعة رسوله التصديق لما . وامتثال ما أوجبا » 


)١‏ الى هنا حذف س 
(y‏ اقرآن ۲4/۸ 


(r‏ من هنا حذف س 








في أن لفظة «أفعل» تقتفي الوجوب vo‏ 
دون ما لم یوجباه» من التوافل. وما ثبت من کون التوافل مأمور بها » وفاعلها 
يكون مطیعا » ولا يحب عليه » لا يدل" على أن الراد بوجوب طاعة الله ورسوله 
ما ذکرناه واه آن المسلمين کانوا برجعون إلى کتاب الله وستة رسوله ق 
الأحكام . ولم يسئلوا النبي صلى الله عليه عن بعض آوامره » ما الذي عناه 
به ؟ وقد جيب عن ذلك بأتهم نما رجعوا إليهما لأن” الأحكام تثبت بالایجاب» 


وبالتدب . والوجوب Cab‏ بغير الأمر » Le‏ هو ى us‏ والستة . نحو 


الزجر ؛ ولتهدید » والوعيد » وانلبر عن الوجوب . lib‏ فهموا وجوب 
الصلاة من قول الله سبحانه !۱ : (إن الصلوة كانتت على المؤمنين 
tes‏ مو قاو e‏ . ولفظة « «de‏ تقتضي الوجوب . وقوله ٩۲۱‏ : « و له على 


الناس حج البينت من اشتطاع ]43 سبيلاً » » بل" علی وجوب ta‏ 


وقوله ۲۳۱ : ۱ ... والذین pre‏ الذ مب والفضة" ول بفقونها. . 

الآية »يدل على وجوب HAN‏ ومن أن أبا بكر الصد يق رضوان الله 
عليه استدل على وجوب الز كاة على أهل الرداة بقوله es ۳ ٩*۱‏ | توا الر كاة... 

ولم ینکر عليه أحد فى هذا الاستدلال . وقد أجيب عن ذلك où‏ تم 
Su‏ وا وجوبها loc‏ آنکر وا استدامة وجوبها عام . والامر DÉS‏ 
على الاستمرار . فعلمنا / آنه يتعلق بالامر > وانه إتما احتج باقتران as]‏ 
إلى الصلاةء وکون الصلاة مستمرا وجو مها oi ges.‏ الصحابة كانت > 
تسمع الأمر من الكتاب والسئة » تحمله على الوجوب . فدل" على أتها كانت 
تحمل الأوامر على الوجوب» کا دل رجوعها إلى آخبار الاحاد فى الأحكام» 
على أنها اعتقدت كونها حجة. ألاترى إلى Let‏ أخذ الجزية من المجوس 
برواية عبد الرحان ben:‏ بهم Le‏ أهل الكتاب » ؛ ول ایهم سل الإناء 
من ولوع الكلب بقول النبي صلى الله عليه وسلّم : « فليغسله سبعا »؟ وأوجبوا 
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۷۹ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


إعادة الصلاة عند ذکرها لقول اي صل الله عليه : « فلیصلها إذا ذ کرها ce‏ 
إلى غير ذلك ؟ وقد أجيبوا عن ذلك باتهم إنما صاروا إلى شيء سوى الأمر 
ف وجوب هذه العبادات Sa.‏ اعتقدوا الوجوب عند هذه الأوامر» إفإتهم 

لم یعتقدوه عند غیرها . نحو قول الله سبحانه OO‏ : «وآشهد وا إذا تباب cu‏ 


» فکاتبوهم إن علمتم «فيهم حيرا ۳۱ »۰ وفأنكحوا ما طاب لكثم من 
النساء ۲ ووإذا حللتم فاصطاد وا“ »ء إلى غير ذلك . ولیس لأحد 
أن یقول : إنما لم یعتقدوا الوجوب عند هذه الأوامر لدلیل » بأو من أن تقولوا: 
إنما قالوا بالوجوب عند تلاك ۲۴۱ الأوامر لدليل » لا لظاهر الامر 


واحتج O‏ أععابنا » القائلون OÙ‏ الأمر لا يقتضي الوجوب ‏ ما هذا معناه : 


| لو اقتضى الأمر الوجوب لاقتضائه LA‏ بلفظه » أو بفائدته التى هي الإرادة » 


أو بشرطه الذي هو الرتبة . وليس شىء من ذلك يقتضي الوجوب . فالأمر إذا 
لا يقتضي الوجوب ۰ لكن الإرادة تقتضي الندب على بعض الوجوه . فصح 
أن الأمر بقتضي التدب . | 

واستد دوا على آن صيغة الأمر لا تقتضي الوجوب ot‏ الوجوب لیس ف 
لفظها ۰ وبأن” صيغتها إنما تفيد الإرادة فقط . واستدلوا على ذلك بوجوه 
Gigi‏ لا فرق بين قول القائل « افعل » وبين قوله: / « أريد منك أن 
تفعل » . يفهم أهل اللغة من أحدهما ما يفهمونه من الآخر. ويستعمل أحدها 
مكان الآخر . فجرى مجرى إدراك البصر ورؤية البصر » فى أن الفهوم من 


آحدها هو الفهوم من الآخر . فلا أفاد قولنا : « أريد منك أن تفعل » الإرادة 


فقطاء دون كراهة p”‏ الفعل » ودون | يجاب الفعل > وجب مثله ف قولنا 


« افعل». «ؤومنبا» أن أهل اللغة قالوا : إن" قول القاثل لغيره « افعل» يكون 


و Feel‏ » إذا كان فوقی المقول له فى الرتبة ؛ و« سؤالا » إذا كان دونه فى الرتبة . 
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في أن لفظة « افمل » تقتضي الوجوب vy‏ 


فلم يفرقوا بينهما الا بالرتبة . ومعلوم أن السوال لا بقتضي | يجاب الفعل على 
السووول à‏ كراهة ضد ما سأله فعله . وإنما يقتضي الارادة فقط . فوجب 


فى الأمر مثل ذلك . إذ لو اقتضی الوجوب أو کراهة ضد الأمور» لانفصل . 


من السوال بشيء زائد على الرتبة og.‏ الأمر ضد" EN‏ . ولا معی 


لكونه ضدَاً له الا أن" فائدته,ضد" فائدته . وفائدة التهبي كراهة الناهي ge‏ 


عنه » لا غير . فكان فائدة الأمر إرادة المأمور به > لا غير » لأتها ضد" 


الكراهة ug.‏ کهآ" الأمر يفيد أن الآمر مرید لافعل . وما زاد على الإرادة » ' 


لا دليل يدل على اقتضاء الأمر له . فلم يمر أن يقتضيه . . فصح أنه يقتضي 
الإرادة فقط ..ؤومنها#أن" صيغة الأمر جوز استعالها فى التهديد والإباحة . 
وإنما یتمیتر منهما بالإرادة . فهي كافية فى ثبوت حقيقة الأمر . فلا افتقار بها 
إلى شىء من كراهة AS‏ المأمور به ومن غيرها . ولو لم يتميتز الأمر من غيره 
إلا بالكراهة لضد" الأمور به » لكان الأمر بالتوافل ليس بأمر على الحقيقة . 
ان" الله tu‏ ما كره أضدادها . وقد أجمع المسلمون على أن الله سبحانه قد 
آمر بالتوافل وإنما ١١‏ مطيعون له بفعلها. يتؤومنها#أن قول القائل لغيره « افعل»» 
هو طلب للفعل » واستدعاء له . فيجب أن يثبت معه / من أحوال القائل ما 
يطابقه » ليكون مستعملا فى موضوعه . والذي يطابق طلب الفعل بالقول » 
إرادته . وما عدا ذلك لا حاجة بالمأمور إليه من كراهة وغيرها . 

قالوا : فثبت أن صيغة الأمر لا تفيد ال الإرادة . وليس ملو ما أن 


تفيد إرادة مطلقة متعلّقة بحدوث الفعل الأمور به» أو إرادة على طريق 


الوجوب » أو إرادة فعله لا محالة . ولیس جوز أن تفيد إرادة فعله لا ele‏ 
oY‏ المعقول من قولنا:« إن" الانسان يريد أن يفعل غيره الفعل لا عالة»» هو 
آته يريد فعله ويكره تركه . وقد CU‏ آن" الأمر لا بقتضي كراهة الترك . ولو 
عقل من إرادة الفعل لا le‏ غير ما ذ کرناه لم يكن الأمر يقتضيها » لما ذ كرناه 

من الأدلة Ch,‏ إرادة الفعل على طر يق الوجوب »فان عني بها آنها إرادة الفعل 


لا ile‏ « فقد أفسدناه dl.‏ عى بها إرادة فعل المأمور به وإرادة أن ينوي 


المأمورٌ الوجوب à‏ فذلك باطل . لأنّه لا دليل فى الأمر على فعل هذه البتة - 
(a‏ كذافي الأصل : (لعله : وإنهم) 
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NA‏ كتاب المعتمد لاني این البصري 


واستدلوا على أن الارادة الطلقة لا تقتضي الوجوب ot‏ الانسان قد 
يريد الواجب » والندب » والباح » والقبيح db.‏ عز وجل t]‏ يريد من 
SU‏ ی دار التكليف ماكان له صفة زائدة على حسنه YÑ;‏ إرادة gË!‏ 


یستحیل عليه » لاتها قبيحة . وإرادة الباح من المكالفين لا فائدة فيها فپا لانه 


لا يترجح وجود المباح على عدمه فى استحقاق ثواب ومدح . فلم يكن d‏ 
إرادته فائدة فى دار التکلیف Li.‏ إرادة ما له صفة زائدة على حسنه c‏ 
فيحسن من الحكي OT,‏ ماله صفة زائدة على حسنه » Dj‏ أن يكون ندبا 
أو واجبا . وإرادة کل" وا واحد منیا يحسن من الحكيم . فاذا حسن ذلك» کان 
الواجب ینفصل من الندب باستحقاق ei‏ على الإخلال به . وهذه زيادة 
لا يقتضيها حكم الأصل فى كثير من الأفعال » ٠‏ لم يمر لثما لا لدليل زائد. | 
هی لم بحصل دلیل زائد » وجب نفيها . کا أنه كا لم بث يثبت دليل يقتضي وجوب 
صلاة زائدة » وجب LS‏ 

قالوا : «الرتبة أيضا لا تقتضي الوجوب . لأن العالي الرتبة قد يأمر 
بالتدب > کا أنه قد قد يأمر بالواجب . فلم تكن الرتبة مقتضية للوجوب . 
والجواب : h : Vi dé Ci‏ ليس فى صيغة الأمر ذكر للوجوب » ء 
فانه يقال À‏ : وليس فى صيغة [الأمر""' ] ذكر للإرادة » ولا لكون الفعل 
مندوبا . وأبضا : فاته لا يمتنع أن لا یکون ذکر الوجوب الذي هو قولك : 
« أوجبت ٠‏ فى صريحه » ویکون هو لفظ آخر من ألفاظ الرجوب» وذلك أنه 
يقتفي | Pot‏ الفعل y‏ محالة» على ما بیتاه . كنا أن قول القائل لغيره. : 
« افعل لا محالة cu‏ وقوله : ألرمتك الفعل » يقتضي الوجوب » وان لم يكن 
ذ کر الوجوب فى صريحها . وأا قول : «انه لا فرق بين قول القائل لغيره : 
افعل » وبين قوله لغيره : أريد منك أن تفعل » ۰ فاته يقال À‏ : أتعنون أنه 
لا فرق بينهما؟ فى أن كل واحد منیا موضوع للإزادة » كما وضع قولنا « سواد » 
للسواد . أو تعنون أنه وضع لشیء آخر » والارادة تفهم تبعا له ؟ فان قالوا 


| 6 ق2: وكان 
(Y‏ بیاض و الأصل 
(r‏ ق : sel‏ 


i 








في ان لفظة « أفعل » تقتضي الوجوب ‏ ۷۹ 


بهذا لثانى» = وریا فسّروا كلامهم به » — قيل لهم : فقد أقرريم أنه قولنا 


« افعل » موضوع لشیء غير الإرادة . فبینوا أنه غير الواجب » حی È‏ 
دليلكم . وان أردتم ال » لم نسلمه لکم . فان glid‏ عليه ما ذكرتموه » 
قيل لكم : لا نسم آنه لا فرق بين قول القائل لغيره « افعل » » وبين قوله 
« آرید منك أن تفعل » . بل بینهما فرق . وهو أن قوله « افعل » يفيد أن يفعل 
لا محالة » ويفيد الإرادة من حيث كان المتكلم بهذا الكلام باعثا على 
الفعل .ولا يحوز أن يبعث لا على Ju‏ ماله فيه غرض . ولو عزلنا هذا عن 
La‏ » لم نعلم أنه مريد للفعل . وليس كذلك قوله « أريد منك أن تفعل ». 
oÝ‏ ذلك صریح فى الاخبار | عن کونه مریدا » ولیس بصریح فى استدعاء 
الفعل » فضلا عن أن يكون مستدعیا له لا محالة . وأ Li‏ قوم : j‏ لا فرق 
بين السؤال وبين الأمر » إلا بالرتبة »» فالجواب عنه أنّه لا فرق بين الأمر 
والسؤال فى اقتضائهما للفعل لا محالة . ألا ترى أن الواحد Le‏ إذا قال : الهم 
اغفر لي » » أو قال للامير : « اخلع علي » فاته جد من نفسه أنه يطلب 
وقوع ذلك لا محالة » وأن لا يقع الإخلال به ؟ وإن أورد ذلك على طريق 
التضرع » وعلم أن إيصال الخلعة إليه تفضل » لا يستحق” بالاخلال به CEI‏ 
فکانه يقول : أنا أعلم أن ذلك تفضّل » ولكتي أطلب أن يفعل بي لا حالة . 
ألا ترى أن السائل قد یصرح بذلك ؟ فيقول : «اخلع علي أينها الأمير . 
Y‏ ر“ بالتفضل علي بالخلعة » . 

فان قیل : فاذا كان قول السائل للمسوول « افعل » هو طلب للفعل لا 
محالة » وکان السائل بذلك طالبا للفعل لا محالة » فقد آراد الفعل لا محالة . 
والاً لم يكن مستعملا GE‏ فيا وضعت له . وقالنا : « آراد الفعل لا محالة » 
يفيد أنه آراده > وکره ضد ه وترکه . وق ذلك کونه کارها للحسن > لانه قد 
يكون ضد ما سأله حسنا . وكراهة امن قبيحة ! قيل : قد lu‏ أن" الإنسان 
إذا سأل غيره شيئا » فقد طلّب أن يفعله لا محالة . وجري مجرى أن يقول: 


أن" ذلك طلب للفعل لا محالة . والسائل بهذا الكلام طالب للفعل لا محالة . 
أفتقولون : إن من قال ذلك یکره ضد ما سأل ؟ فان قالوا : ۰ مع أنه 
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he‏ کتاب المتمد لاني الحسين . البصري 


طالب أن یفعل المسؤول” الفعل” لا محالة » قلنا : مثله فى السوال إذا تجرد 
عن نبي . وان قالوا : « هو كاره لضد ما سأله » وكراهة الحسن قبيحة » » 
كانوا قد التزموا ما عابوه . ون قالوا : «لا يمتنع خسن كراهة الحسن » . 
قلنا : مثله فى السوال . ويقال لم : كراهة الحسن قبيحة إذا كانت كراهة له 
لانه حسن . / فأما إذا كانت كراهة له.لان" فيه مضرة أو فوت منفعة › 
فلا . ألا تری آن" الإنسان يقول : « خرج زيد من عندي آخر التهار وإني 
لکاره لذلك » لما لي فى کونه عندي من الأنس » ) ولا يلومه أحد على ذلك ؟ 
ولو قال : « أردت أن يقتل زيد عمرا » لأننى أحسده واستضر بحسدي | یناه »» 
لامه العقلاء . فليس يلزم حُسن إرادة القبيح على حسن كراهة امن لا 
سنه . وما نذکره فى الكتاب من إطلاق قبح كراهة امن » UJ‏ جرينا فيه 
على طريقة bel‏ . 

فان قالوا : لو كان السائل قد طلب الفعل لا محالة » لكان قد آوجب 
على المسؤول فعل ما ليس بلازم ! قيل: المُلزم غيره ۱۱) الفعل والموجب عليه 
هو الذي يلحقه الذام وللوم بالإخلال به » إما بحق وما بغير حق . وذلك 
مرتفع عن السائل . فلم يكن موجبا ولا ملزما للفعل . 

"فان قالوا : فإذا كان السؤال يقتضي الفعل لا le‏ ولا یوجبه ء فا 


: أن يكون الأمر يقتضي الفعل لا محالة ولا بوجبه ! قيل : تا نقول‎ EST 


إن لفظة « افعل » تقتضي استدعاء الفعل لا محالة . وقد يستدعى بها الانسان 
القبيح والباح ‏ لمنافعه . وإنما نعلم أنّها استدعاء وطلب لا ليس بقبیح ولا 
مباح » إذا صدرت من Ve Se‏ تجوز عليه النافع والمضارٌ ؛ أو اقل عمن 
لا جوز عليه المنافع والمضار . وذلك يمنع أيضا أن يكون استدعاء أن 
يفعل الأمور الفعل لا محالة وليس هو بواجب فعله . لته لا يحسن أن 
يقال المکّف « افعل هذا الفعل لا محالة » . وهو بصفة التدب » الا وبين 
له أنه بصفة التدب الذي يجوز له الإخلال به . لأن الله إنما بأمرنا بمصالحنا . 


۱ ویستحیل عليه المنافع والضار. ولا جوز أن يقول الحكيم لخیره : رافعل هذا 


الفعل لا محالة » وهو يعلم أنه ينتفع به » ولا يستضر بترکه . بل لا بد" أن 


p 
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في أن لفظة « افمل » تقتضي الوجوب ۸۱ 


بين له جواز تركه . فاذا لم ین > ثبت الوجوب . لأن | تقدير الأمر بالتوافل». 


« الأولى أن تفعل ولك أن لا تفعل » ۰ وهذه زيادة . فافتقر إثباتها إلى دليل. 
فتّى فقد الدلیل » فلا بد من الوجوب . 
وأا الجواب عن قوم : إن التهي لا يقتضي إلا كراهة التاهي للمنبي 


1 عنه » » فهو GI‏ لا نسلم ذلك ف التهي , بل قول القائل « لا تفعل » هو طلب" . 
للإخلال بالفعل لا حالة . كا أن" قوله « افعل » هو طلب للفعل لا محالة . وإنما o‏ 
GE ٠‏ الكراهة على طريق الثبع من حيث لم يجز أن بنع المتكلتم إلا ما هو 
te Fo ١‏ : إن Va F‏ تفعل » GAS‏ لقولنا eo‏ . فان اقتضی 


٠ عن قور . إن " فظة افعل تدخل فى أن يكون أمرا بالإرادة‎ out Le 
لا غير ؛ والإرادة لا تقتضي الوجوب » » فهو أن هذا إنما يدل على أن ما‎ . 


به یکون A‏ أمراء وهو الارادة > لا يفيد الوخوب . ولا یدل" على "oi‏ الضيغة 


" ما وضعت للوجوب . وأحد الأمرين ی مبان FA‏ . ألا تری أنه لا pue‏ أن 
یقول Jai‏ اللّغة : « قد وضعنا قولنا افعل للوجوب وسمينا قولنا افعل el‏ 
أاد RAT‏ با الفعل » سراء استعملت فى gpl‏ أو فى ندب ؟ ألا ترك 


آن" الخالف قول : قد وضعت لفظة افعل للإرادة ووضعت بأتها صيغة افعل 


سواء امتعملت فى الإرادة أو فى الکراهة ؟ o‏ 
Lb Di,‏ الجواب عن قوثم : : dj‏ لفظة افعل تفيد الإرادة » وما زاد عليها 


لا دليل على otl‏ له »> فهو آتهم إن أرادوا آنها موضوعة للإرادة » فغير 
مسلم . وقد أفسدناه من قبل . وان آرادوا آنها موضوعة لغير الإرادة » والإرادة 
مفهومة منها على طريق التبع » قيل لهم : فقد بطل قولكم . لا دلیل يدل على 
اقتضائها : على ما زد عل الإرادة . 

Di,‏ اطواب عن قوم : 0 إنه ينبغي أن / ينبت بشت من أحوال الامر 
يطابق قوله افعل » » فهو أن ذلك صواب . غير أن قوله «افعل » بقتضي 


وم /ا 


ما 4م رب 


ظاهره أن يفعل لا محالة . والذي يطابق ذلك هو ال رادة nu‏ الفعل. | 


فعلییم إفساد ذلك à‏ حى د تم دليلهم . 


وریا استدالوا على أن ١‏ لمر لین على الوجوب » ou "ot‏ قد يأمر 


٩  - کتاب العتمد‎ . ۱ 








À قد طلب‎ Le وکام‎ du بل تقول : نها موضوعة لاقتضاء الفعل لا‎ ٠ 


YES 


al as |‏ لاي این البسري 


امسن وبالقبيع؛ - Le pt Wit op)‏ على الحقيقة . ویوصّف 
السلطان Et‏ أمر على a‏ . فلو كان الأمر يفيد الوجوب » الا وص هذين 


LE‏ مأمور Le‏ . وابلواب : أنه هذا ما يدل على أن" لفظة « افعل » متی 


صدرت من هريد لفعل »> كانت أمرا على الحقيقة . ولا ندل على "oi‏ صیغها 


الي عي قول القائل «افعن» ما وضعت للوجوت . وقد Cu‏ فرق ما بين 


الوضعین . ورعا .196 : ولو اقتضت op‏ لكانت إذا تناولت القبيح 
car aie‏ وهذا نما یفسد يكوا جاعلة للفعل واجبا . ولسنا نقول ذلك . 


jäl “ol محالة . فاذا كان حكيماء »یستحیل عليه المنافع والضار» عليمنا‎ Y 


مما يجب أن يفغل لا die‏ . ولا يلرم إذا استعملت فى غير الإيجاب أن لا 


تكون موضوعة له » EI‏ مستعملة فى غير الإرادة . ولا عنع ذلك عندم من 


وضتعها ها . . وصيغة العموم قد تستتمل نا دون الاستغراق » ولا تدل" على 
نها ما وضعت للاستغراق 


(F) 


بات 


فى صيغة الآمر الواردة ۲*۱ بعد حظر 


اعلم آنها إذا وردت بعد حظر عقلي أو شرعي » أفادت ما تفيده » 


لو لم يتقدمها حظر من وجوب أو ندب . وقال Je‏ الفقهاء : إتها تفید ‏ 


بعد الحظر الشرعي الاباحة والاطلاق . 

ودليلنا أن صيغة الأمر نما وجب / أن تحمل على الوجوب لها موضوعة 
له > وقد صدرت من حكم » ونجردت عن دلالة تدل على أنّها مستعملة فى 
غيره . وهذه الأمور قانمة بعد الحظر. فدلّت de‏ الوجوب. 





(i‏ ق : مامورا 

» کذا ني الاصل . لعله : « لفظة افعل‎ (y 
س‎ >i الى هنا‎ (r 

C EE‏ س ا الوارد 






ar . E Di + ui spl ار‎ Ge اي‎ 


JA d يقول : إتها بعد التهم موضوعة تلاح‎ a mi es 


الّغة أو.ق العوف؛ où‏ يقول : ]نها موضوعة ت d HE‏ الأحوال كلها غير 


أن” تقد م التهي من الامر دلالة de‏ أنه 1 بتعملها ی الإباحة. , JS.‏ 


باطل > لان العقول . :من لفظة «افعل » البعث de‏ الفعل. واستدعاوه دون 


التخيير .بين الفعل وتركه . والإباحة هي تخیر بسين الفعل Sh‏ . فلم تكن 
مستفادة من صيغة الأمر oY.‏ هذا القول لا يشهد له أهل اللّغة . فهو 
جار محر أن يقال : ان الأمر يقتضي الیجوب فى مکان دون مکان .ول 
لو عزلنا عن أوهامنا آن" الشی ء الآمور به Ce‏ تجب [ باحنه لولا النبي Le‏ سبق 
إلى آفهامنا من الأمر الإباحة” . وطذا إذا قال الأب لابه : «اخرج من 
الحبس إلى الکتب » » لا" يسبق إلى الأفهام إباحة انحروج. ا 


فان 7“ قالوا : لو لم يفد ذلك الإباحة» لم يكن ها لفظ REP‏ 
قيل : بلى » ها ألفاظ وهو قوله : ca‏ ء وأطلقت » وافعل إن ششت؛ وأنت 
Le‏ بين الفعل وتركه . فآما إن قيل : إن تقدام الحظر دلالة على أن اكم 


استعمل صيغة الآمر فى الإباحة » "كا أن العجز دلالة على أن المتكلم لم يعن 
بالأمر العجز . فالذي يبطله هو أن ذلك Le]‏ يك لال على ما + کرو و 
لم جز انتقال احظور من كونه حظور إلى كونه واجبا . فأم ۲۲۱ وذلك جائر 


: فلا دلالة فيه على العدول عن ظاهر لار ولذا كان الأمر الاد بعد 


حظر Je‏ يفيد op‏ 
فان قيل : الظاهر من الشيء انحظور SN‏ أن لا ينتفل إلى الوجوب ! 
قيل : لا نسم ذلك . ولو كان كذلك » لكان / معنى قولکم أن" الظاهر ما 
ذكرتم أنه الأكثر. والأغلب . وذلك يقتضي غالب الظن" . فان" احظور 
بالتهي لا ينتقل إلى الوجوب. والأمارة الد"الة على الظّن” لا تنتقل!*) عن 


موجب الدّلالة NAN‏ على العلم . والأمر الصّادر عن الله سبحانه دلالة de]‏ 


)١‏ من هنا حذف س 

» کذا في الأصل . لعله : « انتقال احظور‎ (Y 
۱ ال هنا حذف س‎ (r 
س : تنفك‎ (4 


wjt 





At‏ كاب المعتمد لاني اطسین اليصري 


العلم ‏ ] ویس fe‏ واردة مد اخظردوهي مستعملة فى الإباحة 
مما يقتضي آن ذلك هو ظاهرها . كا أن وجداننا ألفاظ عمو ملم يرد بها 
الاستغراق لا تدل على أنّها ما وضعت لذلك. وقد قال قاضى القضاة LIWO:‏ 
WE]‏ حملت قول الله سبحانه«۳) فا حلم فاصطاد وا »ءوقوله سبحانه ۷4۱ : 
MG‏ قنضيت الصلاة قانتشرو فى الأرض» عسلى ال پاحة . لأتها علمت + ۰ 
من قصد النبي" صلى الله عليه » ضرورة أن هذه الأشياء مباحة لولا ما 
عرض فا من إحرام » أو تشاغل بالصلاة » ونا أشبه ذلك . وقد يعلم الإنسان 
“ot‏ زیدا لا يوجب على عبده gal‏ من الحبس_ بل يبيحه له » إلا عند ما 
بريد حيسه فيه . فلهذا نعلم أنه إذا قال له : « اخرج من البس » أنه قد 
آباحه الخروج. وربا كان موجبا بذلك عليه انفروج» وهو الأكثر ف العبيد » 
ما يعرض من كونهم فى الحبس من مضرة المول بانقطاعهم عن خدمته . 


عل ابل أم يلد وجوب ود ما لب" 

اعلم أنه ينبغى ي أن نين معنی قولنا إن الأشياء واجبة على البدل » ومعنى ۰ 
| يجاب الله سبحانه | al‏ على البدل » وبين الشرط فى | يجابها على البدل » 
ونبين جواز ورود العبند بها على البدل » ونبين الطريق !إلى ثبوت التعبّد بالأشياء 
على البدل « هن الله سبحانه 5 قد Las‏ بالأشياء على JAN‏ » ونيين LAS‏ 
La‏ بها . | ۱ ۱ 
فأما معنى قولنا. : op‏ الأشياء واجبة على البدل » » فهو أنه لا يجوز 
۱/۱ للمكلّف الإخلال يجميعها » ولا يلزمه / الجمع بينها € ويكون فعل كل واحد 


0( زاده س 

(Y‏ .ق : وجدانيا 
۳( القرآن ۲/۵ 
(e‏ اقرآن ۱۰/۰۱۲ 


£ الأمر بالأشياء عل طريق التخيير . Aa‏ 


منها موکولا إلى اختباره لتساويها فى وجه الوجوب . ومعی « | يجاب الله سبحانه 
لها » » هو أنه كتره ترك جميعهاء وأراد کل واحد منه ؛ ولم یکره ترّك كل واحد 
منها إذا فعل المكلّف الآخرء وفوض إلى CU‏ فعل أيها شاء » وعرّفه 
جميع ذلك . وقد يجوز أن يريد جميعها على البدل » وعلى الجمع . ويفارق ذلك . 
o‏ الواجبات المرتبة » نحو التيمم مع تعذار الوضوءءلآن فعل التيمم والوضوء ليس 
بموكول إلى اختيار CRU‏ . وقد" دحل [نی!۱۲ ع ذلك يير اللابس CN‏ 
بين أن بمسح Le‏ أو يغسل رجليه » وان تعن عليه لها عند ظهورها » 
ان تبقية اتف ونزعه موكول إلى اختياره ( ۱۳ . 
فأما شروط إ يجاب الأشياء ۱ على التخيير » فضربان : أحدها ند“ 
٠‏ يتمكن الکلّف من الفعلين''' OÙ‏ يقدر عليهها » ویتمیزان۲۱) له. والاخر أن 
يتساوى الفعلان فى الصفة الى تناويها التعبد" » نحو أن يكونا واجبين أو ندبين. 
لأنه لو خير الله سبحانه بين قبيح ومباح » لكان قد فسح d‏ فعل القپیح . 
تعالى الله عن ذلك ! ولو یر بين ندب وباح » لكان قد جعل SA‏ 
أن يفعله » وأن لا یفعله » من غير أن یترجح فعله على تركه . وذلك يندخله 
۰ فى كونه مباحاً . ولو خیتر بين واجب وندب » لكان قد فسّح فى ترك الواجب » 
لانه قد أباحه تركه إلى غيره . 


وقد قيل : إن الله سبحانه لا حير بين تقديم الزكاة web‏ 1 م مير 

نين واجب ونفل . وإنما خير الإنسان بين أن يمجعل نفسه عند حوول الحو ٠‏ 
على الصفة التى تلزم معها OÙ » G‏ لا يقدام الزكاة ؛ وبين أن بخرج نفسه . 

» حر بين التقديم والتأخير‎ LE] عن هذه الصفة  بأن یقدمها . وعندنا أنه‎ ve 


(i‏ من هنا.حذف س 
(Y‏ لعله کا ols;‏ ۱ 
(r‏ ال هنا حلف س ٠‏ 
(E‏ س : التعبد بالأشياء 
(o‏ س : أن قد 

G)‏ کذا س ؛ ق : الفعل 
(y‏ س : يتميزا 





که کاب السد لاي این البصري 


ان کل واحد میا پر“ مسد“ صاحبه فى الصلحة . ولا جوز أن خر 
الانسان بين أن یفعل الفعل ولا یفعله » إلا إذا كان مباحاً . ذا . قال شیوخنا: 


1ب إن الانسان Jef‏ , بين الصوم فى السفر وبين العزم عليه فى الحضر. 


وعند قوم : أنه خرن الصوم فى السفر » وبين لصوم فى الحضر . فلم 
حصل التخيير بين الفعل وتر"كه a‏ .. 

فأما الدلالة على جوز a‏ بالأشياء على التخيير » فهى أنه لا تن 
اف العقل أن یصلح زید عند کل واحد. من فعلین » > کا لا px‏ أن یصلح عند 
فعل واحد معين .. وكا جاز أن يكون الفعل صلاحاً لشخص واحد » جاز 
of‏ يكون الفعلان صلاحاً فى واجب واحد. : ألا ترى أن الإنسان قد یظن" أن 
ولده لا يمضى إلى المكتب إلا ذا آمر يداه على رأسه ؛ وقد يظن أنه بعضی 
عند ذلك » وعندما يهب له درا ؟ وإذا لم يمتتع ذلك فى الأفعال Dane‏ 
of‏ لا يكلف ولا واحدا منها - OÙ‏ فيه تفویت مصلحتنا - ولا أن بوجب 


cn sir‏ > لأن الصلحة تحصل من دون مجموعها > فلا وجه brise)‏ على 


الم ؛ ولا أن یوجب!۱ آحد هما. بعینه » لأنه يكون AQU‏ قد فصل 
de‏ الوجوب مع اشتراکها فى وجه الوجوب . 
وا اكلام فی طريق ورود اد ات على ادل » Lou‏ 


va EE‏ عقلى » والآخر سمعى . آما العقلى. فيجوز أن يعلم بالعقل تساوی 
DE 3‏ شه شین أو و آکثر فى وجه الوجوب» کرد" الوديعة يكل واحد[ع] ٩۳۱‏ من اليدين . 


وأما لشرعی فضربان: : أحدهها مشروط بطريقة عقلية » والآخر غير مشروطا 

بطريقة عقلية . آما الأول » فنخو أن يأمر[نا] O‏ الله سبحانه بأشياء ی وقت 
٠‏ واحد ء ويستحيل الججمع ین > فنعلم أنها على التخيير . وأما الثانى فضربان : 
. أحدهما أن یرد السمع بتساوى أشياء فى وجه الوجوب + والآخر أن يرد بایجاب 
شیاه على طريق تخیر » وذلك نحو الكفارات الثلاث!*' . 0 


1) کذا سو ق : اوجپ 

eu wo‏ ق : التكليف 
(r‏ ق : واحد 4 س : واحدة 
er (f‏ 


AA / o .ناجم القرآن‎ su آی‎ (e ۱ 


۱۰ 











كن 


ئي الامر بالأشياء Je‏ طريق التخيير AV‏ 


وقد ذهب الفقهاء إلى أن الواجب منبا Ve Vah‏ بعينه . وقال بعضهم : 
إن الواجب منها واحدة » وأنها تتعيّن بالفعل . وذهب شيخانا أبو على وأبو هاشم 
إلى أن الكل واجبة / على التخیر . ومعنى. ذلك أنه لا يجوز الإخلال بأجعهاء 
ولا يحب الجمع بين اثنين Le‏ لنساویهیا فى وجه الوجوب . ومعنی « 1 يخاب الله 
ایام ۰۱۲۱ ۰ هو أنه أراد كل واحد[ة] *'' منها » وكره ترك curl‏ ولم یکره 
ترك واحدة منها إلى الاخری» Les‏ ذلك . فان كان الفقهاء هذا أرادوا ‏ وهو 
الأشبه بكلامهم ‏ فالستلة وفاق . وکل سوال یتوجه c Le‏ فهو يتوجه عليهم : 
يلزمنا وإياهم الانفصال عنه . وان U‏ : « بل الواجب واحد معيئن عند 


الله » غير معیتن عندناء إلا أن الله سبحانه قد علم أن المكشّف لا Je‏ إلا ۱ 


ما هو الواجب عليه » » DAEB‏ بیننا وبينهم فى المحى . 


والدليل على ما قلناه » قوله تعالى ° : «. . . US‏ إطعام عفر 


مساكين [من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو À‏ » رقبة . pe.‏ 
الآية . وقوله ۷۱) : « فكفارته steel‏ يجاب للإطعام . وقوله ۳۱ i‏ او 


sre‏ و 


۱۱:۲ 


نا فى SU!‏ لا على ed‏ » + فکناوجبین على تخیر e‏ فصح ۳ | 


واحد منهما بقوم ۲۱ مقام الاخر ی الوجوب ob.‏ قیل : قول RER‏ ۱ 


إطعام » جوز أن یکون إخبارًا عما محصل من الکفارة . فکانه قال : فا يوجد 


من الكفارة هو إطعام » أو کسوة من حانث آخر » أو عق 1 قيل هنا 0 
اكلام من الله هو EL‏ لرجوع الآمة إلى الآية فى [ جاب الكفارة . Le itab,‏ 


)١ |‏ كذا س + ق : واحدا 
(r‏ س U:‏ 
۳( زاده ص 
to (£‏ فان 
(o‏ القرآن ۸۹/۰ 
5) زاده س 
(y‏ القرآن ۸۹/۰ 
(a‏ القرآن aajo‏ 
9) س : قد قام 
۰ ( القرآن © AN‏ 





۲ اب 


alt As l AA‏ لاني الحسين البصري 


لو كان کا LES‏ اتحطاب راجا إلى کل من Han de‏ 


يرجع dif‏ إلى بعض من حلف» وثانيه إلى بعض آخر » وثالثه إلى بعضثالث. 


. لأنه ليس كل من حلف فقد کفتر » ولا کل من كفّر فقد کفر بالإطعام . 


فان قيل : نما قال عز وجل : « فكفارته إطعام » > ثم قال : « أو كسوتهم 


| أو تحرير رقبة » » لأن بعض GESU‏ يازمه الاطعام » وبعضهم پلزمه الكسوة » 


وبعضهم al‏ العتق , فكأنه قال : فکفارته إظعام عشرة مسا کین لا 
أو الكسوة لبع ضآخر قیل : إن قوله ۳ :ولا باذك الله باللغو في أيمانكم. . 


خطات للكافة . والمراد به ال واحد ن لقا این على کر ۰ 


حانث قد قيل له کضر بالإطعام أو الكسوة أو بالعتق . ولم يقل أحد : إن 
الله سبحانه قال : لواحد کفر بالإطعام > وقال لاخر : كف" بالكسوة . 


بسن ذلك أن حمل الابة على ذلك جوج إلى bel‏ حى يكون تقديره : 
: « فكفارته إطعام عشرة مساكين لبعضكم » أو كسوتهم البعضكم » . ولیس : 


يجوز إضمار لا دليل ade‏ . وأيضا: : فلو كان قوله « فکفارته » خطابا E‏ للكافة » 


لا لكل واحد منهم c‏ لقال : ٠‏ فكفارته إطعام عشرة مساكين وكسؤهم ویر 
٠‏ رقبة OY ٠ ٠‏ الثلاثة واجبة على الجمع pe‏ . ألا تری أنه يجب على بعضهم ۰ 
الكسوة و تقط ‏ فى حال ا ب الإطام فط على رین لماجي 


٠‏ الق فقط على آخرين 


1 دليل آخر à‏ رات الاحدة من کات واجبة نبا على لكف 


En‏ الله عز وجل [لهع ۷*۱ : والاً کان قد کلفه ما لا طربق ره 
وذلك لا جوز ليس ل یه من D‏ مين لا من الكفارات ٠‏ . 


۱ 0 سس 


) س : ليعضكم 
(e :‏ القرآن AAJ o‏ 


(t‏ ق س : خطاب 
aal} (e‏ ص 
.5( زاده سس 





في الأمر بالأشياء على طريق التخيير Mo ٠‏ 


الثلاث » فلو وجب واحدة" منها على y SU‏ غير » لكان [الله سبحانهع l O)‏ 


فد خیرژه ۲۳۱ ۲ بين الواجب وبين ما لیس بواجب ۰ وق ذلك [ باحة 


| حير الله بين الکفارات» ون كان الواجب‎ le] : gs بالواجب . إن‎ JAY! 


مها fam‏ »لاه قد ple‏ أن الكلف لا ينار إلا اجب ! قيل له : ليس 


يلو اختیاره الواخدة منها إما أن یکون له تأثير VESS‏ مصلحة Pal‏ على 


وجه الوجوب » أو لیس له تأثير فى ذلك . فان لم يكن له تأثير فى ذلك » 


دون الفسدة . وذلك نی التعذر » كتعذار اتفاق الفعل احکم من ليس 
بعالم به ds.‏ ذلك جوا اتفاق تصديق أبياء من جل كذ اين من لا سس 


عن کو با لا ين الب وينم ليس ریخ 
بالواجب» وان علم أنا لا تخل" به . وأيضا : فالأمّة جمعة على أن من 


کت بوإحدة من ارات à‏ لو" كفتر ba‏ » أجزأء » وكان مق با 
نمبند به . فلو لم يكن ما کر به واجبا ‏ لم يكن Be‏ .فان قالوا : لاختيار 


الک اكتف تأثير فى کون الفعل الختار مصلحة ! قيل لم : .ليس يخلو AU‏ 
اکن مصادفة الاختیار لأي فعل أشير إليه تجعله مصلحة حتی يكون الاختیار 
Le‏ وحده ۱ هو SA‏ نی کون الفعل اختار «Eh‏ أو تکون مصادفته لواحدة 


من الكفارات الثلاث!* هو المصلحة . فان قالوا بالأول. 4 لزمهم أن یکون 


يه y ce‏ ك ف أن تار أن PES‏ بغير الإطعام والکسوة والعتق . وان قالوا JUL‏ | 
dé 0 3‏ هم اشترك الکفارات dE‏ الوجه الذي به فارقت ما لیس منها » 


۰ ۱ ۳ ( زاده س 
T‏ 6۲ زاده س 


(r‏ س : کوه 
(t‏ : وواقعا 


rs ص‎ (o i 


ee : من‎ (x 


8000000 6# کلاس وق او 


= 06 كذا سن 4 ق :- الثلاثة 


١ کذا س وق : الثلاثة‎ (a 


آدی إلى أن یتفق وقوع المكلفين » مع كثرتهم وطول Cf‏ على الصلحة o‏ 


JES 








a‏ کتاب المعتمد لاني الحسين اليصري 
وهو الذي صار له لفعل مصلحة إذا قارنه الاختیار ؛ أو لا تشترلك فى ذلك » 
بل الواحد منها هو ختص بهذا الوجه فقط . فان قالوا JUL‏ قبل لم : 


فاد الذي يكون مصلحة” » إذا اخترناه » هو واحد منها ۲۲۱ فقط c‏ وهذا یکنع 


منه تخیبر الله سبحانه الکلّف!۲) بين أن یفعله وبين أن يتركه ویفعل غيره . 
ويجب أن لو فعلنا غيره أن لا ing LY . Lie‏ على أنه مجزثنا ۱۳۱ . فان 


قالوا : لا يمتنع!؟) أن یکون ما عدا تلك الکفارة مباحا » ویسقط به 
الفرض ۰ كما تقولون : إن القبيح بسقط به الفرض ! قیل : إن LI‏ کا 
اجتمعت على أن الکفر بواحدة من الکفارات لو کفر بغیرها أجزأه e‏ 


فقد أمعت أيضا على أنه لو کنر يغيرها لكان قد فعل الواجب وما تعد 
[به] !۲۹ . وأيضا : فاتي إنما أجوز فى القبیح أن يسقط به الفرض إذا كان سادا 


۴ اب لد / الواجب فى وجه الصلحة . وإنما قبح ولم يدخل تحت التكليف » 
لأن” فيه وجهاً من وجوه القبنح » أو لأته إذا فعله الکلت» صار لو فعّل 


ذلك الواجب لم يكن على صفة المصلحة فيسقط وجوبه لهذا . ci Cly‏ 
فلو سقط به الواجب » لكان إما أن بسقط به لاه ما قد ساواه فى. وجه 


الوجوب وق ذلك كونه واجبا لانه ليس فيه وجه قبح عنم من وجوبه » Us‏ 


أن يسقط الواجب لانّه يصير معه غير مصلحة . فذلك يجعله مفسدق MOV‏ 
عنده يبطللطف المكلّف »وبصير فاعلا لقبيح . ولولاه لكان له WU‏ 
يصرفه عن ذلك القبیح . وان قالوا : الکفارات الثلاث تشترك فى الوجه الذي 
تتميز به Le‏ ليس بكفارة » وهو الذي لكانه صار كل واحد «Le‏ إذا 
ضامه الاختيار » مصلحة ! قيل لم : فقد وجب أن تكون کل واحدة ۲٩۱‏ منباء 


0۱ . س : من الثلاثة 

(y‏ کذا س ؛ ق : الکلفین 
م) . کذا س ؛ ق : de‏ 

4( كذا س + ق : ,عنم 

(o‏ زاده س 

( س : مسد 

(y‏ کذا س ؛ ق : لأنه 

۸( کذا س ؛ ق : لطفا 

 )٩‏ کذا س و ق : واحد 


۲۰ 





في الامر بالأشياء على طریق التخییر ۹۱ 


لو فعلت» MO‏ مسد الأخرى فى المصلحة . وهذا هو قولنا . والذي يبقى 
بيننا وبينكم ما قلتموه من أن یکون للاختيار تأثير ف کون الفعل مصلحة » 
مع ما عليه الفعل من الوجه . وهذا لا معنی له . لأن” الکفر de‏ با يفعله . 
ومن هذه سبیله متا لا بد" من أن يقصد ويريد ما يفعله . وما لا بد" 


٠‏ منه فى الفعل » لا معتى لاشتراطه فى المصلحة . لأنّه لو جاز ذلك » لجاز 


أن يجعل اختیار کل فعل واجب شرطاً فى كونه واجباً . 

ci‏ من ذهب إلى أن الواجب من الکفارات واحدة » وأنها تتعیین 
بالفعل i‏ فیقال لهم : ما معنى قولکم : إنّها as‏ بالفعل » ؟ فان قالوا : 
إذا فعلت لزم فعلها مرة ثانية ! قيل لم : إن pol‏ تكرير مثلها c‏ فذلك 


- غير واجب باتفاق . وان أردتم فعل نفس ما فعله » فذلك غير ممكن . ولو 


أمكن c‏ لم يحب . فان قالوا : نريد بذلك أنّه إذا فعلها » علمنا أنّها هي التي 
كانت واجبة عليه دون غيرها ! / قيل: فكان يجب أن يدلنا الله 5e‏ وجل على 
وجوبها cu‏ ولا يخيرنا بینها وبين غيرها » ولا تجمم الأمة على أنه لو 
کفر بغيرها أجزأه . فإن قالوا : معنى ذلك أنّه إذا فعلها > أجزأه فى إسقاط 
الفرض ! قيل : وكذلك ما لم يفعله › لو فعله أجزأه . 

sih‏ ذکروه» نسلمه . ولیس هو موضع SAEI‏ فهذه القسمة تبطل قول 
اخالف » ويزول معها Ookal‏ . وقد" آفسد le‏ قول اطخالف 
بهذه الوجوه على غير هذه القسمةء فقالوا : لو كان الواجب‌واحدة من‌الکفارات» 
El‏ الله سبحانه بالوجوب ولا و کل فعلها إلى اختیارنا - OY‏ الانسان 
قد يختار المصلحة والمفسدة ‏ كا لم جز أن يكل إلينا اختيار نبي من غير 
أن Lu‏ عليه بمعجزة . ولقائل أن یقول : نا یم هذا الكلام » لو كانت 
الکفارة مصلحة من دون الاختیار ! فينقال: يجوز أن jt‏ الکلف الصلحت 
ويجوز أن بختار ما لیس بمصلحة ؛ كا أن النبي يكون Li‏ من دون اختيارنا 


‘y (‏ سادة 
(Y‏ س : اعراضاته 


TE: 





44/ب 


Ay‏ | کتاب العتمد لاني cel‏ اليصري 


اعتقاد نبوته Cb.‏ قلنا “١‏ : إن" تأخيرنا مکمّل کون ما بفعله مصلحة»فانًا 


نعلم أن ما ot‏ هو الصلحة لاجل اختيارنا » لا لته صادف اختيارنا ما 


هو مصلحة e‏ فیقال : فاذا جاز أن یصادف اختياركم الصلحة جاز آیضا أن 
يصادف أيضا ما لیس عصلحة . 

وقالوا أيضا : : لو كانت الواحدة من الثلاث واجبة فقط » وهو الذي 
تاره CRU‏ > لكان لو کفتر بغيرها لم sE‏ . والإجاع واقع على أنه 


» مختارها‎ 5 DEK ولقائل أن يقول : إذا جعلت المصلحة” أن أفعل‎ . de 
ما فعله وفعل غيره أن تکون مصلحة أيضا . لاه‎ CRU وجب لو لم يفعل‎ 


قد فعله وهو مختار له . 

وقالوا أيضا : كان يحب » لو أل" بالثلاث pal‏ » أن لا یستحق" ذا 
UGS‏ يجب عليه واحدة منها إذا اختاره » فاذا لم ره / لم يحصل الشرط ! 
ولقائل أن يقول : المصلحة LE‏ تحصل باحدى الكفارات مع الاختيار . فان 
لم توجد» فانت المصلحة . فجرى' '' مجرى لطف حصل بمجموع فعلين» وجرى 
مجرى قولكم : « إن بيع الأرز متفاضلا إنما يكون مفسدة إذا غلب على ظن" 
اتېد api‏ ا . ولا جوز مع ذلك إقدام الجتبد على بيعه متفاضلا إذا 
لم يجتهد فى تحریعه » بل يازمه أن بجتهد حنى L‏ آداهاجاده إلى ریه ۽ 


اجتنبه . 


وقالوا | أيضا . لو کانت الواحدة من الکفتارات واجبة فقط e‏ لكان قد 


خير الله سبحانه بين الواجب وبين ما ليس بواجب ! ولقائل أن Wj: dé‏ 


تصير مصلحة باختيار الکلف . يها فمل » وهو خر له » ققد فل 
المصلحة . . فلم LE‏ بين المصلحة وبين ما ليس بمصلحة 
واحتج الخالف بأشياء باه لو كان كل واحدة من کات وت 


ليجب الجمع بينها . إذ كل واحدة منبا على وجه الوجوب . وإذا وجدت 


١0‏ كناني الاصل » لمله : قالرا 


۲ ق : فجرتا 
(e‏ الاشارة إلى جدیث تحرم بيع البر والشمیر والذهب والفضة واللح والتمر متفاضلا» و جمل 


۱ التفاضل فيها ربا . فالسوال عما لم يذكر في الحديث » مثل الارز 





في الأمر . بالأشياء على طريق التخییر ar‏ 


احدة مبساء م خرج الأخرى من أن تكن إو عات y‏ على یه 


الوحوب ! واطواب : آن" کل" واحدة منها TÈ‏ بوجه وجوب يقوم فيه مقام | 


الأخرى » käns‏ المصلحة الاولى ۲۲۱ . ٠‏ فلم جز أن تجب الأخرى .مج آن" 
الحانث قد استوق المصلحة بالاول . پیت ذلك أن“ الإطعام إذا كان مصلحة 


فى رد" وديعة » وكانت الكسوة تسد" مسده فى ذلك » فانته إذا أطعم اللا الحانث ٠‏ 


Ta‏ الوديعة" » قام الاطعام" مقام الكسوة . ولم يبق شىء ۰ تكون الکسوة 


مصلحة فيه . فلم je‏ أن يحب bidon.‏ : كان يجب + لو کفتر SU‏ 


بها معا » أن تكون كلها واجبة . إذ لیس بعضها بذلك أولى من بعض ! وأجاب 


قاضي القضاة بأنا لا نقول بعد laale)‏ » بأتها واجبة عليه . لأن ذلك يفيد 
الزوم فعلها . وذلك مستحيل بعد laate]‏ . وإنما يقال فى الوجود : انه واجب. 


/ ولا يقال : ]© واجب. على آخد Y.‏ يقال فى الكفارات الوجودة معا 

إتها واجبة » لا على الجمع » ولا على البدل والتخيير . لان" التخییر والبدل 
إتما يصحان على المعدوم » دون الموجود . قال : فلو قلنا : نها واجبة» لکانت 
واجبة على الجمع . وذلك باطل . ولقائل أن يقول . إذا لم تكن بعد | یجادها 


موصوفة بالوجوب ‏ لا على التخيير ولا على الجمع ولا کل" واحد منها على 
وجه وجوب » لأنكم لا تصفون کل واحدة بأتها واجبة » فاته يازمكم أن 
تقولوا : إن واحد" منها واجب e‏ لا يتعيّن عندنا . وإذا قلتم ذلك » لزمكم , 


أن يكون ذلك الواحد هو الواجب قبل وجوده . OV‏ إنما كان کل واحد منها 
واجبا قبل وجوده على البدل . لن کل واحد منها لو وجد لكان على وجه 


الوجوب . فان كانت > إذا وجدت » فواحد hä Le‏ على وجه es‏ 4 
فذاك إذا هو الواجب على الکلّف قبل وجوده . فان قال : إن" کل" واحد ٠‏ 


نبا موصوف بأنه إذا وجد کان على وجه الوجوب + ما لم بوجد الآخر + فأما 

إذا وجد الآخر » فلا . قيل له : فاذا وجدت معا » لم يكن بعضها ء > où‏ 

بخرج من أن يكون على وجه الوجوب لأجل وجود الاخر » بأولى من العكس . 

فيازم أن بخرج كلها عن صفة الوجوب . وحن نميب عن الشبية » > فنقول 

JA‏ : إن أردت بقولك : Jan‏ هي واجبة کلها » أنه يازم فعلها ع 
1( كذاء لعله : بالاول . 


e 





olio 


20١ OOM‏ كتاب المعتمد لاني الحسين البضري 


WP‏ مفعولة » فذلك مستحیل . ولا يبقى بعد ذلك إلا أن تقول : « هل هي 
de‏ صفات كان يلزم ER‏ إيجادها D‏ على الجمع وإما على البدل » . 


فجوابنا : Li‏ أن تكون واجبة على الجمع » فلا . Dh‏ على البدل » فنعم . 
هي بعد وجودها واجبة ۰ على معنى أن کل" واحد منها على صفة متساوية 
للصفة الأخرى . ولكان تلك Thal‏ يازم )یادها على التخيير. وهو قولنا . 
«وومنبا 45 لو كانت واجبة على البدل» لم E‏ إذا أطعم / الکفتر فى حال 


ما كسا » اما أن يسقط الغرض بکل واحد منهما » Dis‏ أن بسقط مجموعهها 


أو بواحد منهما . فلو سقط جموعها e‏ لكانا واجبين على الجمع. ولو سقط 
بکل واحد منهها » لكان قد حصل حكم واحد عن مؤثّرين . وان سقط بواحد 
منیا » فذلك هو الفرض دون غيره ! والجواب : أن الفرض يسقط JS‏ واحد 
مهیاءلان کل" واحد La‏ ساد (۱) مسد الآخر فى وجه الوجوب » فليس بأن 
يسقط بأحدهما أولى من أن يسقط بالاخر . وذلك غير ممتنع . ألا تری أن" 
المكلّف لو قتل d Vrh‏ حال ما ارتدءلا یستحق" قتله P‏ وهو To‏ 
واحد بکل واحد من الردة والقتل . ولو انکشفت عورة الصلّي فى حال ما 
وطئ على مجاسة » وى حال ما أحدث » بخرج من الصّلاة بکل" واحد منهاء 
لانه لیس بعضها بأن يؤثر تي ذلك » أولى من بعض . وعلى أن 
هذه الشبهة التي قبلها » تلزم اخالف إذا قال : إن الواجب هو ما يختاره 
الکلف . SN‏ إذا کفّر بالکسوة والعتق والإطعام معاً » فقد اختار کل" واحد 


مها . فوجب أن يكون کل" واحد منها هو الواجب » وبکل واحد منها یسقط 


الفرض . وكذلك من قال : يتعين الواجب بالفعل. (ومنها) قوف : لو قال الحانث 

للفقير : ملکتك هذه الکسوة وهذا الطعام » وقال مثل ذلك لباق الفقراء » 

يكون ذلك واجبا أو ندبا ؟ فان قلم : «واجب ‏ » لزمكم أن يكون الجمع 

بين الاطعام والكسوة واجبا . وإن قلتم : « ندب ۰۰ لزمکم أن يكون هذا 

الکشر ما فعل الواجب . وان قلعم : وهو واجب وندب ) e‏ لم يكن بعضه 
۱ : ق : سادا 


۲ لا بد من الزيادة | ا 
۳( الأصل غير واضح » [ما « لا يستحق » » أو «لاستحق ۾ . فلو آراد هل برتد, لكان « لاستتحق» . 


في الأمر بالأشياء على طریق التخییر 0 4 ١‏ 
بالوجوب أولى من بعض . - وکنم قد صرتم إلى قول خالنکم من آن" الواجب | 


أحدها ! والجواب : Of‏ تقول : Dp‏ واجب » على معنی أنه بتضمن أفعالا 
لو انفرد کل واحد منها لأسقط الفرض . dé‏ إنّه ندب » على معنی أنه 
لا يلزمه أن pe‏ بينهما Les‏ . ولا تناقض بين ذلك على هذا التفسير وبا ی | 
ë‏ : لو كانت واجبة كلها » لوجب إذا أطعم وکسا معا أن ينوي یکل" واحد 

منها الوجوب. لأنّه لیس بأن يكون أحدها هو الواجب » أولى من الآخر! 
والجواب : يقال لم : : إن أردتم بذلك أنه ينوي Of‏ يفعل ما يقوم مقام غبره 
ق وجه المصلحة وإسقاط الفرض ۰ فنعم . وهو مطابق لا فس‌ناه . وان دم 
به أنه ينوي بکل" واحدة مهما Of‏ يازمه فعله وان فسّل الآخر » فلا . ثم 
إن الشبهة لازمة لم إذا قالوا : « إن بالاختيار أو بالفعل Les‏ الوجوب » › 
OÙ‏ الاختیار قد حصل فى کل واحد منبها - ét‏ قولم : كان يخب لو 
أحل بكل” واحدة من الکفارات أن يستحق الم على الاخلال بکل واحدة 
منها » OÙ‏ كلها واجبة . فليس ٠‏ بأن FL‏ على y‏ البعض » أول من 
ابعض ! ولواب : أنا لم نل th S‏ المع ينها خی يعاتب على کل 
واحدة منها . défie‏ : يستحق قدرا من العقاب على الاخلال Le JS‏ 


. وقد أجاب‎ . à على الإخلال بالكل ” ولا بقدر العقاب . وسقط کل"‎ ri 


شیوخنا عنه OÙ‏ یستحق PA‏ والعقاب على أدونها عقاباً . لأنّه لو فعله » 
ما استحق شيئا من العقاب . فان قيل : لو فعل أعظمها عقابا » لا استحق" 
الذام ؛ فیجب إذا آخل بالكل" أن یستحق ذلك العقاب! والجواب : أنّه 


. إذا كان لو فعل أقلها عقابا » سقط عنه العقاب . فيجب إذا آختل" بأجمعها » 


ثم عوقب فى کل" وقت عقاب أقلها عقابا أن مجری بعد استیفاء هذا العقاب 


» من فعل الکفارة الي هذا العقاب پستحق" على ترکها . ولو قعلها‎ sE 
یستحق عقابا . فكذلك إذا استوي. عقابها . والأولى أن يقال : يستحق”‎ 


عقاب آدونها عقابا لا ذكرناه الآن . لكثه يستحق” ذلك على الإخلال بأجعهاء ' 


لا بواحدة ما . لأتها إذا كانت واجبة على البدل » لم جز أن يعاقتب. على 
الإخلال / بواحد Le‏ . لآن” فى ذلك کونها هي الواجبة . ونما يعاقب كا یذ م . 
ومعلوم Cf‏ لا نذمّه و لم "J‏ بواحدة ؟ » Ufy‏ نذه لم "p‏ بالكفارات 


TERS 


]ب 


A.‏ کتاب التد لاني این البصري 
SW.‏ ۰ فكذلك ب یعاقب . ألا ترى آنا نلومه ونعنفه فنقول : 7 أخللت . 
مجميعها ۶ ولا نقول : d:‏ أحللت بواحدة منها ؟ فان قالوا : فاذا كان ستحق" ۱ 


العقاب على الإخلال بأجمعها i‏ فكيف ن يتتصور أن بعضها أقل عقاباء وبعضها 


H 0‏ آزید ؟ JS‏ : : بأن یکون بعضها أشق” . من بعض » نحو العتق . ویتصور أنه 
| 0 لو وجب وحده: » لکان Se le‏ به "pi‏ من عقاب ر الكسوة لو 


٠ ۱‏ وجبت وخدها .ونا وم : لو كانت كلها واجبة » لا د ae‏ 
٠‏ على كل واحد منها ثواب الواجب ! وأجاب أصحابنا عن ذلك بأنه إنما یستحق ‏ 


واب الواجب على أعظمها aŸ > Us‏ لو فعله وحده لكان وخا ولا ستحق 
عليه ذلك الثواب. ولقائل أن یقول : ولو آفرد Ju‏ آدونها ثواياء لكان Le‏ 


7 ولا يستحق” علیه ثوابه . کم على تعايلكم أن پت على ذلك ثواب 
LE‏ الواجب ٠‏ وستحق” ثواب الأعظم > لا على أنه واب الواجب . * ثم dé‏ 


: آبزيادة التواب صار واجاًآم PY‏ فان قالوا : نعم » » JS‏ : فیجب 


1 أن یکین هذا الواجب قبل اياده . وان قالوا HAJS cu:‏ فا به صارت o‏ 


۱۱:۷ 


بوجه يد یت دون غيره . وهذا قد قلتموه aia FE‏ الکفارة . وحن جیب عن 


الشببة » فنقول .المستدلين : / قولكم على ln‏ تستحق ثوب الواجب E‏ 


تسلیم منكم أن فها واحد" Lab‏ » یستحق" عليه الثواب ؛ وأتكم تطلبون 


يها هو ؟ ونحن قد Cu‏ أن" کل" واحد منها واجب إذا وجدت مما » ؛ على . 
التفسير الذي ذكرناه . فكل" واحد Le‏ بستحق ade‏ ثواب الواجب »> على 
معنی آله ي متحت" عب ياب م هو على صفة لو ل وحده اس ار 

۱ ونقول : إن کل" واحد منها لا ی بستحت" عليه ثواب الواجب » إذا آرد بالواجب 
es)‏ آنه ليس فيا ما مب 


ا ق : اللاثة .. 


واجبة قد اشترکت فيه ؛ فلم صار D‏ الأزيد هو ثواب الواجب دون. ... 
غيره ؟ ثم” يقال للم : إتكم بقولکم : « أزيدها ثوابا هو الذي یستحق" ٠‏ 
“En‏ الواجب دون غيره » » تسلیم منكم أن” ذلك هو الواجب » دون _ 
و. لأن” ما لم بوجد rep Le)‏ بالوجوب وحده . لأنه إذا وجد » اختضص” ۱ 0 


iè 


دز از 


في الأمر بالأشياء على طريق التخیر 4 


واستدلوا على جواز ورود التعبّد بواحد من الأشياء » لا بعينه » nés‏ 
ذلك موكلا إلى D‏ » بأته لا ينع أن بقل الله سبحانه : « أوجبت علیکم 
واحدة من الكفارات لا بعينها » فافعلوا أينها Fe‏ » . ولو قال ذلك » لوجبت 
واحدة منها » لا بعينها . والحواب : أنه إن ge‏ قله : cs‏ عليكم واحدة 
نها لا بعينها » » أنه لا يلزمنا ضم" واحدة إلى واحدة » وأنه يلزمنا Les UÑ‏ » 
لأن کل" واحدة تقوم مقام الأخری e‏ فصحيح . وهو مذهبنا . ون عني أن 
الواجب والمصلحة وا واحد » لم يعيننه لنا » وهو فى نفسه متعينن عند الله » فذلك 
لا جوز آن بقوله . وهو موضع SE‏ . | 

واستدلوا على أن التعبند بذلك قد ورد » بأشیاء digg:‏ الحانث 
لا يلزمه عتق كل رقاب الد نیا » وإنما يلزمه عتق واحدة منها » لا بعينها . وذلك 
موكول إلى اختياره . وكذلك العامي إذا أفتاه فقيبان بفتویین مختلفين » أنه 
يازمه أحدهما لا بعينه . وكذلك إذا اعتدلت عند Adi‏ آمارتان » أنه ab‏ 
المصير إلى إحداهما لا بعينها ۲۱۱ . وقد أجاب قاضي القضاة بأنّه بلزمه ge‏ كل 
رقبة تمكن من عتقها على البدل . وهذا هو مذهبنا . وليس ذلك عستحیل على 
التفسير الذي ذكرناه . وكذلك يلزم / العامي الأخذ” JR‏ واحد من الفتويين 
على البدل . وكذلك agel‏ إذا اعتدلت عنده الأمارتان CPAS‏ الإنسان 
لو عقد على قفیز من صبرة » لكان العقود عليه قفیزا منها » لا بعینه . وإنما 
یتعیتن باختیار الشتري Le‏ قفیز منها » فقد صار الواحد الذي ليس JE‏ 
يتعين باختیار ! والجواب : أنه إذا عقد على قفیز من صبرة » فليس العقد e‏ 


بأن یتناول قفیزا منها » أولى من قفیز لعقد الاختصاص . فوجب أن یکون کل" 


قفيز مها قد یتناوله العقد على سبیل البدل » على معنى أن کل واحد منها 
لا اختصاص للعقد به دون صاحبه . وإلمشتري.أن يختاره . وإذا اختاره » تعیتن 
ملكه فيه . x‏ الملك فى القفيز » كسقوط الفرض بالكفارة . وكذلك BL‏ 
طلق زوجة من زوجاته لا بعينها » أو gel‏ عبد" من عبيده لا بعينه » أن 
کل واحد منم معتق على البدل » JS‏ واحدة منبن” طالق على البدل » على 


a‏ : احدها لا بعينه 


کتاب العتمد - ۷ 


۷ اب 





۱/۸ 


Lea LES ۹۸‏ لاني الحسين البصري 


معنى أنه لا اختصاص GA‏ والعتق بواحد دون صاحبه ؛ OÙ‏ أي نسائه 


اخختار مفارقتها » حلّت له الأخرى » وتعينت الفرقة عليها ؛ وأي عبيده اختار o‏ 
de‏ » تعینت فيه الحرية » وکان له استخدام الباقين . وقد أجاب الشيخ 


آبو عبد الله وفاضي القضاة عن الشبة » فقالا: « رنه لما جاز أن يقف العقد 
على القفیز .على الاختبار » جاز أن یقف فرع من فروعه على الاختیار » . 
وظاهر ذلك بقتضي ls‏ ما قاله الخالف من أن المبيع من الصبرة والعقود منها 
قفیز يعلم الله عينه ولا نعلمه نحن ؛ وما عداه غير معقود عليه . وكذلك المطلقة 
من النّساء واحدة يعلم الله عينها . ولو كان كذلك » لوجب أن یمین الله سبحانه 
لنا المطلقة والقفیز المبيع . والاً کان قد Us‏ بین أن نقبض ما نملكه وما لا 
تملكه » وبين المقام على المطلّقة» ولتي ليست بمطلّقة O‏ / وبين ملك الحر 


۱ والعبد . فهذا هو الكلام فى | يحاب الأشياء على جهة التخيير . 


فأما Zas‏ إرادة الله الأشياء الى أوجبها » فنحن آخذون فیها » فنقول : 
إن" الأشياء التي أوحبها الله سبحانه » لا على الجمع » ضربان : آحدها أوجبها 
على الترتيب » والآخر أوجبها على البدل . 

LI‏ الأول » فهي الي x‏ ببعضها عند تعذار البعض € کالتیمم 
عند عدم الاء » وأكل EM‏ عند تعذار الطعام واللحوف على" التفس؛ أو 


الله سبحانه [به] P‏ على الترتيب» فنه ما قد أراد یعه .وان لم يجب جميعه » 
حو الصيام والعتق ىكفتارة اليمين! 2*4 » وان كان إذا فعل الصیام لا تكون كفارة 
منه ؛ ومنه ما لم cha‏ نحو أكل الميتة » وأكل الباح من الطتعام. والأشياء 
الرتبة قد يكون منها ما يوصف بأنّه رخصة » وهو أن يكون أسهل » والأصل 
غيرة ؛ ولذلك ۳۱ المسح على Miss, at‏ وأكل الميتة رخصة . 


(i‏ الى هنا حذف س 

(r‏ س : على ؛ ق : عن 

(r‏ زاده س 

. ۸٩/ o راجع القرآن‎ (t 

(e‏ کذا س ؛ ق : كذلك 

» تأده بعده س : و عند من یری به‎ (A 





في الأمر هل يدل على إجزاء المأمور به آم PY‏ 5 

وأا الأشياء التعباد بها على البدل فضربان : أحدهما آرادها “١‏ الله بأمعهاء 

وان لم يجب الجمع . والاخرلم يرد الجمع' "2 . فالأول” تحوالكفتارات e PLII‏ 
Li,‏ الذي colo d‏ فضر بان : أحدها es]‏ ] الجمع بينه نحو تزویج 


المرأتين کنفوین (*) . والآخر لم يرد Vaa SY eh‏ نحو ستر العورة » JS‏ 


ما پستحب ستره فى الصلاة بثوب بعد ثوب > لان الشوب الثانى مباح : ما 
أراده الله ولا كرهه . وقد أراد الستر بکل واحد منها على البدل . 


بإب 
في الأمر هل يدل على إجزاء المأمور به آم لا ؟ 
ذهب الفقهاء بأسرهم إلى أنه يدل" على ذلك . وقال قاضي القضاة : 

إنّه لا يدل عليه . وينبغي أن نذكر معنى وصفنا للعبادة بأتها je‏ وغير 
مجزئة » نم نبي الكلام عليه . فنقول : إن" وصف العبادة بأنّها مجزئة » معناه 
آتها تكني و تجزي في إسقاط LA‏ / بها . وإتما يكون كذلك إذا استوفينا 
شروطها الي BACS‏ أن نفعلها عليها . وذاك أنه لا فرق بين قولنا : « هذا 
الشی ء يحزئتى » » وبين قولنا : « إنّه يكفيني ». والعقول من قولنا « انه یکفینی »» 
أنه یکفی في غرض من الأغراض . وكذلك العقول من قولنا في العبادة : «زنها 
نجزي) » هو أتها تكني و تجزي في إسقاط التعبد . وإذا قلنا : « إن" العبادة 
لا تجزي »» فالعقول منه أننها لا تجزئ في إسقاط التعبد بها . واشما لا تجزئ 
في ذلك لأنّها'"' لم تستوف شرايطها الي أخذ علينا إيقاعها عليها . وتبع ذلك 
أن“ يحب قضاؤوها بذاك LA‏ إن لم تكن موقتة» أو كان وقتها باقیا » 

)١‏ س : أراده 

(r‏ س : المي 

(r‏ کذا EL‏ الثلاثة 

4) زاده س 

us أى‎ (o 

( کذا س rőt‏ کزاهته 

(y.‏ ق : لأنه 

(A‏ س : انه 


۸ اب 





vee‏ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 
وأن جوز أن يحب قضاو‌ها إن كان قد خرج وقتها. وقد دحل تحت هذا الکلام 
العبادات الواجبة وغير الواجبة . وليس معنی قولنا إن «العبادة تجرئ » » أنها 
حسنة ON.‏ المباح حَسن » ولا بوصتف بانه يحزئ . وإنما يوصف الباح باه 
le‏ » على معنى أنه حسن غير قبيح . وذكر قاضي القضاة « أن معنى 
وصف العبادة بأنّها de‏ » هو أنه لا يحب قضاو‌ها . ومعی وصفها بأنها ه 
لا تحزئ » هو Of‏ يلزم قضاو‌ها » . وهذا غير مستمر . لأن” الله سبحانه لو 
أمرنا بالصلاة على طهارة » فصلى الإنسان على غير طهارة ومات عقيب 
الصلاة » أو بتي حتى خرج وقت الصلاة » ولم يرد التعبد بالقضاءء لوجب 
أن تكون الصلاة عبزئة » إذ كان القضاء لم يحب. وهو معنى كونها « مجزئة » 
عنده. فإن قال : العبادة [ الى هی BAS‏ هي التي يجوز أن يحب قضاو‌ها ۱۰ 
أو كان يجوز أن يحب قضاوها وا os)‏ يور أن يحب عله النضاء! 
قيل : فقد صارت العبادة امحرئة هي التي تكون على صفة لأجلها » لا يجوز 
أن يحب قضاها؛ یل مرن كين على صفة؛ جوز pu]‏ أن يحب 
قضاوؤاها . فا تلك الصفة ؟ إذ هي معنى الإجزاء . فلا بد" عند ذلك من الرجوع 

وع / ١‏ إل ما قلناه . فيظهر / أن المأمور futile‏ على حد" ما آمر به » لم يجز أن ۱۰ 
يحب قضاؤه . 

فاذا ثبت ذلك » فلنتكلم في المسئلة على كلا القولين » فنقول : إن كان 

معنى وصف العبادة بأنها « ue‏ أنه قد سقط بها التعبند » فعلوم أن" الامر 
يدل" على آن ما تناوله » إذا fai‏ على حد ما تناوله » مع تکامل الشرائط > 
فهو يجزئ . لأن المكلّف بهذا الفعل متثل للامر . لو قات : إن" cv La‏ 
بدلك الفعل باق" cale‏ انتقض القول بأنّه «متثل للأمر ». لأن الأمر x‏ ۱ 
وهذا نقول : إن الضي في اتلحجة الفاسدة مجزي في سقاط التعبّد AU‏ 
فا . تما لا چزي فيها إسقاط التَعبّد Le‏ صصيحة TOY‏ ذلك EAI‏ ما 


)١‏ زاده س 
۲ زاده س 
(r‏ کذا س € ق : باقیا 
(t‏ کذا س ؛ ق : النص 








في الأمر هل يدل Je‏ إجزاء المأمور به آم لا ۶ EL‏ 
امتثل . وكذلك الصلاة في آخر الوقت» على ظن" الطنهارة > Gi‏ إسقاط 
التعبد التوجه إلى الظان" في ذلك الوقت . وإذا ذكر من Viw‏ أنه کان 

محدثا » توجه إليه أمثر آخرءلانه نما كلف الصلاة على طهارة إذا ذ کر 
أنّه كان bae‏ حين صلی . Th‏ کون العبادة نجائزة » على معنى أنها حتسنة» 
فلا شبهة في آن الأمر يدل علیه» لأن الأمر بدل" على الرجوب أو على التدب. 
والحسن داخل تحت کل" واحد مقهما . 
Ci‏ القول : où‏ الأمر يدل على إجزاء الأمور به » على معلی أن 
€ من ازوم القضاء » فصحيح أيضا . لان قضاء العبادة EIA‏ » هو فعل 
واقع بعد خروج وقتها ء بدلاً فن فعلها في وقتها على الوجه المأمور به . وذلك 
يكون إما OY‏ العبادة ما فعلت أصلاء أو فعلت على وجه coll‏ وذلك 
غير حاصل إذا فعلها [الإنسان*''] على وجه الصحة . فلم يتصور ر القضاء » 
الهم إلا أن .يقال : Le‏ عليه » بعد خروج الوقت » فعل مثل ما dé‏ 
في الوقت . ولا يكون قضاء لا فعله i‏ . فذلك غير منكر . والأمر لا يدل على 
ني وجوب ذلك . ألا ترى آن الأمر بصلاة الظهر لا يمنع من وجوب مثلها في 
العصر ؟ / غير أنه لا يكون قضاء ها . فان قيل : أليس الماضي في الحجة 
الفاسدة قد امتثل الامر في الضو ی" فيهاء وبلزمه القضاء ؟وكذلك الصلي في 
آخر الوقت على ظن" الطهارة ! قيل : الحجة الصحيحة لا تكون قضاء 
لقتضی الامر al‏ في اجه القاسدة ll c‏ هي مفعوله لاجل آن الأمر 
بالحج الصحیح باق . والصّلاة المفعولة بعد خروج الوقت؛ إذا ذکر الکلّف 
أنه كان صلى على غير طهارة » ليس“ بقضاء لقتضی الأمر بالصلاة مع 
ظن الطهارة » وإنما هو قضاء لمقتضى الأمر بصلاة على طهارة . 


( كذا س ؛ ق : بعده 
(Y‏ زاده س 


0( کذا س ؛ ق : : ولیس 








iJo: 


۱۰۲ کتاب العتمد لاني الحسين اليصري 


باب 


في الآمر بالشىء هل يدل" على وجوب ما لاي الشیء إلآ به امه ؟ 


اعلم أنه ينبغي أن نذكر الأشياء الي لا تم تتم العبادة ال معهاء م نذکر 
می یدل اا عل يجوب ما لاي TEA ١‏ هت لاد زو 
على كلا القسمین ؟ 
. ونبدأ بالأوّل فتقول : إن ما لا تم" العبادة إلا به ضربان : آحدها هو 
کالوصلة والطتريق التقدام على العبادة > والآخر لیس كالوصلة المتقدامة . 
فالأوّل ضربان : أحدهما eue‏ بحصوله » حصول ما هو طريق إليه > والآخر 
لا جب ذلك فيه . فالأوّل نحو أن ARR BA‏ الله سبحانه بإيلام زید "ob.‏ 


-e 2 


وصلتنا إلى ذلك » هو ضربة . وحال وجود الضرب الشندید في بدنه مع احتاله 


الألم ‏ وا یلم . والثاني ضربان: آحدهما تحتاج إليه العیادة۳۱ بالششرع » والآخر . 


حتاج إليه في نفسها » لا بالشرع . Li‏ الاوّل فکحاجة الضلاة إلى تقدے H‏ 
الطهارة Di.‏ الثاني فكالتمكن على اختلاف أقسامه » كالقدرة والالات 
وقطع المسافة إلى أقرب الأماكن من عترّفة . والتمكن » منه ما يصح من 
الكتف نحصيله » كقطع المسافة وإحضار بعض الآلات ؛ ومنه ما لا يصح 
من المكلف» كالقدرة . ش 

Ci‏ ما ليس کالو صلة / مما تحتاج إليه العبادة > فان العبادة الفتقرة 
إليه ضربان : آحدهما إقدام على الفعل » والآخر إخلال بفعل CF.‏ الأول 
فضربان : أحدهها أن يكون نما , يتم من دون غيره لأجل الالتباس » نحو أن 
يترك الانسان صلاة من جملة اتلحمس لا یعرفها en‏ : فيازمه Jui‏ اللخمس 
لأته لا يتمكن مع الالتباس أن يتيقئن إتيانه ELA‏ الا بفعله الكل . والآخران 
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: في الأمر بالشيء هل يدل على وجوب ما لا یم الشيء إلآ به آم لا ؟ ۱۰۳ 


أن لا Ke‏ استيفاء*'العبادة إلا بفعل آخر» لأجل التتقارب. نحو ستر جميع 
الفخذ » لته لا يمكن الا مع ستر بعض الركبة ؛ وغسل جميع الوجه لا يمكن 
الا مع غسل يسير من الرآس D.‏ إذا كانت العبادة إخلالاً بفعل ولا بعکن 
الا بغيره » فهو أن يكون ما pe‏ الإخلال به ملتبسا بغيره . وهو ضربان : 
auf‏ أن يكون قد تغيئر في نفسه » والآخر لا يكون قد تغیر في نفسه . 
فالأوّل نحو اختلاط التجاسة بالاء الطاهر . وقد اختلف الاس في ذلك . 
فنهم من حرم استعال الماء Aa‏ حصول" النتجاسة فيه على کل" حال » 
ولم يجعلها مستهلكة . ومنهم من جعلها مستهلكة . واختلفوا في الأمارة DA‏ 


على استهلاكها . فنهم من قال : هي تفر الم ؛ ونم من قال : هي كثرة 


الاء » واختلف هؤلاء ri‏ من قدر الكثرة بالقلتين › PCR‏ من قد رها 
یک وغير ذلك . فأما ما لا یتفیتر مع الالتباس » > Gb‏ بشتمل على مسائل. 
وما أن usb‏ الإناء التجس بالاناء الطاهر. وقد اختلف في ذلك . فنع 
قوم من استغاها تغليباً لحظر » لأجل مساواة الطاهر التجس في العدد . وقال 


قوم بالتحري والعمل على غلبة الظّن . فإذا غلب على VEN‏ نجاسة 
Lt‏ > جرى ذلك se‏ العلمء في أن " أحدهها قد أمكن استعاله من دون 


الحرم PATES‏ يوقع الانسان GX‏ على امرأة من نسائه بعينها ls f‏ 


عليه عينها . قال قاضي القضاة : الأقوى عندي أن تحرم الكل « لأن 


لتحرم فد كان De‏ . فلا من » إذا استمتع بواحدة منپن" ۰ أن تكون 
ei‏ الأقسام » وقد ذكرت في و الشترح » الأشياء نيع بعضها 
أحكام بض . وقد ذكرها قاضي القضاة في شرحه . وعدلت عن ذكرها هاهناء 
لأنها بالکلام آشبه(۳) . | 

أا الکلام ني الفصل الثاني فهو آن ما لا یم العبادة الا معه» ضربان . 


أحدها لا يمكن الكل deaf‏ كالقدرة > والاخر يمكن تحصيله . فالأوّل لا 


6 ق : : استيقاء 
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۶ کتاب المعتمد لاي الحسين اليسري ‏ 


بدل" الأمر بالعبادة على وجوبه » لأنه غير ممكن فعله . والأمر من الحكيم 
لا یتوجه NV‏ يمكن . ولا بتوجه إلى العبادة الا بشرط "حصول القدرة . لآنّه 
إن كان بوجد مع فقندهاء كان آمرا با لا طاق" . والثاني على ضربین : 

أجدهما أن یکون الأمر بالعبادة ورد مشروطا dues‏ ما یفتقر إليه العبادة . 


نحو أن يقال المکلّف: « اصعد السطح إن كان السام منصوبا » . liss‏ 
يقتضي وجوب الصعود إن كان [السلم] منصوبا . لأن” الأمر تناول" المكللف. 
هذا الشرط » وقد حصل الشرط . ولا dti‏ الكلف مع فقد الشرط . فلم ۱ 


يوجب عليه صعود | ». كساير ما لا يتناوله الأمر. وإذا لم يوجب عليه الصعود 
لم يوجب عليه نصب السلم . والضرب الآخر أن يرد الامر مطلقا . نحو أن 
يقال المكلّف: « اصعد السّطح » . فان" هذا الأمر يوجب عليه الصعود » 
وتقديم نصب pi‏ . يدل على ذلك أن الآمر الطلق يقتضي إيقاع الفعل 
لا عالة » متى آمکن إيقاعه . وإذا اقتضی ذلك » اقتضی إيقاع ما حتاج 
إليه الفعل . وإنما قلنا: « إن الأمر المطلق يقتضي إيقاع الفعل على کل" حال»» 
لأته لو كان مقیّد! بوقت » نحو أن يقال : « اصعد السّطح ني هذا الوقت » 


فاته بحري use‏ أن نقول!*'له: « لا يخرج هذا الوقت إلا وقد صعدت السطح 


على کل حال متى CIRE‏ الصعود » . إذ ليس في لفظا*الامر ذكر | 
الشرط : ولو قيل له ذلك » مه الصعود على کل" حال . وإنما قلنا Op:‏ 
هذا يقتضي وجوب نصب السلّم » » لأنته لو لم يجب نصب الم » بل 
كان مباحا أن لا ینصبه » لكان الأمر كأنّه gho [Udu‏ أن لا 
تنصب ES‏ » وواجب عليك مع فقد EI‏ وغيره أن تصعد » Ay.‏ 
تکلیف ما لا یطاق . 


( س : الى 

(y‏ کذا س ؛ ق : یطابق 
(r‏ كذا س ق : یتناول 
G‏ س : يقال للانسان 
(o‏ س : لفظة 

( زاده س 


في الأمر بالشيء هل يدل Je‏ وجوب ما لا یم Mag‏ به آم لا؟ ٠٠١‏ 


es أن يكون مشروطا‎ D, لیس لو الامر بالصعود‎ : Job 
إذا‎ e ای و غير مشروط به . فإن كان مشروطا به » فهو قولنا . ومجب‎ 
. م يكن الم منصوبا » أن لا يكون متوجتها إلى الکف. ولا زمه نصبه‎ 
: فذلك تكليف ما لا يطاق! والجواب‎ > e وان کان غير مشروط بوجود السلم‎ 
من قوام : «ن الأمر سا اد‎ dis آنا لا‎ 
. کن السام منصو‎ THERE . أنه يتناول الأمور عند نصب السم‎ 
نقول : «زن" الأمر يتناو المأمور » سواء كان‎ GÝ « موضع الحلاف‎ lias 
السام منصوبا أو غير منصوب » . ویس في ذلك تكليف ها لا يطاق » لأنا‎ 
ولولا‎ . IKA وهو ممكن‎ . FN نقول : إن" الأمر اقتضی وجوب نصب‎ 
ما ذکرناه » لكان کل من آمر غلامه بحاجة في السوق » وهو ني الیبت»‎ de 
BU أن یکون إنما آمره بذاك إن حصل في أقرب الأماكن من مکان تلك‎ 
۱ (E) ذكروه‎ Le JE إن كانت القسمة لا‎ 

فان قالوا : ليس في لفظ الامر ذكر الاجاب غير المأمور به فلم 
آوجبتموه ؟ قيل : : oÑ‏ وجوب المأمور به اقتضی وجوبه Lai LS.‏ التسبب» 
وان كان الأمر بالسپتب لا ذكرللسبّب فيه ؛ وکا آوجبنا ستر بعض الر CAS‏ 
وان لم يكن له ذكر في الأمر بستر الفخذ . 

فان قيل : هلا شرطتم الأمر بحصول الصفة التي يحتاج إلا الفعل » 
حى لا بازم وجوب تحصیل تلك الصفة ؟ قيل : لأن اشتراط ما ذكرتم يمنع 
من ثبوت وجوب المأمور به في بعض الحالات وعلى بعض الوجوه » بأن لا 
تكون الصفة حاصلة . / ولا يلزم تحصیلها . ونحن قد Cu‏ أن" ظاهر الأمر 
يقتضي وجوب الأمور على کل حال . فاشتراط ما ذكرتم فيه تراك للظاهر. 

فان قالوا : لستم » > OÙ‏ تتمسكوا بظاهر الأمر في ! يحاب المأمور به على 
كل" حال وتتركوا ظاهره في | يجاب ما لا ذكر له في الأمرء بأول من أن 
تتمسکوا بظاهره في نني وجوب ما لا ذکر لایجابه فيه . وهو ترك ظاهر الامر 
في ني اشترا تراط شرط يمنع من وجوب الأمور به في بعض الحالات! قیل قد 


١‏ اب 


۱/۰۲ 


Ve‏ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 

Us ۰ Le‏ نحن » أن ما تفعلونه أنتم ترك لظاهر الأمر . فأما ‏ یجابن 
لا لا ذکر له في الأمر » فليس بترك لظاهر الأمر . فيقع بيننا وبینکم الساواة 
في ترك إحدى الظاهرین» واستعال الآخر . لگن ما لا م الأمور به إلا 
معه . كا أنه لا ذکر لإيجابه في الأمر » Gp‏ لا ذکر لني وجوبه فيه - من 
أيجب ما لا يمنع الفظ من وجوبه » ولا يقتضي صريحه وجوبه ؛ لم يكن 
تارکا لظاهر اللفظ . آلا تری أن إثبات الربا ليس بترك لایة۲۱ الداینن »لما 
يتفه و یتعرض له أصلا. Ci‏ ظاهر قوله « افعل في هذا الوقت » ۰ فانه 
يقتضى أن یفعل فيه على کل حال » متى آمکنه فعله فيه على کل حال . 
فالقول « بأنه مشروط شرطا إن لم يكن حاصلاء GB‏ لا يلزمه الفعل » > إسقاط 
الوجوب في کل حال » مع أن ظاهر القول Polas‏ . 


بات 
ي الأمر بالشیء هل هو نبي عن ضداه » دال على قبحه أم Y‏ 


ذهب قوم إلى أن الأمر بالشيء نبي عن ضداه . وخالفهم آخرون على 


ذلك . وإليه ذهب قاضي القضاة وأصحابنا . HAE‏ في ذلك اما g‏ الاسم ء 
وإما في المحى . 
فالحلاف في الاسم » أن یسموا الأمر نميا على الحقيقة . وهذا باطل » 


. وسوا‎ » Pal « أهل اللغة فصلوا بين الأمر والتهي في الاسم »> ومتوا هذا‎ OÑ 
. استعملوه فيه فقليل نادر‎ OP هذا «نيا» »ولم يستعلموا اسم التهي في الأمر.‎ 


واالحلاف في المعنى من وجهين : أحدها أن يقال : إن" صيغة و لا تفعل » 
وهو النهي | موجودة و في الامر . وهذا لا قولونه ¢ لأن” اس بدقعه . والاخر 
أن يقال : إن ' لامر نبي عن ضداه في المنى + من جهة أنه يحرم ضداه . 
وهذا يكون من وجوه ناه أن يقال: إن" صيغة الأمر تقتضي | يقاع الفعل » 

0 کذا » لعله : لأنه 
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في الأمر بالشيء هل هو نبي عن ضده » دال عل قبس آم لا ؟ dev‏ 
وتمنع من الإخلال به ومن کل فعل عنم من فعل المأمور به . فن هذه الجهة 
يكون رما La)‏ المأمور به. وهذا قد ae Ca‏ من قبل . God‏ أن يقال : 
إن" الأمر یقتضی الوجوب لدلیل سوى هذا LIU‏ . فاذا تجرد الأمر عن دلالة 
تدل" على أن أحد أضداد الأمور به یقوم مقامه في الوحوب » اقتضى قبح 
أضداده . إذ کل" واحد منها عنم من فعل المأمور به . وما منع من فعل الواجب » 
فهو قبيح. وهذا الوجه أيضا فهو ou‏ إذا ثبت أن" الأمر يدل على الوجوب . 
جوومنها که أن يقال :إن الأمر يدل على کون المأمور به ندبا. فيقتضي أن الأول 


۱ أن لا يفعل ضده . كا آن" التهي على طريق التتريه يقتضي أن الأول أن 


لا يفعل المي عنه . وهذا لا يأباه القائلون بأن” الأمر على التدب » غير أنه 
لو سمي الأمر بالتدب نمیا عن ضد المأمور به » ES‏ منبيين عن البيع وساثر 
الباحات . لأنا مأمورون بأضدادها من الندب وبا که أن بقال: إن الأمر 
بالشیء بقتضي حسنه > أوكونه ندبا . وحن الثيء يقتضي قبح ضده» 
où‏ الأمر يدل" على إرادة الآمر للمأمور به . وإرادة الشیء كراهة ضده ‏ أو 
تیمها لا عالة كراهة” ضد"ه : ]ما من جهة الحكمة أو الصحة . والحكيم 
لا یکره ال القبيح ! وهذا كاله باطل بالتوافل لأنتها حسنة . ومراده: ليست ٠"‏ 
أضدادها قبيحة ولا مكروهة ٠.‏ 

فإن قالوا : صيغة «افعل » إذا تعلقت بالتوافل » لم تكن أمرا على 
الحقيقة . فلهذا لم تكن Le‏ عن أضدادها'" ! قبل : إنما LS‏ على قولكم : 
وإن حسن الشى ء وتعلّق الإرادة به يقتضى قبح ضده وكونه مكروها» . وهذا 
/ منتقض بالتوافل » سواء میت ما تعلق به «أمرا» » أم لا. ثم يقال شم : 
فاذا كان ما تعلّق بالتوافل ليس بالأمرء فا الأمر؟ فان قالوا : « ما دل على 
الوجوب » كانوا قد تركوا هذا القسم »> وعدلوا إلى ما تقدام . Lb‏ التهي 
عن الثیء فاته دعاء إلى الإخلال به . فيجب كونه في معنى الأمر با لا 
يصح الإخلال باللبي عنه إلآ معه . فان كان للمنبي عنه ضد" واحد » 





y (‏ ايضا تيح 
(r‏ ق : ولیست 
۳( س : آضداده 
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gra کتاب المعتمد لاني السين‎ | AeA 

ولا عکن الانصراف عنه إلا لیه » كان النبي دلیلا de‏ وجوبه بعینه . وإن 
كان له أضداد کثرة > ولا عکن الانصراف عنه إلا إلى واحد منها » كان التهي 
في حكم الأمر بها أجمع » على البدل . 1 


باب 
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في الامر الطلق هل يقتضي (Ja‏ مرة واحدة أو يقتضي التكرار ؟ 


ذهب بعض الاس إلى أن" ظاهره يفيد التكرار . وقال الأكثرون : لته 
لا يفيده » وإعا يفيد [ إيقاع "] الفعل فقط. وبالمرّة الواحدة محصل ذلك . 


والد لیل على ذلك أن AL‏ إذا آمر غلامه بالد خول إلى الد ار أو يشتري 
. اللحم » لم Jin‏ منه التتكرار. ولو ذمه على ترکه تکرار الد خول e‏ لامه 


العقلاء . ولو كرر الد خول اليما جاز أن يلومه » ويقول له : إني لم آمرك بتکرار 
الد خول إليها . 

فان قيل : أليس الرجل إذا قال لغیره : « أكرم فلانا » » أو « أحسن 
عشرته ۰ ۰ ۰ عقل منه التکرار؟ قیل له : العقول من قول القائل لغيره : 
« أحسن عشرة فلان » : لا تسی" عشرته . ولذا يقال لمن لا یسی" عشرته على 
غيره: Pa)‏ بحسن عشرته . والنبي يفيد الامتدامة . وأیضا : فان" هذا الکلام 
Ji‏ منه فعل الإ کرام والتعظيم . ومعلوم أنه م op‏ با کرامه وتعظیمه الا 
لأنه[عنده] يستحق” ذلك . فی لم يعلم زوال العللّة الوجبة لاستحقاقه › 


وجب دوام ذلك . فبهذه القرينة يعلم دوام الا کرام » لا جرد الأمر. وأيضا : 


فان قولنا ه عشرة » يفيد جملة من الأفعال / لا فعلا واحذاً . ألا ترى أن من 
رأيناه یعامل غيره بعمل واحد جيل » لا بوصتف بأنّه حسن العشرة ؟ ولا 
يوصف بذلك إذا عرفنا أن” ذلك من عادته » وأنه يكرر هذا الفعل . وإذا 


كان اسم العشرة » يفيد حملة من الأفعال» والأمر بحسن العشرة أمر de‏ 


۱( كذاح ؛ ق : فعل 
؟) زاده س 
(r‏ کذا س ؛ ق : أو 
(e‏ زاده س 








في الأمر الطلق هل يقتضي الفعل نرة واحدة أو يقتضي التکرار ؟ . teq‏ 

من الأفعال LS‏ » ولیس اسم « العشرة » یتناول فعلا واحد | حى إذا استفید 

من قولنا : «أحسن عشرة 10 أفالا كثرة ‏ وجب أن يكن قد دل" على 
تکرار فائدته . 

دلیل آخر : قول القائل لغيره : « ادخنل الدار » معناه : كن داخلا . 


Gt داخل . وبدخلة واحدة یوصّف‎ Gb من دخل الدار » يوصّف‎ oÙ 


داخل . فکان متثلا للامر » وکان الأمر عنه ساقطا . کا أن قوله «اضرب رجلاه 
يسقط عنه إذا ضرب رجلا واحدا . لأنه éli‏ یوصف St‏ ضارب لرجل - 


فان J‏ : وهو بالد A‏ الثانية بوصف بأنه داخل أيضا ؛ فهلاً دحلت تحت 
الأمر ؟ أو توقفتم في دخوها [فیه(] ؟ . قیل: بالدّخلة الأولى يكون داخلا 


على الکال » لانه يكون داخلا على الاطلاق . فكمُل بها فائدة الأمر . 
وإنما الدخلة الثانية تکراز لفائدة الأمر بعد استکاشا . ون وقع عليه اسم 
« دخول » » فلم يدخل تحت الأمر ال بلفظ تكرار أو عموم . کا أنه إذا 


قال له : + اضرب رجلا » فضرب c‏ فانه Sr‏ واحدٍ يكون مستكملا لفائدة ٠‏ 


الامر kJa.‏ ضرب رجل آخر تكرار لفائدة الأمر بعد استکاله . فلم ei‏ 
بالأمر ٠ Ci‏ ولنما يازم Bik‏ عموم . [ولا لفظ للعموم ها pta‏ 


فان" قیل » ما آنکرتم أن یکون قوله « اضرب » معناه : افعل الضرب . 


ولو قال ذلك » لوجب أن يفعل جنس الضرب. TOY‏ لام الجنس تقتضي 
استغراق انس ! قيل :تما USI‏ ذلك ON‏ قوله ‏ اضرب» تصریف من 
«ضرب »۰ لا من « الضرب » OV.‏ ليس فيه ذکر الألف وللام . يبن 

ذلك آنه لو کان قوله و اضرب » معناه و افعل الفترب ۲ » لكان | وله 
« زید ضرّب » معناه « افعل الضرب ». فکان يحب أن يفهم منه تکرار الضرب 
واستغراق انس . ومعلوم أن الفهوم م من ذلك ضرب مرة" . ولا نعلم به ماذا 
علا . . فیجب أن نعلم بالأمر وجوب EN‏ ولا نعلم به وجوب ما زاد عليها . 
فإن قیل : فیجب أن يشكنوا فیما زاد We‏ ! قيل : لا يجب ذلك . لأن الامر 


)١‏ زاده س 
(Y‏ زاده س 


۳ب 
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1۰ کتاب العتمد لاپ الحسين البصري : 
إن لم یفده كفى ني نفيه أن لا يدل" دلیل آخر عليه . ولو دل" دلیل FT‏ 
عليه » LS‏ إنما استفدناه بغير الأمر. 

احتج الخالف بأشياء : O‏ وجود أوامر في القرآن على التكرار . والجواب : 
أن ذلك لا يدل" على أنه عقل التكرار من ظاهرها . كما لم يدل وجود ألفاظ 
Le‏ في القرآن لم یرد بها العموم » على Ki‏ ما وضعت له . على أن" في 
القرآن يجاب الحج ولیس وجوبه متکررا .«ومنبا» قوم : « لو لم يفد الأمر 
التکرار» لما اشتبه على سراقة ذلك » مع أنه عرلي » حين قال SE‏ عليه 
السلام : أحجتنا هذه لعامنا أو للابد؟ » والجواب : أنّه ليس في انلبر دليل 
على أن سبب سواله اشتباه ذلك عليه . وأيضا : فلو كان الایجاب يفيد 
التكرار Le‏ اشتبه على سراقة» فكان لا يسأل عن ذلك . وليس يمتنع أن يكون 
إتما سأل) لأن” الأمر في اقتضائه الرة ولتکرار مشتبه بل لاه ظن" 
"ot‏ الحج مقيس على الصلوات والصيام وار كاة ؛ فأراد إزالة هذا الاشتباه . 
وقول النبي صلی الله عليه وسم : « لو قلت”" : نعم » لوجبت »+ دلیل على 
أن" وجوب التکرار لم یستفد من الایجاب > بل من قوله صنی الله عليه وجوابه. 
ét‏ قولم : إن الأمر لا احتصاص له بزمان دون زمان. فاقتضی إيقاع 
الفعل في جميعه ! والجواب : آن" القائلين بالفور يجعلون الأمر بأقرب الأوقات 
إليه خص . فنهم من يقول : إذا لم يفعل المكلّف / في أقرب الأوقات إليه » 


لم يلزمه الفعل الا بدليل آخر . ومنهم من يقول : يلزمه الفعل بالأمر » لا OV‏ 
الامر نعقله بالأوقات على سواء » بل DY‏ يحري ue‏ قول القائل : « افعل 


في الوقت الأول ؛ فان لم تفعل فني الثاني » فان لم تفعل فني الثثالث » . والأمر 


عندهم يتعلّق بالأوقات كلها على هذا الترتيب . Ch‏ التافون الفور فانهم 
يقولون : لا اختصاص للامر بالأوقات . وإذا لم يكن له بها اختصاص» صح 


| جاب الفعل ي جميعها على البدل وعلى الجمع . OÙ‏ الاختصاص زائل 
في الحالين . فلم يكن فقد الاختصاص طریقا إلى أحدها وبا که AS‏ : 
لو لم يفد الأمر النكرار لا صح ورود النسخ عليه » ولا الاستثناء. OY‏ ورود 


)١‏ كذاء du‏ : !ما ما سأل 
؟) ق : لقلت | 





۱۰ 


Yo 


في الأمر الطلق هل يقتضي الفمل مرة واحدة أو يقتضي التكرار P‏ ۱۱۱ | 


النسخ على A‏ الواحدة يدل" على البداء » وورود الاستثناء عليها يكون 
LAS‏ ! والجواب : أن التسخ لا يجوز وروده عليه إلآ أن یدل" الد ليل على 


أن" الراد بالأمر التكرار. فيبين التسخ OÙ‏ بعض الرات لم يرد . وكذلك 


الاستثناء لا يحوز وروده على الأمر » على قول من قال بالفو ر. h‏ من 
لم يقل بالفور» فاته يجوز أن يرفع الاستثناء الفعل في بعض الأوقات التي 
الأمور Le‏ بين إيقاع المرّة فیها . وقد قال الشيخ أبو عبدالله رمه الله : إن 
ورود التسخ والاستئناء على الأمر بدلان على أنه قد أريد به التكرار . 
وما قوم :لو لم يغد الأمر إل مرة واحدة» لم يكن لقول القائل لغيره « افعل 
مرة » معى . إذ ذلك معقول من الأمر من غير تقييد ! والجواب : أن القتضی 
لذلك هو المقتضى لسن التأكيد ني الكلام . وهو ما يفيد من قوة العلم أو 
الظّن” . وأيضا : لو اقتضى التكرار لم بحسن أن بقل : : «افعل متكررا » . 
sup‏ 45 : : لو آفاد الأمر فعل مرة » U‏ حسن استفهام الامر » فيقال 
له : « آردت بأمرك فعل مرة / أو آکتر؟ » لان الامر قد دل على الرة 
بالأمر ! والجواب : أنه بحسن ذلك > طلبا لتأكيد العلم أو الط" À.‏ لان" 
المأمور عارك ٠‏ شبهة جوز لأجلها التكرار. وسنشبع الكلام في ذلك عند الکلام 
في العموم إن شاء الله. es‏ قوم : :لو أفاد الأمر فعل مرة فلم يفعل المكللف 
الفعل” في الأول ء لاحتاج في في فعل ني الثاني إلى دليل ! والجواب : أن" ذلك 
نما يلزم من قال : « إن الأمر يفضي فعل مرة واحدة على الفور » . وهذا 
كلام على القائلين بالفور . وسيجيء في «وضعه . ون لم يقل بالفور» لا “oh‏ 
ذلك . موو نها که قوف : : إن" الاحتياط يقتضي تكرار المأمور به . لآنّه لا ضرر 
على ا مكلف فيه . ولا تأمن الضرر في ترك التكرارء لتجویزه أن يكون الأمر 
على التکرار ! والجواب: أن " Kai‏ إذا علم آن" الأمر ليس على التكرار» 
آمن الضرر : لفقد التكرار . وى آهمل التظر في ذلك < يأمن säl‏ 






3 ) اعتقاد وجوب التكزار وإيقاع التكرار La‏ الوجوب. جف ومنها 4 أن الامر ضد" 


A‏ وكالتقيض له . فلو كان الأمر يفيد | بقاع الفعل مرة واحدة » لكان 
التهيٍ يفيد الإخلال بالفعل مرة ô‏ واحدة . ولا کان التهي يفيك الانتباء عن 


z 


الفعل أبدا » كان الأمر يفيد | يقاع الفعل أبدا ! والجواب : of‏ لته يكالتقيض 


lot 








|| o 


. بذلك يخرج من کونه غير داخل إلا أبدا‎ DÝ . یدخلها ولو مرة واحدة‎ o 


yay‏ کتاب العتمد لاني. الحسين البصري 

للامر » على ما ذكروه . ان قول القائل لغيره : « کن فاعلاً » موجود في قوله : 
« لا تكن فاعلا». وإنما زاد عليه لفظة التي » وهو « لا »۱۲ ؛ وزاد عليه ««التاء»؛ 
فجری GE‏ فوله : « زید في الد ار » > و «ليس زيد ني الد ار » . وكون التهی 


كالتقيض للامر» يوجب أن يفيد ني الفعل نقیض فائدة الأمر في jai‏ 


فاذا كان قولنا « افعل » يقتضي أن نفعل في G oly‏ » أي زمان كان » gs‏ 
هذا وتقيضه هو أن لا نفعل في شىء من الأزمان . لأنته إن لم یتنعل اليوم 
Fas Jus‏ » كان ممتثلا للامر . ولا يجوز أن يكون ممتثلا للامر / والتهي معا 
مع آنها نقیضان . فصح أن کون الأمر مفیدا طرة غير معينة»يقتضي ان یکون 
نقيضه برفع الرة في کل الأزمان . ألا تری أن قول القائل : « في الد ار رجل »» 
بقتضي أن فبها رجل غير معين. فاذا قال : « لیس في الد"ار رجل » LOS]‏ 
نقيضا له . ولا يكون نقيضا له إلآ بأن يرفع کل" JEU‏ : لأنه إن رفع بعض 
الرجال دون بعض » كان مقتضی قوله : في الدار رجل » . ألا ترى أنه 
Sas‏ القائل : « ي الد ار رجل » إذا كان فا هذا الرجل ؟ فكذلك التهی 
مع الآمر . وأما کون التهي مفیدا للإخلال بالفعل أبدا » فهو حجنا ۲ 
اقتضاء الأمر للفعل مرة واحدة . OÑ‏ التهي إذا أفاد الانتباء على العموم » 
فنقيضه من الإثبات يقتضي مرة واحدة غير معينة . كا ان" قولنا : « ليس في 


الدار رجل » لا أفاد نی کل الرجال » كان قولنا : « في الدار رجل» يفيد 


إثبات رجل غير معين . لانه بذلك یکون مناقضا AN‏ . فكذلك إذا كان 
قولنا : « لا تدخل الد ار » يفيد : «لا تدخلها أبدا + » فنقيض ذلك : أن 


وإذا كان كذلك » وكان الأمر يقتضي التهي » اقتضى الفعل مرة واحدة . 
وقال قاضى القضاة » العادة فرقت یا . لان الإنسان إذا قال لعبده : 
«ادخل Je » » Jai‏ من ذلك مرّة واحدة . وإذا قال له : ولا تدخل 
الد ار » » عمل منه التأبيد ؛ وهذا فرق لیس فيه ذکر العلّة المفرقة بينهها . 
وقال اأيضا : إن" الأمر بالضرب يفيد أن يكون الأمور ضاربا بالمرّة الواحدة » 





(١‏ ق : وهولاء 


۲ ۵ 





في الامر الطلق هل يقتفي الفعل مرة واحدة أو يقتضي التکرار ؟ ۱۱۳ 


یم" ذلك . ولتهي عن الفترب يفيد أن لا يكون ضاربا y.‏ یم فاك إلا 
مع التأیید . ۱ 
ولقائل أن يقول : ثبتوا أن ار الواحدة تم فائدة الأمر . ولا تم" فا 
النهي حتى يصح ما ذكرتم . وعلى أن" هذا الکلام هو اپتداء دلالة » ولیس 
فيه بيان / أن" ما ذکروه من أن التهي يقتضي الأمر » ولا يقتضي تکرار 


الآمور به . وفرّق Leu‏ أيضا € بأن” التهي يقتضي قبح اللهي عنه ؛ والقبيح. 


يحب الانتهاء عنه أبدا . والأمر يقتضي المأمور به . والس يجوز تركه : وأتجاب 


عن ذلك بان ل ق لات . إن كان اهر 


نعلم قبحه في كل وقت .ولو كان ما قبح في وت قبع في كل ات 


لزم أن يكون التهي على التأبيد بهذه الد لالة » لا بظاهره. وأيضا : فان" الأمر 


إذا اقترن به الوعيد” > كان على الوجوب فان کان القبیح ei‏ الامتناع منه 
أبدا > فالواجب لا جوز الإخلال به أبدا . 


وقد فرق OÙ Leu‏ الأمر يقتضي الإقدام على الفعل . وتكرار الإقدام - 


عليه أبدا لا يمكن . لأنّه يقطع عن الأغراض . والتهي يقتضي الکف عن 
الفعل » والكف أبدا عنه ممكن . وهذا ليس بفرق من جهة المواضعة . ob‏ 
يمتنع أن یضعوا لما لا JR‏ لفظه . آلا تری آن" ٠‏ قوم « افعل أبدا » ولا JE‏ 
به ولا تنشاغل بغیرها» آمر یک ca‏ موضوع للتأبيد الذي لا عکن ؟ des‏ أنه 
لا pue‏ أن يكون الأمر يفيد من التکرار ما بعکن . 

, وقد فصل بينهما OÙ‏ يكني في عخالفة التهي فعل مرة واحدة » ولا يكني 
في امتثاله الا الکف af‏ . ويكنى ني امتثال الأمر فعل مرة . ولذا يوصّف 
المأمور Je Gb‏ الأمر.ء إذا فعل الأمور به مرة واحدة ! والحواب : أنه 
إن آمکن أن یبن ذلك قبل العلم OÙ‏ الأمر ليس على التکرار » والتهي 
علي التكرار » فالكلام صميح. ويحب بیان ذلك ليصح الفرق Vs.‏ فللسائل 


۰ أن ينازع في وصف OÙ SU‏ ممتثل للامر إذا فعل مرّة واحدة . 


وفرق بيه "ob‏ المأمور لا يقال له: « اثتمر الثانية» بالمرة . ويقال للمنهی : 


« قد انتبى » » بالانتهاء عن الفعل مرة وثانية . فعلمنا آن" الأمر ليس على ٠‏ 


كتاب المعتمد = ۸ 





Ifor. 


۱۱4 کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


. التكرار» ون" التهي يفيده ! وفلمخالف أن dé‏ : اني أصف الأمور AYL‏ 
/ كلما كرر الفعل" > ها قلتموه في النهي. 

وفرق بينهما de all ob‏ الله عليه قال : إذا بتکم عن شىء 
فانتپوا » وإذا آمرتکم بشی ء فأتوا منه ما استطعتم » . قالوا : وذاك بدل على 
أن الأمر لیس على التکرار ! والجواب : أن هذا يدل على آن" الأمر خلاف 
التهي في شرط الاستطاعة . وليس بدليل على أن ظاهر أحدهما التكرار 
دون الآخر. بل لو قيل : Gr‏ يذل على أن" ظاهرهما التكرارء وأن التكرار 
يسقط عن الأمور لفقد الاستطاعة ؛ ولا يسقط عن المنبي » » لكان أولى . 
والصحیح “oi‏ ابي صلى الله عليه عى بالاستطاعة « المشقة a‏ دون القدرة . 
OÙ‏ القدرة شرط في امتثال الأمر ولنتهي . وإنما حص" الأمر باشتراط هذه 
الاستطاعة» لأن الأفعال يظهر فيها من الشقة ما لا يظهر في كثير من VA‏ 


في أن" الآمر EI‏ بصفة أو بشرط » هل يقتضي تکرار 
المأفور به بتکوار کل" واحدة منیا آم EY‏ ش 


اعلم أنه ينبغي آن نذکر أولا الشرط والصفة وأحكامها . È.‏ تذکر ما 
فائدة الأمر المعلّق Le‏ فنقول : إنا قد نصف الثیء بأنّه « شرط » ونعني 
أن عليه يقف تأثير à‏ لقره سواء en‏ 
وذلك نحو الإحصان الذي يقف عليه تأثير VS‏ في وجوب الرجم قد نعي 


- أنه وازد بلفظ الشرط سواء كان شرطا في الحقيقة » أو عله مره لرل 
نحو أن dé‏ سبحانه : « ارخوا الزاني ن كان حصنا » . والثاني أن يقول : 


bah‏ زيدا إن كان زانیا » . وذكره'! قاضي القضاة أن" الشرط هو المعقول 
الذي يتعلق به المشروط » وإذا لم يكن Ge‏ به الشروط وهذا يلزم عليه 


)١‏ إل هنا حذف س 





في أن الأمر العلق بصفة أو بشرط 7 de‏ 

أن تكون العلّة شرطا . وأيضا : فان" من لا يعرف الشرط » لا يعرف المشروط D‏ 

فا الصّفة التي يتعلّق الحكم بها » فهي في هذا الوضع «ما علق به 
الحم من غير أن يتناوله "> لفظ تعليل ولا لفظ شرط». نحو قول الله سبحانه" : 
« فتحریر à)‏ موامنة » » وضو قوله سبحانه““ : «والسارق والسارقة... 

/ وذکر قاضي القضاة آن" الشرط يجب اختصاصه " بأمور ثلاثة 
gai}‏ أن يكون متمیزا من on‏ . وهذا لا بد" منه » بسک الک من 
إيقاع الفعل عنده gth.‏ أن يكون مستقبلاء لأن" العبادة المعلّقة بالشرط 
مستقبلة . فان JS‏ : : أليس قد يقول الإنسان لغيره و ادحل الد" از » إن کان 
زيد قد دخلها بالأمس » ؟ قيل : إذا قال ذلك » كان شرط دخوله aile‏ » 


بعد الأمر € بأن زیدا قد كان دخلها gui.‏ أن يكون الشرط ممكنا s‏ 


وهذا لا بد" منه . لته إن لم يكن مكنا ولتت ll‏ الفعل" المشروط على 
کل" حال » كان قد كلف ما لا يطيقه » وبطل فائدة الشرط. وان كلف 
عند ارط ولم یکلّف عند فقنده » كان قد Ge‏ الأمور به على شرط یعلم 
الامر أنه لا Les‏ . وهذا عبث . 

Je قد اختلف التاس فيا : فكل من‎ : «dés الکلام في الستلة‎ Ch, 
» بصفة أو شرط‎ AN الأمر‎ or : الامر الطلق مفید" لاتکرار » قال‎ 


يفيده أيضا إذا تکرر LM‏ والصفة » . ومن تى اقتضاء مطلق الأمر لذلك > 


اختلفوا : فنهم من ae de‏ للتكرار إذا تكرّر الشرط والصفة . وعند أكثر 
الفقهاء أنه لا يفيد ذلك . وعندنا أن” الشرط الذي يقف عليه تأثير A‏ » 
لا يجب بتكراره تكرارٌ المشروط . فأمًا ما جاء على لفظ الشرط فاته لا 
يتكرّر المأمور به بتكراره أيضا » إلآ أن يكون Le‏ . وكذلك المعلق بصفة . 
ودليلنا أنته لو وجب التکرار» لم CIE‏ أن يكون المفيد لوجوبه هو 


)١‏ ال هنا حذف س 

(r‏ کذا So‏ ق : يتناول 
(r‏ القرآن ٩۹۲/٤‏ 

vale القرآن‎ (4 

(o‏ کا س ¢ x]‏ : المفيد 
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۱۹۹ کتاب السد لاي الحسين البصري 
الامر أو الشرط والصفة . وقد بان في الباب النقدم of‏ الأمر لا يفيد ذلك . 
ولو آفادهالشرط » لم بخل ما أن يفيده لفظا أو معى . ومعلوم A‏ ليس 
في قولنا : «زن » و «]ذا » لفظ التکرار . ولو آفاده من جهة المعنى » لكان 
Lé]‏ يفيده من حيث كان الشرط علّة . وهذا OY » JEU‏ الشرط عليه يقف 
تأثير للوثر . فلا يمتنع أن يتكرر LUN‏ ولا یتکرر A‏ ؛ فلا يتكرر 
الحكم . وإذا ثبت ثبت أن" الآمر' لا يقتضي إلا مرة واحدة » والشرط / لا يقتضي 
تكرارها » م یس من مجموعها!'' الا تخصيص تلك الرة بالشرط. 
وعکن أن نبتدئ الدلالة » فتقول : إن الشرط» عليه يقف تأثر 
المؤثر . وليس ع مت أن کر ارط » ولا يتكررر المؤثثر » فلا يتكرر الحکم. 
فان قيل : فإذا جوزتم أن يكون ما ذ کر بلفظ الشرط مورا في الحكم » 
فجوزوا التكرار» وقنفوا فيه » ولا تقطعوا على نفيه ! قيل : إن لفظ الشرط 
لا یدل" Je‏ أن ما دخل عليه علّة . فلو كان Le‏ » لدل" الله عليها . فاذا لم 
يدل علیپا » قطعنا على أنه ليس بعلة . 
. دليل [آخر"]: احبر المعلّق بالشرط لا يقتضي تکرار الخبر عنه بتکرار 


LM‏ فكذلك الأمر الق بشرط ". وقد“ بيتا الجمع بينهما في الباب 


الأول . ومعلوم أن" الانسان إذا قال : « زید سیدخل SAN‏ إن دخلها عمرو»» 
وقد دخلها عبروء فدخلها زید» يعد" صادقاء وان تکرر دخول عمرو ولم 
بتکرر LOU des‏ 

دلیل pos T)‏ : العقول في الشاهد من تعلق الأمر بالشرط Ep E‏ 


ون تكرر الشرط. ألا ترى أن الإنسان لو قال لعبده: «اشتر لحماً إن دحلت ٠‏ 


السوق »۰ لم ie‏ منه ASA‏ » وان تکرر منه الد خول . ولذلك قال 


( كذا س ؟ ق : مجموعها 
(Y‏ زاده س 

(r‏ : بالشرط 

4) من هنا حذف v‏ 

(e‏ ال هنا حذف س 

G‏ زاده س 


(y‏ س : LS‏ الشری 


e 


في أن الأمر المعلق بصفة أو يشرط ش 11۷ 


الفقهاء : إن الرجل إذا Gb‏ امرأته بقوله : « إن دخلت الدار » P‏ وأمر 
وکیته أن يطلقها إن دخلت الد"ار » لم يتكرّر الطتلاق بتکرار الدتخول . 


احتيج” "١‏ الخالف بأشياء . لإمنباه أنه وجد في AS‏ الله سبحانه أوامر متعلّقة. 


بشروط وصفات . وتكرر مأمورها بتکرر الصفات نحو قول ETEL)‏ 
قمم إلى الصّلاة » > ونحو MS‏ : « والستارق" والسارقة كم ووالزانية” 
والزاني» ؛ والواب : أنه غا عقل ASA‏ بدلیل où Ye‏ الابات . وأيضا : 

فإِنّما علم تکرار الحد” بتکرار الزّنا . لآن” LA‏ والسّرقة ol‏ في امد" . 

ولعلة يتبعها حکمها كلا حصلت . وأيضا : فعلوم باضطرار من SM‏ 
DS‏ الحد” بتکرار ذلك . چومنهاکه تشبيبهم الشرط بالعلة / في وجوب تکرار 
الحكم بتکرارها . ويقوون ذلك بأن" الت ط کد من العلّة . لآن” الشرط ينثي 
الحكم بانتفائه » ولا ينتفى!*'معلول العلّة بانتقائها ! وابمواب: أن الشرط» عليه 
يقف تأثير الوتر. ولیس يلزم أن يتكرر معه A‏ حتى فک الشروط 
بتكراره . LG‏ إذا قال الله سبحانه : «هذا واجب لعلّة كذاء أو: لأجل 
كذا » ۰ فان" الظاهر أن ذلك هو المؤثر في الوجوب لا غير 2 أن 
يشرط فيه شرطا إلا بدلالة . فإذا لم تدل IY‏ على اشتراطه » لم يشرطه . 


فوجب تكرار الحكم بتكرار العلّة . لأنها نحصل بيانا على امد" الذي حصلت 
yi‏ . وإنما جاز وجود الحكم مع فقدها » DI‏ يجوز أن يخلفها علّة أخرى . . 


والشرط آیضا يجوز أن ae‏ شرط آخر . فاستويا في هذه الجهة . وقد 
فصل قاضي القضاة بين الشرط والعلّة » بأن العلّة دلالة على الحكمء ولد ليل 
يتبعه الحكم متى وجد . LUN Cl‏ فقد يجوز وجود مثله وليس بشرط. ألا 
ترى أن من طلّق امرأته بشرط دخول الدار لم تكن دخلتنها GA‏ شرطا في 
الطلاق ؟ ناي 5 : إن الأمر المعلّق بالشّرط .لا اختصاص له بالشرط 


٩/۰ ؟) القرآن‎ 
vajo القرآن‎ (r 
v/ve القرآن‎ (e 

0°( ق : یبقی 


۷ ب 











۱4۸ کتاب العتمد لاي السبن البصري 


الأول من دون أمثاله من الشروط. فلز م الفعل عندها كلها لفقد الاختصاص. 
وفي ذلك تكرار الأمور به ! وابحواب: أن من قال بالفور» يجعل الآمر 
بالشرط الأول من الاختصاص ما لیس له بغیره. فلا بلزمه الکلام. Li,‏ من 
لم يقل بالفور فيه » فينبغى أن يرتب الجواب على مذهبه هكذا : ليس خلو 
الشرط اما أن لا يغلب على الظن" تجدد أمثاله والمأمور متمکتن » أو يغلب ه 
على الظّن” تجداده والمأمور متمکتن . فالأوّل نحو أن يقول JU‏ لغيره : 
» اعط زيد! Less‏ إذا دحل الدار » . ولا يغلب على الظّن” إذا دخل الد ار 
أنّه Mu‏ مرة ثانية . فی کان کذاك » لزمه دفع الد رهم إليه. عند الد حلة 
۱ الأولى . لأتها متحققة حصوفا . ويجوز أن لا تحصل الد خلة الأخرى. ومثال 
۸ الثاني أن يقول له : « أعط زیدا درهما / إذا طلعت الشتمس » . ومعلوم أنه ۱۰ 
ذا كان الأمور سالا » فان الظّن یقوم بسلامته مع طلوع الشمس في غد 
.وني بعد غد . وإذا كان كذلك p POEN‏ مأمورًا بالعطيئة عند طلوع الشمس 
في غد» وني بعد غلر» وني کل يوم يغلب على الظّن PRE‏ فيه من العطية 
على البدل . ويكون فقد الاختصاص قد اقتضى تعلق المأمور به بالشتروط 
كلها على البدل . ويمكن أيضا أن يقال : إن العطيئة تجب بالشرط الأول ٠١‏ 
فقط . لأن قولنا « أعط زيدا درهاً إذا طلعت الشتّمس » » الراد به تعليق ‏ , 
Lan‏ بطلوع يزول معه غروبما . ومعلوم أن" غرويما عند هذا الكلام » ليس 
هو غرويها من الليلة الثانية والثالثة . وإذا كان كذلك » فطلوعها الذي يزول 
معه غروبها عتا في هذه الليلة هو طلوعها من الغد فقط . وهذا هو الذي 
یفقده(* التاس . فوجب انصراف ذلك إليه . وكذلك القول في جمع الشروط ۲۰ 
المتجدادة . (des‏ هذا يستوي lb‏ على قول أصعاب الفور «التتراخي . 
وهام قوم : لو لم يقتض الأمر تعليق الوجوب بجميع الشروط » لاقتضی 
تعليقه Uh‏ . وذلك يقتضي أن تكون العبادة إذا فعلت مع الشرط الثاني ء 


a‏ كذاء لعله : يعطها 
(y‏ زدناه للسياق 

(r‏ غير منقوط 

(e‏ كذا لعله : يفهنه 


في أن الامر المعلق بصفة أو بشرط ٠‏ 0 ۱۱ 


. دون الأوّل » قضاء لا آداء . وذلك محوجها إلى دليل آخر ! والجواب : أن" 


القائلين بأن” « الأمر يفيد تعليق المأمور به على الشروط كلها » على البدل »» 
لايلزمهم ذلك . CE‏ القائلون بأنه « يتعلّق بالشرط الأول » » سيجي القول 
فيه إن شاء الله . Lh‏ قاضي القضاة Gé‏ الترم حاجة العبادة إلى دليل ناي 
في إيقاعها عند الشرط الثاني » إذا لم يفعل قي الأول . وامتنع من تسميتها 
قضاء . وذكر في « الشرح » أن الأمر یلق بأوّل الشرط ء على قول Quel‏ 
الفور ؛ Gas‏ يجميعها » على قول أصعاب التراحي. CO‏ قولم : « لو لم 
يفد الأمر العلق بالشرط تکرار الأمو ر إذا تکرر الشرط» لا أفاد التهي 


العلّق بالشرط التكرار » . . يقال لم : وم زعتتم / ذلك ؟ فان قالوا Y:‏ ۵۸ اب 


التهي كالنقيض للامر. فاقتضى نقيض ما اقتضاه نقيض الأمرء في الحال 
الذي اقتضاه ! قيل : ليس يحب ذلك » OÙ‏ كونه كالتقيض له يقتضي أن 
ينفى ما أثبته الأمر في جميع الأحوال » كما ذكرناه في التهي المطلق . ثم” 
يقال لم : ci‏ القائلون بالفورء فقد قلنا : نهم يجهلون الأمر المعلّق بشرط 
يفيد إيقاع المأمور به مع الشرط الأول . وعکن أن مجيء ذلك أيضا على قول 
أصعاب التراحي » على ما ذكرناه . فالتهي يقتضي المنع من إيقاعه » مع 
الشرط الأول » على التأبيد » سواء تجد د شرط ناي أو لز بتجدد . مثال 
ذلك أن يقول القائل : Yo‏ تعط زیدا درهاً إن دخل الدار » » أوهإن دخل 
ال ار فلا des‏ درهماً + » فاته يفيد نبي العطية عند أوّل دخلة إلى الأبد . 
لان من نبى غيره عن أن يعطي زیدا Las‏ إن دخل الد"ار» فليس غرضه 
المنع من أن يعقب Eladi‏ الد خول فقط » بل غرضه استدامة نني العطية » 
إلا أن يتداوله في ذلك . فآما من قال بالتراحي » فان" الأمر العلّق بالشرط 
يتعلق بجميع الشروط على البدل على التفصيل التقدم . فان" الأمر على 
قولم في تقدير أن يقول القائل : « أعط زيدا درها إذا طلعت الشتمس اما 
اليوم » أو غدا ) » أو بعد غد » » فيجب أن يفيد النتهي المنم من العطية 
عند هذه الشروط كلها .. لته لا كان نقيض الأمر » وجب أن ينم من 
العطية عند جميعها . SN‏ لو لم بنع من العطيئة عند الشرط الأول » ومنع 


6 ق : غد 
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۱۳۰ كناب العتمد لاي این البصري 


منها عند الشرط الثاني » ما كان مانعاً من فائدة الأمر . لأن الأمور قد جوز 
أن إعتثل الأمر بفعل Let‏ عند الشرط الأوّل . وني ذلك اجتاع فائدة الأمر 
والشهي » مع كونهما كالتقيضين. وهذا Je‏ 

وحكى قاضي القضاة عن الشیخ أي عبد الله أنه أجاب prr o‏ 4 
النهي » OÙ‏ العادة تقتضي في النبي القیند بالششرط آنه يفيد شرطا واحد! ؛ 
vo:‏ اقتضى التكرار . فسواء / بين الي المقيد بالشرط وبين 


۱ الامر .. : لان A‏ إذا قال لعبده : «لا تخرج من بغداذ إذا . 
جاء زید » ie‏ مرة واحدة . وإذا قال : ولا تخرج من بغداذ » » وأطلق 


القول » أفاد المنع من اللبروج على التأبيد . فإن قالوا : فإذا كان مطلق التهي 
يفيد التأبيد » فيجب أن يكون تقييده بالشرط يفيد قصر المبي عنه عليه » 
كا قلتموه في الأمر المقِيّد بالشّرط أنه يفيد قصر مقتضى الأمر من الرة عليه ! 
وأجاب "ot‏ المطلق من التهي أفاد الشکرار في العرف » لا في اللخة . فلا جع 
ان یبقی LAI‏ بالشرط على مقتضی KARZE‏ | 


با 
في الامر هل يقتضي تعجیل الأمور به أم لا؟ 


ذهب الشيخا أب على واو هام إلى أ لا يتف یدب نجل ار 
به في أقرب الأوقات . وجوزا تأخير المأمور به عن أوّل أوقات الامکان .ولل 


ذلك ذهب صاب الشافعی . وذهب أععاب gi‏ حنيفة إلى أنه یقتضی l des‏ 
| الأمور به › ورم تأخیره عن Ji‏ أوقات الامکان . 


وحجة بة الأولين هي : أن الأمر لو اقتضی التعجيل» :لكان اما أن یقتضیه 
بلفظه أو بفائدته ومعناه . ولیس یقتضیه لا بلفظه ولا بفائدته . فلم يقتضى الفور؟ 
آما الدلالة على أنه لا يقتضيه بلفظه » فهى أن قول القائل « افعل» 
ليس فيه ذكر وقت متقدم ولا متأخر ll.‏ يفيد | يقاع الفعل فقط . والفعل 
إذا وجد في الوقت الأول أو الثاني أو الثالث » كان موقعا . وذلك يقتضى 


)١‏ الى هنا حذف س 








في الأمر هل يقتضي تعجیل الأمور به آم لا ؟ LA‏ 


کون المأمور ممتثلا للامر.ولیس يجوز أن یکون ممتثلا للامر بفعل ما ge‏ الامر - 
7 منه . فجری مجری أن تقول الانسان لغيره : «افعل في أى وقت شثت »۰ في أنه 


لا يوجب | يقاع الفعل G‏ وقت متقدم . وأيضا : ob‏ الانسان إذا قال لغيره : 
« ادقع درا إلى رجل » » جاز / لذلك الغير أن يدفع ی درهم شاء » إلى أى 
رجل شاء » لما لم ختص الامر برجل دون رجل » ولا بدرهم دون درهم . وكذلك 
يحب أن لا pl‏ ! يقاعه في وقت معين » لأنه لا يختص بوقت دون وقت . 
وأيضا : فإن قول القائل لغيره « افعل » » هو طلب للفعل في المستقبل » كما 
أن قوله : « زید سیفعل » » إخبار عن ايقاع الفعل في الستقبل . فکا لا يمتنع 
هذا اتلبر من وجود الدخول بعد due‏ من الحبر » فكذلك الامر . 

وأما الدلالة على أنه لا يقتضيه بفائدة » فهی أنه لا عکن أن يقال : 


« إنه يقتضيه بفائدته » » إلا أن يقال : «إن الأمر يفيد الوجوب . ولا È‏ 


الوجوب مع جواز التأخير » . وهذا لا يصح € OÙ‏ الفعل قد يحب» وان كان 
الکلف Lee‏ بين 1 يقاعه في أول الأوقات وفیا بعده ۰ ما لم يغلب على ظنه 
فواته إن لم يفعله . فتی غلب على ظنه ذلك » لم je‏ له الإخلال . وبذلك 
يفارق النوافل . ۱ 

دليل!١'‏ آخر : السيد إذا آمر عبده بشی ء» ولم يعلم حاجته إليه في CU‏ 
ولم يعلم إلا الأمر فقطء فانه لا يفهم منه التعجيل . وهذه الحجة لا یسلمها 
اللحصم » لأنه يقول : مى لم يعلم العبد من قصّد السيد أنه يبيحه التأخير » 
فانه یعقل من الأمر التعجيل . ويستحق العبدا الم" إذا لم Jan‏ المأمور به . 

واستدل القائلون بالفور بأشياء : منها ما يدل على اقتضاء لفظ الأمر 
لذلك » ومنها ما يدل على أن الوجوب الستفاد من لفظ الأمر يقتضى ذلك » 
ومنبا أدلة سمعية . 

أما ما يدل على أن لفظ الأمر يقتضى ذلك فوجهان: girl}‏ أن السيد 
إذا آمر عبده أن 4225 الماء » فهم منه تعجيل سقنیه الماء. واستحسن الغقلاء 
ذمه على تأخير ذلك من غير عذر . فعلمنا أن الأمر يفيد ذلك . والخالف 


6 من هنا حذف س 


٩‏ ]ب 


۱/۹۰ 


۰ اب 


03١00 ۱۳‏ كتاب المعتمد لاي الحسين البصري 


يقول : إنما عقل بقرينة » وهو علم العبد OL‏ السید لا يستدعى ماء لیشرب 
إلا وهو / محتاج إليه في الحال . هذا هو الأغلب . ولو لم يعلم إلا نفس الأمرء 
لم يفهم ذلك . كما أن أصحاب التراخى إذا رجعوا إلى الشاهد في أن الأمر لا يفيد 
وجوب التعجيل » لم يسلم لم حصمهم ما يذكرونه من الشاهد » JS‏ منهم 
یدعی أن ما بقوله خصمه » ما یفهم بقرينة» لا بمجرد الأمر . فان قال 
أصحاب الفور : إن السید يعلل ذمه لعبده OÙ‏ يقول : و آمرته بشیء فأختره ۾ ؛ 
فلو لم يفد الأمر التعجیل" » لم يجعل ذلك علة ! قيل لم : وقد یعتذر العبد 


آیضا فيقول : « أمرتنى بأن أفعل » ففعلت ؛ ولم تأمرني بالتعجيل » ولا علمت 


أن عليه في التأخير مضرة » . وأما lb‏ الآخري» فقوهم : إن الوقت » وإن 
لم يكن مذكورا في لفظ الأمر € فان الفعل لا كان نما يقع في وقت » وجب 
أن يفيد إ يقاعه في أقرب الأوقات إليه . كا أن ألفاظ. العتاق والطلاق ولبیع 


تفيد وقوح أحكامها ني أقرب الأوقات إلا . والجواب : أنه ليس العلة في ابيع 


والإيقاعات ما ذكرو » بل العلة في ذلك أن قول القائل « بعت »» وقول 
المشترى « اشتريت ,ع إخبار عن الحال برضاهماء بانتقال ملك كل واحد 
Le‏ عن صاحبه إلى الآخر . فجرى عجرى قول القائل : « تحركت » ۰ في أنه 
إخبار عن الحال» فوجب أن يحكم في ثاني القبول بانتقال الملك » لأن belle‏ 
برضاهما لا يتكامل إلا عند انقطاع القبول ؛ ويمكن أن يقال : إن الملك ينتقل 


عند آخر جزء من أجزاء القبول » غير آتا لا نضبطه . فاذا صح ذلك » صار 


محصول کلامهم أنه لما كان ابر عن الحال یقتضی ثبوت Li‏ عنه في الحال 
أو ما قاربها » وجب أن يكون الأمر يقتضى الأمور به في الثاني“ ۰ في أنه 
جمع بين شیئین لا يشتبهان . وليسوا بذلك أولى من حمل الأمر على dt‏ عن 
المستقبل . وهو أولى » لأن الأمر هو استدعاء الفعل في المستقبل » / ومعلوم 
آن انفبر عن المستقبل لا مختص بالثاني » فكذلك الأمر . فأما قول القائل 
لامرأته : وأنت طالق » » وقوله لعبده : وأنت ce‏ فهو جار ری قوله 


للمرأة : و Ci‏ بيضاء ۾ e‏ أو و طويلة م › في أنه خبر عن الخال ° 


Ki‏ خبران عن الحال » فأحکامها تلبت بالشرع . فالواجب اتباع الشرع 
1( أى لیس فى أول الوقت » بل متأخرا 


۱ 


في الأمر هل يقتضي تعجيل الأمور به آم لا ؟ ۱۲۳ 


في كيفية بوا . وقد أثبتهها الشرع من غير تراخ . وليس » إذا جاء الشرع 
بذاك » وجب أن يكون موضوع الأمر ني اللغة « الفور » . ولیس يضح الجواب 
بأن ينقال: إن Je‏ الأمر على الاطلاق قياس . ولو صح لكان الدال على 
وجوب التعجيل غير الأمر . لأن الستدل بهذه الد لالة إنما يبن بها أن لفظ 
الأمر موضوع للتعجيل ».كا أن الإيقاع موضوع لافادة ذلك . كا بين أصماب 
SA‏ قولم بقياس الأمر على انفبر عن المستقبل . ولا يصح أن يفرق أيضا 
بين الأمر والایقاعات » بأن يقال : إن الأمر هو طاب للفعل » والفعل إنما 
بقع في وقت ۰ فوجب أن يطلب وقته ما هو؟ وأما الطلاق والعتاق keb c‏ 
يفيدان أحكاما لا أفعالا . وذلك ی لآن الأمر » كالطلاق » في إفادة الأحكام . 

o$‏ الأمر يفيد وجوب لفعل . ٠‏ فصح أن JL‏ في وقت الوجوب ما هو ؟ والطلاق 


يفيد حریم الاستمتاع » نصح AU‏ في ره هذا محر ما هو ؟ و کذلك . 


Gta‏ وقد قيل أيضا : لو لم تنفد الایقاعات أحكامها ني الثاني » لكان 
وجودها كعدمهاء ولیس كذلك الأمر إذا جعل على التراحی . ولقائل أن یقول : 
والامر » لو لم یغد الفور » لكان وجوده كعدمه . فان A5‏ : إن وجوده ينفصل 
من عدمه » وان أفاد التراحى » لأنه يفيد وجوب | يقاع الفعل . ويكون | يقاعه 
وإ يقاع بدله — وهو العزم ‏ موقوفا على اختياره ! JS‏ لكم : فكذلك يفيد 


نقل الملك في وقت ماء ويكون نقله في الثاني » أو العزم على نقله > وتسليم ‏ 


بیع في الثاني موقوفا على اختياره . فان قلتم : فیاذا ینقلانه / إن كان لفظ 
ابيع نقئله في الحال ؟ قيل لکم : ينقلانه بالتسلیی أو ot‏ يقول کل واحد 
منهما لصاحبه : قد انتقل ملكى إليك في هذه الساعة . فان فلم : : آهعت الأمّة 
على بطلان ذلك في البيع ! قيل لكم : ثبوت هذا الإجاع يقتضى Ee‏ الأصل 
الذى قسنا عليه . وذلك یو كد حة القياس . وقد قيل Lai‏ : إن الأمر دلالة 
على وجوب ايقاع الفعل . وليس يحب تعجيل مدلول الدلالة . وليس كذلك 


' الطلاق والعتاق » لانهیا سببان لأحكامها . والسبب » إذا تكاملت شرائطه e‏ 


على حصول مدلوفا في الخال » وقد تدل" على حصوله في المستقبل . والسبب 


قد يكون سببا للحكم في الخال € وقد يكون سببا لثبوت الحكم في المستقبل . 


U 











DIN 


۱۳4 کناب المعتمد لاي الحسين البصري 


ألا تری أن البيع JAI‏ يكون سیبا لانتقال الملك في الثمن في الستقبل ؟ فإن 
قم : ما كان البيع Fe‏ كذلك » لأنه قد ذكر فيه التأجيل ؛ وليس كذلك 
البيع المطلق ! قيل لم : فقولوا: إن الأمر القیند بوقت مواجنل يفيد التراخى » 
والمظلق يفيد الخال . وعلى أن البيع أيضا دلالة على الرضا . والرضا هو السبب 
في انتقال اللك ۰ فقولوا : إن الرضا لا يحب أن يتعقب عقد الييع . وأيضاء 


A تكامل شرائط وجوب الحج سبب سبب لوجويه » وهو عندكم على‎ ob. 


فان قا م : الوجوب حاصل ‏ وان لم يتضيئق ! قيل لکم : ققد بطل قولكم : 


NUS 9‏ يتراحى عن السبب . وقد قيل آیضا : إن البدل يحب أن یکون 


بازاء البدل » فاذا وجب انتقال اللك في البدل » وجب انتقال الملك في البدآل. 
ولقائل أن يقول : ومن أين لکم أن الملك قد انتقل في البدل » حتی تبنوا عليه 


انتقال البدل ؟ وقد قيل : إن البيع والإيقاعات تقتضی أحكامها على وجه 


التأبيد . فجری مجری النبى في اقتضاء الع من الفعل على الايد . وأما الأمر 
فانه يقتضى / فعلا واحدا . والجواب : أن کون الحكم مما إذا.وقع دام » لا 
منم من أن ننظر في ابتداء وقوعه هل هو au‏ أو te‏ ؟ ألا وى أن 


البيع JA‏ يقتضى نقل الملك في الثمن في الستقبل ؟وإذا انتقل فیه» دام. ولا 


یقتضی البيع انتقال الملك فيه إلى حد وغاية . وكون الفعل المستفاد بالأمر واحداء 
لا عنم من أن ننظر في وقت لزومه» وأن يكون وقت لزومه هو أول الأوقات . 
واما ace‏ على الفور بفائدة الأمر فن os‏ 
FAT”‏ أن الأمر قد اقتضى وجوب الفعل ني أول أوقات الامکان بدلالة 
أنه لو أوقعه الکلّف فيه لأسقط الفرض بذلك عن نفسه . فجواز تأخيره عنه 


٠‏ نقض لوجوبه فيه » ول يجاب لوقه بالنافلة فيه ! والجواب : يقال À‏ : مسا 


معنى قولكم : « إن" الأمر اقتضى وجوب الفعل ني أول أوقات الإمكان » ؟ 

فان قالوا : معناه : أنه ألزم فعله فيه » ومنع من .تأخيره عنه . قيل : وهل 

نوزعتم إلا في ذلك ؟ وان قالوا : معناه : أن المكلّف لو فعل الأمور به في 

ذلك الوقت » كان قد Lit‏ الفرض عن نفسه . قيل : ولم » إذاكان كذلك» 
؟) ال هنا حذف سن 








في الامر هل يقعضي تعجیل الأمور به آم لا ؟ ۱۲۰ 


لا مجوز تأخير الفعل عنه ۴ فان قالوا : لو جاز تأخيره cac‏ نقض القول 
بسقوط الفرض بالفغل في ذلك الوقت . قيل لے : و زعم ذلك ؟ وما ES!‏ 

أن الفرض ti‏ سقط بايقاع الفعل في الأول . لآن الامر اقتضى | يقاع الفعل 
فقط . lis‏ حاصل إذا فعله في الأول . وإذا فعله ني الثاني » فالأمر اقتضى 
إسقاط الفرض بالفعل ني الثاني والثالث ۰ من حيث اقتضى إسقاطه بايقاع 
الفعل في الأول Jus.‏ بالكفتارات الثلاث!۳) »لانه إذا فعل كل واحد[ة] 
منها سقط الفرض . ومع هذا جوز تأخيرها ee‏ وقد أجيب عن ذلك 
OÙ‏ جواز تأخير الفعل عن الأول لا ينقض وجوب الفعل . ولا بنلحقه بالنافلة . 


لأنه ينفصل عن النافلة » بأن النافلة يجوز الاخلال بها أصلا. / وليس كذلك 


الفرض € لانه لا يجوز الإخلال به أصلا . وهذا غير صميح . لأن الستدل" 
ألزم على جواز التأخير عن الأول » بأن يلحق Le‏ هو GLS‏ ذلك الوقت ؛ 
ولم يزم أن يلحق بالنوافل على الاطلاق ق . فیصل بينه وبين التافلة المطلقة . 
وأجاب شيوخنا » فقالوا : إن الواجب إذا أخّر إلى Ja‏ ؛ ام ينتقص وجوبه ؛ 
ولم يلحق بالنوافل . والفعل إنما يجوز تأخيره عن GE‏ الأمر إلى بدل : هو 


العزم على أدائه . .. واستدلوا de‏ « کون العز م بدلا » . io‏ ر اقتضى 1 يجاب | 


الفعل » TER‏ یعین الوقت , فاذا وجب Ja‏ ي الثاني : وحاز فع ذلك PAR‏ 
عنه à‏ لم يمكن ذلك إلا مع البدل . وقد أحعوا على أن المأمور له إذا لم 
يفعل المأمور به في الثاني ؛ أن يعزم على أدائه فيا بعد . فقد دل" الدليل على 
وجوب العزم» ولم يدل الدليل على وجوب غيره . فأثيتناه دون غيره . وسنتکلم 
على هذا الجواب فيا بعد إن شاء الله . 

ونه ۱ قوم إن Li‏ قد أحمعت على أن الفرض يسقط عن SPU‏ 
با يقاع الفعل بي اني حال الأمرء دم جع على إسقاطه إذا فعله بعده 


EFFET 6 

(Y‏ من هنا حذف س 
۳( ق : الثلاثة 

co ال هنا حذف‎ ) ٠ 
" ه) س : نفلها‎ 


5) من هنا حذف س . 


۱/۲ 











۲ اب 


۱۳1 کتاب العتد لاني الحسين البصري . 


فلم یز تأخيره , والجواب» يقال لهم : ول إذا لم تجمع على ذلك » لم يجز 
خير ؟ وما أنكرتم أنه ليس كل ما لم تجمع الأمة عليه فهو باطل . لأنه لا 


م de‏ وي الإجاع » كا أن رم التأخير م تجمع 


الأمة عليه . ولم نع من ذلك صعة القول «Ua‏ 
és}‏ قوفم : إن المكلف إذا فعل المأمور به ي الثاني » سقط عنه 
الفرض» وفعئل” ما وجب عليه . فعلمنا أن الامر قد تناول ذلك . وهذا یکنع 
من الإخلال به » لأنه بالإخلال به يفوت . إذ كان ما يقع فا بعد لیس هو 


.ذلك المأمور به بعينه » ولنغا هو مثلهء لأن أفعال العباد تختص بالأوقات". 


فا يصح أن يوجدوه في وقت i‏ لا يصح | جاده في غيره » فلم یز أن يفوت 
Dés‏ ما علم أن التكليف قد تناوله ! والجواب / ۰ أن الامر إنما أوجب 
ما له صورة مخصوصة من الأفعال do c‏ بوجب فعلا معينا » لأن SU‏ 


- لا يمير ذلك » فاذا كان كذلك » وكان ما يفعله في الوقت الأول وفما بعده قد 


"jar:‏ بتلك الصورة c‏ كان فاعل کل واحد منهیا متثلا للامر . وأيضا : فان 


الخالف dé‏ : لو تناول الأمر الأفعال” Last‏ بالأوقات » M ee d‏ أن 
یتناول أعيان ما مختص" بکل وقت . فیجوز ترك ما اختص بالوقت الاو » 


إلى ما ختص بالثاني والثالث . لأن كل واحد من ذلك بدل" من صاحبهء 
والكلام“ني أن آفعال الکلّف تختص [ب]الأوقات » لیس هذا موضعه . 
ru‏ قوم : إن الأمر قد اقتضی الوجوب ۰ فحمله على وجوب الفعل 


في ثاني الأوقات أحوط . والجواب : أن النافين للفور يقطعون على نفى وجوبه . 


فهم آمنون من الضرة إن آختروا الفعل » غير خائفين من ذلك . ويقولون : 


طريق الاحتياط أن ننظر : هل يقتضى الفور أم لا ؟ فان علمنا أنه يقتضيه » 


otla‏ عليه + ون لم aa‏ ۰ لم حمله cale‏ والاحتياط. ثابت في كلا 


6 الى هنا ie‏ ا 

(y‏ ق ty‏ الاوقات [ کانه س المؤلف] 
(r‏ کذاس ؛ ق : : 

(o‏ ق : یقتضیه 








Yo 


في الأمر هل يقتضي تمجیل الأمور به أم لا ؟ ۱۳۷ 
القسمين » ولیس الاحتیاط أن نعتقد وجوب التعجیل وحن لا نأمن أن لا يكون 
واجبا » فنکون قد فعلنا اعتقادا لا نأمن کونه جهلا . 

مؤومنها که e‏ : إن الأمر یتناول الفعل" فیقتضی وجوبه »ولا بتناول اعتقاد" 
وجوب ytl‏ به . فاذا وجب تعجيل اعتقاد وجوت المأمور به » مغ أن الأمر 
ما تناوله » dti‏ بقضی وجوب تعجيل الأمور به أولى ! والجواب : يقال è‏ : 
54 متم أنه إن وجب تعجیل اعتقاد وجوب المأمور به » وجب تعجيل الأمور 
؟ ويا رم أن تعجيل لاد چپ لد مخصه لا للأمر . واعا كان 
يلزم ما ذ کرعوه » لو وجب ذلك لاجل الأمر . فان قالوا : الاعتقاد تابع 
للمعتقد . فاذا تعجل الاعتقاد > تعجل العتقد ! قيل لم : أتعنون أن وجوب 
تعجیل الاعتقاد تابع لوجوب تعجیل العتقد ؟ فان قالوا / : «نعم » ۰ قیل 
à‏ : لا نسم ذلك . وان قالوا : نعی أن وجوب الاعتقاد تابع لوجوب العتقد. 
قيل لم : ولم » إذا كان كذلك » وجب إذا ألزم تعجيل الاعتفاد أن یلزم 
تعجيل المعتقد ؟ ثم يقال 4 : إن المكذف إذا ممع الأمر بالفعل » فلا محلو 
ما أن یکون قد سبق العام où‏ الأمر على الوجوب oh c‏ خطاب الحكيم 
يحب de‏ ءلی موضعه؛ ؛ أو لم يسبق له ذلك . . فان كان قد سيق له ذلك » 
فهو يعلم وجوب المأمور به في GE‏ سماعه الامر الذى يعلمه صادرا من حكم . 
ولا يمكنه أن لا يعلم ذلك فلا يصح أن يجب JL‏ هذه . وإن لم يعلم أن 
الامر على الوحوب à‏ فلا مخلو اما أن يكون قد علم أن ألفاظ لوحب المطلقة 
لا تفيد الفور » أو لا يعلم ذلك . فان le‏ ذلك > فان لم به يثبت العزم بدلا 
يقول : إنه لا يازمه أن fax‏ اعتقاد امأمور به » ولا انظر فيه . لائه يقول : 
إن لم يكن الأمر على على الوجوب € فليس یلزمنی في الثاني ولا فما بعده أن أفعل 
شيئا ؛ فلا Gal‏ اعتقاد وجوب ذلك الشىء . وان كان الأمر على الوجوب» 


فليس یازمی آیضا Je‏ الواجب ني الثالث ولا في الرابع ؛ فلم يازمنى اعتقاد 


الوجوب في الثاني . لأن فعل المأمور به ني الثالث غير متعين وجوبه . واعا 
يلزمنى أن أنظر ي الأمر هل يفيد الوجوب » إذا غلب على ظنى أتى إن 
لم أنظر في ذلك فأعلم” الوجوب » وأفعل” عقیبه > فاتی Ce Se ue‏ 
أن أنظر » لأننى لا آمن کون الأمر على الوجوب . فان JS‏ : إن من لا ثبت 


۱/۳ 








۱۳4 کتاب dll‏ لاي الحسين البصري 


العزم بدلاء پوجبه » ویقول : إنه ليس يبدل . فهذا لزمه النظرء لیملم 


٠‏ وجوب الآمور به . لانه إن كان المأمور به واجبا c‏ لزمه أن يفعله » أو يعزم 
۲ على أدائه ! قيل : إن كثيرا منهم لا يقول بوجوب العزم . ومن يقول منهم 
بوجوبه » يقول : ما يحب [ذا علم المكللف وجوب الفعل + وقبل أن یعلم 
0 ذلك لا يازمه العزم . وأما من آثبت العزم بدلا » فانه يقول : يازم هذا RU‏ 
۰ .۰ 5# )نب / ي الثاني أن ينظر في الأمر : هل يقتضى الوجوب ؟ لأنه بلزمه معجلا أن 
9 يفعل ما المأمور به . أو العزم على أدائه . és‏ يازمه العزم إذا كان العزوم 
عليه واجبا . فلا يأمن المكلتف أن يكون الأمر على الوجوب. وان لم ينظر 
في ذلك معجلا € فاته أحد الواجبين . وأما إن كان لا يعلم أن ألفاظ الإيحاب 
المطلقة ليست على الفور » ولم يعلم أن الأمر على الوجوب > فان له أن يقدام 
النظر في أن الأمر لو كان على الوجوب ل اقتضى الفور . فاذا علم ذلك » 
سقط عنه تقديم النظر في وجوب الفعل ‏ لا على قول من يثبت العزم بدلاء 

۱ AU ما‎ de 
ونما أن بقال : لو جاز تأخير الأمور به عن الوقت الثاني آدای إلى‎ 
آقسام كلها باطلة . وما دی إلى الباطل باطل . وبيان ذلك أنه لو جاز تأخيره‎ 
عن الثاني » لم یخل من أن يجوز" تأخيره لا إلى غاية » أو إلى غاية لا يجوز‎ 3 
من أن يجوز ذلك لا إلى بدل»‎ Je أن يؤر عنها . فإن جاز لا إلى غاية » لم‎ 7 
أو إلى بدل . وهذا الثاني ينقسم إلى أن يكون البدل هو العزم على أدائه في‎ 
إلى غاية » لم تخل" تلاك‎ bp] المستقبل » أو الوصية كالحج .وان‎ 
LH الغاية ما أن تكون موصوفة » أو معيئنة . أما المغينة فيجوز أن یال‎ 
عنه » . وأمسا‎ a و أخره إلى الوقت العاشر » أو اليوم الفلاني » ولا‎ 
الموصوفة » فنحو أن يقال : إذا غلب على ظنه أنه إن لم یشرع في أداء المأمور‎ 
به » فاته . وهذا ضربان : أحدها أن يغلب على ظنه ذلك بأمارة » أو لا‎ 





(y‏ ال هنا حذف س 


+( غير منقوط 
(r‏ زاده س . 


۰ س : للیکلف‎ (t 





في الأمر هل يقتضي تعجيل الأمور به آم لا ؟ ALL:‏ 


بأمارة . [والأمارة]۱۱) نحو المرض es‏ السن JS.‏ هذه الأقسام OL‏ 


آما القول يجواز تأخير المأمور به لا إلى غاية > من غير بدل » فانه بنقض . 


وجوبه » وبلحقه بالنوافل . وأما القول بأنه يجوز تأخيره إلى بدل » هو Lay‏ 
O Ju‏ أيضاء لأن ذلك ليس بعام في كل العبادات» لأنه ليس كل العبادات 
تثبت بالوصية . وعلى أنه إن جاز أن يكون أمر الله سبحانه لنا أن نفعل العبادةء 
لا عنع من أن نعزم على الإخخلال بها / ونوصى غيرنا بهاء لم He DA ge‏ 
من أن يوصى Le‏ وصينا به . وكذلك القول في الوصى الثاني والثالث الى غير غاية . 
وما کون العزم بدلاء فقد أفسدنا بدلا لا دليل على كونه بدلا . ولیس 
يجوز إثبات بدل لا دليل عليه . وإذا لم يجز كونه بدلا » م یز تأخير العبادة . 
لأن تأخيرها موقوف على إثبات بدل لا دليل عليه . وليس لأحد أن يقول : 
قد cart‏ الأمّة على وجوب العزم : OÙ‏ قيام الدلالة على وجوب الشیء لا 
يقتضى كونه بدلا من غيره . والجواب يقال لهم : م نعم أنه لا دليل يدل 
على كون العزم بدلا ؟ فان قالوا : لانه لا ذكر لعزم ني LAN‏ قبل à‏ : 
ولا ذکر للوقت الثاني بي الامر . . ولستم » بأن تتفوا کون العزم بدلا لأنه غير 
مذکور ني الأمرء وتتوصلون بذلك إلى تعيين الوقت الثاني » بأولى من أن نتفی 
تعیین 2 بالوقت الثاني » + وتوصل | بذلك إلى اثبات بدل» أنه لا يمكن 


أداء الادة يب + لا على یل البدل عن pee‏ ای 
يعزم على riol‏ قبل دخول وقتها » مع علمنا بأن الوجوب لم محصل قبل 


٠‏ وقنها . وأجيب عن ذلك : بأنه لا ياز م العزم على فعلها قبل أن مب + وان 


يقبح كراهة فعلها . فأما أن يعزم الانسان ویرید فعلهاء فلا بجحب . وعکن 
أن يعترض هذا الجواب » فيقال له : إنه إذا وجبت العبادة وجاز تأخيرها » 


0 زاده س 

(y‏ کذا س ؛ ق : باطل 
۳ کذا س ؛ ق : باطل 
(t‏ ق : sel‏ 


کناب العتمد = ۽ 
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۶ اب 


۱۳۰ کتاب التمد لأني ا سین البصر ي 
فلیس يحب عليه إلا ما جب عليه قبل دخول وقتها . فان كان يجب عليه ي 
أحدها العزم » وجب أيضا في الآخر . وان وجب عليه .ألا يكره العبادة" 5 
وجب عليه ذلك ها La‏ . لیس يمكن أن يداعي أن الامة فصلت بين العزم 
على الأداء وبين نفى الكراهة » فأوجبت.أحد ها قبل الوجوب » وأوجبت الآخر 
بعد توجه الوجوب١1).‏ ويمكن أن يجاب عن ذلك: بأن نسم أن الواجب قبل 
دخول / الوقت وتوجه الوجوب ۰ مثل ما يحب بعد توجه الوجوب » إما عزم 
أو فقد کراهة  .‏ يقال : إنه لا عتنع أن لا يكون ذلك [بدلا]۲۱) قبل توجه 
الوجوب » ویکون بدلا LG‏ مقام J'ai‏ في الصلحة كلها أو بعضها بعد 
توجه الوجوب » لأنه لا عتنع أن يكون الفعل أو الاخلال بالفعل في بعض 
الأوقات بدلا من شىء » وني وقت آخر لا DR‏ بدلا منه . فلا يجوز أن 
يمنع من کون العزم بعد دخول الوقت بدلا من العبادة » لأجل أنه يحب فعله 
قبل الوقت » ولا يكون بدلا . 

طريقة أخرى في العزم : لو كان العزم بدلا من العبادة » لم JE‏ إما أن 
يجب ني الوقت الثاني بدلا من العبادة » أو يجوز تأخبره وتأخير العبادة عن 
الثاني . فان جاز تأخیرهما!۳» كان القول في العزم كالقول ني العبادة المأمور 
۳ . ولم يقف ذلك على غاية » ولا جیعا بالنوافل . وان وجب العزم في 
الثاني إن لم یفعل المأمور به فيه » لم je‏ ذلك » Ju OÙ‏ العبادة نما يحب 
على حد وجوبها » ليكون فعله جاريا جرى فعلها . ومعلوم أن الآمر عندهم 
ما أوجب أن نفعل العبادة في وقت غير معين » ولم یمین وجوبما في الثاني » 
فينبغى أن يكون بدلا يحب في وقت غير معين do.‏ ذلك بطلان تعبينه „SUL‏ 


فان“ قالوا : إن الأمر قد اقتضی وجوب الفعل في الثاني ! قيل هم : إن أردتم 


بذلك أنه عیتن وجوبها فيه » ولم يرخص في تأخيرها عنه » فذلك هو القول 


بالفور . وذلك gs‏ من تأخيرها » ويغى عن البدل » > إلا أن يدل دلالة مبتدأة 


(y‏ ال هنا حذف س 
(Y‏ زاده س 
(r‏ كذا س ؛ ق : تأخیرها 


۱ 











في الأمر هل يقتضي تمجیل الأمور به أم لا ؟ ۱۳۱ 
عليه . وان أردتم أن الأمر قد اقتضى کون الفعل ني الثاني مرادا ومسقطا للفرض » 
قيل لكم : وقد اقتضى أن يكون في فعله في الثاني والثالث كذلك ؛ فقد صار 
موجباً له في وقت غير معين » فيجب أن يكون بدله الساد مسده هذه حاله . 
à dis‏ : إذا كان الأمر / قد اقتضى أن فعل العبادة في الثاني كفعلها في 
الثالث والرابع » فلم منعتم المكلف من تأخيرها عن الثاني إلا يبدل »> وهو يقول : 
نيا أؤخرها » لأن الصلحة تحصل لى ني الثالث كا محصل لى في الثني» ؟ 
فان قالوا : oÑ‏ ال مر اقتضى الوجوب في الثاني والثالث على وجه لا يمنعم من 
التأخير » ولا ب م ذلك إلا مع البدل » فجری عبرى أن يقول ا مكلف : lia p‏ 
Jul‏ واجب نی الثاني » وجوز تأخيره إلى الثالث » » في أنه لا يجوز تأخيره 
إلا ببدل إلا انتقض وجوبه فيه . قیل: إن كان المكلف قد قال: « إنه واجب 
في الثاني » لا يجوز تأخيره عنه » ويحوّز مع ذلك تأخيره الى الثالث » » فذلك 
متناقض . وان قال : «إنه واجب في الثاني والثالث » على معنى أن الفرض 
يسقط بالفعل' في كل واحد منیا » » فلو صرح بذلك لما احتجنا إلى du‏ في 
الثاني RAR‏ 


طريقة آخزی : لو كان العزم في الثاني بدلا من أداء العبادة فيه » لم تخل 


العبادة من أن يتضيق FEAS]‏ ف وقت من الأوقات $ أو y‏ يتضيق » فان ن 
يتضيق » فحکنم العبادة في کل الأوقات حکنم الثاني . فا جاز لمکلّف 


تأخيرها عن الثاني » جاز له تأخيرها عن سائر الأوقات . وإذا جاز له ترکها 


في جميع الأوقات » لم je‏ أن يحب عليه العزم على أدائها » لأنه لا يجوز أن 

يحب على الإنسان أن يعزم ويقصد أن يفعل ما يحوز له تركه. لأن في ضمن 

قولنا: « يحب عليك أن تعزم على الفعل في الثاني » » ! يحابا" للفعل ي الثاني . 

فكون العزم بدلا من واجب يقتضى وجوبه ؛ وكونه عزما على ما يجوز ت رکه 

یقتضی جواز ت رکه. فان" قالوا :إن الأمور به بتضیق آداوه ي بعض الأوقات » 

وهو الوقت الذی يغلب على ظن الکلف أنه إن لم یفعله فيه » فاته فعله ! 
1( ال هنا حذف س 


(rY‏ کذا س ؛ ق : انجاپ 
(Y‏ من هنا حذف س 
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۱۳۲ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 

قيل لم : فكأن المكلف خير في فعله وترکه قبل هذا الوقت» gos‏ وجوبه 
عليه فيه . فجرى / مجرى أن يقول المكلّف صرعاً لمکدّف : «أنت Je‏ 
في Je‏ هذه العبادة» إلى أن يغلب على ظنك أنها تفوت إن ل توادها » فحينئذ 
يتضيق وجوبا » . ولو قال ذلك » لا كان » للمنع من تأخيرها قبل هذا الوقت 
لا إلى بدل » وجه » مع أن امكف قد رختص في تأخيرها » وم SE‏ بدلا. 
لان البدل إنما يحب بعد أن يكون البدل قد تضيئق وجوبه في نفسه » فيستحيل 


أن يجوز تركه لا إلى بدل . فان قالوا : لو لم يثبت البدل » انتقض وجوبها فيا 


قبل ! قيل : إنه لا ينتقض الوجوب الذی هو عنی أن الفرض یسقط بالفعل . 
لانه لا تنع أن يكون الفعل مصلحة في هذا الوقت وفیا قبله على سواء c‏ فيخيتر 
الله سبحانه بينهها . ولا وجه لإيجاب البدل » والحال هذه . فان قالوا : نما 
ألزمناه العزم » وجعلناه بدلا » لأننا لا نأمن أن بموت من غير أن يغلب على 
ظنه أنه عوت » فتفوته العبادة + فألزمناه ما يقوم مقامها في الوقت الثاني والثالث. 
قيل À‏ : إن المكلف إذا مات ني زمان التخيير › وقبل زمان التضييق » ولم 
يفعل الفعل » لم يكن عليه تبعة» وإذا لم تكن عليه تبعة» لم بلزمه OJAN‏ 

طريقة أخرى في العزم : لو كان العزم في الثاني بدلا من فعل العبادة 
فيه » لم یخل" إما أن يقوم مقام فعلها في ثبوت المصلحة فيه » أو لا يقوم 
مقامها فيه . فان لم يقم مقامها فيه » لم يكن بدلا منها » ولم يجز العدول ke‏ 
al‏ . إذ في ذلك تفويت بعض المصلحة . Oly‏ قام مقامها فيه » فقد استوفيت 
المصلحة” بفعله» فلا وجه لوجوب العبادة بعد ذلك . وني ذلك سقوط الفرض 
بالعزم . فان" قالوا : إنه يقوم مقام العبادة في ذلك الوقت » ويبقى فعلها 
واجبا في الأوقات LAN‏ قيل : إن الأمر م ينغد وجوب العبادة ني الأوقات 
على الجمع ۰ >( إذا سقط الفرض في الوقت الثاني » بقى ما بعده . lls‏ 
أوجب فعلا واحدا . وهذا لو dé‏ / في الثاني » لم یلزمه فعله فيا بعد ذلك 


الأمرء فاذا فعّل ما جری مجرى فعله العبادة في الثاني» وجب أن یسقط الفرض 


الثابت بذلك الأمر » كا یسقط لو فعل العبادة المأمور بها . وإنما جوز أن 


(i‏ ال هنا حذف س 
(r‏ من هنا حذف س 





في الأمر هل يقتضي تعجيل الأمور به أم لا ؟ ۱۳۳ 
یثبت مثله في الثالث «الرابع. بأمر آخرء كما جوز ذلك لو Ju‏ نفس المأمور 
به . فان قالوا : ما تنكرون أن تكون العبادة لو فعلتٌ في الثاني » لکانت» 
مصلحة 4 cb ¿Jii‏ وسائر الأوقات إلى حال sl‏ . فاذا 0 بدطا 
ف نت ملعم رم لب ریم سل ق کل وت 
آن يكون E ÁSI‏ مات » وهو موال رم اه یکین قد استوفى مصلحة” 
المج do.‏ ذلك سقوط فرضه وفرض العزم » لو عاش . وقد Cart‏ الامة 
في كل من مات ولم يحج + أنه لو بقى - وهو صبيح موسر للزمه الحج . 
فان قالوا : إن الحج هو مصلحة في أفعال تقع في كل الأوقات ؛ إلى أبعد عمر 


' جوز أن بحيى فيه الکلّف في العادة. . فاذا مات المكللف قبل ذلكء ولم يحج» 


وجب أن يقال : لو عاش » لزمه الحج. > لأنه لو عاش + لكان الحج أو العزم 
على أدائه مصلحة في أفعال تحصل في تلك الأوقات . فأما ما بعد أطول الأعمار 
بزمان طويل » فلا عکنکم أن تدعوا فيه إجاعا . قيل : هذا يقتضى أن 
الإنسان لو حج عند بلوغهء فانه يكون ذلك مصلحة في Je‏ یقع منه بعد 
ماثة سنة وأكثر » وهذا يبعد » OÙ‏ اللطف إذا تراخى » صار في حكم Mai‏ 

فأما القول بأن العبادة تنضيئق في وقت معين € فلم يقل به أحد » ولا دليل 
يدل عليه . وليس بعض الأوقات المعينة بذلك أولى من وقت . فالقول « بانها 
تتضیق عند ما يغلب على الظن أنها تفوت إن لم Jar‏ » ولا يحصل ذلك الظن 
عن أمارة » » لا يضح . لأنه لا ينفصل / من ظن السوداوی . والقول kbo‏ 


تتضیتق عند ظن بحصل عن أمارة كرض ۰ Je‏ سن" ca‏ باطل . لان Les‏ 


من الناس يموت فجأة . وذلك يقتضى أنه ما كان يحب de‏ أن يفعلوا العبادة 
لا حالة » مع أن ظاهر الأمر اقتضی أن يفعلوها لا محالة » لأن صيغة « افعل » 


تقتضی أن يفعل المقول YOg‏ محالة ! والجواب : أن قول القائل لغيره : 


« افعل » » وان اقتضى أن يفعل لا محالة » فانه .يقتضى أن يفعل لا محالة في 


)١‏ ال هنا حذف س 
(Y‏ زاده س 


۲۰ اب 





۱/۹ 


۱۳۶ کتاب المعتمد لاني السین البصري 


غير وقت معين . لأنه يقتضى أنه مى فعّل » فقد قضی عهدة الأمر . فصار 
مفيدا لأن يفعل لا محسالة في غير وقت معين . وذلك يقتضى أن d'os‏ 


الأوقات > ولا یدخحل ي کونه و إلا بأن يضيقه 5 بعض الأوقات . ولا وقت ۰ 


عکن ذلك فيه » إلا إذا خشى الفوات إن آخره عنه . وذلك يقتضى أن من 
م يغلب على ab‏ أن الفعل فق إن لم يفعله في اوقت الذى قد انتب إليه » 
لم يحب عليه أن يفعل لا محالة . 


بإب 


القول فى الامر اذا كان مؤقتا بوقت محدود بأول وآخر 


اعلم أن اوقت الضروب الفعل إما أن يتسع للفعل e‏ أو لا يتسع له . 
فان لم یتسع له » لم لم هب" أن يكلف الإنسان | يقاع الفعل فيه. لأنه تکلیف 
لما یطاق . ويجوز أن یکون وجود ذلك الوقت. على بعض الوجوه سبياً اوجوب 
القضاء » نحو أن تطهر الحائض» أو يبلغ الغلام ۰۲۳۲ وقد بقی من الصلاة 
مقدار ركعة ؛ sé‏ أن يحرم الانسان OÙ » xs‏ ذلك سبب لقضاء 
ae Late‏ أصحابنا ؛ ونحو أن ينذر الانسان أن يصوم ني يوم يقدم فيه 
EON‏ » فيقدم وقد مضى من النهار بعضه . 

وأما إن اتسع الوقت للفعل » فذلك ضربان : أحدهما ألا يزيد الوقت قت على 
مقدار الفعل و صوم يوم . ولا شكال في أن a‏ وقت للوجوب .ور 
أن يزيد الوقت على مقدار الفعل » كوقت صلاة الظهر . 

وقد اختلف الناس في وقت الوجوب / من ذلك . فقال محمد بن شجاع 
gl‏ ۰ وأصحاب الشافعى » وشيخانا أبو على وأبو هاشم وأصحابهما: إن 

1( س : بحسن 

(Y‏ ض : الصبى 

م«) کذا س ؛ ق : lasl‏ 


Li : س‎ (t 


(o‏ کذا س ؛ ق : البلخی 


القول في الأمر إذا كان مؤقتا. بيقت محدود بأول وآخر o‏ ۱۳۰ 
أول الوقت » dass‏ > وآخره > وما بين ذلك من حالاته وقت للوجوب . 
واختلف هولاء : فنهم من لم يثبت للصلاة في أول الوقت ووسطه بدلا فيه . 
ونیم من أثبت للصلاة في كل وقت من هذين الوقتین بدلا . واختلفوا » فقال 
أبو على وأبو هاشم : إن بدل الصلاة في أول الوقت ووسطه هو العزم على 
أدائها في المستقبل . وقال بعض أصابنا : إن فا في أول الوقت ووسطه بدلا 
يفعله الله سبحانه . وقال قوم : إن أول الوقت هو وقت الوجوب ؛ وإنما ضرب 
آخره لقضاء. وقال أكثر Plet‏ : إن آخر الوقت هو وقت الوجوب. واختلفوا 
في 1 يقاع الفعل فيا قبل ذلك . فقال gén‏ : هو نفل Las‏ به الفرض . 
وحکی عن الشیخ أي sud‏ أن الفعل يقع في أول الوقت مراعی ؛ ob‏ أدرك 
الصلی آخر الوقت ء وليس هو على صفة SU‏ » كان ما فعله نفلا ؛ 
وان آدرکه على صفة المكلفين كان ما de‏ واجبا . وحكى [عنه]“ الشيخ 
أبو عبد الله أنه قال : إن أدرك المصلى آخر الوقت » Jens‏ صفة المكلفين › 
كان ما فعله مسقطا للفرض . وهذا آشبه من الحكاية الأول . وحکی أبو بكر 
الرازی عن أي الحسن : أن الصلاة » يتعين وجوبها بأحد شيئين : إما ob‏ 
تفعتل » وإما OÙ‏ يضيق وبا . ويمكن أن بت خر هذه الأقاويل تما 
Y bt‏ بقع فيه نزاع » ويمكن أن يفسّر تفسيرً! يقع فيه النزاع » على ما 
نیینه عند الكلام فيها . وينبغى أن نبيّن معنى قولنا : « إن الصلاة واجبة في 
ول الوقت » وووسطه » وآخره » » ثم بین جواز کونها واجبا فيها » ثم نبیتن 
ورود التعبد به . 
أما معنی قولنا : « إن الصلاة واجبة في pe‏ الوقت » ۰ فهوا") أنه إذا 


ها فآ > ات کا لر فسلها ی مد مر نی db‏ ۷ اب 


وحصول الصلحة القتضية للوجوب . 


)١‏ زاد بمده س : و وهو KA‏ عن أكثر obel‏ الشافعی» 
(Y‏ س : أصحابنا يعى النيفية 

SSI ق : ف الخاشية : مراده‎ (r 

:( زاده س 

(o‏ کذا س ؛ ق : ولیس هو 

5( کذا س ؛ ق : فهی 
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۱۳۹ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


فاما جواز ورود التعبّد بذلك » فهو أنه لا متنع ني العقل أن تکون الصلاة 
E‏ آول الوقت ووسطه وآحره تتساوى في كونها لطفا داعيا إلى طاعة واجبة بعد 
خروج اوقت c‏ وداعیا إلى طاعة مندوب إلا قبل خروج الوقت . ولا عتنع 
أن يكون داعیا إلى طاعة واجبة بعد خروج الوقت فقط ‏ ولا يكون فعنلها بعد 
خروج الوقت مصلحة فما كانت مصلحة فيه قبل خروج الوقت . لکن إذا 
فرط المكلف في فعلهاء لزمه قضاو‌ها . لان قضاء‌ها یکون مصلحة في دون 


ماکان الاداء مصلحة فيه . فاذا كان كذلك > لم جز أن يضيق الله سبحانه 


فعنلها في أول الوقت » مع أن الغرض » بايجابها ‏ وهو الصلحة - بحصل Wini‏ 
في آخر الوقت . ولا جوز أن لا بضیّق الله سبحانه فعلها في آخره » مع أن 
الصلحة لا تحصل إذا آخترت عنه . ولا يمتنع آیضا أن تکون الصلاة في کل 
وقت ؛ قبل آخر الوقت » مصلحة في طاعة تليها وني طاعة بعد خروج الوقت. 


. فان لم یفعلها فيه » فعل الله سبحانه ما یقوم مقامها في الطاعة الى تلیها » 


وبقی على الکلف فرضها لا يدعو إليه من الطاعة بعد روج الوقت . ولا كتنع 
أيضا أن. يكون العزم في كل وقت على أدائها — في الثاني أو في غيره .من 
أفعال الکلّف» يقوم مقامها في المصلحة الي تليها » دون المصلحة الى تدعو 
إليها بعد خروج الوقت . . وإذا لم متنع كل هذه الوجوه » لم يمتنع ورود التعبد 
We‏ . والذى نذهب إليه : أن الصلاة » في di‏ اوقت ووسطه c‏ مصلحة 
في طاعة واجبة بعد خروج الوقت > وي طاعة مندوب إليها قبل خروج الوقت» 
إذا كان العلوم من حال SU‏ انه لا يدرك ما بعد الوقت وهو" حی . 

فأما الكلام في ورود التعبد بذلك » > فیقع اف وجوه : منها الكلام / على 
من خحص" الوجوب بأول الوقت"۲". ومنها الكلام على من des‏ بآخره . ومنها 
الكلام على من جعل الفعل ني أول الوقت مراعى . ومنبا الكلام على من ge‏ 
الوجوب بأحد شيئين . ثم بقع الكلام بعد ذلك ني إثبات البدل : هل هو 
من" فعل الله سبحانه : أو من فعلنا ؟ 

)١‏ کذا س ؛ ق : هی 


Gi‏ کذا س ؛ ق : اوقت مها 
(r‏ سن : البدل من 





القول في الأمر إذا كان (x‏ برقت محدود بأول وآخر 1۳۷ 


أما الكلام على من خحص الوجوب بأوله » فهو أن يقال له : ei‏ أن 
تأخير الصلاة عن آول اوقت لا يجوز» کا لا يجوز تأخبرها عن آخره ۽ ويستحق , 


الذم” على أحدهما » كا , بستحق على الآخر ؟ فان قال : نعم » » دفع قوله 
gey‏ : وإن قال : ولاه قيل له : فقد نقضت قولك باختصاص الوجوب 
بأول الوقت . ویقال له : BE‏ ضسرب الوقت ؟ فان قال : «لیکزن ما یفعل 
بعد أول الوقت قضاء » » قيل [له۲۲۱۱ : الآمة مجمعة على أنه لیس بقضاء. ولا 
جوز أن تؤدى الصلاة بعد أول الوقت بنيّة القضاء . مایضا : فلا فائدة لضرب 
الوقت ني ذلك . لأن ما يفعل بعده » يكون قضاء أيضا . وأيضا : فالوجوب 
مستفاد من الأمر . وهو متعلق بأول الوقت » وآخره » ووسطه . فيجب أن 
يفيد الوجوب في الكل ؛ ویتضیق بآخره » لأنه جتعل غاية وقت الوجوب . 
فآما من خص الوجوب بآخره » فانا نفرض عليه ما عنیه بقولنا : «إن 
الوجوب شائع في جميع الوقت » . فان أقر به » وإلا دللنا عليه » فنقول : إنا 
تعنى بذلك أن الصلاة في أول اوقت ۰ کهی في وسطه وآخره ».في حصول 
الصلحة بها المقتضية للوجوب ؛ do‏ سقوط الفرض . فان أجاب إلى ذلك »> 


فقد وافق. في العی . وإن منع عن ذلك » قیل له : إن لم تكن ٠ Pal‏ 


قائمة مقام فعلها في آخره في حصول المصلحة » وجب أحد أمرين : ما أن 
تكون المصلحة باقية فيلزم فعل الصلاة في آخر الوقت مع أنها مفعولة في آوله» 
وإما أن تكون / الصلحة قد فاتت . فان كانت قد فاتت » فقد صارت الصلاة 
في أول الوقت مفسدة . وني ذلك قتبحها . والإجاع GE‏ من قبحها . ويقتضى 
الإجاع أيضا أن Pa‏ بعض الصلوات ني أول وقتها”'' أفضل. ببین کونها مفسدة: 
أنه إذا كان المكلّف لو صلى في آخر الوقت » حصلت له المصلحة واللطف. 


وإذا صلى في أوّله » لم تحصل له تلك المصلحة . وخرجت الصلاة في AT‏ 


الوقت من أن تكون مصلحة . وحصلت العصية الى كانت الصلاة في FT‏ 
الوقت لطفا في الإخلال بها . فقد خصلت الصلاة ني أول الوقت داعية إلى 
( زاده ص 


et الصلاة في أول‎ (Y 
س : الوقت‎ Cr 


۸ب 
N‏ 
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۱۳۸ کتاب الممتمد لاني الحسين البصري 


هذه العصية ومفوتا”'" لما يدعو إلى الطاعة . فان قیل: أليس تقديم الزكاة على 
الحول يسقط الفرض» وليس بمفسدة ۲۱۶ قيل : إنما يسقط الفرض لانه يقوم 
مقامه في المصلحة . وهذا لم بطلق أحد من الأمة القول بأنه صدقة تطوع 
ونافلة » مع أنها مسقطة للفرض . فان قيل : وإذا كانت قانمة مقام الزكاة بعد 
الحول .في المصلحة » فا معنى تعليق الوجوب وول الحول ؟ قيل : الفائدة في 
ذلك أن يكون للإمام إلزام رب" المال الزكاة” بعد حوئول الحول . ولا يكون له 
إلزامه اخراج الزكاة قبئله . لآن الوجوب موسع عليه . ويدل على شمول الوجوب 
لأوقات الصلوات : أن الوجوب مستفاد من الأمر . والأمر متعلق بأول الوقت » 
وآخره € وما Leu‏ . فشمل الوجوب هذه الأوقات . 

. وقد" استدل في المسئلة بأشياء : منها» أنه لو كانت الصلاة نافلة في 


أول الوقت » لصح إيقاعها بنيّة النفل لمطابقتها لما عليه الصلاة في نفسها . وقد 


اعترض ذلك بأنه يجوز | يقاعها بنية كونها « ظهرا نفلا » ! وأجیب!؟ عن ذلك 
بأن كونها « ظهرا نفلا » يتناقض . وهذا نما يتناقض إذا ثبت أن صلاة الظهر 
لا تكون إلا واجبة . وفيه التزاع . / وقد أجيب عن الدليل » فقيل : أليس 
تقديم الزكاة يكون نفلا » ولا يجوز [ يقاعها بنية النفل ؟ فان قلتم : « يجوز 
[یقاعها بنية LS‏ زكاة نفلا».» قيل : يجوز إيقاع صلاة الظهر ني di‏ 
الوقت بنية كونها ظهرا نفلا . وليست الشناعة في ذلك إلا كالشناعة في كون 
الزكاة نفلا . ويمكن أيضا أن يجاب عن الدليل » فيقال : إن أردتم بنية 
النفل « أن ینوی أن يفعل ما يجوز تركه في أول الوقت لا إلى بدل فيه » » فهو 
قولنا . ون أردتم « أن ینوی أن يفعل ما يجوز تركه وترك أمثاله في كل الأوقات» 


مع السلامة » » فليس هذا قولنا . فلم یلزمنا حوار أن ينويه . 


بنا 45 : إن الصلاة ي أول الوقت يراعى فيا أذان وإقامة وعدد 
مخصوص ؛ وليس هذا حال النوافل . وللمخالف أن hé‏ : إن النوافل الي 


- تسقط الفرض Jai‏ في الوقت المضروب» هذه سبيلها . 


1( کذا » لعله : sie‏ 
 )۲‏ . کذا س ؛ ق : عفسد 
(r‏ من هنا حذف س 

(t‏ ق : واجب 





القول .في الأمر إذا كان (ge‏ بوقت محدود بأول وآخر ۱۳۹ 
ؤومنها#أنه كان يحب أن يكون من لم يد الصلاة إلا في وقتپا الأول » غير 
مود للفرض من الصلوات » ولا قاعا بالواجب مها ! وللمخالف أن يقول : 
إن إطلاق ذلك بوهم أن الصلاة وجبت عليه » فلم يقم بها . وليس الأمر 
كذلك . ولذا لا يقال فيمن يقد م زكاته في كل عام : إنه لم يقم بالواجب 
من الزكاة . لآن ذلك صفة ذم . والذم لا يلحق من قدام الواجب قبل وقت 
وجوبه إذا أذن ني ذلك . ۱ 
وبا چە قوطم : إن تقدیم صلاة المغرب أفضل من تأخيرها ؛ والنفل لا 
يكون أفضل من الواجب ! ولمخالف أن يقول : بل جوز أن يكون أفضل 
منه إذا كان متقدما على الواجب» ومسقطا له . وهذا يقال : إن تقديم الزكاة 
على الحول » مع شدة حاجة الفقراء » أفضل من تأخيرها إلى حوول الحول . 


واحتج القائلون « إن الصلاة نافلة في أول الوقت » » بأن الواجب في الوقت ٠‏ 


هو ما لا يجوز تأخيره عن الوقت / إلا إلى بدل فيه . والصلاة في أول الوقت 
يحوز تأخيرها عنه لا إلى بدل فيه . لأنه لا دليل يدل عليه . ولم تكن واجبة 
فيه . واذا لم تكن واجبة فيه » وكانت مأمورا بها » ثبت کونها نفلا فيه . وقالوا : 
وليس لكم أن تقولوا : « إنها تفارق النافلة » وتدخل في جملة الواجبات من حيث 
لم je‏ تركها صلا » » لأا إنما استدلانا على کونها نافلة في الأول من حيث 
جاز تأخيرها عنه . ولم Jarus‏ )على أن أمثاها نافلة في كل الأوقات. والجواب : 
أن وصفنا للفعل « بأنه مواجب ني الوقت » » بستعمل على وجهین : أحدها 
أنه لا جوز الاخلال به في ذلك الوقت إلا إلى بدل فيه ؛ وهذا لا نعنیه في 
الصلاة في الوقت الأول. والاخر أنه يقوم مقام غيره من الواجبات المضيقة في 
وجه الوجوب ؛ وهذا هو الذى نعنيه بقولنا : «إن الصلاة واجبة في أول 
الوقت » . وقد Lu‏ أنه لا بد المخالف من أن يقوله . فا يلزمنا عليه » فهو 
لازم له أيضا . وليس یلزمنا على هذا القول أن لا نجيز تأخير الصلاة عن Ji‏ 
الوقت لا إلى بدل . لانه إذا كانت الصلاة ني الوقت الثاني تسد" مسد وقوعها 


۰ ي الوقت الأول في الفرض والصلحت لم جز أن لزم ني الوقت بدا هو » 


)١‏ ق : يستدل 


SIM 














۱/۷۰ 


إذا ترکها فيه صار إلى ما يجرى مجراها . فاذا كان كذلك Gb‏ فائدة في لزام 
الیدل ۱۱8 

فأما القول بأن الفرض يتعين بايقاع BVEA‏ أريد بذلك « أنه إذا 
Fu‏ الفعل ONCE‏ يفعل مرة" ثانية وجوبا معينا مضيقا » » فباطل . لآن 
فعثل الفعول غير مكن . alel‏ قبيح . وان أريد : « أنه يلزم بالشروع فيه 
alé]‏ » » فهذه حالة النوافل عند أصحابنا . وقد تکلمنا على من قال : « إن 
الفعل نافلة في أول الوقت » . وان أريد : « أنه إذا فعل الفعل » علمنا أنه 
قد تعييّن سقوط الفرض به » وأنه لا فرض بعده في ذلك الوقت إلى آخره » » 
فذلك صبح / وقد كنا نحكم قبل الفعل ايضا بأنه إن وجد » فهذه سبيله . 

فأما القول « بأن الکلف إذا صلى ني أول الوقت » وأدرك آخره على صفة 
المکلفین » كان ما یفعله واجبا » » فان أريد به : : أنه بين لنا أنه قد کان 
ألزم الفعل" في الأول pe‏ من تأخيره عنه » فذلك یودی إلى أنه حظر عليه 
في الأول التأخير ؛ ولي يعرف في ذلك الوقت أنه قد منع من التأخير . وذلك 
تكليف ما لا يظاق . وان أريد به.: أنه يبن لنا أن ذلك الفعل قد أسقط 
عن المكلف أن يفعل في أخر الوقت مثله » وأنه قم مقام الفعل في FT‏ 
الوقت في الصلحة الى حصل بعده » فصحيح . وإن أراد الشيخ pl‏ الحسن 
بقوله : « إن امكلف إذا لم يدرك AT‏ الوقت على صفة المكلفين » كان ما 
فسله في أول الوقت نافلة » أنه يبين”؛'لنا في آحر الوقت أنه ما كان قد ألزم 
المكلف الفعل" في أوله » » فليس بصحيح . لأنه يحب أن يعرف ذلك قبل 
أول الوقت . وإن آراد : أنه يبيّن لنا أن ما فعله لم يكن لطفا في واجبء 
وأنه لطف في نفلت فصحيح . وهو الذي ينضره . لأنه لو كان لطفا في 
واجب يوقعه قبل حال موته » لكان الله سبحانه قد ضيى عليه الوجوب في 
أول الوقت . والدلالة على « أن الصلاة ني أول الوقت مصلحة في طاعة c Ab‏ 


1( إل هنا حذف س 
(r‏ زاده ”© 

(r‏ س ء وجب 

(t‏ س : يتبين 





القول في الأمر إذا كان Ge‏ بوقت محدود بأول o A‏ ۱۱ 
قبل خروج الوقت » إذا كان المصلى يموت قبل خروج الوقت »۰ فهي أنها 
لو لم تكن كذلك لما حسن تكليفها المن المعلوم أنه يموت قبل بخروج الوقت. 
OÙ‏ وجه وجوبها غير حاصل فيه . وهو كونها داعية إلى طاعة واجبة بعد الوقت » 
إذ CRU‏ ليس يدرك هذا الوقت Le‏ . وني إجاع الأمة على « أن من مات 


قبل [خروج]”''"الوقت لا يكون ما فله من الصلاة في أول الوقت مباحا ؛ بل 


طاعة مأمور با » » دليل على ما قلناه . لما لا تكون طاعة إلا وهی مصلحة 
ني طاعة قبل موته . وليس جوز أن تكون تلك الطاعة / واجبة . لأأنها لو 
كانت واجبة » لضیق الله سبحانه وجوب الصلاة عليه . فثبت أنها مصلحة 
في طاعة مندوب إليها . فان قالوا : فیجب أن تکون صلاة هذا الکلّت نافلة ! 
قيل : إن أردتم بكونها نافلة ما ذكرتم » وأنه لو لم یفعلها حتى مات لم يستحق 
الذم > فصحيح . وهو الذى نصرناه . وإن أردتم أنه لو بقى المصلى إلى .بعد 
لوقت » لم تكن صلاته لطفا في واجب » فلا . 

فأما القول où‏ العزم بدل من الصلاة في الوقت الأول » فانه إن جعل 
هذا القائل” « العزم” جاريا مجری الصلاة في أول الوقت من كل وجه » » لزم 
أن يكون ما نه مسقطا تفرض الصلاة . كما أن الصلاة ني أول الوقت مسقطة 
لفرض. إذ قد سد العزم” مسد فعل الصلاة . وان آرید. « أن العزم يقوم 
مقام فعئلها من وجه دون وجه» نحو أن تکون الصلاة مصلحة في طاعة تلا 
وني طاعة بعد خروج الوقت > فيقوم العزم مقام فعلها في أول الوقت » في 
حصول المصلحة الى تليها : وتبقى المصلحة الأخرى بكون الصلاة في الوقت 


. الثاني مصلحة فيا ومصلحة۲ في الوقت الثالث: هكذا في كل الأوقات » إلى 


أن یتضیق الوقت » : فلا يكون العزم LE‏ مقام الصلاة في الصلحة الى 
ae‏ . والذى يبطله هو أنهم إذا توص إلى إثبات e JAN‏ فیجبت 
ن یثبتوه على حد ثوت البدل . ومعلوم y‏ ظاهر الأمر اقتضی ! يجاب الفعل 
; الأوقات من زوال الشمس إلى آخر الوقت على البدل . فکان الواجب أن 
( زاده ص ۰ 
۳( کذا س 6 ق : مصلحة اء يي مصلحة 
y" aal) (۳‏ 


۷ب 








۱/۷ 


4۲ کتاب المتمد لاني الحسين البصري 

يفعل ا مكلف الصلاة في وقت من هذه الأوقات » أى وقت شاء . Sa‏ 
ظاهر الأمر . فيجب أن يكون بدل ذلك pole‏ فعله في وقت غير معين من 
هذه الأوقات » ولا يتعين في الأول > كما لم يتعين المبدل . ویجب e‏ إذا فسل 
البدل في وقت من هذه الأوقات » أن Las‏ الفرض » کالبدل . وأيضا : فلو 


لزم المكلف / أن يفعل الصلاة في أول الوقت أو العزم » لكان قد أخذ عليه 


أن يتحفظ من السهو à‏ وأن يحب علينا أن نوقظه من نومه في هذا الوقت لأنه 
قد أخذ عليه ني هذا الوقت Je‏ نع منه النوم" › کا يلزم أن نوقظه عن نومه 
في آخر الوقت . وأيضا : فان الأمر اقتضی [ يجاب الصلاة علينا في الأوقات 
كلها على البدل . ولا دليل يدل على إثبات بدل للصلاة . لأنا قد Es‏ حمسن 
تكليفها منغير بدل . ولا جوز إثبات ما لا دليل عليه . وبا کثر۱۱) هذه الوجه 


يبطل قول من قال : إن بدل الصلاة هو Le‏ يفعله الله cales‏ يقوم مقام” 


الصلاة كونها مصلحة في طاعة تحختص [ب] الوقت "الثاني » على ما ذكرناه في 
العزم . وتختص ذلك بوجه آخر : وهو أنه كان يحب أن لا يحسن تكليف 
الصلاة من يعلم الله أنه يخترم في الوقت ‏ لأنه بقوم فعل” الله سبحانه مقام 
als‏ في الصلحة الحاصلة قبل‌خروج الوقت . فلو كلفه [الله CEAO J‏ 
لكان Le]‏ کلفه 34 الثواب فقط . 

وقد استدل أصعاب العزم على إثبات البدل » فقالوا : الصلاة واجبة في 
أول الوقت . فلا يجوز کونها واجبة فيه مع جواز تأخيرها عنه » إلا إلى بدل . 
ولا بدل إلا العزم ! والجواب : يقال لهم : أتعنون بوجو بها في الأول أنه حظور 
تأخيرها عنه ؟ فان قالوا : « نعم » » قيل لم : من سام لكم ذلك ؟ أو ليس 
الأمر دل على 1 يقاعها ني الأول والثاني والثالث على البدل ؟ فكيف Le‏ 
تأخيرها حتى Cle‏ ببوازه فعئل بدل ؟ وعلى أن حظر تأخيرهاء مع إباحة 
تأخيرها » متناقض . و يصح ثبوته حتی يتبعه إثبات بدل . فان قالوا : نعنی 
Lors‏ في الأول آنبا على صفة الصلحة الحاصلة بالصلاة في آنحر الوقت ! 

۱ س : بکثر‎ )١ 


(Y‏ ني الاصول : الرقت 
۳( زاده ee‏ 








القول في الأمر إذا كان مؤقتاً بوقت محدود بأول وآخر ver‏ 


قبل à‏ : ولم > إذا كان كذلك » لا يجوز تأخيرها إلا إلى بدل مع أنه s'y‏ 
إلى ما يساويها في وجه الوجوب ؟ م" يقال لم : ولم زعمتم أنه لا ندل إلا العزم ؟ 
فان قالوا: لاجاع / الامة على وجوبه على من أخر الصلاة عن الأول! قيل: 
إجاع الآمة على ذلك كإجاعها على وجوبه قبل دخول الوقت . ولیس يظهر 
أن LÑ‏ فصلت بين الأمرين فأوجبت(۲) بعد دخول الوقت فعل العزم» ولم 
توجبه قبل الوقت . وإنما حضرت قبل الوقت کراهة" فعل الصلاة . وقد تقدم 
ذلك في الباب الأول . فا يؤمنهم أن يكون البدل هو الإخلال بالكراهة ویکون" 
ذلك سادا في هذا الوقت مسد الصلاة في المصلحة ؟ وعکن أن يستدلوا على 
اثبات Ju‏ فيقولوا" : إن الصلاة لطف في واجب بعد خروج الوقت » ولطف 
في واجب قبل خروج الوقت . أما كونها لطفا بعد خروج الوقت » فالدلالة 


عليه أنه قد أتيح له تأخيرها إلى آخر الوقت . فلو لم يكن إلا لطفا في طاعة. 


في الوقت ۰ الا أتيح تأخيرها عن وقت تلك الطاعة . فأما الدلالة على أنها 
لطف في واجب ني اوقت آیضا » فهي أنها لو لم تكن لطفا إلا في واجب 
بعد الوقت » لا حسن تكليفها من العلوم" أنه يموت قبل خروج الوقت . 
وإذا كانت لطفا في واجب قبل خروج الوفت» لم جز تأخيرها عن ذلك 
الوقت إلا إلى بدل . ولا بدل إلا العزم . لأن LI‏ أجمعت على وجوبه دون 
وجوب غيره . والحواب : أنه يكفى في حسن تكليف الصلاة من المعلوم أنه 


يموت قبل خروج الوقت ۰ أن يكون فيها لطفا في طاعة مندوب إليها » بفعل . 


عقيب فعل الصلاة » أو أن يكون كل جزء من الصلاة لطفا في مندوب . وإذا 
جاز ذلك » لم يجب أن يكون لما بدل من حيث هی لطف في ندب . فان 
قيل : فلم كان قولك أولى من قولنا » مع جواز ورود التعبّد kele‏ جميعا ؟ 


قيل : نم الذى يازمكم الترجبح . لأنكم المستدلون . وأيضا : فان قولنا أولى 


من قولكم » OÙ‏ التعبد بالصلاة ني الوقت كله ورد مطلقا من غير بدل . 


SIM 


واعا یثبت البدل للضرورة . فاذا / Lu‏ إمكان قولنا وحسن ورود التعبد به > ۱/۷۲ 


)١‏ من هنا حذف س 
(Y‏ ق : فاوجب 
(F‏ ق : dis‏ 





Ntt‏ کتاب المعتمد لاي الحسين البصري 


م يكن إل البدل ضرورة . فان قيل : فيجب على ما لم أن یکین تقد 
الصلاة ني أول أوقاتها أولى . لأنها تكون مصلحة ني مندوب إليه » وني واجب. 
والصلاة في PT‏ الوقت لا تكون مصلحة إلا في واجب فقط . والحواب : أنه 
لا يمتنع أن تكون الصلاة الى يستحب تأخيرها » إذا فعلت في أول الوقت » 
" كانت١''‏ لطفا في مندوب إليه يليباء وني طاعة واجبة بعد خروج الوقت . 
٠‏ وإذا نعلت في آخر الوقت » كانت لطفا في طاعة واجبة »وی طاعات 
. مندوب إليها بعد خروج الوقت أيضا » أكثر ما تکون الصلاة في أول الوقت 
لطفا فيه من الطاعات المندوب إليها . فلذلك كان تأخير الصلاة آفضل(۲۳. 


اب 


ي الامر المؤقت هل à‏ يقنضي الفعل فا بعد اوقت إذا عصى المكلف 
و اوقت el‏ لا ؟ 


. اعلم أنه لا يقتضى الفعل فيا بعد القت à‏ أطاع الكلف في لوقت أم 
عصی فيه . ويحتاج dé‏ فيا بعد الوقت إلى دلالة Gi‏ لأن قول القائل 
لغیره : « افعل هذا الفعل في يوم الجمعة » ۰ لا یتناول ما عدا الجمعة . وما 
لم يتناوله الأمر € لا يدل فيه على إثبات ولا نفی . وهذا لم يدل الأمر de‏ 
استدعاء الفعل قبل الوقت . ولو كان الأمر Lis‏ بصفة » لم يدل على وجوب 
ما لم يختص بها » لا لم يتناول ما عدا تلك الصفة . ولذلك لو قال الإنسان 
لغيره : : « اضرب من كان ني الدار » + لم یتاول من لم يكن فيها . ولو“ أمرنا 
الله سبحانه أن نتصدق بأمانناء ثم تعذر ذلك علينا » لما عليمنا بذاك الأمر 
وجوب الصدقة باليسرى » لكن علمنا أن الصدقة باليمنى الغرض CUT‏ 


۱( ق : .كان 
(Y‏ ال هنا حذف س 


۳) . س : اخرى ومن الناس من یقول إنه يقتضى الفمل ني الوقت وفيا بعده ابداء الدليل على 


القول الاو . 
4) من هنا حذف س. 
06 زدناه للسياق 








في الأمر الطلق إذا لم يفمل المكلف مأموره ني أول أوقات الامکان ۱:۰ 


إيصال النفع إلى الفقير فقط » فانا نعلم وجوب الصدقة بالیسری هذا RUE"‏ 
ولوقت ۰ وان لم يكن في مقدورنا » ولا هو وجه برقع الفعل عليه . فانه لا 

عتنم أن یکون الفعل / فيه مصلحة دون غيره . وفذا كانت الصلوات واجبة في 
5 مخصوصة » وكان الصوم واجبا ۹1 شهر خصوص > ودفع الضرر عن 


التفس واجب في الوقت الذى a‏ فيه الضرر دون غيره . وإذا صح مسا 
ذ کرناه» À d‏ ورود الس على ام ail‏ لفعل الواحد Us. CFA‏ 


برد على الأمر المفيد'' ظاهره آفعالا كثيرة . فیدلنا النسخ على أنه ما ريد بعض 
تلك الرات . فان قيل : فاذا دل" الدليل على أن من عصى ني الوقت بلزمه 
مثله » أكان یکون ذلك قضاء ؟ قیل : نعم » إذا احتص بشروط القضاء . 
وهى أشياء: يمنا أن یکون مثل القضی » وهذا لم تكن الصلاة قضاء للصوم. 


. يكون القضی متعبدا[به]!* في وقت مخصوصءإما على الوجوب‎ gts 


أو على الندب . وهذا لو لم نتعبد بالفعل » ثم أمرنا مثله » لم يكن قضاء . 
نبا أن يكون سیب القضاء غير سیب المقضى . وهذا لو لم يقض الإنسان 
Le‏ فات من شهر رمضان ثم قضاه بعد ذلك de‏ یکن ذلك قضاء للقضاء(“ 


لان te‏ غير مختلف . gode‏ أن يرد التعبد بالقضاء . لأنه لو لم يتعبد 


به لم یسم > إذا fs‏ » قضاء . والله علم . 


بات 


في الامر الطلق إذا لم يفعل الکلف مأموره في أول أوقات الامکان 
عل خی هله ی بعد أ تاج إل ديل ؟ ۱ 


أما القائلون بنفی الفور» فانهم بقولون : إن الأمر يقتضى الفعل فیا بعد c‏ 


)١‏ ال هنا حذف س 

G‏ کذا س ؛ ق : المقيد 

(r‏ کذا س ؛ ق : القید 

+( تأده س 

ه) س : قضاء للقضاء ؛ ق : قضاء لأن 


۱ .- dll كباب‎ 


اب 








۱۷۳ 


AS ۱۹‏ السد لاني الحسين البصري 


ولا يحتاج المكلّف إلى دلیل . وأما القائلون بالفور » فیختلفون: ۱ فنهم من . 


قال : aj‏ يقتضى الفعل Lo‏ بعد ؛ ومنهم من قال : لا یقتضیه » بل حتاج 
المكلّف إلى دليل . وهو مذهب أبي عبد الله . وحكاه عن الشيخ أبي الحسن . 
ولم يفصل الموقت من غيره . ويقول .قاضى القضاة بذلك» لو ثبت القول بالفور . 

واحتج الأولون / où‏ قالوا : قول" القائل لغيره :. « افعل»» معناه : 
«افعل في الثاني » فان عصیت ففى الثالث » ۰ فان عصیت ففی الرابع » 
هكذا أبدا » . فان قال قائل : ولم 5 | أن الأمر يتنزل هذه المنزلة ؟ JS‏ : 
oÙ‏ ظاهر قوله « افعل » لا يتخصص بالوقت الثاني » دون الثالث «الرابع . 
وإتما قالوا : إنه يجب فعله" ني الثاني» لانه لولم يحب فیه» انتقض الوجوب 


. المستفاد بالأمر . فاجتمع ني الأمر شيئان : أحدهما الوجوب القتضی للفورء 


والثاني نفى تخصيص الأمر بالأوقات [المقتضى لشياع الفعل ني الأوقات]“› 
فوجب الفور مع نفى تخصيص الأمر بالأوقات [وشياع الفعل LS‏ ولا 
بعکن ذلك إلا إذا عصى المكلّف ني الوقت الأول . فصح أن مطلق AIN‏ » 
من حيث اجتمع فيه ما يدل على ما ذكرناه » يحرى مجرى قول القائل : « افعل 
في الأول » فان عصيت فافعل في الثاني ». فان“ قالوا : الأمرء وان لم 
محختص بوقت معين » فان الوجوب المستفاد من الأمر Ù‏ دل على الفور » جعل 
الأمر مختصا بالوقت الأول ! قيل لم : نما جعله Le‏ بالأول ما لم تقع 
المعصية . فاذا وقع!۳» بقى مطلق الآمر . فان قالوا : قد ثبت أن مطلق الأمر 
يقتضى وجوب الفعل في الثاني » فجرى جری أن يكون الأمر مقيدا بالثاني ! 
قيل : الفرق بينهما أنه إذا كان مقيدا بالثاني لم يكن غير ختص بالأوقات . 
بل يكون مختصا بالوقت الثاني . فلا يتنزل منزلة قول القائل : « افعل ني الثاني » 


)١‏ ص : فختلفون 


(r‏ س ۱ ol‏ قول 
(r‏ س : الفعل 
4) تأده س 

م( زاده س 


5) من هنا حذف س 
(y‏ کذ! ‏ لعله : وقعت 


je 








في الآمر هل jeu‏ تحت الأمر أم لا ؟ 14۷ 


فان عصيت فافعل في الثالث » . لأنه یتناول فعلا واحدا . وليس كذلك إذا 
كان الأمر مطلقا(۲۱. 

. واحتج أبو عبد الله فقال : قد ثبت أن مطلق الأمر يفيد إيقاع الفعل 
في الثاني . فلم بتناول 1 يقاعته في الثالث . لأنه يتناول فعلا واحدا . والفعل 
الختص بالثاني » غير المختص بالثالث . لأن أفعال العباد لا يحوز le‏ التقديم 


والتأخير ! والجواب : أنه إن ثبت أن أفعال العباد » هذه / سبيلها » فان الأمر . 


4 يتناول تلك الأعيان . وإنما. يتناول ما له صورة ie‏ الکلّف . فاذا أمرنا 
الله سبحانه ait‏ > فاتما آمرنا بأفعال ها صفة مخصوصة » سواء كانت واقعة 
في هذا الوقت ‏ أو ني هذا الوقت . واذا كان كذلك » وکان الأمر لا یتخصص 
بالأوقات » علمنا أنه یتناول ما اختص بتلك!۲"الصورة من الأفعال المختصة 
بتلك الأوقات . فاذا بان أن الوجوب يفيد التعجیل » بان أنه قد اعتص بالأمر 
ما يقتضى التعجیل » وما یقتضی التأخير . ولا بعکن الجمع بينهما إلا على 
شرط العصية . ۱ 


اب ۱ 
في الآمر هل بدخل نحت الامر آم لا ؟ 


اعلم ان هذا" الباب يتضمن مسائل : 

ie‏ يقال : هل عکن أن يأمر الإنسان نفسه في المعنى ef‏ لا؟ 
ولیس في إمكان ذلك شبهة » لأنه عکن الانسان أن يقول لنفسه : « افعل » > 
ويريد منها الفعل . ۱ 

وناک أن يقال : هل یکون هذا القول مسمی بأنه آمر على ال حقيقة 
أم لا ؟ والحواب af‏ لا یکون أمرا على القيقة . لأن من شرط کونه أمرا » 

di (1‏ هنا حذف س 

(r‏ في الاصول : تلك 


(r‏ من هنا حذف س 
4) إل هنا de‏ س 


۳ب 





JAG 


14۸ كتاب المعتمد لاي ۱ سین البصري 
الرتبة وما جرى مجراها . وذلك لا یتأتی إلا بين ذاتين » لتكون إحداهما مستعلية 
ومرتبة على الأخرى . 

tp‏ يقال : هل بحسن أن یأمر الانسان نفسه أم لا ؟ والجواب 
أنه لا محسن ذلك . لأن الفائدة بالأمر أن يكون W‏ على حال المأمور به » 
أو یو كد الدلالة » أو يدل على إرادة فاعله الفعل . ويكون ممن يتقرب إليه 
بالمصير إلى إرادته ؛ فيدعو عل" المأمور بارادته إلى أن يوقع مرادها . وهذه 


الأمور منتفية في أمر الانسان نفسه . لأن الانسان يعلم إرادته . وكون المأمور. 


به طاعة قبل أمره »> منغير أن يراد علما من جهة الامر . إذ كان إتما يأمر 
لتقدّم علمه بما له في الفعل المأمور به من الغرض . 

وبا أن يقال : هل إذا خاطب الانسان غيره بالأمرء يكون داخلا 
تي حملة المأمورين ؟ وهذه المسألة » وان دخلت في مسائل / العموم ۰ فذکرها 
هاهنا يجوز لتعلّقها ببذه المسائل. والجواب : أنه Mo‏ كان الخاطب ناقلا 
للامر . من غيره » نظر في خطابه . فان كان يتناوله » دخل فيهم . ولا لم 


يدخل فيم . مثال الأول أن يقول الانسان ماعة : « إن فلانا يأمرنا بکنا 


وكذا » . ومثال الثاني أن يقول : « إن فلانا بأمركم بكذا وکذا » . ون Jë‏ 
کلامهم PORT‏ بذکر عن نفسه شيئا » نحو قوله سبحائه(*) : «بوصیک 
الله في ES‏ للذ كر مثل حظ الاأنثیین... » فان هذا یتناول الكل . لأن 


الحطاب من لله سبحانه يرد إلى كل مکدّف. إلا من استثناه الدليل . وإن“ ' 


كان انخاطب بالأمر هو الآمر.» فانه لا يدخل تحت الأمر ء لا بيناه أنه لا 
فائدة فيه . وذلك نحو أن يقول : « افعلوا کذی وكذى » . فان قيل : فهل يدخل 


" الخبر تحت انبر ؟ قيل : إن أردت أنه يدخل في أن يكون مخبرا لنفسه › فلا . 


لأنه لا فائدة في أن يخبر نفسه . إذ ليس مخفى عليه حال الخبر عنه» فيستدل 
عليه بخبره . وان أردت أنه يدخل في أنه يكون مخبرا عن نفسه» فذلك جائر. 


(i‏ من هنا حذف س 
(e‏ : نقل أمر الله 
4( القرآن 4 /۱۱ 

(e‏ من هنا حذف س 


ماد رش ف ن تر عن حا ها فا ان 
حبر عن Vot‏ 


با 
في LS‏ يهاب الامر لفروض الکفایات 


de‏ أن الأمر بالفعل إذا تناول جاعة على الجمع € فذلك من « فروض. 


الأعيان » . والكلام في ذلك من(۱۲۳ باب العموم» . وقد یکون فعل بعضهم 
شرطا ي فعل بعض « كصلاة ة الجمعة ؛ وقد لا يكون فعل بعضهم شرطا في 


فعل بعض . . وإذا dis‏ جاعتهم لا على الجمع » فذلك من « فروض . 


الكفايات » . نحو أن يكون الغرض بتلك العبادة يحصل بفعل البعض» YLS‏ 
الذى الغرض به حراسة المسلمين » وإذلال العدوء وقهره . فتی حصل ذلك 
بالبعض » > لم يلزم الباقين . والفرض في ذلك موقوف على غالب الظن . فان 
غلب على ظن الجباعة أن غيرها يقوم بذلك » سقط / عنها ؛ وحد" الواجب 

لا حصل ‏ فعلها . وا غلب على با أن غيرها لا يقوم به؛ وجب Te‏ 
وحد. الواجب حاصل في فعلها . وان غلب على ظن کل طائفة أن غیرها 


لا یقوم به » وجب على کل واحدة منها القيام به ؛ وکان حد" الواجب قاتا 


في فعل كل واحدة منها . وان غلب على ظن کل طائفة أن غيرها یقوم به » 
سقط الفرض عن كل واحدة منها » وان دای إلى أن لا يقوم به أحد ؛ ولم 
يكن [حد] الواجب حاصلا في فعل كل واحدة منها . فبان Le‏ ذكرنا أن ما 
تقدم من حد الواجب ليس ينتقص بشىء من هذه الأقسام . 


Ji 3 


۶ب 








۷۵ 


. لاپ الحسين اليصري‎ dll کتاب‎ Vos 


با 
في الامر الوارد بالشیء على شرط زوال النع 


| ذهب شيوخنا رمهم ال( إلى أن الله عز وجل لم يعن بالأمر مسن یعلم 
أنه نع من الفعل . وقال قوم : إذا أمر الله قوما بالفعل » des‏ أن pri‏ 
من يمنع منه » فانه قد عناه بالآمر بشرط زوال المنع . ولم بختلفوا في جواز أمر 
الواحد Le‏ غيره بالفعل » بشرط قدرته على الفعل وانتفاء المنع منه . وقال 


قاضى القضاة : لم ile‏ في أنه لا يجوز أن يفرد الله سبحانه الکلت الواحد 


بالأمر بالفعل » وهو يعلم أنه Es‏ منه . قال : ولم يمختلفوا في أنه لا يحوز 
أن يأمر من يعلم أنه يموت » أو يعجز » أو لا يكون المأمور به مصلحة بشرط 
أن يبقى ويقدر » ويكون الفعل مصلحة . ٠‏ 

دليلنا هو أن معنى قولنا : « إن الله سبحانه قد أمر بالفعل بشرط زوال 
الثم » ۰ هو أنه قال لنا : « افعلوه » وأراده منا ؛ أو كان لنا فيه غرض مع 
LS‏ المنع » nds‏ مع وجوده . لآنه لو آراده E‏ الخالين ۲۱ لکان قد کلف 
| یقاع الفعل مع وجود النع » ول كان قد آراده بشرط زوال النع . فاذا علم 
الله سبحانه أن المنع pas‏ لا محالة » فقد علم الحالة الى لا غرض له في 1 يقاع 
الفعل فيا . فلم جز أن يريده فيا . يبن ذلك أن الواحد Le‏ لو آراد دخول 
زيد الدار / [إن]'' دخلها عمروء ولم يرد دخوله فيها إن لم يدخلها عمرو ؛ 


dés عن إرادة‎ dpa ثم علم خبر نبىئ أن عمرا لا يدخلها . فان هذا العلم‎ ٠ 


زيد إليها . واعا يريد دخوله إليها لو دخلها عمرو . وهذه إرادة مقدرة غير 
حاصلة . وأيضا : فلو أراد الله سبحانه الفعل" بشرط زوال النع » لكان قد 
أراد من المكلّف 1یقاعه إن لم يحصل المنع . والمفهوم » من هذه اللفظة » 
الشك . ألا تری أن من علم بالمشاهدة أن الشمس قد طلعت e‏ لا يقول : 


0 س : رضى الله pre‏ . [وكرر كثيرا » وم خصه بالصحابة] 
(r‏ س : المالتين | 
(r‏ زاده س 








في الامر الوارد بالشيء de‏ شرط زوال النم ۱۰۱ 
« إن كانت الشمس قد طلعت » دخلت الدار »؟ Ufa‏ يحسن أن بقول ذلك » 
إذا كان شاكا في طلوعها . والبارئ سبحانه de‏ بأن el‏ سيوجد . فلم JE‏ 
أن يريد الفعل إن لم بحصل ان . وهذا الذي ذكرناه يمنع من تكليف الله 


مبحانه من يعلم أنه يتعذر عليه الفعل pré‏ ضروب Nil‏ 


Mauss‏ امخالف أشياء: 

إومنها#أن یقول : قد أجمعناا على أن الله je‏ وجل قد كلف العدوم۱ 
والعاجز بشرط أن يقدر في حال الحاجة إلى القدرة . والجواب : D‏ نقول : 
إن الله سبحانه کلف بشرط أن يقدر . ومعنى ذلك أن خكمناء بأن الله تعالى 
قد كلف الفعل"» مشروط بأن يكون من يقدر في وقت الحاجة . فالشرط 
داحل على حكمنا » لا de‏ تكليف الله سبحانه . ويشبه أن يكون الخالف 
هذا یعی بقوله : « إن الله سبحانه يكلف بشرط زوال المنع » . فان عى 
ذلك »فلا حاجة'*؟' فيه . وجواب آخر : وهو أن الذی ذکروه» ليس يشبه موضع 
الحلاف . وذلك أن كلامنا في أن يأمر الله de‏ بشرط du‏ أنه لا يوجد ؛ 


فأوردوا أن يأمر الله تعالى بشرط يعلم وجوده . على أنا نقول : إن الله يأمر 


العدوم بشرط أن يوجد . ونعنى به أن الأمر الذى صدر من الله تعالى أمر له 
عند وجوده » أو إذا وجد . هذا لیس بمحال . فيبطل ما قالوا . 

«ؤومنها ان يقول : إن الله سبحانه قد كلف الكافر بالصلاة بشرط أن 
بوژمن» مع أنه / علم بأنه لا يؤمن . ولذا يعاقبه على ترك الصلاة كا يعاقبه 

ع . والجواب : آنا نقول : كلف الامان والصلاة جميعا » ولم یکلفه 
فعل الصلاة مضامة للكفر . فلم يدخل الشرط في التکلیف وس 
في فعله . لأنه قيل له : ١‏ افعلها » . . فاذا لم یفعلها » فقد أخل” عصلحتین 
فاستحق العقاب على الإخلال بها . 

les à‏ #قياسهم تكليف الله سبحانه الفعل بشرط زوال النع »على تكليف 


)١‏ کذا س ؛ ق : العذر 
(Y‏ من هنا حذف س ‏ . 
(Y‏ المعدوم والمعدم هو الفقير انحتاج 
4( كذاء لعله : محاجة 


۵ب 





۱۳۷۹ 


۱۲ کتاب sul‏ لاني الحسين البصري ‏ 

الواحد La‏ غيره بشرط زوال المنع . وهو قياس بغير de‏ . والفرق Leu‏ أن 

الواحد منا غير عالم بأن للمكلف حالة pe‏ لا غرض له في ! يقاع الفعل فيا . 

والبارئ عز وجل Je‏ بذلك . يبن ما ذكرناه أنه يجوز أن يكلف الواحد” منا 

غيره بشرط أن يبقى »ون يكون الفعل م صلحة .ولا يجوز ذلك من الله سبحانه. 
وها »قوم لو رفع متع التكليف + لكان من pe‏ غیره من الصلاة 

فقد أحسن إليه . لانه قد أسقط عنه كلفة من غير توجه ذم إليه . الجواب : 


. يقال لم : أليس عندک أنه لا يلزمه الفعل مضافا للمنع » وأنه يسقط الفعل 


عنه من غير لوم ؟ فالسؤال يلزمكم ۰ کا بلزمنا . des‏ أنه لا يكون محسنا 
إليه بالمنع ما یستحق به الثواب D‏ . ۱ 

بؤومنها قوم لو أسقط المنع التكليف على کل حال لما علم الواحد. منا 
أنه مكلف للصلاة قبل تشاغله بها . وذلك یسقط عنه وجوب أخذ الأهبة ها . 
الجواب : يقال لم : هذا يلزمكم أيضا . لأن عندكم أن مع النع لا تلزم الصلاة. 
ولا أريدت من الکلّف في تلك ال حال ؛ tés‏ أريدت منه بشرط زوال المنع » 
وهو لا يعلم أن المنع يزول . فاذًا لا يعلم الوجوب . فان لزمنا سقوط أخذ 


الأهبة > فقد لزمكم . وقد قال We‏ : نما يحب أخذ الأهبة للصلاة لثبوت 


أمارة بقائه سالما إلى وقتها . فوجب عليه هذه الأمارة / التحرز من ترك ما لا 


يأمن Vases‏ 
اب 
قي الامر LA‏ بشرط هل Ju‏ أن الحم فيا عدا الشرط 
حلاف الشرط أم cy‏ 


اعلم أن حكم الأمر وغيره إذا Ge‏ بشرط ء فإن الشرط يدل على أن 
الحكم لا یثبت Li‏ عداه على كل حال . ولا يمنع الشرط من قيام الدلالة على 
شرط آخر يقوم مقامه . ومتی فقدنا دلالة تدل على شرط ثان » قضينا بأنه 


)١‏ إلى هنا حذف س 





۱۰۳  ؟ في الأمرالمقيد بشرط هل يعلم أن الک فيا عدا الشرط لاف الشرط أم لا‎ ٠ 


لا شرط إلا الأول . فنعلم أنه إذا انتفى الشرط » انتفى الحكم على كل حال . 
ون دل دليل على شرط آخرء علمنا انتفاء الحكم OS‏ انتفى الشرطان . 
ون علمنا ثبوت الحكم مع انتفاء الشرط على كل حال» علمنا أن ذلك. لیس 
بشرط ) وأنه قد يجوز به . وقال قاضى القضاة : إن تعليق الحكم بالشرط 
لا يدل على أن ما عداه يخلافه» وأنه جوز أن بقوم شرط ca LET‏ ذلك 
الشرط . وحكاه عن آي عبد الله . وحكتى عن الشيخ أني الحسن أنه يدل 
على أن ما عداه بخلافه . ومنع لذلك من الحكم بالشاهد واليمين . .لأن الله 
سبحانه شرط في الحكم الشاهد الثاني" . لانه قصر الحكم على الشاهدين . 


. فلو لم يكن الثاني شرطا » لم يكن لذكره معنى . قال : وإذا كان شرطا » م 


يجز الحكم مع فقنده . 

والدليل على أن الشرط بنع من ثبوت الحكم مع عدمه على كل حال ‏ 
أن قول القائل لغيره : « ادخنل الدار إن دخلها عمرو » » معناه أن الشرط في 
دخولك هو دخول مرو . لأن لفظة « إن » موضوعة للشرط . ولو قال له 
« شرط دخولك الدار دخول عمرو » » علمنا أنه لم يوجب عليه دخول الدار 
مع فقد دخول عمرو على كل حال . فكذلك في مسئلتنا . يبن ما قلناه أن 


الشرط هو الذى يقف عليه الحكم desc‏ ما يقوم مقامه . فلو ثبت(“ الحكم 


مع عدمه على كل حال » لكان كل شیء شرطا في کل شىء + حتی يكون 
دخول زيد الدار شرطا في کون السماء فوق الأرض » وان وجد ذلك مع عدم 


الدخول . ويدل على أن العقول من الشرط ما ذكرناه » / ما روى أن يعلى 


بن منية سأل عمر بن اللحطاب رضي الله عنه » فقال : : وما بالنا نق(“ 
وقد آمتا ؟ » فقال : عجبت Le‏ عجبت منه »2 فسألت رسول” الله صلى الله 
عليه » فقال : وصدقة تصدق الله بها عليكم à‏ فاقبلا صدقته » . فلو 
یعقتل من الشرط : فى اگم عدا » لم يكن اجا می . وأجاب 
)١‏ کذا س ؛ ق : اذ 

(Y‏ زاده س 

۲۸۲/۲ راجم القرآن‎ (r 

4) كذا س ؛ ق : یت 

۱۰۰/ 4 راجع القرآن‎ (e 


SV 





PAT 


los‏ . کتاب العتمد لاني الحسين البصري 
عن ذلك قاضی القضاة » فقال : لا يمتنع أن LR‏ تعجبا من ذلك 
لأنهها عقلا من الآيات الواردة في وجوب الصلاة وجوب الإتمام » oh‏ حال 
الحوف مستثناة من ذلك » QU‏ ثابت على أصله ني الاعام ؛ فلذلك تعجبا 
من ثبوت القصر مع الأمن . ولقائل أن يقول : الابات لا تنطق'"" بالإتمام » 
ولا كان الأصل ني الصلاة الإتمام LE‏ ذکر ؛ بل الروی عن عائشة رضی 
الله عنها آنها قالت : «کانت صلاة السفر والحضر ركعتين ۰ فأقرت صلاة 
السفر وزيد في صلاة اضر » . وإذا كان كذلك d e‏ يكن لتعجب عمرء 
des‏ [بن منية] سبب““ إلا الشرط » وبطل”““القول بأن الأصل كان الإتمام . 
فان قيل : لو مع الشرط من ثبوت الحكم مع عدمه » لما ثبت القصر مع 
عدم الحوف! قيل : إن ظاهر الشرط نع من ذلك . وليس يمتنع أن تدل 
دلالة على خلاف الظاهر We‏ تدل دلالة على خلاف ظاهر العموم . ولا 
يمتنع أن يكون الشرط قد ورد ليؤكد حال المشروط. ولأن السبب في نزول 
[ باحة القصر هو حال اللحوف . فشرط » لأن JH‏ اقتضته . 

فان" قیل : ليس متنع أن تكون الفائدة في ورود الشرط تأكيد حال 
الشروط . بأن يكون الحكم لو ورد مطلقا > لظن الکلف أن الشروط لم 
يرد . فیشرط لازالة هذا الظن » لا لأن الحكم لا یثبت مع فقده . نحو أن 
یقول الله تعالى : « ضحوا بالشاة »إن كانت عوراء » . لأنه لو قال : « ضحوا 
بالشاة » ۰ لجاز أن يتوه متوهم أنه لم يرد العوراء ! قيل : إنا لم نقل : إن 
الشرط عنم من ثبوت الحكم مع فقده » لأنه لا فاندة فيه إلا ذلك » / 
فيبطل قولنا بايراد فائدة سواه . وإتما قلنا ذلك من جهة أن لفظة « إن » Cas y‏ 
موضع قولنا : الشرط في هذا الحكم كذا وكذا . وهذا اللفظ يفيد ما ذكرناه . 
لأن معنى شرط الحكم أن يقف عليه على ما يقوم مقامه . وعلى أن العادة 


1( س : يكون 
(r‏ کذا س ؛ ق : تتعلق 
۳ س : الطر 
4( کذاش ؛ ق : يعلى سببا 
(o‏ س : OAI‏ 





في الأمر القید بشرط هل یم أن اک فيا عدا الشرط لاف الشرط آم لا ۴‏ 166 


جرت أن يقول اإنسان لغيه : » فح HA‏ وإن کات " عوراء » y.‏ 


يقول: « ...إن كانت عوراء ». وإذا قال : « ...وان كانت عوراء » » فهم ۱ 
من ذلك عطفها على الصحيحة | اله اش جواز الأضحية te‏ | 
ثم عطف le‏ العوراء . 


a‏ إن قيل : لو ع الشرط من بيت اكم بع فقده » لكان قول اله 
سبحانه"« ...ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن آردن ts‏ ۰ بدل علی 
أنه حظر الإكراه على البغاء إذا م يردن التحصن . قيل : ليس كذلك . لآنه 
إنما شرط إرادة التحصن € لأن الإكراه على البغاء لا يحصل إلا وهن مريدات 
للتحصن . فلهذا شرط » لا لأن الحكم لا يثبت إلا مع إرادة التحصن . lily‏ 

Jui قلنا : إن الشرط لا عنع من قيام دلالة على ثبوت شرط آخر . لأن قول‎ ٠ 
زيدا درهما » إن دخل الدار » : ليس يتعرض لشرط آخر بنفى‎ bel : لغيره‎ 
: ولا إثبات . ألا ترى أنه ليس فيه ذكر له ؟ فلم يمنع منه ولم يوجبه . إن قيل‎ 
قوله : « إن دحل الدار » » معناه : الشرط ي عطيتك دخوله الدار . وهذا‎ 
! يقتضى أن کال الشرط هو دخول الدار . لأن لام الجنس تقتضی الشمول‎ 

JS ve‏ : بل قوله : « إن دخل الدار » يفيد أن دخوله الدار شرط . وذلك لا يمنع 
من ثبوت شرط آخر . وليس له أن يقدر ذلك بزيادة ألف ولام . لأن ذلك 
زيادة لا دليل علا . إن قيل : À‏ قد sb‏ : إن قوله : « أعط زيدا Las‏ 
إن دخل الدار » عنم من العطية مع AS‏ الدخول ؟ أفليس» إذا حصل شرط 
آخر » Ka‏ أعطاه مع عدم الدخول E‏ فهلا قلم : « إن AB‏ الشرط يمنع من 

۰ ثبوت شرط آخر ؟ » وأنه «لا يجوز إثباته إلا لدلیل » » / يدل عليه خلاف ۷۷/ب 
ظاهر الشرط الأول ؟ قيل : نا نقول : إن قوله : « أعطه إن دخل آلدار » 
يفيد أن العطية مع فد هذا الدخول على كل حال غير مباحة. بل لا بد من 
حالة من الحالات تكون فما العطية غير مباحة إذا فد الدخول . وليس يدخل 
تحت ذلك إذا قام شرط آخر مقام هذا الشرط . لانه إذا قام مقامه شرط 4 لم 

مم تجز العطية إلا مع كل واحد منهما . فلا تكون العطية مباحة مع فقد الشرط 

۳۳/۲ القرآن‎ (r 





yen‏ کتاب التمد لاي الحسين البصري 


الأول على کل JR‏ وقلنا : إن الشرط لا بمنع ظاهره من ثبوت شرط 
آخر » لأنه ليس فيه ذکر لنفی شرط آخر » ولا لاثباته فلا تناقض بينهما . 
وأما الدلالة على أنه إذا لم تدل دلالة على شرط ثان لم teens‏ 

أنه لو كان للحكم شرط آخر e‏ لدل الله سبحانه عليه. فاذا لم يدل عليه » 
علمنا نفيه » كا نقول في صلاة سادسة . 

وأما قول*"الشيخ أني الحسن": و إن الشاهد الثاني شرط في الحكم » » 
٠‏ فان أراد به أنه ذ کر بلفظ الشرط » فعلوم أنه ليس في الآية لفظ شرط . 
وان أراد أن الحكم لا جوز مع فقده على كل حال » فذلك صحيح . وان 
أراد أنه لا يحوز في حال ويجوز في حال » فهكذا بقول من يذهب إلى « الشاهد 
واليمين » ٠‏ فانه لا جوز الحكم بالشاهد الواحد ۰ ويجوز الحكم بالشاهد 
واليمين »كما جوز“ برجل وامرآتین"*. وإن مسنم من الحكم بالشاهد واليمين» 
لأنه « زيادة على النص e‏ والريادة على النص نسخ» فلم يجز نسخ القرآن بخبر 
era‏ فذلك كلام في الزيادة على النص» وسبأتي ني موضعهء a‏ 
شاء pit‏ . | 


باب 
في الامر إذا ES‏ بغاية Lors‏ 


اعلم أن الحكم إذا Je‏ بغايه وحد" » منع ظاهرهما من ثبوت الحكم 
بعدهما . لأن قوله سبحانه!* : « ...ثم توا الصيام إلى اللیل...» يجرى مجرى 


)١‏ إلى هنا حذف س 

(r‏ کذا س ؛ ق : فان لم يثبت 
(r‏ كذا س ؛ ق : القول 

۲۸۲/۲ راجم القرآن‎ (t 

(o‏ ..ق : آمراتان 

y (3‏ بأخبار الاحاد.: , 

y زاده‎ (y 


۱۰/۲ القرآن‎ (a 








في الأمر إذا قيد بعدد » كيف القول فيه ؟ ۷ 


أن يقول : صوموا صوما غايته ونپایته وآخره وطرفه الليل . لأن « إلى » موضوع 
الغاية والحد . / ولو قال ذلك » لمع من وجوب الصوم بعد ee‏ الليل . لاه 
لو وجب أن يصوم بعد ذلك » خرج الیل من أن يكون آخرا للصوم + ودخحل 
في أن يكون وسطا للصوم ON.‏ يمتنع مع ذلك أن تدل دلالة على خلاف 


ظاهر الغاية > فتوجب علينا صيام قطعة من الليل » وتدل على أنه SK‏ 


ول النہار طرفا الصوم bte‏ » من حيث كان قريباً من DaT‏ . فأما قاضى 


القضاق فانه قال : إن الغاية تدل على أن OLJ‏ بعدها مخلافها . قال : لأن .. 


الفائدة في ضرت الغاية زوال ١‏ بعدها . وهذا د ی » لا فرق بينه وبين 
في صرب d sa‏ عر 


۱/۷۸ 


قول القائل : الفائدة في ذکر الصفة انتفاء الحكم مع انتفائها » . OU‏ نحن ٠‏ 


فقد بینا أن لفظة الغاية تفید ما ذکرناه » لا الفائدة . 


باب 


في الامر إذا قبّد بعدد » كيف القول فيه ؟ 


اعلم'* ان من الناس من قال : إن الحكم إذا عالق بعدد » دل على 
Por‏ . ومنهم من قال :لا يدل على ذلك كتعليق الحد Pot‏ . 
وحن نقول : dl‏ ينبغى أن ينظر : هل يدل تعليق الحكم بالعدد على حکم 


ما زاد cale‏ لا يهل يدل على سكم ما تقس aj: Ses de‏ 


لا يدل على نفى الحکم عما زاد على العدد . 49 جوز أن يكون في تعليقه 


بذلك العدد فائدة سوى نفيه عن الزيادة » على ما سنذكره في دليل اللخطاب . 


وقد يدل على ثبوت الحكم في الزيادة من جهة الأول . فان قول النبی 


)١‏ من Le‏ حذف س 

(r‏ إل هنا حذف س 

(r‏ زاده س 

(t‏ من هنا حذف س 

(o‏ ذکر س یم هذا QU‏ ملخصا عمناه » دون لفظه 
5) باجم القرآن 4/۲6 








4ب 


14 كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


صلى الله عليه : إذا بلغ الاء GS‏ » لم يحمل خبثا » ۰ نعلم منه أن ما 


زاد علیپا أولى بأن لا عمل انلبث . لأن القلتین موجودتان في الثلاث وزيادة . 
ولو حظر الله علينا جلد الزاني مائة » لكان حظر ما زاد على الائة أولى . لآن 
المائة موجودة في المائتين وزيادة . فأما إذا أباحنا جلد الزاني eat‏ أوجبه 
علینا » فانه لا يدل على حكم ما زاد على ذلك . لأنه ليس في اللفظ S>‏ 
للزيادة » ولا يقتضيه / من جهة الأولى والفائدة . ۱ 
فأما تعلیق الحكم بالعدد» هل يدل على حکم ما نقص منه ؟ فانه ینظر 
فيه . فان كان الحكم | يجابا » فانه يدل على وجوب ما نقص عنه . aY‏ داخل 
تحته . و نع من الاقتصار على ما دونه . لأن الأمر قد آوجب استكال العدد . 
نحو أن يوجب الله Le Mél‏ جللد الزاني مائة . فنعلم وجوب جلد 
خسين » وحظر الاقتصار على ذلك . وإن كان الحكم المعلّق على العدد 
[ باحه» فانه يدل على [ باحة ما دونه ما دخل نحته . ولا يدل على [ باحة 
ما دونه مما لم يدخل تحته . مثال الأول : يبيحنا جلد الزاني ماثة . فنعلم | باحة 
جلده خسین » ون علمنا أن الإباحة غير مقصورة على اللحمسين لأن اللحمسين 
داخلة تحت BU‏ . وإذا أباحنا استعال LAN‏ إذا وقعت Phd‏ نجاسة» علمنا 
إ باحة استعال قلة منها!؟». ومثال الثاني أن يبيحنا استعال القلتين . فلا يدل 
ذلك على استعال قلة واحدة » وقعت فيا نجاسة » ليست من جملة القلتين . 
وكذلك إذا أباحنا الحكم بشهادة شاهدين » فانه لا يدل على الحكم بشهادة 
شاهد واحد . | 
فأما تعلیق EH‏ بالعدد» فانه لا يدل على حکم ما دونه الا من جهة 
الأول . فان الله سبحانه لو حظر علینا استعال قلتين وقعت فيهما نجاسة » لكان 
حظر قلة واحدة وقعت Lo‏ نجاسة آول . ولو حظر Le‏ جلد الزاني مائة » 
لم يدل على حظر ما دونه » ولا على إباحته ؛ پل ذلك موقوف على الدلیل » 


1( راجم القرآن :۲/۲ 
(Y‏ راجم القرآن ۲/۲4 
(r‏ کذا في Je‏ 
(e‏ کذا في الاصل 





في الأمر المقيد بالامم 10۹ 


لا سنذكره في دليل اللحطاب . فبان أن تعليق الحكم على العدد لا يدل على 


نفى ما زاد عليه fc‏ نقص عنه ؛ ولا على إثبات ما زاد عليه أو نقص » 
إلا باعتبار زائد . | 

واحتج الخالف بأن الحكم لو ثبت في] زاد على العدد الذکور E‏ لم يكن 
SU‏ العدد فائدة ! والحواب عن ذلك ما سنذكره في دليل اللحطاب . وقالوا : 
/ قد عتقل النبى صلى الله عليه من قول الله سبحانه!؟": 9 ...إن تستغفر À‏ 
سبعين مرة فلن يغفر الله لم ... » » أن ما زاد على السبعين لاف السبعين E‏ 
فقال Le‏ الله عليه : « لأزيدن” على السبعين » . وعقلت الأمة من Jr‏ 
الجتلد ثمانين حظر ما زاد عليه ! والجواب أن النبى صلى الله عليه Le]‏ علم 
ذلك بالبقاء على حكم الأصل . لأن الأصل جواز العفو . فلا Ge‏ الله سبحانه 
المنع من ذلك على السبعين » بقى ما زاد على السبعين على حكم الأصل . 
والأصل أيضا حظر الجلد . فلا أوجب الله Méta‏ جلد القاذف غانین» بقی 
ما زاد عليه على حكم الأصل . فلهذا حظرت الأمة ما زاد على اليّانين . 


با 
في الامر CAI‏ بالاسم 


ذهب الجمهور إلى [أن]“ الإيجاب والأخبار SCA‏ بالأسامى لا تدل 


على حكم ما عداها . نحو قول القائل : وزيد في الدار » لا يدل على OÙ‏ 


Le‏ في الدار » ولا على أنه ليس ني الدار . وكذلك إذا أمر بشیء ء فانه لا 
يدل على أن غيره لیس بواجب . وقال بعضهم : إن تعلیق الحكم ed‏ 


۲۰ يدل على أن ما عداه مخلافه . 


۱ ق.: : لو 

؟) القرآن ۸۰/٩‏ 

4/۲4 راجم القرآن‎ (r 

(e‏ زاده س 

(o‏ کذا س ؛ ق : عل الاسم 


۱/۷۹ 











۹ اب 


۰ کتاب dl‏ لاي الحسين البصري 


ودليلنا : أن قول JA‏ : «زید ca JST‏ لا يفهم منه أن عمرا ليس 
پاکل . Lab‏ : لو دل على ذلك » لما حسن من الانسان أن عبر به الا 
بعد أن یعلم أن غير زيد لیس باکل . لأنه إن لم يعلم ذلك » كان قد آخبر 
با يعلم أنه كاذب فيه » أو Le‏ لا يأمن أن يكون فيه كاذباً . وني علمنا 
باستحسان العقلاء الإخبار بأن زيدا آكل» مع شك الخبر في کون غیره آكلاء 
بل مع علمه بأن غير زيد آكل » دليل على ما قلناه . وأيضا : فلو دل قولنا : 


« زید آكل » على أن غيره ليس باكل» لم ru Je‏ أن يذل عليه لفظاء 


أو من حيث dat‏ بالذكر . فالأول باطل » لأنه ليس في اللفظة ذكر لعمرو 
ولا لغيره . والثاني أيضا باطل c‏ لأن الإنسان قد يعلم أن زيدا / وعمرا قد 
اشتركا في فعل » ويكون له غرض في الإخبار عن أحدهما » ولا يكون له غرض 
ي الإخبار عن الآخر ؛ وقد يعلم أن الفعل يحب ce‏ فیخص أحدها 
بالأمر به » ويدل الآخر على وجوب الفعل بلفظ آخر وبدليل آخر . فإذا 
أمكن ذلك + لم يدل الاختصاص على ما ذكروه . 

فان" قالوا: إذا آمر آحد ها ولم يدل الاخر على وجوب الفعل». علمنا 
أنه غير واجب عليه . إذ لو كان واجبا عليه » لدل" على وجوبه ! قیل : فاذ! 
الدال على سقوط الوجوب 6 فقند دلالة الوجوب ‏ لا تعلق الأمر بزید . ألا 


۱ تری أن الأمر لو لم یتوجه إلى زيد » لعلمنا نفی الوجوب عن مرو بفقد دلالة 


الوجوب ؟ فعلمنا أن هذا هو الدليل » لا ما ذكرتم . 

op‏ قالوا إذا علق الله سبحانه SE‏ على الاسم انفاص» ولم يعلقه 
على الاسم العامء علمنا أنه غير متعلق عليه . إذ لو تعلق عليه » لعلقه الله 
سبحانه عليه . وذلك نحو أن يقول : في الغنم الزكاة » . فنعلم أنه لو كانت 
الركاة في النعم » » لعل الزكاة عليها ! والجواب: أن هذا يقتضى أن نعلم 
نفى الزكاة LE‏ سوى الغنم لفقد دلالة تدل على وجوب الزكاة فيا » لا لتعلّق 


الحكم على الغنم . وعلى أنه لا يمتنع أن تكون الصلحة أن يبين لنا حكم الغم 





(١‏ زاده س 
(r‏ من هنا حذف س 





في الامر المقيد بصفة ۱۱ 


في ذلك اوقت » بذلك. الکلام . وییین لنا حکم غيرها بكلام آخر » في 
وقت AL T‏ 


ي الامر LAN‏ بصفة 
1 اختلف الاس في ذلك : فقال معظم ef‏ الشافعي : لو قال النبي 
صلى الله عليه : «زكوا عن الغتم السائمة » » لدل" على أنه لا زكاة في غير 
السائمة . واختلف هولاء في اللخطاب المعلق بالاسم » نحو قوله : زكوا عن 
نم . فقال معظمهم : لا يدل على أن لا زكاة في غيرها . وقال ON‏ : 
یدل" على ذلك . وقال قوم : إن الأمر وغيره > ؛ إذا قد بصفة » لا يدل“ 
٠‏ على أن" ما عداه بخلافه . وهو معظم التکل‌مین / ومعظم آعضاب أي حنيفة. ۱/۸۰ 
واختلف هوالاء في اللحطاب AA‏ بلفظة « إنما » . فقال قوم : لا یدل على 
آن ما عداه مخلافه . وقال قوم منهم : بل یدل على ذلك ر کی ا 
سبحانه" : و غا الومنون" الذين إذا ذ کر الله“ Le‏ قلوبهم... 
واختلفوا أيضا في الحطاب العلّق بشرط » واللحطاب المعلّق بعدد 5 
۱۰ من آجراه مجرى انلعطاب العلّق بصفة ‏ في آنه لا يدل" ot de‏ ما عداه 
DÉS‏ ومنهم من قال : يدل" على حکم ما عداه . وخالف ببنه وبين Gall‏ 
تمه . ۱ 
وأما الحطاب المعلتى بغاية » فانهم ORTA‏ على أنه یعلم آن" ما عدا 
الغاية بخلافها . وقال الشیخ أبو عبد الله : إن انلطاب المعلّق بالصفة يدل" 
٠‏ على نني الحكم LE‏ عداها في حال » ولا يدل عليه في حال . فالحالة الي 
يدل فيها على ذلك » أحد أمور ثلاثة : ما أن يكون اتلخطاب واردا(؟امورد 





؟) القرآن vla‏ 
(r‏ حاشية في ق : كذا حكى الاتفاق . وحکی غيره ON‏ فيه 


Cp us (t‏ : وارد 


۱۱ المعتمد س‎ AS 





]ب 


۱۲ کتاب ddl‏ لاي السين البصري . 


البيان » نحو قول النبي صلی الله عليه :. « في سائمة الغنم الزكاة » ؛ Cly‏ أن | 


يكون واردا مورد de‏ نحو خبره'' التحالف والسلعة قائمة ؛ Lis‏ أن يكون 
ما عدا الصفة داحلا" تحت الصفة . حو" الحكم بالشاهدين يدل على 
نفیه عن الشاهد الواحد » لأنّه داخل تحت الشاهدين . 

والدليل على أن اللحطاب Aa‏ بالصفة لا يدل" على آن" ما عداه 
خلافه a‏ أنه لو دل cale‏ لدل عليه ما بصريحه ولفظهء Ds‏ بفائدته 
ومعناه € وليس يدل عليه من كلا الوجهين » فاذ! ليس يدل" عليه . فأمًا 
gas op‏ فاته ليس فيه ذكر لا عدا الصّفة . ألا ترى of‏ قول القائل : «آد وا 
الز کاة عن الغنم السائمة » ليس فيه ذكر العلوفة ؟ فان قيل : أليس قول الله 


:سبحانه”* p:‏ فلا تقل ها أف» يدال بصريحه على المنع من ere‏ 


وليس في لفظه ذكر الضرب »؟ قيل : الصحيح : أنه إنما يدل من جهة 
الفحوى والاول sr VU SJ.‏ : عن القليل / من الأذىء كان بأن یکنع من 

الكثير من الأذى dl‏ » على ا ما سنبينه . فأمًا أن" انلطاب المعلّق بالصفة 
لا يدل على أن" الحكم"“ مع نفيها من بإؤجهة المعنى #6 »فهو أنّه لو دل على 
ذلك » لكان إنما يدل عليه » ob‏ يقال : « إذا قال التبی صلى الله عليه 
وسلم : 2 الم الساکة TES‏ علمنا أنه 6 لو كانت از کاة 2 غير 
الساعة . كنا هي في CN‏ > لا تکلف ذکر الوم SN Euh‏ باسم 
ss)‏ : لأن تكلف ذکر الوم مع تعلق از كاة على مطلق امم القم تكلتف 


ON] Ui‏ فائدة فيه » . وهذا. باطل : IS € "DS‏ ذ کر سوم فوائد آخره 


سوى نفى SUN‏ عن العلوفة . وإذا أمكن ذلك . بطل القول بأنه لا فائدة 


. حاشية في س : وهو قول النبى صل الله عليه : اذا اختلت التبایمان والسلعة ق تمة‎ . )١ 


. ورادا‎ WE » bon 
س : داخا‎ (Y 
کذا سن + ق : نحم‎ Ca 
س : حلاف حکمه‎ (4 
) » القرآن ۲۳/۱۷ ( وني الخطوطة . «ولا تقل‎ (e 
كنا س وق : اما‎ (à 
س : على الحم‎ (Y 
س : السام ولا علق‎ (A 


(Sa زاده‎ (a 





Ye 


في الأمر القید بصفة 7 ۱۳ 


في ذکر السوم إلا انتفاء از کاة عن العلوة . يبن ما قلنا أنه قد يكون اللفظ» 
لو أطلق في بعض الواضع > PA‏ متوهم ” أن" الصفة خارجة من » فیذکر 
الصفة لإزالة هذا الإيهام . ویستدل*) من الحهة الأول على ثبوت الحكم مع 
La Lis‏ . نحو أن یعلم الله سبحانه أنه لو قال : وضحوا بشاة ) 2 لتوهم 
ape‏ آنه لم يرد العوراء . فیقول « ضحوا بشاة عوراء » . فیعلم جواز الأضحية 
اء us‏ بذلك على آن" جواز الأضحية بالصحيحة bi‏ . ولو قال الله 
سبحانه : : دولا تقتلوا أولاد كمءء لتوهم PS‏ أنه G‏ برد قتلهم Maias‏ 
الاملاق » فيقول الله سبحانه*؟' : « ولا تقتلوا أولاد ك خشية إملاق... » لهذا 
الغرض . و9 ومنها که أن تكون البلوی قد وقعت بالصفة المذكورة + وما عداها ل 
يشتبه على «EN‏ فيقيد الله سبحانه اللحطاب بالصفة . نحو قوله سبحانه : 
١‏ ولاتقتلوا آلاد کم خشية إملاق. ES‏ ومنها 6 أن تكون المصلحة أن نعلم 
> الصفة El‏ ونعلم (*حکم ما عداها بالقياس علا . وليس تع 


ذلك كا لم عتنع أن تکون المصلحة أن نعوف حكم الست" الاجناس بالتص" 


رفس اعدا بالقیاس عليها < وإذا لم عتنع نع" ذلك ۰ جاز أن يدلا 
الله سبحانه على حكم الصفة نصا وهنا على / بوت الحكم مع نفيها 
من جهة القياس. ومنب أن تكون المصلحة أن نعرف حكم الصفة بنص”» 
ونعرف ثبوت ذلك الحكم Li‏ عداها بنص آخر . ألا ترى Of‏ قد تكون المصلحة 
أن نعرف الحكم تارة بخطاب وجيز » وتارة بخطاب طويل » وتارة بأن يقول 
النتّبي صلی الله عليه : «في الم زكاة » » وتارة بأن يقول : « في الغنم السائمة 


ون ] المعلوفة زكاة»؟ وإذا جاز أن يقرن"“ ذلك إلى قوله « في الغنم Cf‏ 


)١‏ عن : الاب پام واستدل 

ais : ق‎ ۲ 

C‏ : لشية 

۳۱/۱۷ القرآن‎ (e 

ه) س : نعرف 

. حدیث الربا‎ g الذهب » والفضة) والب » والشعير » والتمر » والملح الذکورة‎ (A 
,هنم‎ : a 1 كذا س‎ (y 

(A‏ زاده س 

(a‏ کذاس ؛ ق : تعرف 


LAN 








JAN 


154 کتاب المعتمد لاي السين البصري 


gE‏ لوزن فصن بات ذكر الط على ذكر اسع ؟ ونا 
أن تكون المصلحة أن نعرف حصول الحكم فيا عدا الصّفة محكم العقل . نحو 


أن یکین اشکم املق بصفة حکم العقل . مثاله أن يقول النبي le‏ الله 


عليه : دلا تذجوا القع السائمة » e‏ أو : « لا زكاة فما » فيبقى على نني از كاة 
عن المعلوفة وعلى تحر يم ذيحها. TON‏ ذلك هو حكم العقل. T‏ أن تكون 


المصلحة أن یقی الحكم مع تني LA‏ بقا" على حكم العقل » لا لثبوت 


الحكم مع الصفة . نحو أن يقول النبي de‏ الله عليه : ي al‏ السائمة 


“زكاة » » ولا نجد دليلا Less‏ یدنا على ثبوتها في المعلوفة » فتنفى الزكاة عن 
العلوفة » » بقاء على حكم العقل ؛ وتكون مصلحتنا أن نعلم ذلك بالعقل . 


فان JS‏ : فاذا عرفتم بطلان هذه الأقسام [كلهاء ps‏ لے تجدوا دليلا 
يدل" على ثبوت ال زكاة في في المعاوفة فنفيتم الركاة » فقد صرتم إلى مذهبنا ! 
قيل : ليس الأمر كذلك . لانکم أتم تنفون A‏ عن المعلوفة لأجل تعليقها 
على السائمة . ونحن ننفيها عن المعلوفة له حكم العقل . ولم ينقلنا عنه دليل 
شرعي . وبين الأمرین فرقان . ببين ذلك أن" استدلالنا من لا يقف على 
تعليق الز كاة على السوم > بل سواء عاتقت عليه أو لم تعلق . واستدلالکم 
يقف على تعليق الرّكاة على الستوم . ونحن إنّما نطلب: هل في الشرع ما 
يدل على ثبوت ال كاة في المعلوفة أم لا ؟ لنعلم : هل في الشرع ما يمنعم من 
حكم العقل وإطلاقه أم لا ؛ وأنتم تطلبون : هل في الشرع ما يدل على / 
ثبوت الز كاة في المعلوفة ؟ لتنظروا : هل في الشرع ما ینم من دلالة تعلق 
الحكم على الصفة على نفيه Le‏ عداها أم لا ؟ ويبين الفرق OL‏ أنه لو 
كان المعلق بالصفة هو حکم العقل ۰ بأن يقول النبي صلی الله عليه Y:‏ 
تذيحوا السائمة » رمن“ اذبح المعلوفة بقاء على حكم الأصل » إذا ۳ ينقلنا 
على ذلك دلیل شرعي TE‏ تبيحون ذبح المعلوفة لأجل حظر ذبح السائمة . 


فقد بان الفرق بين الطريقتين . فان قيل : أيحوز أن يكون الحكم إتما le‏ 


6 زاده س 
(r‏ ق : Les‏ 
(r‏ ق : لومنا 








في الأمر القید بصفة ۱ ۱۹۰ 
بالسّوم » GY‏ منتف Le‏ عداه ؟ قیل : يجوز ذلك » ويجوز ما ذكرناه . 
فلذلك توقفنا فيه . فان قالوا : إنّه ۰ ون جاز ما ذکرنموه من الفوائد» فالظاهر 
أنه ما Ge‏ الحكم بالسوم لأجل انتفائه Le‏ عداه » لا لا ذكرتم ! JE‏ : 
ليس ها هنا لفظ متناول للفوائد » فیقال: إن الظاهر منه وقوعه على بعضها 


دون بعض . فان قالوا : معنى قولنا : الظاهر يقتضي ما قلناه » أن" الا کثر " 


من الحكم إذا على على صفة ‏ أنه لا فائدة فيه ولا لأجل انتفائه ČE‏ عداه! 
dé‏ لم : لزعنم أن" الأكثر والأغلب ما لت € وعلی أنه لو كان الأكثر 
من الفائدة والأغلب ما قم > sÑ‏ ذلك إلى غالب الظن” بأنّه إنما علق 
الحكم بالصفة لانتفائها!۱) Le‏ عداها ء ولا يدي إلى القطع . ألا تری آنه 
جوز ما قلناه من الفوائد ون كان قليلا نادرًا ؟ ٠‏ 
دلیل قد استدل" بعضهم على أن" تعليق الحكم بالصفة لا يدل" على 


نفيه Le‏ عدا الصفة من جهة الفائدة » فقال : لو لم يكن في ذلك فائدة ال 


إذا كان الحكم Ce Lise‏ عدا aial‏ لا جاز أن يدل دلالة منفصلة على 
ثبوت الحكم فیا عداها . لآن الدلالة إذا دلت على ذلك » فقد دلّت على 
[ بطال فائدة اللحطاب . وذلك لا مجوز في خطاب Pot. SE‏ قالوا : نما 
نقول : إن" الحكم لو ثبت فیا عدا الصفة » لما كان لذکر الصفة فائدة » إذا 
كان المتكلم قد حص" الصفة بالحكم ۰ وإنّما يكون / قد es‏ بالحكم إذا 
لم يدل دلالة على ثبوت الحكم مع عدمها . قيل لم فيجب استدلالكم على 
انتفاء الحكم Li‏ عدا الصفة » على أن تفحصوا عن الأدلّة . فلا يجدوا Wo‏ 
Que‏ ولا سم يدل" على ثبوت الحكم مع انتفاء المتفة . ويس هذا من 


مذهیکم . بل من مذهبكم أن" نفس تعلق الحكم بالصفة يدل على انتفائه 


عما عداها » وغا تفتشون عن الأدلة » لتعلموا : هل فيا ما يعارض هذا 
اند لیل أم لا ؟ فلا تفتشون Le‏ لآن استدلالکم بدلیل انلطاب موقوف على 


ذلك » كا يفتش أصعاب العموم عن الا دلة لیعلموا : هل فیها ما ges‏ العموم . 
۱ أم لا ؟ ولا يفتشون عنها OY‏ استدلاهم بالعموم موقوف عليه . فان قالوا : إنما 


۱ س : لانتفائه 


۱/۸۲ 





۱۹۹ ۱ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


يجوز قیام الدلالة على ثبوت الحكم فيا عدا الصفة ‏ ولا يكون ذلك مبطلا 
لفائدة تعليق الحكم بالصّفة . لأن” الظاهر من تعليق الحكم بالصفة انتفاؤه 
Le‏ عداها . وليس يمتنع قيام الد لالة على خلاف الظاهر We‏ نقوله في 


. تخصيص العموم . قيل : قد نا GT‏ لا يمكن أن يقال فيا ليس بلفظ of‏ 


الظاهر منه كيت وكيت » الا على معنى الأكثر والأغلب . وان ذلك إنما 


۲ب 


يفيد غالب الظن” » لا العلم 0 . 

٠‏ دليل آخر في السئلة : لو دل" اللحطاب المتعلّق بالصفة على حكم ما 
عداها » لدل" انبر على ذلك . ومعلوم of‏ الإنسان إذا قال : « زيد الطويل 
في At‏ »» لم يدل على أن" القصير ليس في الد"ار » ولا على أنه فيها . 
فكذلك الخطاب إذا كان أمرًا . فان قيل : الفرق بين الأمر db‏ » آن" 
الخبر قد يكون له غرض في الإخبار عن زيد » ولا يكون له غرض في الإخبار 
عن عمرو . وما المكلّف فان" غرضه أن يبين جميع ما يجب على الکلف . 
فاذا قال : « زكوا عن الغم السائمة » » علمنا أنه لو كانت [الرکاة]!۲۳ في 
جميع الغنم » GUN‏ الرّكاة بمطلق الاسم . قيل : اته کا يجوز أن یکون غرض 


الخبر ما ذكتم » فقد يكون غرض CRU‏ أن يعرفنا حكم pol‏ بلفظ 


ویعرفنا / حکم ما عدا السوم بلفظ آخر وبدليل ليس بلفظ . وإذا جاز 
ذلك » ل بفترقا . 

دلیل آخر : استدل الشیخ أبو عبد الله وقاضي القضاة ‏ فقالا : إن 
تعلیق الحكم بالصفة يجري جری تعلیقه بالاسم . وتعلیقه بالاسم لا يدل على 
انتفائه Le‏ عداه LL.‏ تعليق الحكم بالاسم » فقد بینا أنه لا يدل على 
انتفائه Le‏ عداه . Dh‏ أن تعليقه بالصفة يحري جری تعليقه بالاسم » فبيان 
ذلك آن" الاسم وضع ليتميز به بين السمی من غيره . وكذلك الصفة أضيفت 
إلى الاسم عند وقوع الاشتراك فيه ليتميتز أحد السمین من الآخر . مثال 
ذلك وقوع اسم زيد على البصري والكوني » فنضيف البصري إلى زيد ليتميز 
G‏ ال هنا حذف س 


(Y‏ زاده س 





في الامر القید بصفة ET ٠‏ 


به کا يتميز منه باسم يخصه لابشارکه فيه الكوني . و وكا آن" تعليق الحكم 


بذلك الاسم لا یدل" على انتفائه عن الكوفي› فكذلك تعلیقه بالصفة ٩۱۱,‏ 
ولعترض أن ينقض ذلك بالغاية» لأنّها تخص" ON‏ » ونجري مجرى اسم 
بختص بذلك OUI‏ :ومع ذلك فان تعلیق الحكم [بها] Ju‏ على انتفائه Le‏ 
عداها ‏ لاف الأسماء . وینتقض بالشرط عند من قال : له يدل" على 
انتفائه Le‏ عداه ‏ لأنّه قد حص" ما دحل عليه . ألا تری نك إذا قلت : 
Lol‏ زيدا Less‏ إن دحل الدار » » فقد خصّصت هذه DU‏ بالعطية 
ومیزتبا » کا نمینزها باسم م لو كان لا ؟ وقد دل" على انتفاء الحكم عما عدا 
الشرط . ولقائل أن ۳ : ولم“ إذا جرت الصفة مجرى الام في التمييز » 
كان حکمها في كل شيء ء حکبه ؟ وا أنكرتم أنه ليس العلة » في أن 
تعليق الحكم بالاسم لا يدل على نفيه Ce‏ عداه Wi‏ ذكرتم . Mo‏ قيل : 
إتما لم يدل على ذلك لته ليس في التفظ ذكر لا عدا الاسم ؛ وذلك تام 
في الصفة! قيل هذا: عدول إلى دليل ET‏ يمكن الاعتاد عليه بنفسه .وللمخالف 
أن يقول : هذا إنما يدل" على أن تعليق الحكم بالصفة لا يدل" من جهة 
اللفظ على نفيه Le‏ عدا الصفة. ولا يدل على أنه / لا يقتضي ذلك من جهة 
الفائدة" . 

دليل آخر : وقد “Just‏ على ذلك » فقيل : قد فرق أهل اللّغة بين 
العطف وبين النقض » فقالوا : ان" قول القائل : « اضرب الرجال الطوال 
والقصار » عطف وليس بنقض . فلو كان قوله « اضرب الرجال الطوال » 
يدل" على نفي ضرب القصار لكان“ قوله « والقصار » نقضاً لا عطفا. ولقائل 
أن يقول : إنما يدل “على نفي ضرب القصار تخصيص الطوال بالذكر في الحال. 
وإذا عطف prle‏ القصارء لم يكن قد خصهم في انلطاب بالذکر » فلم بوجد 
اد لالة على تفي ضرب القصار على الحد الذي يدل Ogag‏ وأتى بعدها ما 
)١‏ إلى هنا حذف س 

(Y‏ من هنا حذف س 

(r‏ ال هنا حذف س 

4) ق : كان 

ur زاده‎ (e 


۱/۱۸۳ 





IA" 


LTA‏ کتاب العتمد لأي الحسين البصري 


بنقضها .فیکون Las‏ . ولیس ۱۱۱ كذلك إذا قال القائل لغبره : « ضربت زیدا 
الآن في هذا المكان » م À‏ أضر به الآن في هذا الکان » لأن” الکلام الأول “Ju‏ 


تصريحه على ضربه » والآخر يدل" تصريحه على ني ضربه . JS‏ واحد منهما 
قد وجد على الوجه الذي لكونه عليه يكون دلیلا على ما بدل" عليه . الهم 
إلا أن يكون SA‏ ما عنى با شيئا » أو لم يعن بأحدهما شيثا . فيكون قد 
لغا بهما » أو بأحدها . وعلى CGT‏ باطل بالغاية والشرط . لأن الإنسان إذا 
قال لغيره : « صم إلى غروب الشمس »ءأفاد ذلك نفى الصوم بعد غروبها . 
ولو قال: « صم إلى غروب الشمس وی طلوع القمر » لم يكن ذلك Las‏ 


ولو قال : « أعط زيدا درا إن دخل الد ار » » ولم يدل دليل على ثبوت 


شرط آخر » لم تلبت Cdi‏ إذا لم يدخل الدار . ولو قال له : « akel‏ 
درها إن دخل الدار » ون دخل الستوق » ۰ أفاد وجوب العطيّة إن دحل 
السوق ؛ ولم يكن ذلك نقضا!". 

» تعليق الحكم بالصفة » إذا حرج مخرج البيان‎ oka : : القول‎ Li, 
EU یکون‎ Le اللفظ‎ oÑ. دل" على آن" ما عداها لاف »4 فلا يصح‎ 
بموضوعه أو بمعناه » على الراد بانجمل . ومعلوم‎ D » مجمل إذا كان دالا‎ 
لی في وکر عا عدا له وجا‎ Ba ليق الحكم‎ "ol 
[ذا‎ [PAEA يجز أن یقصد به البيان كا عدا‎ à. المعنى على ما عدا الصفة‎ 
مجملة . فان قيل : إذا كان هناك آية مجملة » وورد بیان له‎ AT كان / هناك‎ 
عدا الصتفة لعلمنا أن ما عدا الصفة‎ LE انتفاء الحكم‎ tade » يعلق بالصفة‎ 
لو أريد با مجمل » » لبین . لان" البتيان لا بتأحر ! قيل : إذ الدال على انتفاء‎ 
عدا الصنفة هو فقد البيان » لا تعليق الحكم بالصفة . ألا ترى أن‎ Le الحكم‎ 


الحكم لو لم يتعلق بالصفة . لمیمنا انتفالاه مما عداهاء إذا لم يجد بیان حکمها ۱ 


لعللمنا أن ايان لا يتأعتر؟ 


+( ق : أن 

(r‏ إلى هنا حذف س 

+( كذا س ؛ ق : Le‏ 
(e‏ زاده س 





في الأمر المقيد بصفة ۱۹۹ 


ما القول : ob‏ تعليق الحكم بالصفة يدل على حكم ما culs‏ 
إذا خرج مخرج التعليم » MU‏ أن يقول :إن کل" خطاب النبي "“ de‏ 
الله عليه يتضمن حكما » فهو خارج مخرج RAI‏ . فلا معنى oid‏ القسمة » 
إلا أن يراد بذلك أن یعلم آن" النبي صلى الله عليه قصد بذکر الصفة أن یملق 
٠‏ عليها جميع الحكم . ومتی أريد ذلك » فان" JPA‏ على انتفاء الحكم مع عدم 
الصفة هو [Jade‏ قصد النبي Le‏ الله عليه al‏ قصّر الحكم كله 
على الصفة . 
Ci,‏ القول بأن” الحكم Gi‏ بالصفة يدل على أن ما عداها ee‏ 
إذا دخل ما عداها تحتها » نحو الشتاهد الواحد لأنّه داخل ني جملة الشتاهدين 
٠‏ فقد تقد م القول فيه في تعليق الحكم sal‏ 
ci‏ الصفة إذا علق عليها لفظة « إتما » وعلق علیبا الحكم » نحو قول 
النبي صلی الله عليه : « اما الأعمال” DESIL‏ »۰ فقد ذهب بعض QU‏ 
الى أن لفظة « تما » تقطع الحكم CE‏ عدا الذکور . قالوا: لأن" الفهوم من 
قول القائل : « إتما في الد ار زید» » أنه ليس فیپا سواه . ألا تری أنّك إذا 
٠٠‏ قلت : وهل في الدار غير زيد؟» فقيل لك في الجواب : «إنما في الدار 
زيد » ۰ عقلت من ذلك أنّه ليس فيا سواه ؟ وقال قوم : إن" ذلك لا يدل" 
على نفي الحكم Ce‏ عدا الصفة . لآن” لفظة «إنما » Se‏ من إن » و «ما ». 
ولو أن قائلا قال : op‏ زيدا في a‏ » لم يدل ذلك على آن غيره ليس 
في الدار . فكذلك إذا قال : «اتما في الدار زيد» . / لأن” لفظة «ماه عم /۱ 


1( كذا س ؛ ق : ولقائل 


؟) س : للنبى 
Cr‏ زاده س 


4( زاد بعده س ولعله حاشية : واعلم أن معی الذى تقدم في تعلیق ام بالعدد من قوله 
رجه الله توضيح أن gli Su‏ على sul‏ يدل على حكر ما دخل تحته مثل أن یبیج الله تما لنا 
جلد الزاني مائة مثلا » فانا نعلم مته إ:باحة جلده خمسين» ونعلم منه نفى قصر الاباحة Je‏ الحمسين 
لأن الحمسين داخلة تحت الماثة.. وليس كذلك إذا أباح لنا مقدار قلتين من الماء إذا وقعت فيه نجاسة. 
فانه لا يدل على [باحة قلة واحدة وقعت فبا نجاسة وليست من حملة القلتين ولا على Let)‏ > لأنها 
لم تدخل تحبا . وكذلك إذا cul‏ لنا الحم بشهادة شاهدين فانه لا يدل على [ باحة الک بشهادة. 
شاهد واحد » ولا على نفی شهادته . ۱ 











۵ب 


۱۷۰ کتاب العتمد لا الحسين البصري 


" دخلت في الکلام للتأكيد ؛ لا غير . هذا هو SA‏ عن أهل اللغة . 


Vah‏ القائلون Ha‏ اتحطاب بأشیاء : وإ منها که أن أهل اللغة فرقوا بين 
انلطاب الطلق All,‏ بصفة » ها فرقوا بين انحطاب الرسل وبين اللحطاب 


المقيتد بالاستثناء . فکا دل" الاستثناء على آن" حکم الستثی غير حکم 


الستتی منه » كذلك تدل" الصفة على أن" حکم ما عداها بخلاف حکمها ! 


والجواب : أن نحن نفرّق بين مطلق انلطاب وبين القیند بالصفة > فنقطع 
على ثبوت الحكم في مطلق اللخطاب » اختص" بصفات أو لم يختص بها . 
ولا نقطع على ثبؤت الحكم ني اللحطاب LA‏ بالصفة إلا مع وجود الصفةء 


ونشك في ثبوته مع فقدها . وني مطلق انلحطاب لا نشك في ثبوته مع فقدها . 


ae Date ی‎ BAIE : فم‎ 


نسلمه . وان أرادوا آتهم فرق بين ال ولمقيّد كا كا ين وت 
من وه و وه »ذا سل و بي مه مر 
اليد بالصفة يقتضي ثبوت الحكم مع الصفة › ولا یقتضی عا عداها. th‏ 
المستتتى منه يقتضى ثبوت الحكم فيا لم يتناوله الاستثناه » فقد اشتر من هذه 
الجهة » وإن اختص الحطاب المستقى منه بوجه زائد » وهو الدلالة على 
انتفاء الحكم عن الستتی . وإنما انفرد بذلك لأن” الاستثناء خرج.من 
قوم : يحب أن تدل الصفة على انتفاء الحكم Ce‏ عداهاء لتكون أعم 
لدلالتها . والجواب : أنه ليس يجب أن يجعل الحكم من مدلول اللفظة » 
لتكثر فوائدها وتعم”. وإنما يجعل من مدلولنا'" إذا وضعت له / أو ضعت 


لما يدل" عليه » مثل فحوى القول . ألا ترى أنه لایجوز أن يجعل قول الله 


سبحانه”" : « ...اقتلوا المشركين... » دليلا على J‏ غيرهم « لتکتر فوائده c‏ 
لا لم يكن ذلك موضوعاً لغير المشركين ؟ euh‏ قوم : إن" الحكيم إذا أتى 
(i‏ من هنا حذت س 
eS (Y‏ لمله : مدلوها 
(r‏ القرآن ۰/٩‏ 





vi l بصفة‎ AA في الأمر‎ 


بكلام عام لأنواع » فلم يعلى به الحكم الا بعد أن قینده بصفة تتناول بعض 
تلك الأنواع,ء علمنا أن" ذلك الحكم لا يعم تلك الانواع . إذا لو عمهااء 
لم يكن لتكلّف ذكر الصفة فائدة ! والجواب : أنّه قد يكون ني ذكرها فائدة 
غير انتفاء الحكم مع عدمها Le‏ ذكرناه k3‏ تقد م. وف ومنها يه قوثم : إن LAN‏ 
بالصفة يحري مجرى فحوى القول في الدلالة على غير ما تناوله LE‏ . فکا 
دل" قوله۱۱) : ...فلا EE‏ ۱۳ ما أف » على المنع من ضربهما إن لم يتناوله 
فكذلك يدل التقييد بالصفة de‏ الحكم مع عدمها ! والجواب : أن هذا 
قياس بغير علّة . وأصحابنا يقولون : إن" قول الله سبحانه ۳ : «فلا JS‏ 
ا أف » موضوع للمنع من ضربهما » ولا يسلمون Of‏ الحطاب LA‏ بالصفة 
موضوع لنني الحكم Ce‏ عداها . ومن قال : إن قوله : « ولا تقل لما أف » 
عنع من bre‏ من جهة قياس الأول » يقول : إنه إذا منع من اليسير » 
فالأول آن عنع من الكثير . وهذا غير قائم في دليل انلعطاب ‏ لأته ليس هو 
استدلال بالیسیر على الكثير: di ob ٠‏ :إن" LS‏ قد فهمت الأحكام 
من دلیل انلطاب, لأنّها عقلت من قول الله سبحانه(*۷ : « فلا تقل ها أف ee‏ 


إيحاب إكرامها . وقالت الصحابة : ان" قول النبي صلى الله عليه : tÜ»‏ 


من الماء » » منسوخ بقوله: « إذا التقى انفتانان وجب الفسل». فلو لم يدل 


ناسنا لهذا . لته لا تنافي Lu‏ . وكذلك استدلال أي بكر رضي الله عنه عن 
اختصاص قريش بالإمامة لقول التببى” Le‏ الله عليه : « الأئمة” من قريش» 
/ واستدلال ابن عباس على أنّه لا ربا في النقد ؛ لقو النبی" Le‏ الله عليه : 
١‏ إتما GA‏ في النسيثة » . والجواب : ان" وجوب إكرام الأبوين إنما فنهم من 


سرف شاعم 


قول الله Pal‏ : «...وقل میا huit SNS‏ فهم من ds‏ : 


۲۳/۱۷ اقرآن‎ )١ 
ق : ولا تقل . [كرر الفلطة مرارا » كأنها من المؤلف]‎ (+ 
۲۳/۱۷ القرآن‎ (F 
۲۳/۱۷ القرآن‎ (e 
۲۳/۰۱۷ القرآن‎ (o 
۲۳/۱۷ القرآن‎ )5 


۱/۸۰ 
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توا دما ot‏ لم يكن ذلك من قبيل دليل الخطاب ES:‏ 


قبيل دلالة التهي عن الشىء على وجوب dé Ùh. das‏ التبي Le‏ الله 
: عليه : « الماء من الماء » » Gb‏ يقتضي ثبوت حسن الغسل وجمعه في الإنزال» 
TOT‏ لام الجنس تستغرق . فلا يبقى غسل لغير الإنزال . فاذا قال النبي le‏ 
الله عليه : « إذا التقى اللحتانان وجب الغسل » » كان قد أثبت الخسل فيا نفاه 
انلطاب الأول . وكذلك ما روي عن البي Le‏ الله عليه ني قوله: « الم 


من قريش ۷ يقتضي جعنل جملة EN‏ وجميعهم من قريش . فلا يبقى إمام 


. من غيرهم . فلهذا استدل" أبو بكر رضي الله عنه على نني الامامة عن الأنصار. 


وكذلك استدل ابن عباس بقول النبي صلى الله عليه : « نما D‏ في النسيئة ». 
على أنه قد روي عن النبی صلى الله عليه » أنه قال : ولا ماء الا من" المَاء » 
وهذا بنافیه قوله صلی الله عليه : + التقى انلتانان وجب الغسُل” » » 
فلذلك كان تاا له . وروي أيضاً : دلا ربا الا في التّسيئة » . فلعله LSJ‏ 


ني الربا في النقد لهذا JE‏ وراک E‏ : إن أبا عبيد القاسم بن سلام قال :` 


A‏ قول النبي صلی الله عليه دلي الواجد ١١”‏ يحل عرضه وعقوبته » یدل على 
أن لي" غير الواجد لا محل" عرضه ولا عقوبته . وهذا دلیل انحطاب. واطواب : 
أن قوله وحده ليس بحجة . ولعلله إنما آراد Cf‏ نعلم of‏ غير الواجد لا يحل 
عرضه وهذا صحيح › OÙ‏ غير الواجد معذورء ولا محل عقوبة من لا جد . 


os‏ الأصل حظر العرض والعقوبة . فلا تحل" إلا لدلالة . قالوا : وقد روي 


عن أي عبید أنه قال : إن قول النبي Le‏ الله عليه : « لأن' تیه جوف 
آحدکم / قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا » يدل" على OÙ‏ إذا لم يمتلئ RU‏ 
وكان فيه القليل » كان مباحاً . قال : ولا ينصرف ذلك إلى هجاء النبي de‏ 
الله عليه . لن قليل ذلك وكثيره محظور . والجواب : أن قوله وحده ليس بحجة. 
کا أن قول محمد بن الحسن والشافعي ليس بحجة . وإنما عنى de ll‏ 
الله عليه بامتلاء القلب من الشعر » أن يوجد فيه وحده » كا عتل؛ الاناء 
بالاء إذا وجد الماء وحده ني حيعه » فیشغله الشعر عن قراءة القرآن والعبادة . 


)١‏ أى مطل الغتى في أداء الدين 


< 





في الأمر الوارد عقیب الامر حرف عطف jus‏ حرف عطف ۱۷۳ 


وهذا تناول هجاء النبي صلى الله عليه وغيره . فأما إذا لم Ut‏ من الشعر > 
فأمره موقوف :جوز أن يكون فيه وجه آخر يقتضي حظره » ويجوز أن يقتضي 
إباحته . فهجاء ail‏ صلّی الله عليه » تعلم حظر قليله Meg‏ 


في الأمر الوارد عقيب الامر بحرف عطف وبغير حرف عطف 


اعلم أن القائل ۲۳۱ إذا قال لغيره : «افعل» À‏ ثم قال له م افعل 6 »لم o Le‏ 
الأمر الثاني LI‏ أن يتناول مثل ما تناوله الأمر الأول » أو يتناول ما يخالف ما 
تناوله الامر الأول . فان تناول ما alé‏ > لم يكن شبهة في اقتضائة مأمورا به 
آخر ins.‏ ضربان : أحدها یصح اجتاعه مع الأول » والاخر لا يصح 
اجعاعه مع الأول . فالذي يصح اجمّاعه معه » 3 علی الأمور فعلها ما 
محتمعین وزما متفرقين 3 Yj‏ آن بدل" دلالة على وجوت الجمع آو وجوب 


التفريق . مثال ذلك قول القائل لغيره : «صل » صم( » أو « صل! ° وصم ). 


OL,‏ ما لا يصح أن يجتمع مع الأول » فضربان: آحدها لا يصح أن يجتمع 
مه في نفسه ء مر الصلاة في DS‏ ؛ والآخر لا بصح ذلك فییما من جهة 
التريعةء نحو الصلاة والصدقة . کل الضريين ن لا يصح الأمر بفعلها comes‏ 
ویصح مفرقین ٠‏ ۱ 

فأما ان" تناول RI‏ الثاني مثل ما تناوله الأول » فلا علو ما أن يكون ‏ 


ذلك الأمور يصح التزاید فيه » أو لا يصح التزايد فیه. فان صح / التزاید ۱/۸۳ 


)١‏ إل هنا Si‏ س 
(x‏ من هنا حذف س 
(r‏ إلى هنا حذف س 
(e‏ من هنا حذف سا 
(o‏ ال هنا حذف س 
( کذا س 4 ق : تصدق 
(y‏ من هنا حذف س 
(A‏ إل هنا حذف س 





۱۷ کتاب العتمد لا الحسين البصر ي 

فيه » فلا خلو الأمر الثاني اما أن يكون غير معطوف على الأول أو معطوفاً 
عليه . فان لم يكن معطوفا عليه فعند!۱ قاضي القضاة أنه يفيد غير ما يفيده 
الأول » إلا أن تمنع العادة من ذلك أو يرد الأمر الثاني معرفاً . مثال ما تمنع 
Maa‏ العادة قول FUN‏ لغيره : «اسقي ماك ۷ اسقي ما » ۰ فالعادة عنع 
من تکرار سقیه في حالة واحدة ني الا کثر . ومثال ما qe‏ منه التعریف Je‏ 


بالأمر الثاني » قول القائل لغيره : « صل رکعتین» ۰ فاته إذا قال له : « صل 
الرکعتین۳۱) » انصرف إلى تلك الر كعتين. لأن” لام الجنس تنصرف إلى العهد ; 


. الذکور Pih.‏ حمل ابن عباس قول à!‏ سبحازه۱*) :و فان" مع er‏ 
يْسراء ان مم العسر يسر » » على أن العسر الثاني هو الأول » لا ورد 
معرفا | تال ما يجري من لاسمین قول القائل لغيره : « صل" غد" رکعتین 
صل غد ا ركعتين » » « ادفع إلى زيد درهما » ادفع إلى زيد درا » . فاستدل" 
قاضي القضاة على أن الأمر الثاني يفيد غير ما يفيده الأول » بأن” الامر 
يفيد الوجوب أو الدب . فيجب أن coté‏ ون تقد مه أمر آخر SN,‏ 
لیس یتفیتر صيغة بتقدام A‏ آخر . 
ولقائل أن يقول : يفيد وجوب الفعل أو کونه ندبا . وخلافنا في : هل فید 

وجوب فعل آخر أم لا ؟ وليس في ظاهره أنه يفيد غير ما أفاده لول فان 
قيل : الأمر الثاني لو انفرد » لوجب الفعل لأجله . فيجب ذلك » وإن تقدمه 
آمر آخر . وإذا وجب الفعل لأجله de‏ يكن ذلك الفعل هو الذي تناوله الأمر 
الأول . لأنه لو تناوله الأول » لوجب لأجل الأول . 

ps‏ أن de‏ : إذا أردتم بقولكم « يحب الفعل لأجله » » آنه دليل 
على وجوب الفعل » فكذلك نقول . وذلك لا عنم من أن يجب لأجل دليل 
آخر . وان أردتم أنه لو انفرد الأمر » لوجب الفعل لأجله » لا لأجل الامر 


ب الأول » فصحيح . غير أن يكون الفعل واجبا لا لأجل / أمر آخر » لیس 


1( هنا حذف س 

(Y‏ ال هنا de‏ س 

۳( کذا س : الصلاة 

(t‏ من 5 حذف س ولض البيان إلى ار الباب 
(o‏ القرآن. ٩-۵۹4‏ 








te 


في الأمر الوارد عقیب الأمر حرف عطف وبغير حرف Che‏ ۱۷۰ 


هو من فائدة الأمر » حتى يلزم أن يقتضيه » وان تقدامه أمر آخر » لکن 
إنما يازم ذلك لفقد أمر سواه . وهذا قائم في Vie‏ . 

واستدل أيضا ob‏ « العقول من الأمر الثاني في الشاهد مأمور ثان ۲۳۱ » a‏ 
aias‏ دعوی لا بستمها انخصم . واستدل أيضا بان" الظاهر من تغایر الألفاظ 
تغایر GA‏ . ولخصم آن = من ذلك . فان قالوا : إتماكان هذا هو الظاهر» 
لیکون للکلام الثاني فائدة 1 قيل : فذلك رجوع إلى دلیل آخر» سنذکره . 

وعکن أن بستدل" في السثلة فیقال : ان الفرض بالأمر هو استدعاء 
الفعل . لأنّه هو الطابق لصيغته . فلا مخلو الأمر الثاني D‏ أن یکون فعل 
لاستدعاء الفعل الأول » أو لغيره . فان Lu‏ للاستدعاء الأول › فقد فعل 
الغرض [ما"] قد حصل JII‏ . وذلك عبث . فوجب db‏ عل فعل PT‏ . فان 
قیل : ما أنكرتم أن یکون الغرض ASE‏ الحث على الفعل » واستدعائه! قيل: 
لیس في ظاهره التأكيد. وإنما في ظاهره الفعل . فحمّله على التأكيد حمل على 
غير ظاهره . فان قالوا : ولیس في ظاهره فعل OÙ‏ كما ليس ي ظاهره التأكيد! 
قيل : نحن إذا حملناه على فعل ثان » فقد elle‏ على الفعل وذلك في ظاهره . 
ولقائل أن بق : ونحن إذا حلناه على التأكيد » dé DG‏ على fe‏ أيضا . 
وبالجملة » كل” متا dé‏ على فعل . فأنتم تر يدون فيه أن يكون الفعل LE‏ » 
وحن نر يد فيه التأكيد . وليس واحد ما في PAPE‏ . والأشبه أن يقال 
۳ ذلك بالوقف . : 

e إن لم يكن معرافا‎ Gb. إن كان الأمر الثاني معطوفا على الأول‎ Li, 
يعطف على نفسه : ولا جمع‎ Ye فاته يفيد غير ما يفيده الأول . لأن" الشي‎ 
.. 2 بيئه وبين نفسه . مثاله أن يقول القائل لغيره : «صل ركعتين صل ركعتين‎ 
وقوله : « اسقنى ما۶ واسقتی مات » . لأن الإنسان قد يقول ذلك إذا كان الإناء‎ 
الذي یشرب / فيه لا يكفيه دفعة واحدة . ويخالف ذلك إذا لم بعطف الأمر‎ 
زاه بمده ج : : لكنه لیس من فائدة الأمر الثاني هو ألا يجب الفعل لأجل الأمر‎ ۰ 
الأول حى یقتضیه > وان تقدمه الأمر الأول ؛ بل هو من فائدة فقد الأمر الأول . وذلك غير‎ 
. te حاصل في‎ 


gb : ق‎ (r 
- الا بد من مثل هذه الزيادة‎ )٣ 


۱ / AV 








والاشبه أن یکون ذلك على اوقت . SV‏ ليس ٠‏ بأن بترك ظاهر العطف ' 


۱۷۹ کتاب المععمد لأني الحسين البصري 

الثاني على الأول » لما ذکرناه من حرف العطف . Lib‏ إن كان الأمر الثاني 
معطوفا على الأول ومعرفا » نحو قول القائل لغيره : « صل" ركعتين » وصل" 
الصلاة » » فلقائل أن يقول: يجب حمله على تلك الصلاة » لأجل لام التعریف . 
ولقائل أن يقول : يجب de‏ على صلاة أخرى » لأجل العطف . CŸ‏ إن 
حملناه على التأ کید » أخرجناه من كونه عطفا أصلا . وإذا نفينا حكم العطف» 
Gu‏ لا خرج اللام من أن يكون للتعريضءوإن جعلناها لتعریف الجنس. 


ويستعمل اللام على حقيقتها في تعريف العهد» بأولى من أن يتمسك بظاهر 
المطف ويترك ظاهر اللام . فأما ذ اكان الأمر الثاني أمرًا بعثل ما تناوله الأمر 
الأول » وكان ذلك Ce‏ لا يصح فيه التتزايد » فلا Je‏ ما أن لا يصح ذلك 
فيه في نفسه نحو قتل زيد أو صوم يوم » ولا أن لا يصح فيه من جهة 
الحكم نحو ge‏ زيد . فاته قد كان يجوز أن يتزايد عتقه ويقف تمام 
حريته على c. 3de‏ کالطلاق . وإذا لم يصح التزاید 5 الأمور به 5 م "JE‏ 
الأمر إما أن GR‏ عامیتن » أو خاصين » أو أحدهما عاما والآخر Lu‏ 
فان كانا عامين أو خاصّين » وجب کون مأمورهما واحد" » ويكون الأمر الثاني 
PAS‏ للاوّل » سواء ورد حرف عطف أو بغير حرف عطف . مثال العامین 
حرف عطف: قول JUN‏ لغيره : « اقتل کل نسان واقتل کل" إنسان » » 


٠ ۱‏ ومثاله بلا حرف عطف أن يسقط من الأمر الثاني حرف العطف . ومثال االخاصّين 
© يحرف عطف jus‏ حرف عطف : قوله : « اقتل زید ا اقتل زیدا» ‏ أو 


۷ب 


«..-واقتل زیدا». Ch‏ إذا كان آحدها Lie‏ والاخر خاصاء سواء تقد م العام 
أو PA‏ › / فلا يخلو الامر الثاني إما أن يكون معطوفاً على الأول 3 أو غير 
معطوف عليه . فان كان معطوفا عليه » فثاله قول القائل : « صم كل يوم » 


: وصم يوم الجمعة » . قال قاضي القضاة : إن يوم indl‏ لا يكون داخلا نحت 


الكلام الأول > لیصح حك العطف » والاشبه أن يكون الوقف . لأنه ليس » 
بأن يترك ظاهر العموم » بأولى من أن یترله ظاهر العطف» ويحمل على 
التأكيد . ۱ 

فأما إذا كان الأمر الثاني غير معطوفء فثاله قول القائل لغيره : « صم 





في شر وط حسن الآمر ٠ ٠‏ ۱۷۷ 


Pa ep a 5 5 3‏ 
كل يوم » صم يوم الجمعة » . فانا إذا قلنا في الأمرين بشیئن » يصح' 


فا التترايد آتها على الوقف في اقتضاء الثاني aL‏ » فاا لا نقف ها هنا . 
لان عموم أحد الأمرين دلالة على of‏ الآخر ورد تأكيدا لأنه لم يبق من 
ذلك انس شیء لم يدخل نحت العام . ومن لم يقف Li‏ يصح OJ‏ فيه 
فاته بمكنه أن یقف ها هنا OÙ‏ ظاهر الأمر الثاني يفيد غير ما يفيده الأول 
على قوله وظاهر العموم في الأمر الأول يفيد الاستغراق » فليس استعال 
أحد الظاهرين أولى من استعال ON‏ 
ات 
في شروط حسن الامر 
اعلم أن" الأمر لما كان صادرًا من آمر إلى مأمور؛ عأمور به» في زمان» 
لم يمتنع أن يرجع شروط حُسنه إليه وإلى الآمر والأمور والمأمور به والزمان . 
CH‏ وط الرّاجعة إلى المأمور به . ضربان : هف أحدهما#» أن. يكون نيحا 
الأفعال الكثيرة في زمان لا يتسع ها . وهذه الأقسام أيضا الد اخلة في الشرائط 
الرّاجعة إلى الزمان Ay oal Ci.‏ که فان ایکون Jr‏ صفة زائدة على 
حسنه » ما أن يكون على صفة التدب أو الوجوب » أو يتعلق به نفع ودفع 
الضرر في الد نا . ۱ ا ۱ 
CA, ۱‏ الشروط / الراجعة إلى الأمور » فضربان : آحدهما يرجع إلى مکننه 
والاخر يرجع إلى دواعيه . Di‏ الراجع إلى عکتنه . فأن یکون متمکننا من 
الفعل . بحصول!' جميع ما حتاج الفعل إليه » في الوقت الذي يحتاج الفعل أن 
يوجد فيه . فان كان الشی ء ct‏ الفعل إليه في وقت وجوده ».وجب وجوده ف 
ذلك الوقت . وإن احتاج إليه قبل وجوده » أو في حال وجوده وقبل وجوده 
۱ كذافي الأصل » لعله : التزايد ` 


(r‏ الى هنا حذف أو val‏ س 


کتاب العتمد - ۱۲ 
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۱۳۸ 1 کتاب المعتمد لأي السين البصر ي 


معا وجب وجوده كذلك . وهذه الأشياء ضربان: آحدها ا يحتاج إليها جميع 
الأفعال A. di LOIS‏ يحتاج إليه فعل دون فعل. فالفعل المحكم 
يحتاج إلى العلم (aise‏ بحتاج وقوعه Ce‏ إلى له . والفعل الواقع على وجه دون 
وجه يحتاج عند أصحابنا إلى إرادة . والسیبب يحتاج إلى السبب . والعلم تاج 
في 1 يقاعه إلى دلالة . ویحتاج gl‏ إلى آمارة hs.‏ أن pas‏ الدلالة" قدرا 

من التمكن ؛ يمكن معه أن ينظر فيها الإنسان فيعلم وجوب الفعل » أو كونه 
ندبا € أو معربا"“ لما وجب بالفلعل  .‏ يفعل الفعل في الوقت الذي وجب 
| يقاعه pes]‏ . ولا فرق بين أن تكون الدلالة على ذلك آمرا!* ‏ أو غيره . 
وكذلك القول في الأمارة . 

فأمًا الكلام في تقدام العلم والقدرة والإرادة وأقسام الالات لمتقدامة 


.. والمقارنة » فليس Le‏ يحتاج إليه في أصول الفقه . وهذه الأشياء ضربان : أحدها 
. لا Re‏ الانسان تحصیله لنفسه كالقدرة وكثير من الآلات . فلا جوز آن ‏ 


يفوّض إلى الإنسان تحصیله . والآخر Se‏ الإنسان تحصيله » كالعلم وكثير 
من الالات . فيجوز تكليف تحصیله » إذا كان ني ذلك مصلحة . 
وأما الراجع إلى دواعيه » فأن يكون مترداد الد اعي بالألطاف وغيرها 
غير LL‏ ولا مستخنی . 
Cols‏ الشرائط ال اجعة إلى الأمر فأشياء أحدها أن لا بكرن | انتداء وجوده 


۸ / ب مقارنا JUL‏ الفعل . وذلك قد دخل فيا تقدام من الفعل الذي لا عکن / في 


نفسه . «وأحدها» أن يكون متقدما قدرًا من التقدام ويحتاج إليه ني الفعل. 


وذلك داخل في تمكين AU‏ .«وأحدها که أن لا یکون lab‏ على وجه يكون ۰ 


maeh‏ الرّاجعة إلى الامر » فتختلف بحسب الآمرين . فان كان 
الامر هو الله عر وجل › وجب أن gl‏ من حال مكلف والمأمور به والامر 
ما ذکرناه؛ وأن يكون غرضه تعريض الکلف للشواب» وأن یکون عالا Gt‏ 

KG)‏ ص : وقد 

C‏ فى ق : غير منقوط ؛ س : مقویا 


u زاده‎ (r 
کذا س ؛ ق : أثرا‎ (t 








في شر وط wa re‏ 


سيثيبه إن أطاع ولم تحبط طاعته . وان کان الآمر لا يعلم الفیب» وجب أن ش 


يعلم حن ما آمر به وثبوت غرض فيه إما له أو لغيره 6 وأن يظن” آن" 


SSI‏ سيتمكن من الفعل التمكن الذي ذكرناه . والدلالة على اشتراط 


ما ذكرناه » هو( أن" الله سبحانه » مع حكمته » > لا يجوز أن يلزمنا ul‏ 


مع إمكان إلزامه UD]‏ غير شاق" Ie‏ ليجعل في DEN blé‏ وال جری 
إلزامه الشاق جری ابتداء الضار من غير نفع . ولا يكون غرضه ما ذکرناه 
إلا وهو سيثيب المطيع . فاذا كان عالما بما يكون » فهو عالم أنه يفعل ذلك . 
ولا يكون غرضه ما ذكرناه » الا وقد أزاح علل المكلّف بالتمكن » So‏ 
الد واعي الي يزول معها الإلخاء . ويدخل ي ذلك SU‏ ورفع الفاسد . 
فلذلك لم يرد الأمر منه تعالى على وجه المفسدة . لته إن لم يكن SU‏ 
متمكدنا من الأمورا““ التي ذكرناها » في الوقت الذي يحتاج إليه الفعل » كان 
قد كلفه ما لا يطيقه . وقد دحل في ذلك ما يحب أن يتقدام من التتمكين 
والأدلّة والأمارات . وقد دحل تحت SE‏ المكلّف من الفعل أن يكون الفعل 
غير مستحيل في نفسه . لأنه لا يجوز أن يتمكّن القادر من فعل ما يستحيل 
ي نفسه . فقد دخلت الشرائط المذكورة تحت ما ذکرناه . 

وقد ذهب قوم إلى أن الأمر بالفعل مقارن حال الفعل » وأن” ما تقد مه 
يكون إعلاماً . وعندنا أن الأمر لا يحوز أن يبتدئ به في حال الفعل » بل 
لابند" من تقد مه / قدرا من الرمن(*) یعکن مع الاستدلال [به]!*علی وجوب 
المأمور به » أو کونه مرعيا فيه » وبة يفعل الفعل ي حال وجوبه فيه . ولا مجوز 
تقد مه على ذلك إلا لخرض ON‏ يتقدام على ذلك الغرض!")مصلحة . 
لا فرق بين أن يكون الأمور Es‏ من الفعل من حين الأمر إلى وقت srl‏ 
أو غير متمكّن من حين الأمر ۱ 


6 س : هی 

als س : أياها غير‎ (r 
س : مقابلما‎ (r 

4( س : بالامور 

(o‏ س : الزمان 

G‏ زاده س 
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\A >‏ کتاب المعتمد لأني الحسين البصر ي 


l‏ والد ليل على وجوب تقد مه القدر الذي ذکرناه » أنّه لو لم يتقدامه هذا 
القدر » لم یتمکن المكللف أن يعلم وجوب الفعل قبل وقته » فیدعوه إلى. فعله 
على نية الوجوب ۰ في الوقت الذي وجب عليه | يقاعه فيه . وذلك تکلیت 
ما لا یطاق PE‏ : « ان" ما تقدام الفعل" يكون إعلاماً » » إن آرادوا أنه 
إعلام ال ال > فكذلك Jy‏ . وذلك لا يمنع من کونه آمرا . ألا تری أن 

أمر القرآن متقدام لأفعالنا ؟ وهو LA‏ لنا باتفاق . والواحد متا يأمر غيره قبل 


" حال الفعل » فیسمی ذلك مرا . وان آرادوا أنه إعلام بورود أمر آخر في 


حال الفعل » فليس في ظاهر الأمر ذلك . على أن ورود الأمر في حال 
الفعل عبث . لته لا يتمكتن أن يستدل” به على وجوب الفعل » ولا على 
أنّه مرغب فيه . ويشبه أن يكونوا أرادوا « آن" الأمر إذا pa‏ حال الفعل » 

یسم آمرا . فاذا حضر زمان الفعل » فحينئذ يسمى ما تقدام من AN‏ 
«ll‏ » وهذا باطل لاجاع bi‏ . على أن الواحد متا مأمور بالصلاة 
قبل وجود وقتها . ولدلالة على قبح تقدم الأمر » على القدر الذي ذكرناه 
لا لغرض وفائدة » أن ا لا غرض فيه حبك »بت فيح لا يقل اک 
IY‏ .على جواز 5 تقد مه على هذا القدر الغرض » أنه بذلك gA‏ عن 
کونه Le‏ . ولهذا حسن تقدیم الله سبحانه Ub op‏ بالصلاة . والد لالة على 
حسن تقدمه ‏ وإن إن کان المكلّف عاجرا ني الحال إذا كان يتمكن وقت 
الحاجة » أن SKE‏ المكلّف ني ذلك الوقت لا يحتاج إليه الفعل . وکان وجوده 


وعدمه فها يرجع / إلى الفعل بمنزلة . فحسن الأمر مع فقد التمکتن» كما بحسن 


مع وجوده إذا كان ي ذلك مصلحة من وجه من الوجوه . 


10 











في ماهية المي وما يشارك الأمر فيه وما مخالفه VAN‏ 


DER EE 
اعلم أن" التهي لما كان بعثا على الاخلال بالفعل » کنا كان الأمر بعثا‎ 
نفرد في التهي‎ I على الفعل » كان أ كثر الكلام في الأمر يليق بالتهي . غير‎ 
فيه ؛ ونيا‎ aile أبوابا . منها ماهية التهي وما يشارك الأمر فيه التهي وما‎ 
gril ومنها هل النهي يقتضي فساد‎ » pe النهي عن الأشياء على جهة‎ 


عه آم لا؟ وا ی فلك 


قي ماهية التهي وما du,‏ الامر فيه وما بحالفه 


A Ci‏ فهو قول القائل لغيره : « لا تفعل » » على جهة الاستعلاء» إذا 
كان کارها للفعل » وغرضه أن لا یفعل!۱۱ . والد لالة على ذلك ما تقدم في 
الامر . ۱ ۱ 
Ci‏ ما يشارك TA‏ فيه التهي فأمور: منها أنه مجوز استعال کل واحد 
منهها في خلاف ما تقتضيه صيغته . فصيغة الأمر يجوز وجودها غير آمر » وصيغة 
التهي يجوز وجودها غير نبي . ومنها أن يكون کل واحد منهما إنما يوصف با 
يوصف به بحال فاعله . ومنها اعتبار الاستعلاء في كل واحد منهما . ومنها أن 
کل واحد منیا إذا كان Mage‏ بشرط وصفة » كان مقصورًا عليها . وما 
اعبار كثير من الترائط فی جنسها نحو أن يكون غرض AA SU‏ 
لمثواب ۰ ويكون عالا باثابة المطيع وغير ذلك . 

فأما ما يفترقان فيه » فآمور : Ba Lu‏ . ومنها ما یکون به کل" واحد 
مہا" موصوفا Le‏ يوضف به. ومنها أن متطلق الأمر لا يقتضي اتید ومطلق 


۰ س : يقعله 
)٣‏ کذا س + ق : مہا 
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٠ ٠ NAY‏ كاب المد لآي الحسين اليصري 


. التهي يقتضي .ذلك . ولذا صح النظر في الأمر هل يقتضي التعجيل » ولم 
يصح ذلك في التهي . ومنبا أن من شرط حُسن التهي أن يكون Lori]‏ 


عنه قبیحا » ومن شرط حسن الأمر أن لا یکون الأمور به قبيحاً . a‏ 
۲ با" 
في التهي عن أشياء على جهة التخبر 
اعلم آن" النتهي. عن الأشياء C‏ أن يكون be Le‏ على الجمع » أو عن 


الجمع بينها أو Le‏ عنها على البدل » أو Le‏ عن البدل . 


أما التهي ke‏ على الجمع > فهو أن يعمد التاهي إلى أشياء فينبي 
عن جميعهاء فيقول الإنسان : « لا تفعل هذا ولا وهذا ولا هذا » فيكون موجاً 
للخلو منها أجمع . ۱ ۱ ۱ ۱ 
والأشياء الي ببى عن جميعها € ضربان : أجدهما GR‏ الانسان JE‏ 
منهاء والاخحر لا عکنه االحلوّ منها . فالذي لا يمكنه EI‏ منهاء لايحسن التهي 
عن جميعها [ يجاب" للخو مها . ول يجاب ما لا يمكن قبيح . ولا فرق بين أن 
يكون التتهي [ يحابا للخل من انشیء ونفيه أو إ Le‏ للخلو من الشیء وضده . 


مثال الأول » أن يقول الانسان لغيره: ولا تكن““قانما ولا غير قائّم » . وال . 


الثاني » أن يقول للقائم : ولا تفعل قياما ولا قعود | ولا حالة من حالات 


Je الإنسان». وما بعکن الحاو منه ضربان : أحدهما عکتن الإنسان أن لا‎ ٠ 


منه » والآخر لا عکنه أن لا JE‏ منه » لأته ملجاً إلى الجميع . والأوّل ضريان: . 


أحدهما یر كونه فاعلا . والثاني لا بر كونه فاعلا . . فالذي لا cac‏ 
نحو المضطجع لا ييز كونه فاعلا للسكون من نفسه . ويجوز أن يخلو من فعله 
ومن فعل الحركة . ولا يجوز أن ینبی عن DE‏ منیا معا لفقد التمييز . 
60 تاداس 

؟) حذف الباب كله س 


Le] : كذافي الأصل ء لعله‎ (r 
ق : تكون‎ (e 
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ve 


في المي هل يقسضي فساد gel‏ عنه » آم لا ؟ ۱۸۳ 
هذا على قول من جوز أن يفعل هذا المضطجع في جسمه سکونا . فأمًا إذا 
میز کونه فاعلا» فاته يحوز أن ينببى عنبها معا . نحو « اضرب زيد وعمرو » . 
وأما ما هو ملجأ إلى الجمع بيبا » فاته لا يجوز التهي عن جیمه oY.‏ 
في ذلك | يجاب YEI‏ منه » مع أنه ملجاً إلى حلافه . 

واما cor‏ عن الجمع بين أشياء » فهو أن يقال للانسان : ولا تجمع 
بين كذا وكذا » . وهما ضربان : أحدها يمكن الجمع بيبا » والآخر لا يمكن 
الجمع بينهما. / فا لا يمكن الجمع بينهما » فالنهى عن الجمع بينهما قبيح . لاه 
عبث » يجرى GE‏ نبی الهاوى من شاهق عن الاستقرار في المواء . وذلك أن 
ينبى الإنسان” عن « القيام والإخلال به » » أو أن يجمع بين القيام والقعود . 
وان أمكن الجمع یی » فإما أن يمكن أن لا يجمع بينهما نحو الا کل والصلاة » 
وإما أن لا يمكن ذلك بأن يكون مُلجأ إلى Leu gel‏ . فالأول بحسن اللبی 
عن الجمع بينهما » والثاني لا يحسن النهبى Lee‏ ء لأنه كالنبى le VU‏ . 
فأما النبى عن الأشياء على البدل » فهو أن يقال للإنسان : «لا تفعل" 
هذا إن فعلت ذلك » أو : ولا تفعل ذلك إن Clé‏ هذا » . وذلك بأن يكون 
كل [واحد] Lee‏ مفسدة عند الآخر . وهذا يرجع إلى النهى عن الجمع بینهما . 
وأما النبى عن البدل » فانه یفهتم منه شيآن :. أحدهما أن يهى الانسان" 
عن أن لا يفعل e ba‏ ويجعله بدلا من غيره . وذلك يرجع إلى الى عن أن 


یقصد به البدل . وذلك غير متنع . والاخر أن : Vire‏ عن أن یفعل أحدها . 


دون الاخر » لكن يجمع بيبا وهنا تيع لد دار ال ۽ ويحوز أن 
بحسن مع aK‏ وإمكان AU JAY!‏ 
با 
في النبي هل يقتضي فساد النبی عنه » آم لا ؟ 
اختلف الناس في ذلك : فذهب بعض أععاب d‏ جنيفة وبعض أععاب 


0۱ ۰ ق : ینبی 
؟) إلى هنا حذف س 


۰ اب 
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VAL‏ کتاب العتمد gY‏ الى ين البسر ي 


الشافعى إلى أنه يقتضى فساده . db‏ غيرهم من الفقهاء لا بقتضیه . وهو مذهب 
الشيخ of‏ الحسن » ch‏ عبد الله » وقاضى القضاة . وذكر أنه Mai alb‏ 
شیوخنا العکلمین CT,‏ أذهب إلى أنه یقتضی فساد المبى عنه في العبادات» 
دون العقود والایقاعات . 

وینبغی أن نذکر معنى وصفنا الشیء يأنه صیح » وجائز » وفاسد » وباطل 
وغير جائر . فتقول : إن معنی قولنا : « إن الفعل صیح » > هو أنه قد حصل 
ابه الغرض القصود به . وإنما يكون کذلك إذا استوفيت شرائطه الى / معها 
Jas‏ الغرض المقصود بالفعل . وقولنا pt‏ ا 


. وهو أنه لم توف شرائطه الى علیبا يقف حصول الفرض بالفعل . 


و إن الفغل عيزئ ce‏ معناه Pal‏ يكفى في تحصیل الغرض بالفعل 3 کر 
كذلك إلا وقد استوفیت الشرائط الى يقف عليها حصول هذا الغرض. وقولنا 
« جاثر » في هذا الموضع يفيد ذلك أيضا . وقوله : « إنه غير جائز ولا جزئ » 
يفيد نفى ذلك . والأغراض الحاصلة بالفعل تختلف بحسب اختلاف الأفعال . 

فالعبادات » الغرض بفعلها إسقاط التكليف ۰ وتحصیل الثواب . وإذا قلنا في 
العبادات : « إن الفعل غير مجزی » c‏ فعناه أنه لم بسقط التكليف المتعلق à‏ 


' نه لم يتستوف شرائطه اتی معها بسقط التكليف . فان كانت العبادة غير‎ sÙ 


موقتة » لزم lu‏ على الصحة . ون كانت موقتة» والوقت peut‏ فعلها 
فيه . وان حرج الوقت » جاز أن تدل دلالة على لزوم قضائها . وأما البيع » 


فالغرض به تحصیل الملك وکال التصرف . والغرض بالشهادة وجوب القضاء ‏ 


على اما کم . والغرض بالطلاق | بقاع الفرقة وتشعيث الوصلة . والغرض بالعتق 
إيقاع الحرية . فجواز هذه الأفعال وتا بفید* حصول هذه الأحكام . 
وفسادها يفيد نفی هذه الأحكام . 





6 س : أنه ak‏ ` 
(r‏ حاشية ق: : وافقه الامام فخرالدين الرازي على هذا الذهب 
۳ . س : أنه جزی" و 

4( :ا س : باق 

(o‏ كذا 5 الاضول 


x 
۰ 











في ابي هل يقتفي فساد النهی cs‏ » آم لا ؟ ۱۸۰ 
وذهب'١'‏ قاضی القضاة إلى أن معنى قولنا : « إن الصلاة فاسدة » ء أنه 
بتارم قضاوها ؛ ومعنی Lin‏ صححيحة » » أنه لا يلزم قضاو‌ها . ولقائل أن 
يقول : وإن أراد ازوم القضاء في وقتها » فذلك تابع لکون الصلاة فاسدة › 
وأنه ما سقط عن المكلّف التعبد بها. وني سقوط التعبد بها تابع لکون الشرائط 
ه غير مستوفاة . ألا ترى I‏ نقول : Un‏ يحب على المصلى إعادة الصلاة في 
US‏ » لأن ما فعله فاسد(۱۳ ل یستوف شرائطه » ؟ فكان تفسير الفساد عا 
ذكرناه أولى . وان أراد لزوم القضاء / ونفيه بعد خروج الوقت + لزم إذا أمر ٩۹۱‏ /ب 
الله سبحانه بصلاة بطهارة فصلیناها بغير طهارة » وخرج الوقت » ولم تدل 
دلالة على وجوب قضائها » > فام يازمنا القضاء . إذ القضاء فرض ثان"' أن YL‏ 
٠‏ الصلاة ins‏ . لأنه لم يلزم قضاوها . فا ثبت الفساد » بع نفئ القضاء » 
علمنا أن أحدهما ليس هو EN‏ , 
فاذا ثبت ما ذكرناه » فی أردنا أن ندل على أن Gi‏ يدل على فساد 
الى عنه ۰ إذا كان من العبادات » Kb‏ نريد أن ندل على النبئ إذا تجرد ». 
فالتكليف. لا يسقط بفعل Gel‏ عنه . والدلالة على ذلك هی أن الى عنه 
۱۰ لم يتناوله التعبد . وما لم يتناوله التعبد » لا بسقط اتعبد" . أما أن اللهی عنه 
لا“ يتناوله التعبد فلأن التعبد يتناول ما له صفة زائدة على حسنه . والهی ٠‏ 
يتناول ما ليس مسن . پبین ذلك أن الله سبحانه إذا قال لنا : صلوا الظهر ؛ 
ثم قال : لا تصلوها بغیر طهارة » فان هذا oi‏ يدل على أن الصلاة بغير 
طهارة قبيحة» غير. حسنة » Vaig‏ مرادة . والأمر يدل على أن الصلاة المأمور 
٠‏ بها حسنة » مرادة . فأخدها غير الاخر . فصح أن المنبى عنه لم يتناوله التعبد. 
وأما أن ما لم يقناوله التعيد ٍ à‏ فالتكليف لم بسقط به إذا نجرد النهى عن دلالة » 
فلأن deb‏ لم یفعل ما Les‏ به . فجرى محری أن يقول الله سبحانه لنا : ble‏ 
)١‏ من هنا حذف س ۱ 
؟) اق : فاسدا ٠‏ 
(r‏ ق : تال (غير منقوط : اما تال » أو ثاني ) 
(t‏ ال هنا حذف س 


۰( س : لم 
3( س : لا 








۱۸۹ کتاب العتمد لأني انلسین البصري 


بطهارة . في D‏ إذا صلینا بغير طهارة » لم LAS‏ التعبد عنا » ويلزمنا أن 


نصلى ما بقى الوقت . وجرى مجری أن يأمر الله سبحانه بالصلاة » فنتصداق ٠‏ 


0200 س في أن اد يكون باقیا لما كنا فاعلين لالم یاوه التعيد . 


۱/۹ 


Vo‏ قيل : آلیس جوز أن یکون الفعل الى عنه »مع قبحه ۰ یقوم 
مقام الواجب في وجه المصلحة © واعا لم يتناوله الاجاب لاختصاصه بوجه من 
وجوه القبح . ویجوز أن يخرج الواجب من كونه مصلحة عند فعل المبى عنه . 
نحو أن تكون الصلاة مصلحة / في رد وديعة . فاذا فعلها في الدار المغصوبة » 
خرجت الصلاة في الدار المملوكة من أن تكون لطفا في رد" الوديعة . وهذا جاز 
أن يقو الله سبحانه : لا تضلوا في الدار الفصوية ؛ فان صليتم فيها » فالفرض 


, قد سقط عنكم ! قیل : الذى ذكرته إن جاز » فانا لا نتنب" إلا بدلالة 
زائدة . ومتی لم يدل عليه دلیل زائد » وجب نفيه . لأن الامور الثابتة » A‏ 


لم يدل عليها دليل » وجب نفيها . ألا ترى أن الصلاة السادسة يحب QUES‏ 
لم يدل على إثباتها دليل زائد ؟ فلو قال الله عز وجل : « إن صليتم في الدار 
المغصوبة » أجزأتكم » » كان ذلك دليلا على سقوط الفرض . ولا يجب لأ 
ذلك paf‏ سقوط الفرض بپذه الصلاة إذا لم يدلنا الله سبحانه على ذلك.. 


آلا ترى أنه كان يجوز أن dé‏ : «صلوا بطهارة ؛ فان صليتم بغير طهارة › 


لبراتکم » ؟ ولا يدل ذلك على أنه لو لم يقل : دزن صلم بغر طهارة » 
أجزأتكم » » على آنا إن صلى الانسان بغير طهارة » أجزأه . أو لا تری 
أنه كان يجوز أن يقول : « وا ؛ فان تصد قتم » قام ذلك مقام الصلاة » e‏ 
ولم يلرم من ذلك نجويز قيام الصدقة مقام الصلاة إذا لم يقل الله ذلك . فكذلك 
في مسئلتنا . 

. فان قيل : فیجب» عل ما ذكرتم » أن يكون الدال على فساد العبادة » 


هو فقند دليل يدل على أن الى عنه مقام العبادة المأمور بها ! قيل : إنه 


لا يحصل العلم بفساد الفعل إلا مع العلم بورود التعبد بالفعل » وبالنبى عن 


إ یقاعه على بعض الوجوه » و بفقده دلالة تدل على أن al‏ عنه يقوم مقام 


dé غير‎ (+ 


yo 





في البي هل يقتضي فساد الى عنه » آم لا ؟ ۱۸۷ 
العبادة . ألا تری أنه متى اختل" واحد من ذلك » اختل" علمنا بالفساد؟ وأما 
أن الدليل هو ata‏ دلالة تدل على أن المبى عنه لا بقوم مقام العبادة» أو 
أن الدليل على ذلك هو الى » فذلك کلام في عبارة . ومرادنا بقولنا :. « إن 
النبى يدل على فساد » » هو ما ذکرناه » لا غير . فأما إن 425 فاد الفعل 
بوجوب قضائه » / وأريد بذلك وجوب القضاء قبل انقضاء وقت العيادة » فقد 
CT Liu‏ نعلم ذلك تبعا لعلّمنا بفساد العبادة. وإن اريد بذلك وجوب القضاء 
بعد حروج الوقت» فالنپی لا يدل على ذلك. oÙ‏ القضاء فرض ثان D‏ . فليس 
فاعل العبادة على الوجه الپی عنه D‏ حالا من تارکها أصلا . فاذا كان 


تارکها لا يازمه قضاء إلا بدلیل مستأنف » ففاعلها على الوجه Gel‏ عنه أولى ` 


٠‏ بذلك . ولآن اللهی عنه » کا أنه لم یدخل تحت الإيجاب » فالقضاء أيضا 


ا الاجاب؛ فلم يدل عليه . 


وما احتج به في أن الهی يدل على فساد النبی عنه ۰ أن النبى ضد 
الأمر قیضه . والأمر يدل على إجزاء الأمور به . فیجب أن يدل الهى على 
نفى إجزائه . وإلا لم يكن ضده ونقيضه ! ولقائل أن يقول : إن الأمر إذا دل 


. على إجزاء المأمور به » فيجب أن لا يدل الى على إجزاء اللبی عنه‎ ٠ 


نکب c C., pë‏ ون حكمنا بإجزائه » فلسنا نحكم بإجزائه لمكان النهى . 
واحتجوا أيضا بأن اللپی عنه لو كان be‏ » لكان طریق إجزائه الشرع : 


با أمر » أو زاب أو إ بح . يكل ذلك بمنع مته ad‏ . والجواب : أنه 


قد يدل على الإجزاء غير ذلك . نحو أن نقول : « إذا فعلتم ما نبیتکم عنه » 


.م أجزأكم عن الفرض » . أو نقول : « إذا بعتم هذا على هذا الوجه » فقد ملكتم 


و يكون إجزاء ذلك الفعل معلوما بالعقل . وذلك كله لا بمنع منه اللهى .. : 


واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه قال : «من أدخل في ديننا ما ليس 
منه » فهو رد" » . قالوا : والمبى عنه ليس من الدين . فيجب كونه مردودا . 
ولو كان ES » Be‏ أحكامه لما كان مردودا ! والجواب: أن. الإنسان Le}‏ 


te‏ يكون مدخلا لفعل في الدين » إذا اعتقد أنه من الدين . ألا ترى أن الزاني 


1( غير منقوطة وبالیاه في الأصل (إما تال » أو ثاف) 
(r‏ غير منقوطة 


۲ اب 











aar 


AS ۱۸۸‏ اتید لأني این البصر ي 


فاعل الاح لا يكون مدخلا لزنا ولفعل الاح في الدين ؟ فليس يخلو إما أن 

يعنوا أن الفاعل لا ی عنه JA‏ للفعل في الدین | أو مدخل!۲) لأحكامه 
i‏ الدين . فان أرا ادوا الأول » لم يثبت . لأن المصلى ني الدار المغصوبة لا 
مقد أن ذلك من الدين . وإنما يقول : إنه سقط به الفرض . وكذلك ALI‏ 


في حال الحيض لا يعتقد أن ذلك من الدين » إذا اعتقد أن ذلك بدعة. وان 


آرادوا الوجه الثاني » لم pa pe‏ أن ذلك من الدين . 
فان قالوا : فیجب ‏ إذا فعل ذلك الانسان معتقدا بأنه من الدين » أن 
يكون مردودا عليه ». فلا بثبت أحكامه ! قیل :غا يحب آن يكون ردا من 


٠‏ الدين » لا غير . وإتما يكون كذلك [ذا جعلناه مخلاف ما اعتقد» . ألا تری 


آن من قال : « من رام الدخول إلى دارى » فهو مردود » » آفاد أنه مردود من 
الدار ؟ وأجاب قاضی القضاة بأن Bi‏ « الرد » يفيد نفی استحقاق الثواب . 
لأن « الرد » ضد « القبول » . والقبول يفيد استحقاق الثواب . قال: فلفظة 
«الرد» كالهى ۰ في اقتضائه القبح ونفی استحقاق الثواب . قال : وحن 


نقول : إن اللهی عنه لا Gus‏ عليه الثواب . وأجاب أيضا où‏ قال : يحب 


أن تبيتن أن الحكم باجزاء الفعل لیس من الدين » ثم حكم برد"ه . وهذا Le}‏ 
يتوجه إلى من قال في استدلاله : « إن الإجزاء ليس من الدين » > لا إلى من 
قال : « إن الفعل نفسه ليس من الدين » » ثم استدل بذلك على انتفاء حكمه . 
وقال أيضا : ان النهى » أبلغ من لفظ « الرد » . لأن طاعات الكافر مردودة › 
ولیست (rt‏ عا . . فاذا لم تظهر دلالة الهى على الفساد » فلفظ « الرد » 
آول بذاك . وعلی أن هذا AA‏ م من أخبار الاحاد . فلا يصح التعلق به 
في ذلك . 

: الاب إلى أن ای لا يدل على فساد ای عه » بأشياء‎ pb 
«ومنها أن فساد العبادة هو وجوب قضائها. والنبى نما يدل على قبحهاء وعلى‎ 
لا يقتضى وجوب قضائبا > لعلمنا ببح أفعال‎ Le . كراهة الناهى لها‎ 

| ق : مدخلا‎ )١ 


۰ ) ق : مدخلا 
(r‏ لكر ي اقسل السالف : : «من آدخل في دیننا ... »الخ . 








A4 مد ام لا ؟‎ pat هل يقتضي‎ gd 


كثيرة لا يلزم قضاوّ‌ها ! والجواب ما pa‏ / من أنه إن أرادوا : «وجوب 
القضاء مع بقاء الوقفت c‏ أو وجوت القضاء إن لم تكن العبادة موقتة » فقبح 


الفعل » مع تقدام الأمر بالعبادة وفقد دليل يدل على أن الفعل الى عنه ٠‏ 


el‏ مقام الواجب:» :يدل على وجوب القضاء بعد خروج الوقت » » فلعمرى 
لا يدل النبى عليه . غير أنه لیس هو معنى الفساد . di étre‏ : لو أفاد 
ای الفساد » لكان ما لم يفسد من الأفعال القبيحة حو الوضوء بالاء 
الخصوب - غير منبی عنه على التحقيق . لأنه لم يتعلق به ما هو نهی على 
التحقيق € فیوصف بأنه منهى منه ! والجواب : انا لا نقول : إن الى موضوع 
في اللغة لفساد؛ كا وضع لفظ العموم للاستغراق » فیلزم ما ذکروه . وإغا 
وضع عندنا لإيجاب الامتناع من الفعل والإخلال به » أو على الكراهة له . 
Lely‏ يعلم فساد العبادة بالتدريج الذی ذکرناه . ألا ترى أن أصحابنا لما قالوا : 
وان الأمر وضع للإرادة » أنه يفيد الندب على ضرب من التدريج »۰ لم 
E E DL Ge AR l e‏ ا 


| ۱ يكون الظلم لیس عأمور به على الحقيقة ؟ ولا أن يكون قوله « اظلم » لیس 


بأمر على U‏ » لأجل أن الظلم قبيح» ليس بحسن . رای أن لفظ 
« الى » لغوى » و « فساد العبادة » شرعى . فلا جوز أن يكون موضوعا له ! 
وا !اب : Gi‏ لا ثقول : إنه وضع للفساد » فيلزم ما ذكروه. وان علمنا عنده 


على التدر یج الذکور » كا یقولون : إن الأمر وضع للندب على التدریج» ولو 


a] :‏ موضوع لفساد » لم Jha‏ ها کر . لأن فساد الفعل هو انتفاء 


ری , القصودة بالفعل عن لفعل ۱ أو وجوب sel‏ على قول قاضى القضاة. 


الفعل يحب إعادته . فان الأغراض لا تتعلق به» أن هله أفاظ nl‏ 


522 فأما الأفعال الى يرجع فسادها Dex + J‏ 0 نحو بیع والطلاق والعتاق 


والشهادة » فالنبی عنما لا يدل على فسادها : لا بنفسه ولا بواسطة . أما بنفسهغ 


ca فانه إنما يدل إذا صدر من حكم . فيدل على قبح الفعل ووجوب الا خلال‎ Yo 


)١‏ إلى هنا حذف س 


viar 
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TT‏ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 
أو على كراهته له فقط . وأما أنه لا يدل على ذلك بواسطة » فهو أن الواسطة 
هی قبح الفعل وكونه مكروها . والفعل قد يكون مکروها! وحكمه ثابت. نحو 
ابيع في حال صلاة الجمعة » والطلاق ني حال الحيض . ولأن قبح البيع لا 
ينافى ثبوت الملك به لا محالة » لانه قد ينبى الحكيم عن البيع » لأن الملك 
لا يقع به » ولانه مفسدة في نفسه » وان وقع الملك به ؛ pt‏ لأنه Jus‏ ه 

به عن واجبء نحو البيع مع تعینن وجوب التحريمة”". وإذا أمكن کل ذلك » 

من أن يكون الى عن البيع أو عن الطلاق وغيرهما كان لغرض سوى أن 

أحكامها““ لا تثبت. ويفارق ذلك النبى عن العبادات . لأأنًا قد بنا أن فسادها 

. مفارق لفساد هذه الأفعال . وإذا اختلف معناهما » لم يحب أن يكون ما دل" 
على آحدهما يدل على الآخر . فاذا اثبت ذلك ونهى الله سبحانه عن أمثال هذه ٠١‏ 
الأفعالءفلا يخلو إما أن يكون الأصل ني العقل يفيد!*'تعلق حکمه Va‏ 
كالبيع الذى يقتضى انتقال الملك به ني العقل ؛ أو يكون العقل يمنع من تعلق 
الحكم به""'. فالأول KE‏ فيه Le‏ يقتضيه العقل . لأن النبى عنه لا يمنع من 
ذلك . وأما الثاني » فثاله اد" . إذا شهد بما يوجبه الشاهدان!۲» على وجه 
ہی الشاهدان عنه » فانه ينظر فيه . فان كان في الشرع "يدل ي ٠١‏ 
الجملة على تعلّق الأحكام بتلك الأفعال » حکم به . والا لم يحكم بهء 

" لأن الأصل نفيها . وليس في الشرع ما يدل على ثبوتها إلا لأجل البی . 

277 واحتج الخالف بأن الصحابة رضى الله عا" كانت إذا معت نميا عن 


)١‏ س : قبیحا 
(Y‏ #5 س 


Ce‏ أى تكبير el‏ الصلاة 

4) أفي:الاصول : احکامها (لعله كا أثبتنام) . 

(o.‏ کذا س ؛ ق : عند 

).من : أجكامها بها 

(Y‏ س : بها 

s علامة الاضطراب على الحاشية) + س : بوجوبه الشاهدان‎ pe) ق : مما لوجه شاهدان‎ (A 
ح: به الشاهدان‎ 

] علامة الاضطراب على الحاشية‎ pe] كذا س ؛ ق : دليلا‎ (a 

)٠‏ كذا س (بدل: (pre‏ وتكرر مرارا في مخطوطة ص ايضا . ويدل على أنه من المؤلف 
فراجم الحاشية التالية والحاشية في آخر الفصل . أما « ق » ٠‏ ففيها : رضى الله عنبم » وبعد ذلك : 
کانوا اذا سمعوا... قضوا... حکمهم بفساد . 





في ابي هل يقتفي فساد الى ce‏ » ام لا ؟ ECE)‏ 


شیء » قضت بفساده عند سماعها / اہی . فدل على WT‏ حکمت بالفساد ۵ب 


لأجل البی . کا آنا لا حکمت بالأحكام عند خبر الواحد والقياس*» دل ۱ 
ذلك على آنبا حکمت" به لأجل خبر الواحد ولقیاس . من ذلك حکمها 
بفساد د بيع درم بدرهين » ونكاح الحرم » > والشغار » والمتعة » والربا 1 
والجواب : أ: نهم لا حكموا بذلك > فا نهم لم يحكموا بالفساد عند [سماعهم ] 
es al‏ في النبى ۰ كالنبى عن بيع حاضر لباد » وتلقى الركبان » . 


" وغير ذلك . وليس » لقائل أن يقول : إنما لم يحكموا بالفساد لقرينة »۰ بأول 


من أن نقول : « بل إنما حكموا بالفساد لقرينة » . فان قالوا : لو حكهموا بالفساد 
لقرينة » لطلبها بعضهم من بعض » ولاحتج بها بعضهم ! قيل هم : ولو 
كانوا إنما لم يحكموا بالفساد لأجل قرينة » لاحنج بها بعضهم على بعض . 
وأما فساد عقد الرباء فيجوز أن يكون'““ إنما عرفوه من قول الله سبحانه!* : 

...وحرم الربوا.. . » ومن ايجابه الاقتصار على رأس الال . لأنه لو كان 
العقد Les‏ لما ساع ذلك . وأما خبر الواحد والقیاس » فان الصحابة COLLE‏ 
بها لکانها على ما سنبینه ي موضعه . | 

ويمكن امخالت أن حنج فیقول Sl:‏ ؛ بفصلكم بين العبادات و[بين ۲۳ 
العقود والإيقاعات » قد قلعم ما لم يقله أحد. لأن الأمة مجمعة على النسوية 

بين الموضعين . فنهم من سوى le‏ دلالة الپ على فادها ٠‏ ونم 
من بن جع Lx‏ في دلالة الہى على نفى فسادهما . والحواب : أن الذين حمعوا 
بينهما في نفی دلالة النبى على فسادها » لم يعنوا پالفساد ما عنيناه . ولا أرادوا 
بالفساد وجوب القضاء بعد خروج الوفت . ولو فصل لم › ما فصلتاةء لا 
افو" فيه . ولو خالفوا »نم يكن ما قلناه ERA HE‏ . لانه إنما یکون 


6 كذا في er‏ الاصول حى في ق [بدل : DS‏ . 
(r‏ زاده ue 4 po‏ الاضطراب في حاشية ق 
(r‏ کذا س ؛ ق اخبار 
( + یکونو 
oha! (s‏ ۲ /۵ ۲۷ 
pur (‏ بيه الامو تن هید حكمرا] 
(y‏ زاده س 
یا 


ipi مس : اخ‎ (A 





۱۳۹۰ 


yay‏ کتاب المتمد لاي الحسين البصري 


. للاجاع إذا نظمت الوضعین طریقة" / واحدة‎ Alle بين الوضعین‎ V 
. أن لیس بنظمها طريقة واحدة‎ Le وقد‎ 
يدل على ععة ما آخبرناه!۳ .هو أن الشرع اقتضی حمل ما‎ vui 
تناوله الى على الفساد ما لم تكن هناك دلالة تصرف عنه . وهو حصول الاجاع‎ 
المتقدم عليه . لأن المعلوم من حال الصحابة والتابعين آنهم كانوا يحكمون بفساد‎ 
sn البى ها » و برجحون في الدلالة ۳ فسادها إلى عرد جرد‎ Jika العقود وغيرها‎ 
وعن الرسول صلى الله عليه . كرجوعهم إلى قوله صلى الله‎ dis الوارد عن الله‎ 
) المرأة على عمتها ولا على خالتها » ولا اللحالة والعمة علا‎ RS عليه : « لا‎ 


.لا الصغری de‏ الكبرى ٠‏ ولا الكبرى على الصغرى » c‏ في فساد هذا العقد 


من غير اعتبار أمر سواه . وكرجوعهم إلى نميه عن بیم_الفرر» دیع ما لم 
یقبض » LE?‏ ما ليس عنده ؛ في فساد هذه العقود من غير اعتبار معنی سوى 
ذلك . وكرجوعهم عند الاختلاف في حكم الرباء نقدا ونسيثة » إلى خبر 
أي سعید انلندری ؛ وعبادة بن الصامت في البئ عنه نقدا . ولا روی من 
رجوع ابن عباس عن مذهبه في ذلك حين روی له هذا النهى . وهکذا رجع 
كثير مهم إلى نميه صلى الله عليه عن نكاح احرمة ونكاح الشغار في فساد 
هذين العقدين . . ولم حك عمن حالف في هاتين المسثلتين أنهم أنكروا على 
mile‏ الرجوع إلى الى ني ذلك وا والاستدلال به . js‏ نازعوهم في ذلك 
واعترضوا استدلالم بالنبى من وجوه آخر . فصار هذا إجاعا منهم على أن 


النبى المتناول للافعال الشرعية من حقه أن يكون مقتضيا لفسادها » ما لم Jas‏ 


دلالة على خلاف ذلك . 


e Hads]‏ فان ن قيل : ذا دتم قد bé‏ يفاد ما تاه البن في 
بعض الواضع » وحكموا بصحته في موضع آخرء فلم je‏ حكمهم شاد 
دلالة على أن من حق البى أن يقعضيه أن يعمل عليه e‏ أل من أن کم 


)١‏ س : تفریقنا 

(r‏ من هنا الزيادة في س 1/55 الى وه ب 
(r‏ في الاصل : اخبنا و 

4( دوام الزيادة في سن 











فا يفسد من الأشياء اللبي ete‏ وما لا یفسد ۱۹۳ 


بأن النبى بمجرّده لا قتضی الفساد c‏ استدلالا بفعلهم في الواضع الاآخر ؟ 
الجواب : أنه إذا ثبت أن الحكم بفساد المبى عنه نما علقوه بالنهی فقط 
في الرشع الذى S‏ ب i‏ من دود ابا أمر eT‏ على ما باه وأوضحنا 
JU‏ فيه » صار هذا Sol‏ فما ذهبنا إليه » ودلالة عليه . فاذا وجدنا 

في مواضع » لم يحكموا بفساد المبى عنه » وجب أن يحمل ذلك على pr‏ ۳8 
عن هذا الأصل + ولم DRE‏ فيه بالفساد لدلالة دالت عليه » کا يعد عن 
مقتضى صيغة العموم إلى الحكم بانفصوص ۰ وا تُقتتضيه حقيقة” اللفظ إلى 
مجازها إذا دلت الدلالة عليه"“] . 


با 
في ما فسد من الأشياء المنبي عنها » وما لا يفسد 

اعلم أنّه ذکر في ذلك أشياء lobe:‏ قول ۲۷ الشیخ أي عبد الله أن" النهي 
عنه إذا كان » Ge‏ فعل de‏ الوجه ll‏ عنه انتفى عنه شرط من شرائطه 
«Le‏ فاته يحب أن يفسد كبيع الغرر . وبتى لم ينف عنه شرط من 
شرائطه Le Hi‏ » لم يفسده . ولقائل أن يقول : إنما يحب أن يفسد ما انت 
عنه شرط شرعي منى كان ذلك شرطا في مت . لته لو لم يكن شرطا في مه 
يجب أن يفسد . وما هو شرط تقف عليه Ge‏ الشیء » فانه يحب بانتفائه 
فساد الثى ء إذا لم يخلفه شرط آخر » سواء كان ذلك الشرط Le‏ أو غير 
شرعي . ولا معنى التقبید بكونه Les‏ . وأيضا فاذا فسد لانتفاء شرطه التشرعي » 
فأخبرونا : أبالتهي gale‏ أن" ذلك الشرط الشرعي شرط في الصحةء أم 
لا ؟ فان قلتم cel‏ قيل لكم : أبظاهره علمتم ذاه > أم بقر بقرينة ؟ فان قاع : 
« بظاهره » » فقد alle‏ أن" ظاهر التهي يدل على ذلك الفساد » وإن ÿ‏ 
« بل ينبي اقترفت به قرينة »» قيل لکم : آخیرونا عن تلك القرينة » حى ۰ 
تون قد أشرم إل AN‏ بين ما يدل على الفساد من هي وبين ما لا يدل 


1( إل هن الزيادة في س 


کتاب العتند — ۱۳ 





۱ ۰ اب 


1۹4 کتاب mul‏ لاني الحسين اليصري 

على الفساد . وان قالوا : علمنا أن ذلك شرط في الصحة بدلیل غير التهي » 
نحو أن نعلم آن الوضوء شرط في الصلاة » ثم نهى النبي صلی الله عليه 
عن الصلاة بغير وضوء » فنعلم KT‏ فاسدة بغير وضوء . وقد أشار قاضي 
القضاة إلى ذلك في « التشرح » . قيل لم : فنحن إنما نعلم الفساد le‏ دل" 
على أن الوضوء شرط ني De‏ الصلاة . ألا ترى GË‏ إذا علمنا ذلك : علمنا 
فساد الصّلاة إذا لم يكن الوضوء ؟ سواء نبينا عن الصلاة بغير وضوء» أو لم LS‏ 
عن ذلك . فان قالوا: إنه لم يكن غرضنا أن نبیتن / الفرق بين التهي الال على 
الفساد وبين التهي الذي لا يدل على الفساد» حتى ياز م ما ذكرتم ؛وإنما غرضنا 
أن نفرق بين المي عنه الفاسد والنهي عنه الذي ليس يفاسد! قيل لم : فكأتكم 


| قم : المبي عنه منه فاسد ومنه غير فاسد » Oh‏ الفاسد هو ما دل دليل 


على فساده. نحو أن يدل" دلالة على أنه قد آختل فيه بشرط من شرائط 
42e‏ . ومذا قليل الفائدة لا يجوز أن يجعل أصلا في هذا الموضع. «إومنها» أن 
ابي عنه الفاسد هو ما يوصل به إلى تحليل حرم في الأصل نحو أكل EM‏ » 
واستحلال الفروج. والذي ليس فاسدء هو ما لم يكن des‏ إلى محرم في 
الأصل . وهذا باطل » M5‏ إن آرادوا بقولم « إنّه بوصل به إلى JIE‏ حرم » 
أي صار ارام به حلالا على التحقیق » فذلك مناقضة . لأته إذا صار به 
حلالا » فهو صحيح غير فاسد » لاه ليس معنى «كون الوصلة صحيحة » الا 


آتها وصلة إلى تحليل هذا الحرم من الفروج . وعلى آنا pri‏ أمورًا ae‏ 
Ke‏ وهي وصلة إلى تحليل ما كان حراماً » وهي غير فاسد[ة] . نحو بيع خاضر 


لباد € هو منهي عنه » وقد صاز به ملك الغير حلالا للمشتري. وان أرادوا بذلك 
أنه إذا توصل بالنهي عنه إلى تحليل ما هو حرام ثي نفسه » لا يجوز أن يصير 


يوصل إلى [ باحة هذا الحرم لأنّه لا يوصل إلى [ باحته . ثم يقال للم Be:‏ 


_ بغيره ؟ ويعود‎ pi لا يصير حلالا ؟ أبالتهي علمتم ذلك‎ LA آن ذلك‎ à 
. الكلام عليهم . و أن التهی عن الفعل إذا كان لمعنى يمختصه » اقتضی‎ 


فساده . وإذا لم يكن لعنی يختصه › لم يقتض فساده . لول بيع الغرر » 


. حلالا » كانوا قد علتلوا لشیء بنفسه . لآن” معنى کون هذه الوصلة المي عنها 7 
فاسدة » هو آنها لا توصل إلى ME‏ هذا احرم . فكأتهم قالوا : إا لم 


Yo 








افيا يفسد من الأشياء اللبي Le‏ » وما لا یفسد ۱۹۰ 
والثاني البیع في حال صلاة الجمعة . ولقائل أن يقول : إن" القتضي للفساد 
هو / فقند شرط من شرائط الصحة . وليس يمتنع أن يرجع ذلك تارة إلى الشى ء 
الممبي عنه , كا لا ge‏ أن يرجع إلى غيره . ألا تری أن بيع امحجور عليه 
منبي عنه » لمعنى ني العاقد لا في العقد € وهو مع ذلك فاسد ؟ فان قالوا : 
ما يختص بالعاقد والمعقود عليه يتعلق بالعقد » ويرجع عليه ! قيل : فيجب 
أن يفسد بيع حاضر لباد » لأن” التهي عن ذلك إا كان لمعنى ني المتعاقدين . 
élu‏ قول بعضهم: «ما نبى عنه GE‏ الغیر » فاته لا یفسد؛وما نېي عنه 
لشرط شرعي » فاته يفسد » . وهذا باطل . لآن” الإنسان قد أنهي عن بيع 
ملك غيره ی ذلك الغير . ألا ترى أنه لو أذن له ني بیعه» جاز ؟ مع نش 
بفسد العمد » إذا م يأذن فيه الالك . ۱ 

ويدخل في هذا العقد!") احتلاف الناس ي الصلاة في الدار المغصوبة . 


فقال جل" الفقهاء » وأبو إسماق النّظام : إن الصّلاة في JA‏ المخصوبة 


جزئة » مسقطة للفرض. وقال أبو علي » وأبو هاشم» وأبو شمر » وأهل الظاهر» 
il: Du‏ غير عيزئة . واستدل” شیوخنا على أنها غير عجزئة » ou‏ 
الصلاة من حقنها أن تكون طاعة » لاجاع المسلمين على ذلك . والصّلاة في 
الد ار المغصوبة غير طاعة » بل معصية . لأن الصلاة تشتمل على القيام 
والر کوخ والسجود [والجلوس p‏ . وهذه الأشياء تصرف في الد ار المغصوية» 
وشغل لأماكنها وأغويتها ؛ ومنع لرب" الد"ار» لو حضرء من التصرّف فما . 


فجری مجرى وضع متاع في ذلك المكان » في أنه قبيح . وأيضا: فأجمعوا على 


oi‏ من شرط الصلوات انحمس أن ينوي بها الصلی أداء الواجب » أو 
ما پدخل فيه ol‏ الواجب . نحو أن ينوي کونها ظهرا أو عصرا . والصلاة في 
الد ار المغصوبة لا يتأتى فما ذلك . لأته لا يصح أن ينوي الإنسان أداء الواجب 
LE‏ يعلم آته ليس بواجب . وذلك محال في الد اعي . إن“ قيل إن" أفعال الصلاة 


(Y‏ كذا س ؛ ق : فان 
(r‏ زاده سن , 
(t‏ من هنا حذف س 


۱/۹۹ 


DA 


va‏ کتاب المعتمد لاني السين اليصري 


هو" ما يفعله الصلي في نفسه / من القيام والركوع والجاوس . ولیس هذا 
شغل للد ار وإنما هو شغل للهواء . وإنما يشغل الارض باستقرار قدمیه في الدار. 
وليس ذلك من الصلاة . لأنه لو آمکنه أن بصلي من غير أن تستقر قدماه 
في الد ار جازت صلاته ! قيل : إن” السکون الذي يفعله في قدمیه » من 
de‏ صلاته . لان القيام من جملة الصّلاة . وقوله : «لو آمکنه أن يصلي 
f‏ في el‏ جازت صلاته » » لا pe‏ من کون ذلك الآن من ن الصلاة (des.‏ أن 
شغله فواء الد ار هو غصب : لان مالك الدار أحق” به . ألا تری أنه لیس 
للونسان أن یشرع جناحا من داره إلى دار غیره » لما کان شاغلا غواء دار 


غيره ؟ فان قالوا : إن" قراءة الانسان واعتقاده هما من ila‏ صلاته » ولا تعلق 


ھا بالغخصب . فالنية تنضره ف il‏ ۱ قيل : کون القراءة من حملة الصلاة 


لا بنع من كين السكوع وا والسجود وا والقيام من de‏ الصلاة . لأن” اسم الصلاة 
يفيد مجموع ذلك . وإذا كان كذلك » لم يمكن أن يكون من جملة الصلاة طاعة 


JAN ينصرف إليه الي . إن قالوا : تما منع الغاصب من الصلاة في‎ æ 


المخصوبة GE‏ الغير » وال فقد استوق شرائطها الشرعية . فوجب جزاو‌ها . 
لأن Lt‏ تتصرف إلى ما استوني شروطه الشرعيّة » ونجري ما عدا ذلك مجرى 
فعل متفصل ! قيل : إن من شروطها الششرعية أن تكون طاعة » وأن ينوي 
بها أداء الواجب . وليس olia‏ بحاصلين . Lab‏ فاذا كان من de‏ الصلاة 
ما هو معصية » لي je‏ أن يكون واجباً من جهة أخرى . فان قالوا: إذا غصبها 


ا المصلي باعوانه» لا تكون صلاته فا Las‏ . فيجب جوازها ! قيل : فيجب لو 


PLV 


La‏ هو بنفسه أن لا تجزبه صلاته : على موجب Us‏ . وعلی أن استعانته 
اوه في غصها لا gA‏ تصرفه فا من أن يكون قبيحا ء غير طاعة'" . 
ولا ذكرنا . : لم ينجر أصعابنا Ao‏ | من ستر De‏ بثوب مخصوب . 


` واختلفوا فيمن سترها بثوب مملوك » ولبس فوقه by‏ مغصويا . فأجازها قوم » 
قالوا: إن" de‏ في الوب الأعلى ليس من الصلاة. ولم Lai‏ آخحرون » 


لأن” قيامه وقعوده تصرف في كلا الثوبين . وقالوا kai‏ : ان go‏ أو 
0 كنذا ْ 
۲ إلى هنا حذف س 
۴ س :الان 


Yo 














فا يفسد من الأشياء المي Le‏ » وما لا یفسد ۱۹۷ 


لغاصب إذا طولب" برد" الوديعة والمفصوبه » فتشاغل بالصّلاة مع اتتساع 


الوقت de‏ تجزئه صلاته ؛ وان كان الوقت ضيقاً › بخشی إن تشاغل بالرد . 


فائثه الصّلاة c‏ لم تبطل » ؛ إن لم يستضر صاحها بالتأخير ضرراً شديدا ؛ 
وتبطل إن استضر بالتتأخير 59 شديدا . وقالوا إن cle‏ وهو یری من 
يغرق » أو يبلك بنار » وهو يرجو أن يخلّصه ۰ فسدت صلاته . والوجه في 
ذلك أجمع أن صلاته تكون في هذه المواضع قبيحة . 


ولا" يلزم على ما ذكرنا أن لا يحي الغاصب اعتقاد”ه الإمان في الد ار f‏ 
المغصوية » لان ذلك ليس بتصرّف فيا فيكون غصبا ها » فلم يلزم أن يكون 


On‏ غير طاعة . ولا يلزم أن تبطل صلاة الغاصب Ma‏ إذا نع من 
انخروج منها > GS‏ إذا منع من ذلك لم يحرم عليه القعود فيا . ومن جاز له 
القعود فیها » جازا* له أن بصلي فيها . فجاز أن یکون dé‏ طاعة . ولا يلزم 
عليه إذا صلّی في ملکه » LA‏ بيده على رجنل فنعه من التصرّف. لان" 
ذلك ۰ وان كان قبیحا » فليس من الصلاة . ولا يلزم عليه إذا صلّی في 
براح غيره بغیر إذنه » OT‏ العادة جارية بأن مالك البراج لا یکره أن بصلي 
المارة فيه . والعادة Lite‏ أيضا بآن من أذن لغيره ني دخول داره» لا یکره 
منه الصّلاة فيها . فصار ذلك كالصريح بالاذن بالصلاة(*. قال أصحابنا : 


ولايلزم على ما ذکرناه أن لا تجزی إزالة التجاسة بماء / مغصوب'" » والذبح . 


والحتان Ru‏ مغصوب . أجابوا"“ عن الذابح SK‏ مغصوب: أت 


إنما جاز » GY‏ من شرطه النيّة ولا من حقنه أن يكون قربة . وليس كذلك 


الصلاة . وسيأتي الكلام على مثل هذا الجواب . والجواب الصحيح : أن يقال : 
إن" الذ بح سكين مخصوبة م مهي عنه وقبيح » » إلا أنه تا كان ae‏ إلى 


1( کذا س + ق : والغاصب اذا طولبوا 
(Y‏ من هنا حذف س 
(r‏ كذاء لعله : قبیحا 
4( كتب آولا : وما جاز » » ثم خط على كلمة و ما ». 
) ال هنا حذف س 
5) س : بالماء المخصوب 
(Y‏ س : وأجابوا 
(A‏ س : مغصوية بأنه 


۷ب 








۱/۹۸ 


۱۹۸ کتاب العتمد لاي الحسين البصري 

إباحة الحم » كان کالبیع الذي هو وصلة إلى إباحة اتصرّف. ولتهي 
لا يدل على [فساد] ما هذه سبیله . لأنه إنما or‏ عنه لقبحه في نفسه» 
لا لأنه ليس بوصلة إلى إ باحة الحم . وكذلك البيع في وقت صلاة الجمعة 
إنما “نبي عنه » OÙ‏ قبيح أن یتشاغل به عن الغرض » لا لأنه غير موصل 
إلى نقل الملك . يبن ذلك أن ما دل" على البياعات تنتقل بها الأملاك » يدخل 
نحته هذا البيع وغيره . فان قيل : فان كان الذبح Le‏ بتعبّد به الإنسان » هل 
يكون فعئله بسکتین مغصوبة غير مجزي؟ قیل: إذا علمنا أن" الغرض بالذ بح 
التتصداق باللحم » وعلمنا أن الحم يصير مباحا بالذ بح بسکین مغصوبة » 
جاز التتصداق به » وان كانت السكين مغصوبة Di.‏ السکنین المغصوبة 


إذا وقع DEL‏ بها » فهي کالملوكة في إزالة ذلك القدر من اللّحم . والماء 


المخصوب كالمملوك في إزالة النجاسة . فلم يبق » بعد إزالتها وبعد قطع ما يحب 


Nes » شىء » كان الأمر متوجتها إليه‎ » OLEI قطعه في"‎ ٠ 


ou‏ قيل : آما كان يجوز أن يحب على الإنسان أن يغسل موضع النجاست 
oh‏ يقطع جزءا آخر؟ قيل: يجوز أن يحب ذلك بأمر مستأنت. BUG‏ 
بتجد ذ أمر ET‏ € فلا . لأن” الأمر الأول إذا كان أمرًا بازالة تلك LA‏ 
وبقطع ذلك الجزء من الذ کر» GG‏ لا عکن بعد إزالتهما إن زالا » OÙ‏ إزالة 
rase TI‏ . قال أصحابنا : ولا يلزم عليه أن يكون الصوم في شهر 
رمضان » » مع اللوف / على التفس » لا بسقط به الفرض J'EN e‏ يوجد 
عليه في الصّوم أفعال ؛ وإنما أخذ عليه الکف عن الا کل والشرب والجاع . 
ولقائل أن يقول : وقد أخذ عليه فعل نيّة الصّوم . ومن ge‏ أن تكون طاعة . 
وأخذ عليه الکف عن هذه الافعال . ومن حق الکف عنها أن يكون طاعة حى 
يكون Le‏ . والکف" عنها » مع انحوف على التفس » معصية . وأخذ عليه 


est; G‏ س 
(r‏ كذا س ¢ ق من 
(r‏ ق : فد فتمثيز 





فيا يفسد من الأشياء المي عنبا » وما لا يفسد ۱۹۹ 


أن ينوي الصّوم . وني ضمن کونه صوماً كونه طاعة.. فاذا كان الصّوم معصية 
لم يكن أن ينوي به الطلاعة . 
Mojs‏ قلم : إن نية الصوم لا يدخل في ضمنها نية الطاعة »ولا من حق 
الصوم أن يكون طاعة ! قیل لکم مثله في الصلاة . وادعاء الاجاع ني أحدها 
ه کاد عاثه في الاخر . ويسأل آیضا على ذلك الوقوف de‏ حمل مخصوب » 
والطواف عليه » والوضوء ele‏ مغصوب . وقد أجيب عن ذلك بأنه ما أخذ 
على الانسان في ذلك «fé‏ فیتقال: من شرطه أن يكون طاعة أو واجبا . 
OT‏ الإنسان لا يكون مطیعا بفعل غيره . ألا ترى of‏ الانسان لو طاف به 
غيره وهو نام > أو وضأه غيره » أجزأه ؟ وشبيه بذلك يقال في الصائم « لاته 
٠‏ لو نام طول"۲"نهاره » وقد قدم LUN‏ > أجزأه . ولقائل أن يقول : إن" ذلك . 
لا يمنع من أن يكون لو صام وهو عالم بصومه c‏ »> أو Los‏ نفسه ‏ کان“ 
لا بد من أن يكون قربة وطاعة » كا قلتموه في الصّلاة . فن هذه الجهة ينتقض 


د 


فان قلتم : إذا أجزأه الصنوم والوضوء » مع آنه لم يفعل cts‏ فبأن se‏ 
۱۰ إذا فعل أولى! قيل : هذا لا ينجيكم من انتقاض دليلكم GS.‏ أوجدناكم 
ما من de‏ أن یکون طاعة" ‏ وقد وقع قبيحا » ومع ذلك قد أجزأه . 
وقیل ني الوضوء : لته لا يحب فيه EN‏ فلم je‏ أن يقال : من حقله 
أن ينوي به أداء الواجب ! وا جواب : أن" هذا لا يتم" على قول من جعل EA‏ 
من شرطه . ومن قال : / «ليس AN‏ من شرطه » › يقول : الأولى أن ينوي ۹۸ /ب 
٠‏ الإنسان في الوضوء . فصار من حق الوضوء أن يكون طاعة » وأن يصح أن 
ينوي به القربة » أو الطتهارة التي یدخل قي ضمنها القربة » كما قلتموه في الصلاة. 
ومعلوم أن" الوضوء با ماء المغصوب ليس بقربة » بل هو معصية . فلم يتأت 
فيه هذه Lei‏ . فانتقض به كلا الدليلين . وقد أجيب عن الوضوء أيضا : 
بأن نفله يقوم مقام فرضه . وذلك لا يمنع من انتقاض الدلیل من الوجه الذي 
)١‏ مڻ هنا حتف س 
) ق.: طال 
۳ ق : اکان (لعله:: (OS‏ 








۱۳۹۹ 


ve‏ کتاب المعتمد لاني السين البصري 
ذكرناه . وقد Let JL‏ أنفسهم : هلا قامت الصلاة في الدار المخصوبة » 
ون كانت قبيحة » مقام الصلاة الواجبة في المصلحة ؟ فلم يبق بعدها مصلحة 
كا قلم : م يبق بعد إزالة النتجاسة بالماء الغصوب نجاسة تنزال . ولم يبق » 
بعد الوضوء بالماء الخصوب € مصلحة ستدرك بالاء الملوك . 

وأجاب قاضي القضاة عن ذلك بأن LI‏ أحمعت بأن” الذي یسقط 


فرض الصلاة هو ما دل تحت التكليف . ألا تری أن" الصّلاة بغير طهارة » 


ü‏ لم تدخل نحت التکلیف» لم تقم مقام الواجب؟ والصّلاة في J'ai‏ الخصوبة 
لم تدخل نحت التكليف . ولقائل أن یقول : ان ادعاء الاجاع في ذلك هو 
کاد عاثه ني أن“ الوضوء لا یقوم مقام الواجب e‏ لا أن یکون داخلا تحت 


. التكليف . لاه لو وقع بماء نجس ء لم يسقط الفرض » Ú‏ لم يدخل تحت 


التكليف . 

فهذا هو الكلام فيا استدل به شيوخنا وما يرد عليه من الاعتراضات27 . 
ونحن نستدل على المسئلة فتقول : إن" Le‏ الصّلاة في J'ai‏ المغصوبة اما أن 
يراد بها أتها داخلة تحت AA‏ » أو يراد بها أنّها تقوم مقام ما دخل تحت 
Las‏ . الأول باطل ۰ VAL TOY‏ يتناول القبيح المكروه . والثاني يكني 
في نفيه أن لا يدل" دليل على YI‏ تقوم مقام ما دخل تحت التكليف . وإذا 
لم يدل دلیل على ذلك » ولا هي داخلة تحت التکلیف / وکان الوقت c Gt‏ 
لزم إعادتها لبقاء ph ei‏ إعادتها إن حرج الوقت . لآن” کل" من 
أوجب إعادتها مع بقاء الوقت ) أوجبها مع خروجه . Ch‏ المسائل المتقدام 
ذکرها !۰۳ فجميعها غير داخل تحت التعبند » ويجب WE‏ فان دل 
دليل على أنها تقوم مقام الواجب قيل به ؛ وال JS‏ ببقاء الواجب ولزوم 
التعبد . 1 


)١‏ ال هنا حذف س 
۲ س : ذکرها يمى القوف de‏ حل منصوب ۰ والطواف عليه > ولوضوه غند من 
ری ووبب النية فيه وما شا كلها من مسائل المبادات الى تفعل عل وجه قبيح . 





\e 


آبواب العموم والخصوص 1 


نوات التو رکا بص 


آما الكلام ني العموم » فانه يقع في الألفاظ العامة الى هى عامة على 
الحقيقة » ولتی يظن قوم أا عامة . فأما الألفاظ الماءة على الحقيقة » فنتکلم 
با من وجوه : منها | سم العموم هل يتناول Jui‏ على الحقيقة أم لا ؟ ومنها 


مم العموم إذا وقع 7 القول » ما الذى يفيد فيه ؟ ومنها قسمة الأدلة الشرعية 


7 قسمة ١”‏ الألفاظ العامة » والفصل بينها وبين الى ليست عامة. ومنها إقامة الدلالة 
على إثبات العموم في اللغة va‏ وتا مارم من ای کي ا 
فأما ما ظن أنه من de‏ العموم وليس منه» فيشتمل أيضا على أبواب :ما 
الاسم الفرد all‏ . ومنها الجمع المنكر . ويتبع ذلك أقل الجمع . ومنها نفى 
ساو الشیء للشىء هل يفيد نفى اشتراكهها في كل صفاتهها أم لا ؟ En‏ 

سم الذکر لا Jen‏ الونث . وإنما لم نذكر العمومين إذا تعارضا OÙ‏ 
۳ یشتمل على آقسام أكثرها یکون بعضها ناسنا البعض ؛ eh‏ ذلك 
إلى الناسخ والنسوخ . 

وأما الکلام في انحصوص فن وجوه : منها ما اتحصوص e‏ وما العموم 
انخصوص : وما اللخاص ؛ وما التخصیص ؟ ومنها ما الذی جوز came‏ 
وما الذى لا جوز تخصيصه ؟ ومنها أن ما جوز خصيصه ‏ إلى أى غاية | يجوز 
تخصيصه ؟ ومنها جواز استعال الله سبحانه العام في اللخاص . ومنها ما به يصير 
العام حاصا € ومنها ذ كرا" الادلة الدالة على التخصیص أو ما بظنه قوم دليلا. 
Li‏ الأول فضربان : أدلة متصلة c‏ وأدلة منفصلة . أما المتصلة » «all‏ 
والغاية à‏ والاستثناء » والشرط . ویدخل في الاستثناء أبواب سنذکرها . وأما 


(Y‏ س : فاخرنا 
۳( کذا س ؛ ق : ما ذکر 


DIN 





۱/۱۱۰۰ 


Yey‏ كتاب dit‏ لاي الجسين البصري 


المتفصلة فالعقل » والکتاب » والسنة . ویدخل ني التخصیص بالعقل خروج 
ألصبى من اللحطاب . وإذا Lu‏ جواز التخصیص بالکتاب والسنة » ذکرنا في 
أى حال يقع التخصيص » وني أى حال لا يقع ؟ ویدخل في ذلك بناء العام 
على الخاص . ويتبع الكلام في التخصيص أن نتكلم في العموم : هل يصير 
مجازا بالتخصيص أم لا ؟ وهل تخصيصه ينع من التعلق به آم لا؟ ولم S‏ 
تخصيص قول النبى بفعله » لأنه من باب الأفعال . إذ ذلك مبنى على أن 


فعله حجة . وتخصيص قول النبى صلی الله عليه بأقاويل الصحابة رضى الله ٠‏ 


عنهم مبنى على O‏ أقاويلهم حجة . وذلك اما أن يرجع إلى الإجاع » 
أو إلى التقليد. ولم نذكر تخصيص الإجاع » لأنه Ge‏ على كونه حجة . 
وذلك داخل في آبواب الاجاع . ولم نذكر التخصيص بأخبار الأحاد » ولا 
بالقياس . لأن ذلك مبنى على كونهما حجتین . فذکرنا ذلك في الأخبار » 


. وهذا!۲) في أبواب القياس . 


فأما. puy‏ 2 کونه مخصصاء فضربان : أحدهما معنوى » والآخر 


لفظى . أما الأول فكقول بعضهم : إن کون الکلّف كافرا أو عبدا بخرجه من 


اللحطاب بالعبادات »وان ro‏ لفظ Per wihi‏ . وكتخصيص بعضهم 
[العموم“] بالعادات. وكالتخصيص بقصد التکلم بالعموم إلى الذم . وأما 
الثاني فيشتمل على أبواب : منها الطاب الوارد على سبب وسوّال . ومنها العموم 
إذا تعقنبه شرط » أو استثناء » أو Viio‏ وحكم لا یتأتی إلا في بعض 
ما يتناوله العموم c‏ > هل يجب أن يكون الراد بذلك / ذلك البعض فقط أم لا ؟ 
ومنها هل يحب أن يضمر ي العطوف جميع ما يظهر ني المعطوف عليه ؟ وإذا 
كان أحدهما خاصا » كان الآخر خاصا أم لا ؟ ومنها تخصيص العموم بذكر 
بعض ما شله . ومنها تقييد المطلق » وتخصيصه لأجل القیّد . فأما تخصيص 

(i‏ زاده س 
(r‏ : وذكرنا هذا 

۳( اده س 

£( زاده س 


(o‏ زاده س 
(x‏ ق : أو صفة أو صفة 





في حقيقة الكلام العام ter‏ 


العموم عذهب الراوى » فهو أن يجعل مذهبه كالرواية لنص سمعه . والكلام 


ي ذلك ختص بالا خبار۲۱۱. 


با 

في أن قولنا « عام » وه عموم » لا يتناول على سبیل الحقيقة إلا القول دون غیره 

اعلم أنه لا شبهة في وصف الكلام الشامل بأنه عام وعموم على الحقيقة . 
لأنه لا وجه نعلم به کون الاسم حقيقة » من اراد وغيره » إلا وهو حاصل 
فيه أ وص ما لبس بش بأ عم > نحو قوط م : «عنهم الطر واتلصب»» | 
فجاز . OÙ‏ حقيقة عموم الطر للناس أن يكون يجملته حاصلا لكل واحد 
مم PART‏ . لأن جملة المطر تحصل لجملة الناس > وأجزاوه لأجزائهم 
فآما ألفاظ”" العام » نحو قولنا « الشرکین » »> فان تناوله لهذا الشخص Li‏ 
الشخص على حد سواء ‏ وليس يتناول جزء منه لشخص [وجزء منه لشخص [E‏ 
آخر ». كا ذكرناه في الطر . وقد قيل إن وصف العاني » بأنها عامة » لا 
یطترد . ألا ترى أنه لا يوصف « الا کل » بأنه عموم . فان وصف بذلك » 
فبتقييد!* ؛ لاعلى طريق الإطلاق . نحو أن نقول : الا کل عموم في الناس . 
فأما أن نطلق القول « بان الأ كل عموم » ۰ كا نقول « هذا اللفظ عموم »» فلا. 


اب 
حققة حقيقة الکلام العام 
Le‏ أن الکلام مر مستغرف ET‏ ما che:‏ ۳ . هذا هو 
( : الأخبار 
(Y‏ کذا س : حاصل 
(r‏ س : “a‏ 
£( زاده س 


(o‏ کذا س ؛ ق Da:‏ منقوطة) 
(x‏ ق في الحاشية : نقل عنه أبن الحاجب وزاد بأنه نحو عشرة » ونخو ضرب زید عمرا > 
يدخل فيه مع أنه ليس بعام . وكلام أي et‏ اما مر (؟ الاضی ) يدقع هذا الرد 





۰ اب 


vt‏ کتاب المعتمد QY‏ الحسين البصري 


العقول من کون الکلام عاما . ألا تری أن قولنا : « الرجال » مستغرق et‏ 
ما يصلح له ؟ لأنه استغرق!) الرجال دون غيرهم» إذ كان لا يصلح لغيرهم . 
وكذلك Li‏ « من » في الاستفهام . نحو قولك : + من عندك » ؟ لأنها تستغرق 
كل عاقل عنده » ولا تتعرض لغير العقلاء » / ولا لعقلاء ليسوا عنده . لأنها 
لا تصلح في هذا الموضع هم . وقولنا «كل » يستغرق كل جنس يدخل cade‏ 
دون ما لا يدخل عليه . ولا يلزم عليه لفظ التثنية » كقولك رجلان ؛ ولفظ 


sal ۱‏ كقولك ثلاثة رجال » وعشرة . لأن ذلك لا يستغرق كل ما يصلح له . 


ألا تراه یصلح غذین الرجلين » وفذین ولهذين » ولیس يستغرق کل ذلك. 
٠ VUS‏ عشرة »» يصلح لكل عشرة من الرجال ؛ وليس يستغرقها كلها . 
فأما ألفاظ النكرات ۰ نحو قولك « رجل » » فانه عام على البدل » غير 
عام على الجمع . والحد لا يتناوله من حيث الجمع . لأنه يصلح هذا الرجل » 
ولهذا وفذا ؛ ولا يستغرقهم . وهو داخل ني الحد من حيث البدل . لأنه يتناول 
كل رجل على البدل . ولا يجوز أن يقف على بعض الرجال » ولا يتعدا 
إلى غرم على البدل . وقد" زاد قاضی القضاة في «الشرح » زيادة احترز 
بها من التثنية والجمع » فقال : العموم لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له 0 
أهل اللغة من غير زيادة . وذلك لأن التثنية والجمع LE]‏ یکونان بزيادة تدخل 
على الواحد . ولا يمنع من إنتقاصه بلفظ العدد » لأنه ليس يستغرق قولنا «عشرة» 
لاحاد العشرة بزيادة دخلت على الاسم . لآن الاسم الواحد ليس هو حاصل 
ها مع الزيادة . ویلزم أن لا يكون اسم الجنس ۰ إذا دخله لام الجنس ء عاما . 
نحو قولك : الرجل والرجال . لأن لام الجنس زيادة دخلت على الاسم”*". 


6 س : پستغرق 
(r‏ س : قولك 

(r‏ من هنا حذف س 
dd » LS (4‏ : .عند 


في ذكر الأدلة الشرغية Yao‏ 


با 
قي ذكر الآدلة الشرعية 

اعلم أن الأدلة الشرعية ضربان : دليل مستتبط » وليس هو غرضنا 
ها هنا ؛ ودليل غير مستنبط . وهو إما قول » وإما فعل . فالفعل لا يمكن ادعاء 
العموم على الوجوه الى بقع عليها . نبا إن كانت متنافية » لم يصح أن 
يجتمع للفعل» نحو جمع النبى صلى الله عليه بين الصلاتين » يستحيل”" أن 
يجمع بين صلاتين في وقت / إحداهما””؛ وني Le‏ » بأن يصلى الأول في 
آخر وقتها » والثانية في أول وقبا . وان لم يكن الوجوه متنافية» نحو أن jee‏ 
(il‏ صلی الله عليه رجلاء فانه يحتمل أن يكون فتله(*) لأنه ارتد" ولان“ 
js‏ . غير أنه لا يمكن أن يعلم بمجرد الفعل أنه قله لكلا الوجهين . لأنه 
كا يجوز أن يجتمعا Juil‏ فانه يجوز أن بنفرد أحدهما . وليس الفعل Oa‏ 
فیقال : d)‏ وضع ليشمله|!"". وأما القول» فنه ما bd‏ يفيد العموم» ومنه 
ما لفظه لا يفيد العموم . والذى يفيد لفظّه۱۱ العموم » منه ما يفيده في اللغة 
ومنه ما يفيده في العرف. ويقسم١١1‏ ما يفيد ABS‏ العموم" من وجه آخر » 
فیقال : منه ما يفيد العموم من جهة اللفظ فقط » ومنه ما یفیده من جهة 
المعنى واللفظ . وأما ما لا يفيد لفظه العموم » فنه ما Vu‏ عن جهة العنی » 

س : في 
+( كذاء :d‏ محتمل 


(r‏ کذا س ؛ ق : احدها 


4( غير die‏ 
(o‏ ق : قبله 

(à‏ کذا س + ق : أو لانه 
(v‏ كذا س ؛ ق : لفظ 

(A‏ کذا س ؛ ق : لشملها 
(à‏ کذا س ؛ ق : لفظ 

)٠‏ کذا س 6 ق : لفظ 

۱) س : ينم 

۲ ذا سن کی : لفط 


Gr‏ س: يفيد' العموم 


VAKA) 





۸ 7ب 


ككل کاب aall‏ لاي الحسين ah‏ 


ومنه ما لا يفيده لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى . وحن نذکر أبواب 
ذلك إن شاء الله عز وجل . 


أب 


فيا يفيد لفظه العموم ني اللغة وني العرف » وفيا يفيده من جهة اللفظ 
ومن جهة العی 

اعلم أن ما لفظه عام في اللغة ضربان : أحدهما [عام(۱)]علی الجمع » 
والآخر عام على البدل . والأول ضربان : أحدهما يكون عاما OÑ‏ فيه اسما 
موضوعا للعموم » والاخر يكون عاما لأنه اقترن بالاسم ما أوجب عمومه . والاسم 
العام ضربان : أحدها لا بخص ما يتعقل ولا ما لا بقل de‏ عل 
المع > des‏ الانفراد ؛ والآخر ختص آحدها . فالأول Bi‏ « أى » . 
يقول : : « أى إنسان لقيتته فسللم' cade‏ فیعم الكل . ويقول : «أى AU‏ 
رأیته » فخذه » وأى جسم رأ رأيته فخذه » » فيعم ما يتعقل من الأجسام وما 
لا يعقل . وكذلك لفظة« کل » و «جميع krb ٠٠‏ امان يدخلان على ما 
یعقل de‏ ما لا يعقل . وأما الذى La‏ أحدهما فضربان : آحدها بختص 


ما قل / وما ری عبراه + وهی لفظة « من » 3 في الاستفهام واجازاة » يقول : 


«من عندك ؟ » و ومن دخل داری أكرمته ۷ ؛ والآخر es‏ ما لا يعقل . 


وهو ضربان : أحدهما لا يختص جنسا ما لا يعقل ۰ دون جنس > كقولك «ما» 


في انجازاة والاستفهام . والاخر بختص جنسا ما لا يعقل » > نحو «متی » في الزمان 
و «اين » في الکان » وغیر ذلك . آما « متى à‏ فانها قد تکون استفهاما عن کل 
زمان دخلت عليه . یقول : «متى جاءك بنو میم ؟ » فیکون مستفها عن کل 
الزمان الذى جاءوك فيه . حتى لو جاعوك في کل الزمان » لكان استفهاما عنه . 


)١‏ زاده س 

(Y‏ س : لفظة- 

۲ كذا س (غير منقوطت) ؛ ق : شاب 
4( س : لفظ 





فا يفيد لفظه السنوم في الفة ولي العرف» وفبا يفيده من جهة الفظ ومن allier‏ ۲۰۷ 


وإذا قلت : « مى جاءك زید ؟ » آفاد أيضا استفهاما عن زمان عبيثه. ولفظة 
ومتى » لا بد أن یلقرن بها شیء وقع ني الزمان » فیکون استفهاما عن کل 
الزمان الذی وقع فيه . وكذلك قولك : « أين زید؟ و « أين الناس ؟ © 

وأما الطاب الشامل  OÙ‏ فيه اسما قد دحل عليه ما آوجب استغراقه » 
فضربان : أحدهما يكون الوجب لشموله متصلا به + والاخر منفصلا عنه . 
آما التصل به فنحو لام الجنس الداخل على الاسم التفرد كقولك : « هلك 
الناس الدینار Ceh‏ . أو (JAN‏ على الجمع» كقولك : « الرجال ». 
هذا على قول الشيخ أي على aay‏ الله . وأما O Let‏ فضربان : أحدها 
الإضافة » والآخر حرف النفى الداخل على النكرة . أما الاضافة فكقولك : 
« ضربت عبيدى » . وأما حرف النفى الداحل على النكرة كقولك : « ما جاءني 
من أحد » . | 

Li,‏ الألفاظ العامة على البدل » فأسماء النكرات . وهى ضربان : آحدهما 
في غاية التنكير نحو قولك : «شیء» و «معلوم» ؛ والآخر دون ذلك في 
التدكير . وذلك ضربان : آحدهما نهاية في نقصان التدكير » نحو قولك « رجل » » 
وغير ذلك هما مخة.س نوعا واحدا؛ والآخر متوسط في التنكير نحو قولك « حيوان » 
و «جمم » » وما أشبه ذلك . فهذا ما هو عام في اللغة . 

/ فآما ما يفيد العموم في العرف » فكقول لله سبحانه ۱۳۱ :« حرمت عليكم 
اليتة... » » «وقوله سبحانه“ : « حرمت علیکم آبهانکم...» هما من جهة 
العرف عامان(۴ في حرم سائر وجوه الاستمتاع بالأمهات » وساثر وجوه الانتفاع 
باليتة . ومن ذلك قول الراوى : «كان رسول الله صلى الله عليه یجمع بین‌الصلاتین 
في السفر » . ذكر قاضى القضاة : أن ذلك لا يفيد في اللغة أنه كرر الجمع ؛ 
Lil,‏ يفيد أنه فعل ذلك فیا مضى . لأن لفظة «كان » تفيد تقدام الفعل . وقال 


)١‏ زاده س 
(r‏ كذا س ؛ ق : المتصل 
(r 1‏ القرآن /۳ 


4( القرآن 4 /۲۳ 


(o‏ س : عامين 


VAE 





Y'A‏ | کتاب العتمد لاي الحسين البصري 


في « الدرس » : إن ذلك يفيد تکرار الجمع من جهة العرف ؛ لأنه لا يقال : 


«فلان كان یتهجد باللیل » إذا تهجد مرة واحدة في عره . 


وأما ما يفيد العموم من جهة اللفظ ومن جهة العنی > فقول الله سبحانه! : 
« والسارق والسارقة ... » » على قول الشیخ أنى de‏ رجه الله . لأن صریح 
الآية يفيد الاستغراق . وخروجه خرج الزجر يفيد ذلك » على ما ذكره الشيخ 
أبو هاشم dis.‏ كل لفظ عموم حرج مخرج الزجر . 


اب 


٠‏ فما يفيد العموم من جهة المعنى دون اللفظ » وفيا لا [opté‏ من جهة اللفظ 


ولا من جهة المعنى مما ظنه قوم عاما 
أما الذى يفيد العموم من جهة العنی » فهو أن يدل على العموم دليل 


۱ يقترن باللفظ . وذلك ضروب : فنها أن يكون اللفظ مفيدا للحكم ومفيدا له 


فيقتضى شياع الحكم في کل ما شاعت فيه العلة . ومنها أن یکون اللفظ » الفید 
Ne gaad‏ اللفظ › ما يرجع إلى سوال سائل . ومنها دليل خطاب عام » de‏ 


3 قول مسن جعله حجة . أما الأول : فضربان : أحدها تعليل من جهة الأول o‏ 


۲ب 


فحوى القول » على ما سیجیء بیانه ؛ والآخر تعلیل لا من جهة الأول . 
والدال على ذلك ضروب كثيرة نذكر ني باب القیاس إن شاء الله عز وجل . 


فن ذلك قول النبى صلی الله عليه في Al‏ : «إنها ليست بنجس » إنها من 


الطوافين / عليكم والطوافات » . فاقتضى عموم طهارة كل ما كان من الطوافين 
He‏ . من ذلك قول الراوی : «سها رسول الله صلی الله Gile‏ فسجد» . 
فتعلم أن العلة ني ذلك سهوه . إلى غير ذلك من ضروب التعليل . 

ul,‏ المقتضى للعموم مما برجم إلى السوال ۰ فيجوز أن سل tell‏ صلى 
الله عليه عمن أفطر « فيقول : « عليه الکفارة » » فتعلم أن ذلك يعم كل فطرء 


(r‏ زاده س 
+( كنذا س ؟ ق : للعموم ( مع علامة الاضطراب على الحاشية) 


۱ 





۲۹ PETTE RERET 


سواه عليم لني صل اه jai ve‏ بای . لانه انما جاب عن 
السؤال . والسؤال انما كان عن مطلق الفطر . فإن لم يكن جوابه عن مطلق الفطرء 
لم يكن جواباً عن السؤال . ولأنه صلى الله عليه لو كان قد أجاب عن الفطر الذى 
علمه » لكان قد بين ذلك ۰ لثلا يظن سامم أن الكفارة تلحق مطلقالفطر . 

ما دليل الحطاب فنحو قول النبى صلى الله عليه : «في سائمة الم 
زكاة » » دليل ذلك أن لا زكاة في كل ما ليس بسائمة » على قول بعضهم . 

فأما ما لا يفيد العموم لا من جهة الفظ ولا من جهة المنى ما ظنه قوم 
عاما » فنحو الجمع المتكورء ونحو جمع المذكر لا يدخل تحته الوانث . وقد 
دخل في هذا الباب وي [الذى'“] als‏ فصول يحب إقامة الدلالة We‏ . منبا 
إثبات العموم ني اللغة . ومنها الجمع الذى دخله الألف واللام . ومنها اسم المفرد 
إذا دخله الألف واللام . ومنها الجمع المنكر . ومنها لفظ المذكر : هل بل 
تحته الموانث آم لا؟ cé‏ نذكر er‏ ذلك إن شاء الله . 


با 
الدلالة على أن في اللغة ألفاظا اموم 


اختلف التاس ي ذلك . فقال”'' بعض المرجثة : إنه ليس في اللغة لفظ 
موضوع للاستغراق وحده.بل ما وضع للاستغراق [و! ")هو موضوع الما دونه 
من الجموع . وزعموا أن قولنا « کل » و «جیع » حقيقة في الاستغراق » وني 
كل جع دون الاستغراق . وكذلك قالوا في لفظة « من » ني الجازاه والاستفهام l.‏ 
وحکی عن بعض الرجثة أنه قال : لیس في اللغة لفظ العموم » وإنما یکون 


اللفظ Le‏ بالقصد . وزعوا أن الألفاظ الى يقول Pleas‏ إنها عامة »۰ 


هی je‏ في الاستغراق » حقيقة في اللخصوص . ويشبه أن یکونوا جعلوا لفظة 


sl; (‏ س 

؟) س : فذهب 

۳ زاده س ۱ 

4( يعى الفريقين من الرجثة » آما في س : خصوبهم 


كتاب المعتمد -: ۱ 


۱۰۲ 





۳ب 


vie‏ کتاب ddl‏ لاني این البصري 


«من » حقيقة في الواحد » ble‏ في الكل . أو یکونوا جعلوا بقية ألفاظ العموم 
حقيقة في né Var‏ مستغرق . لأنه يبعد أن يجعلوا ألفاظ الجمع المعرفة PAL‏ » 
كقولنا «المسلمون » حقيقة في الواحد» مجازا في الجمع. ولفظ «کل» و « جميع» 
في ذلك Mal‏ . وذهب شيوخنا المتكلمون والفقهاء إلى أن ني اللغة BUT‏ 
ضعت للاستغراق فقط » فهی حقيقة فيه مجاز فا دونه . والدلیل على ذلك 

أن الاستغراق ظاهر لكل أحد » والحاجة تمس إلى العبارة عنه » هم سم 


أن المتكلم أراده . فجرى Ge‏ السیاء » و « الأرض » وغيرهما في ظهورها 


وشدة الحاجة إلى العبارة عنهما . فکا م جز مع هذا el‏ الذى هو داعى 


الحاجة » أن تتوالى الأعصار بأهل اللغة ولا یضعوا للسماء والأرض كلاما مختص 


كل واحد مها » مع أنهم قد وضعوا الأسماء للمعاني [الغامضة“ ]» ووضعوا 
للمعنى الواحد let‏ كثيرة » » كذلك لا يجوز ألا يضعوا للاستغراق كلاما 
Oaa‏ وليس يجوز من أمّة عظيمة في أعصار مترادفة أن يضعوا الأسماء 
الكثيرة للمعیی الواحد » ویعدلوا""اعن وضع کلام ختص GE‏ ظاهر . وهذه 
الدلالة تفسد قول cé A‏ . 

فان قالوا : لیس يمتنع أن یتفق ذلك من الأمم العظيمة . أليس العرب » 
مع كثرتها » لم يضعوا الفعل الحال عبارة تختصه دون الفعل الستقبل ؟ ولا وضعوا 
عبارة EN‏ سفلا € ولا .للاععاد علوًا ؛ ولا للكون الذى هو عنة أو يسرة » 
ولا وضعوا عبارة لراحة الكافور يختصها » والحاجة إلى ذلك شديدة » والأمر 
[فيها*"'] ظاهر . وقد آجاب / قاضى القضاة فقال : هذه الأشياء غير ظاهرة» 
فلذلك لم يضعوا ها عبارات . ولقائل أن يقول : لا شى ء أظهر من رائحة الكافور 








الدلالة عل أن في اللغة ألفاظا لسسوم AL‏ 
ومفارقتها١'‏ لرائحة المسك» والاعتاد والمدافعة للشیء سفلا ومفارقتها "۲ للمدافعة 
علوا ! ونحن نجيب عن السوال OÙ‏ الذى أوجبناه لظهور السمی» وشدة الحاجة 
إلى العبارة عنهء هو أن يوضع له في اللخة كلام ينب“ عنه » سواء كان مفردا 
أو مركبا . وعند حصومنا أنه ليس في اللغة كلام منفرد ولا مركب ینبی" عن 
الاستغراق وحده . فازمتهم الحجة. فأما هذه الأشياء كلها » فلها بأحعها 
عبارات تعرف ما . وهی آمماء مضافة D‏ إذا قلنا : «راحة كافور» » و «اععاد 
سفلا » » أو « ...علوا » ؛ Lis‏ و يتقرب زی ل تميزت من" غبرها 
ببذه العبارات . وكذلك إذا قال السائل : الاشتراك بين الاستغراق وبين البعض» 
معقول . وقد تمس الحاجة إلى أن يجعل المتكلم غيره » في شك من استغراق 
كلامه » أو قصره!*علی البعض . فینبغی أن يكون ني اللغة خطاب ينبى' عن 
الاشتراك . GŸ‏ نقول : إن ني اللغة حطابا ou‏ عن الاشتراك يفيد“ ذلك . 
وهو أن يدخل الألف واللام على اسم الجمع > على قول آی ماشم. فتقول : 
« جاءلي الناس » أو del»‏ القوم » . ولو JB‏ جاءني ناس » أو « جاعني 
قوم » ۰ فأتى بلفظ جمع من غير أ لف ولام » لأفاد ذلك التردد بين الاستغراق 
وما دونه من الجموع . ولو قال أيضا : « جاعني إما کل الناس وإما بعضهم » 
pas‏ "له هذا الغرض . ۱ 

فان!"قالوا : فنحن آیضا نقول : إن ني اللغة کلاما يفيد الاستغراق » 
وهو قولنا استغراق ! قيل : الذى نعرفه من قولكم à‏ حلاف ذلك . ومن مذهبکم 
أن حسن الاستثناء والاستفهام والتأكيد يدل على أن اللفظة غير مستغرقة . 
ومعلوم أنه محسن أن نقول : « استغرقت أكل الحبز إلا هذا الرغيف » . 
وسن أن يستفهم / المتكلم بذلك . ويحسن أن بو کده فقو : «استغرقت 


.1( ق : مفارقته 
ó (Y‏ : مقارقته 
( س : عن 
۶( کذا س 6 ق قصوره 
(o‏ س : خطايا يفيد 


(Y‏ من هنا حذف س 


۱/۰ 











۶ب 


۳۱ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 
كل LE‏ كله » . فان قالوا : لا حاجة مم إلى وضع لفظة. « الاستخراق o‏ 
يمكن المتكلم أن يعدد الاشخاص الذين يريد أن يعمهم بالحكم واحدا 
ا ی ب : أنه قد يريد الإنسان أن يعبتر عن جميع الناس ‏ لیدل 
على حكم يشملهم > فلا عکنه أن pod‏ واحدا واحدا . وقد عکن ذلك 
في بض الأشخاص + فيشق تعدادهم لكأم . فان قيل : لا حاجة بهم إلى 
وضع اسم يختص الاستغراق » لأنهم قد وضعوا له ولا دونه من الجمع اسما 
إذا استعملوه مع إشارة » أو شاهد حال ٠‏ با" عن الاستغرا اقء فيجرى ذلك 
مجری اسم يمختص الاستغراق ! قيل : انبم لا يعلمون أنه يقترن بالاسم إشارة 
أو شاهد حال » > بحصل العلم AN (AL‏ . ولا يجب Lai‏ وقوع العلم 
عند الاشارة على کل حال. des‏ أن rie‏ إلى وضع الا سجاء للمعاني واستكثا رد رهم 
من العبارات عن الشى ء الواحد يدل على أنهم قد عدلوا عن الدلالة بالاشارة 
إلى العبارة » لضيق الإشارة واتساع العبارة ووضوع ۱ دلالتها . فلا يجوز ؛مع 
هذا الفرض ٠‏ أن يتركوا ما يظهر ني نفسه وتشد الحاجة إليه > فلا يضعوا له 
عبارة . فان قالوا : إنهم يمكنهم أن يدلوا على الاستغراق بالتعليل > فلا حاجة 
بهم إلى وضع عبارة له : er‏ إذا قالوا: ومن دخل دارى ضربته ‏ لأنه دخل 
دارى » علمنا أنه يعم بذاك كل من دخل الدار! الجواب : أنه ليس حکم 
یعرف علته فيعلل بها . ألا ترى أن الانسان إذا أراد أن يخبر بأن كل من ني 
الدار نام » أو آكل : أو ضارب ؛ إلى غير ذلك ما لا عصی كثرهء لم 


یعرف لذلك علة Jus‏ بها . وقد تكون عللهم أيضا u‏ فاع eaget‏ 


وآخر لعلة آخحری . فلا يمكن تعلیل ذلك بعلة تشیع فيم ۰ / فان قالوا : 
کان یاز م ما ذكرعوهء لو كان أصل الواضعة من rs‏ )15 وضعوا A‏ 
لعرض هو قام ي الاستغراق . وجب أن يضعوا له کلاما آبضا . فأما . والاسماء 
توقیف ‏ فلا يلزم ذلك ! قيل : لو كانت لاساء توقيفا ني الاصل . لوجب 
إذا لم یوقفوا على وضع کلام Al‏ . واشتدت rte‏ إلى وضع کلام له 


أن يضعره له كا أن من استحدث له من الصناع بنج إلى وضع اسم LU‏ 


(à‏ في الأصل : انی (غير منقوظة + لعله ینبی" » أو كا أثبتناه) 
C‏ ضوح (؟) 








الدلالة عل أن في اللغة آلفاظا العموم ۳۱۳ 


وان كان أصل المواضعة ليست من قبله . وكذلك من ولد له ولد" . وإذا وجب 


. ذلك في الشخص الواحد» فللأم الكثيرة في الأزمان التصلة أولى بوجوب ذلك‎ ٠ 


دليل.: لو كان La‏ للعموم مشتركا بين الاستغراق وبين الجموع الى 
دونه » لكان الانسان إذا قال : «رأيت القوم كلهم أجمعين» » قد AS‏ 
الاشتراك والالتباس . وكلا زاد في التأكيد » زاد تأكيد الالتباس والإيهام . 
ومعلوم باضطرار » من مقاصد أهل اللغة > آم لا بو کدون بذلك الاشتراك » 
بل يقصدون تأكيد الایضاح والبيان . وأنهم ذا أرادوا تأ کید الایهام » لم يعمدوا 


إلى هذا التأكيد . ولعا قلنا : « إنه يلزم اخالت تا کید الاشترالك والالتباس » > 


af مشتركة على سبيل الحقيقة بين الاستغراق وبين ما‎ O Sn لفظة‎ VÑ 
من دل على شىء بدلالة » ثم‎ JS . » من الجموع . وكذلك لفظة « أجمعين‎ 
تابع بين الأدلة عليه » فانه يتأ كد ذلك المدلول . وجرى مجرى أن يقول الإنسان:‎ 
» بعضهم » . ثم كرر هذا الكلام مرة أخرى‎ Us رأيت جمعا إما كل الناس‎ « 
: في أنه يكون مئكدا للالتباس . وكذلك لو قال: «رأيت سقفاً ». ثم قال‎ 
رأيت سقفاً » أو“ قال: « رأيت إما الحمرة وإما البياض » . ولو جاز » مع‎ « 
شتراك اللفظتين بين الاشتراك وبين البعض » أن تكون لفظة « كل » موکدة‎ 
للاستغراق » لجاز أن تكون مئكدة للبعض . إذ كل واحدة من اللفظتين حقيقة‎ 
» في الكل » وحقيقة في البعض . فلو جاز أن يتأكد بالفظة / الثانية الكل‎ 
البعض . وذلك محال . إن" قيل:إنها یو کد بلفظة‎ pe جاز أن يتأكد‎ 


« کل » ولفظة « أحعين » » OÙ‏ لفظة «كل » أو لفظة « أحمعين » أكثر استعالا . 


في الاستغراق من غيرها من الألفاظ . ولفظة « أجمعين » أكثر إستعالا في 
الاستغراق من لفظة «كل » ! قيل : آما لفظة « أجمعين » » فانه ليس يظهر 
آنها أكثر: استعالا في الاستغراق من لفظة «كل » . ولو ظهر ذلك » لكان 


1( إلى هنا òi‏ س 
۲( كذا س ؛ ق : ان 


pie س : کل‎ (f 
کذا س ؛ ق : و‎ (£ 
زاده س‎ (o 


5) من هنا حذف س 


۱۳۱۰۵ 





۵ب 


۳۱4 کتاب المعتمد لاي الحسين البصري 


لا يخلو إما أن تكون مع ذلك مشتركة بين الاستغراق وبين ما دونه » أو لا تکون 
مشتركة بل تكون بالاستغراق أخص . فإن كانت بالاستغراق أخص » وهی 


٠‏ مفيدة له على سبيل الحقيقة لا غير » فهو قولنا دون قولكم . ون كانت مشتركة 


بينهها » Web‏ لما على سواء > فالالتباس قائم . فان قالوا : ما وقع التأكيد 
بلفظة « أحعين » » لأنها في العادة تستعمل في أكثر الجنس » لا في أقله . 
وليس كذلك « الناس» و « القوم » ! قيل: هذا لا عنع من أن يكون بت کید 
الاشتراك . لأن استعال لفظة «كل » و « أحمعين » ني الأكثر لا يمنع من أن 
يكون مشتركة بين البعض وبين الاستغراق » وأن يلتبس على السامع مراد التکلم 


الكل والبعض . وعلى أنه > إن كانت هذه اللفظة أحص بالأكثر منها بالأقل » 


فقد خرجت من أن تكون مشتركة . ووجب کونها حقيقة في الاكثر فقط . 
ون لم تكن بالأكثر أخص ما بالاقل » بل احتافا لما على سواء » فقد 
سقط السؤال . des‏ أن هذا لا يتأتى في لفظة «كل » ولفظة و أجمعين » . 
لأنه لا يمكن أن يقال : إن إحداهما تستعمل فى [شیء] أكثر مما تستعمل فيه 
الاخرى . ألا ترى أنا إذا قلنا: «رأينا الذين في الدار کلهم» أو قلنا: « رأينا الذين 
في الدار أجمعين » » لم يجد السامع فصلا بين الكلامين في كثرة ما يفهمه » 
وقلته ؟ وأيضا : فقد يقول الانسان : «ضربت الناس الذين في الدار أجمع 
كلهم » » وتارة يقول : « ضربت كلهم أجمعين» و « أكلت الرمانة كلها أجمع ». 


فلو كانت إحدى اللفظتين لا تقع على سبيل الحقيقة إلا على / أكثر ما تقع 


عليه الأخرى » لما جاز تأكيد الأكثر بالأقل . إن قيل : الأمرء. وان كان 
كنا ذكرتم في لفظة «کل » ولفظة « أجمعين » إذا كانا مفردين » فانهعا إذا 
اجتمعا » فقال القائل : « رأيت الناس كلهم أجمعين » » علمنا أنه رأى أكثر 
ما رآه لو قال « ریت الناس أجمعين » » أو قال : « ريت الناس كلهم»! قيل: 
إذا كانت كل واحدة من اللفظتين لا تفيد هذه الكثرة دون ما نقص عنها » 
فیجب مثله عند الاجتاع . لأن الرکب من الکلام إنما یفید ترکیب Pole‏ 
مفردة فقط » ولا يفيد فائدة زائدة" . 
۷) کذا » لمله : لتأكيد 

(Y‏ ق : معاف 

(r‏ إلى هنا حذف س 





الدلالة Je‏ أن g‏ اللغة ألقاظا العموم Yio‏ 


دليل : متقرر أن أهل اللغة بلجأون۱۱) قي الإخبار عن الاستغراق إلى 
JOa‏ » و « جميع » ولا يلجأون*" إلى لفظ الجمع نحوه مسلمين » > 


وإن كان ذلك مشترکا في كل جمع . فان قالوا : إتما يلجأون““ إلى لفظ «کل» 
لا يقترن ببا.من شاهد الحال ! قيل : OAG]‏ اقترن بلفظ الجمع ذلك » مع 


أنه مشترك كلفظة «کل » ؟ 
دلیل LT]‏ الانسان إذا سمع غيره یقول : « ضربت کل من ي الدار» 
وعلم أن في الدار عشرة » ولم یعرف سوی!۲هذا اللفظ » gel‏ أنه لم یعرف 
أن في الدار أباه » وغيره » من يغلب على الظن أنه لا يضربه!*" » بل جوز 
أن يضربهم كلهم » فان الأسبق إلى فهمه الاستغراق . ولو كانت اللفظة ble‏ 
في . الاستغراق ۰ لسبق إلى الفهم البعض دون الاستغراق . ولو كانت اللفظة 
مشتركة بين الاستغراق وما دونه » لتردد في الفهم أنه آراد الكل أو البعض » على 
اء . كا تترد معاني الأسماء المشتركة » فلا تترجح ي النفس. ومن أنصف من 
نفسه c‏ علم أن الأمر كما قلناه . ۱ 
دلیل : قول القائل : « ضربت کل من ي الدار » یناقضه وینافیه قوله : 
«لم آضرب کل من في الدار » . لأن الانسان إذا آراد أن یناقض من قال : 
« ضربت کل من ني الدار » » قال له في الال : di‏ تضرب کل من في 
الدار » . فلو كانت لفظة «كل » مشتركة بين البعض والكل » لم تكن مناقضة 


/ لقوله : «لم أضرب”' كل من في الدار» . لأن هذا القول يصدق إذا ضرب 


البعض دون البعض . ولو كانت لفظة «كل » ble‏ في الاستغراق » لكان ما 


٠‏ ذكرناه من نفى المناقضة أظهر وأبين . ومعلوم أيضا أن لفظة «كل » مقابلة 


)١‏ ق : يلجون 

(r‏ زاده س 

۳( ق : . یلجون 

4( ق : یلجون 

(o‏ زاده س 

(i‏ زاده س 

(y‏ ق : شا 

(à‏ ناد بعده ق : بل جوز أن یضر به 
٩‏ س : تضرب 


FARA) 


۹ب 


vin‏ کتاب العتمد لاي الاين البصري 


للفظة جزء » وعلی کل حال . وذلك عنم من أن يكون قولنا «کل » مفیدا 
للجز ء على الحقيقة . 1 0 ۱ 

دليل : قول القائل : « اضرب رجلا » dé‏ ضرب رجل غير معين . 
وقولنا : لا تضرب رجلا » کالسلب له . ولا یکون كالسلب له إلا بأن يفيد 
نفى ضر ب كل الرجال . لأنه لو نفى ضرّب بعضهم » لاجتمع مع Se‏ 
رجل . وني ذلك | بطال” تنافيرية . وكذلك قول القائل : « ضربت رجلا » » 
وقوله : «لم أضرب رجلا » . 

دليل : اعلم أن لفظة « من » عامة » إذا كانت نکر في ابا والاستفهام 
وإذا كانت معرفة خصّت. هكذا ذكره شیوخنا . ونحن نقول : إن لفظة «من» 
لا یستفهتم بها إلا أن يقرن بها صفة . فاذا قرن بها صفة » عمّت کل عاقل 
له تلك الصفة c‏ سواء كانت معرفة أو نكرة . يقول في الاستفهام . « من في 


الدار ؟ » فيكون استفهاما عن كل عاقل لي الدار dés.‏ ني امجازاة : « من 


دخل داری ؛ ضربته » » فيعم كل عاقل دخل داره . dès‏ بي المعرفة : 

« ضربت من ضربت يا زيد »۰ فیعم كل عاقل ضربه ‏ زيد . فهو ۱ كالتكرة 
ي هذا العی . واعا تفارق الذكرة. في ki‏ إذا كانت معرفة » دخلت على 
من [قد"']عرفه انخاطب والخاطب. وليس كذلك إذا كانت نكرة . نحو قوله : 
«من [دخل"۳] دارى ضربته » . والدليل على أن لفظة «من» تعم في 
الاستفهام : أنه لا شبهة في أنها حقيقة في العقلاء . لأنه لا وجه يقتضى كونها 
حقيقة في غيرهم » إلا وما هو أقوى منه > يقتضى كونها حقيقة فيهم . فلا یلو 
إما أن تكون حقيقة في جيعهم فقط › أو حقيقة في بعضهم فقط ۰ أو حقيقة 
في الكل وف البعض . فلو كانت حقيقة / في البعض : حى يكون استفهاما 
عن صفة Lau‏ العقلاء > سواء كان معينا أو غير معين : لوجب إذا كان 
عند الإنسان بنو میم كلهم : Ji:‏ له قائل : «من عندك من ب بی نيم ؟» 
فذكرهم له واحدا واحدا » أن يكون قد أجابه عما سأله وعما لم يسأله . وذلك 


)١‏ كذا س ؛ ق : فهو 
(Y‏ زاده س 
۴ زاده س 








" آعن مضر 


الدلالة على أن في اللغة ألفاظا العموم ۷ 


في القبح جار 0 62 أن جيبه بذكر العقلاء وبذكر الحمير . ولو كانت حقيقة 
في بعض معين » لوجب ‏ إذا كان عند المسؤول غير ذلك البعض من العقلاء» 
آن لاتكون [ « من »"“] استفهاما عنهم . فكان لا يحسن أن يذكرهم في ot‏ 
كنا لو كان عنده الهائم . إذ السوال ما تنولم . وأيضا : فاسوول لا يعرف 
البعض الذی یکون لفظة « من » سوئالا عنه . لانه لیس له ذکر في لفظة « من » 
وني ذلك کون السوول غير عارف با سل عنه . ولا بقصد السائل بسواله . 
بعضا دون بعض c‏ ولا عددا دون عدد . وأيضا : فليس ob e‏ تتناول لفظة 
دمن » بعضا من العقلاء بأعيانهم » بأول من أن تتناول بعضا آخر. ولو كانت 
لفظة « من » مشتركة بين الكل O andy‏ لكان العبد إذا قال له سیده : 
ومن عندك ؟ » » وعنده جاعة من الناس » له أن لا يحيب بذکر جميعهم . 


ومعلوم أن العقلاء يلومونه على ذلك » ویقولون له : « قد قال لك : من عندك؟ » ٠‏ 


فلم" أجبته بذكر البعض ؟ » ولکان له أن يقول : «ما آدری ما الذى تعنیه 
بكلامك ؟ إذ كلامك مشترك بين البعض وبين الكل » . ولکان له أن يقول : 
«أعن خسة تسألی » أو عن ستة » أو عن سبعة ؟ » ولكان له أن يقول : 
+ عن العرب pl > as‏ عن العجم ؟ » فاذا قال له : عن العرب! قال : 
pitt‏ عن ربيعة ؟ فاذا قال : عن مضر! قال : أعن بى سعدا“ 
أم عن بنى زيد ؟ ثم يتصل الاستفهام من السوول هكذا . لأنه لا وجه يقتضى 
کون لفظة « من » مشتركة بين الكل والبعض » الا وهو قائم في قولنا : « العرب» 
وني قولنا « بنى تي » . ومن مذهب الخالف أيضا أن هذه الألفا ظ كلها 
مشتركة . ومعلوم قبح هذا الاستفهام . بل / لا يتفق ذلك من العقلاء » ولا ما 
هو آقل منه . فان قالوا : إنما لم بحسن | يصال هذا الاستفهام » OÙ‏ المسؤول 
يضطر الى قصد السائل عن بعض هذه الاستفهامات ! قيل : فكيف يضطر 


)١‏ ق : جارى ؛ من : جار 
(Y‏ زاده س 

Ce‏ س : وبين البعض 

4( کذا س 4 ق : بی عضر 
US (o‏ ق؛ س : عرو 


۱/۱۷ 





۷ب 


۳۸ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 
إلى قصده أبدا > مع أن جیع ما يأتيه من الألفاظ مشترك ؟ وهل هذا إلا کالقول 
ot‏ الإنسان إذا سمع غيره يقول : « ريت شفقا» ۰ علم على طريقة واحدة 
أن المتكلم قد sf‏ الحمرة ؟ في أن ذلك محال . وإنما يتفق ذلك في بعض الحالات 
أن يضطر إلى أنه أراد أحد المعنيين . وإلاء فالأصل أن یلتبس عليه . ولو جاز 
أن يضطر إلى قصده أبدا » لكان الاسم المشترك أظهر من الاسم الذى حقيقته 
معنى واحد. لان هذا الاسم لا يضطر السامع [له'"'] إلى معناه على طريقة 
واحدة . وإنما يظن أنه قصد ذلك العنی » أو يعلم علم استدلال » إذا كان 
المتكلم به حكيما . ا 

فان" قالوا: dj‏ يضطر السامع إلى قصد المتكلم لا يقترن بكلامه من 
الإشارات! قيل : إنه لفظة « من » ليس يقترن بها إشارة . ولو اقترن با إشارة 
في بعض الحالات» از أن لا يقترن بها في حالة أخرى . وكان ينبغى أن 


' يحسن هذا الاستفهام الذى ذكرناه إذا لم تفترن الإشارة بكلامه . وأيضا : 


فليس بواجب حصول” العلم عند الإشارة على كل خال . فكان ينبغى ان 
يحسن هذا الاستفهام ني حال دون حال . إن قيل : أليس قد يقول المتكلم 
لمن قاله : «من عندك ؟ » ء «أعن العرب تسألی أم عن العجم ؟ » فبطل 
قولكم : إن ذلك لا يحسن ! الجواب : أنه متى لم يعرف الا جرد اللفظة > 
لم بحسن منه هذا الإستفهام . ولا بحسن منه ذلك » إذا علم من ضمير السائل 
أن غرضه أن يسأله عن أحد القبيلتين : إما العرب وإما العجم . ولا يعرف أن 
غرضه أحدهها بعينه » فيقول له : أعن العرب تسأتى أم عن العجم؟ ولو كان 
الأصل حسن سؤاله عن أحد القبيلتين » لكان ينبغى أن / يكون حسن هذا 
الاستفهام هو الأكثر » وقبحه هو الأقل . والأمر بخلاف ذلك . ويحسن أن 
يتصل الاستفهام على ما ذكرناه . فعلمنا أنه إن حسن أن يقول 
السوول للسائل : أعن العرب تسألیی؟ فلا ذكرناه » وقد يكون عند di‏ 
de‏ من الناس يعجز عن ذكر آحادهم » فيقول : « عندى عالم من الناس 
1( قس : واحدا راجع ووقة الأصل ١١5‏ / ب > SU‏ « الشفق» ) 


(r‏ زاده س 
(r‏ مل هتا حذف س 





الدلالة على أن في النة ألفاظا لسوم via‏ 


لا أستطيع ذكر آحادهم » > فيعتذر بذلك Jus.‏ اعتذاره على أن الفهوم 
من لفظة « من » السؤال عن كل عاقل عنده . إن Le] : JS‏ بجيبه بذکر کل 
عاقل عنده . لأنه إذا أجابه بذلك » فقد صار إلى غرض السائل . لآنه إن كان 
غرضه السوئال عن الكل » فقد أجابه . وإن كان غرضه Jul‏ عن البعض» 
فقد دخل تحت جوابه عن الكل ! قيل : يقتضى حسن جوابه عن الكل » 
ولا يوجبه . وني ذلك حُسن استفهام السوول عن اد الذی ذكرناه. وأيضا : 
فان كانت اللفظة مشتركة » فليس » في جواب السوول بذكر الكل » وصول 
إلى غرض السائل على كل حال . لأنه قد يجوز أن يكون غرضه السوال عن 
البعض -- وهو أحد محتملى السوال - Yoh‏ يفحص عن GU‏ ولا يعرفه . 
فان قالوا : لو كان هذا غرضه » GIU‏ بلفظ مشترك ! قيل : ولو كان غرضه 
الكل »لا أنى بلفظ مشترك بين الكل وبين البعض . وعلى أن هذا يقتضى أن 
يكون غرض الستفهم بلفظة « من » السوال عن الكل آبدا . وهذا يقتضي 
السامع ذلك من غرضه . وذلك يزيل كونها مشتركة . فان قالوا : إنها غير مشتركة 
من جهة العرف ! قيل : إذا ثبت لنا أنها غير مشتركة في اللغة في هذا الوقت > 
فقد تم" غرضنا . ولا ضرر علينا في أن لا نعرف لاذا وأضعت من قبل" . على 
أنه لا طزيق إلى أن نعلم أن اللفظة موضوعة في أصل اللغة الشیء » إلا أن 
نعلم أنها حقيقة فيه في هذا الوقت » ولا يدل دليل على ET‏ منقولة . فلو جوزنا 
في لفظة « من » أن تكون / منقولة لم جوز ذلك في كل لفظة . 

دلیل ۲۱۱ : القائل إذا قال : « من دخل دارى ضربته »» حسن أن en‏ 
منه کل" عاقل شاء". والاستثناء يخرج من الكلام » ما لولاه » لوجب دخوله 
تحته . فاذا» لوا الاستثناء » لوجب دخول کل عاقل نحت لفظة « من » . 
فلو كانت لفظة «من » حقيقة في اللحصوص » ble‏ في العموم » أو كانت 
حقيقة في الاستغراق وفيا دونه من الجموع » للا وجب دخول كل Jile‏ نحت 
الكلام على كل حال . إن قال أصحاب الاشتراك : ما أنكرتم أن يكون الاستثناء 
نما يخرج من الكلام ما » لولاه » لصح دخوله تحته . فجاز أن يستشى الانسان 
)١‏ إل هنا حذف س 

(r‏ ق : شيا؛ س : سا 


۱۳۱۳۸ 








۸ب 


۳۲۰ کتاب المعتمد لاني السين البضري 
من لفظة « من » أى عاقل شاء » لصحة دخول کل عاقل تنا ! قيل : لو 
جاز ما ذكرت » لجاز أن يقول القائل لغيره : « اضرب رجالا إلا زید» 
وهذا الكلام ني الحشن والاستقامة ue Gé‏ قول قائل : « من دخل داری 
ضربته إلا زیدا » . لأن أى رجل أشرت إليه » يجوز أن يدخل تحت قوله : 
« اضرب رجلا » على سبیل الجمع والشمول . ومعلوم أن أهل اللغة لا يتناولون 
قول القائل : « من دخل دارى ضربته » إلا زيدا » ٠‏ بل Das‏ ذلك استثناء 
حقيقة ؛ ويتأولون قوله : « اضرب رجالا إلا زيدا » » ويقولون: ون" « إلا 
ها هنا عنزلة « ليس » + كأنه قال : « اضرب رجالا ليس زید منهم "» . 
وقد استدل أصعابنا على أن الاستثناء لا خرج من الکلام ما » لولاه > 
لصح دخوله تحته » بأشياء dé le‏ : لو حسن ذلك لسن أن Ja‏ 
القائل : « ضربت رجلا إلا زيدا » و « رأيت رجلا إلا زیدا » . لأن کل رجل 
يصح دخوله تحت dé‏ « اضرب رجلا » . ولقائل أن يقول : أما قول القائل : 
« اضرب رجلا إلا زیدا ‏ » فحسنه لازم لکم » لأن قوله : « اضرب رجلا » 
ينناف كل رجل على البدل » على سبيل الوجوب » لا على سبيل الصحة . 
فكان ينبغى أن يحسن أن یستینی منه زيدا » لیخرج / من وجوب تناول الخطاب 
له على البدل . فان قلتم : إنما يحسن ذلك OÙ‏ قوله « اضرب رجلا » لا يتناول 
كل رجل على جهة الشمول والاستثناء » يخرج ما » لولاه » ٠‏ لوجب دخوله 
تحته على جهة الشمول والجمع ! JS‏ لكم : ما أنكرتم أن يكون الاستثناء 
رج من الكلام ما لولاه لصح دخوله تحته على جهة الشمول أيضا . وأما 


قوله : « رأيت رجلا إلا زيدا » » فانه لا یستعمل . لأن قوله « رأيت eu en‏ 
وان لم یفد رجلا بعينه » فانا نعلم أن رویته ما تناولت إلا شخصا معيناء 
| وإن لم يكن معينا لنا . والشى ء الواحد المعين لا يجوز أن ie‏ منه . لأنه لم 


یدخل معه غيره » لا على جهة الشمول » ولا على جهة البدل . 
«ؤومنها' '' چ قولم : إن الاستثناء يدخل على ألفاظ العدد . كقول القائل : 





( زاده س : 
(Y‏ ق : زیدا مهم ؛ س : مهم زید 
۳ :من هنا حذف س عشرة اوراق تقریبا 











الدلالة على أن في اللغة ألفاظا للعموم ۲۳۱ 


وله على عشرة إلا واحد[ا]». وا حسن دخوه على العشرة» لته قد أخرج 
منها ما لولاه لدخل فيها . ألا ترى لا بحسن استثناوها كلها » ولا استثناء ما 
يدخل تتا ؟ ولقائل ان يقول : إنما حسن استثناء الواحد من العشرة » لأنه 
لولا الاستثناء لصح دخوله في الخطاب » لا-لوجوب دخوله فيه . OÙ‏ وجوب 
دخول الواحد في جملة العشرة لا عنم من کون دخوله صحيحا . إن JS‏ : كيف 
يكون دخوله bus‏ وواجبا ؟ قيلى : إن Le‏ دخوله نحت لفظ العشرة 99( به 
أن ٠١‏ سم العشرة يقناولزه] » مع غيره » على سبيل الحقيقة . ووجوب دخوله 
ته نمی به أنه لا يكون الطاب حقيقة إلا إذا دحل نحته . ومعلوم أن القسم 
الأول داخل نحت القسم الثاني وبين ذلك أن كلا وجب له حكر من الأحكام : 
فذلك الحكم صيح عليه غير مستحيل . وأيضا فلو كان يجب دخوله نحت 
الطاب مباينا لا يصح دخوله محته » لم يصح الاستدلال بدخول الا ستشتاء 
على لفظ العدد . لان ذلك يدل على أن الاستثناء / بخرج ما لولاه لوجب 
موه حت الطاب . ولك لا چن من إخراجه ما يصح دخو که لن 
Es‏ وم : إن" Jai‏ اللغة قالوا : إن" الاستثناء هو إخراج جزء من 
کل" . والخزء يجب كونه جزء لكله . ولقائل أن Jda‏ : إن an‏ قد يكو 
جزء الشیء على طریق الصحة وعلی طریق الوجوب Ci.‏ الذي هو جزء 
على طریق الوجوب ‏ فالواحد من العشرة . Ci,‏ الذي هو جزء على طریق 
الصحة ‏ فاته جوز أن یکون جزءه à‏ ويجوز أن لا یکون جزءه . نحو قول 
القائل : « اضرب رجالا » » فاته جوز أن يكون زید" جزء منهم» ويحوز أن 
لا يكون منهم . فاذا كان كذلك » فليس في قول آهل اللّغة « إن" الاستثناء 
خر جزع من کل ما يدل على أنه يخرج ما يجب أن يكون جزء من 
الكل . والمعتمد ني الجواب على الأول . إن قيل: لو كان الاستثناء بخرج من 
الكلام ما لولاه لوجب دخوله تحته » بحسن أن يستثني ‏ الانسان من قوله : 
« من دخل داري ضربته ) الملائكة” وان" . لأنه يجب cé des‏ لفظة 
«من » . قيل : وو كان خرچ من الكلام ما لوا لصح دخوؤه ته à‏ من 
استثناء الملائكة والجن” من قول القائل : «من دخل داري ضربته » » OÝ‏ 


۱/۹ 
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YY‏ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


JA‏ الطاب لم يصح . LA Gp : La‏ لا : of»‏ الاستثناء لا بخرج 

من الکلام الا ما يجب دخوله تحته » . وهذا à‏ يقتضي أن يكون کل ما هذه 
سبيله » فیجب دخول الاستثناء عليه عليه . ایض : نا : فالاستثناء نما یخرج من 
الكلام ما لولاه لتناوله الكلام » ولم نع مانع من دخوله مت Y‏ الاستتاء . 
لأنّه » والحال هذه i‏ يحب J‏ المستثنى منه نحت اللحطاب . والملائكة والجن” 
قد منع مانع من دخولم نحت اللحطاب . وعلمنا أن" لمتكم ما آرادهم قبل 
الاستثناء . فلم يكن في الاستثناء فائده . ولا لم pue‏ أن يدخلوا تحت خطاب 
الله / سبحانه » حسن أن ناولم الاستثناء . لانّه لو قال : «من عصاني 
vase‏ حسن أن GA Ge‏ وان" . 

دلیل : وقد استذل” في المسأله بأن” أهل ال این بين العموم وبين 
انحصوص ۰ وجعلوا أحدهما في مقابلة الآخر » فقالوا : مخرج هذا pi‏ 
وخر ج هذا انحصوص > کا فصلوا بين الأمر وبين التهي . فکا وجب أن یکون 
JS‏ واحد Les‏ لفظ يخصه € فكذلك العموم وانلصوص . وهذه الد لالة إنما 
تفسد JA‏ بأن” لفظ العموم يفيد ما يفيده لفظ انلصوص فقط › وأنّه يستفاد 
منه العموم پالقصد . لان" القائل بهذا القول لا يجعل Wai‏ منفصلا من 
الاخر . وذلك عنع من أن یکون أحدهما في مقابلة الاخر . لآن الشی ء لا یکون 
في مقابلة نفسه . غير أنه يبعد أن يذهب إلى هذا Jal‏ أحد Lb.‏ قول 
الحصم TOL‏ العموم مشترك بين أوّل المجموع وبين الاستغراق وما بينهها من 
الجموع » ولا يفيد ما نقص عن آقل" الجمع على سبيل الحقيقة » وانحصوص 
يفيد Le‏ واحدة » » فان هذا الدلیل لا يفسده. وكذلك لو قال : « إن 
لفظ العموم يفيد TJS‏ الجمع » دون ما فوقه على سبیل الحقيقة » والخصوص 
لا يفيده على سبيل SLR‏ عينا واحدة » . لأنه بهذا القول قد خالف بيا 
في الفائدة . 

وذكر قاضي القضاة في «الشرح» أن الذي يفسد قول الذ اهبین إلى 
"oi‏ « لفظ العموم مشترك بين الاستغراق وبين ما دونه » » أن أهل a‏ 
فصلوا بين لفظ العموم وبين التكرة في الإثبات . نحو « رجل » وما آشبه ذلك . 
ون یم" ذلك Yj‏ مع القول ob‏ في العموم ضرب من الاستغراق . ولقائل أن 








الدلالة على أن في اللغة BUT‏ العموم ۳۳۳ 


يقول : إن" ذلك یت من دون ما ذكره . لاتي أجعل التكرة ي الإثبات تتناول 
واحدا غير معيّن » ولفظ العموم يفيد / الجمع الستغرق وغير المستغرق على 
البدل . 

دليل : يا استدل" به في السألة هو أن أهل اللغة خالفوا بين تأكيد 
العموم وبين تأكيد الخصوص . فجعلوا تأكيد أحدهما مفارقا لتأكيد الآخر. 
ألا ترى آتھم قالوا : «رأيت زيدا تفه » » ولم يقولوا : « رأيت زيدا اجمعين»؟ 
وقالوا : « رأيت القوم أجمعين » » ولم يقولوا : « رأيت القوم نفسه » . قالوا : 
LS‏ أن تأكيدزي]ها مختلفان لا بالقصدء فكذلك هما يحب أن Ge‏ لا بالقصد. 
لان من حق التأكيد أن يطابق الو كد . ولا يلزم على ذلك الإشارة» لها 
تورد للاستعانة بها والاستراحة إلا »> لاللتأكيد . ومع ذلك » .فان” الاشارة 
إلى جاعة من التاس خالفة للإشارة إلى شخص واحد . وهذا » إذا قال الإفسان: 
« جاعني هولاء القوم » ۰ أشار إلى جاعتهم وحرك [صبعه في جهتیم . وإذا 
قال : « جاءني زيد وحده » » آشار إليه وحده . وكذلك إذا آشار » وهم عنه 
غيب € فقال : و جاءلني القوم كلهم » › وقال : « جاءني زيد وحده » . 
وهذه ال لالة اما يبطل ببا قول من قال : ان" لفظ العموم لا يفيد الا ما 
té‏ اللحصوص . لأن" القول بذلك يلزم عليه أن يكون تأكيد العموم كتأكيد 


انلصوص . فأمتا إذا قال : « إن" لفظ اللحصوص يتناول الواحد c‏ ولفظ العموم .| 


يفيد الجمع وهو مشترك بين كل الجموع » ولا بقع على الواحد إلا ٠ DiE‏ » 
فاته قد حالف بين فائدتیما . فلم يازمه أن يوافق بين تأكيديهما . 


- 3 
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قالوا : :لو كان لفظ العموم مستغرقا » لكان ذلك معلوماً » إمنا بالبدیمة 
أو باخبار الواضعين لذلك لنا ۰ مشافهة » أو Jäs‏ علهم D e‏ بالتواتر أو 
بالآحاد + وأن يكون طریق ذلك الشرع . قالوا : لیس" خلافنا معكم في أن 
ذلك معلوم بالتشرع € لانکم تداعون العلم بالاستغراق من جهة اللّغة / 
قبل الشترع . ومعلوم أن" العلم بذلك ليس من البديبة . وما شاهدنا الواضعين 
فيشافهونا بذلك . فلو تواتر JE‏ عنهم باستغراق ألفاظ العموم › لعلمنا من 
ذلك ما علمتم . وأخبار الآحاد ليست طريقا إلى العلم . ولو كان ابر عن 


0۰ 


۰ب 
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استغراق العموم خبر واحد » لم ینفعکم . فبان أنّه لا طریق إلى العلم باستغراق ٠‏ 


ألفاظ العموم ! والجواب : يقال للم : أتجعلون هذه ال دلالة على أن 
لفظ العموم ما وضع للاستغراق» أو تجعلونبا دلالة على أنّه وضع للاستغراق 
ولا دونه ؟ فان قالوا بالأول » قيل لم : نحن نعلم ضرورة بالتقل عنهم » وعند 
استعاطم الکلام» oi‏ لفظة «كل » و «جميع » إذا استعملت في الاستغراق » 
لم تكن GE‏ ولو لم نعلم ذلك ضرورة ۰ لجاز أن نعلم بدلیل . وهو أن یل 
عنهم بالتواتر أتهم أضافوا إلى هذه الألفاظ أحكاما لا تصح إلآ إذا كانت 
الألفاظ عامّة . نحو الاستثناء » والاستفهام » وغير ذلك . وعلى أن ما ذ کروه 


. يقتضي أنّه لا طريق م إلى العلم OÙ‏ لفظ العموم وضع للاستغراق . وهذا 


يقتضي أن مجوزوا كونه موضوعا له . وهم يقطعون على أنه غير موضوع له ء 
ولا يشكون . فان قالوا : مذهبنا آن لفظ العموم موضوع للاستغراق ولا 


دونه ! قبل لم : فالشبية علیکم » لا لكم . لأنكم قد سلّمتم أن لفظ العموم 


موضوع للاستغراق » وهو حقيقة فيه . فكأنكم إنما استدلتم على أنه موضوع 


لما دونه . وحن نننى ذلك . فلنا أن نقول : لو كان موضوعا لما دونه » لكان 
ذلك معلوماً بالبديبة > أو بمشافهة الواضعين » أو بالتواتر عنهم » أو بالآحاد . 
ولا تواتر في ذلك ولا آحاد . لانه ليس أحد” من أهل اللّغة قال: إن" لفظة 


- «كل» حقيقة في البعض . ولا نقل ذلك ناقل واحد . فالكلام لازم لأنّه لو 


111 


وضع لا دون الاستغراق » لا جاز أن يضرب أهل JE‏ بأحعهم | عن 
نقله . 


+ + 


سپپه ` 


عند إدراكه بأول وهلة » كما علم انفصوص" عند إدراك[ه] الخصوص ! 
الجواب : يقال à‏ : لم زعتم ته كان يحب ذلك ؟ وأيضاً فليس کل معلوم 
des‏ عند الإدراك بأول وهلة . بل كثير من المعلومات dé‏ بتأمل ونظر . 
ولا عتنع آن العموم des‏ بالأدلة الي ذكرناها . O de‏ أن كثيرا من ألفاظ 


۲ 6 کذا ح ؛ ق علم 


قالوا : لو كان العموم موضوعا للاستغراق » لفهم السامع له الاستغراق 





الدلالة على أن في اللغة الفاظا سوم Yro‏ 


العموم ‏ نحو «كل » و « جميع ٠‏ إذا تجرّدت» غلم من خالط أهل العربية 
من قصدهم استغراقها . حى إذا سمعها متجردة عن قرينة » سبق إلى فهمه 


الاستغراق . نحو أن يقول القائل : « ضربت کل" تي الدار » . فهي كألفاظ . 
انلصوص € وان جاز أن يكون العلم بفائدة لفظ اللخصوص أظهر . ویقال o‏ 
À‏ : ولو كان لفظ العموم موضوعا للاستغراق و لا دونه » أو a‏ دونه «La‏ 


لعرف ذلك من سم العموم Job‏ وهلة , 

شبهة : 

قالوا : لفظ العموم يستعمل في الاستغراق وفنا دونه على سواء . فکا 
وجب أن يكون حقيقة في الاستغراق » وجب كونه حقيقة فيا دونه ! الجواب: 
يقال لهم : [لو] تعنون بقولكم : « إا مستعملة في الاستغراق وفيها دونه على 
حد سواء » c‏ آنها مستعملة Led‏ على حد" الحقيقة » فهو موضوع الحلاف. 
وني ذلك استدلالکم بالشی ء على نفسه . وان أردتم آنها تستعمل ي کل" 
واحد منها من غير قرينة » بل يكتفى بها في BYM‏ على الاستغراق des‏ ما 
دونه » لم نسم لكم ذلك ء ولم يمكنكم أن تقول مع القول بالاشتراك . فان 
رتم GT‏ لا تس في الاستراق ولا فما دوه » إلا مع قرية » وأتها لا 
"Ju‏ على وحم RAY‏ لم هلک . ولا عکنکم أن تعلموا نها 
لا تدل على الاستغراق بنفسها € إلا بعد أن تصح‌حوا كونها مشتركة . وبلزمون 


أن یکون قولنا « حار » حقيقة في البليد . فان قالوا : ليس مستعمل فيه. 


كاستماله / في الميمة ! قلنا لم : ولیس استعال لفظ العموم Lis‏ دون الاستفراق 
کاستعاله في الاستغراق sb.‏ وجه فصلوا به دين استعال اسم E chto‏ 
البييمة وني البليد » أمكننا ذکره في مسئلتنا . ۱ 


واستدلوا بالاستعال على وجه آخر » فقالوا : إن لفظ العموم یستعمل ۱ 


في الاستغراق Lis‏ دونه . والظاهر من استعال الاسم في الشىء أن یکون حقيقة 


۱ب 


فيه » الا أن نع مانع من كونه حقيقة فيه . نحو أن یعلم باضطرار من قصد ‏ . 


أهل اللغة w‏ يتجوزون بالاسم فيا استعملوه فيه . والجواب: : يقال لهم : 
F5‏ أن" الظاهر من استعال الاسم ي الشىء أنه حقيقة فيه ؟ وما 


أنكرتم أن" استعاله فيه يدل على أنه مستعمل فيه في اللغة . فأما أنه 


كتاب العتمد - ۱۵ 





۱۱۲ 


۳۳۹ کتاب العتمد لاي السين البصري 


حقيقة فيه أو je‏ » فيحتاج فيه إلى نظر آخر . فان قالوا''": لو لم يكن 


الاستمال طريقا إلى کون الاسم حقيقة » لم يكن لنا ني الفصل بين کون الاسم 


حقيقة أو ble‏ طرد بق "'! قيل geo lia:‏ . وحن قد C‏ وجوها Jai‏ 
بها بين ihi‏ واجاز > الا هذا . ولو لم يكن هذا فصلا صحيحا > فقد لزمنا 
وا یناک أن لا يكون نا طریق" لفصل Lea‏ .لیس يصير الشی ء دليلا عل 
الثی ء لأنّه قد فسد أن DR‏ غیره دليلا . ولیس يجوز أن يكون ما ذكروه 
Wo‏ على الحقيقة » لان غيره لا يكون Le Wo‏ . ويقال لهم : إنما يحب 
أن يكون LE‏ حقيقة في الشى ء ء إذا لم pe‏ مانع من كونه حقيقة فيه » إذا 
كان ظاهر استعاله فيه يقتضي أن ب ن حقيقة فيه . حى إذا لم بنع مانع 


مما يقعضيه هذا الظاهر » حكم به . فا معتى قولكم : «إن ظاهر استعال 


الاسم ري ي الثیء يقتضي کونه حقيقة فيه » ؟ فان قالوا : معنى ذلك أنه لا 
يستعمل الاسم في الشیء إل وهو حقيقة فيه » انض عابم sieb‏ لاز كلها . 
وقیل أيضا : قولكم : Jr‏ أن يع من ذلك ماع » » بوجب a‏ قد 


یکین الاسم مجازا / فما استعمل ف فيه إذا ملع مانع من کونه حقيقة فيه . فان 


قالوا : معنى ذلك آن" الاسم إذا استعمل في الشىء » فلا کتر والأغلب أنه 


حقيقة فيه » قل“ فم : بل الا کثر استعال امحاز . ولو صح ما ذكرغو ٠‏ 


لكان ذلك يفيد غالب الظن . فان" ل إذا استعمل في r”!‏ « كان 


LL 


حقیقه فيه . 


فان قالوا : فا معنى قولکم : « ۵" ظاهر العموم الاستغراق » ؟ فيل : 

معنى ذلك Cf‏ موضوع له »> وحقيقة فيه . وأن" ISA‏ يحب أن Qu‏ به 
موضوعه إذا جرّده عن دلالة . ولا عکنکم ذكر ذلك في الاستعال OÙ.‏ 
الاستعال لیس بلفظ » فيكون موضوعا ce [M‏ فيقال له انته] ظاهره والأسبق 
إلى الأفهام . فلم يكن له معنى الا الوجهين التذين ESS‏ 

)١‏ ق : كلمة «قيل ٠‏ » وفقه « قالوا» . كأنما الناسخ كتب be aJar‏ وأراد 
التصحيح » ولکن نىى أن يخط على كلمة « قيل» . ۳ 

؟) ق : طريقا 


(r‏ ق : طريقا (مع علامة الاضطراب باخامش) 
ئ( ق : dis‏ 


Ye 





yo 


الدلالة على أن ني اللغة ألفاظا pol‏ ۷ 


يلزمون أن یکون اسم الأسد حقيقة في الشجاع GY‏ مستعمل فيه ob.‏ 
قالوا : قد تع من ذلك مان ۰ وهو علمنا باضطرار à‏ من قصد أهل N‏ 
أنه ابس مق ! قبل فم : ENS‏ نحن تلم باغطرار من قصد أهل 
“oi a‏ قول SU‏ ل : « ضربت کل" من في الدار » إذا استعمل في ثلاثة » 
وفيها عشرة » أنه je‏ . فان قالوا : كيف نعلم ذلك باضطرار » ونحن FE‏ 


فيه ؟ قيل : وکیف علمتم باضطرار أن اسم الأسد واقع على الشجاع از ۴ 


ا للمجاز في اللغة بمنعون من کون هذا الاسم للشجاع مجازا . ويقال 
: : آلیس قولنا « أمر » مستعمل في الشأن والفعل » وليس ie‏ فيهما ؟ 
س بكم قول بتکم دید باضطار کی ذلك اا ما لجو خا 
من التاس يقولون : "ol‏ ذلك حقيقة فا . وكذلك وقوع el‏ الشفاعة على 
طلب je > o‏ عند المرجئة . ولیس ععلوم كونه le‏ باضطرار . لأنا 
نذهب إلى أنه حقيقة فيه وأيضا فليس يجوز أن يقتصر في کون اللفظ مجازا » 


على GË‏ نعلم باضطرار من قصد أهل التخة أنه جاز . . لته ليس كل ما لم 


تعلم / باضطرار» وجب نفیه . لان الحكم قد بلتم بدليل » وقد يعلم 
باضطرار . فان قالوا : إن الظاهر من استعال اللفظ ني الثیء أن يكون 
حقيقة ad‏ الا أن یعلم باضطرار أو بدلیل آنه" جاز فيه . ولفظ العموم 
مستعمل فيا دون الاستغراق . ولا يعلم Di‏ جاز فيه . فوجب كونه حقيقة فيه . 
ولا يلزم على ذلك استعال اسم الأسد في الشنجاع € واسم الشفاعة في طلب 
DÝ. d'il‏ قد علمنا أن" اسم الأسد از ني. الشتجاع > وعلمنا بالد ليل 
“oi‏ اسم الشفاعة jle‏ في طلب النافع ! قبل : قد بنا أنه لا معنى لقولكم 


“ol فيه » . وبينا‎ Liz ON ظاهر استعال اللفظ في الشی ء ء أن‎ Or 


استعال الاسم في الشیء إنما بدل" على أنه يقيده في اللّغة .. فلا يخلو آنه إذا 


Cy 2 PERS‏ أن لا نعلم ذلك مع الفحص عن bi‏ اجساز 
bale Une‏ بانتفائها ذلك عن اللفظ » أو مع انتفاء الفحص عن أدلة jt‏ 


فان كتا لم نفحص عن Dol‏ الجاز » فنعلم انتفائها € فلا معتبر بفقد Lee‏ 


0 ق : له 
(r‏ ق : ومع 


۲ب 





۱۳۱۱۱۳ 


YYA‏ کتاب المتمد لاني الحسين البصري 


بأنه مجاز . نحو أن يكون في اللّغة ما يدل" على أنه مجاز » وان كتا لم نعلم 
آنه مجاز ۰ مع علمنا بانتفاء أدلّة اجاز عن BEM‏ . فقد صار الدلیل على 
أن" اللفظة حقيقة » هو آنا لما رأيناها مستعملة في الشیء c‏ علمنا آتها من 
اللتخة . ثم قلنا: Ci‏ أن تکون حقيقة فيه » أو مجازا . ولیست مارا » ON‏ 


للمجاز أدلّة محصورة ؛ كلها منتفية عنه . فصح كينها حقيقة . وإذا كان 


كذلك » م نصح هذه الدلالة إلا بأن يحضر Dal‏ المجاز» us‏ زوالها عن 


الّفظ إذا استعمل فيا دون الاستغراق . فيجب أن تبیتنوا ذلك حنی يصح 


. دليلكم . فان قالوا : فا الفرق بين هذا الاستدلال وبين استدلالکم بظاهر 


العموم » وقولكم : « إنّه على الاستغراق ال أن يدل" دليل على تخصيصه » ؟ 
قيل : إن لفظ العموم عندنا موضوع للاستغراق . | فصح آن نقول bj:‏ 
يفيده إلا أن يمنع منه مانع . وقد Cu‏ بطلان القول ob‏ ظاهر الاستعال يفيد 
الحقيقة . ومع ذلك فليس يصح أن Cle‏ استغراق العموم إلا بأن عم أنه 
موضوع للاستغراق ويعلم انتفاء ما مخصه »> كا لا يعم آن LUN‏ حقيقة 
قيا استعمل فيه إلا بعد أن يعم انتفاء أدلة اجاز . فها سيان من هذه الجهة . 


غير آنه جوز للمستدل" بظاهر العموم أن يعوّل عليه » ويكون على الناظر " 


له أن يورد عليه ما خص" العموم . ولا يتكلّف الستدل بیان فقد ما خص" 


العموم » لأنّه قد ذکره ما يدل على الاستغراق إذا لم يكن في معارضه ما 


يخصه . فهو معول على دلالة الشروط . فلو كلفناه تصحيح الشرط » لطال 


HA |‏ له الزمان . ولیس كذلك من"قال : ( إن ظاهر الاستعال الحقيقة o‏ 
1 


أن نم مانع » . لأنا قد Lu‏ أن" محصول كلامه أن" اللّغة تجوز استعال 
الاسم فيا دون الاستغراق . وإنما نعلم أنّه حقيقة فيه لفقد دلالة jle‏ . فقوله : 
وإني قد فقدت Dl‏ المجاز » 3 اقتصار على دعوى فقط . فان أمكن تصحيحها 
Yh‏ فهو مقتضر على دعوى . 

4 : . 
قالوا : لو كان لفظ العموم مستغرقاء لكان الاستثناء منه نقضا ورجوعاً . 
ويقال لم : ما معنى كونه نقضا ؟ فان قالوا : معنى ذلك GT‏ یدنا على أن" 
لفظ العموم قد أراد به CSA‏ بعض ظاهره » واستعمله فيه فقط ! قيل : 


1٠ 


Ye 





\o 


الدلالة على أن في اللغة ألفاظا لمسوم ۲۲۹ 
فهذا مذهبنا . فان سميتموه نقضا » فلا يضرنا . ثم يقال فم : أتريدون أن 
ظاهر العموم عندنا الاستغراق إذا تجرد عن استثناء وما يجري عجراه » أو وان 

يتجرد ؟ فان قالوا : إذا تجرد ! قيل هم : فا تجرد في مسئلتنا ؟ ون قالوا : 
وان لم يتجرد ! JS‏ هم : لا سم ذلك خصومهم . على أن لفظ العموم 
lé]‏ يستغرق ما دخل عليه . وإذا كان / معه استثناء » فهو داخل على ما عدا 
الستتی. وهو مستغرق له . فلم يكن الاستناء LAS‏ . من ذلك لفظة «كل » 
تقتضى استغراق ما دخنت عليه . لأنّك إذا قلت : «ضربت کل من في 
«ai‏ » استغرقت لفظة «کل » جميع من في SA‏ » لا غيرهم . وإذا قلت: 
« ضربت کل رجل طویل » ۰ كان ذلك مستغرقا لكل" طویل » لا غير . 
فكذلك قولك : «کل رجل في AN‏ إلا بي تميم » معناه کل من عدا بني نم . 


فلفظة «کل » دخلت على من عداهم » فاستغرقتهم . فاذا استعملت لفظة ' 


۳ب 


«کل» في هذا الوضع في غير ظاهرها » فیکون الاستثناء نقضا ها . وعلی Di‏ . 


لو كان ظاهر العموم الاستفراق على کل" حال والاستثناء قد صیرها مجازا » 
لم يازم أن یکون نقضا . لآن” ما دل" على أن" الكلمة مجاز » لا یکون نقضا 
لها » كالقرينة الدالة . على أن قولنا « أسد » مستعمل في الرجل الشجاع . 
فان قيل : لو لم يكن قول القائل : « ضربت کل من في الدار إلا بني نم » 
نقضا وقبيحا » لكان قوله : « ضربت کل من في الدار لم أضرب کل" من 
في الدار » غير مناقضه ولا قبيحا . قيل : هذا لکم ألزم . لأنکم. تذهبون 
إلى آن" لفظة « کل" » حقيقة في الاستفراق وفي البعض أيضا ؛ ويحسن عندکم 


الاستثناء منها . لأته يدل على أن" لفظ العموم مستعمل في إحدى حقيقتيه؛ ٠‏ 


فيلزم أن يحسن أن يقول الإنسان : «ضربت کل من في الدار لم أضرب كل 
من في الدار» ليدل بذلك . على أنه استعمل لفظة «کل » في إحدى حقيقتيها 
وهی البعض . والفرق عندنا بين الوضعین » أن الاستثناء لا لم يستقل بنفسه C‏ 
وجب تعليقه Le‏ نقدم . وذلك يدل على أن IA‏ بالستثیی منه ما استوق 
غرضه منه . لأنّه ما عدل عنه . ألا ترى A‏ قد قيّده با لا بستقل YJ‏ معه ؟ 
وإذا لم يكن عادلا عن الکلام بالاستثناء » صار الاستثناء / جز ۶ من الحملة » 
وصار مجموع (GEI‏ والستثنی منه كالجملة الواحدة . ودل مجموعها de‏ 


IJANS 


۶ب 


استغراق ما عدا المستثنى . ولیس كذلك قول القائل: «ضربت كل من في 
الدار » لم آضرب کل من في الدار ۰ . لأن” کل" واحدة من الجملتين 
مستقلّة بنفسها » لا يحب أن تعلق الثانية بالأول . فعدول التکلّم من الجملة 
الأول إلى جملة مستقلة بنفسها لا جب تعليقها بالأول » يدل على أنه قد 
استوفي غرضه من الاولى . فلا آقر بالثانية » كان قد نقض الاولى » KIY‏ 
تنافيها بعد استيفاء الغرض من الاولى . وأيضا : فان" لفظ العموم إنما دخل 
على ما عدا المستثنى » على ما بیتاه » فهو مستغرق له » دون غيرة . کا أن 
العموم الشروط والقید بالصفة إنما دخل على ما عدا الشرط والصفة . وليس 


يحب أن یقبح العموم الشروط » ولا العموم AU‏ بالصفة » كا یتح قول 


القائل « ضربت کل التاس » لم أضرب کل" التاس » . لأن” کل واحدة . 
من اللفظتین قد دخلت على التاس . ببین ما ذکرناه أن" الانسان إذا قال : 
«ضربت کل من ف لد ار » عم جميعهم . وإذا قال لعبیده : «أكرم کل" 
التاس » عم" الجميع . وإذا قال لعبیده : « أكرم کل التاس إن کانوا مومنین» 
عم المؤمنين » دون غيرهم . واقتضی ذلك التخصيص » ولم يجنز LS‏ على ذلك» 
أن يقول : «ضربت کل" من في الدار لم آضرب کل من في الدآره . 
فکذلك القول في العموم المستثنى منه . فهذا كلام في قوفي : إن" الاستثناء 
ثم يقال à‏ ما معنى قولکم : إن" الاستثناء رجوع؟ فان قالوا: « رجوع 
عن ظاهر الكلام ؛ لآن” ظاهر العموم الاستغراق عندكم ‏ والاستتناء قد منع 
منه » » فقد نقدم الکلام على ذلك . وقلنا : إن" العموم اقتضى استغراق ما 
دخل عليه . وهو ما عدا الستثی . وقلنا : انه لو اقتضى استغراق الكل 
والاستثناء. يمنع / من ذلكء لكان قد دل على أنّه le‏ . وذلك غير مستحيل. 
oly‏ قالوا : أردنا أنه رجوع عن الإرادة > لأن” المتكلم أراد Li‏ العموم 
الاستغراق ثم" عدل عن هذه الارادة إلى رادة البعض فقط » عند الاستثناء ! 
À ds‏ دوم زعم آنه أراد عند أوّل كلامه استغراق۱۱) الجميع ؟ وما أنكرتم 


1( ق : الاستفراق 


۱۰ 


الدلالة على أن ني اللغة ألفاظا العموم ۲۳۱ 


أنه أراد استغراق ما دحل عليه 'لفظ «کل" » . وهو ما عدا QG‏ . فلا يكون 
قد أراد شيئا » ثم" عدل عنه . فان قالوا : لو كان المتكلم قد آراد البعض 
بلفظ العموم لكان قد استثنی Le‏ لم یرد وذلك محال ! قيل al‏ أراد الكل 
بلفظ العموم c‏ لكنّه أراد کل" ما دحل عليه BÖN‏ . وهو ما عدا المستثى . 


“ فلا نقول : انه آراد البعض ثم استثى » كا نقول لوح آنه إذا قال : « اضرب 


کل" الرجال الطوال دون القصار » . على Cf‏ يازمهم مثل ما ألزمونا » لأنا 
لا نقول لم : إذا كان لفظ العموم مشتركا بين الاستغراق وبين ما دونه ' 
فأخيرونا هل آراد المتكلم الاستغراق ثم" gi‏ منه » أو أراد البعض È‏ 
استثنى منه زیدا ؟ فان قالوا بالأوّل » قيل لم : فقد رجع . وان قالوا بالثاني» 
قيل لم : آفهل استتنی زید"ا من البعض الذی آردناه ‏ أو من البعض الذی 
الذى لم نرده ؟ فان قالوا بالأول > قيل لم : هذا رجوع . وان قالوا بالثاني » 
قيل لم : فقد أخرج بالاستثناء ما لم برده . وهذا الذي أتيتموه . 

Les‏ تعلقوا بالاستثناء من وجه آخر . فقالوا : لو كان لفظ العموم 
مستغرقا » لجحرى الاستثناء منه مجرى أن یعد"د الانسان آشخاص الجنس 
ثم بستیی منه شخصا . نحو أن يقول : ریت زيدا » ریت e bE‏ رأيت 
خالدا » هكذا إلى آخر التاس » ثم يقول : ال زيدا . فلا قبح هذا » قبح 
ذاك . ؤي حسن الاستثناء دليل على "of‏ لفظ العموم غير شامل . / يقال 
d'à‏ زعم أنه إذا قبح أحدها قبح الآخر؟ وما أنكرتم أن الفرق بينهما أن 
الاستثناء إخراج جزء من کل" . فیدل" على أن المتكلّم استعمل لفظ « الكل » 
ي جميع ما عدا الاستثناء . فاذا قال الإنسان : «رآیت زيدا » ریت Ce‏ 
إلآ زيدا » : لم يمل" قوله « إلآ زيدا »ما أن يكون راجعا إلى زید او إلى مرو. 
فان رجع إلى زيد » كان ذلك رجوعا ونقضا وإخراجاً لجزء من کل؛ واستعالا 
لفظ «کل » فيا عدا الستتی . وان رجع إلى عمروء ولم يكن قد أخرج 
زيدا من شىء هو كله » OÙ‏ عمرا ليس JR‏ زيد . وليس جوز أن برجع 
الاستثناء إلى زيد وإلى عمرو معا . لأن کل واحد منهما مستقل” :نفسه » ولیس 
يشملها لفظ واحد هو کل" لما . فيكون الاستثناء دالا على أن" لفظ « الكل » 


۱/۱۵ 


۵ب 


۳۳۲ کتاب العتمد لاني السين البصري 


مستعمل"؟ فیا عداه . ولیس كذلك قول القائل: « ضربت کل من في JA‏ 
إلا afa‏ لان" قولنا «کل » لفظ يشمل الأشخاص . فصح أن بخرج 
الاستثناء بعضها » OÙ‏ يدل على of‏ لفظة « کل" » مستعملة فيا عدا المستثنى » 
ویجری ذلك رى تعدید الأشخاص كلهم الا زیدا . ثم يقال للم À:‏ 
تقولون : إن لفظ العموم حقيقة للاستغراق » كا أنه حقيقة لبعض . فقد 
لزمكم أن يكون العموم مع الاستثناء یجری مجری أن يعداد LISA‏ آشخاص 
الجنس » ثم (Ge‏ واحدا منها » فان قالوا : لا يلزمنا ذلك » لته إذا استتی 
منها واحدا » Cf bale‏ لفظ العموم فها عداه . واستعاله فيا عداه هو حقيقة 
عندنا ! قيل 4 : استعاله فيا عدا GEI‏ حقيقة عندنا » لأنه دخل عليه 
لا غير على ما بیناه . ولو كان استعاله فيه ble‏ لكان الاستثناء قد دل" على 


. آن لفظ العموم مستعمل على وجه الجاز . وليس استعال التفظ فيا هو je‏ 


فيه يجري مجری أن يقول الانسان : « رأيت زيدا / وعمرًا لا زيدا » . 

وربما تعلقوا بالاستثناء على وجه آخر › فقالوا : لو كان لفظ العموم 
مستغرقا » لا جاز نخصيصه بدلالة متصلة ولا منفصلة » كا لا يجوز تخصيص 
العلة . بل العموم آول بذلك » لاه دلالة قاطعة > والعلّة Le,‏ أمارة . 
والجوابت” : يقال Ci: à‏ التخصيص بالأدلة المتصلة بالشروط والاستثناء 
والتقیید بالصفة > فقد قلنا : إن العموم يكون داخلا فيا عداه . LÉ‏ الدلالة 
الفصلة » فانما جاز أن خصص العموم . لأنه لفظ » والألفاظ جوز استعافا 
في حقيقتها وفي مجازها > ویجوز أن تدل" الدلالة على استعاها ني المجاز. وهذه 


الطريقة مفقودة في العلل . فكان محصول هذه الشيهة أن قالوا : لو كان حقيقة ٠‏ 


العموم الاستغراق ‏ تا جاز استعاله في الجاز . وهذا ينتقض بجميع الألفاظ. 
وجميع هذه الشبه[ة] تنتقض بالاستثناء من ألفاظ العدد .. 


لن" الاستفهام هو [طلب الفهم . و!۳)] طلب فهم ما قد فهم باتلطاب عبت 


1( ق:: Sons‏ 
(x‏ زاده جح 


Yo 











الدلالة على أن ني اللغة ألفاظا للعموم ۳۳۳ 


ومعلوم أن" الإنسان إذا سمع غيره يقول : وضوبت کل“ من في الد ار ۰4 فانه 
يحسن منه أن يقول : « أضربتهم أجمعين ؟ » وأن يقول: « ضربت زيدا فيهم MT‏ 
والجواب : يقال لم : إن" الاستفهام قد يكون CL‏ لمطلق الفهم وإزالة الإلباس » 
وقد يكون طلبا لزيادة الفهم . وزيادة الفهم فهم . وذلك آن" الفهم للخطاب قد 
يكون علا مراد المتكلم وقد يكون ظنا . فان كان CL‏ فالظن تتزاید قوته إذا تزايدت 
آماراته . تلهم بطلب أن تكثر الأمارات U‏ على قصد لمتكم + لي « ليقوى 
ظنه . فان كان الفهم علماء فالعلم قد قد یکون ضروریا وقد يكون مکتسبا 
والضروري أجل من المكتسب .متفه قد يطلب أن يتكرر اقول ناکم 
أو أن بو كد كلامه . فرعا اضطر إلى قصده . وطلب / ذلك غير عبث IN.‏ 
ليس بحاصل قبل الاستفهام Dh.‏ الاستفهام الذي هو طلب لازالة الالباس 
إذا اقترن بالعموم ما يقتضي اللبس"» فيستفهم السامع لإزالة ذلك اللبس . 
ونحن نذكر الوجوه التي بحسن ها الاستفهام في كلا القسمين » فنقول : 
إن" #منباکه ما يظن” pt‏ آن" التکلم غير متحفظ في cales‏ أو هو 


AUS‏ . فيستفهمه ويستئبته . حتى إن كان Tale‏ » أزال سهوه c‏ فأخيره. 
عن تیقنظ» وان لم يكن ساهياً > عللم ذلك من de‏ . ولذلك يستفهم الإنسان . 


بتکرار العموم » ويحيبه المتكلم ب بتکراره . نحو أن dé‏ : «ضربت کل" من 

في الد ار » . فيقول السامع : « أضربتهم كلهم ؟ » فیقول : « نعم » ضر بم 
کلهم » . ولو كان يطلب زيادة الفهم » لاجابه Li‏ آخر » فعلم أنه 
إنما بستثبته . وکذنك قد يقول الانسان: «جاءني زید » » فیقول : : نعم. LATE‏ 
of‏ السامع لأمارة أن" التکلم قد أخبر بكلامه العام عن جاعة » Óh‏ 
ليس Gin‏ دخول بعضهم في| أخبر به » ويكون السامع شديد العناية بذلك 
فتدعوه شدة عنايته إلى الاستفهام عنه » لكي يعلم التکلم اهام السامع . 
لته حص" في الأخبار ٠‏ ونا قد da‏ ال ب 
فاذا قیل : «أرأيت زیدا فهم ؟ » فقال : «نعم »۰ زالت LU‏ . لأن 
اللفظ انحاص" أقل” YW‏ . وربا لم یتحق رویته له . فیدعوه ما رآه من 


اها م الستفهم إلى أن dé‏ : « لست GT‏ روته » . és‏ أن تدعوه | 


lia . a إلى قصد‎ eis الاهنام إلى الاستفهام طمعا في أن‎ Fa 


۱/۱۹ 


اب 
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أن يقترن بكلام التکلّم من الأمارات ما يقتضي تخصيص کلامه . نحو أن 
يقول القائل: « ضربت کل" من في الدار » . ويكون فيها من alu‏ كأخيه . 
فيغلب على CN‏ أنه لم يضربه . ويكون كلامه أمارة تدل" على ضربه . 
فتتعارض الأمارتان . فيستفهمه ليقع الجواب عنه بلفظ / خاص لا يحتمل 


. التخصيص 


يقل" احتاها . ومتی انتفت وما أشبهها › لم بحسن الاستفهام . فا قول JU‏ : 
ورأيت نخلة » » فاته لا يكاد يستعمل الا في التخلة . فلذلك لم يستفهم عن 


. ذلك إلا على طريق الاستثبات » لإزالة الهو . ومتی استعمل ذلك في رؤية 


الرجل الطتويل » حسن الاستفهام . ۱ 

Li‏ خطاب الله سبحانه وأنّه لا بحسن ورود الاستفهام عليه الا أن يأذن 
[تعالى'''] في ذلك ليرد منه عن وجل" خخطاب يكون أقل” احتالا . فيكون العلم 
ols‏ أجلى . ش 

ثم یعارضون بدخول الاستفهام على ألفاظ الخصوص . ثم يلزمون من 


۱ العتب مثل ما ألزمونا € فنقول لهم : آلیس إذا قال القائل : « ضربت کل من 


في الد ار » » كان ذلك مشترکا بين الاستغراق وبين ما دونه ؟ وكذلك إذا قال 
« أحعين » . فالستفهم إذا قال : « أضربتهم أحعين؟ » فقد طلب أن یفهمه 
ما لم agi‏ بما هو كالأول . ني أن الفهم لا يقع به. فان قالوا: نما يستفهم 
طمعا في حصول العلم الضسّروري أو في قوة ان" » › أجبناهم بمثله . 

قالوا : لو كان لفظ العموم مستغرقا وكذلك تأكيده » لكان تأكيده 
عبشا » لأأنّه بفید ما أفاد الو کند OLD‏ يقال لم : و > إذا أفاد ما يفيده 
ال کند من الاستغراق كان عبثا ؟ وما أنكرتم من حصول فوائد ني التأكيد 
لا تحصل مع فقده ! ثم يقال لم : ولو أفاد کل" واحد منهما من الاشتراك ما 
يفيده الاخر » لكان ذكر التأكيد عقيب الم كد عبثا لا فائدة فيه . 


۱( زاده ج . 





Yo 


الدلالة على أن في اللغة ألفاظا العموم Yro‏ 


وينتقض شیپتهم بتأكيد انلحصوص Jus ٠‏ القائل : « جاءفيزيد نفسه » 
وبتأكيد ألفاظ العدد كقول الله es‏ : «تلك E e‏ کناملة» . وكقول 
القائل : « ألف «et‏ . لآن” قوله « ألف » » قد أنبأ عن تمامها . فوجب أن 
يكون قوله « تامّة » Be‏ . وقولنا : « جاءني / زيد » » يفيد مجىء نفسه » فوجب 
کون تأكيده عبثا . والنقض بتأكيد العدد Le]‏ يلزم من قال : إن" قولنا « عشرة » 
ليس يحقيقة في النسعة فا دونها . فأما من ارتكب كونه حقيقة في ذلك» فالتقض 
BED se‏ بطلان قول De‏ من بت وكان يلزم إذا 

« عشرة تامّة » أن یکون قولنا « تامّة » بيانا » لا تأكيدا . كما أن الاندان 
9 قال : « رأيت شفقا مر » لم يكن قوله at‏ تأكيدا » بل بيانا . وقد 
رأبت من التزم القول » à‏ بأن قول القائل : «جاعني زيد نفسه 4 » إنما حسن 
OÙ‏ قوله : « جاءني زید » حقيقة في مجىء غلامه . وجوابنا عن هذا القول: 
الس‌کوت . | 

وحن ذاكرون وجه الفائدة في EN‏ كيد » فنقول : : إن كان التکلم بالعموم 
حكيما » استدل على إرادته مخطابه . فاته » إذا کد خطابه »> كان قد زاد 
بالأدلة على دلالة » فيقوى بلك vaka kale‏ حلاء وتا a‏ يكن ف E‏ 
مصلحة ون J‏ نعلمها بعينها . lib‏ کرت الأدلة على المدلول الواحد . و 
كان التکنم غير سکم > يجوز أن يعمي مراده یت ره رو 

أو نظن" إرادته. استدلالا مخطابه » فاته قد As‏ خطابه DY.‏ جوز أن 
يضطر السامع عند الا کید إلى إرادته > أو لأنّه قد جوز السامع من ابتداء 
الكلام كان ساهيا » فیدله التکلم بايصال كلامه إن كان ساهیا . وقد يورد 


التأكيد ليزيد الأمارات الدّالة على الارادة » فيقوى الظن ها . وقد "dé‏ 


الانسان : « ضربت من في ON‏ . ويكون فيم من يغلب على الظن أنه 
لا يضربه ل کید صداقة بينهها » أو لقرابة » فیکون ذلك أمارة معارضة لظاهر 
العموم » » في كد كلامه بذكر « الكل » و «الجميع » ليصف مرقع هذه 
الأمارة . وأيضا فلا يمتنع أن يكون بعض ألفاظ العموم Ji‏ استعالا فيا دون 


١55/1 القرآن‎ )١ 


۱/۱۱۷ 
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۷ب الاستغراق من بعض . والعلم > > / LE‏ تقتضي الاستغراق » أجلى cb‏ 


۱/۳۸ 


في كد اللفظة التي هي أكثر استعالا في اجاز . فاذا اجتمع معها wast‏ 
تأكند العلم بقصد المتكلم أو الظّن' » وحصل بهما من القوّة ما لا حصل 
بأحدها . لان الأمارة القويّة » Ce‏ هو دونها في القوة » القوة تكون منها 


لو انفردت . فان قيل : فلا أكدوا اللفظ بتکراره إن كان الأمر على ما 


r‏ حتی یقولوا : « جاءني القوم جاءني القوم »؟ JS‏ : هذا لا يلزم 
على الجواب الأخير . وإما بتوجه على الأجوبة التقد مة . . واالجواب عن ذلك 
أن العرب لم تفعل ذلك » فتفعله . فان قالوا : فكان يحب أن يفعلوه » لأجل 
ما ذكرتم من الفوائد ! قيل : Le]‏ ذكرناه وجه عذر فیا فعلوه » ولیس يجب 
إذا كان للإنسان عذر في شىء أن يفعل US‏ ساواه ني العذر . ألا ترى أنهم 
إنما be‏ الشی ء الواحد بأسماء كثيرة ؟ أيتسع نقلتهم ۰۱۱۱ ٠‏ فيتمكانون ن مع ذلك 
من التظم ولتت ؟ لته قد ge‏ وزن البيت وقافيته مع بعض أسماء الشی ء 
دون بعض . وليس يحب لذلك أن یسموا كأ ل" شیء بأساء كثبرة » على أنه 
لا عتنع أن یکونوا لم یژکدوا LE‏ بتکرارب استثقالا لتكرار BEN‏ » فعدلوا 
إلى لفظة أخرى ONE‏ غرضهم من التأكيد من دون استثقال . 
فان قالوا : [لو] حسن التأكيد لما فيه من ترادف الأمارات DÅ‏ 
وجواز حصول العلم الضروري بقصد «SA‏ > لسن أن يقول الإنسان: 
« استندت إلى الحائط البي من الاجر والطین » » gs‏ أن DS‏ استند إلى 
[نسان ce Ab‏ لأن” اسم « الحائط » قد يتجوز به إلى البلید ء ویتجوز بام 
dt‏ » فيه أيضا . فکان ينبغي أن يحسن أن یقول : « ضریت AH‏ التهناق»! 


والجواب أنه إنما حسن التأكيد اتتباعاً لفعل العرب . وحستن ذلك منهم للاغراض 


الي ذكرناها . وقد ثبت أن تلك الأغراض لا توجب أن یو کندوا کل" شىء. 
فاذا كان كذلك : ٠‏ لم يازمنا / أن نو کند نحن ما ذكره السائل . لأن” العرب 
لم یز کندوا به . ولا يلز م امرب ذلك لا ذكرناه . وأيضا : UE‏ جوز التأكيد 
لإزالة از » Jets‏ مستعمل . ولیس يس أحد یقول :: «استندت إلى ee Bt‏ 


)١‏ ق : ایتسم لقلہم ( کلاها غبر منقوطین ؛ لعله كا آثبتناها) 
(r‏ كذا » غير منقولة ٠‏ لعله: ليصلوا 





Yo 


الدلالة غل أن في aai‏ ألفاظا لسوم ۲۳۷ 
فيخطر ببال السامع أنه استند إلى إنسان بليد . وكذلك إذا قال : «ضربت 
المار» . وإنما يستعمل اسم الحائط أو Ad‏ في البليد عند وصفه بالبلادة . 
فان كان Male‏ ي وصف رجل » فتالوا : « هو حائط sc‏ وهو حار ». 
ثم قال واحد منهم : « ضربت hH‏ » » و «استندت إلى الحائط» » وجوز 
أن يتوهم على السامع Cf‏ يعني بذلك البليد » جاز أن يفيد بكلامه ما ذكروه ۰ 
Ci‏ إن لم تكن J‏ هذه » فاته لا بخطر ببال السنامع أنه استند إلى بليد » 
فلم يكن Moseid‏ عا ذكروه معنى . وليس كذلك استعال لفظ العموم فها دون 
الاستغراق » OÙ‏ ذلك كثير» مستعمل . 
لو كانت لفظة «من» Lee‏ في الاستفهام » لكان قول القائل لغيره: «من 
عندك ؟ » سوالا۳ غن کل العقلاء . وكانت تجري مجرى قوله :« كل الاس 
عندك ؟ » وذلك يقتضي أن يكون he‏ ولا أو « نعم » . أجاب قاضي 
القضاة عن ذلك : "ot‏ لفظة « من » هي للعامة . وهي من كلام السائل » 
دون السئول : لان السائل ليس يعلم من عند السئول » فلهذا أدخل اللّفظة 
العامة في له . وأما السئول فهو عالم يمن عنده فلم يحب أن يكون جوابه 
عاما . ولقائل أن يقول : .إن" لفظة « من »۰ وان كانت في كلام السائل e‏ 
فهي Le‏ موضوعة العموم . فيجب كونما استفهاماً عن العموم . وذلك بقتضي 
مطابقة Lie‏ ها ما بلا أو بنعم . وحن [لم] PR‏ أن يكون جواب 
الستول آبدا عاماً . واغا sui‏ أن جيب عن العموم ما OÙ‏ يثبته أو ينفيه 
بقوله « لا » أو « نعم » . وقال آیضا : إن" لفظة « من » ليست بالكل" آحص" 


منها بالبعض » ولا بالبعض آخحص" / مها بالكل . فاذا كانت كذلك وجب DNA‏ 


حلها على الاستغراق . 
ولقائل أن بقول : إن كانت ليست كذلك » فیجب کونها مشتركة بين 


G‏ كذا. كأنه بريد : جاعة مشغولة 
(y‏ کذا غير dé‏ 

۳( ق : سوال 

+( . ق : نحن تلزمم (لغله کا (tail‏ 
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الكل" وبين الاستغراق » إذا كانت ليست Lust‏ آخص من الاخر . وإذا 


كانت مشتركة » بطل قولكم : إنها حقيقة في أحدها فقط . وبعال کم 


La‏ ا ل ا الأمرين NS‏ وکانت مع ذلك 
perte‏ > ليجب أن [يكون] جوا مطابقا لها بلا أو 
بنعم . فالشبهة متوجهة نحوكم . 

VTT‏ : آن قول القائل لغيره : ir‏ عندك» هو استفهام 


عن صفة کل" عاقل عنده . فهو جار مجرى قوله  :‏ آخبرني عن صفة کل" 


عاقل عندك » ولا تلبق Si‏ عندك إلا ذکرت لي صفته » . ولو قال ذلك » 
يكن جوابه دلا» أو «ثعم » . . ونما یکون جوابه بذکر نعوت من عنده 
من العقلاء وصفاتهم . وكذلك إذا قال له : ومن عندك » ؟ ثم يقال المخالف : 
آتزع أن" لفظة « من » حقيقة في البعض أو مشتركة بين البعض وبين الاستغراق؟ 
فان قال بالأوّل » à dé‏ أن يكرن جواب السؤال بلا أو نعم à‏ قال 
ca‏ « أبعض” التاس عندك ؟ » وان قال : إنها مشتركة بين الكل" وبين 
البعض ۱ قیل : فیجب أن يكون جوابها بلا أو بنعم أيضا . لأته إن علم 
المسثول من قصد JEU‏ أنه استفهمه بها عن الكل > فيجب أن يكون 
جوا بلا أو بنعم . وكذلك إن de‏ من قصده أنه استفهمه بها عن البعض ٠‏ 
شيبة : ۱ 
لو كانت لفظة « من » مستغرقة » لاستحال oÑ. ne‏ الجمع يفيد 
أكثر [J‏ يفيده المجموع . وليس يعد" الاستغراق كثرة فيفيدها الجمع. قال 
الشاعر : 
اترا تاري فقلت”" : pi‏ أت ؟ 
فَقَالُوا : الجن . قلت: عوا ظلاماً 


۱۳۱۹ الجواب : إن ولم « منون » a‏ /صباحا" لفظه لفظ الجمع » ولیس 


6 زاده ح 
(y‏ کذا ح ؛ ق : فقال 
SU (r‏ (وم ند إلى صوابه . كأنه بريد : عامية » ركيكة © غير فصيحة ) . 








الدلالة على أن في اللغة ألفاظا العموم ۳۳۹ 


مجمع على الحقيقة . لأنّه يستفاد منه ما استفاد من قوم « من ؟ » عندنا وعند 
افخالف . ألا ترى Cf‏ لو قال الشاعر « من أنتم ؟ » لكان استفهاماً عن جاعم 
کا أن" قوله « مسنون » » استفهاماً O‏ عن جاعتهم . وعند اطخالت ‏ أن" ألفاظ 
العموم كلها مشتركة » وليس في اللغة لفظ بختص_بالاستغراق . فلفظة gs‏ 
مشتركة بين الاستغراق وبين البعض كلفظة « من » . فلم يغد أكثر Ce‏ أفادته 
لفظة من » ". | 

Lis‏ من قال: « إن لفظ العموم مستغرق” في الأمر والنبى » ولا“ 
بقطع على استغراقه في انبر » » فلا يخلو ما أن يقول ذلك من جهة اللغة » 
أو من جهة أخرى . والأول باطل GÝ‏ [قد**] بینتا آن لفظ العموم مستغرق . 
وإذا كان مستفرقا » لم يختلف بحسب اختلاف الجمل الي Ju‏ غليها . 


. وان قال بالتاني » فهو أن يقول : « لو لم يستغرق لفظ العموم في الأمر Eh‏ 


لم يكن المكلّف ماح" العلة . وليس كذلك الوعيدء AO‏ بهما از جر 
عن القبيح . والرّجر يكون بالحوف. والحوف pes‏ بغالب الظّن . الجواب : 
“ol‏ لفظ العموم إن لم [یکن O‏ ]مستغرقا» Mj‏ يحب de‏ على الاستغراق » 
لا ني الأمر ولا فى الوعید . ويجب » إذا آراد الحكيم أن يزيح علّة الکلیف» . 
أن لا du‏ على استغراق الأمر بلفظ عموم - OV‏ لا يدل على الاستغراق ل . 
بل يحب أن یدلّه بدليل آخر . ون كان BI‏ العموم مستغرقا » وجب أن 
يستغرق [في47)] احبر . لان" انبر خطاب لنا»والقصد به إفهامنا . فلا جوز 
أن يقصد به إفهامنا » وله ظاهر » إلا وقد رید ظاهره . Ys‏ كان المتكلّم 


7 به قد قصد أن يفهم allé‏ » ما لا یدل خطابه عليه . 


6 کذا » Ju‏ « استفهام » 
۳( س : يستغرق 

4( کذا س 4 ق : فلا 
(o‏ زاده. س 

( زاح » أى نال 

(y‏ بیاض فى ق ؛ زاده س 
(A‏ کذا س ؛ ق : فلم 
(a‏ زاده س 











اب 


e‏ كتاب المتمد لاني السين البصري 


باپ 
في الا لف واللام إذا دخلا على امم الجمع 


اختلف التاس في اسم الجمع الشتق وغير الشتق إذا ds‏ الألف 
واللام / حو قولك یی تا . فقال الشيخ أبو ها شم رحمه الله : 
إن" ذلك يفيد الجنس » ولا يفيد الاستغراق""۲. وقال الشيخ أبو ۳ رحمه الله 
وجماعة [من"] الفقهاء : D)‏ موضوع لاستفراق الجنس . 

والحجة لذلك وجوه : لومنا أنه لو كان قولنا «النّاس» لا يفيد الاستغراق 
لا محالة » لكن قد يعبر به عنه » ویعبتر به عن البعض حقيقة» لكان Hg‏ 
«کلهم » بیان(“ لأحد المحتملين» لا تأكيدا . ألا ترى أن“ اسم « الشفق» Ü‏ 
كان مشتركا مرك على سيل BA‏ بين الحمرة والبياض » كان الانسان إذا قال : 
رات are‏ : «الذي هو الحمرة » > كان قوله « الذي هو 
الحمرة » بیانا » لا ۳ . OÙ‏ المؤكتد يبي الوکند على حاله ويزيده 
قوة . وليست هذه حال البيان . لان" بیان يكشف. عن أحد الحتملين . 
فان قيل : ما تنكرون من أن يكون وصف أهل اللّغة بأن قولنا « کل" » تأكيد 
لقولنا « التاس » [ijada‏ لم ء بنوه على di‏ : إن" قولنا « التاس » مستغرق ! 
قيل : إن كان كذلك › فقوم : « إن ذلك مستغرق » حجة . لأتهم يقولون 


ذلك نقلا بحسب ما فهموه عن العرب . فان قيل : فاستد لوا dé‏ : دزن 


لام الجنس تقتضي الاستغراق » واطرحوا'"“ دليل تا كيد ! قيل : لو علمنا 
ذلك ابتداء من اعتقاد جميعهم » لاستدللنا . ولكن لا علمنا ذلك بوصفهم 
لفظة «کل » بأنها تأ کید » جعلنا وصفهم لذلك, ast GS‏ دليلا على 


LJ : اس‎ 6 

CY‏ س : استخراقه 

(r‏ زاده س 

(i:‏ س : قولنا 

(0e‏ ق : بیان 

)٩‏ کذا س ؛ ق : اطردوا 











۱۰ 


في الألف واللام إذا دخلا على اسم الجمع. . ۲۹۱ 
اعتقاده الاستغراق اس« التاس » . إن قيل: فن أين» إن ones‏ ذلك» 
بأنّه ast‏ قول لجميعهم ؟ قيل SN:‏ لو وصفه بعضهم بأته بیان » ومنع 
من وصفه بأنه ASE‏ لثقل ذلك وعرف. إن قيل : قول pul‏ « التاس » 
يصلح للاستغراق » ويصلح لما دونه . فاذا أكنّده المتكلّم » فقال : « رأيت 
التاس كلهم » c‏ علمنا GT‏ استعمل [قوله « الناس ,"۲ ني الاستغراق» وأنه 
AS‏ استماله فيه بقوله «کلهم »./ فقد صح وصف ذلك at‏ تأكيد على 
قولنا ! قيل : هذا يقنضي أن يكون ما دل على أن المراد بالاسم المشترك أحد 
معنییه تأكيدا له > بأن يقال : إن التکلم بالاسم أراد به أحد معنييه وا نده 
بأن دل عليه . ويلزم أن يكون من دل" على الشیء فقد أكده . 
HET‏ يحسن أن يستننى من قولك « رأيت التاس» أي إنسان أشرت 
إليه . والاستثناء حرج من الکلام ما لولاه لوجب دخوله فيه . O5‏ أي 
إنسان أشرت إليه » فهو داخل ني قولك « رأيت التاس » . وقد استوفينا الأدلّة 
على ذلك ني OU‏ المتقدام . | | ۱ 
géo‏ أن قول القائل«رأيت ناسا» يفيد أنه رأى من هذا الجنس . ولا 
يفيد الاستغراق . فلا بد" من أن يفيد دخول الألف وللام فائدة » ولا جوز 
أن تكون تلك الفائدة هي الجنس . لأن” ذلك قد كان حاصلا من دوا . 
فعلمنا آنها آفادا الاستغراق . ۱ ۱ 
dinde‏ ما استتدل” به من « أن" اللام إذا كانت تعریفا للعهدء عمّت ee‏ 
فكذلك إذا كانت تعريفاً للجنس . ألا ترى أن الانسان إذا كان مع غيره في 
ذكر رجال ثم قال : جاءني الرجال » ۰ عقل منه جميعهم ؟ لان الذي 


جری ذكره هو ابمیع". فلم یکن بعضهم » بأن ينصرف إليه الاسم 6 di‏ 


من البعض الآخر . كذلك آیضا الجنس هو المتعارفء إذا لم يكن عنهلد . 
فلم يكن انصراف الاسم إلى البعض أولى من البعض("۲ . 

0( س : استغراق ش 01 

Lis (Y‏ س ۽ ق ! وصفت 

(r‏ زاده س 

(s‏ ق : باب 

(o‏ کذا س ؛ ق : اد 

G‏ : بعض أولى من يعض 


کتاب العتمد - ۱٩‏ 


AE 








۰ب 


۱۹۲ کتاب ddl‏ لاني الحسين. البصري 


واحتج الذ اهبون إلى قول أني هاشم بأشياء : gt‏ الانسان إذا قال 
ca‏ الامیر الصّاغة” » لم يعقل منه Of‏ جمع صاغة الدنیا js.‏ يعقل منه 


أنه pe‏ هذا الجنس . وابلواب عنه أن العقول منه آته جع صاغة بلده . ومن 


عداهم € فانما يعلم أنه لم يجمغهم € لتعذار جمعهم . ویلزمهم أن يجوزوا کونه 
جامعاً لصاغة الد نيا » لان الاسم ييحتمله . / فان قالوا : نعلم أنه لم یجمعهم» 
ون احتمله اللفظ » لقرينة وهي تهذ ر جمعهم . قلنا نحن : إن" BEN‏ لا 
يصلح إلا للاستغراق . وإنما علمنا أنه يرد المتكلم الاستغراق لتعذ ره . 
flas‏ قوم : لو كان لام AE‏ تقتضي الاستغراق » لوجب إذا استعمل!؟) 
في العهد أن یکون ble‏ » لآنه قد أريد به بعض الجنس ! والجواب : أن لام 
انس تقتضي التعريف ؛ ‏ فوجب انصراف الاسم إلى ما الإنسان به أعرف. 
فإن كان هناك Age‏ » انصرف إليه e‏ لان السامع به أعرف؛ ds‏ يكن هناك 
جازا إذا انصرف. وان لم يكن بين المتكللم والسامع عهد » انصرف إلى الجنس 
نها به أعرف . فلم تحتلف فائدتها في الحالين » وجرت نجری قولك : « مسن 


عندك » ني أنه استفهام عن كل عاقل عنده . فان كانوا قلّة » فهي استفهام 


عنهم . ون کانوا كثرة » فهي استفهام عنهم . ولا يكون عجازا إذا کانوا قلّة . 
ولو قيل: إن حمل الاسم Sal‏ على العهد يحتاج فيه إلى قريئة وهي Pa‏ 
العهد € ون" ذلك يجعل الاسم DÙ Le‏ عام مخصوص » ء لم يكن بعيدا . 
واه أن يقولوا : إن قولنا « رجال » يقتضي جمعاً من الرجال غير مستغرق . 
واللام آفادت التعريف . فن أين جاء الاستغراق ؟ ولواب : إن إفادتها 
de‏ لا تمنع من إفاوتها الاستخراق . سيا » وقد Eu‏ نها مثى ملا على 


. بعض غير معيئن » تقض ذلك التعريف . لأن” البعض الذي ليس ge‏ 


جهول" . وأفاد الجنس > قد كان حاصلا قبل دخول اللام . 


Les‏ عکن أن ut‏ به » » هو أن يقولوا : لو كان قولنا : « فلان 


يلبس اثیاب » حقيقة [ني] أنه يلبس جميعها يجري مجری قوم : « فلان يلبس 
كل التياب » . فكان يجب أن يكون قولنا : « فلان لا يلبس الشیاب» بفید 
)١‏ من هنا حذف س ۱ 
۲( کذا » بدل « استعملت ۾ 





في الألف واللام إذا دخلا على اعم الجمع var‏ 
ما يفيده قولنا : «فلان لا يلبس كل التياب ۰0 وكان محسن إطلاقه / 
على کل" حد لا يلبس کل" اشاب . ومعلوم أن" أهل اللّغة لا يستحسنون 
إطلاق ذلك ال على من لا يلبس شيئا من الیتاب . فعلمنا أن قولنا : « فلان 
يلبس التباب » يفيد الجنس . فنفنیه يفيد نفي الجنس أصلا . فلذلك عم : 
وكذلك ينبغي أن یوصف كل أحد بأنّه لا يباشر التساء » ولا يأكل الطعام » 
OY‏ لا يباشر جميع النساء » ولا يأكل جميع الطعام ! الجواب : : أن” ذلك باطل 
بلفظة « من" » في اجازاة . لأن الانسان » إذا قال : «من دخل داري 
آکرمته » » جرى مجری dé‏ : «كل عاقل دخل داري أكرمته » . ولو قال : 
ولا أكرم من دخل داري » › لم جر مجری قوله : ولا أكرم كل عاقل 
دخل داري » . لأنه لو قال ذلك » لم يلزم أن لا یکرم كل حد منهم » 
بل يجوز أن یکرم البعض دون البعض . ولو قال : ولا آکرم من دخل داري» 
هم هت لا یکرم سم . وان کان dé‏ « من دخل داري أكرمته » 
LL‏ وکذلك(۲) لا بمتنع أن يكون قولنا «الثياب» »2 وسلبه عامین . ولا جري 
سلبه مجری کل سلب Se‏ قا ۱ : إنما وجب ذلك في لفظة « من ۰ EN‏ 
ليست موضوعة للجميع ؛ ء. وإنما تفيد العقلاء . فاذا علق عليها الجزاء » لم يكن 
بأن یتناول بعضهم بأولى من بعض € فانصرفت إلى الجميع . وفذه العلّه وجب 
في نني الجزاء ان ينصرف إلى الجميع ! قيل لم : ولام ابلنس أيضاً ما وضعت 


۱۱۱۱ 


للجمع كلفظة «كل » . ونا تفيد تعريف unit‏ . فلا لم یکن بعض ٠‏ 


انس 6 بأن یعرفه » أولى من بعض » انصرف إلى aua‏ »> وهذه العلة 
قائمة إذا استعمل لام الجنس في EN‏ € > لاله ليس » بأن يتصرف إلى بعض 
انس c‏ آول من بعض . فاذا ثبت أن" اسم ام إذا دنه لام الف 
استغرق » فالواجب أن ننظر : هل هناك عهد أم لا ؟ فإن كان » انصرف إليه ؛ 
وال انصرف إلى الجنس » لآن” انصرافه إلى العهد نخصيص . وليس / أن 
تحمل اللفظة على الاستغراق Y‏ بعد أن فحص فتفيد ما يدل" على 
أن” المراد بها اللحصوص" . 

؟) كذاء لعله : فكذلك 

(r‏ إلى هنا حذف س 


۱ب 








Yit‏ کتاب dll‏ لاني الحسين البصري 


وآما الشيخ أبو هاش شم ء فاته إذا لم يجعل الاسم مستغرقا » له على 
الاستغراق لوجه PT‏ . وهو ما ذكروة في اليد م أن VS‏ : « وان ÉA‏ 
لقي جحي » ۰ يفيد أنهم في الجحم لاجل فجورم óI.‏ خرج خرج 
ال جر عن الفجور . فوجب أن يكون کل" من وجد فيه الفجور في الجحم . 
وجری Gé‏ قوله : من فجر فهو في eh‏ 

فأما لفظة الجمع المضاف مثل قولنا ‏ عبيد زيد» فاه" يستغرق الحسن 
توكيده بلفظة «كل » ۰ وحسن استثناء أي عبد شئت . ويمكن أن يذكر 


فيه من الشبه أكثر ما pa‏ في لام الجنس . والحواب عنها نحوما pas‏ 


با 


في الألف وللام إذا دخلا على الامم الفرد المشتق” وغبر المشتق” 


ذهب الشيخ أبو على aa,‏ الله إلى أن" قول الله O Jw‏ «وَالسّارق” 
والسارقة” .€ يستغرق جميع السراق . وقال الشيخ أبو هاشم رجه الله : 
.إن ذلك يفيد الجنس ٠‏ دون استغراقه . والحجّة لذلك أنه لو استغرق الجنس 
لجاز » مع آنه لفظ واحد » أن یو کد JR‏ وجیع كلفظة «من» . نحو 
قولك : «کل من دخل داري أكرمته » . وليس يجوز أن یو كد بذلك › GY‏ 
يقبح أن يقول : « جاءني الرجل أحمعون » و ورأنت الإنسان كلهم » 
وأيضا يقبح أن یستتی من ذلك فيقول : «رأیت الانسان الا المؤمنين » . ولو 
كان عام خسن ذلك. وهذا Lx‏ على آن" قول الله سبحانه(* : « والعصر 
ان" الاتسان" لفي خر الا الذي آمتوا ». عبان يجري Ge‏ الاستثناء 
من غير url‏ لأنّه غير مطرد [ولو كان حقبقة » LL‏ ومحتمل Lai‏ 


۱:/ ۸۲ القرآن‎ )١ 

. «فاها»‎ du كذاء‎ (Y 
۳۸| القرآن ه‎ (r 

۲-۱/۱۰۴ القرآن‎ (e 


y” زاده‎ (o 


۱ 








في الألف واللام إذا دخلا Je‏ الاسم المغرد الشتق" وغير 4o TEA‏ 
أن تكون انلسارة À‏ لزمت جميع” التاس إلا المؤمنين » جاز هذا الاستثناء . 
فان قیل"۲: فقد قالوا : أهلك الاس الد ینار الصفر ولد رمم البيض ٠‏ فعنوا 
کل" واحد منها بالجمع » فعلم آنهما يفيدان الاستغراق . قيل : هذا شاذ./ 
ولو كان حقيقة لاطرد » حى يقال : جاء ني الرجل القصار » والرجل الومنون. 
على أنه لیس الراد بذلك أن جميع الد نانیر أهلك التاس. leja‏ الراد به هذا 
الجنس . ولا كان الملاك بالد ینار لأمر موجود في کل واحد من الدثانیر» جاز 
أن ينعتوه بالجمع. لأن العنی يقتضي الجميع . 
فان قالوا : لو م يستغرق قولنا « الإنسان » > لأفاد اد واحد! غير معين . 
وت ذلك إخراجه من كونه معرفا . فان قلتم : إن اللام تقتضي تعريف الجنس » 
وی قل ی : OU‏ ی من الا سم قبل دخول 
اللام عليه . لأنك لو قلت : « رأيت إنسانا » ۰ أفاد اتك يس من 
هذا الجنس 6 کا لو قلت «رأيت € الانسان » ! والجواب : أن قول القائل : 
«ورأنت الانسان » لا يطلق لا على إنسان قد عرفه المتكلم والسامع 3 وتقد م 
ذكرها له . فيفيد ذلك الشتخص Ou‏ . وقد تعلق على لفظ الإنسان حم 


يعلم شياعه في جميع التاس ء » اما لأجل لفظ تعليل أو لأجل er‏ أو 


غير ذلك . فلا يستعمل ي شخص بعينه » ولكن يراد به انس واستغراقه » 


لأجل ما اقترن به ما" يقتضي الاستغراق 
فان قيل SL:‏ قد خالفم الإجاع SH‏ بين لام" إذا دخله الألت 


Ve وبين الاسم الفرد ۲ لن“ . التاس على قولسین : : مهم من‎ >» QT 


مستغرقين € ومنهم من جعلها غير مستغرقين ! JS‏ : لسنا نعلم هذا الإجاع . 
وإنما نعم ما ذکرته من قول الشتيخين رمهما الله ومن تبعها فقط . على أنه 
tj‏ لا جوز الفرق بين الستلتین إذا جمعها طريق واحد . وقد بینا أنه ليس 
جمعها طریق واحد . 


| حذف س‎ Le di (Y 
سن : ما‎ (+ 


۶ س :ام cH‏ 


۱۱۳۲ 





۲ب 


ve‏ کتاب العتمد لاني الحسين : البصري 


SL 


۰ 


في لفظ الجمع العار ي عن“ ال لف وائلام 


حكى قاضي القضاة رمه الله في «الشرح »۰ عن الشيخ أي علي رمه 
الله » أن قول القائل : « رأيت رجالا » حمل على الاستغراق من جهة الحكمة. 
وعند الشيخ [أد [M‏ هاشم رمه cat‏ أنه لا Je‏ على الاستغراق » بل يحمل 
/ إذا تجرد على ثلاثة فصاعدا . وحجة ذلك » أن" قولنا « رجال »۰ يفيد 
ar‏ من الرجال . لأنّك ترتقي من التثنية إليه . فتقول : رجلان » وثلاثة رجال» 
وأزبعة رجال وك ته پم نعت شعت فقول : رجال LH‏ » وأربعة » 
dus‏ رجال . وإذا كان يفيد جمعاً من الرجال » وکان Ge‏ الجمع SOL‏ 
الثلائة فا زاد » فن قيل له اشاب رجالا » » تب للا کالم كان 


قد بعل ما يوسن بات فر جلا ؛ de Lis,‏ الخرض . کا أنه لو قيل | 


له : « ادخل الدار » » فدخل «WU‏ ولحقه اسم « ال اخل » » سقط عنه 
الأمر . وقد احتج لذلك » OÙ‏ لو حمل ذلك على الاستغراق » لم بستقر *. 
GY‏ لا عدد من الرجال الا ويمكن أن يوجد أكثر منه . ولقائل أن يقول : 
حمل على الاستغراق لن" هو موجود من الرجال » كلفظة « من » حمل 


:على أنّها استفهام عن کل" عاقل في الدار» دون من لم يوجد en Mas.‏ 


أن لا يكون ني اللّغة لفظ يستغرق الرجال . 
وحجة أني علي على وجوه ما أن حثل هذه الفظة عل الاستغراق حل 
لها على جميع حقائقها. فکان آول من حملها على البعض. ويفارق ذلك الاسم 


المشترك في أنه لا يحمل على كلا" معنييه DY‏ ليس بحقيقة في Ness‏ 


)١‏ كذا س ؛ ق : المارض من 
(Yo‏ زاده س 
(r‏ س : قام 


Ye. 








في لفظ الجمع العاری عن الألف واللام اا ۳:۷ 


وقولنا « ناس » و «رجال » > يفيد کل جمع على سبيل الحقيقة ! واطواب :. 
آته إن آراد أن قولنا « رجال » حقيقة ني الثلائة وني الأربعة» وف کل عدد 
ابتداء » فذلك غير سلم › SV‏ لم يوضع للاعداد ابتداء . وان آراد أنه 
حقيقة في الجمع » والجمع موجود في الثلاثة فصاعدا » فصحيح . وذلك de‏ 
أن يقول : إذا dde‏ على الاستغراق » كنت قد حملته على حيع حقائقه . 
لان" الحقيقة واحدة » وهي الجمع . ثم يقال له: ول زيمت أنه ينبغي أن 
حمل هذا الاسم على کل" ما وجدت فيه حقيقة ؟ وما أنكرت أنه يحمل de‏ 
أقل" ما يوجد فيه معنى الحمع. OÙ‏ متحقق. étude‏ قوله : / لو أراد التکلنم 


. بلفظ الجمع المتكور البعض » ليينه ؛ وإذا بطل de‏ على البعض ؛ ثبت 


الإستغراق ! والجواب : يقال له : ولو أراد الكل » لبینه . على أن ما ذکرفاه 
من وجوب de‏ على الثلاثة » وسقوط الأمر به [بیانا"“] بأن يكون Pan‏ 
مرادا . ويقال له : إنما يحب أن ببيّن ذلك لو لم يدل عليه مطلق الكلام . 
فين أنه لا يدل على ذلك » وقد تمت لك المسثلة. «إومنها قوله: لو مل 
على البعض € ل Pan‏ البعض الذي يحمله عليه ! الجواب : OT‏ إذا قصرنا 
الحكم على الثلاثة » فقد okla‏ على أمر June‏ » وان كانت الثلاثة غير 
متعيّنة . فان قال : أفتجوّزون لمن أمر بضرب رجال » أن يضرب أكثر من 
; ئة ؟ قيل : « نعم » ولا يحب عليه » Ùl‏ سقوط الوجوب» فلاته یضرب 
ثلاثة يوصّف Gt‏ قد ضرب رجالا . وأما جواز الزيادة » فلقيام معنى الجمع 
فهم . وهذا كن قيل له : « ادخل الدار » » ني أنه إن دخل آوها »> سقط 


عنه الأمر ؛ ون آمعن ني الد حول ٠‏ لم يازمه . فهذا هو الكلام في أسماء . 


الجمع النکر . : 

Ci‏ قول القائل : « افعلوا » » فذکر قاضي القضاة في « الدارس » » أن 
با علي حمل ذلك على الاستفراق . قال : ولي يحمل قوله : Co‏ رجلا» 
على الاستغراق . . وذكر في « الشرح » ما يناه . والأول أن يقال : إن" 





(i‏ كذا س ؛ ق : ولو 
(r‏ زاده س 


Cr‏ س : لكون البعض 


۱۱۱۳۳ 





۳ب 


YEA‏ کتاب المعتمد لاني این البصري 

قول القائل : « افعلوا » » لا بد من أن بتقد مه اسم . فان كان الاسم مستغرقا 
نحو قوله : «یأیها التاس" » » انصرف قوله « افعلوا » إلى الاستغراق . وان 
لم يكن [مستغرقا١']‏ نحو جمع منکتر» لم بنصرف ذلك إلى الاستغراق . لان" 


. الانسان لو قال : « قلت لرجل : افعلوا کذا وکذا » » لم يستغرق جميع الزجال. 


ب 
ني أقل الجمع ما هو ؟ 


۰ اعلم أن" هذا الباب يشتمل على مسئلتین : احداهما أن يقال : قولنا 
« جمع » ما الذي يفيده ؟ والتاني أن يقال : الألفاظ الوضوعة بأنها جمع » 


:هل AS‏ الائنین حقيقة Sr‏ نحو قولنا « جاعة » و «رجال » . 


Li‏ قولنا «جمع » فاته يفيد من جهة / الاشتقاق : ضم الشیء إلى 
الشی ء . ويفيد في عرف Jai‏ اللّغة. ألفاظا مخصوصة ی و هذا اللفظ 


جمع c‏ وهذا اللفظ تثنية . GÍ,‏ قولنا « جاعة » ۰ وقولنا « رجال » » فانه La‏ 


ثلاثة فصاعدا » ولا يفيد الاثنين فقط . لأنّه لا ينعت ذلك بالائنین» وينعت 


. بالثلاثة . لأنه يقال : رأيت رجالا ثلاثة » وجاعة رجال . ولا يقال : رأيت 


رجالا اثنين » وجاعة رجلين . 
وذهب قوم إلى آنه يفيل الاثنين حقيقة . واحتجوا بأشياء aie‏ قوله 
OO‏ : «وداود | RS‏ إذ کان في SH‏ .» إلى قوله : 
ČS...‏ شکمهم شاهدین » . والحواب : أن ما ذ کرناه من الد لالة بقتضي 


۱ ۲ ذلك غاز" »> حقيقة. ومنبا که قول النبي صلى الله عليه : « الائنان فا 


فوقها(*) حاعة » Cdt‏ : أنه آراد أن" حکها حکنم الجاعة في انعقاد 
صلاة اللواعة با Le‏ ذكرنا من ع «AY‏ لان" کلام النبي صلی الله عليه 


۱ تأده س 

۷۸/۲۱ اقرآن‎ (y 

Tr کذا على صيغة الحال » الا أن آراد « أن یکون ذلك‎ (e 
كذا س ؛ ق : فوقها‎ )4 ٠ 

(o‏ كذا س ؛ ق : ها 


1o 





في ني مساواة الشيء لشيء » هل يفيد ني اشتراکها في کل صفاتهما أم (۱؟ ‏ ۲4۹ 


عمل ds de‏ الحكم دون الاسم اللخوي » وليس لأحد أن dé‏ : ان" 

الائنین تفيدهما ألفاظ الجمع من جهة الشرع » “Jus‏ ل g”‏ صلی 
الله عليه وسلّم عرفنا ذلك شرعاً . لاوما أن اسم الجمع يفيد ضم” الشیء 
إلى الشی ء . وهذا يصح في الإثنين بن كصحته في الال » وإذاكان معى ادمع 
VG‏ في الاثنين» صح أن يفيدهما آلفاظ الجمع . والجواب. آن قولنا : «اسم 


. شىء إلى شىء ۰ فيلزم‎ pr موضوع للجمع » ليس يقتضي آنه يفيد‎ JU 


أن يقع ما حصل فيه هذا المعنى . وإنما يفيد أنه pois‏ للاجماع ثلاثة 
فصاعدا . فلا يلزم أن يفيد اجماع ائنين . 


با 
في نني مساواة الشي ء للشيء ۰ هل يفيد نني اشترا کها في كل صفانهیا آم لا ؟ 


اعلم أن من Et‏ من استدل” بقول الله gw‏ : « لا يستتوي 
أصحاب EL Cab É‏ آصحاب LU‏ ز هم الفائزون | gi‏ 
من قتل السلم بالذ مي . لته لو قتل به / كما يقتل الذمي بالسلم » وکا 

یقتل المسلم بالسلم » كتا قد سوینا بين ail il‏ » مع آن" أحدها 
من Jet‏ التار والآخر من أصعاب Ed‏ . والاية تمنع من ارا في کل 
الصفات ! وهذا لا يصح . لآن” استواء Ja‏ التار وأهل EH‏ هو أن یشترکا 
d‏ جنيع الصفات » کنا آن" تساوي الجنسين هو أن يشتركا في جميع القدار . 

فنني استوائبیا » هو ني اشتراکها في جمیع الصفات : وستى افترقا في بعضها » 
صدق القول Lee‏ بأنها لم يستويا . وحن نوقع بين الذمي والسلم افتراقا في 
كثير من الصفات + سوى القصاص . فبان أن a‏ : «لا يستوي bel‏ 
الثار وأصحاب ČH‏ لا ر يعم جميع الصفات . 

ن قيل هل كان ادا : لا يستويان في صفة من الصّفات؟ قيل : 
)١‏ س : اقام 


۲۰| og القرآن‎ (Y 
۲۰/۰۹ القرآن‎ (r 


۱۱۱۳۶ 





۶ب 


Yoe‏ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


إن نني الاستواء على بأصعاب Del, EL‏ التارء do‏ يعلق بصفاتهم . 
فلا يلزم ما Gb‏ . وإذا Ge‏ بالفریقین » كفى في افتراقها أن یتنافیا في بعض 
الصفات . وقد أجاب قاضي القضاة عن الاحتجاج بالاية VGE‏ قد علمنا 
اس ستواءهم في صفات الات ۰ فعلمنا أنه أراد : لا يستويان في بعض الصفات . 
فاذا لم يذكر ذلك البعض » صارت AVI‏ عملة . وقد ذكرنا في AN‏ الافتراق 
في الفوز. فيجب حمل الابة عليه . ولقائل أن يقول : إن de‏ لم zy! o‏ 
تفيد نني اشتراكهم في کل" الصفات أجمع + لم يضرهم اشتراكهم في كثير من 
الصفات › لان" السموم إذا خرج بعضه لم ,كنع من التعلق بباقیه۲۳۱ . 


اب 
في خطاب Si‏ هل يعم المذكر y‏ أم ختص" بالذ کر فقط ؟ 


اعلم أن" الطاب عامل ضرو وب . أحدها مختص" [بالذکر cha‏ 
نحو قولنا : «رجال ce‏ والاخر ` SUR] La‏ فقط ce‏ کقولنا : « نساء » . 
لاخر يستعمل فا ؛ يهو ضربان : أحدها لا ینف کر وا ات 
كقولك « من » . وذلك يدخل فيه الرجال والتساءء الا لدلالة . والآخر ییتن 
فيه التذكير > كقولك « قامو » . واختلف التاس في ذلك : فقال بعضهم : 
لا يدخل البّساء فيه ال بدليل . لأن” الذکر جمعا يتفصل به من جمع SN‏ 
"o$,‏ الجمع هو تضعیف الواحد . ومعلوم آن" قولنا « قام » يفيد الذکر » فقولنا 


" «قاموا » يفيد تضعیف هذه الفائدة › وهو الذ کر . وقال قوم : ظاهر ذلك 


يفيد الرجال والنّساء . لأن" أهل اللّغة قالوا : التذکر والتأنيث إذا اجتمعا » 
غلب التذكير ! والجواب : أن" مرادهم بذلك أن" الإنسان إذا أراد أن يعبر 
عن الوانث والذکر بلفظ » وجب أن يعبر عنه بلفظ مذکتر » لا موتث . 
وليس ني هذا ما يدل على أن BEN‏ يفيد ظاهره CIM‏ . وإذ قد Lt‏ 
على أبواب العموم » فلنذكر أبواب الخصوص . 


(r‏ إلى هنا حذف س 





۱۰ 


في معنى Lies‏ الکلام بأنه « حاص » و«خصوص » و بأنه « خصوص » Yo‏ 


بات 


في معنى وصفنا الکلام بأنّه « خاص » و« خصوص » وبأنّه « مخصوص » 

ووصف التکلم Gi‏ خصص لفطاب ‏ ولفصل بين التخصیص ولنسخ 

ما وصف الکلام بأنّه «خاص»» Os‏ «خصوص» : فعناه À‏ وضع 
لثیء واحد . نحو قولنا : «البصرة » و « بخداد » . 

Ci,‏ اللخطاب «الخصوص»» فهو ما عرض التحدم LR‏ به بعض ما وضع له 
اللفظ فقط . وذلك أن المفهوم من قولنا : » إن " لکلام خصوص » هو أنّه 
قد قصر de‏ بعض فائدته Lilo.‏ يكون مقصورا ob Ohde‏ يكون التکلم 
قد عنى ذلك البعض فقط بكلامه . ولیس قولنا «.خصوص » من قولنا « مخصوص 
بسبیل»ء لان ما وضع لعين واحدة Y]‏ بوصف ab‏ خطاب مخصوص ؛ D Ly‏ 
بوصف بأنه حاص" وبأنّه خصوص . “Jas‏ استعال قوم و خحصوص 4 

في العموم اخصوص | وأما قولنا «خحاص» فانه يستعمل فيا وضع لعين واحدة » 
وني العموم اخصوص . وما قولنا « قد خص! ۳ فلان العموم » فقد یستعمل 
على الحقيقة » ويراد به أنه جعله خاضًا . وإنما جعله Loi‏ ذا استعمله 
/ ي بعض ما تناوله . ويستعمل على انجاز » ويراد به أنه دل على تخصیصه» 
أو نبّه على الدلالة عليه » أو اعتقد تخصيصه . 

متا اتخصیص فقد يستعمل على موجب EN‏ وعلى موجب العرف. 
واستعاله على موجب I‏ يفيد إخراج بعض ما تناوله الخطاب » فعلاً كان 
aii‏ أو فاعلاً أو زماناً ؛ » على ما سيجيء بيانه . des‏ هذا يكون « التسخ » 
داحلا نحت « التخصیص 4 »© لان" النسخ هو إخراج لبعض ما تناوله EI‏ 
أيضا . وأمًا التخصيص في العرف » فاته لا يفارق على موجب مذهب أصعابناء 
إلا بالمقارنة والتراحي . الله عز وجل" لو قال لنا : صلوا کل" يوم جمعة 





)١‏ س : عليه 
(r‏ زاده س 
(r‏ س : خاص 


هلما 














TE‏ کتاب العتمد لاني الحسين البصري: 


۰۵اب 


ثلاث صلوات ؛ وقال عقیب ذلك > باستثناء أو بغیره : « لا یصل زید شيا 
من هذه الصلوات » » كان ذلك خصصا ولم يكن نسخاً . وکذاك لو قال : 
لا تصلوا يوم الجمعة الفلانية ؛ أو لو قال : لا تصلوا الصلاة الثالثة في 
الجمعة'١2.‏ فلو قال هذه الأقاويل Liu‏ عن قوله « صلوا کل يوم جمعة » 
لكان نسخاً . فبان أنّه ليس يقع الفرق بينهما ؛ Op‏ أحدها خرج الوقت» 
أو الشخص ٠‏ أو الفعل . بل إنما يفترقان بالمقارنة والشراخي . فاذا ثبت ذلك» 
فالتخصيص على هذا : « هو إخراج بعض ما تناوله انخطاب مع كونه مقارنا 
له » . ویدخل في ذلك إخراج واحد من التكرات . والتّسخ هو « إخراج بعض 
ما تناوله دليل شرعي بنفسه أو بقرينة » بدليل سمعي el‏ 


A 
فيا جوز تخصیصه وفيا لا جوز‎ 
ال » فهو‎ CF. على تخصيصه‎ IYA وعکن . والاخر فنا يجوز قیام‎ 
OS أن" الأدلّة ضربان . أحدها فيه معنی الشموب» والاحر ليس فيه‎ 
تخصيص الشیء هو إخراج‎ OY . فالأخير لا يتصور دخول التخصیص فيه‎ 
فا لا جزء له › لا يتصور / فيه ذلك ولا يمكن . وذلك [نحوا*] قول‎ . de 
0» آحدا بعدله‎ té بردة بن نيار : « مجزئك ولا‎ QŸ الثبي صلى الله عليه‎ 





C‏ س : 9 ble‏ يوم الجمعة الفلانية أو قال لا تصلوا يوم الجمعة الفلانية » مع 
علامة الاضطراب 

؟) س : بان 

(r‏ کذا س ؛ ق : متراخی 

+( س : qu‏ الشمول 

(e‏ زاده س 

prb 6‏ لقصته مسند اين Je‏ ۰۲۸۲/4 ۷۸۳۴ ۲۹۸ ۳۰۳. وکان قد 


1 آراد أن يذبح أيضا بعد الصلاة‎ ea الشرع وذبح افحيته  قبل صلاة عيد الأضحى . فلا‎ der 
لما سنتان من العمر) بدل الواجب (المسئة أي ما لها ثلاث سنين) . فقال له النبى عليه‎ L) جذعة‎ 


ا السلام ما JE‏ مؤلفنا 


١٠ 


ي الغاية الي جوز أن ينبي التخصیص الها vor‏ 


لته لا عکن أن بخرج من هذه الأجزاء شىء . C,‏ ما فيه معنى الشّمول » 
فضربان : آحدها لفظ eee‏ والآخر ليس بلفظ موم . . حو قضية ي 
عين دل الدلیل على أنّها تتعدی عنبا » أو فحوی القول » أو دلیل خطاب» 
أو le‏ شاملة . وكل ذلك بتصوّر دخول التتخصيص فيه . إذ كل واحد من 
ذلك له جزء يتصور إخراجه . 

Li‏ ما جوز els‏ الدلالة على تخصيصه e‏ فنقول فيه : إن ما لا يتصور 
تخصيصه » لا يجوز قيام الد لالة على sages‏ . وما يتصور مخصيصه » وكان 
لفظ عموم ۰ Fed‏ قيام الد لالة على تخصیصه . وما عدا الألفاظ فضربان : 
le‏ » وغير علة . وما ليس du‏ + فهو دليل خطاب ع على ل اوم 
حجة . ولد لالة على تخصیصه يجوز أن ترد . Gh‏ العلة فضربان : Lu ١‏ 
تعلیل بطریق الأول »وهو فحوی القول . والآخر لا بطريق الأول | فالأول لا 
يجوز اخراج بعض الفحوی مع بقاء اللفظ . فان" قول الله عن وجل" : «فلا 
تقل" شا أف »۰ لو حلص منه الضرب فأبيح ٠‏ مع | انیا وحظر التتأفيف 
كان قد آبیح ما Pal‏ احظور ني علَة الحظر» وزاد عليه . فآما العلّة الي 


" لا یثبت فا عی الأول » فضربان : منصوصة © ومستنبطة . وي خصیص 


کل" واحدة منیا اختلاف. 
وإذ قد USS‏ ما لاوز تخمیمه وا رز تخصيصه ۰ RD‏ الا 


اتی الا ينتبى تخصیص ما يجوز نخصيصه . 


اب 
في الغاية الي يجوز أن ينتبي التخصيص إلا 


حكى عن أي "بكر OC‏ .أنه أجاز تخصيص لفظة « من » إلى أن . 


۱) س : العموم 

۲۳/۱۷ القرآن‎ (y 

؛) پاش ق : آبو بكر القفال هو أصح من نقل ... (؟ بينة) جواز تخصيصه إلى 
إلقا (؟) [ذهب کلمتان ق المکوس الشمسیة] ۰ 








۱/۱۳۹ 


4 کتاب sul‏ لاني الحسين البصري : 

يبقى VË‏ واحد فقط . ولم جز ذلك في ألفاظ الجنع العامة . وجعل نهاية 
تخصیصها أن یبقی VE‏ ثلاثة . كقولك « التاس » ۰ و «الرجال » . وأجاز 
غيره تخصیص جميع BUT‏ العموم / على اختلافها إلى أن يبقى VE‏ واحد . 
والأولى النع من ذلك ني حیع ألفاظ العموم » ول يجاب أن يراد بها كثرة » وان 
لم يعلم قدرها . الا أن تستعمل في الواحد على سبيل التعظیم » والابانة بأن 
ذلك الواحد يجري se‏ الكبير . فأمًا على غير ذلك » فليس عستعمل . يبين 
ذلك of‏ رجلا لو قال : « أكلت کل ما في الدار من OU‏ » وكان قد أكل 
رمانة etant‏ وني J'ai‏ ألف رمّانة» عابه أهل اللّغة . وكذلك لو أكل 
ثلاثة'"2. Pb‏ يزول اللوم عنه إذا كان قد أكل جميعها » أو LES‏ منباء 
وان لم Le‏ ذلك بحد. ais‏ لو قال: « أكلت OÙ‏ الذي ني الدار» 


. وقد أكل ثلاثة . وكذلك لو قال : «أكلت الرمان» . إلا أن يريد بقوله : 


وأكلت الرمان » انس » دون الاستغراق . لأن المريض لو قال : «قد 
أكلت الحم » حسن ذلك » وان كان أكل اليسير منه › » .لا کان مقصده 
آنه قد شرع في هذا ابلنس(*". ولو قال قائل: « من دخل داري ضربته » » 
أو قال لغيره : «... من عندك ؟» وقال : « آردت زيدا وحده » بالاستفهام 
ahleh‏ » عابه أهل اللغة . ۱ 
هي أنه لو لم je‏ ذلك » لكان LA‏ أن لا يجوز لته يصير به الطاب ble‏ 
أو لأته إذا استعمل ني الواحد لم يكن مستعملا في الجمع . فلا يكون قد 
استعمل اللحطاب في موضعه أصلا . والأول pe‏ من دخول التخصيص فيه 
على کل" حال . والثاني نم أيضا من ذلك ON‏ الاستغراق هو موضوع BÖN‏ 
العام » لا غير . والجمع تبع!" له . وان لم يجز أن يستعمل اللفظ في غير 

1( س : واحدة أو ثلاثا | ش 

» حذف س : «وكذلك لو أكل ثلاثة‎ (Y 

lla : س‎ (۳ 

(t‏ من هنا حذف س 

(o‏ إل هنا حذف س 


6 ق : بيع 








في جواز استمال الله سبحانه [الکلام] العام في انخصوص » آمراً كان أو De‏ ۲۰۵ 


موضوعه > لم یز استماله فيا دون الاستغراق ! والجواب: أن" الذي نع من 
ذلك » أنه غير مستعمل في اللّغة من الوجه الذي بیناه . واحتجوا بقول الله 
Cl: Ge‏ تحتن CSS‏ الذ کر وإ نا له افظون » . ومنرّل الذ کر 
هو الله الواحد عز وجل . و بقول الشاعر : 2 
نا وما أعنى سواي . ۱ 

ويقول | مر بن الحطاب رضي الله ds‏ وقد iai‏ إلى سعد بن وقّاص» 
gaa‏ مع آلف فارس : Gr‏ قد أنفذت إليك ألني رجل » . وصفه بأنه 
آلف. فاذا جاز ذلك في ألفاظ العدد » فجوازه في ألفاظ العموم أول . والجواب : أن" 
ذلك خرج على طريق التعظيم » أو الإخبار بقيام الواحد مقام الجماعة . وذلك سائغ . 


أب 
في جواز استعال الله سبحانه زالکلام!۳)] العام فى انحصوص. أمراً کان أو خيراً 


حكى أن قوماً منعوا من ذلك ني الخبر » دون الأمر . والد لیل على جواز 
ذلك فيهما أن" القرآن قد ورد بخطاب عام» والمراد به الخصوص . كقوله مبحانه ۳ 
« اقتثلوا الشرکین» » وقوله سبحانه(*۱: « وأُوتيت at Se‏ وجاءت 
ELN‏ بذلك لان التبي صلی الله عليه لم يدخل lu‏ فيه تصاوير » وقال : 
« إن 7 الملائكة لا تدخل بيتاً فيه تصاوير» . [ ثم دحل بیتا فيه تصاویر ۳ ] بو طاء 
فكان ذلك تخصيصا . وان الانع من ذلك إمنا أن يكون من جهة الإمكان E‏ 
أو من جهة اللّغة » أو من جهة الدواعي والحكمة . ومعلوم أن ذلك تمکن من 


کل" متکلم . واللّغة لا عنم من ذلك > لأتهم يتكلمون بالعموم ویریدون . 


به اللخصوص . والحكمة أيضا لا تمنع من ذلك > لأن” أكثر ما فيه أنّه يصير 
العموم » باستعاله في الخصوص › ble‏ . والحكمة لا تمنع من التکلم بانجاز. 
)١‏ القرآن ۹/۱6۰ 


(r‏ زاده س 

۰/٩ م) اقرآن‎ 
۲۳/۲۷ القرآن‎ (4 
web (o 


JAN 





۱/۱۳۷ 


Yo“‏ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


إن قيل : إن جاز ذلك SG‏ أهل اللّغة به» ns‏ أن یأمر الله 
سبحانه بشرط . لان أهل اللخة يأمرون بشروط ! قيل : تا لم تمنع من ذلك 
لأجل اللغت» لکن PoI‏ الأمر بالشرط موقوف de‏ فقد pui‏ حصول 
الشرط أو زواله . إن قيل : فالحكمة تمنع من أن يراد بالخبر العام بعضه DY‏ 
بوم الكذب! قيل : ليس يوم ذلك إذا اقترن به بیان التخصيص 0 
عليه المنع من دخول التتخصيص ني الامر SJ‏ يوهم البداء . فإن قالوا: الخير 
لا جوز نسخه فلم" Je‏ تخصيصه! والجواب: أنه يحوز نسخه على / ما 
ds‏ . 


A 


فيا يصير به العام Loue‏ 


اعلم أنه يفهم من ذلك : ما به يصير خاصا عندنا » ويفهم منه ما به 
me‏ خاصا في نفسه . فاذا أريد الوجه الأول $ فالحواب ۲ آنه بضر Lol‏ 
عندنا بالأدلة » لان“ بها اعتقدنا أن" " العام مخصوص”*. وإذا أريد الوجه 
الثاني € وهو الحقيقة » لان" الفهوم من ذلك أنه صار مخصوصا به في نفسه » 
فالجواب أنه صار مخصوصاً بأغراض SA‏ وإرادته » لا بالأدلة . لآن” 


" معی قولنا : : «إن العموم مخصوص » هو أن SAT‏ به استعمله في بعض 


ما تناوله . ولا ge‏ لذلك ٠‏ الا أنه قصد به بعض ما تناوله » أو ما يجرتي 


Ge‏ القصد . ولأنّه إذا جاز أن یرد انلطاب خاضًا : وجاز أن برد عاما 


لم يكن بأحدهها آول من AN‏ » إل ما يرجع إلى أغراض ASA‏ > کیا پذکره 
L'Est]‏ في الأمر PENT‏ . ومذا كان ha‏ العموم مستعملا E‏ الاستغراق 


0 كذا س ؛ ق : جوزون 


(Y‏ زاده س 

)٣‏ کذا س ؛ ق : والجواب 
4 کذاس ؛ ق : لأنه 
).اس : اعتقدنا العام الخصوص 
1( زاده س 








۱ ۱ تخصیص الکلام بالصفة tov QUI,‏ 
بارادة المتكلتم وأغراضه » ون الد لالة على تخصیص العموم الذي تكلم به 
الواحد Ce‏ قد يكون متأخمّرا . والوثر في الشیء.لا يتأختر عنه . ولأنه قد 
يتكلم الواحد متا بالعموم » ویدل" غيره على تخصيصه . والمخصص للعموم » ٠‏ 
JSI Ora‏ دون غيره . وانصرف ذلك إلى أقوال SA‏ دول الدلیل . ۱ 


اب 
- فيا Ju‏ به خصيص العام 
' اعلم أنه یعلم تخصيص العام Le‏ یتصل به » وعا ينفصل عنه . والخصل 
به : شرط » وصفة c‏ وغاية » واستثناء . والمنفصل ضربان : عقلي» وسمعي . 
والسّمعى ضربان : دلالة وأمارة . فالدلالة هي الكتاب » والستة المقطوع 
y,‏ اء والإجاع المقطوع به . والأمارة خبر واحد » وقياس . 


بإب 
نخصيص الكلام بالصفة والغاية"“ 


تقل / « الطوال » لزم إكرامهم أجمع . فلما قلت « الطوال » لزم کرام الطوال ۷ب 
do‏ فقط c‏ ولم يلزم بهذا الکلام کرام من عداهم . فان تضمن الکلام شيثين E‏ 

عطت آحدها على الآخر وقد الثاني مها بصفة . فاته Li‏ الأول بالصفة 

في حال » ولايتقيّد في حال ء على ما سنذکره في الاستثناء إذا نعقب جلا 

من الکلام . ۱ ۱ 

وما تخصيصه بالغاية » فكقولك : « آکرم بني تم آبدا إلى أن يدخلوا ۱ 
ve‏ الدار ». فلو لم تقل: « إلى أن يدخلوا الدار  »‏ جاز أن یکرمهم بالأمر » 


 )۱‏ س : وهو 
(r‏ س : بالفاية 


كاب المعتمد - ۱۷ 











۱/۱۳۸ 


۲۹۸ کتاب المعتمد. لاي این البصري 


دخلوا الدار أو 1 يدخلوا . فلما ذ كرت“ الغاية» تخصص الوجوب با قبلها . 
لآنّه لو لزم الإكرام بعد الد حول » خرج الد خول من كونه غاية ونهاية » 
ودخل في أن يكون وسطا . وذلك ينقض فائدة قوله « إلى » . لأن” هذه اللفظة 
تفيد الغاية . وقد يدخل على الحكم الواحد غايتان » اما على البدل » ولعا 
على الجمع . مثال الأول » قولك : «« اضرب زيدا آبدا حتى يدخل الدار 
او( حتى تسلم على زیدا. Wb‏ قعل »سقط وجوب الضرب. والغاية الثانية 
قد زادت في الشخصيص › > GS‏ لو اقتصرت على الغاية الاوی » ما ارتفع 
الضرب إلا مع دخول الد ار . [فلا ذكرت الثانية » ارتفع وجوب الضرب مع 
فقد دخول 32 FATAL‏ التسلیم على زيد . ومثال الثاني قولك : « اضرب 
بي ميم أبدا (Se‏ يدخلوا الدار (Ses‏ بسلموا على زيد » . فيصير فعل الثاني 
منهما هو الغاية في التحقيق . والغاية الثانية قد رفعت بعض التخصیص > لآنها 
لو لم تلذكتر » سقط وجوب الضرب بدخول الد ار فقط . فلا ذكرت» م 
يسقط وجوب الضرب إلا بوجود السلام » مع دخول الدار. 


باب 
التخصيص بالشرط 


اعلم آن" الشرط بخص الكلام . وهو ضربان : آحدها يخرج من 
الكلام ما علمنا خروجه منه بدليل آخر » عقلي أو معي » فيكون مو کندا . 
نحو قولك : « أكرم القوم Mal‏ إن استطء ت » . والضرب PM‏ يخرج من 
الكلام ما لا نعلم خروجه منه لولاه . كقولك : / «أكرم القوم أبدا إن دخلوا 
الد ار » . فلو لم تذكر الشرط ء لزم إكرامهم وإن لم يدخلوا الدار . ومع 
ذكرك للشرطء سقط وجوب الا کرام إن لم يدخلوا الد ار . لن لفظة « إن » 


(i‏ س ؛ ق : ذكر 
(r‏ كذا س ؛ ق : و 
+( زاده س 








للشرط . والشرط » يقف عليه الشروط » وعلی بدله . وإلا انتقض کونه شرطا 
على ما تقدام بيانه . | | 

وقد يشترط الحكم الواحد بشروط كثيرة على البدل وعلى الجمع . فالأول » 
US‏ : ۲ کرم القوم آبدا إن دخلوا الد"ار أو إن دخلوا السوق » . فأیها 
حصل. استحق” الاکرام . ولشترط الثاني قد رفع بعض" التخصيص. UN‏ 
لا قلت : « إن دخلوا N'a‏ » » أسقطت الاکرام بفقد الد"خول » وأحرجت 
ذلك من الکلام . فلا قلت : « أو إن" دخلوا السوق » أوجبت اکرامهم 
بدخول السوق > وإن لم یدخلوا الد ار c‏ [علی حد ما اقتضاه مطلق الکلام . 
ومثال الثاني قولك : «أكرم القوم آبدا إن دخلوا الدارا"'] ودخلوا السوق ٠‏ » 
فلا يستحق الا کرام الا Le‏ . والشرط الثاني قد زاد ني التخصیص › لتك 
لو اقتصرت على الشرط الأول ۰ ما كان يخرج من الا کرام من دخل الدار؛ 
وتا ذکرت الشرط الثاني خرج من الا کرام من دخل الدار"۳] مى لم يدخل 
السوق . 5 

وقد يشرط للاحکام الکثيرة شرط واحد » على البدل » وعلی الجمع. 
مثال الأول قولك : « أعط زیدا Less‏ أو دینارا إن دخل الد ار » . ومثال الثاني . 
قولك : « أعط زیدا درهما واخلع عليه إن دخل الدار » . والشرط له te‏ 
الکلام » سواء تقدام أو تأختر. لان من حقه أن یتقدم الجزاء . فاذا قلت 
و أعط زیدا درهما إن J=‏ الدار » c‏ معناه : « إن دخل NA‏ فأعطه Les‏ ». 
والشّرط کالشروط : إن كان الشروط قد O aD‏ فشرطه قد نقض »ولا 
یکون LI‏ مستقبلا . ألا تری آن" دخول زید الد"ار» إذا تقد م وکان شرطه 
دخول عرو » فیجب أن یکون دخول عمرو us‏ تقدم ؟ ون كان الشروط 
حاضرا » فشرطه حاضر. وان كان مستقبلا » فشرطه مستقبل . والأصل في 


)١‏ کذا س ؛ ق : وان 
۲( زاده ص 

(r‏ زاده س 

(i‏ سح : یقضی 

(e‏ ساح : یقضی 

( ق : مرو وقد 











1/ب 


۱ البصري‎ gdhi لاي‎ adi كتاب‎ tre 
ذلك آن" الشرط› عليه يقف الحكم . فلا يجوز أن یفارقه . وفذا إذا كان‎ 
دخول زید ائد ار شرطا في استحقاقه درها / وجب أن بقارن استحقاق لد رهم‎ 


لول فعل سمي « دخولا » . 


إن“ قیل آلیس» لو علم الله سبحانه أن" زیدا إن دخل الدار یوم" 
انلمیس + دخلها يوم الجمعة ؛ فيقول لنا : «زید قد دخل الدار يوم 


انلمیس إن دخلها يوم الجمعة» ء فیکون الشرط متأخترا؛ والشروط متقد EL‏ 
JS‏ : انه إذا کان كذلك لم يكن دخوله يوم اجحمعة شرطا في دخوله يوم الحميس. 
وإما يكون الد خول يوم الجمعة » أو Le‏ بذلك» شرطا في ble‏ بدخوله 
يوم انحمیس . فان قیل فلو كانت الحال هذه » ثم قال عز وجل قبل جيء 
يوم الجمعة : زيد سيدخل الدار يوم audi‏ »ألسنا نعلم قبل جيء يوم 
الحمعة أنه كان دخلها يوم االحميس ؟ قيل : انه إذا كان كذلك » علمنا قبل 
يوم الجمعة آن" زيدا سیدخل الد ار يوم الجمعة » OG‏ هذا العلم LS‏ 
في علمنا أنه قد دخلها يوم الحميس » والشرط في هذين العلمين لم يتأختر 
عن الشروط AA‏ 


أب 
في تخصيص الكلام بالاستثناء 


اعلم آن" الاسئثناء التصل بالكلام يخصه . إذ قد er SU‏ من 


الکلام ما لولاه لدخل تحته . وذلك نحو قول القائل : « لزید عندي عشرة pbs‏ 
إلا درهما re O‏ وأكرم UN‏ إلا الفاسقین » . ومن حقه أن يكون متصلا 


۱ با dat‏ » أو في حکم التصل به LA.‏ اتصاله بالکلام فنحو قولك : « له 





۱) من هنا حذف س 


(r‏ ق : متقدم 
(e‏ زاد بعده ح : أى إن دخلها يوم اللميس 
(e‏ إلى La‏ عذف س 


(o‏ کلاس وق : درم 








في مخصيص الكلام بالاستثياء” : 1 لها 


علي عشرة إلآ as‏ . وكقولك: « أكرم العرب الطتوال البيض إلا الفاسقين» 
OY‏ هذا الاستثناء عر ج الفاسقين من العرب البيض الطوال . فلم يتأختر 
عن الستثی منه على الحقيقة . وأا الذي هو في حكم التصل ‏ فبأن يكون 


انفصاله وتأختره على وجه لا يدل على أن التکلم قد استوق غرضه من 


الکلام . نحو أن يسكت قبل الاستثناء لانقطاع نفس ۰ أو بلع ريق . وحكي 


عن ابن عباس أنه قال : إن" الاستثناء التفصل / بخص" الكلام ويكون 
استثناء . ۱ 

واعلم أن القول باه یکون استثناء مع انفصاله » ما أن يراد به أنه 
يكون على صورة الاستثناء (ومعلوم أنه يكون كذلك) ؛ أو يراد به أنه يمكن 
أن يقصد به SA‏ إخراج بعض GR‏ (وهذا أيضا مکن)؛ أو يراد به 


أن ذلك مستعمل في عادة العرب » (ومعلوم أن ذلك غير مستعمل » OÙ‏ 


الإنسان لا يقول : « رأيت EN‏ » » ويقول بعد شهر « رأيت زيدا » . ولذلك 
استقرّت العقود والابقاعات» کالعتاق والطلاق nés‏ ذلك) ؛ وإما أن يراد 
به آن" السامع غذا الاستثناء يعلم رجوعه إلى الكلام المتقد'م منذ شهر » (ومعلوم 
آن" السامع لا یعرف ذلك » لان الاستثناء غير مستقل” بنفسه فهو SES‏ 
مع البتداً ؛ فکا أن" dit‏ إذا Jet‏ عن البتداً شهرا > لم يستفد به السامع 
شيئا . فكذلك الاستغناء CE‏ : أو يراد بذلك أنه متعلق به حکم شرعي» 
حتى إذا قال الرجل لامرأته : « آنت طالق ثلاثا.» ْم قال بعد شهر : وال 
أن تدخلي الدار» . فإنها لا تطلق إن دخلت الدارء (ومعلوم أنه كان 


يجوز ورود الشريعة. بذلك jh‏ تعلق المصلحة به > غير أنها لم ترد به » 


وإنما وردت بتعلق هذه الأحكام على التعارف من خطاب العرب ؛ واو 
تعلقت هذه الأحكام بغير ما تعارفوه من الکلام » لبینته الشريعة) . فاذا ثبت 

لك : لم يحسن الاستثناء المنفصل OV.‏ إن تجرد لم يقد . والغرض بالكلام 
اد فا م fes‏ به هذا الغرض + قبح. وان اقترن به بیان » نحو أن 
يستشي التکلم من کلامه بعد شهر : م يقول : « هذا راجع إلى كلامي الفلاني» 


( كذا س ؛ ق : درم 


1۹ 





۹ب 


YY 


فانه 


يقبح » لأنّه استعمل''' ما لا يستعمله أهل اللّغة . فلم یز » مع 


بكلامهم » کا لا بحسن أن gb‏ ار بعد دشر 


نه خر لذلك المبتدأ , 
۱ بإب 
في الاستثناء من غير الجنس 


-e rr 


Lai‏ استعال ذلك فظاهر . قال الله سبحانه y‏ :« فسجد الملائكة 
كلهم أجمعون" Yı‏ [ بنلیس» فاستٹی مهم إ پلیس ولیس مهم . وقال 


الشاعر : 


وما بالربع من آحد إل“ آواري. 


ولا يقال للأواري Jen‏ أن" ذلك عاز . لآن” من حق الاستثناء أن 
حرج من الکلام شيئا تناوله . سم الملائكة م یتناوله إبليس . فيكون Da)‏ 
« إلا إبليس » آخرجه à‏ ا ل ان من غر انس » Gb‏ جرج 
من معنی الکلام . ولا بد من Lol‏ اما ai‏ أو ی الستلی منه Li.‏ 
الإضار في الاستثناء فنحو قول القائل : «لرید علي عشرة آئواب الا 
dos‏ : أي ما قيمته قيمة دینار . فالاستثناء قد دحل على معنى المستتى 
مله : وهو القيمة + ووقع الإضار 5 الاستثناء 3 Lt‏ م بقع الإضار في 


عأ عه 


ساقي منه + حول Me à‏ + , یت الاک كلهم 


آجمعون لا ابلیس » : أي : فسجد الملائكة ومن آمر بالس‌جود الا 


ابلیس . فلا وقعت ی بن ISA‏ ودس یلیس » si PER‏ نهم مآمورون 


(۰ 
(۲ 
(۳ 
(4 


(o 


60 
(y 
(A 


بالسجود: صح الاستثناء ds ٠‏ قول الله تعایی۸۱) D:‏ وما کان ون أن 


کذا س ؛ ق : یستعمل 
كذا س ؛ ق : بين 
رن ۰۳۱-۳۵ ۷-۷۳۳۸ 
جم القرآن ۸ (حيث ذكر: : «وکان من الجن » ). 
bals US‏ 
olal‏ ۰۳۱/۱۰ ۷/۳۸ 
القرآن ۳۱۲۳۰/۱۰۵ ۷۷۳/۳۸ 


٩۲/ s القرآن‎ 








to 


في استثناء الأكثر من الأقل var‏ 


» مؤمنا‎ JS لا دل" هذا الكلام على لوق الا من‎ ۰... 2 E 
| . استثناء منه‎ Us وکان قوله“ : و إلا‎ > À صار ذلك‎ 


اب 
في استثناء ال کثر من الاقل 
آجازه قوم » ومنع منه قوم آخرون . ولیس يخلو الانعون منه » ما أن 
بمنعوا منه لته لا يفهم منه الراد » أو DY‏ غير مستعمل في اللغة > أو لان" 
الحكمة تمنع من ذلك . ومعلوم أن" الإنسان إذا قال : « لزيد علي عشرة دراهم 
إلا Paias‏ فهم السامع في الحال أنه "st‏ بدرهم واحد . وكيف لا يفهم بهذا 
الکلام ومفرده هو من لغة العرب؟ وقد اتصل الاستثناء بالكلام 2 ولم ينفرد 
عنه . فبطل pl‏ من ذلك » لته لا يفهم به الراد . ولا يجوز أن يقال : إنه 


لیس عستعمل / في کلامهم . لأن” ذلك دعوی . بل لا يمتنع أن یکون لم یکثر 


7ي" ] کلامهم» لن الحاجة لا تکاد تدعو إليه الا في النادر . فلهذا ندر 
في کلامهم » فلم ينقل » أو تقل نادرا . 

oO ga LE‏ الحكمة تمنع من ذلك > Pots‏ يقال: إن الاستثناء 
Le‏ يفعل للاستدراك أو للاختصار . فالاستدراك نحو أن يظن” الإنسان of‏ 
لزيد عليه عشرة دراهم » فيقر بذلك ؛ ويذكر في الحال أن له عليه تسعة » 


< فيستتي درهما . وما الاختصار فنحو أن يستطيل الإنسان أن یر بتسعة 


دراه Mis‏ دوانيق » فیقر بعشرة دراهم ls Yı‏ ولیس من الإختصار 
أن يقول الإنسان : « لزید علي ألف درهم إلا تسع مائه وتسعة وتسعون ٠‏ . 





av/s القرآن‎ )١ 

PURE رطفا ما‎ ce عشرة‎ Mans لیس هذا مثاله ؛ بل : لزيد عل‎ A 
راده س‎ r. 

(e‏ ق : النقول 

(o‏ كذا س ؛ ق : فان 

5( کذا س ؛ ق : حمس 

(v‏ كذا س ؛ ق : دانق . [وق الدرهم ستة دوانیق] 


۱۱۱۳۰ 





۰ب 


۳۹ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


ولم À‏ العادة أن یکون على الانسان درم » فيظن عليه ألف درهم + ثم پذکر 


في الخال أن عليه D » Les‏ ذلك بالاستثناء ! والجواب : أن الا کثر«۱» 


ما ذكرتم . وقد یتفق خلافه Ms,‏ أن یکون على الانسان آلف ce»‏ 
وقد قضی منها تسع مائة [و]نسعة وتسعرن ۰ وینسی!۳ أنه قضی ذلك » Das‏ 
بالالف ويذكر في الخال القضاء > ويستدرك بالاستثناء . وقد جوز أن يكون 
لزيد على مرو AU ca»‏ على عمرو Cf‏ درهم » فيروم عمرو أن يقر 
تلالد بالألفء فیسبق لسانه بالاقرار بالألف لزید » فلا يحد سبیلا إلى دفع 
ذلك عن نفسه إلا بالاستدراك . وإذا جاز ما ذكرناه » لم تمنع منه الحكمة . 
يفذا لو صرح Gi‏ للاكثر بما ذكرناه » لم يله الا ٠‏ وإذا لم & 
من هذا الاستیناء مانع » صح حسته . ولا jé‏ أن بستدل" على جوازه » بأن” 
دمن حق الاستثناء آن LE‏ من الكلام ما لولاه لوحب دخوله فيه » . وذلك 
قائم في استثناء الأكثر من الأقل . لآن لقائل أن يقول : من أين لکم أنه 
ليس حقه إلا ما ذكرتم ؟ BL‏ ثبت جواز هنا الاستثناء » اصح أن 
ES‏ به حکم + وان dla‏ به الإقرار . 
با 

في الاستثناء الوارد عقیب SNS‏ / هل برجع إليهها أو إلى الثاني منهها ؟ 

قال أصصاب الشنافعي : برجع إلا . وقال أصعاب E‏ حنيفة : يرجع 
إلى الثانی منیا . وقالوا فى الاستثناء بمشيئة الله » وى فى الشرط : إنها برجعان 


إلى كلا الکلامین. وحکی الحوري''عن ai‏ الظاهر مثل مذهب آی حنيقة c‏ 


وسوی بين المشيئة والشرط والاستثناء . وذکر آزه ads‏ . وقال قاضي 


SV: ق‎ 6 

+( س : لحو 

(r‏ ق : يتبين (غبر منةوطة) 
4) زاده س 

(o‏ من هنا حذف س 

3( كذا غير bi‏ 

(y‏ إلى هنا جذف س 








في الاستثناء الوارد عقيب کلامین هل برجم kell‏ أو إلى الثاني منها ؟ Yro‏ 


لقضاة : إذا لم يكن الثانى Lee‏ إضرابا عن الأول وخروجا عنه إلى قصة أخرى » 
وصح رجوع الاستثناء إليهماء وجب رجوعه إليهما . وإن كان إضرابا عن الأول 
وخر وجا عنه إلى قصة آخری » فانه برجم إلى ما يليه . 

ويمكن أن نعتبر أيضا اعتبارا ET‏ € وهو أن يَضّمر فى الکلام الثانى شى ء 


ما نى الأوّلء أو CON‏ يضمر فيه شىء مما فى الأول . ويدخل فيا يكون . 


الثانى من الكلام إضرابا عن الأول مسائل : 


ؤمنها» أن يكون الكلام الثانى نوعا غير رع ع کلام [الأول'"] مع آته - 


خروج إلى (Les‏ أخرى » كقولك : « اضرب بي کم . والفقهاء م si‏ 
Of‏ حنيفة ۰ إلآ أهل البلد الفلانى » . فالاستثناء يرجم ر إلى ما يليه S‏ المتكلم 


Ù‏ عدل عن Le‏ وعن کلام مستقل" بنفسه إلى قصّة أخرى ؛ وال کلام 


مستقل" بنفسه » علم أنه قد dipl‏ غرضه من الأول . لته لا شیء دل 
على استيفاء الغرض بالكلام من العدول عنه إلى قصة أخرى » EH‏ آخر. 
وق رجوع الاستثناء إليه نقض للقول بأن « المتكلم قد استوق غرضه منه » . 

God‏ أن يكون الكلام التانى من نوع الکلام الأوّل » غير أنه يباينه 
فى الاسم والحكم . كقولك : « اضرب بي يم وأكر م ربيعة الا الطوال». 
الاستفناء ی ذلك برجع إلى ما يليه » لاستقلال کل" واحد من الكلامين ais‏ 
ومباینته له à‏ وعدول اکم عن الکلام الأول إلى الثانى . 


لإإومنها چ أن يشترا ترك الكلامان فى م ظاهر فيما فقط» أو فى اسم ظاهر 


فيبها فقط . ولا يكون قد أضمر فى أحدهما [شىء*"] ما ليس ف الآخر./ مثال 
الأول قولك : «سلم على بني تمي » وسلّم على ربيعة الا الطتوال » . الاشبه 
رجوع الاستثناء إلى ما يليه» CV‏ إن لم يكن فى الظهور كالذي تقدام . 


)0( كذا س + ق : ولا 
(r‏ ژاده y‏ 
+( كذا س ؛ ق : قضية 
(e‏ کذا س ؛ ق : الزم 
(e‏ زاده س 
( زاده س 


۱۱۱۳۹۱ 














۳۹۹ كتاب العتمد لاني الحسين البصري 


وانما رجع إلى ما يليه لعدول ISA‏ عن الکلام الأوّلء ودلالته على استیفاء 
غرضه منه . 

Ch‏ إذا اشترکا فى اسم LS PE‏ » فضربان : آحدها « أن لا يشترك 
ASH‏ فى غرض من الأغراض » والاخر أن پشترکا۱) فى غرض . مثال الأول 
él‏ : « سم على بني تم » واشتأجر بني تيم إلا الطنوال » . [الأشبه"“] 
أيضا رجوع الاستثناء إلى ما يليه لما ذكرناه . 

فأما إذا اشتركا CO]‏ غرض من الأغراضء فاته يدخل فى القسم الذي 
سنذكره الآن » وهو أن لا يكون الكلام التانى إضرابا عن الأوّل» وذلك ضربان: 
أحدهما أن EY‏ يكون إضرابا عن الأوّل من حيث اشترك الكلامان فى حكمين 
جمعهها غرض واحد » فيصير كالحكم الواحد : فيرجع الاستثناء إليهما كقولك : 
«سلم على ربيعة . وأكرم ربيعة ال الطّوال » . لأن KH‏ قد اشتر 
في الاعظام. والثانى أن یکون قد أضمر فى الکلام JUN‏ شيعا“ Ce‏ ف الأوّل» 
Č‏ الاسم أو الحكم . مثال الأول : قولك » «أكرم ربيعة واستأجرهم SI‏ من 
çë‏ ومثال AU‏ » قولك : «أكرم بني تيم وربيعة الا من قام » . الاستثناء 
يرجع إليهما . فأما قول الله عز وجل" : « والذين يرون الحصتات 7 
يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم تسانين جلدة ولا تقبلوا شم 
شهادة آبدا وأولئك” الفناسقون إلا الذين تابوا...» . فاته داخل 
ی هذا القسم من حيث آضمر فيه ما تقدام . فلم يكن الكلام JUN‏ عدولا عن 
الأول . لأن القصة واحدة . وهو داخل أيضا ف القسم الذي قبل هذا القسمء 
من حيث كان رد" الشهادة مع AU‏ والحكم بالفسق يجمعها آمر" واحد » 


x sin وهو الانتقام‎ 


)١‏ ق 6 الاخران یشتزکان 


(r‏ زاده س 
(r‏ زاده س 
+( زاده س 
ه) س : الکان 


س : شی 
(v‏ . القرآن ۲4 /+-ه 


yo 











في الاستنناء الوارد عقیب کلامین هل برجم الما أو إلى الثاني ملا ؟ ۳۷ 
واعلم أته ليس فى [هذا"] الكلام نص من التکلم يقتضي رجوع 


. الاستثناء إلى كلا الكلامين > أو إلى التانی منهما . وإنما الذي يحب أن Ja‏ 


عليه وجهان : Le]‏ وجه / منفصل كآيات فى القرآن وعمل الصحابة » وإما وجه 
متعلق بالاستثناء وراجع إليه . وذلك ضروب : منها اعتبار غرض التکلم . 
ومنها اعتبار حرف العطف . ومنها اعتبار p iag‏ استقلال الاستثناء بنفسه . 


" ومنها قياس الاستثناء على غيره . Cf‏ اعتبار الغرض واعتبار حرف العطف © 


فیحتج به من قال : إن الاستثناء يرجع إلى جیع ما تقد م . Cl,‏ اعتبار NS‏ 
الاستقلال » فیحتج به من قال : [OS‏ يرجع إلى ما ab‏ وإما قياسه على 
غيره »> فضربان : أحدها يحتج به من قال : إنه يرجع إلى ما يليه . والاخر 
mt‏ به من قال : إته برجع إلى الكلامين. ونحن نورد ذلك على نسق إن 
شاء الله . فالدلالة على رجوع الاستثناء إلى جميع ما تقدم Be‏ لم يكن 
بعضه إضرابا عن البعض » أن القائل إذا قال لغيره : pl‏ على بي کم 
واستأجرهم ۷ علمنا أن” غرضه من الكلام الأول یم 2 وأنّه لم يضرب عنه . 
SV‏ قد أعلمه فى الكلام التانی. ألا ترى أنه قد أضاف إلى الاسم حکا آخر؟ 
وكذلك إذا قال : « سم على بي تميم وربيعة » » OV‏ قد عدای ذلك الحكم 
إلى اسم آخر » فيصير الكلامان مع حرف العطف كالجملة الواحدة؛ فرجع O‏ 
الاستثناء إليبها کرجوعه إلى الجملة الواحدة . ويفارق ذلك إذا مير كل واحد 
من الکلامین من الاخر . ۱ ۱ 

فصل" . الاستثناء کالشرط . وكالاستثناء عشيئة الله تعالی » فى أنه لا 


٠٠‏ يستقل” بنفسه . فکا وجب رجوع اللترط والاستثناء بمشيثة الله إلى جميع ما 


ba Ois cpa‏ الاستثناء ۰ ولا وجه لأجله يقال بوجوب رجوع لفطل 
الاستثناء إلى ما يليه [OY‏ وهو قائم فى الشرط. إن قيل : نما رجع الشرط 


0( زاده . س 

(Y‏ زاده س 

(r‏ زاده س 

(t‏ س : فيرجم 

(e‏ س : دلیل 

5( كذا س ؛ ق: وکذاك 
(v‏ تأده س 





ب 


۱۱۱۳۲ 


۲۹۸ کتاب المعتمد لاني السین البصري 


per di‏ ما تقدام DÛ‏ » وان تأخترء فهو فى معنى pal‏ لوجوب تقدام 
الشرط على الجزاء. فالإنسان 'إذا قال : « اضر بوا" بي م وربيعة إن 
قاموا 4 معناه : « إن قام D‏ كم وربيعة فاضربوهم » . وليس كذلكالاستثناء 
لأنه لا يجب تقد مه . / والاستثناء بمشيئة الله فلفظه لفظ الشرط. ولقائل أن 
يقول : هلا علقم الشرط Le‏ يليه وقذرتموه تقدير المتقدام عليه » حتى يكون 
تقدیر الکلام: « اضر Oly‏ بي یم ون دخل ربيعة لد ار فاضربوم » ؟ 
دلیل : الکلامان يجريان مع حرف العطف مجری الجملة الواحدة . لأن” 
واو العطت فى الأساء اختلفة تقوم مقام واو الجمع فى الأسماء AU‏ . ولو 


قال الانسان : « أكرم العرب إلآ بي عم وربيعة »۰۲۲ رجع ذلك إلى بي 


کم وربيعة . PAIS‏ إذا قال: «أكرم بني تيم وربيعة الا الطوال » . 
ولقائل أن يقول : إن واو العطف نجري مجرى واو الجمع فى اشتراك الاسمين 
فى الحكم > ولا تجريان Ge‏ واحد فى رجوع الاستثناء إليهما . يبين ذلك › 
أن الكلامين € وان عطف أحدها على الآخرء فليس Volt‏ من أن يكونا 
جملتين . وينتقض ذلك بالجملتين المتباينتين » نحو قولك : « أكرم ربيعة 
واضرب بي گے » . فالوجه آن بذک واو العطف مع "ol‏ التکلم لم يعدل 
عن الکلام الأول ويحتج بمجموعها . ۱ 

دلیل ۱ وهو آن" القائل لو قال : « بنو یم وربيعة أكرموم إلا الطوال» 
رجع الاستثناء إليهما . فكذلك إذا قال : « أكرموا بي غيم وربيعة الا الطوال» 
لأنه لا فرق بين تقديم الأمر وتأخصيره . ولقائل أن dé‏ : ان" فى قولم : 
« أكرموم » اسم للفريقين ينصرف إليهما معا . والاستثناء متصل به . فوجب 





 ) ۰‏ کذا س ؛ ق : والانسان 

۲ ۰ کذا س ؛ ق : اضرب 

۳( کذا س + ق : قاموا بی 

4( كذا س ؛ ق : اضرب ۱ 

: الزيدون من مضر الا الطوال» ؛ ح‎ de الجملة فى س : «ولو قال الانسان‎ (o 
۱ » ولو قال الانسان جاء الزیدون إلا الطوال‎ « 

( س : فكذلك 

NS (y‏ س 4 ق :رجا 

(A‏ من هنا حذف س 





ي الاستثناء الوارد عقیب کلامین هل رجع Lol‏ أو إلى الثاني ما۴ ۰ ۲۹۹ 


أن بخرج الطتوال من الاسم الذي هو اسم لما ء كا لو قال : « آکرم العرب 
إلا الطوال» يس كذلك » إذا قال ٠‏ أكر ني قم وريم إلا توب 
Ji‏ : وهو قوله : و إلا من قاد معناه : لا من قام Lee‏ فلا 


تضر بوه . ولقائل أن بقول : ليس ذلك فى لفظ الاستثناء . فلستم بهذا التقدير 


. » من أن نقد ر تقدیر قوله « الا من قام من ربيعة فلا تضربوه‎ di 

دليل : لو رجع الاستثناء إلى ما يليه / فقط » لكان الانسان إذا قال ۳ 
« لزيد علي خسة دراهم وخمسة وخمسة إلا سبعة إن بلغوا »۰ [... ؟0')] لآن” 
السبعة ليست مجزء انحمسة . ولقائل أن يقول : الاستثناء يرجع إلى ما Yj ab‏ 
أن يمنع منه مانع كنا تقولون : «یرجع إلى جميع ما تقد م ما لم يمنع منه مانع». 
والانع من رجوع استثناء السبعة إلى ما یلها آن" الاستثناء خر ج جزء من کل" 
والسبعة ليست sje‏ اللحمسة" . 


واحتج من لم برد الاستثناء إلى جميع ما تقد م بأشياء : ناک أن AU‏ 


لا لم يستقل بنفسه » وجب تعليقه بغيره ليستقل . ولو استقل بنفسه » لم يحب 
تعليقه بغيره . ۷۰ شبهة فى وجوب تعليقه بما يليه . وببذا القدر يستقل ويفيد 
فتعليقه Le‏ زاد على ذلك يجري مجرى تعلیق الكلام الستقل بغيره » لأ من 
ضرورة . وأجواب: of‏ هذا الكلام pe‏ من رجوع الاستثناء إلى الكلام 
pa‏ » لكي يستقل بنفسه ؛ ولا يمنع من رجوعه إليه لسبب آخر . وليس 

axe‏ أن يكون للحكم الواحد أسباب . فلا ee‏ أن يكون لرجوع الاستثناء 
ل م هتم سیب ره M, LE‏ 2 ینتقض ما ذكروه بالشرط 
والاستثناء عشية الله . لأن” ذلك غير مستقل بنفسة > ویدخل فى الإفادة 


إذا علق بما يليه . ومع ذلك فقد تعلق بجميع ما تقد م , وقول بعضهم : ' 


0 أى : أكرم بى تمم وربيعة إلا من قام » » كا مر BL‏ 
(r‏ کذا [كأنه سقط شيء. لمله : « لا DR‏ صحيحا» ] 
Si Le dj (+‏ س 

£( کذا س ؟ ق : سببا 

(o‏ س : ذکروه 

٩‏ کذا س ؛ ق : وهو 

(Y‏ مهنا حذف مس 


۲ب 








۱۱۳۳ 


RE‏ کتاب العتمد لاي الحسين البصري 

“ofo‏ ارطع وإن تأخترء فهو فى الحكم متقدام ؛ ولا حرجه من أن یکون 
نقضاً لا ذ کروه من العلة»۱۱۱؛ وقول بعضهم : « إن الاستثناء بمشيئة الله يقتضي 
Po |‏ الکلام » ولا يخرج البعض دون البعض »۰ لا pe‏ من أن تنتقض 
به هذه الشبهة » من حيث كان غير الستقل بنفسه » وقد رجع إلى جميع ما 
تقد م . ويقال لم : هلا رجع إلى ما يليه فأوقفه » ولم برجع إلى جميع ما تقدام؟ 
واه قوم :ان الاستثناء من الحمل فى أنه بستقل" بنفسهء كالاستثناء من 


. الاستثناء . وإذا كان الاستثناء من الاستثناء يرجع إلى / ما يليه » ولا يفتقر فى 


استقلاله إلى أكثر من ذلك » فكذلك الاستثناء من الجمل ! والجواب of:‏ 
الانسان إذا قال : « لزید علي عشرة دراهم sa‏ ثلاثة Le A‏ 4 كان vaii‏ 
درهمین : و o‏ او ودره ۴ من العشرة . وأيضا : فالعشرة OÙ}‏ 
والاستثناء منها نی ؛ والثلاثة à‏ یی » والاستثناء منها إثبات . فلو رجع استثناء 
«ka go‏ > لكان نفيا وإثباتا . ومذه العلة قلنا : انه لو قال : «له علي 
عشرة دراهم Y sw Y‏ درهمین 7" ) > أن الد رهمین برجعان إلى الثلائت ولا 
برجع درهم للہا ودرهم إلى العشرة . فان“ قيل: فلم M‏ الاستثناء الشالى 
dl‏ الاستثناء الأول دون العشرة 4 بأول من أن :> إلى العشرة فقط ؟ : مع ai‏ 
فى الحالين لا یکون الاستثناء نفیا وإثباتا معا ! JE‏ : لاته لو رجع إلى العشرة 
فقط ۰ كان الاستثناء الأول ى رجوعه d}‏ العشرة ۰۱۹۱ وق ذلك عطفه عليه 4 
حى يقول له" : «علی عشرة الا ثلاثة الا درهما»(۱۱۱. وأيضا فان" الاستثناء 

(i‏ إلى هنا حذف س 

۲ كذا س ؛ ق : اتفاق 

` ق : در‎ (r 

AS )4 

(o‏ كذلك 

olj : ق‎ (1 

» یکون رجوع‎ dv: » کذا الأصل‎ (A 

4( زاد بعده ح یم استثناء الثلائة إليها 

» اح : «فکان ينبغى أن یقول » بدل « حى يقول له‎ (ie 

1( 5. درم 





في الاستثناء الوارد عقیب کلامین هل برجم إلهما أو إلى الثاني مها ؟ ۲۷۱ 
الثانى متتصل بالاستثناء الأول ولم محصل الاستثناء الأول مع ما تقد م کجملة 
واحدة > حرف عطف أو غيره » ولیس كذلك إذا قال القائل : وکرم 


بي عم وربيعة الا الطوال» . وؤومنها» قول بعضهم : : إن" الكلام الأول عام . 
فعلى من اد عی تخصيصه بالاستثناء إقامة الد لالة 3 دون من لم يدوع مخصيصه ! 


والجواب : où pu “ot‏ و الاستثناء برجم إلى ما تقد م فیخصه » ۰ والقائل 


بأنّه « لا برجع إليه ولا مخصه » مد عيان . . إذ کل" واحد Le‏ يد عى للاستثناء 
دعوی لا بوافقه علا" خحصمه » فکان علی کل" واحد Le‏ إقامة: الد لالة . 
وبا که تعلقهم AT‏ رجع الاستثناء فيها إلى ما يليه . وخالفهم dé‏ : 

ذلك ele UK]‏ بدليل» ۰ بالظاهر. Eis}‏ تعلقهم بان" امنا ل تمر" 
الكل م التقد م Le‏ بعده » لأنّها قالت نى / قول الله تعای۱۳۱: «وآمهات 
سیم JWI oi‏ في حجورکم من SES"‏ اللآتي دخلتم 
بهن ...». إن ذلك را اج إلى الربيبة دون آمهات التساء . وقالت فى Ste‏ 
النساء: سا ماه الله « ٠‏ فلم تنشار تشترط حرم أمهات النساء بالدخول 
بالنساء ! والحواب : أن 7 ذلك ليس باستثناء . فلم يحب ف الاستثناء ما يحب 
به لأننهم لمع ينبم بعلة . وعلى أن" قر" :ال في حجورکم 
من نسائكم » نعت للربائب : دون أمّهات التساء . لأن” آمهات نسائنا لسن 
ی حجورنا »> ولا هن" من نسائنا . وقول“ : « اللآتى دخلتم بهن » » ون بجع 
A]‏ ل التساء à‏ فهو من تام نمت الربانب » فصح أن الکلام صریح فى تفييد 
الرباب + لا ما تقد م . فكان أمهات النساء على الام الذي أببمه الله 


. عز وجل“‎ y. 


(à‏ كذا ف الأصل 
(r‏ القرآن ؛ /۲۳ 
+( القرآن vr/s‏ 
4( القرآن 4 /۲۳ 
(o‏ ال هنا حذف س 


۳ب 








۱۱۱۳۶ 


yyy .‏ کتاب التمد لاني السين البصري 


اب 
اعلم أن الأدلة المنفصلة هي Loi‏ العقل » وکتاب الله سبحانه» وستة 
رسوله صلی الله عليه » والإجاع . 
فالعقل بختص" به عمو م الکتاب والستة . وذلك أتا خرج بالعفل الصبي 


ddl‏ من أن یکونا مرادین Ole‏ الله سبحانه بالعبادات فى الحال . ولا 


نخرجها من أن یکونا مرادین SEL‏ إذا كلت عقولا ؛ لأجاع السلمین على 
آن" sal‏ إذا بلغ فالصلاة واجبة JA et cale‏ الله سبحانه ۲۱ : « آقیموا الصّلاة » 
Pre‏ على وجوب الصلاة عليه . ولا دلیل يدل على تجدد آمر له . 
ولأته لو مته الصلاة » لأمر داد لوحب أن یسمعه ویعلمه أو یعلمه 
العلاء . فأما أنه حارج من اللخطاب فى الخال لمكان دليل العقل > فقد امتنع 
قوم من Dol "ol JA‏ العقل۳) تخص الكتاب . وقالوا : إن" العموم مرتب 
عليها . وقوم أطلقوا النع من ذلك اطلاقا . Jus‏ طولاء : آتعلمون بالعقل أن“ 
الله سبحانه لم يرد بقوله!*۱ : CE»‏ الاس Et‏ ریک . all‏ 
والأطفال » > / أم لا؟ فان قالوا : ونعلم ذلك ČS‏ لا نس a Lara‏ 
Lite‏ فى الاسم ووافقوا فى المعنى . وقيل لم : ليس ااتخصیص Ge‏ الا أن 
يخرج من Cell‏ بعض" ما تناوله من الاشخاص . وإن قالوا بالتانی» فهو 


' فاسد . لان الصبي والمجنون لا LR‏ فهنم المراد» لا على جملة ولا على تفصيل. 


فارادة الفهم » > مما لا يتمكن de‏ » > كليف VU‏ باق وال اد مد 
ذلك . فان قالوا : دليل العقل geadh » plie‏ لا يتدم ! فيل : بل يجوز 
أن يتقدام . إن قيل : فلم ES‏ بسك بدليل العقل أولى من الماك بعموم 
الكتاب ؟ وهلا شرطتم فى دليل العقل أن لا يعارضه عوم الكتاب ؟ قيل : إن 
)١‏ القرآن 4۳/۲ ۰ وغير ذلك مرات عديدة 

۲ ق : فلإجاعهم 


(r‏ كذا س ؛ ق : العقول 
(e‏ اقرآن ۲ /۲۱ 


\o 


۲۰ 


في تخضيص العموم بالادلة النفصلة ۱۷۳ 


دلیل العقل دل" على قبح إرادة الفهم ممن لا يتمكن منه دلالة مطلقة . ولم 
يدل على قبحها فى خال » دون حال . ألا تری GI‏ نعلم قبحها »> تناولهم 
ai‏ كتاب أو BE aT‏ العللة فى قبحها كونهم غير متمكنين . . فوجب 
التمسك به على الاطلاق . وعموم الكتاب لا كان ce‏ التتخصيض › 
يكنا لا نعلم معه حن إرادة ما لا يطاق + ثبت أنه لا يدل على حسنا . 
فوجب نخضيصه . 

إن“ قیل : : ذا كان من لا يتمكن من فهم الراد باللخطاب de dec‏ 
أو تفصیل » لیس بمخاطب بالعبادات فى الخال » فا مراد الفقهاء بقولم 
« إن ' الاثم فى جیع وقت الصلاة مخاطب بالصلاة » ؟ قيل : : لس هذا مرا مرادهم 


. بذلك أنه قد أريد منه أن يصلي وهو نائم » أو أن يزيل الوم عن نفسه . 


لأنّه لا بمكنه كلا الأمرين . ولو فصل لم ذلك أبوه . فعلمنا أن مرادهم 
غير ذلك . ۱ 


فد ذكر قاضى القضاة أن مراد : و إن" الانسان مخاطب» وجوه: ‏ 
ضي مراد بقوا 


$ منها که أنه مكلف لا تضمنه. ۳ و ومنها که أن سیب الوجوب 
حاصل فيه » کالتام . لته قد اختص بسبب وجوب قضاء الصّلاة ؛ بخلاف 
الجنون . وشذا يقولون : ان" الحائض مخاطبة بالصیام > دون الصلاة . وبا که 
أن يكون المكلف / إذا. فعل ما تضمنه الحطاب صح منه» وان لم يكلف 
فعله . کفولم : : ان" الفقير مخاطب At‏ دون الصبي . sh‏ أن لا يكون 
بينه وبين أن يكون مخاطبا بالفعل الا أن يزول عنه شىء قد عرض . كالفقير » 
متى زال عنسه اسم الفقر > صار مخاطبا بالج . اباي أن يلزمه حكم 
لطاب . نحو قوم : : إن" السکران مخاطب بأحكام الطلاق . ومعنى ذلك 
أنه يلزمه الفرقة . إن قيل : آلیس الصبي قد دحل تحت انلطاب d‏ أروش 
الجنايات ؟ قيل : إنّه لم يدخل ی الخطاب باخراج الأرش . ولا الد اخل 
تحت الطاب وليه » بأن يخرج الأرش من مال الصبي . 

وذكر قاضي القضاة أن الحقوق الثابتة۲۳۱ فى الال إن تبعت عبادة 


له 


4 من هنا حذف سن ٠‏ 
(y‏ کذاح ؛ ق : الثابت 


-ol 











۱/۱۳۵ 


5 کتاب dll‏ لاي الحسين البصري 
كالتفقة فى ال لم تجب فى مال الصبي » وان لم تتبع عبادة ولم تفتقر 
إلى à‏ » كأرش الجنايات» وجب فى ماله . وإن احتاجت إلى نيّة كالزكاة . 
فقد!۱) اختلف الفقهاء فى وجوب ذلك فى ماله . ۱ 

فان قيل : وإذا لم يدل الصتبي" فى العبادات » فلي فصل الفقهاء بين 
صلاته بلا طهارة وبطهارة » وحكموا بصحها بطهارة ؟ JS‏ : مرادهم بذلك 


آتها إذا كانت بطهارة » فهي على الصفة الي تسقط فرض البالغ . وليس 


كذلك إذا كانت بلا طهارة . أو لأأنها إذا كانت بطهارة » فقد وقعت الموقع 
الذي أمرنا أن نأخذه بها . وليس كذلك إذا كانت بلا طهارة . وليس مرادهم 
بذلك آنها إذا كانت على طهارة » أسقطت « الفرض » عنه ؛ لإجاعهم على 
أنّه لا فرض عليه . إن قيل : أفليس قد اختلفوا فى Le‏ إسلامه ؟ وكين لا 
يكون عندهم أهل التكليف ؟ قيل : إن" من يصح إسلامه > LE]‏ بصححه 
إذا كان یعقل الإسلام . وعنده : أنّه إذا كان كذلك » كان مکلْفا للإسلام » 
لصحة الاستدلال منه . وأيضا : فلو لم يكن مكلفا فى تلك الحال » لم يمتنع 
ورود الشريعة بأته إذ أظهر الإسلام فى هذه الحالة أخذناه إذا بلغ / کا 


. به إذا بلغ وقد أسلم أبواه قبل بلوغه"“‎ oi 


SL |‏ 
في تخصیص الکتاب والسنة بالکتاب والسنة 
ما تخصیص الکتاب بالکتاب» فاته إذا جاز أن ين" الله سبحانه 
allez‏ العام بعض” ما تناوله فقط » جاز أن يدلنا على ذلك بالکتاب کا 
جاز أن يدلنا بالکتاب على غير ذلك من الأحكام . وقد خص الله سبحانه 
قول“ : « والنين يوقن منکن ويدارو أزواجا بترتصن" 
es (1‏ ۽ ق : وقد ۱ 
dj (r‏ هنا si‏ س 
*) س : یعی 


۲۳4/۲ القرآن‎ (e 


في تخصیص الکتاب والسنة پالکتاب والستة ۳۷۰ 


J$ «ولات‎ : Vda ریت آشهر وعشرا...»‎ Eo 
12 :رولا تنک‎ Da © 5 4. . از یَضَعن" حملهن‎ CT 


شرت عیبر 328 : .. والحصتات من 7 الذي“ 
و الکتاب" من | قبلکم. و لیس بت قول الله سبحانه La‏ 


صلی الله عليه“ : Sr‏ لتاس ما ند الینهم... من أن 


بين عز وجل " بكلامه ما أنزله إلينا » مع أن" a‏ کا بان فيه 
« تبیانا لكل" شیء »" ۰ فجاز کون بعضه بیانا لبعض . - 
Ch ۱‏ تخصيص الكتاب EN‏ فجائر » كا جوز أن LE‏ على 
لقتل ٠»‏ + ول بات آهل CARRE‏ الله Mb‏ و لل تر 
مثل" حظ الأنتیینن » . 
لته قصب صلی الله عليه ميا + فلم یز أن شام ست إلى ou‏ 
والجواب : أن كونه میینا لا يمنع من أن يبين سنته . 
والكلام فى تخصیص العام "pt‏ مختلت بحسب المقارنة A‏ 
فاذا Cu‏ جواز وقوع تخصيص الکتاب Le Lu‏ على الجملة» فلنيين مى 
يقع اتتخصيص بها ؟ ونذکر فى ذلك قسمة يدخل فيها بناء الخاص. على العام . 


٠‏ ويجوز مخصيص قول اله سبحانه بفعل اتب على الله عليه كت 


فى الدلالة . ولهذا خصّصنا قول الله سبحانه : DS E‏ 


۰ برجم التبي Le‏ الله عليه | ماعزا . 
0( القرآن tJ ro‏ 
؟) القرآن ۲۲۱/۲ 
(r‏ القرآن ojo‏ 


4 زاد بعده س : على الحلاف ی ذلك 

44/۱5 القرآن‎ (o 

MAP ۱٩ ؟) القرآن.‎ 

JA : کذا س‎ (y 

[a الاشازة إلى أول الآية « يوصيكم الله فى أولادم‎ [ Sh ۲ القرآن‎ (A 
۲/۲4 القرآن‎ (a 


five. 








۳۷۹ کتاب adl‏ لاني السین البصري 


ويجوز خصیص الکتاب بالاجاع لاه [إذا''2] ثبت کونه حجة » جاز 
أن يدل على کون الکتاب مخصوصا . وقد حص“ (جاعنهم على أن العبد 
كالأمة فى تتصیف!۲) اد لآية OA‏ 


أب 


قي بناء العام عل انثاص 


اعلم أنه أذا روي عن النبي صلى الله عليه خبران : خاص" وعام » 
La,‏ كالمتنافيين » فلا خلو CI‏ أن نعلم بينهما التأريخ“ أو لا ps‏ . فان 
علمنا ces‏ ما أن نعلم اقتران أحدهما بالآخر Lys e‏ أن نعلم تراخي أحدهما 
عن الآخر » إما اتحاص Lis‏ العام . فان علمنا اقترانهیا » نحو أن dé‏ 
النبی" ضلى الله عليه : أقتلوا الكفار» ويقول عقيب ذلك : لا تقتلوا اليبود ؛ 
أو یقول : فى اللحيل زكاة » ويقول عقيبه : ليس ی الذ کور من اليل زكاة » 
فالواجب أن يكون LU‏ خصصا للعام . لآن” اللحاص أقل” احتالا فا 
وه من العام > > osi,‏ تصرعاً به من العام . وشذا لو قال الرجل لعبده : 

شتر لي كل ما فى السوق من اللحم. ثم قال بعد" ذلك : لا تشتر لم 
الق > هم منه اخراج A‏ ابقر من كلامه لاوما على سبيل البداء » 
ولا أنه لم يرده بالعموم . ولآن” إجراء العام على عومه يلغي اتداص . 
واستعال انخاص ۰ وإخراج ما تناوله من العام > لا يلغي واحدا منهما . فكان 
:هذا da‏ 


إن“ قيل :هلا de‏ قوله « فى JAN‏ زكاة » على التطوّع an:‏ 


6 زاده س 
؟) راجم القرآن 4 /۲۰ ( gi:‏ نصف ما على احصنات من العذاب) 
۳( کذا س ؛ ق : لآية الرجم 
4( س : تاريخ 
(o‏ کذا tezo‏ ق : "ai‏ 
) اس :. عقیب Ta‏ 
(v‏ س : أنه أخرج 


yvy vel Je في بناء العام‎ 

ولا زكاة فى الذ کور من انحیل » » على نی الز کاة ؟ وهذا » وان كان استعالا 
لعام على المجاز » فان" تخصیصه أيضا استعال له على الجاز . فلستم بأحد 
الاستعالين بأولى من الآحر! والجواب : إن قوله «فى JAN‏ زكاة » يفتضي 
وجوبها فى الإناث » كا يقتضيه خبر لو اختص بالإناث . فلو olla‏ على 
التطوّع » CS‏ قد عدلنا باللفظ عن ظاهره فى الإناث لدليل لا يتناوله 


الإناث » وهو قوله : لا زكاة فى الذ كور . ولیس كذلك إذا أخرجنا IN‏ كور 


عن قوله : فى انلیل / زكاة . GY‏ نكون قد أخرجنا من العام Le‏ لدليل قد 
تناوله » واقتضى إخراجه منه . وأيضا : فا ذكره احص Ye‏ یتأتی فى كل 
خبر . لأن النبي Le‏ الله عليه » لو قال : اقتلوا الكتفار » وقال: ليس 
ذلك باباحة ولا إطلاق ؛ وقال أيضا عقيبه : لا تقتلوا الیپود » فحملنا ذلك 
على نبي الحرم أو التنزیه : لوجب على كل حال تخصيص قوله : اقتلوا 
الكفار . لأن هذا القول لو حمل على الوجوب أو على التدب » لكان التهي 
عن قتلهم وجوبا أو تنزيها مخصصا له . | 

Ci‏ إن علمنا تراخي اللخاص عن العام > فاته إن كان ورد انلاص 
قبل ما Mas‏ وقت العمل بالعام» فاته يكون بیانا التتخصيص . و يجوز ذلك 
عند من مجیز تأخير بيان العام . ولا يحوز عند المانعين من تأخیر بیان العام . 
وان ورد اتلخاص بعد ما حضر وقت العمل بالعام > فانه يكون نسخا وبيانا 
لراد SE‏ فيا بعد » دون ما قبل . لأن البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة . 
C,‏ إن كان العام هو التراحي عن انفاص" » فعند أصعاب الشافعي أن" العام 
(ou‏ على CU‏ € فيكون الراد بالعام ما لم يتناوله AE‏ 

ويمكن أن يحتجوا لذلك بأن Adi‏ االخاصض ۰ نحو قول القائل : لا تقتلوا 
الود » ینم من قتلهم أبدا . وقوله من بعد : أقتلوا الكفارء يفيد قتلهم فى 
حالة من ا حالات . واللحبر الخاص نع من قتلهم :تلك SLI‏ .. وإذا عانعا » 
وانحاص أخص باليهود وأقل" احتالا > وجب القضاء به . ولو قال : اقتلوا 
dc‏ قال : لا تقتلوا الكفار » وقد بقيت La‏ من الهود لم یلوا فالأمر 
Q‏ ال هنا حذف س 

(Y‏ س. : حضر 


۱۱۳۹ 











or 


PVA‏ کتاب العتمد لاني السين البصري 


يقتضي قتلهم فى حال من الحالات » والتهي يمنع من ذلك ؛ فإذا تمانعا فى 
تلك الحال » قضي بانفاص . وقد“ احتجوا لمذهيهم ob‏ انفاص معلوم 
دخول ما تناوله نحته . ودخول ذلك تحت العام مشكوك فيه . والعام لا يترك 
للشك . وهذا لا يصح . لأتهم إن أرادوا أن” العام. لو انفرد لم يعلم دخول 
ما تناوله حته » فذلك / غير pd‏ . وان أرادوا أنه لا يعلم ذلك لأجل لخر 


. 


الخاص » فني ذلك بنازعون . وهو ترك قولم أيضا . لأنتهم يقطعون على خروج ٠‏ 


ذلك من العلوم » ولا يشكون فيه . وقالوا أيضا : Deuil ph‏ على العام 
كالعهد بين المتكلّم وانخاطب . فانصرف اللحطاب العام إليه ! والجواب: أنه 
لا معی لقولم : «انه كالعهد » الا أن” المتكلم قد دل بانلاص المتقلام 
على آن" مراده بالعام ما دون االخاص . ولأنه لا يفهم السامع الا ذلك وق ذلك 
ینازعون ۲۲ . 

وذهب أععاب آی حنيفة وقاضي القضاة : إلى أن العام التأخر پنسخ 
انفاص المتقدم . واحتجوا بأشياء gi‏ آن" اللفظ العام فى تناوله لاحاد ما 
[وجد] نحته يجري مجری ألفاظ خاصةء کل" واحد منها یتناول Olah‏ فقط 
من تلك الاحاد » OÙ‏ قوله : « اقتلوا المشركين » يحري Ge‏ قوله : اقتلوا 


زيدا المشرك » أقتلوا عمرا » أقتلوا خالدا . ولو قال ذلك بعد ما قال : لا تقتلوا. 


زيدا » لكان JUN‏ ناسفا « فكذلك ما ذكرناه ! والجواب: آن" اللفظ العام 


يحري مجرى ألفاظ خاصة LT‏ ما تناوله فى كونه متناولا لا فقط ‏ ولا يجري ` 


مجراها فى امتناع .دخول التتخصيص عليه . لأن” BIN‏ انفاص لشیء واخد » 
م JA‏ تحته أشياء فیخرج بعضها . والعام قد تناول أشياء » يمكن أن يراد 
به بعضها . فصح قيام الد لالة على ذلك . وهذا كان الخاص” المقارن للعام 
مخصصا له . وما ذكروه يمنع من تخصيصه له . «ؤومنبايه أن الخاص المتقلام 
يتأتى نسخه » والعام عکن أن يرفعه » فكان ناسفا له . والجواب : يقال لم : 


و[ م'*'] إذا أمكن أن يرفعه » وجب ذلك فيه ؟ وأيضاً: فکا يمكن أن يتصور 





( من هنا حذف س ` 
(Y‏ ال هنا Si‏ س 
۳( کذا س ؛ ق : واحد 
+( زاده س 


ls 4‏ العام عل الحاص YYA‏ 


فيه کونه رافعا للخاص التقدم » » فیمکن أن بتصور فيه کونه lopaz‏ بانلا“ 
التقدم . فان قالوا : کونه Late‏ يقتضي کونه ناسا ! قیل للم : :وهل نوزغت الا 
فى ذلك ؟ “ وأيضا : فإتما يمكن أن يتنسخ / aa‏ إذا لم بت" " کون 
خصوصا بالتقدم . فیینوا ذلكءوقد مت لکم المسألة . واه أن يقال : 
ترد الخاص المتقلم بين كونه منسوضا Lans‏ يمنع من كونه خصتصا » D‏ 
البیان لا يكون bala‏ ! والجواب : أن el‏ يقول : ليس يترد د عنداي بين 


هذین» بل قد صح كونه Leu‏ وعلى أنه إن متع هذا التردد من كونه : 


بيانا اتخصیص e‏ $ ليمنعن التردد. بين کون العام ناسا للخاص ومبنیا عليه » 


من IY‏ الأول . 


فأما إذا مِ برف التاریخ Les‏ » فعند its Dust.‏ أن et‏ 


منهما بخص العام . وهذا سديد على أصولم » لأنه ليس للخاص مع العام 


إلآ أن يقارنه » أو يتأخر عنه » أو يتقدمه . وقد بان وجوب خروج ما تناوله : 
pu .‏ من العام في الأحوال الثلاثة ai‏ فان" فقهاء الأمصار في هذه 


T?‏ ۶ و 


ریق بك این کر ور à‏ مه سل اس Cl:‏ 


۱ بقول النبي صلی الله عليه : ولا تحرم الرّضعة ولا‎ ۰۰ SN GS 


الرّضعتان » . لأنا lé]‏ ادعینا إجاع آهل r‏ هذه الأعصار. وحتمل أن يكون 
أبن تمر امتنع من ذلك لدليل . 


۱۳۱۳ 


0 من كونه بيانا للنسخ . فصح أن” العام يى على اتلخاص Le Menisi‏ ذکرناه ‏ 


وقد“ احتجوا للمسعلة۱* بأشياء لا تدل" وناك قولم : : إذا ۱ یعرف 


لتأريخ بين الخبرين » وجب حلها على LE‏ وردا معا » كالغريقين اللذین لا 


1( . العبارة بعده ق ح : « وأيضا فانه اما بحب أن يكون نابا له إذا لم يكن خصوصا به . 
فبینوا ليم قول » 

(r‏ كذا س 4 اذا ثبت 

(r‏ س :ار 

۲۲/ القرآن ؛‎ (e 

dit : ق‎ )5 








۷ب 


YA’‏ ۱ کاب المعتمد لاني abl‏ اليصري 

یعرف اقتران غرقها ؛ ولا بقدم ul‏ على الآخر. js‏ أمرهما على آتها 
غرقا معا" ! والجواب : : آن" الأممة لم تجمع ٠‏ على ذلك »بل قد ورث بعض الصحابة 
رضي الله عنهم كل واحد منهما من الآخر. ومنهم من جعل کل" واحد منهها 
کاته م لق أبدا ۰ do‏ يورت أحدها من ال . يهذا یکن أن بیج به 


إذا اشتبه يه حال رن يب أن لض de Ua‏ لخر زر 
إلى آمر آخر. PES‏ : وإذا وجب تخصیص العموم بالاستثناء» فكذلك 
EL‏ الخاص ! Old‏ » أن هذا قياس بغیر علّة . والفرق Lu‏ أن الاستثتاء 
ا لم يستقل بنفسه ء de‏ آته مقارن سوم ع غير متقدام عليه » ا مرخ 

عنه . فلم عکن فيه أن یکون منسوخا . وليس كذلك اللخاص الستقل" بنفسه 6 
لأنه يمكن أن يكون متقد ما . ونظير الاستئناء أن يقطع على مقارنه التفظ 
الخاص . فإن قالوا : « اللغظ "ei‏ إذا تقد م لم يكن منسوخا » بل يكون 


خصصا لام التأعر c a‏ رجعوا إلى ما ذكرناه أولا من بناء المسئلة على 


ذلك . ووا قوم : "ol‏ القياس يعترض به على العام ëb.‏ الحاص 


» على الخبر العام‎ Lie بذاك ! والجواب » آن أصل القياس .إن كان‎ di 


وكان منافيا له > فاته لا يجوز القیاس عليه عند الخصم . DÑ‏ منسوخ بالعام . 


مثاله » أن يقول الثبي صلى الله عليه : ١‏ لا تیم » » ثم يقول بعد مدة : 
وأحللت لكم جميع البياعات ». . فان" انخالف ينسخ تحریم الب ولا جوز 


قياس الأرز عليه في التتحريم . وان اشتبه شتبه تقد مه » لم jé‏ القياس عليه أيضا. 


وإن كان أصل القياس غير متقد م للعام على وجه ینافیه > صح القياس ۶ عليه 


بعد مدة :لا ete‏ ذلك لبنس اي عل بع 
البر . فيجوز أن يقاس على ابر المكيلات ويخص من de‏ هذا العموم . 
لا يشبه هذا تلا لا في مستا ,یکن أن يكو النقدام وا لام 


نیباک أنه لو لم يخص العام بالحاص» كنا قد ألغيناه ! والجواب : آن" 


0( 5 : معنا (مع علامة الاضطراب (lit‏ 








في بناء العام على انحاص o‏ ۲۸۱ 


الخصم أن يقول : إن أردتم بالغاء TU‏ أن / لا يستعمل أصلاء فالحكمة 
ff‏ منه . وڪن لا تقول به . وإن أردتم Of‏ لا نستعمله الآن » وإ نكان'مستعملا 
في وقت » فذلك جائز عندناء وهذه حالة النسوخ Ü Ero.‏ لو لم خص 
العام bre‏ بالخاص» لوجب ما نسخ PE‏ بالعام" » أو Las]‏ . والنسخ 
رت فقند التأريخ .5 اک لا يجوز إلغاءه. وابلواب : أن" FA‏ 

ج التخصیص Lai‏ إلى تأريخ » لأته لا خص العام" JE‏ متقدم . 
2 لها » فإن أريد به جوع إلى غيرهما » أو إلى ترجيح وترك استعاها 
بأنفسها : فذلك لا يأباه اللخصم + ويقول : اما لا جوز ذلك إذا أمكن استعال 
الكلامين Ch.‏ مع فقد الإمكان فلا يمتنع . وقد علمنا أنه ليس حمل JU‏ 
فما على التتخصيص » . آول من التسخ. ولا حل الخال فيهما على التتسخ أول 

من التخصیص ۱۱۱ 


AE‏ اصاب أني حنيفة » فإتهم يقولون : إته إذا لم يعرف التأريخ بين 


ارين العام els‏ : توقف ri‏ ورجع إلى غيرهما > أو إلى ما يرجح به 
آحدها على الاحر . وهذا سدید على oÑ. . dre‏ عندهم آن" احبر العام 
MEET‏ پنسخ انخاص المتقدم + وخص Et.‏ القارن له والمتأخر . 
وإذا لم يعرفوا التأريخ à‏ جوّزوا أن یکون انحاص متقدما : فيكون منسوخا . 
وجوزوا أن لا يكون متقد ما : فيخرج من العام ما تناوله à‏ فوجب التوقف فيها. 
إذ ليس ایک كم بأحد الأمرين أولى من AN‏ . فكذلك يلزم لو JS‏ بالوقف؛ 
إذا علم تأخير ۳۹ ر العام GS‏ إذا لم نعرف التأريخ لم نأمن أن يكون انفاص 
Lie‏ . فنكون مترددين بين أن يكون مخضوصا وبين أن يكون منسوعا . 

وقد" احتجوا بأشياء لا تدل" مها که oi‏ العام جري تناو له للاحاد se‏ 
ألفاظ خاصة بالأعداد . وهذه لا يعترضها الخاص US,‏ العام" ! وقد تقد م 
الجواب عن ذلك .وبا که أنه لو حتص أحد " الخبر ين / أعمههاء مخص nef‏ 
العلتین آعمهها ' والجواب :. أن ذلك قياس بغير علة . ویازم أن لا بخص 


( ای هنا نحذف س 


Cr‏ زاده س 
(r‏ من هنا حذف س 


۱/۱۳۸ 


۸ب 











YAY‏ کتاب العتمد لان الحسين البصري 


.. العام" بانحاص المقارن له » وعلی أن تخصیص العلّة لا يجوز أصلا . ولیس 


كذلك تخصیص العام ؛ فجاز أن da‏ الخاص . وإذا لم نعرف bre‏ التأربخ ٠‏ 
قالرا : فاذا وجب التوقف E‏ هذين الخبرين c‏ فالواجب الرجوع إلى لرجح. 
وقد ذکر عیسی بن آبان وجوها من الترجیح : منها أن یکون أحدهما متفقا 
عل استعاله كخير PILIN‏ . ومنها أن يعمل Ole‏ الأمة بأحدهاء 
بعيب على من لم يعمل به pers‏ على ابن عباس“ تركه العمل بخبر أي 
مدا في الربا . ومنها أن تكون الرواية لأحدها أشهر . 
وزاد الشيخ آبو عبدالله : أن یتضمن أحدهما حکما شرعيًا » db‏ یکون 
أحدهما بيانا FA‏ باتفاق » کاتفاقهم على أن قول الثبي صلی الله عليه : 
« لا قطع الا في J‏ المجن” » بیان VY‏ السرقة . فوجب لذلك Lau‏ عليه . 


وهذه الأمور أمارة لتأختر أحد الخبرين . لأنه لو كان Lai El‏ 
منسوخا » ما اتفقت ENT‏ على استعاله o‏ ولا عابوا من ترك استعاله » ولا كان 
٠‏ الثقل له أشهر : ولا أحعوا على أنه بيان لما قد نسخه . وکون الحكم غير 


اي يقتي کرد ابر الي يضمنه مصاحبا العقل ۽ "ot‏ انبر التضمن 


أب 


في العموم إذا حص c‏ هل يصير مجازا أم لا ؟ 


ذهب قوم إلى آنه لا يصير مجازا بالك لتخصيص » متصلا كان الخصص 
أو منفصلاء لفظا كان أو غير لفظ . وقال آخرون : يصير ble‏ فى [VJ]‏ 


ْ ال هنا حذف س‎ (i 

(Y‏ وهو : « لازكاة قا دون خسة آوسق » > ویمارضه الحديث السمومی : « فيا سقت 
Li‏ العشر » . 

Cr‏ کذا س ؛ ق : لملم (مع علامة الاضطراب بالهامش) 

» يقول : « لا ربا إلا فى النسيئة‎ sb (e 

. وهو الحديث المشهور فى الأشياء الستة : الذهب بالذهب الخ‎ (a 

5) القرآن ه /۳۸ 


(y‏ زاده س 


ي العموم إذا خص" ۰ هل يصير مجازاً آم لا ؟ var‏ 


هذه الحالات. وقال آخرون : be ge‏ فى حال دون حال . واختلفوا فى 


تفصيل تلك JUN‏ . فقال بعضهم : إن es‏ بدليل لفظي » م صر علا 


متصلا كان الد لیل أو منفصلا . وان خض" Hu‏ غير لفظي» كان عجازا . 
[وقال آخرون : يكون ble‏ إلا أن يمخص بلفظ متصل'] . وقال آخرون : 
يكون Lie‏ الا أن يكون / مخصصه شرطا أو استثناء . وقاضي القضاة dé‏ : 
یکون «ble‏ الا أن یکون مخصصه شرطا ‏ أو تفییدا بصفة . وجعله ble‏ 
بالاستثناء . 

واعلم أن à, A‏ الخصتصة o‏ لت أن VE‏ بتفسها فى ay‏ أو لا 
تستقل" بنفسها . فان استقلت بنفسها » فهى ضربان : عقلية ولفظية Li,‏ 
العقلية » فنحو الد لالة DNA‏ على أن" غير القادر غير مراد بانلطاب بالعبادات. 
Lis‏ اللفظية » فنحو أن يقول المتكلم بالعام : أردت به البعض الفلانی 
فقط . وق هذین القسمين يكون العموم مجازا » ON‏ القرينة دلّت على أن 
التکلم استعمل العام » لا فها وضع له . وهذا معنى امجاز. إن" قيل : هلا 
قم : إن المتكلّم آراد البعض فقط BEUL‏ العام وبالقرينة معا ؟ فلا يكون 
LE‏ ال Be‏ مقیل: إن القرينة قد تکون سابقة للفظ العام » نحو حلق 


. العلم فينا » OÙ‏ العاجز لا یکلت. أو نصب الدلالة على ذلك . وهذا أسبق 


من العموم . فلا جوز أن يريد بها البعض . وقد تکون القرينة إشارة من 
یکتم متا متأخترة عن كلامه بزمان يمير » فلا موز أن بريد العف 
بها » والكلام العام . وقد تكون القرينة من فعل غير المتكلم . نحو أن يتكلم 
النبي صلی الله عليه بالعام » فیخصه الله de‏ أن يكون 
BE‏ العام » القترن به القرينة » لا حقيقة ولا je‏ . لأنه ما أريد به ما 


وضع cal‏ لا گر ما rA T‏ 


يكن الكلام قد AU‏ به » مع قریته »وجه ابا فان قيل : PEN‏ 
وضعوا العموم للاستغراق مع AB‏ القرينة» ووضعوا لا تقتضیه القرينة مسن 


)١‏ زاده س 
(Y‏ من هنا حذف س ۰ 


۹ 





۹ب 


PAER 


۲۸۶ کتاب العتمد لاني الحسين البصري ٠‏ 


التتخصيص مع وجودها ؟ قیل : إن القرائن كثيرة لا تحصی » فلا عکن أن 
تحصروها » | حتّی تضعوا العموم مع كل واحدة منها لا تقتضیه . وأيضا : 
فیمکن أن يقال : إن" الألفاظ كلها وضعت مع وجود القرائن لا يدل" عليه 
القرائن . وق ذلك رفع انجاز من الكلام . وأيضا : فان القرينة تدل" على 
أن المتكلم استعمل لفظ العموم فى البعض . فان كانت إذا دلت على ذلك » 
فقد دلّت على أن التکلم استعمل لفظ العموم فى البعض . فان كانت إذا 


دلت على ذلك » فقد دلت على آن" انكلم قد استعمله فيا وضع له . 
فذلك دخ إلى قول أصحاب الوقف. وكان يجحب» لو أراد المتكلم باللفظ 


العموم" مع أن" العقل “Ju‏ على تخصیصه » أن يكون متجوزا وغير مستعمل 
له على حقيقته . ۰ 

فان WG‏ : هلا قلم : إن" لقرينة كالعهد فى وجوب انصراف العموم إلى 
ما یقتضیه » ولا یکون ble‏ كا لو انصرف إلى العهد ؟ والجواب. إن لام 
التعريف وضعت لتقييد ما السامع به أعرف. فان كان بینه وبين CSA‏ 
عهد فهو به أعرفء فانصرف إليه الكلام . وان لم يكن بيا عهدء فليس 
يعرف إلآ الجنس فانصرف إليه . وليس كذلك ما يدل عليه الأدلة العقلية . 
لته إنما يعرف انصراف العموم إليه » إذا علم بدليل عقلي أن" بعض العموم 


لا يجوز أن يراد » وعلم أن SA‏ حكي . وربما تمض JSI‏ على آنه 
لا جوز أن يراد . فجرى رى سائر الأدلّة اخصصة . سيا وما يفيده BEI‏ 


فى المواضعة لا يقف على حكمه المتكلم . وأيضا : فاذا ثبت of‏ الألف واللام 
تفيد الاستغراق » فالأولى أن يقال : Lei‏ ينصرفان إلى العهد بقرينة . وهو 


٠‏ معرفة السامع بقصد المتكلّم . ويجري ذلك مجرى جميع ألفاظ العموم التي تعلم 


من قصد المتكلم أنه استعملها فى انلصوص ۰ ويكون ازا . 

e إن كانت القرينة لا تستقل” بنفسهاء نحو الاستثناءء والشروط‎ Cab 
والتقیید بالصفة » » كقول القائل : « جاعنى بنو تيم الطوال » » فقد ذهب قاضي‎ 
القضاة إلى أن" الاستثناء مجعل العموم / مجازا . ولم يقل ذلك فى الشروط والصفة.‎ 


di 00‏ هتا حذف سن 
(r‏ س : لشرط 


۲ ۰ 


Yo 





في العموم إذا c yai‏ هل يصير مجازا آم ۷ ؟ LEE‏ 


وعند الشيخ أنى الحسن الكرخي رحمه الله أن" العموم لا يصير مجازا بهذه الأمور 


. الثلاثة . ولعلّه عنى ما نذكره الآن . وهو أن" هذه الأمور الثلائة تجعل لفظ 


العموم من جملة كلام . ولا يكون Li‏ العموم بانفراده حقيقة » ولا مجازا . 


کو العموم مع الاستثناء بمجموعها١!'‏ حقيقة . وكذلك هو مع الشرط ومع 


. لديل على ذلك أن a‏ قال : « اضرب بي بي وال 
ر .. إن کانوا طوالا »» أو قال: « ... إلا من دخل الدار» فانه 
دشیم Bik‏ سوم Le‏ ۳ لو كان كذلك » ما کان قد أراد 
بالاستثناء أو الشرط أو الصفة شيأ. OÑ]‏ هذه و ات لشيء بستقل 
فى دلالتها عليه » فيقال : إن التکلم قد آراد بها ذلك الشی ء abh‏ بالعموم 
وحده البعض . ولانه إذا آراد البعض ۳ » لم ببق شىء پا 


بالاستتناء » والشرط والصفة > فثبت أننّه إنما عنی البعض نجموع الأمرین . 


يبن ذلك آن الثافين للعموم لا قالا : لو كان لفظ العموم مستفرقا » لكان 
استعاله فى البعض نقضا ! قلنا هم : إن المتكلم قد عى البعض ere‏ العموم 


والاستثناء . فاذا ثبت أن" المتكلم م يعن Lib‏ العموم وحده الاستغراق» ولا 


البعض > ثبت أنه إذا كان مع هذه الأمور لم يكن بانفراده حقيقة ولا «ble‏ 
أو إذا ن نت أنه قل عى البعض عجموع الامرین ا yY ENA‏ بقیدان إل 
ذلك البعض - ثبت أن جموعها حقيقة فيه . 


وقد فصل قاذضى القضاة 2 .» = ) بان التخصيص بالاستثناءو بالشرط. 


فقال : الشرط لا “يرج شيأ من آحاد العموم > فلم يجعله مجازا . وإتما 
cé‏ حالا من الحالات . لأتك إذا قلت : «أكرم بي کي إن کان دخلوا 
الد ار م یتعرض ذلك للاعیان . ولیس كذلك إذا Carl‏ الاحاد l.‏ 
والجواب : أن يقال : ولم كان ما تناول الاحاد" يجعل العموم" مجازا » وما 
تناول الأحوال لا عله مجازا ؟ على أن الشَرط إذا أخرج بعض CON‏ 


Less : س‎ (1 

. ١ زاده س‎ (Y 

(r‏ کذاص ؟ ق : بريد 
4( كذا س 6 ق : وهذا 1 


۰ اب 














AT‏ کتاب العتمد لاب این البصري". 


فقد أخرج بعض الأعيان . 5 إذا قلت : «أكرم بي تع إن کانوا دخلوا 
الد ار » » فقد آخرجت الأعيان الذين ين م یدخلوا الد ار . وقد یتناول LH‏ 
الأعيان . ADT‏ إذا قلت: « أكرم بي تمم إن کانوا من بني سعد » » فقد 


أخرج غير هم من الأشخاص . 


۳ 


0007 باب 


في صّة الاستدلال بالعموم الخصوص 


اختلف التاس ف العموم الخصوص : هل يصح الاستدلال به فيا عدا 
اخخصوص e‏ أم لا؟ فلم جز عيسى بن أبان وأبو ثور الاستدلال به على 
ذلك » على کل" حال . وأجاز ذلك آخرون على کل" حال . وأجاز ذلك قوم 
فى حال دون حال ؛ واختلفوا فى تفصيل تلك الحال . فقال الشيخ أبو الحسن : 
إن حص" العموم بشرط أو استثناء » Ge‏ به » فيها عدا المخصوص . 
وان حص" بدلیل منفصل » See‏ . وقال الشيخ yi‏ عبدالله : إن 
كان اخصص والشرط قد منعا من تعلق الحكم بالا سم العام وأوجبا. تعلقه 
[بشرط لا ينبى' عنه الظاهر »لم je‏ جز التعلق به ae‏ وان ل نما منت 
بالاسم gta‏ فاته يصح التعلّق 4 Es.‏ اقم الأول بقول الله سبحانه" : 
« والسارق” والسارقة” فاقطعوا Len‏ .۰ وذلك "OÙ‏ قيام الدلالة 
على اعتبار الحرز ومقدار المسروق يمنع من تعلق القطع بالسترقة » ويقتضي 
وقوعه على الحرز الذي لا ید ينبي اللفظ عنه > فلم يمر التعلق به . ومثثل 
للقسم الشانی بقول الله سبحانه ۲۳ : « آفتلوا الشرکین ». لان" قيام الد لالة 

على li‏ من قل معطي Ve‏ بمنع من تعلق JA‏ بالشرط. فل 


y” زاده‎ (۱ 

۳۸ اقرآن و‎ (y 

2/۹ القرآن‎ (r 
۲۹/٩. باجم القرآن‎ (a 


-t 
۰ 





في صحة الاستدلال بالعموم الخصوص AV‏ 


ge o‏ تعلق [ar‏ من" قتل من لم يعط الجزية . وقال قاضي القضاة: إن 


كان العموم الخصوص والشروط »لو تن نا وظاهره من دون الشرط والتتخصيص Ù‏ 


كنا مت ما أريد متا » ونضم إليه ما لم رد متا . احتجنا / إلى بیان ما لم 
رد Le‏ + ول تج إلى بيان ما «auf‏ إذ كتا نصير إليه من ديت بان 
ویصح التعلیق بالظاهر فيه . وإن كنا لو ترکنا AU‏ من دون الشرط » 
م يمكننا امتثال ما أريد » احتجنا إلى بان ما أريد متا إذ لسنا تكتني AER‏ 
فيه . وهذا الذي ذکره عقد” مذهب ET‏ 

وينبغي أن يزاد ق القسم الأول » أن ایکون" العموم قد ممص تسا 
جملا . وذلك لأن الله سبحانه » لو قال : « اقتلوا المشركين » » [ثم قال لنا : 
ولم آرد بعضهم » لکنا لو تر ركنا وقوله : « اقتلوا | الشرکین(*۷]) آمکننا أن نفعل 
ما أريد منا وا g‏ بي مت ومع ذلك فاته لا بصم التق ]نا أريد 

. وان ما“ قلنا : Gr‏ جوز أن يستدل” بالعموم فها عدا الخضوض » » 
à‏ أن مت ذلك أله مكن ال اسوم إل للم یکم ما عدا موس 
والد لالة ذلك 3 هو آن قول الله سبحانه(۲۲ « الوا الشرکن « إذا دل“ 
je j'a‏ أت لا Je‏ من LI dsl‏ ية“ من أهل الکتاب فالتفظ 
اول ما نا هولاء ف أصل لضع ab‏ ول برد عله تقصيص عهول. 
فکل ما هذه حاله » فان" یکتم به إذا كان حكها > > فلا بد من أن يعني 
ما تناوله à LE‏ الا أن Lu‏ على أنه ما عناه . وإنما قلنا : « إن اللفظ 
يتناول ما عدا امخصوص فى أصل الوضع eu‏ لان اسم العموم يستغرق کل" 


Ye.‏ المشركين » ولیس كلهم Dsl‏ آحادهم . 6 Be‏ عن کل" واحد منهم. 


0( زاده ص 


س : ى 
(r‏ کذاس ؛ ق : الا أن يكون 
4) زاده س 
(o‏ زاده س 
)١‏ ق واما + س : لان ما 
(y‏ القرآن o/a‏ 
۸) اقرآن ۲۹/۹ 


(A‏ س : سوی 


TAES) 








۱ب 


YAA‏ . کتاب العتمد لاي الحسين البصري 
وفذا لو ترکنا وظاهره » آمکننا قتثل من رید متا قتله . وإتما قلنا:« إته لم 
برد عليه تخصيص عهول » لأن” اتتخصيص الجهول هو إخراج بعض غير 
مفصّل . وحن إنما نتکلم نى عبوم قد حص" تخصيصا مفصلا. وإنما قلنا: 
إن کل لفظ يتناول”" أشياء فى أصل الوضع ولم خصص نخصيصا مجملاء 
فلا بد" من أن يريدها" التکلم SA‏ الا أن يدل على أنه ما أراد 
بعضها . لأن” الحكيم إذا خاطب قوما ML‏ » فلا بد" من أن يعني بخطابه 
ما عنوه . وإلآ كان ملتبسا عليهم » / وغير متکلّم بلختهم . ولهذا وجب أن 
يعنى بالعموم ظاهره » ذا لم يرد عليه تخصيص . وإنما Us‏ : « إنه لم يدلنا 
على أنه ما عناهم » > لأنه"“ لو كان هناك دلالة » لوجدها من استقصى 
الطلب . وان اخالف نع من GLS‏ بالعموم الخصوص » لكونه مخصوصا e‏ 
لا لأنه جوز أن يكون فى DI‏ ما der‏ تخصیصا ثانيا . 

بیین ما قلناه أن لفظ العموم متناول لما عدا امخصوص . فلو لم يعم 
أنه قد عنى بالعموم » لم LE‏ أن لا عم ذلك عخصص مفصل» أو 
Je‏ . وذلك au‏ . فجرى مجرى سائر الألفاظ المتناولة من أهل الوضع 
معانييا » إذا لم تدل دلالة على ii‏ ترد 1[ ] . فقد صح الاستدلال 
بالعموم الخصوص بدليل منفصل أو متصل c‏ سواء سمي العموم جملا أو 
غير مجمل » أو سمي مجازا أو غير ماز . 

ويدل عليه أيضا elaj‏ الصحابة » Ùe OY‏ رضي الله عنه تعلق فى معنى 


ex 0‏ بين الأختين » بقوله Vs‏ : « أو ما ملكت اما نکر )»و بقوله (۸) : 


-or واس يي‎ or 


«al وحرمتنهما‎ aT جمعوا بین الاخنتین . ۾ وقال : وأحلتنهما‎ ds 


1( س عل 
(r‏ ص : تداول 
۳ ص : بریده 


(e‏ كذا س ۽ ق : ان ما عداهم أنه 


(o‏ کذا س ؟ ق : معتود 
( زاده س 


:۳/ اقرآن و‎ (y 


ه) القرآن 4 /۲۳ 


في حة الاستدلال بالمموم المخصوص 4 ` 


وكذلك قال oke‏ رضي الله عنه . ومعلوم أن Ne‏ : وأو ما ملكت 
Cr‏ + خصوص منه البنت والأخت . واحتج ابن عبّاس بقوله تعالی"' : 
ESN ets‏ آرضشکم" ۰ وقال: «قضاء الله أولى من 
بن Tu‏ » . ون كان وقوع التحرم بالرضاع يحتاج إلى شروط . 
n‏ عبسی بن ob oti‏ ] العموم اخصوص قد صار مجازا 
باتتخصيص فخرج أن يكون له ظاهر . فل يجز التعلّق بظاهره oÑ.‏ سب 
الخصوص يحري مجرى أن يقول الله سبحانه : « اقتلوا المشركين »۰ ثم يقول : 
تقتلوا بعض الشرکین » . فکا pur‏ ذلك من التعلّق بالظظاهر فكذلك ne‏ 
التخصيص . والجواب عن الأوّل» أنه إن آراد : «العموم صار جازا من 
حيث لم يرد به بعض ما تناوله » » » فذلك صعيح ؛ ولا يمنع من M‏ به 
فيها عدا اتخصوص » لأنّه متناول / له على وجه الحقيقة . ون أراد به : 
« أنته مجاز فيما عدا امخصوص » فليس بصحيح» DY‏ متناول لذلك فى أصل 
الوضع . على أنا قد Cu‏ أنه يصح التعلق به » سمي Vie‏ أو لم يسم 
مجازا . والجواب عن الثانى هو أتهم جمعوا بين التتخصيص الفصل » تیب 
él‏ بغير Le‏ . والفرق بیهیا > هو أن الله إذا قال : «أقتلوا المشركين” 4. 


۶۸ قال : «لا LES‏ بعضهم » » أو قال : ولم À‏ رد بعضهم » ولم يسن 


23e 


ذلك البعض »کان من يريد قتثله من المشركين یتناوله قوله : : LS‏ اش رکین» 
فلم يكن بأن یدخل تحت أحد الظاهرين » أولى من أن ید تحت الآخر . 
ولو قال : « لا تقتلوا الپود » » أمكننا أن نقتل بالابة من أريد متا . لأن” کل" 
مشرك إن علمناه بپودیا» آدخلناه تحت اخصص . وان علمناه غير بپودي» 


علمنا خروجه من التخصيص »ء وأنه مراد MAN‏ 


۳/ 4 القرآن‎ )١ 
۲۴۳/٤ القرآن‎ (r 
» وهو الذی روى عن النبى عليه السلام : « لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان‎ (r 
من هنا حذف س‎ (4 
زاده ح‎ (o 
ق : از‎ (1 
كناح ؛ ق : فلو‎ (v 
من‎ Si Le إل‎ (4. 


| کتاب التمد — 14 


۱۱:۲ 








۲ب 


LS ۳۹۰‏ المتمد لاني المسين البصري 
والأصل فى ذلك » أن" الأشياء العلومة إذا أخرج منها أشياء معلومة » CS‏ 


عالمين با عداها . وإذا خرج منها أشياء ا مجهولة » بي الباق جهولا لا ينفصل 


» العشرة‎ « "oi تری‎ yi. . عداها ؛ فلا ندري ما الذي خرج مما لم بخرج‎ Le 
.) معلومةء فاذا علمنا أنه قد خرج منها « ثلاثة » » علمنا أنه قد بتي ( سبعة‎ 


ش وإذا علمنا Gi‏ قد خرج منها عدد لا نعلمه » لم ندر ما بتي منها . 


:)۱( قول الله عر وجل‎ Č : ذاكرون أعيان الأدلة » فنقول‎ ÊTES 
الشرکین» فقد مضی الکلام فيه » حين جعلناه مثالا للجملة التقد مة.‎ [MEE 
وا قوله*" : « آقیموا الصلاة ». فاته لا يصح التعلّق. به فى وجوب الصلاة‎ 
ui لا بتناول هذه الصا لاة . وهذا لو‎ a لآن” اسم الصنلاة ی‎ « Le, 


. وهذه الآية» لم نعرف وجوبها > ولا آمکننا فعلها بعينها . إن" قیل : Se‏ يصح 


GI‏ بقوله : « آقیموا الصّلآة » فى وجوب الداعاء ؟ OÙ‏ اسم الصلاة يتناوله 
فى اللّغة . فاذا دلّت الد لالة على وجوب أشياء / مع الداعاء » وسقوط وجوب 


الدعاء مع فقند تلك الأشياء » كان ذلك تخصیصا . قيل: هذا يقتضي أن 


یکین الراد بقوله*: « أقيموا الصّلاة » : الدعاء . وهذا باطل . GŸ‏ قد 
ينا أن" اسم الصّلاة يتناول فى de CH‏ جملة هذه الأفغال Le‏ . وليس 
بأن يقال : « إنّه يتناول الداعاء » وما عداه شرط فى وقوع A‏ عليه » » 
بأولى من أن يقال : « لته يتناول فى الشريعة ما عدا الد عاء ؛ والدعاء شرط 
ف وقوع الاسم عليه » des.‏ أن Yates‏ يصح الاستدلال بهذه الاب 
على وجوب ile‏ هذه الأفعال . والسائل م ينازع ف ذلك (. 
Cols‏ قول الله عز وجل" : « والسارق والسارقة فاقطعوا آیند Ve‏ 

فاته عام فى کل" سارق : سرّق قليلا أو كثيرا » من حرز أو من غير خر 


فقيام الد لالة على اشتراط الحرز » وقدر مخصوص » لا عنعنا من العلم بوجوب | 


٩ القرآن‎ )١ 

(Y‏ القرآن ۲ /۳: » وغير ذلك مرارا 
(r‏ من هنا حذف س 

(e‏ القرآن ۳/۲ ۰ وغير ذلك مرارا 
(o‏ ال هنا حذف س 

۳۸/ القرآن ه‎ (a 








ي محة الاستدلال بالسوم الخصوص YAn‏ 
قطع من سرّق من حرز قدرا خصوصا . فان متع اتخالف من sin SiN‏ 
الآية أصلا » بعد قیام الد لالة على هذين الشرطين ء فقد آفسدناه . وان 


متع من أن يعلم بهذه الآية قطع أحد » لا بعد أن يعلم أنه سارق قدرا 
مخصوصاً من حرز ؛ فذلك صحيح . وسنتكلم فيه من بعد e.‏ وإن أراد : «إت 


۱ فطع من اختص" dr‏ الشرطین ۰۱۱۱ فقد احتجنا فيه إلى آن تقو م IV‏ 


على اشتراط هذين الشرطين » ٠»‏ فباطل > لاه لو لو لم يدل Nf‏ على 
ذلك < لعلمنا قطع من اختص ein‏ الشرطين . وإنّما نفتقر إلى هذه IYN‏ 
فى أن لا بتقطتع من لم بختص Valen‏ ونت ۱ القول فى هذه الأقسام عند 
ذكر آسئلتهم . إن قيل : آلیس؛ بعد قيام الدلالة على اشتراط الحرز ومقدار 
السروق » لا عکن أن يستدل" بالابة على قطع من اختص بهذین الشرطین 
إلا بعد أن يضم إليهما ما دل على اشتراطها ؟ فقد صح أنه لا جوز التعلق 
بظاهر الآية ! قیل: / لیس( كذلك » لأنّه يمكننا أن نستدل" على قطع من 
علمناه مختصًا بالشرطين » بأن نقول : din‏ سارق » > فتناولته aT‏ السرقة » 
من غير أن نع مانع من كونه مرادا بها . وهذا كاف نى الدلالة على قطعه . 
ألا ترى G‏ لو لم نعلم هذين الشرطين » لعلمنا Ce‏ ذكرناه وجوب قطع من 


as‏ مهما ¢ وان كنا ë‏ من JE e‏ مها ؟ فبان clé Gi‏ إلى بيان. 


الشرطین حتی لا نقطع ب بعض السَرّاق» لا لنقطع من يجب قطعه . إلآ أن" 
البيان لذلك قد يرد بلفظ التني » بأن يقال : «لا تقطعوا من سرق من غير 
حرز » ؛ وقد يرد بالإثبات» بأن يقال : «الحرز شرط فى القطع » . وكلا 
القولين نما ينفى القطع من غير حرز . لأن إثباته مع الحرز معلوم بتناول الآية 
له . إن قيل : أليس € بعد قيام الدلالة على اشتراط المقدار والحرز» لا 
يحوز لكم أن تقطعوا سارقا ue‏ وأنتم لا تعلمون أنه سارق من حرز مقدارا 


ا( كأن المراد بالجملة : « إذا قلنا إن القطع لا يجوز إلا من اختص بهذين الشرطین... 
(r‏ العبارة ما بين التجمین تأخرت فی س 

(r‏ من هنا حذف س 

4( کذاح ؛ ق : الیس 

dd « LS (o‏ : لم نقطع 


۱:۳ 


۳ب 


YAY‏ کتاب المعتمد لاي افسن البصري 


مخصوصا ؟ وإذا علمتم ذلك » علمتم وجوب قطعه » فقد بان أنه لا GR‏ 
بظاهر الآية ! قيل هذا Ms‏ غير أنه لا يمنع من الاكتفاء بالآية فى 
قطع سارق اختص بكلا الشرطين من حيث تناولته الآية من غير مان . . لأنا 
ما نحتج بالآية فى قطعه » لا با دل على أنه لا di‏ من مرق من غير 
حرز . وذلك لأن الآبة تتناول هذا السارق . ولا يتناوله ما دل على النع من قطع 
السارق من غير حرز . وانما وجب أن نعلم أنه سارق قدرا مخصوصا من حرز » 
لنعلم أنه لم يدخل تحت JU‏ اشخصنص ‏ لا لنعلم أن الاية تناولته ه ". 

والقول۲۳۱ فى ذلك » کالقول ق موم خصوص »وا وجه لتخصيص ذلك 
باته السَرقة . لأن الله Ge‏ وجل" À‏ قال“ : « اقتلوا الشرکین»» ثم دل 
الیل على المنع من" ut fs‏ الجزية" Ge‏ لا نقدم على J5‏ شخص 

مشرك" . إلا ذا علمنا أنّه غير معط للجزية . ولو قالوا : Ya‏ تقتلوا زیدا 
المشرك » » لم je‏ أن نقتل مشر مشرکا إلا إذا علمنا أنه غير زيد / . ومتی شككنا 
فى ذلك » لم je‏ قتله ۲ . وكذلك قول النبي صلی الله عليه : «فیما سنت 
AC‏ المّشره ء لا عنم تخصيصه بأرض انفراج من I‏ به . 

. ان قیل : إن آية السّرقة » قد شرط فيها شرط لا ینبی" لفظه عنه . 
فجرى مجرى أن يكون القطع الذکور غير العروف . ولیس كذلك قول الله 
تعالی! ۲۲ : « الوا اش N. COS‏ ما أخرج بعضهم هو دليل مخصص ! 
الجواب : أن" ذلك لو ثبت » لم نع من الاستدلال بأن السرقة على قطع 
من اختص بكلا الشرطين € من الوجه الذي ذكرناه . على أنه لا فرق بين 


(i‏ إلى هنا Sie‏ س 

؟) الغبارة ما بين النجمين تقدم ق س 
(r‏ من هنا حذف س 

aja القرآن‎ (4 

(o‏ ق : قبل 

۰) راجم القرآن ۲۹/۹ 

۷ ق : مثترك 

(a‏ إلى هنا حذف س 

4( من هنا حذف س 


o/a القرآن‎ (e 


۱۰ 


4 عصة الاستدلال یالعموم افسوس var‏ 


الائنین » OÑ‏ اشتراط الحرز والقدار قد أخرج من الآية من لم بختص kr‏ 
وهذا تأثیره دون قطع من اختص" بكلا الشرطين » OÙ‏ ذلك مستفاد من الآية » 


على ما بینتاه . كما أن ما دل على النع من OS‏ معطي املزية » تأثيره . 


النع من قتله”"'ء لا يجاب قتثل من لم يعط المزية . لآن من لم يعط الجزية 
إنما Mots‏ بالاية من حيث اقتضت قتلل کل مشرك . ولا فرق بين أن يكون 
المخصص للآية OL‏ بلفظ الإثبات أو بلفظ التني» ف أنه يفيد [خراج 
بعض ما اقتضته الآية » على ما بيّناه . على أن ما حص به BLOT‏ 
قد ورد بلفظ التني » كقول النبي صلى الله عليه : « لا قطع إلا فى تمن Co‏ 
وقوله : «لا قطع فى مر ولو كثر » . db‏ : « إن هذه الأعيان لا TŽ‏ 


» » ؛ وليس كذلك ما حص آية المشركين » لاه يخرج الأعيان‎ GI أعيان‎ ٠ 
لا عنم من الاستدلال [على] كل واحد منهما » من الوجه الذي ذكرناه . وأيضا:‎ - 


فان ما دل على اشتراط اللحرز والقدار قد أخرج الأعيان . لأنّه قد دل" 
على أن" من م يختص بالشرطين» لا يجوز قطعه . وقولم : « إن Ve‏ 
السرقة يدل على أن" القطع یستحق لاجل السرقة ؛ واشتراط JA‏ يمنع 
من استحقاق القطم عجرد السرقة » فکان مجملا» » لا يوجب الفصل بين 
الایتین O‏ لان قوله“ : «اقتلوا الشرکین» يفيد / استحقاق اقتل لأجل 
الشرك فقط ؛ فاشتراط الامتناع » من إعطاء الجزية یعنع من استحفاقه بالشرك. 
وعلى Ke‏ لو انفصلا من هذا الوجه c‏ لم عنع أن یتفقا فى Ge‏ الاستدلال 
بهما من الوجه الذي ذکرناه . فان فصلوا بينهها » بأن” أحد St‏ إثبات » 
والآخر نني » فهو فصل غير مور . وقد LG‏ فيه » وقد فصل الشيخ 
آبو عبدالله بين قول التبي صلى الله عليه : « فيها سقت السّماء العتشر» › 


(à‏ ق: قبل 
(x‏ ق : قبله 
(r‏ ق : Al‏ 
4( ق : وآراد 
paja dhal (e‏ 
5) ق : اخد 
۷ لعله : الائنن 


ofa القرآن‎ (a 


YAH: 


vas‏ کتاب العتمد لاني السين البصري 


وبين OT‏ السرقة » بأن” ما دل على أنه لا عشر فى أرض نراج» هو بیان 
لصفة y lil‏ لا لصفة العشر الأخوذ lies.‏ لا نم من‌انتقاض Male‏ 
وهي أنه قد أخذ العشر بشرط لا ينبى' عنه اللبر » ولا نع ذلك من La‏ 
باللفظ . des‏ آن" اشتراط الحرز والمقدار ليس هو بیان لصفة القطع. Lja‏ 
هو بیان لقدار السروق وموضعه . فلا فرق بينهما . وقال أيضا: Le‏ صح التعلق 
بخبر الأوساق" لان الأمة قد تعلقت به . فیقال له: gla)‏ الأمة على ذلك 
Lu‏ على بطلان القول : ١:‏ بأنه جمل لا ينبى' عن المراد ) . لآن” LS‏ 
لا تجمع على الاستدلال بما ليس بدلیل"* . | 

. وإذ قد ذكرنا ااتخصیص وما به يقع » وأحكام العموم» فلنذكر ما due‏ 
قوم خصصا ویس عخصص . 


اب 
في دخول الکافر في انفطاب في الشرعیات«* 


ذهبت طائفة من الفقهاء إلى أنه غير مراد به . وعند الشیخن Y‏ رجها 
الله keti, c‏ » وطائفة من الفقهاء أنه مراد به . ومعی ذلك أنه بلزمها لاقرار 
بالتوحید ML‏ وأن یفعل بعد ذلك الشرعیّات . ومتى clé‏ كانت 
مصلحة له » وى لم يوحد الله سبحانه ویصدق الأنبياء ra‏ السلام» 
ji,‏ بالشرعیّات » كان إخلاله بها تفویتا لتلك الصلحة . فاستحق العقاب 
على إخلاله بالتوحید وبتصدیق الأنبياء وبالشرعیات. SA‏ نما يظهر 


۶ب فى استحقاق العقاب / وى ثبونه( ى CU‏ مع کفره » لأجل إخلاله 


valse القرآن‎ (1 

(r‏ ق : عليه 

۳ أى الدیث : « لا زكاة فيا دون خسة أوسق » » كا مر سابقا 

(e‏ إلى هنا oi‏ س 

(o‏ س : بالشرعيات 

6 وها Les‏ المعتزلة أبو عل ار po‏ 

(v‏ « ثبو ۰ ذا ق غير منقولة + س « وق هل تقويه مصلحة » (تقويه» غير منقوطة) 


في دخول الکافر في الطاب في الشرعیات ۳۹۰ 


. بالشرعیات أم لا ؟ ولتاس متفقون على أنه لا يازمه أن يفعل الشرعيات 


فى حال كفره على أن يكون مضامَة لكفره . ومتفقون على أنه لا بلزمه القضاء 
إذا أسلم . ودليلنا على لزوم الشرعیتات له هو أن قول الله Mate‏ : « و À‏ 
على التاس حج CI‏ استتطاع 2 ستبیلاه»یتناول الكافر والمسلم . 
إذ كل واحد منهما من الناس . ولا مانع من دليل سمعي أو عقلي من دخوله 
نحته . فكان مراد به D,‏ الدلیل السمعی Gb‏ لو DS‏ لظفرنا به عند 
الطلب . وأا العقلي فهو فقلد RCI‏ . والكافر یتمکتن من الحج بأن pa‏ 
عليه [ALT‏ الإسلام . وكل من SE‏ من الفعل على بعض الوجوه؛ فهو 
له مستطيع . كا آن" احدث یتمکتن من أداء الصلاة على الوجه الشرعي بأن 
يقدام قبلها الوضوء . والعراق یتمکنن من الحج بأن يقدام قبله المشي . وما 
يدل" على السئلة أن" الأمة مجمعة على أن الكافر Xe”‏ على زناه على وجه 
التكال . فلو لم يكن مكلا بتر a‏ الرنا » لم يكن انا معصية منه EE‏ 
يكن معصية منه + g‏ يعاقب على وله ds “ob,‏ : ما حد لاته لم برد 
الكفر الذي بزواله يكون مكلفا بترك** الزنا ! قيل : فيجب أن يكون LE}‏ 
حد لاجل ببودیته . وأحد لم يقل بذاك . ويلزم أن يحدا قبل زناه » SJ‏ 
كافر قبل الا . إن قيل : إنما حند" لأنه قد التزم أحكامنا ! قيل : فن 
أحكامنا أن لا مد" على الباح . فلو كان الزنا منه مباحا » لا حند" عليه . 


إن قيل: قد كلف الكافر بترك" الرنا » لته مع كفره يمكنه تركه . وليس 


كذلك الصلاة والصيام . لأنته لا يمكنه مع كفره فعلها . فلم يخاطب بفعلها ! 
قیل : هل يكلف بترا الت إلا قد كتف أن بعلم بح .لا de‏ 
إلى العلم بقبحه إلا بشريعة الاسلام . لان ما عداها من التشرائع » قد منع 


٩۷/۲ القرآن‎ a 

: y زاده‎ (r 
4; : ق‎ ) y us (r 
من هنا حذف س‎ (t 

(o‏ ق : ررك 

5) ق : رك 

۷ ق : ;4 








۱۳۱4۵ 


van‏ کتاب المتمد لاي آلسین البصري 


الکلفون من الرجوع إليه . ولا عکته مع جحد الاسلام أن یعلم | قبح 


شیء ٠‏ كا لا عکنه فل الصّلاة فى هذه الخال . فلا فرق بينهما . قيل لکم 


مثله فى الصلاة والحج 237 . 

دلیل قول الله عز وجل" : «وویل للمشرکین لین لا Dh‏ 
LE‏ (. دم | هم على كفرهم واختلاطم بالركاة » كا آن" قول لقائل : ويل 
لسرّاق الذي ين لا يصلون » ذم' على السرقة 35 الصلاة . 


ل ص 


دلیل قول الله él‏ : « فلا صدق ولا ke‏ ولكن + LI‏ 


وتولی ». ذم' على کل" ذلك . 
دليل قول الله Ha jus‏ : « والذرين y‏ بدعون مع الله w‏ 
«ST‏ ولا يمون" التفلس التي حرم له لاب > ولا مرن 


وټ 


ومن یفعل ذلك یلی" LG‏ یضاعف له العذاب یوم القيامة . 
فاذا ضوعف عليه العذاب نجموع ذلك : وقد دغل فيه ار ice‏ 
محظورا عليه . 0 
دليل قول الله سبحانه«"" : «قالوا تلك من المصلين e‏ و 
نك نطعم السکین؛ EST,‏ تخوض مم الخائضین"» . قذمهم 
على ذلك . وإطعام الطتعام الذي PU Ge‏ بترکه هو ال کاة . 

إن قبل : Va‏ ۰ « لم نك من المصلين » c‏ معناه : لم نك من de‏ 
المصلتين يعني المؤمنين ! والجواب : of‏ ذلك لا يتأتى فى ag‏ : « لم نلك 


و 


تطلعم السکین» لأنه علق Pi‏ على كونهم [غير] مطعمین". على أن" 


)١‏ إلى هنا حذف س 
(r‏ القرآن t1‏ /ج-ب 
(r‏ القرآن ۳۲-۳۱/۷۵ 
(e‏ القرآن ٩۹-٩۸/۲۰‏ 
Co‏ س : ثبت 

1( القرآن to—tr/ve‏ 
(y‏ القرآن ۳/۷4 
(A‏ اقرآن 1/۷4 
(A‏ س : لم يطعموا 


في دخول الکافر ی الطاب في الشرعیات Yav‏ 

gr: ag‏ تك من المصلين »۰ يفيد تعلیق الذم" علیهم » لأتهم 
بصلوا . كا أن" قول القائل : اتما عاقبني فلان » لأني م أك من 
الطیعین(۲۲ » يفيد أنه aile‏ لأنه لم Manly‏ . إن“ قيل : قوله : PL‏ 
تك من المصلين » » يجوز أن يكون إخبارًا عن قوم كانوا ارتد وا بعد 
إسلامهم » ولم د نوا قد lle‏ فى حال إسلامهم ON.‏ قوله“ : «لم 
نك من المصلين » ليس يفيد أتهم لم يصلوا فى جميع الرّمان الاضي . 
ألا تری أن" من صلی مرة واحدة ‏ يقال : إته قد صلی فيا مضی . ولا 
يقال : إنّه ما صلى فما مضی ! والجواب : أن قوله سبحانه(۲) : Do‏ تلك 
من المصلين » » هو جواب الجرمين الذکورین فى قوله عزن وجل" : 
«يتساءلون” / عن المجر مين » . وذلك عام" فى الجرمين الرنداین وغير 
الرندین . على آن Mag‏ : « قالوا لم Dé‏ من" الصلین » + Éj‏ أن 
يفيد آنهم لم بصلا فى جيع الرّمان الماضي e‏ أو نی زمان غير معين . 
ولا يفيد زمانا معینا . ا أن قولنا : «فلان عوقب لانه LS] cmd‏ 
يدل" على وجوب الحج فى زمان غير معيّن . ومن يحمل الاية على الرند" » 
يحملها على وجوب الصلاة فى زمان معيّن0"  .‏ . 

دليل . لو لم يلزم الکافر الشريعة ء يازمه النّظر فى معجزة 2١‏ النبي 
(Le‏ الله عليه . لاه اّما بلزمه ذلك Vs‏ من ان يكون شرعه مصلحة له 
تفوته إن لم ينظر فى معجزته . ولو كان LUN‏ فى کون شرعه مصلحة له أن 
يعم صدقه » لا لزمه بالعقل أن يجعل ١١‏ هذا bI‏ لیلزمه شرعه . إذ كان 

۱ 4۳/۷4 القرآن‎ )١ 

(r‏ كذا س ؛ ق : المطعمين 

(r‏ کذا س ؛ ق : ل يظعمه 

(t‏ من هنا حذف س 

4۳/۷4 اقرآن‎ (o 

۳/۷4 اقرآن‎ (à 

٤۱-٤۰/۷٤ القرآن‎ (y 

4۳/۷4 القرآن‎ (a 

4( إل هنا حذت س 

(ie‏ ؛ ق : معجز 


1( : محصل 


۰0اب 








۱/۱۹ 


YAA‏ کتاب العتمد لاي الحسين ‏ البصري 


جميع ما يفعله السلم من الواجبات العقليّة » ویترکه من القبحات Lt‏ › 
لأجل فعله للشرعیّات» یفعله الکافر ویترکه وان لم زد الشرعيات . 
فان قالوا : إن الکافر قد يترك الواجبات العقليّة الي يفعلها السام + ولو أسلم 
وفعل الشرعیات ‏ فعنل تلك" الواجبات ! قبل لم : قد Al pete‏ » وقد 
وجب استحقاقه العقاب . لاأنه قد فوت نفسه مصلحة عکنه التوصّل إليها . 
وهذا الد لیل إنما يصح على قول من قال: لا يجوز أن یکون le‏ المكلف 


بنبوة النبي صلی الله عليه بانفراده مصلحة فى العقلیات D.‏ من جوز ذلك» 


فلا يمتنع أن يقول : يلزمه ذلك هذا الوجه . فاذا علم(۳ نبوته“ » لزمته 
شریعته . ویدل عليه قولسه سبحانه” : «وما آمروا الا لیوا الله 
'مخلصين ... » الآية . وهذا فى الكافر. 1 | 

واحتج انخالف بأشياء : gp‏ آنه لو كان الكافر LR‏ الشرعیات» 
لكلف ما لا يطيقه . لته يستحيل أن يفعل الشرعیات عبادة وقربة مع 


- كفره ! والجواب: آن" المستحيل » هو أن يضم الشمرعيات إلى کفره . و 


يكلف ذلك . وإثما كلف الصلاة بأن دم الإسلام .۰ فان قالوا رو 


نقول J!‏ ۰ تجعلون LH‏ فى کونها مرادة منه تقديم إسلامه . وإذا لم 
یسلم > لا د یستحق العقاب علی اخلاله بالصلاة . وحن تلحق à‏ العقاب 4 


ونقول : إن الله سبحانه قد آهراد منه الصلاة » بان يقدام الاسلام عليها . 


٠‏ فان وافقتم فى العقاب ۰ فقد زال انملاف فى السئلة . لته لیس للمسئلة 


فائدة إلا فى الاستحقاق للعقاب وفوات الصلحة . ونظیر ذلك تكليف DB‏ 
لصتلاة بان يزيل الحدث . فان لم يفعل » استحق” العقاب على الإخلال 
بالوضوء والصلاة . ويفارق تكليف الخحائض الصلاة » بأن by‏ الحيض › 
لأن ذلك غير ممكن لها ؛ وإزالة الحدث مقدورة . ويمكن أن بحتجنوا » ويقولوا: 
لو كلف الکافر الشرعیات » م يل CI‏ أن يكلف إ يقاعها مضامة 


si (\‏ 
(r‏ کذا س ؛ ق : ذلك 
(r‏ کذا سن 4 ق : طلم 
(t‏ س : يتبوته 


ofan القرآن‎ (a 


في دخول الکافر في لطاب في الشرعیات ۳۹۹ 
للكفر » وذلك غير مکن؛ أو يكلف فعلها بشرط أن لا یکفر » فیجب أن 
An nn tres er tte aS‏ 
لا محصل . . وذلك مستحیل عندكم . والجواب : يقال للم ÖJ:‏ لا نقول : 
كلف بشرط . بل نقول : إنله كلف الشرعیّات والإيمان ناه ما 
والاعان بهم des‏ إلى الشرعیات . وله سبیل إلى كلا الامرین . فحمله هذا 
التكليف غير ose‏ على شرط يعلم المكلف أنه لا يحصل . وإنما نتکر 
اہ يكلف الى بالا من يلم أله لا سکن من ایل لا سيل ل 
إليه بوجه » بشرط أن San‏ . وهذا غير EU‏ فى مستلتنا . وبا أنه : لو 


كلف الشرعیات . > لاخذ بأدائها . JEU lias‏ بالإعان db‏ وبرسوله قد © 


کلف ls‏ ولم “حمل حمل على أدائهها . ko‏ قرام : لو کلف مت 
لوجب » إذا أسلم > أن يلزمه القضاء . وهذا باطل. لآن” القضاء فرض ثا 

فهو موقوف على الدلالة . ألا تری "of‏ الجمعة واجبة » لب اوه 

وصوم الخائض غير واجب » وجب قضاوه ob.‏ لو كلف الكافر 


۹ب 


أداء الرّكاة » لوجب إذا أسلم قبل حلول الحول بیوم » أن تلزمه از کاة > ۱ 


لانه قد کان IS‏ بفعلها ۲۲۱ ؛ وقد حصل عند وجوبت الاداء بصفة يصح 
معها الأداء ! ! واطواب : : إنا لا نقول : إنه إذا كان کافرا فى ابتداء احول 


فاته خوطب بأن يزكتي إذا أسلم قبل حلول ا حول . وإتما نقول » : إنّه قيل. 


له قبل ابتداء زا لول] : « أسلم واستمر إسلامك . وإذا استمررت(۳) إلى آخره 
فرك ». فان فان لم يفعل ذلك » استحق العقاب على ترك الإسلام » وعلى ترك 
از كاة . ويخالفنا يقول : يستحق العقوبة على ترك الإسلام فقط . فان أسلم 
فى تضاعیف الول » سقط LAS‏ الستحق على استدامة کفره » où.‏ 
التوبة . ولا كان باستدامة کفره إلى تضاعیف الحول. - فقد فوت على نفسه 


بالز کاة۱**- يستحق الذ م على ذلك اما فى الحال » Ds‏ عند حضور وقت . 


.1( ق : موقوفة 

+( ق : dé‏ 5 
(r‏ ؛ ق : استمر 

+( کذاق : (لعله : وقد فوت على نفسه ال زکاة) 








141/ا 


Yeo‏ کتاب deal‏ لاني الحسين البصري 

الأداء » وجب إذا سقط ذم الکفر بالتوبة أن يسقط ذم ما تبعه من تفویته 
المصلحة . لته ليس تفويته الصلحة" باکت من أن لا يفعلها إذا حضر وق . 
والتوبة تحبط ذم تركها إذا حضر وقتها. فكذلك الندم”'؟ على الكفر بط الذم 
الستحق على تفویت الصلحة باستدامة الکفر إلى بعض الحول . كا بقوله 
فى quil‏ على السبب قبل حدوث السب" . 


۱ با 
في آن" العبد لا يخرج من الطاب بالعبادات 


» معنيين به‎ Les والعبد ؛ يجب‎ AI أن" اللحطاب الشتمل على‎ Mel 
. عقلي أو و سمعي . فن الموانع أن تكون العبادة تترتتب على ملك المال‎ AS 
ما عدا ذلك فليس‎ Cb, بعض الفقهاء‎ dé لآن” ذلك لا يصح فى العبد على‎ 
من کون‎ EU هلا كان‎ : Js إن‎ . QUE Éim مانع عنم من کون العبد‎ 
العبد معنينًا بانعطاب هو ما ثبت من وجوب خدمته لسیده / فى الأوقات [ذا‎ 
استخدمه فیپا ؟ وذلك يمنعه من العبادات فى هذه الأوقات ! قیل : ]© يلزمه‎ 
خدمة سیده إذا فرع من العبادات . إن“ قيل : ۳۳ كان الدلیل الدال" على‎ 
وجوب خدمة سیده مخصوضا عا دل" علی العبادات» بأول من آن یکون ما‎ 
دل“ على وجوب العبادات مخصوصا عا دل" على وجوب خدمة سيده ؟ قیل:‎ 
Los] ما دل على وجوب خدمة سیده فى حكم العام .وما دل“ على‎ oÑ 


" العبادات ىن حکم فاص" . أن" کل" عبادة يثنايها لفظ ACE uaa‏ الصلاة 


8 به على العام‎ UFR أن‎ À dé الصيام وغير ذلك . واتأخاص من‎ [als 


0 ق : ألدم 
؟) Aig‏ 
(r‏ ال هنا حذف س 
:4( س : فان 
C‏ زاده س 
0ن( زاده س 





۱۰ 


في تخصيص العموم بالمبادات ۳۰ 


با 
E‏ نخصيص العموم بالعادات 


اعلم أن العادة التي هي بخلاف المموم ضربان : أحدهها عادة فى الفعل» 
والاخر عادة فى استعال العموم . أما الأول » فبأن یعتاد الاس شرب بعض 
الد ماء » ثم بحرم الله سبحانه الدماء بکلام یعمها . فلا جوز تخصيص هذا 
العموم''' ءبل يجب محري ما جرت به العادة . OÑ‏ العموم دلالة . فلا جوز 
تخصیصه الا لدلالة . فلو خصصناه عند هذه العادة لم يخل” اما أن "ar‏ 
بالعادة » أو لأن” الأصل إباحة شرب الدماء . والعادة ليست محجة » OÙ‏ 
الاس يعتادون الحتسن کا يعتادون القبيح . والعقل فى الأصل » وان اقتضى 
إباحة شرب الد ماء» فانه یقتضیها! "ما م ينقلنا عنه شرع . والعموم دليل شرعي ؛ 
فيجب أن ينتقل به . Ci,‏ العادة فى استعال ۳۱ العموم» فیجوز أن يكون العموم 
مستغرقا فى اللّغة » ویتعارف التاس استعاله فى بعض تلك الأشياء فقط 
نحو اسم « الدابة » فاته ق اللغة لكل ما يدب » وقد تعورف استعاله ی 
انلیل۱*افتسن . فى أمرنا الله سبحانه فى الدابة بشيء obla c‏ على JEI‏ دون 
ما یدب من نحو الابل والبقرء نا بیتاه من أن الاسم بالعروف g-‏ .ولیس 
ذلك بتخصيص'' على الحقيقة» OÑ‏ اسم D‏ 5 يصير مستعملا فى العرف: 
إلآفى الیل »فيصير كأنه ما استعمل YJ‏ فيه . 


)١‏ س : الام 
(r‏ ق : يقبضها ؛ س : يقتذي 
۳( ق : الاستمال 


4) ق : الخل ؛ س : «جنس مخصوص » . (الخطوطة س منية . فكأن أهل اليمن 


| تفهمون بالدابة etio»‏ لا « الیل » e‏ ولذلك غير كلمة « خیل ۾ وقال 9 جنص محصوض u‏ ) 


+( س 


: لتخصیص 
3( س : هذا آبلنس الحصوس 


۷ب 











e‏ کتاب المتمد لاني. الحسين البصري 


۱ با 

في أن" قصد المتكلّم مخطابه إلى الذم والمدح لا يمنع من كونه عاما . 

| أن" بعض الشافعيئة يمنع من عموم قول الله سبحانه0'' : «والذین" 
یکنیزون ال هب والفضة ...» وأحالوا A‏ به فى ثبوت ال كاة US‏ 
قالوا : لآن القصد بذلك إلحاق الذ م بمن يكتز الذ هب والفضّة » ولیس القصد 
به العموم . والجواب : أن الذم إنّما كان مقصود بالآية» GY‏ مذکور فيا . 
وهذه العلة قائمة فى العموم » BII OÙ‏ عام » فوجب کونه مقصودا . ولیس 
بمنع القصد إلى ذم من کنر الذ هب والفضة من القصد إلى عوم ذم کل" 
من VES‏ 


با 
في اللحطاب الوارد على سبب 


ينبغى أن نذکر ما السپب الذي يرد عليه اللحطاب » ونذکر قسمة اللحطاب 
الوارد على سبب + pi‏ الدلالة على كل قسم من ذلك . 

فسپب اللحطاب هو ما يدعو إلى الحطاب . وهو ضربان : أحدهما سركال 
سائل » وهو مرادنا فى هذا الوضع + والآخر دنو وقت العبادة . 

فا قسمة الحطاب الوارد على سوال » فهى أن" الطاب الذي هذا 
سبيله ضربان : أحدها إحالة على بیان ما تضمنه السوال » صريح أو غير 
صريح . نحو ما روي آن عمر بن الحطاب رضي الله عنه سأل النبي صلی الله 
عليه عن الكلالة . فقال : يكفيك آية الصيف '». والآخر هو نفسه بیان 
لا تضمنه السؤال من غير إحالة إلى بيان » وذلك ضربان : أحدهما لایستقل" 

5 ۳4/٩ اقرآن‎ )١ 


۰ ۲) القرآن ۱۷۰/4 وهی آخر آية سورة النساء » ذکر فما الكلالة » ونزلت فى زمان 
الصیف كا ذکره ابن کثر فى تفسبر هذا , 





yo 


Ye 


في الحطاب الوارد على سبب ۳۰۳ 


بنفسه » والآخر مستقل بنفسه CT,‏ الذي لا يستقل” بنفسه » فهو الذي لا 
يفهم به شىء إذا انفرد على کل حال . نحو ما روي آن الثبي صلی الله 
عليه » سثل عن بيع الرطب بالتمر . فقال صلى الله عليه : / « أيتقص 
الطب إذا يبس ؟ » قالوا : «نعم » . قال : «فلا sé el‏ أن يقول 
الانسان [لغيره”'']: « تخد عندي » » فيقول : « لا والله » . 0 

Cl,‏ انخطاب الستقل بنفسه فضربان : أحدهما مساو JE‏ » والاخر 
غير مساو له Li,‏ الساوي له » فلا شببة فى کونه مقصورًا عليه . نحو أن 


يأل النبي صلى الله عليه عن انجامع فى شهر رمضان . فيقول : على El‏ 
فى شهر رمضان الكفارة . فلا جوز خروج شىء من السؤال عن الجواب » . 


إلا أن تدل" دلالة مقارنة أو متقدمة على خروج بعضه من الواب . وأا 
الحواب الذي لا يساوي JA‏ فضر بان : أحدها عم من من السوال» والاخر 
أخص منه . 

Cal‏ الأخحص» فيجوز من الحكيم فى حال دون حال Li.‏ الحالة الي 
يجوز فيا فبأن یکون السائل من أهل A‏ وقد بق إل زمان العبادة 


gs‏ بذلك Ve‏ جواب البعض الآخرء أو ue‏ بدلالة : خری مبتدأة على 
بيان البعض الآخر . لته قد يكون من المصلحة أن يعلّم بعض الأشياءبالصضريح 
فى الحال » وى بعضها أن ae‏ بالتنبية أو بالاشارة إلى دليل آخر Ch.‏ 
الحالة الي لا يجوز أن يجيب اسول فيا عن البعض > فهو أن لا يكون السائل 

من أهل الاجتباد ؛ آو يكون من أهله» غير أن الحاجة قد حضرت حضورا 
لا يتمكن "من الاجنهاد . ات لو اقتصر على ابلواب عن بعض السؤؤال» 
والحال هذه » لكان قد حل Le‏ يجب بيانه . 

Ci‏ إن كان انلطاب أع” من السوال » فهو ضربان : أحدها أن 
یکون عم" منه فى ذلك الحكم . . والآخر أن يكون ei‏ منه ی حكم آخر . 


(r‏ كذا ty‏ ق : عن 
۳ س : عمکن 


۱۱:۸ 








/ب 


fet‏ کتاپ المعتمد لاني الحسين البصري 


. الأوّل» أن يسال“ النبي صلی الله عليه » عن رجل اشتری عبد"‎ Je 
فى كل‎ Le فيقول النبي صلی الله عليه : « الخراج بالضمان » . فيكون ذلك‎ 
A عبد هذه سبيله . ومثال الثانى » سوال النبى صلی الله عليه » عن‎ 
۱ . » البحر » وجوابه بقوله : « هو الطتهور ماه » ال ميئته‎ ec 

وابلواب الستقل / بنفسه » لا يحب قصره على سببه الا وجه يقتضي 
ذلك . وأحد الوجوه » العادات . نحو أن یقول الرجل لغيره : « تخد" عندي » . 
فيقول : « والله لا تغدایت » . وذکر الشيخ أبو عبدالله : ان العادة تقتضي 
قصره على الغداء عنده » وان كان الکلام فى نفسه Lle‏ مستقلا . 

> الدلالة على قصر انقطاب الذي لا بستقل بنفسه على سببه‎ Le, 
فهي أن التي صلى الله عليه » » لو سل : أيجوز بيع الطب بالتمر؟‎ 
جز فى كلام النبي‎ ds فقال: رلاع». لكان قوله ولاو ني" لامر مذكور.‎ 
صلى الله عليه وكلام السائل الا جواز بيع الرطب بالتمر . فيجب کونه نفياله‎ 
إن قيل : هلا كان قوله فى الخير المشهور: « فلا إذ"! ) » معناه : « فلا يحوز‎ 
بيع ما ينقص إذا جف با [قد۳] جف » ؟ قيل: إن أردت آن" ذلك معقول‎ 
من جهة القياس » فلا تأنى ذلك . وان أردت أن قول النبي صلی الله‎ 
السائل لم يذكر بيع ما ينقص‎ OS . عليه : دفلا 1 » ني له » فلا يصح‎ 
he إذا جف ببيع ما قد جف . ولا جرت هذه الألفاظ بعينها فى كلام النبي‎ 
۱ . الله عليه » فینصرف التي إليه‎ 

 ببسلا الدلالة على أن" الجواب المستقل” بنفسه — وهو عم من‎ Ci, 
العام الصّادر عن حكم يحب اجراوژه على‎ BED أن"‎ (Ps » يجري على مومه‎ 
. باطلةد؟‎ OIG — إلا لانع . ولا مانع الا ما حتج به الخالف‎ » a 





dé : کذا س ؟ ق‎ )١ 
Li : AJ كذا ؛‎ (Y 


(r‏ زاده س 
4( س : فهي 
(o‏ س : كله 


5) س : باطل 








في الطاب الوارد على سيب r. ٠‏ 


مها که أن العادة تقتضي قصره على سببه كما ذكرناه . lias‏ باطل» OT‏ 
العادة لا تقتضي فى قول النبي صلى الله عليه : « اللحراج بالضّهان » > أن المراد . 


به ذلك العبد الذي وقع السوال عنه . فعليهم أن Liu‏ أن" الفهوم من جواب 
النبي صلی الله عليه ما ذكرناه . فان ادعی ذلك » فهو موضع انللاف . 
واه أن يقال : ثبوت الک فيا وقع Ji‏ عنه نع من ره فيا ce‏ 
ما لأنه aile‏ أو من جهة دليل اللخطاب! وهذان باطلان Ci,‏ الأوّل e‏ 
فلأته لا تناني بين ثبوت الحكم فی شىء » وبين ثبوته فى شی ء آخر . / D‏ 
الثانى » فبني على دليل اللخطاب . وليس بحجة عندنا . على أن" هذا ليس 
من دليل انلطاب نی شىء . OT‏ دليل اللحطاب» هو أن يعلى الحكم على 
صفة الشیء » فیدل على نفيه ČE‏ عداها » وليس فى لفظ هذا الجواب تعليق 
الحكم على السبب فقط » فیدل على نفيه Ce‏ عداه . ولو كان كذلك » 
لكان فى حيز تعليق الحكم على الاسم . على آن من قصر ابلواب على 
LIB 6 cal‏ يقصره عليه لأجل السّبب ‏ لا لدليل الخطاب . لآن” دليل 
الخطاب » لو كان عامًا » لكان جوابا وابتداء . وقصد الواب يناق قصد 
الابتداء ! وابلواب : إن أرادوا بقولم : « جواب وابتداء 6 » Of‏ جواب Ce‏ 
وقع السؤال عنه » وبيان کم ما لم يسثل عنه » فصحیح » والقصد إليه لا 
یتنافی . és‏ أن يقال: لو تعدى الحكم إلى غير ما سثل عنه النبي صلی 
الله عليه » لما آختر Gt‏ إلى تلك الخال ! والجواب : أنّه لا يمتنع أن يكون 


. من المصلحة أن ییین حكمه الآن كا كان ذلك فا سثل عنه » وفها تعدتى 


الجواب إليه Le‏ ليس من جنس السوال. نحو قول الني صلى الله عليه ف البحر: 
« هو الطهور ماه c‏ الحل” میتته » . على أنه لا يمتنع أن يكون قد بين 
حك ما زاد على السوّال قبل ذلك» dus‏ الآن أيضا » ودل" عليه . ووا 
قولم : من حق" الجواب أن یکون مطابقا للسؤال . وذاك انما يكون بالساواة ! 
قيل : إن آردتم بالطابقة مساواة الجواب للسوال »> فغير مسلم di‏ من شرط 
الجواب . وان أردتم بالمطابقة انتظام الجواب. يجميع السوال » فذلك بحصل 


( من هنا حذف س 


کتاب العتمد pe‏ 


۱۳۱۹ 











۹ب 


۳۰۹ کتاب dasal!‏ لاي این البصري 


بالشاواة وحدها » وبالساواة مع الجاورة . ويازم أن لا يجوز مجاورة انطاب 
لا وقع السوال ce‏ إلى حکم NT‏ ۱ 


۱ ۱ با 
في العموم إذا تعقبه تقیید بشرط > أو استثناء » أو صفة » أو حم C‏ 
وكان ذلك لا يتأ إلا في بعض ما dits‏ العموم / هل يجب أن یکین 
المراد بذلك العموم ء ذلك البعض فقط أم لا ؟ 
أعل. أن مهب قاضي القضاة » وكثير من التاس أنه لا جب أن يكون 
si‏ بالعموم تلك الأشياء فقط . والاول عندنا التوقف فى ذلك . مثال الاستثناء 


قول الله Male‏ ۰ ول LL Ce‏ ' إن" EC‏ النتساءت TC‏ 
تو اله er‏ ولا QE ee re‏ 
تمسوهن أو تفرضوا لمن فريضة [ ومتعوهن على الوسع قدره وعلی 
القتر قدّره متاعا بالعروف حقا على المحسنين27 ع وان طلقتموهن من قبل 
أن تمسوهن” وقد فرضتم هن" فريضة » فنطف ما فرضتم' الا أن بعفون ». 


فاستنى العفوء وعلقه بكناية راجعة إلى النساء . ومعلوم أن العفو لا يصح . 


إلآ فى المالكات لأمورهن” » دون الصغيرة واجنونة . ولا بوجب ذلك Hasie‏ 
إلا أن لا يكون الراد بالتساء فى if‏ الکلام الصغيرة واجنونة . 


ومثال التقيد بالصفة » قول الله سبحانه“ : «یأیها التبي إذا ٠‏ 


و ne‏ ا ال 
> 


' النساء فطلقوهن لعدتهن...». ثم قال : ولا 


۰ a .. 5 Bob v - + 3 ر و‎ re CPR a- 
تدري لعل الله محدث بعد ذلك امرا» . يعي الرغبة ى‎ 


مراجعتهن" . ومعلوم آن" .ذلك لا یتأتی ۴ البائنة . 
ومثال التقیید بحكم آخر » قول الله ع وجل“ : SEC»‏ 


vrv-vrr/r القرآن‎ (y 
بدله فى ق : م قال سبحانه‎ (r 


pe + س‎ 
1/56 القرآن‎ (o 


١/56 القرآن‎ )5 
۲۲۸/۲ القرآن‎ (y 


في العموم إذا تعقبه تقييد بشرطء أو ets‏ صفة أو حم rev‏ 

عر بصن Lt‏ تفسهن" TC‏ قروء 6 ثم قال“ : ۱ ... وبعولة لته 
Ut‏ بردمن" ». وهذا Lal‏ لا يتأتى فى البائن . 

واحتج قاضي القضاة لمذهبه بأن” اللّفظ العام يحب (جراوه على مومه 


- إلآ أن یضطر ناشی* إلى تخصيصه . وكون آخر الكلام مخصوصا لا يضطر 


إلى تخصيص وله ! والجواب: أن" هذا التتخصيص gai‏ تخصيص أول 


: OU الكلام > لآن” الكناية رجعت إلى جميع ما تقدام . لان" قول الله‎ ٠ 


« الا أن يعفون » . معناه : إلآ أن يعفو LIN‏ اللّوانى طلقتموهن . ولو أن الله 
سبحانه صرح بذلك »> لدل“ ذلك على أن" التاء الذکورات نى أوّل 
الکلام هن" D‏ يصح منبن" العفو . والذي بين أن" الظاهر يفيد رجوع 
ذلك إلى حیم التساء »> هو أن العفو معلّق بكناية . والكناية / يجب رجوعها 
إلى الذکور التقدم . والذکور التقد م هن" المطلّقات» لا بعضهن فقط . 
يبن ذلك أن الانسان إذا قال : «من دخل NA‏ من عبيدي ضربته الا 
أن يتوبوا » » انصرف ذلك إلى جميع العبيد . وجرى مجرى أن يقول : Vo‏ أن 
يتوب عبيدي الد اخلون الد ار » . 


 يضتقي الدلالة على اوقت » فهو“ أن ظاهر العموم التقدم‎ Ci, 
. الاستغراق » وظاهر الكناية يقتضي الرجوع إلى کل" ما تقدام . ولیس التمسك‎ 


بظاهر العموم والعدول عن ظاهر الكناية » بأو من التتمسّك بظاهر الكناية » 
والعدول عن ظاهر العموم . وإذا لم يكن أحده) أولى من الآخر » وجب 
توف . فان قيل التمسّك بالعموم أولى » GY‏ اسم ظاهر ! قيل: ليس 
هذا القول db‏ من قال : بل التّمسّك بالكناية أولى لأنها كناية . 





۲۲۸/۲ القرآن‎ )١ 

۲٣۷/۲ القرآن‎ (y. 

(r‏ س : هو 

(i‏ س : الوقف فهی 


/ ۱۰ 








۰ب 


۳.۸ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


بإب ۱ 
في المعطوف » هل يجب أن يضمرفيه جميع ما بمكن إضماره فا في المعطوف 
عليه » أم لا ؟ وهل » إذا وجب ذلك وكان li‏ ني المعطوف عليه 

مخصوصا » وجب أن یکین المعطوف عليه مخصوصا آم لا ؟ 
.اختلف التاس نى ذلك . فقال العراقيوّن بذلك كله . ولم يقل به 
الشسافعيون . ومثاله استدلال الشافعية بقول النبي" صلى الله عليه: « لا یقتل 
مؤمن بکافر » » على أن المسلم لا یلقتل بالذمي . فقال العراقيوّن : ان" 
النبي صلی الله عليه عطف على ذلك قوله : Von‏ ذو عهد ی عهده » . 
وحك (Cult‏ » حكم المعطوف عليه . فوجب أن يكون معناه : « ولا يقتل 
ذو عهد فى عهده بكافر » . ومعلوم آن ذا العهد يقتل بالكافر الذمي» ولا 
يقتل بالکافر الحربى . فكان قوله : « لا قتل موّمن بکافر» » معناه « بکافر 


حر »» OY‏ المضمر فى المعطوف هو الظهتر فى المعطوف عليه . فأضمروا 


ی المعطوف ما هو مظهتر نى العطوف عليه من القتل والکافر . ولا را آن ذلك 
pop‏ / أضمر ف المعطوف» كان مخصوصا فى الحرى. Ohashi‏ تخصيص 
المعطوف عليه أيضا بالحربى . وقد أجيبوا عن ذلك » ot‏ المعطوف إذا LS‏ 
ألا تری أن" الإنسان لو قال : « لا تقتلوا si‏ بالحديد » ولا التصاری فى 
الأشهر الحرم » » لم يحب أن يضمر فيه إلا القتل حى يكون معناه : « ولا 
تقتلوا التصارى فى الأشهر الحرم » » ولا يكون معناء : « ولا تقتلوا التصارى 


بالحديد فى الأشهر الحرم » » وإثما لم يحب ذلك » لأنّه لما A5‏ المعطوف 


بزيادة ليست ف المعطوف عليه c‏ علمنا أنه أراد أن الف key‏ في كيفية 
القتل » وأن يشرك بينهها فى القتل فقطء لا فى الزيادة الي فى المعطوف عليه . 

[فان قال العراقيون : قوله : « نی عهده » كالتأكيد لقوله : «ولا ذو 
(i‏ س : العطف ش 

(r‏ ژاده س. 

(f‏ س : الحرق أوجبوا 











في السلوف» هل يجب أن یضمر .فيه ی ما مکن إضماره فيا في العطوف عليه أم ۴۷ ۳۰۹ 


عهد » ؛ ولیس فيد“ ] حکما آخر . بين ذلك أنه لو لم يقل « ی عهده » 
لعلمنا بقوله « ولا ذو عهد » » أنه لا ينبغي أن يقتل فى عهده » OY‏ زوال 
العهد خرجه من أن یکون O‏ عهد . وإذا أفادت هذه الزيادة” فائدة قوله 
« ولا ذو عهد ق عهده » » وکان هذا يفيد : « ولا ذو عهد بکافر » » فكذلك 
مه قوله: «ولا ذو عهد d‏ عهده۳] » . ولیس لکم أن تقولوا : إن" قوله : « فى 
عهده » يفيد فائدة متجددة»وهى EO‏ أن الانع من قتله هو العهد . لأن ذلك 
لو استقل من قوله « فى عهده » لاستفید من قوله « ولا ذو عهد » ! والجواب : 
أن" هذا السؤال يقتضي آنه لو قال: JEE Ya‏ موّمن بكافر » ولا رجل فى 
عهده » » لم یضمر فيه الکافر» حتى يكون معناه : « ولا يقتل رجل فی عهده 
.۽ بكافر » . لته يكون قوله : « فی عهده »» قد استفید منه فائدة متجد دة . 
فيجب أن يكون قوله : «ولا ذو عهد » نع من أن يضمر فيه « بکافر » » 
Ja GS‏ منزلة قوله : Yo‏ رجل S‏ الل e‏ فى إفادة صفة قد منع 
من القتل معها . فاذا كان قوله : Gr‏ عهده» ASUS‏ لم يضما" فى 
المنع من هذا الإضار . فاذا امتنع إضار الكافر / فيه » امتنع تخصیص ۱۱۱ 
je‏ ما تقدام. 
وقد أجاب قاضي القضاة عن اعتراض (الحنفية] على [ هذا] O‏ 
يحوابين ب آحدهایه أن المعطوف» LE]‏ يضمر فيه من المعطوف عليه ما يصير به 
مستقلاً . TE‏ فقد استقلاله هو الذي أوجب الإضار. ومعلوم أن قوله: 
« ولا ذو عهد فى عهده » يصير مستقلاً باضیار القتل . لأنّه لو قال: « ولا 


( زاده س 

(r‏ كذا س ؛ ق : ذو 

۳( زاده س 

ئ( كذا sur‏ ۽ ق : هو 

(o‏ كذا س : مجدده 

E : ص‎ ( 

(Y‏ س : ق عهده 

CA‏ س : يضر 

٩‏ كذا س ؟ ق : الاعتراض على الخير 
HS ۰‏ س ؛ ق : الاضمار 














۱ب 


vie‏ | کتاب all‏ لاني الحسين البصري 


بقتل ذو عهد فى عهده » ۰ لكان مستقلاً . ولقائل أن یقول : ليس یقف 
الاضیار على ما يستقل” به الکلام . لآن” الانسان لو قال : Yo‏ تقتلوا اليهود 
بالحديد ولا التصارى ».۰ لكان معناه : « ولا تقتل “٠‏ التصارى با بالحديد Y.a‏ 
يقتم ر فيد على JE‏ لقتل فق AUT‏ الرجل لغيره : لا ب ری حم 

بالد راهم الصحاح 6 ولا اللبز » » لأفاد : «ولا xl Gite‏ بالد را 
الصحاح » . ونما وجب ذلك OÙ e‏ العطف يفيد اشتراك العطوف والعطوف 
عليه فى حکم العطوف عليه . وحکم العطوف عليه هاهنا € هو الشری بالد راهم 
الصحاح!۳ ۰ دون gli‏ من الى بالذراهم على الاطلاق . لأن النع من 
الشری بالد را راهم على الاطلاق ليس عذکور. وإذا كان كذلك » فلو قلنا : 
إن" dé‏ : « لا بشتری اللحم بالد زا راهم الصحاح ولا اللحيز» » معناه : ولا 
پشتری الخبز أصلا »۰ لم يكن قد اشتر Leu‏ فى الحكم المذكورا““ Che‏ 
الجواب الثانى که فهو أنا لو أضمرنا « الکافر » فى قوله : «ولا ذو عهد »۰ حى 
يكون معناه : « ولا بقتل ذو عهد بكافر » » ثم وجب أن یکون ذلك خصوصا 
فى الحرنى » لم يجب أن يكون قوله : «لا يقتل y‏ بکافر » مخصوصا فى 
الکافر الفرنی. ألا ترى أن النبي Le‏ الله عليه لو قال : «لا يقتل مؤمن 
بكافر » ولا ذو عهد فى عهده بكافر ». ثم" علمنا بدلالة أن ذلك مخصوص O‏ 
فى oA‏ لم يحب أن يكون أوّل الكلام كذلك . 

ولقائل أن يقول : إن" العطف يفيد اشتراك العطوف والعطوف عليه فى 
حكمه . وخکمه / هو الذي عناه التکلم وأراده » دون ما لم يعنه . فلو 
جعلنا الكافر المذكور فى العطوف عليه Cle‏ » وجعلثاه فى المعطوف خاصاء 
لم جعل العطف مفيدا لاشترا تراكهها فيما قصده المتكلم CV.‏ قصد Job‏ الكلام 


. وبآخره االخصوص ؛ ولوجب أن يكون الكلام الثانى معطوفا على‎ » Cu 


بعض الأول . وظاهر العطف ذلك . وليس لقائل أن بقول : العطف 
cé‏ من لیس ثل 


6 کذا ق الاصول 

(Y‏ من هنا حذف س 

(r‏ ق : بالسحاح 

dj (+‏ هنا di-‏ س 
Rg (e |‏ س ؟ ق : Let‏ 








في أن ذ كر بعض ما شله pou‏ لا مخض به العموم 1۱ 
يفيد اشتراك العطوف والعطوف عليه فى لفظ الکافر. وذلك لأن" اللفظ ليس 
بموجود فى المعطوف . وإنما حکم العطوف عليه يوجد فيه . يبن ذل أن التکلم 
يقصد بالعطف اشترا کهیا ی معنى codes‏ دون اللفظ . فصح آن ظاهر 
العطف يقتضي أن لا یفترق العطوف والعطوف عليه فى خصوص ما GA‏ 
فيه » وعومه . بل عجب» إذا كان الکافر الضمر فق العطوف e loges‏ أن 
يكون الکافر الذکور فى أوّل الکلام مخصوصا . ولقائل أن يقول : إن وجب 
إضمار الكافر فى المعطوف » فالأولى القول بالوقف . لأنه ليس I‏ بظاهر 
العطف وترك ظاهر عموم أوّل الكلام وجمله على الخصوص ۰ بأول من التمستاث 
بظاهر العموم ؛ وترك ظاهر العطتف ق وجوب اشتراك المعطوف والعطوف عليه 
فى خصوص ما UDI‏ فيه . 


۱ أب 
في أن ذکر بعض ما مله العموم لا خص به العموم 

اعلم أن العموم إذا على حکما على آشیاء » وورد لفظ يفيد تعلیق 
ذلك الحكم على بعضها » فاته لا يحب انتفاء الحكم CE‏ عدا ذلك البعض . 
وحكى أن أباثور أوجب ذلك » لأنّه قال : إن" قول النبي de‏ الله عليه 
فى شاة ميمونة : « دباغها طهورها » » بخص" قول التبي صلی الله عليه : 
« تما إهاب po‏ » فقد طهر . لذي Jhi‏ ذلك أن" التتخصيص موقوف 
على GES‏ فلو #ص" di‏ / « دباغها طهورها » » قولّه: « أيّما إهاب 
دغ فقد طهر » لكان تما يخصّه من جيث كان تعليق الطتهارة على تلك 
الشاة يدل على نفيه ČE‏ سواها من جهة دليل الحطاب . وهذا JEU‏ . لأا 
قد Es‏ آن" تعليق الحكم بالاسم و بالصفة لا يدل" على انتفائه -Mlele Le‏ 
ولو دل على ذلك » لكان صریح الحموم أولى منه . لن ge all‏ آول من 


دليل الصریح. وقوله صلى الله عليه : «دباغها طهورها » من حير دليل 


)١‏ كذا س ؟ ق : عداها 


۱۱۰۲ 











۲ب 


۳۲ کتاب العتمد لا الحسين البصري 


الاسم . وتعليق الحكم على الاسم أضعف فى AY‏ على نفيه Le‏ عداه من 


باب 
ي المطلق LA‏ 

اعلم أن الكلامين إذا قیّد الثانى منهیا بصفة » Du‏ أن يكون أحدها 

متعلقا بالاخر » أو لا یکون Leu‏ به . فان کان متعلّقا به » کان الکلام 


.الال مقیّدا بتلك الصفة » على حسب ما ذکرناه فى رجوع الاستثناء إلى جمیع 


الكلام . وان لم يكن أحد الکلامین متعلقا بالآخر » سواء كان مته قریبا 
أو بعيدا » فاته لا يخلو LLS‏ » ما أن یکونا مختلفين أو غير مختلفين. 
فان US‏ مختلفين » فثاله أن نومر بالصلوات مطلقا ونؤمر بالصيام متتابعا. 
فلا شبهة فى أنه لا يحب لذلك تقييد الصلوات بالتتابع . وان كان الحكيان 
غير code‏ > نحو أن يكون الحكم عنقا أو Uo‏ » فلا يلو ما أن يكون 
سبباها مختلفين أو غير ختلفين . فان كانا غير ختلفین ‏ فثاله العتق فى 
كفارة اليمين. ولا مخلو التعبد G Le‏ أن يكونا أمرين أو نبيين . فان كانا 
م أمرين که فثاله أن يقال: « إذا > فاعتقوا رقبة ». ويقال فى موضع آخر : 
« إذا حنم فاعتقوا رقبة مؤمنة » . فى تركنا Mal‏ الأمرين » وجب 
على الحانث عتق رقبتين » إن كان الأمر التکرر يفيد تكرار المأمور به . 
وإن علمنا أن العتق فى الموضعين واحد غير متکرر » / و تقییده بالإيمان . 


لآن” العتق واحد . والأمر القیّد مان قد اقتضى اشتراطه . إن" قيل : 0 


قيّدتم الطلق لأجل القیّد» ول تحملوا الأمر بعتق المومنة على التدب لأجل 
المطلق ؟ قيل : لأن الأمر القیند تصريح الإيمان. وهو آشد" اختصاصا به . 
فكان الاعتراض به على المطلق أولى . لأن” انفاص" أولى من العام . على آن" 
6 من : لحكاها 
(r‏ کذا س ؛ ق : فظاهر 


Ye 





Yo 


في الطلق والقید ۳۱۳ 
هذا JAN‏ لا بمكن » إذا ورد AL‏ بالمقيّد بلفظ Voley!‏ »وان کانا 
نک شل أن تقول : « إذا > حنثم فلا تكفروا بالعتق » . ويقال ف موضع 


خر : « ادا حلم فلا LUS‏ بعتق كافرة » » فتی تركنا وهذین التّهيين » 


جب إجرا الق على إطلاقه فى النع من التق » أصلا على الايد . . لأن” 
انمي ينيد تا . فلا يخصّه التهي القیند بالإعان » لأنه بعض ما دخل 

تحته . والعموم لا يصير مخصوصا بذکر بعض ما دخل نحته . وإن علمنا أن" 
البو عنه بأحد این هو اي عنه بالآعر لا اقزاق à Vs‏ خصوص 
ولا موم وجب أن يقيّد بالكفر . فيصير المكلّف ميا" فى الموضعين من 
الكفارة بالکافرة . 

وان كان سا التکنیز۲۳۱ مختلفين » فثاله إطلاق العبد فى کفارة الظهار » 
وتقييده بالإبمان في کفارة القتل . وقد ذهب قوم من أصحاب ألى حنيفة إلى أنه 
a‏ المطلق منهما بالاعان أصلا. وقال جل أصحاب الشافعي : بل Le‏ الطلق 
kr‏ واختلف الأولون فى سبب gl‏ من تقييد الطلق AA‏ من جهة 
القياس . فقال قوم : : سبب ذلك أن تقييده بالإبمان زيادة على التص. 


والزيادة على Lai‏ نسخ . ولتخ لا يجوز بالقياس . ومنهم من قال : oli:‏ 


بالإيمان زيادة على حکم قد قصد استیفاژه . ومنهم من قال : تقییده(* 
بالاعان هو تخصیص کم قد قصد استیفاژه . 

واختلف من قال : إن الطلق بقیّد بالقبد . فقال قوم : /یقید الطلق 
لأجل تقييد OU‏ وقال قوم : بل إنما بقیند بالقياس Je‏ علیه. واختلفوا فى FA‏ 
المطلق فى موضع إذا CS‏ مثله فى موضعين بتقييدين متنافيين» نحو تقييد صوم 


ER Pa]‏ پالتتابع » وتید صوم | FN‏ '" بالتفريق » وإطلاق قضاء اء صوم 


0 إلى Le‏ حذف اش 

(Y‏ کذا س ؛ ق : مہا 

۳( : الحكمين 

0 كذا س : danas‏ 

ut du 9 (e‏ س : لا لقياس ولا استدلال 
tf oA E (1‏ 

۱۹1/۲ a جم‎ (y 


۱۱۰۳ 





۳ب 


VAE‏ كتاب المعتمد لاني الحسين آلبصري 


رمضان . فن لا يرى تقبيد المطلق بالقیند أصلاء p‏ لا یقبند هذا المطلق 


بأحد التقییدین . فلا جعل من شرط قضاء شهر رمضان التتابع » ولا التفریق . 
ومن يرى تقييد الطلق بالمقيّد لاجل التقييد » لا يرى ذلك أيضا ها هنا . لته 
ليس » بأن ds‏ بأحد التتقبيدين » أولى من أن يقيّد بالآخر . وأما من یری 
تقييده بالقياس » فانه Le‏ المطلق بأحد التتقييدين » إذا كان القياس عليه 
آول من القیاس على AN‏ ۱ 

ولد لیل على أن الطلق لا يميد لأجل تقيد القیند» أن ظاهر الطلق 
يقتضي أن يجري الحكم على اطلاقه . فلو حص بالقیند» لوجب أن یکون 
Le‏ وصلة ؛ ولا لم يكن بأن da‏ به أولى من أن لا يقيّد به . والوصلة C‏ 
أن ترجع إلى اللفظ أو إلى الحكم . أما اللتفظء فبأن يكون بين الكلامين 
تعلق“ بحروف عطف. أوإضار » کا ذكرناه ی صدر الباب . وهذا غير حاصل 
فى مسئلتنا . Ch‏ الراجم إلى VEH‏ فضربان : أحدهما أن یتفق ALH‏ 
فى علة التقييد بالصفة . وهذا تقييد بالقیاس ؛ .وليس هو من مسئلتنا . والآخر 
أن يمتنع فى التعبد أن يكون الحكم مقیّدا فى کفارة» وغير Le i‏ فى DCS‏ 
أخرى . وليس هذا عمتنع . كا يجوز أن تکون المصلحة فيهما التقييد » يجوز 
أن تكون المصلحة فيهما أن يختلفا فى التقييد . فاذا ثبت ذلك » فلو جاز مع 
فقد الوصلة أن da‏ أحدهما بما يقيّد به الآخرء جاز أن أن ca‏ لأحدها 
بدلا TOI‏ للاخر بدلا أو نخص" أحد العمومين » لأن" الآخر مخصوص . 
وقول" : إن" الشتهادة / لما OO‏ بالعدالة فى موضع Le‏ بها الشسهادة 
الطلقة فى موضع آخر. فابلواب عنه > GT‏ لم نستفد تقييد المطثلقة › © 
الشهادة الأخرى قدت فى موضع آخر. بل استفید ذلك بشیء آخر. وقوله : 
إن" القرآن کلّه كالكلمة الواحدة > فیجب أن Lx‏ بعضه › û‏ قد به 
البعض الآخر . ولذا كان قول الله عر وجل”" : «والذاکرین الله CES‏ 
۱) کذاس ؛ ق : تملقا ۱ 

۲ س : الحكمين 

(r‏ من هنا حذف س 

£( اج القرآن ۲/۱۰ 

oha (o‏ مم رمم 
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في الطلق والقید ۳۹۰ 


. والذاکراات... » معناه : والذاكرات الله . والجواب : أتهم إن babi‏ بقولم 


« إن القرآن كالكلمة الواحدة فى وجوب تقييده LS Le‏ به البعض الآخر » » 
فلا نسلمه . وهذا لا da‏ بعضه با ید بعض له فى الحكم . فان أرادوا أنه 
كالكلمة الواحدة فى « أنه لا تناقض فيه »» فصحيح. ويقال لم : وإذا م 
يكن فيه تناقض » وكان كله CS buse‏ بعضه le‏ قد به البعض الآخر. 
Di‏ قوله عنّ وجل" : «ولذ اکرین الله كيرا STATS‏ »۰ فانما كان 
المراد : « والذ اكرات الله » > لا" الكلام خرج مخرج الدح هن" والحث هن 
على ذكر الله Le‏ ذكره من قوله : « ... آعند" الله ھم مخفرة LT‏ 
عظیماً » . فلم يجزء والحال هذه » انصرافه إلى جميع آنواع الذ کر ؛ وانصرف 
إلى ذكر الله » لأنه مذكور فما .تقدام . والكلام الثانى معطوف عليه » وليس 
هذا حال ae‏ ۱ 

Ce‏ من ألى تقييد الطلق بالقیاس » فامًا أن آی ذلك" » لأن الطلق 
لا يتأتى فيه الشخصيص » كا لا يتأتى فى العين الواحدة - وهذا باطل »> 
ان" المطلق Jets‏ على جميع صفات الشیء وأحواله > أو لآن القياس 
غير دليل » أو هو دلیل لکنه لا بخص به العام > وافساد ذلك ى القياس 
— ء Las‏ لان تقييد المطلق زيادة فى النّص» وهو“ نسخ» وستبيئن فى 
الناسخ والمنسوخ القول فى ذلك ؛ وإما لآن الله عز وجل استوق حكم الطلق 
وانحصم مخالف(* فى ذلك » ويقول : قيام الدلالة على pie]‏ علة القياس 


يدي / على أن" الله لم یستوف حكم الطلق بهذا الکلام » كا نقوله فى العموم. Not‏ 


۳۰/۳۳ القرآن‎ .)١ 

fr‏ إل هنا حذف س 

۳ من هنا حذف أو نحص س » إلى آخر الياب 
+( س : هی 

Jey (o 
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كلم كتاب العتمد .لاني الحسين . البصري 
الکلامف احمل M‏ 


ات 


في ذکر فصول انجمل والمبيين 


اعلم آن" الكلام فى المجمل oh‏ يقع ف موضعين : آحدهما العبارة » 
والاخر العنی . أما العبارة فبأن نذکر OUJ‏ معنى قولنا « مجمل »۰ وه بیان » 
و «مبين » و مفسر » و «ظاهر » و « نص" ؟ Gi Cl‏ » فنه ما يرجع 
إلى الجمل ۰ ومنه ما برجم إلى البيان . أما الراجع إلى الجمل فیدخل فيه 
ذکر ما يحتاج إلى بیان » وما لا محتاج إليه . ویدخل فى ذلك الوجود الي يحتاج 
فیا إلى بیان . ویدخل فيه ما حتاج من الأفعال إلى بیان . ویدخل فيه ما 
أخرج من الجمل » وهو داخل فيه کالاسم المشترك ؛ وما أدخل فيه وهو 
۱ خارج عنه Dh.‏ الكلام فى «البيان » فضربان : آحدها La‏ بالبيان 
- والاحر يتعلق بالمبين له Ci.‏ الأول » فیدخل فيه آبواب : منها الأمور التي 
يقع بها البيان . ويدخل ف ذلك البيان بالأفعال . ومنها ترجیح القول على الفعل 
فى وقوع البيان . ومنها هل يجب أن يكون البيان کالجمل ف القوّة أم لا ؟ 
وأا ما le‏ بالمبين له فوجوه : منها تأخير التتبليغ . ومنها تأخير البيان عن 
وقت الحاجة . ومنها تأخيره عن ch‏ الخطاب . ومنها مسن الذي يجب Poi‏ 
بين له انلطاب؟ وبا هل يجوز أن يتسمع الكلّف لفهم الخطاب العام 
قبل أن یسمع بیانه أم لا ؟ Di‏ دليل انلطاب فليس بداخل فى أبواب المجمل 
oedh‏ ء لأن التاس لم يختلفوا فيه هل هو دليل مجمل أو مبيئن ؟ ولا اختلفوا 
فيه هل هو دلیل أم لا ؟ 


( زأده ص 
(r‏ زاده u‏ 











في ذکر ألفاظ تستعمل ني الکلام في الجمل والبيان iv‏ 


اب 
في ذکر BUT‏ تستعمل [ ني الکلام!۲ ] ني الجمل ولیبان 
ذلك : agi‏ » والبيان » والبيّن » والفسر » والفصّل e‏ والتص» 
والظاهر . | l‏ 
Li‏ قولنا « مجمل » » فقد يراد به ما أفاد"“] حملة من الاشياء . ومن ذلك 
ds‏ : «أجملت الحساب » . / وعلى هذا يوصف العموم GÈ‏ « مجمل » ؛ 
ععی آن" السمیات قد أحملت حته » وقد يراد به ما لا عکن معرفة المراد به . 
ويمكن أن يقال : المجمل هو ما أفاد شيئا من حملة أشياء هو متعيئن ف نفسه» 
LE‏ لا alu‏ يلزم عليه قولك : « اضرب رجلا » . OÙ‏ هذا LÖN‏ 
أفاد ضرب رجل » وليس هو بمتعين فى نفسه » بل أي رجل ضربته جاز . 
Mas din Can‏ لأنه يفيد ما الطهر وحده » أو ایض 
kin.‏ لا En‏ . وقول الله سبحانه"؟) : « آقیموا La‏ 66 يفيد 
وب فمل بتعين فى CD‏ شائم . 
Us ۱‏ « البيان » » فاته يكون عاما ويكون خاضًا Lai,‏ العام » > فهو IYA‏ 
تقول : « بين لي فلان کذا US‏ بیانا حسنا Ty‏ واضحا » . فتوصف 
دلالقه وكشفه Gb‏ بیان . ويقال : « دللت فلانا على الطريق وبينته له » . 
Kb‏ اطرد ذلك » كان حقيقة . | 
وأمّا « احاص » ۰ فهو ما یتعارفه الفقهاء . وهو کلام أو فعل دال على 
الراد olks‏ لا بستقل بنفسه فى الدلالة على الراد . ویدخل ى ذلك 
بيان العموم » وامحكي عن Ps‏ أي علي gb‏ هاشم »رها الله أن البيان 


۱) تأده س 

۲( اد س 

۳ راجم القرآن ۲ /۲۲۸ 

4( ۲ وغير ذلك bhe‏ 
0( كذا س ؟ ق : شيخنا 


۶ب 








1 Noo | 


TIA‏ کتاب المعتمد لاي السين البصري 


هو الدلالة» Oph‏ بذلك POLI‏ العام . وقال الشيخ أبو عبدالله: إن البيان 
هو العلم الحادث . لأن" البيان هو ما به يتين الشىء . والذي به يتين » 
هو العلم الحادث . كما آن ما به يتحرّك الشیء هو .الحركة . ولذا لا بوصف الله 
سبحانه «متبين » ۰ لا كان عالا لذاته » لا بعلم حادث . والصحيح هو 
الأوّل . لأن” البيان العام هو الكشف والإيضاح . ألا ترى أنه يقال : « بين 
لي فلان كذا وکذا » » إذا دل عليه . فهذا هو أظهر فى العرف من العلم . 
لته لا يوصف [العلم'"] DÈ‏ بيان. وإنما يوصف بأته تبيسن.وقال الشافعي : 
9 البيان اسم جامع لعان"*مجتمعة الأصول » متشعبة'* الفروع. وأقل ما فيه 
آنه بیان لمن نزل القرآن بلسانه » . وهذا لیس بحد” » وإنما هو وصف OLI‏ 
بأته ame‏ | آمر جامع : وهو أنه es‏ أهل at‏ وأته يتشعتب إلى 
آقسام كثيرة . فان حّده بأنّه « بیان لمن نزل القران بلخته »» کان قد س“ 
البيان بأنّه بيان . وذلك حد الشیء بنفسه . وان كان قد حد البيان العام » 


فاته Æ‏ ج منه M‏ العقلية . وان حد البيان انفاص الذي يتعارفه الفقهاءء 


فاته يدخل فيه الكلام المبتدأ إذا عرف به المراد » كالعموم والخصوص 
وغيرما.. وهذا ليس هو العام وانداص" . وقال قوم : البيان هو الكلام Lih‏ 
والإشارة . وهذا ليس cé‏ وإتما هو تعديد . وليس هو عستوف et‏ 
أغداده » لته يخرج منه الأدلة العقلية . Ji‏ الصيرف : البيان هو إخراج 
الشیء من حيز الاشکال» إلى حير التتجلي والوضوح. وهذا قريب إذا كان 
(OLA =‏ العام . وإن كان É‏ لا Mate‏ الفقهاء » فليس بصحيح › 
SJ‏ يدخل فيه الأدلة ClaN‏ والأدلة Lui‏ المبتداة . على أن ci‏ 
الشىء من حیز الإشكال إلى Je‏ التتجلي هو حد للتبيين » لا حدٌ للبيان . 





' .ق : أراد؛ س : أزادوا‎ 0١ 
کذاس ؛ ق : بیان‎ (Y 
زاده س‎ (r 

8( کلاس ؛ ق : لماف 
») - ق : متسعة 
G:‏ کذا س ؛ ق : لبيان 
(Y‏ س : ala‏ 


Ye 











۱۰ 


في ذکر آلفاظ تستعمل ني الکلام في احمل والبيان ۳۹ 
D‏ « این »» فقد يراد به ما احتاج”'' إلى بيان» وقد ورد عليه بيانه . 
وقد يراد به الحطاب المبتدأً المستغني عن بيان . 
وقولنا « مفسر » قد يراد به ما احتاج إلى تفسير » وقد ورد تفسيره . ويراد 
به اللحطاب المبتدأ المستغني عن تفسير لوضوحه فى نفسه . 
-e ۰ a Le =. 3 A -á‏ ۰ ` { 5 
وما النص » فقد حده الشافعي : بانه خطاب یعلم ما دید به من 
الحكم » سواء کان مستقلا بنقسه » أو علم الراد. به بغیره . وکان يسمي 
الجمل نصا . Mrs‏ حده RUN‏ آبو الحسن . وذکر قاضي القضاة : آن" 


التص هو خطاب عکن أن بعرّف الراد به . واعلم آن التص يحب أن 


يشتمل على ثلاث شرائط : آحدها أن یکون کلاماً . والآخر أن لا يتناول الا 
ما هو نص فيه ؛ وإن كان نضا فى عين واحدة > وجب أن .لا يتناول سواها g‏ 
وان كان نضا فى أشياء كثيرة / وجب أن لا يتناول سواها . والآخر أن تكون 
إفادته لما يفيده ظاهرا" غير جمل Li.‏ اشتراط کون "DS cale "ai‏ 
Dal‏ العقول والأفعال لا تسمي نصوصا . وم اشتراط ظهور دلالته » فلأن” 
المفهوم من قولنا : « إن العبارة نص" فى هذا الحكم » ۰ آنها تفيده على جهة 
الظهور . وان" اتص" فى اللّغة مأخوذ من الظهور . ومن ذلك قوم « منصة 
العروس » ۰ لا ظهرت وارتفعت Dh,‏ اشتراط إفادة ما هو نص فيه cha‏ 
فلا" الانسان إذا قال لغيره : « اضرب عبيدي »» لم يقل أحد : إنّه قد 
نص على ضرب « زيد » من عبيده » لما أفاده وأفاد غيره . ويقال : إن كلامه 
نص فى ضرب ile‏ عبيده » لما يفد سواهم . فاذا ثبت أن" هذا هو المعقول 
من La‏ وجب OÙ‏ مد A‏ كلام تظهر إفادته olal‏ » لاد" يتناول أكثر 
مما قيل : Gin‏ نص" فيه » . فان قيل : أليس يقال : إن الله قد نص على 


وجوب الصّلاةء وإن؛؟ كان قوله: « آفموا الصّلاة » ۰ مجملا ؟ Dj : JS‏ 


ليس بمجمل ف إفادة الوجوب . وإنما هو مجمل فى إفادة الصلاة » ولا يجوز 


C‏ س : تاج 
(y‏ س ؛ ق : ظاهر 
(r‏ س : ولا 


+( س ؛ ق : فان 


هاب 











۱/۱۰۹ 


۳۲۰ کتاب المعتند لاني الحسين البصري 
أن يسمى مع البيان Le‏ € فى إفادة الصّلاة . ان" قولنا « نص » » عبارة عن 
خطاب واحد» دون ما يقترن به . ولأن البيان قد يكون غير لفظ . وقولنا 
« نص » عبارة عن الأقوال . 

. فيه إلى غيره‎ alb الظاهر » » فهو ما لا يفتقر فى إفادة ما هو‎ Ch 
من هذه الجهة ؛ .ويشاركه فى وجوب کونه كلاماً » وق‎ ai وهو مفارق‎ 
اختصاصه بالكشف «نفي. العموم . وقال قوم : إن" الظاهر هو ما ظهر المراد‎ 
الکلام‎ oÝ cel الراد أظهر . والأول‎ "ol Yle به » وظهر فيه غير الراد‎ 
متى وضح . الراد به فقد ظهر » سواء كان محتملا لغيره أو لم يكن محتملا‎ 
۱ | . لغيره‎ 


بإب 
فيا يحتاج فيه إلى بیان » وما لا gl‏ فيه إلى بیان 


قد ذكرنا أن" البيان » منه عام » وهو الدلالة المطلقة ؛ ومنه خاص > 
وهو الدلالة الشرعية على الراد Dot‏ الشر 2 . / فان كان فى الأول » فالذي 


تاج ف العلم به إلى IYA‏ وهو ما صح العلم به» ولم نعلمه باضطرار. . لأن 
ما Y‏ تم باضطار » لا سيل لل العلم به à‏ إلا یل . وما علمناه 
" باضطرار» 48 استغنينا عن العلم به . OÑ‏ الإنسان مستفن, عن تحصيل ما 


هو حاصل له . 

وان كان الکلام فى النوع الثانى من البيان » فان نقول فيه : إن" الد لالة 
Le ti‏ فيه ضربان : مستنبطة وغیر مستنبطة Li,‏ الستنبطة کالقیاس » فلا 
Jul‏ فیها » فیقال : إنّه يحتاج إلى بيان Li,‏ الدلالة غير المستنبطة e‏ 


فهي أقوال وأفعال . والأفغال كلها لاتنی" عن الوجوه التي وقعت عليها . إلآ 


آن منها ما يقترن به دلالة [تدل"] على الوجه الذي وقعت عليه ؛ فلا تحتاج 
مع ذلك إلى بیان آخر . وینها ما لم يقترن به دليل » فيحتاج إلى بیان . أما 


)١‏ زاده س 


فیا تاج فيه إلى بيان» و لا محتاج فيه إلى بيان ۳۱ 


الأول > فنحو صلاة التبي Le‏ الله عليه بأذان وإقامة . فان ذلك قد 
تقرر فى الشرع أنه أمارة لیجوب الصّلاة es.‏ أن يتعمد أفعالا كثيرة 
نی الصلاة » فيركع ركوعين قبل السجدة » فنعلم آن" ذلك من أفعال الصّلاة . 
لأنه لا جوز أن يتعمد نى الصّلاة أفعالاً كثيرة ليست idat. Le‏ 
"أن يقوم التبي Le‏ الله عليه فى الر کعة الثانية ولا مجلس قدر التشهد . 
5 يجوز أن يكون قد سها فى ذلك ؛ ويجوز أن يكون قد تعمد ذلك» لیدل 
على جواز ترك هذه الجاسة . 

CL,‏ الأقوال فضربان : آحدهما يكفي نفسه وصريحه فى معرفة المراد به 
فلا يحتاج إلى بیان . لأنه لو احتاج إلى بيان » لنقض قولنا : «إنه يكفي نفسه 
فى معرفة الراد» . وذلك : نحو قول الله سبحانه(۲۳ : « و کان الله " بكل شىء 
ليما » . والاخر لا يكفي نفسه وصريحه فى معرفة الراد » وهو ضربان : 
أحدها لا يختل”"' بيانه على السامع » والشانی قد يختل [یبانه!*] على السامع . 
فالأوّل ضرباق : آحدهما أن يكون بيانه بالتعلیل . والاخر » لا بالتعليل . 
آما LI‏ فضربان: / أحدهما بطریق الأولى» والآحر لا بطریق الأول Ci.‏ 


ال هس ت 


الأول من هذین» فقول الله عر وجل“ O5 a:‏ تقل مما أف 


فى دلالته على النع من Y. bé‏ كل عاقل Mer‏ أن ذلك يحرج ْ 


مخرج التتعظيم الا کرام Mels.‏ أن المنع من التأفيف إنما كان لأنه أذى» 
والضرب قد شارك التأفيف نی NN‏ وزاد عليه . ومقرّر فى العقل أن 
من منع من شیء PA‏ فانه بعتع oble Ùe‏ وزاد عليه فى معى. . ذلك 
الفرض . وهذه الأمور فى التفس لا تختل على عاقل . والکلام يدل ge‏ 


( س : نحو 
(Y.‏ القرآن ۳ AMEN‏ 
۳( کذا س ؛ ق : نحيل 


` زاده س‎ (e 

ه) القرآن ۱۷ /۲۳ 

+) فى كلا الاصلين » ق س » »ولا « . (كأنه من سهو المؤلف) 
(y‏ زاده س 

(A 


س : فتعلم 
) کذا س ؛ ق : الاذاء . 
Ge‏ ق : يدل فقها ؛ س : معها يدل 


۲۱ = Lali كعاب‎ 


۰ب 











۱/۱۵۷ 


۳۳۲ کتاب المتمد لاني الحسين البصري 


على المنع من الضرب ۰ وإن كان الکلام ما وضع له . CR Ci‏ که وهو 
التعليل لا بطریق الأول » فقول النبي صلّی الله عليه فى افرة : « !نها ليست 
بنجس ‏ نها من الطوافین علیکم والطوافات » ۲ تعلم Ai‏ أنه de‏ فى 
طهارتها . ونعلم أن" کل ما هذه سبیله c‏ فظاهر"» all OY‏ يتبعها حکمنها . 

Lis‏ البيان الذي [ لا يتل" و ] ليس هو بتعلیل » فضربان : أحدها 
أن يكون الخطاب Phi‏ بشيءء فیعلم وجوب ما لا يتم" إلآ به » لا تقرر 
فى العقل أن" وجوب الثبىء يتبعه وجوب. ما لا يتم" الا به . ولا کان يحابا ا 
لا یطاق . وهذا يعلم کل عاقل » أن أمر السيد Ce‏ بشري الحم من 


. السوق » يدل على وجوب مشيه إلى السوق . والآخر أن یظهر فى العقل کون 


ظاهر اللحطاب غير مراد » ويعلم بالعادة أنه مستعمل فى وجه من وجوه انجاز» 
فیعلم أنه مراد المتكلم . نحو قول الله سبحانه““ : «وستتل القرية » 
"ol Ne‏ ۳ عرفية» لجاز . 

Ci‏ اتلطاب الذي يحتاج إلى بيان وقد بختل بيانه على السامع فضربان: 
أحدهماء يحتاج إلى بیان لوضع ca‏ والآخر لا لوضع اللّغة . والأوّل ضربان: 
أحدهما أن يكون الكلام مفيدا لشىء ما لا تفيد صفته . نحو قول الله 
p alu‏ و آتوا pee‏ يوم جصاده»... فان اسم CG»‏ يفيد شیا ما 
له صفة ولا يفيد تلك الصفة/ بعينها . فاحتجنا إلى بيانما . والآخر أن يكون الكلام 


موضوعاً لببى ء على صفة » ولشیء آخر على صفة أخرى ؛ وليس près‏ 
لما معا » بل يفيد كل واحد منیا بانفراده . وهو الاسم المشترك . كاسم « القرء » 


وذلك Of‏ موضوع للطتهر » ويفيد فيه صفة ۰ وهو کونه طهرا ؛ وهو موضوع 


للحيض db se‏ فيه أنه حیض . فقد آفاد کل واحدة() من الصفتين, غير 


أنه يفيدها على البدل . فاحتجنا فيه إلى بیان . ولو كان موضوعا لها معا » ووجب 





)١‏ س : فهو ظاهر 

(r‏ زاده س 

(r‏ كذا س و ق : أمر 
+( القرآن ۸۲/۱۲ 
(o‏ القرآن ١41/5‏ 


( كذا س > ق : واسد 








إذا انفرد أن حمل عليهما » جری ù 59 GE‏ احتجنا فيه إلى بیان . 
Lib‏ الذي يحتاج إلى بيان لا لوضع cal‏ فهو ما كان غير Je‏ . إلآ أنه 
قد استعمل" لا لما وضع له . وهو ضربان: Last‏ أن يكون قد استعمل نی 


بعض ما وضع له والآخر أن يكون قد استعمل [OS]‏ غير ما وضع له ol‏ 


: الأول » فكالعام الخصوص ۰ و«المطلق المنسوخ. ولعام" الخصوص ضربان‎ Li 
. أحدهما أن يكون قد علمنا ما خص منه بعينه » والآخر أن لا نعلم ذلك بعينه‎ 
دون‎ [OC قبل العلم به نحتاج إلى بیان ما لم‎ ÖB » فا علمناه بعينه‎ 
fuck. استغنينا عن اليبان‎ » Me Ce ما أريد . وإذا علمنا ما لم يسرد‎ 
. فا قبل بیان تخصيصه نحتاج إلى بیان ما لم رد ما‎  هنيعب‎ es تعلم ما‎ 
وما‎ » La احتجنا إلى بیان ما أريد‎ e فاذا خص هذا التوع من التخصيص‎ 

يرد أيضا . وذلك إتما يكون باحمال(*) الْخصّص» وهو ضربان : آحدها : 
أن يكون انخصص متصلا EL‏ » والاخر منفصلا. Di‏ التصل coll‏ 
فکالشرط والاستثناء المجهولين » والتقييد بالصفة الجهولة . فالتقیید بالصفة 
امجهولة کقول الله سبحانه* : « وأحل CUS‏ ذلکے' أن" VS‏ 
بأموالكم” .. Ja.‏ اقتصر على ذلك لم حتج(۲۳ فيه إلى بیان . فلس قینده 
بقوله(۲۲ «... محصنن le‏ وم يلار ما « الاحصان » e‏ ی 
Lt‏ تا ا مجهول فقول الله سبحانه“ Et»:‏ لك بهيمة” الأنعا 


الا م ما SA de‏ « لا کان الاستثناء e Yus‏ کان ds La‏ 
كذلك» فاحتجنا فيه إلى بان وت ما کان تخصيصه”؟) متفصلا( ۱۱ .فتحو أن 


)١‏ زاده س 

1 آزاده س‎ (Y 
کذا س ؛ ق : مما يعينه‎ (r 
کذا س ؛ ق : باهمال‎ (4 

۲4| + القرآن‎ (o 

)١‏ اس : ۸ نفتقر نحن 

réf f القرآن‎ (v 

\/e القرآن‎ (A 

(a‏ س : تخصیصا 

NS (ie‏ س ؛ ق : متصلا 


ohio . 








-NANOA 


۳۳۹ کتاب المعتمد لاي الحسين اليصري 


يقول CO]‏ النبي صلی الله عليه : ون" قول الله سبحانه AU LES‏ رکین» 
مخصوص ۰ ليس الراد à‏ بعض الشرکین . ولا نعلم ما الراد cu‏ لته لا 
مشرك إلا وقد تناوله قوله ٠:‏ الوا اشر كين ». وتناوله قول النبي Le‏ الله 
عليه : « ليس الراد بالآية بعض الشرکین » » فليس بأن يدخل تحت أحدهاء 
بأو من أن يدخل نحت AN‏ . فافتقرنا فيه إلى بيان . 

Li,‏ اللحطاب الستعمل فى غير ما وضع له أصلاء فضربان : آحدها 
أن یکون الشرع قد ورد باستع‌اله فی ذلك cest‏ والآخر لم یرد الشرع 


بذاك . آما الأول » فالأسماء الشرعية کقولنا : « صلاة » . فى أمرنا EKAL‏ 


ون لا نعلم بالشرع انتقال هذا الاسم إلى هذه الأفعال » احتجنا فيه إلى 
بیان . LV AU CE‏ المستعملة فى lale‏ » وبيانها غير ظاهر . نحو 
كثير من الابات التي ظاهرها التشبيه والجبر » وصيغة الأمر الستعملة فى LA‏ 
إلى غير ذلك.. | 

وقد ذكر قاضي القضاة فى « العمد » و «الشرح» قسمة غير هذه القسمة 
وقد ذكرناها فى شرحنا لكتاب « العمد » . 

:وقد دخل فى هذه الجملة أنه لا يجوز أن يراد بالاسم المشترك كلا معنييه » 
dh‏ جمل يحتاج إلى بيان . فيجب ذكر ذلك . إذ كان من hé‏ : إنّه يجوز 


أن cé‏ فیراد به كلا المعنيين » قد أخرجه عن Jedi‏ . ودخل فا آن" 


فحوی القول قياس . والکلام فی ذلك يأتى فى باب القیاس [إن شاء -PA‏ 


بات 


AG‏ من احمل وهو منه كإرادة المعنيين اختلفين بالاسم المشترك 
اعلم أن الاسم الواحد / إذا كان اسما لأشياء » Cp‏ أن يفيد فیپا فائدة 
واحدة 6 أو si‏ کنر من فائدة واحدة . Ju‏ > لا خلاف ی Male‏ كلها 
0( زاده ص 


(r‏ زاده ص 
(re‏ س : جواز إرادتها 





فبا أخرج من الجمل وهو منه كارادة الممنيين الختلفین بالامم المشترك eyo‏ 
3 حالة واحدة بالاسم . واختلف التاس فى OÙ‏ . فقال الشيوخ أبو 


أو لحن وأو du‏ مهم لل بلع من قث » سوه مت تا ة تلك 


AI‏ لها على الحقيقة » أو أفادت بعضها على الحقيقة وبعضها على 
Jil‏ . كالتكاح المفيد il‏ حقيقة حقيقة » وللعقد lle‏ وكناية . وشرط الشيخ أبو 
de‏ فى النع من ذلك شروطا أربعة : أأحدها أن يكون المتكلّم واحدا . 
والآخر أن تكون العبارة واحدة . والاخر أن يكون الوقت واحدا . والآخخر أن 
يكون [آراد] المعنيين انختلفین !۲۱ لا تنظمها فائدة واحدة . فتى انخرم شرط 
من هذه الشروط » جاز أن يراد . ES‏ اشتراط کون المتكلّم واحدا نحو 
أن يتكلم الإنسان بالقرء ويريد به الحيض » ویتکلم به اخر ويريد به الطهر. 
ولأجل اشتراط الفائدتين جاز أن يريد الله عز وجل [بقوله(۲۲۳ PE:‏ تجد وا 
ما فتیمموا .. ۰ الماء القراح والتبید » لاه يجمعها فائدة واحدة عنده c‏ 
وهي LA‏ ؛ وفذا الوجه لم يسم ماء ۱ ولأجل اشتراط الوقت جوز أن يتكلم 
الله سبحانه بالقرء » فيريد به الطهر + ویتکلم به فى وقت آخر فيريد به 
ایض . ولأجل اشتراط کون ما يريده بالعنیین الختلفين le‏ واحدة » جوز 
أن يريد التبي صلّی الله عليه الفخذ وبعض ار كبة عند قوله : « الفخذ عورة » 
لأنه إنما آراد الفخذ بپذه الكلمة وأراد بعض ار کبة لا تعذار [عند] sl‏ 
من آن ستر الفخذ لا عکن VI‏ بستر بعض الر کبة» ون الشی ء يجب إذا 
الواجب الا به : وقال :إن النبي صلى الله عليه لم يكره ef‏ الأشياء المقيسة 
على VELJ‏ بنصّه على الستة بل أراد الستة بالتص» وأراد ما يقاس عليها 
بدليل القياس”'' وقال الشيخ / أبو علي وقاضي القضاة : إن AU‏ الواحدة 
إذا كانت موضوعة لكل واحد من شيئين حقيقة » أو" لأحدها حقيقة I‏ 


)اس : » يكون امین الختلفين و ؛ ق : يكين الممنيين غتلفين « (لمله كا اتنا 
(Y‏ من هنا حذف س 

| ٩/۰ ۰:۲/ 4 اقرآن‎ (r 

(t‏ ق : تقدر العقل pe)‏ علامة الاضطراب بالحامش » du‏ : تعذر) 

o‏ آی الربا فى الذهب والفضه وسائر الأشياء الستة الذکورة فى الحديث 

(v‏ کذا س ؛ ق : ولا 


۸ب 








۳۳۹ کتاب العتمد لاني ابلسین البصري 


d فيهما فائدة واحدق فاته يجوز أن يريدهما التکلم بها‎ aids «ble 
ذلك » نحو استعان لفظة « افعل » فى الأمر بالشیء»‎ Gt حالة واحدة الا أن‎ 
. والتهدید عنه . وذلك أن استعاها فى التهدید لا يكون إلا بکراهة ذلك الفعل‎ 
واستعالها نی الأمر به لا يكون إلا بارادته . [ و رادة۲۱) ] الشی ء وکراهته تتضاد ان.‎ 
وكذلك لا جوز استعال اللّفظة الواحدة فى الاقتصار على الشىء ومجاوزته إلى‎ 
وایندیکم إلى المرافق ...» من الاقتصار‎ a « : غيره . نحو استعال قوله۳۱)‎ 
على الرافق ويجاوزتها » لأن” ذلك ما أن يفيد لرادة عجلوزها » [أو یفید إرادة‎ 
مجاوزتها*)] وكراهته . ونحو انلبر عن وجوب الشیء» وكونه ندبا . لا" انبر‎ 
عن وجوبه يفيد كراهة تر ركه . والخبر عن كونه ندبا يفيد ترك هذه الكراهة من‎ 
الباری عن وجل" . وكذلك اللخبر عن [ باحته وعن كونه ندبا » يدل“ أحدها‎ 
. علی إرادة الله سبحانه » ویدل" الاخر عا ى نفي هذه الإرادة‎ 
وعندنا أن الاسم المشترك بين شیئن : حقیقتین أو مجازين » أو أحدها‎ 
. ازا » جوز في الإمكان أن يراد به . ولا جوز فى اللغة‎ Nb حقيقة‎ 
ولد ليل على إمكان ذلك » أنّه ليس بين إرادة اعتداد المرأة بالحيض وبين‎ 
إرادة اعتدادها بالطهرما نع من اجتاعها لو لم يكن الرید بذلك متکلما‎ 
سم القرء » فیجب أن لا يكون فيا ما بمنع من اجناعها إذا تكلم التکلم‎ 
الاسم . لأن” الكلام لا يجعل ما ليس عمتنع ممتنعاًء إذا“ كان لا يكسب‎ T 
فى استعال‎ ٩ dl ولا [ما"“] يجري مجراه . وكذلك‎ ts الإرادات ره‎ 
| . لفظ التکاح فى الوطی والعقد‎ ٠ 
aa 119 ace الإنسان‎ rite الشیخ‎ Ke 


ع( کذا س + ق : والاخر مجاز فلم 
(r‏ زاده س 

Vo اقرآن‎ (r 

(e‏ زاده س 

: س : إذ‎ (e 

3( کذا zů Se‏ بناف 

(v‏ زاده س 

۸( من هنا خذف س 


فا أخرج من الجمل وهو منه كإرادة العنیین الختلفین بلاسم get‏ ۳۳۷ 


فى حالة وا حدة . والجواب : "oi‏ ما ذكره من تعذار ذلك » «ges‏ . بل المعلوم 
من أنفسنا صحة ذلك . واجرازه ذلك ری تعظيم زيد والاستخفاف به ۽ دعوی 

أيضا . على أن تعظیم زيد والاستخفاف به مفارقان ل نحن بسبيله » لأنه يجيز 

أن يريد التکلم الحقيقة لاز ین ی وت واحد » ولا يز أن بت 


عر ويستخف به بفعلين فى Ci‏ واحد . وعلى ان" الفرق بين الموضعين آن" 


الاستخفاف ينبى' عن | يضاع حال الغير ؛ والتعظيم on‏ عن ارتفاع حاله . 
ومحال أن يكون الانسان فى حالة واحدة gër‏ الحال متضع الحال . . فیمتنع أن 
Las‏ الد اعي إليهما فى حالة واحدة » مع العلم Lil‏ . وليس كذلك إرادة 
الاعتداد بالأطهار وإرادة الاعتداد بالحجيض . 

واحتج أيضا ob‏ یکلم لو استعمل الكلمة الواحدة فى حقيقتها ويجازها » 
لكان قد أراد استعالها فا وضعت له وأراد العدول بها CE‏ وضعت له Ay.‏ 
يتناف » كا يستحيل إرادة الاقتصار على الشى ء والمجاوزة عنه إلى غيره. والجواب : 
"oi‏ المتكلم إذا. استعمل | سم CSN‏ فى العقد وف الوطی » فانه يكون قد 
أراد به الوطی وأراد به ۹ > فان عى بقوله : : «إنه قد أراد ISA‏ العدول 
بالكلمة Le‏ وضعت له » أنّه أراد استعالها فى غير ما وضعت لهء كنا أراد 


استعالها في وضعت له » فذلك صصیح. وإن آراد بذلك أنّه قد أراد أن لايستعملها . 


: وضعت له » وهو الفهوم من كلامه » فذلك لا نقول”١)به . فان قال‎ Li 
يلزمكم أن تقولا به ! قيل: ومن أين يلزمنا » إذا قلنا : « قد أراد معنى الحقيقة‎ 


sb‏ معنى اجاز » » أن يكون قد أراد أن يستعملها نى الحقيقة ؟ وهل هذا إلآ 


أنّك ألزمتنا على قولنا : وقد أاه شيثين» / أنه لم بر اعدا 

واحتجوا ob‏ الستعمل للكلمة فيا هي je‏ فيه لا بد" أن يضمر فيها 
كاف » التشبيه ؛ والستعمل لما فيا هي حقيقة فيه > فلا يضمر كاف 
التشبیه فيها . ويحال أن يضمر الشیء ولا يضمره ! والجواب : آن الإنسان إذا 
قال : «رأيت السباع » وأراد به a‏ رأی Paul‏ ورجالا شجعانا » فاته لا 
يمتنع أن يضمر كاف التشبيه فى بعضهم دون بعض . لأن” معنى [ضیار كاف 


dé : ق‎ (1 


464ب 














۳/۱۹۰ 


۳۳۸ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 

ati‏ هو أن يقصد بامم الأسد إلى ما هو كالأسد''». CB‏ الکلام فى أنه لا 
يجوز من جهة اللّغة أن يريد" بالاسم الواحد المعنيين الختلفين »فهو أن الاسم 
C‏ أن يكون مفردً! أو مجموعا . فان كان مفرد" » فالدلالة على أن اللّغة 
يحظر أن يراد به كلا معنييه » أن" أهل DI‏ وضعوا قولم « حار » Le‏ 
ا لخصوصة وحدها : ويجوّزونه فى البليد وحده ؛ ولم يستعملوه فيها معا . ألا ترى 
أن" الإنسان إذا قال : « رأيت حارًا » » لم يفهم منه أنه رأى الپيمة والبليد 
معا ؟ ولو قال : « رأيت حارين » لم يعقل منه أنه رأى أربعة أشخاص ببیمتین 
ویلیدین . وكذلك  LS‏ قرء » c‏ وضعوه للحيض codes‏ وللطهر وحده ؛ 
ولم يضعوه لها . لأنتهم لو وضعوه لا معا » لكان المستعمل له في أحدهما 
متجوزا لته لم يستعمله على ما وضع له على التحقيق . وكان يحب أن 
تفهم من قول القائل « قرءان » » أربعة : طهرین وحیضین . ومن « ثلاثة 
آقراء » ستة . والأمر مخلاف ذلك . فصح أن المتكلّم إذا قال للمرأة: «اعتدي 
بقرء » »> لا یکین مریدا منبا أن تعتد بالطهر والحيض معا . وإنه ul‏ 
si‏ آحدهما . فلا Li Je‏ أن یکون آراد منها أن تعتد" Cj‏ بالطهر أو با حيض 
محسب اختیارها 6 Gs‏ أن یکین آراد ایض فقط ‏ أو آراد الطهر فقط . 
وجری مجرى أن يقول ما : وقد آردت منك الاعتداد. بالطهر On ca‏ 
منك الاعتداد بالحيض» . والأول باطل / ثم . لأن لفظة « القرء » لم توضع 
الطتهر. والخيض ؛ وإنما وضعت الطنهر وحده » وإلحيض وحده . ويفارق ذلك 
قول القائل لغيره : « اضرب رجلا  »‏ لاه ذا قال ذلك » كان مریدا منه 
أن یضرب أي رجل شاء » GJ‏ هذا € Ds‏ هذا . oÑ‏ قولنا : «رجل » لم 
يوضع لهذا الشتخص وحده c‏ وفذا وحده؛ وإنما وضع لما اختص ععنی الرجولية. 


وهو معنى واحد » شائع فى کل" شخص من أشخاص الرجال . فکأته قال : 
| « اضرب شخصا من اختص" ععنی الرجولية » . ولو قال ذلك » لدل على 


أنه قد أراد منه ضرب الرّجال على البدل . ولیس كذلك اسم «القرء » » DI‏ 


لیس يفيد ی الطهر والیض فائدة واحدة » فیکون Vis‏ على ot‏ التکلم به 


۱ ۲( قس : راد 





فا آخرج من الجمل وهو منه كإرادة المعنيين المختلفين بالامم الشرك ۳۳۹ 


قد أراد ما اختص بتلك الفائدة من الطتهر والحيض . فان 5 20 أيجوز أن 


يقول الرجل لغيره اضرب رجلاء وهو يريد ضرب رجل معين ؟ JS‏ : لا يجوز 
ذلك إلا أن يدل عليه [دليل] » ويكون قد عدل BIL‏ إلى غير موضوعه 
فى الأصل oY.‏ قولنا « رجل » لم يوضع لرجل مخصوص دون غيره . فإن قیل : 
أليس يجوز أن يقول الرّجل لغيره : « رأيت رجلا » » وإنكان قد أراد رجلا 
بعينه ؟ فكيف قلتم : إن" هذا الإسم لا يفيد شخصاً معینا ؟ قيل : هذا دليلنا 
على أنّه لا يفيد شخصا معینا . ألا ترى أنه إذا قال ذلك » لم يفهم منه 
الرّجل الذي ره بعينه ؟ ونما EU‏ أن يقول : « رآيت رجلا » » وان كان قد 
رأى رجلا بعينه » OY‏ اسم الرجل يفيد ما بختص" بالعنی الذي يتميز به 
رل متا ليس برجل . ومن رأى رجلا بعينه » فقد رأى ما اختص" بمعنى 
الرجوليّة وزيادة . فصح أن يخبر عن ذلك المعنى بقوله : « رأيت رجلا » » 
ولا يخبر عن الزيادة الي اعتص بها ذلك الرجل Oam‏ . فآما إذا قال 
ISA‏ للمرأة : ولا تعتدتي بقرء » فاته يفيد أنّه أراد آن لا تعتد ‏ / بواحد 
معين » إما أن يكون آراد الطهر وإما أن يكون أراد ایض . لأنه لو أراد 
yent‏ كان قد أراد ما لم يوضع له اللفظ . وان أراد أن لا تعتد بما يقع 
عليه اسم « قرء » » بما فيه مغنى من معانى « القرء »» فان ذلك ليس فى ظاهر 
الكلام. لأنه إنما على الحكم بالقرء » لا PL‏ قرءء ولا با فيه معنى 
من معالى القرء . | 

فأما الاسم « المشترك المجموع » نحو قولنا : «أقراء » ۰ فاما أن يكون قد 
علق عليه إثبات أو نفى . فالإثبات نحو قول القائل للمرأة: « اعتدى بالاقراء ». 
وذلك يفيد أنه قد أراد منها LI‏ ثلاث حيض» أو ثلائة أطهار » أو أراد من 
أن تعتد بثلاثة : بعضها أطهار وبعضها حيض . والدليل على ذلك » أن جع 
الاسم .يفيد جع مقتضاه . وإذا كان قولنا « قرء » موضوعا""للحیض وحده 
۱) من هنا حذف س ۱ 

(y‏ ال هنا حذف س 

۳ س : يسمى 

+( کذاس ؛ ق : ثلثة 

(o‏ قس : موضوع 


۰ب 





۱۳۱۱۰۱ 


rre‏ ` کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


وللطهر Jus codes‏ على أن التکلم به إما أن یکون قد آراد الحيض أو آراد 


الطهر » فیجب أن یکون قولنا « أقراء » يفيد أنه قد آراد إما جمعا من الحيض » 
أو جمعا من الطهر » أو جمعا Le‏ . ويحرى مجری أن يقول : « اعتدى بقرء » 
ce ès‏ وبقرء » . فی أنه يجوز أن يكون أراد بالكل الحيض.ء أو" أراد بالكل 
الطهر » أو أراد ببعضها الطهر وببعضها ایض . 
ويقارق ذلك قول القائل لغيره : « اضرب رجالا » . فى أنه يفيد ضرب 

أى ثلاثة من الرجال شاء » من العرب أو من العجم أو منهما. ولا يكون مريدا 
(OS‏ من المي فقطء أو ثلاثة من العرب فقط . OÙ‏ قولنا: « رجال » 
فيد جع Jess : a‏ » . وقد قلنا : إن قولنا « اضرب رجلا » يفيد 
أن المتكلم به أراد ضرب ما اختص ععنی الرجولية ی رجل كان . فيجب 
أن يكين مه فيد مما من الأشخاص بخص كل واحد منها بمعنى الرجولية » 
آی جع من ذلك كان . وليس كذلك « الاقراء » لا ou‏ من قبل . فان" 
قيل : أليس » لو قال الرجل للمرأة gets:‏ با يسمى / « أقراء » > جاز 
أن ww‏ با حيض ؛ وجاز أن تعتد بالطهر ؟ قيل : أجل . ويفارق مسئلتنا . 
لأنه قد على الاعتداد بما يسمى « أقراء » . والطهر والحيض متفقان فى فائدة 
وصفنا ها kek‏ يسميان « أقراء » » وغير مختلفين فى ذلك . فجرى عجرى قوله : 

«اضرب رجلا »» فى أنه أمر بضرّب ما اختص : ععی الرجولية . وليس AIS‏ 
قولنا ٠‏ اعتدى بالأقراء ».ان مي الأقاءفى الطهر ue GUN‏ وت 
لو أمكنت الاشارة إلى الطهر والحيض « فقال للمرأة : «اعتدى من هذا 
بثلاثة » . لأن قوله : ومن هذا » واقع عليهماء لا على سبيل الاشتراك . ألا 


ترى أنه لا يفيد فيهما فائدتین مختلفتين ؟ ولیس كذلك اسم « القرء“» . 


فآما إذا علق على الاسم « المشترك ایموع » حکا ميا » نحو أن 


. يقول القائل للمرأة : دلا us‏ بالأقراء » » فانه يفيد أنه کره of‏ تعتد] 


6 كذا س ؛ ق: و 
۲ ۰ س : M‏ 

(r‏ من هنا ذف س 
(t‏ ال فنا oi-‏ س 





فا أخرج من الجمل وهو منه كإرادة العنیین الختلفین بالاسم الشترك ۳۳۱ 


يجمع [من] LMI‏ اما حيض كله » وإما طهر كله » أو بعضه طهر 
وبعضه حيض . لأن ذلك ری محری أن يقول لما : «لا تعتدی بقرء » ولا 
بقرء » ولا بقرء». فکا أنه يحوز أن يعنى بها أحع : الحيض» ویجوز أن 
يعنى بها أجمع : الطهر » ويجوز أن يعنى ببعضه الحيض وببعضه الطهر 
- على ما ببناه - فكذلك جمعه . [و"] ف هذا القسم بعض الاشتباه. وكذلك 


إذا قال طا: «لا تعتدى بقرء ». لأنه يجوز أن يقال : إن ذلك يفيد OS‏ 


الاعتداد بالخيض والظهر معا . والأول أشبه . 
واحتج م الخالف e) Let )٩۱‏ :مها که آن سيبويه قال : إن قول القائل و 
« الويل لك : خبر ودعاء . فجعله مفيدًا لکلا الأمرين ! والحواب: أ 


لیس فى وضع اللغة ذلك فى كلا الأمرين ما يدل على [أن"] اسم القره موضوع à‏ 


للطهر واحیض معا | Lab‏ فليس ذلك دلالة على أنه مستعمل فاكلا الأمرين 
معا . بل لا تع أن يكون هذا الكلام موضوعا للخبر » مستعملا على سبيل 
امجاز فى الدعاء. . ولم يقل سيبويه أنه جوز أن يستعمل LT ke‏ قوم : 
إن عر" رضی الله عنه قال : إن / AS‏ الرجل امرأته تتقض الطهرا؟) وال : 
إن انب یلزمه ٩!‏ التيمم . وهذا يدل على أنه عقل من قول الله je‏ وجل" : 
«... آو لامستم النساء ... » » الوطئ والمباشرة باليد ! والجواب : أن هذا لا 
متنع أن يكون علم وجوب التيمم على الجنب من الستة » لا من الایة, 
۳۹ أن قول الله عر وجل ۱۳ : « والمطلّقات” یتر بصن بأنفسهن ثلاثة 


(i‏ کذا س مغ الزیادات ؛ ق.: کره بجمع الأقراء 
(Y |‏ راده س 
us (r‏ س + ق : بقره 
؛) س القائلون بالقول الآخر 
(a‏ من هنا حذف س 
st (3‏ ف ق ؛ زاده ح 
© ح :ابن مر 
۸( ح: ار 
(a‏ : جوز له 
cure ST (e‏ ۱/۰ 
۱ الى هنا de‏ س 
(iv‏ القرآن ۲ /۲۲۸ 


۱ اب 








۱/۹۲ 


۳۳۲ | کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


قروء ... » قد أريد به الحيض والطهر . لأن للمرأة تقلید" من Ge‏ الاعتداد 
بالاطهار » وتقليد من يرى الاعتداد بالحيض ؛ Gb‏ ذلك فعلت » فقد آراده 


الله منها . 055 قد أرادهما الله سبحانه على البدل » بشرط أن ul JU‏ 


امجتهدین شاءت . وکذاك قد آراد منها الاعتداد JS‏ واحد منیا » إذا كانت 
من أهل الاجتهاد » » بشرط أن يؤديها اجتهادها إلى هذا [OJy‏ هذا ! 
والجواب : أن الشيخ آبا هاشم رحمه الله يقول : إن الله عز وجل تكلم بالآية 
مرتين : فأراد مر الطهر » من يديه اجتهاده إلى ذلك » أو تقليد من Gp‏ 
ذلك ؛ وأراد فى الأخرى الاعتداد بالحيض » ممن يؤديه اجتهاده إلى ذلك » 
أو يحتار تقليد من یری ذلك . وكره ق كل واحد من الدفعتين ترك الاعتداد 
JS‏ واحد منهما . ولیس يحب » إذا تكلم بها مرتين » أن تيت فى المصحف 
مرتين . على أنه لا يمتنع أن يريد كلا المعنيين فى وقت واحد » بعبارتين مثلين» 
يفعلها فى مكانين . على أنه لا يمتنع آن يكون الله قد أراد [a]‏ كلا الاثزين 
فى دفعة واحدة . ويكون قيام الدلالة على ذلك » دلالة على الشريعة » قد 
جاءت بنقل هذا الاسم إلى جموع الأمرين . كا ينقل الشرع الأسماء الشرعية 
إلى معان غير معانيها ی اللغة . فاذا صح أن الاسم المشترك لم يوضع لكلا معنييه» 

Le‏ أن يريدهما المتكلم بذلك الاسم . واحتاج إلى بیان . إذ كان لا يدل 


على المراد . .ولا جوز آن يقال : جر ده عن: دلالة يدل على أنه قد أريد [به۲۲۳۱ 
كلا | المعنيين على البدل » OF‏ على الجمع . لآن La‏ إذا لم يكن 


موضوعا للجمع ولا للتخيير» لم يجز نجرده عن قريئة . وإنما يتجرد عن قرينة 
إذا كان موضوعا لأمر يكفى ظاهره فى الدلالة عليه . 


6 زاده ص 
(r‏ زاده ص 


۳( کذا س ؛ ق : وا 





فا ألحق بالجمل rrr eos‏ 


باب 
فیا الق باجمل ولیس منه 


من ذلك « التحليل » و « التحريم » المتعلقنين بالأعيان. كقول الله 

یا : حرمت عليكم هکم .. .6 . ذكر الشيخ أبو الحسن ره 
الله » وأبو عبدالله رمه الله: أن ذلك fes‏ » لا يصح التعلق بظاهره . OÙ‏ 
التحريم متعلق بنفس SUN‏ یں نلك فى he‏ » لو كان معدوما . 
فكيف » وهو موجود ؟ فلم يجز أن “تحرام علينا . ووجب أن يكون المراد به 
fs‏ "من أفعالنا يتعلق بالأمهات. ils‏ لم يكن ذلك الفعل مذكورًا ف الآية» 
لم يمكن أن يستدل بها على تحريم Je‏ دون فصل . ولأن الآية لو اقنضت مریم ٠‏ 
فعل ne‏ » لكان الراد بتعليق Me dl‏ بالأعيان» تحريم” ذلك الفعل بعينه . 
ولا يختلف ذلك الفعل بحسب اختلاف الأعيان . وليس الأمر كذلك . OÙ‏ 
الراد بقوله Pts‏ : «حرمت + علیکم آمهاتکم ( رم لاستمتاع . والمراد 
بقوله تعالى!* : « حرمت علیکم الميتة ... » تحريم الا کل . فأحد الفعلین 
Calle‏ للاحر . 

وقال أبر على » yh‏ هاشم » وقاضى القضاة مهم الله : إن ذلك ليس 
عجمل » بل هو ظاهر من جهة العرف نى تحريم الاستمتاع بالاأمهات» وكرم 
آ کل اليتة . لآن قوله : « حرمت علیکم آمهاتکم . ۰ وان كان التحريم 
فيه متعلقا بنفس الأمهات » فانه يفيد بالعوف نحريم الاستمتاع . ولاتا عند 
ساع هذه اللفظة نفهم تحرج الاستمتاع ]. des‏ ماع قول القائل : وحرمت 
عليك طعامی »و «حرمت الميتة ct‏ نفهم Vaia MST‏ آمارة کون" الاسم 
)١ |‏ القرآن ۲۳/4 

» كذا في الاصرل » بدل « فعلا‎ (x 

(r‏ كذا س ؛ ق : یتعلق بالتحرم 

rr رن‎ (4 

r/o القرآن‎ (o 


: زأده س‎ G 
کذا س 4 ق : هذا‎ (y 








ب 


rre‏ ۱ كتاب المعتمد لاي الحسين البصري 

منتقلا بالعرف . ألا تری OÙ CF‏ فهمنا OLA‏ عند ساعنا اسم « الدواب » 
قلنا : إنه يفيدها c Made‏ من جهة العرف. ولیس يمتنع أن یکون العرف قد 
نقل التحريم التعلق بالأعيان » فجعله حقيقة” فى تحريم / آفعال مختلفة » 
بحسب اختلاف الأسماء » فيفهم بالعرف من قول القائل « حرمت عليك 
فلانة( )۰ الاستمتاع بها . ويفهم من قوله : « حرمت عليك طعامی» أكله . 

ومن ذلك قول العراقیین : إن قول الله سبحانه O‏ : « فامسحوا برووسکم...؛ 

جمل » لأنه يحتمل مسح جميع الرأس » وختمل مسح بعضه ar‏ 
مسح کل واحد منهما بدلا من الآخر » افتقر إلى بیان . فاذا روی « أن النبى 


صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته » » كان ذلك بياناً للآية »> ووجب مسح 
ذلك القدار من الرأس . وذكر قاضى القضاة أن ظاهر «الباء » فى اللغفة 


للإلصاق Vas.‏ : « وامسحوا پرژوسکم. ..) يفيد » من جهة اللغة» مسح 


جميع الرأس Oo.‏ الباء Ozali‏ للإلصاق دخلت على السح» وقرنته بالرأس 


والذى يسمى « رأسا » » هو الجميع > لا البعض . لأنه لا توصّف_الناصية 


ho‏ كانت Etes‏ حميع الرأس من جهة اللغة . قال : والعروف 


یقتضی إلصاق السح بالرأس شد: رلک أو البعض . لأن الانسان إذا 
قال : «مسحت یدی بالندیل » » عقل منه أنه gai‏ السح بالندیل . 
و جوز السامع أنه مسحه cames‏ ومجوز أنه مسحه ببعضه . وکذلك إذا 
قال الانسان لغیره : « امسح يدك بالندیل » » فانه يعقل منه أنه قد آوجب 
عليه إلصاق يده بالندیل » إن شاء يجحميعه ون شاء ببعضه ؛ وأا c js‏ 
سقط ae‏ الأمر . وإذا أفادت هذه اللفظة فى العرف ما ذکرناه > خلت 
a‏ عليه . 


(i‏ کذا س ؛ ق : کا 

۱۱۳/4۹۰۲ حاشية‎ Lol œh] . س : الحيوان اتخصوص‎ (r 
س يفيده وحده‎ (+ 

(t‏ من 4 ق : عليكم ولانه 

a/o القرآن‎ (o 

y/o القرآن‎ )5 

(v‏ کذا س ؛ ق : الفید 

ra زاده‎ (A 





فا ألحق بالجمل ولیس منه ۳۳۰ 


ومن ذلك خرف النفى إذا دخل على الفعل » > می لے یک كن الفعل على 
صفة من الصفات . وذلك ضربان : أحدها يمكن انتفاء الفعل مى لم حصل 
تلك الصفة . والاخر لا عكن انتفاء ذلك الفعل . فثال الأول قول النبى صلی 
الله عليه : « لا صلاة إلا LE,‏ الكتاب » . فحرف النفى دخل” على الصلاة 
الشرعية . لأن کلام النبى صلى الله عليه Ps‏ على معانيه الشرعية . فظاهره 
M‏ يقتضى نفّی الصلاة الشرعية » مع انتفاء الفاتحة . / وذلك ممكن . فوجب 
حمل الكلام عليه . وذلك يقتضى کون قراءة الفاتحة شرطا . ويقتضى أن يكون 
قولنا ۰« صلاة فاسدة » از . أعنى وصفنا ها بأنها صلاة . ويكون الراد آنا 
على صورة الصلاة . وكذلك قول النبى صلی الله عليه : : لا صيام لمن لم 
يبيت الصيام من الليل » » وقوله : « لا نكاح إلا بول ) . وكان الشيخ 
أبو عبدالله يجعل هذه الألفاظ مجملة . قال : لأن المنفى موجود مع انتفاء 
الشرط. فعلمنا أنه أراد نفی أحكامه . وليس بعض الأحكام بأن 5-9 [هو ۲۲۱ 
A‏ » أولى من حکم T‏ . إذ اللفظ لا يتناو الأحكام على جهة العموم ۰ 
ولا على جهة الخصوص . ولأنه بتناقض Je‏ ذلك على نفی الكال وتفی 
الاجزاء . لأن فى ضمن نفى الکال إثبات الإجزاء . والذی ذكره : انا يصح 
تس 8 أن يكون المنفى هو الذى دخل عليه حرف النفى . وقد بت 
ذلك . ما مثال القسم الثانى » فقول النبى صلی الله عليه : « الأعمال بالنیّات» 

502 هذا الكلام أن SE‏ مجری قوله : « لا عمل الا بالنية ۷. ومعلوم 
أله يسن ينوج العمل من كونه عملا إذا ou‏ النية . فعلمتا أن . المراد به 


أحكام العمل من الاجزاء أو الکیال . ولیس Le OÙ‏ على أحدها : ول | 


من الآخر . ولیس لأحد أن يقول : ان قوله : والأعمال بالنيات » بشید ی 
العرف à‏ کونه عملا Be‏ إذا لم يكن نية . لأنا لا نعقل ذلك من جهة 
العرف . ألا تری أنا قد حملنا کثیرا من هذا AN‏ على نفى الفضل الکال ؟ 
ولیس لأحد أن يقول : العقول فى العرف من قول القائل : : دلا عمل إلا 

G)‏ تأده س 


؟) زاده س 
dit. te (r‏ 


۱۱۹۳ 








۳ ات 


٠ ۳۳۹"‏ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


بنية » > هو و لا عمل مجزی ولا کامل إلا بنيئة » . لأنه إذا لم يجزء » لم یکمل . 
وذلك لأنه يكون قد عقل منه نفّی الکیال تبعا لنفى الاجزاء . فقد عاد الکلام 


Wii ice الأول . وكذلك قول النبى صلی الله عليه : « رفع‎ pi} 


والنسيان » . لآن الحطأ واقع منهم . فاذاً امرفوع O‏ هو أحكام الخطأ . فاحتاج 
إلى بیان ذلك الحكم . fiers.‏ برد الاثم ٠"‏ . لأنه لا مزية las‏ 
فى ذلك على سائر الأمم 

ومن ذلك قول بعضهم : إن قول الله سبحانه(؟ : « فاقطعوا kel‏ ... » 


مجمل . لآنه يحتمل اليد من المنكب . إذ جملتها تسمى يدا . ويحتمل قطعها 


من الكوع . لأنه يسمى هذا القدر بدا . ويحتمل قطعها من الرفق OÑ‏ هذا 
يسمى يدا . وعکن أن يحتجوا لذلك أيضا بأنه قد يقال : « قطعت يد فلان » » 
وبراد بها BU‏ ؛ وقد يراد إيصال قطع Ole‏ » وان لم تنفصل من البدن . 
کا يقال : «بری فلان “al‏ > فقطع یده » . واعا يعلم | بانة العضو 
إذا قیّد القطم بالجملة » فقيل : « قطعت يد فلان من cale‏ . کا يقال : 
« قطعت الغصن من الشجرة » l‏ 

٠‏ والجواب عن الأول : ا اسم اليد يتناول الجملةة إلى النکب. فیجب 
حمل اليد عليه ء لولا قيام الدلالة على خلافه . فقبل قيام الدلالة على ذلك» 
تكون الابة محملة . إذ قد أريد بها غير ظاهرها . لأن اسم اليد لا یتناول ٠‏ 


| الکت وحده حقيقة . لأنه لا يقال : « قطعت يد فلان كلها وحميعها » » ذا 


قطع الكف . فلو كان اسم الكف يتناول هذا المقدار وحده حقيقة : لصح 
أن يقال ذلك . لآن لكف لا ل كل وجميع . ولو تناول الکف حقيقة : :3 ر اليد 
قيقة : سمل على أقل ما يقع عليه الاسم . کا أن : قول القائل لغيره : «اضرب 


بجلا ه :ید ضرب ما يقع عليه اس « رجل » . ولفرق أن ن یفرق بينهها » 


1( زاده س 
(Y‏ کذا س ؛ ق : الموقع 
(r‏ كأنه si‏ بالام Le‏ الط 
4( القرآن ۵ ۳۸ ۱ 
(o‏ س : يراد آیضا قلمها - 
5) کذا س ؛ ق : » اليد یتناول « (مع علامة الاضطراب باهامش) 
(y‏ س: r‏ 








\o 


فا تكون بیانا للأحكام الشرعية ۳۳۷ 


بأن معنى الرجولية قاهم فى كل شخص من الرجال . فالاسم. قد تناول چمیعهم 
على البدل . ولیس كذاك قولنا : « يد » . لأنه لو تناول الكفء ds‏ 
أطراف الأصابع إلى المرفق à‏ لكان قد أفاد فى ذلك فوائد مختلفة » ولكان اسما 


مشتركا . 


وال جواب عن الثانى أن القطع هو الإبانة . فاذا علق باليدء آفاد إبانة ما يسمى 
«یدا » . والشق(۲) إذا حصل ف الجلد لم يكن المسهاة « بدا تدأینت 6 
فلم يدخل تحت الظاهر . وهذا يدلنا على أن قول القائل: « بریت"* القلم» ٠‏ 
فقطعت / یدی» » je‏ . ويكون اقتران ذلك ببري القلم قرينة » تدل على ۱۱54 
لجاز . لآن العادة ما جرت بابانة اليد عند برى القلم . 


فا تكون”*' Ve‏ للاحكام الشرعية 


اعلم أن EL‏ يكون بكل ما بقع التبیین ۱۱۱ به . وهو ضر بان : أحدهما:يكون 
دلالة بالواضعة . والآخر لا بالواضعة . أما الأول : فالكلام ۰ والعقدء والكثاية. 


والبيان بالكلام فأكثر من أن بحصی . وقد بين النبى صلى الله عليه بأن كب 
إلى JUS‏ نى الصدقات . وبين الله تعالى لملائكته عا کتبه فى اللوح الحفوظ . 
وأما الضرب الآخر »> فضربان : أحدهما تتبعه الواضعة والآخر یتبع . 
الواضعة" . فالأول هو الإشارة . لأن المواضعة على الكلام إنما تكون بالاشارة . 


وقد بين النبى صلى الله عليه بالإشارة حين قال : «الشهر هكذا وهکذا » 6 


وأشار Mans‏ . والثانى ضربان : أحدهما آمارة""القیاس ‏ والآخر الأفعال . 


6 
(r 
(r 
(t 
(o 
(v 
(y 
(A 


کذا س ؛ ق : ساول 


ق : . الگ s‏ 
ق : آلشی: 
س  :‏ يكن السمی يدا قد oyl‏ 
ق : رات 


س غير منقوطة: ق : « يكون » . (ولکن یقول بعد ذلك : اعلم أن بیانها) 
كذا من ؛ ق : ألبين 

كذا س ‏ ق : بيده 

س : آمارات 


۲۲ — العتمد‎ LUS" 








pi 


۶ب 


۳۳۸ کتاب العتمد لاني الحسين: البصري 
وأما af‏ القیاس » فهی كيفية ثبوت الحكم . من نحو ثبوته عند صفة › 
ونفيه عند نفيها . وهذا إنما يثبت باللحطاب . وأما الأفعال فانها تتعلق Le‏ هى O‏ 
بیان له بالقول . نحو أن يقول النبى صلی الله عليه : « هذا الفعل بیان هذه 
الاية dès.‏ : «صلوا كا رآیتمونی أصلى » . 

وقال بعض الناس : إن الأفعال لا تكون بيانا . ويس يخلو إما أن يريد 
أنه لا يصح وقوع البيان بها ۰ أو أنه لا يحسن أن بين بها Ja‏ من جهة 
الحكمة . والأول ضربان : آحدها أن يقال : إن الفعل لا يوثر فى وقوع 
الشیء أصلا . والاخر أن يقال : إنه لا يؤثر فى ذلك إلا مع غيره . نحو أن 
يقول النبى صلى الله عليه : « هذا بيان هذا الكلام » . أما إذا JS‏ : « لا 
يحسن [أن pag‏ البيان بالأفعال»» فبأن يقال“ : إنه لا يقع عقيب الكلام 


المجمل ؛ فان وقع عقيبه » فانه يطول . وق كلا الحالتين يتأخرا* البيان . فان 


قالوا الأول ۲ .ال . لن فعل النبى صلى .الله عليه / للصلاة Mad‏ 
آدل على صفتبا من وصفه لا . لا و فى الشاهدة للشی ء ا 
عن: الشی ء . وشذ! ب بين النبی صلی الله عليه الحجّ J » ‘le‏ خذوا 
عنى منا سككم » . وقال : « صلوا كما رأيتمونى أصلى » a‏ اا 
صلی الله عليه الوضوء بفعلهم . وان آرادوا : «آنه لا بقع به البيان الا مم 
غيره » نحو أن يقول النبی صلی الله عليه : إن هذا بیان للاية > ais M‏ 
من قصده إلى ذلك » أو يتلو كلاماً Se‏ ثم یفعل فعلا » يجوز أن يكون 
بيانا له » ولا Ul dé‏ غيره » » فذلك Le‏ لا حلاف فيه . الا أن البيان ن هو 
الفعل . لأنه التضمن لصفة الفعل » دون القول Gall‏ لفعل ot‏ . وان 
آرادوا الوجه الثالث » من“ « أن ذلك بودی إلى تأخير البيان »: فباطل . لانه 
(r‏ أى الأفعال 
(r‏ زاده س 
£( كذا س ؛ 
se (o‏ 
( كذا س ؛ 
(y‏ كذا س ؛ 
(a‏ کذا س ؛ 


Le 


في تقدم القول على الفعل في البیان ۳۳۹ 


عکن أن يتعقب الفعل االقول” » كا يتعقبه القول والفعل" . وإن طال » فالقول 


قد يكون طويلا أيضا . فصح وقوع البيان يكل واحد منهها . وأما الخالف فأنه 


تج" بهذه الأقسام التى ذکرناها . 


اب 
في تقديم القول على الفعل في البيان 

اعلم أن هذا الباب يتضمن مسئلتین : إحداهما أن يقال : إذا كان القول 
بيانا والفعل بيانا » فأيهما آکشف؟ والجواب : أن الفعل أكشف . لأنه ینبی 
عن صفة AU‏ مشاهدة" . والقول إخباز عن صفته . وليس اللحبر كالعيان . 
والأخرى أن يرد بعد الآية الجملة فعل وقول » بحتمل أن يكون كل واحد منهما 
بیانا ما . فيقال Lei‏ قصد به البيان € والجواب : أنه ليس يخلو إما أن يتناف 
حکم" SL‏ أو لا يتنا . فان لم یتنا" » فضر بان : أحدها Le‏ 
تدم أحدهما على الآخر . فیکون التقدم هو الذی قتصد به البيان المبتدأ . 
لأن البيان لا يتأخر . ویکون التأخر PAS‏ للبیان . والآخر لا" يعلم تقدم 
أحدهما على الآحر » فیجوز فى کل واحد منیا / أن یکون هو التقدم . وهو 
الذى قصد به البيان ابتداء!۷۳.. وان يتنا" حکمها فثاله NAT‏ الج » 
وقوله صلی الله عليه : «من قرن حجاً إلى عمرته" » فليطف ها طوافا واحدا 
وسعیا واحدا » . وروی أنه صلی الله عليه قرن فطاف طوافین » وسعی سعبین . 
فزن كان قوله هو البيان » فالطواف الثانی غير واجب ؛ ون كان فعله هو 


۱) کذا س ؛ ق : البنائين 
(r‏ کذا بي الاصول Ju‏ "۸ يتناف  »‏ 


۳( س : د 

( کذا س + ق : بتقدم 
(o‏ س : أن لا 

)٩‏ حذف الكلمة س 


(y‏ کذاس ؛ ق : بدا ق 
4( راجم القرآن ۱۹۰/۲ 
٩‏ س : عرة 


۱۳۱۹۵ 














۵ب 


ré.‏ کتاب المخد لاي الحسين البصري 


البیان» فالطواف: gui‏ واجب . فی علمنا تقدم أحدها » كان هو البيان 
گن الطاب بل : إذا ۶ تعقبه ما يجوز أن يكون با له كان بيانا له . 
جز تأخير OU‏ ۳ فى کون ذلك بيانا أكشف وأظهر . وان 

لم م Ve‏ على الآخر ».جم اقول هو البیان . لأنا لو جعلنا الفعل 
هو البيان » لأوجبنا إثبات ما ad‏ بالبیّن من قول النبى صلى الله عليه : 
« إن هذا بیان هذا »۰ ob‏ لم Ce‏ ذلك باضطرار من قصده . ولا يجوز 
إثبات ذلك إلا عن ضرورة . ولا ضرورة إلى ذلك مع إثبات قول يمكن أن 
يكون بیانا . وليس لأحد أن يقول : « جوزوا أن يكون الفعل هو الذی قصد 
به البيان»وإن لم تقطعوا عليه » . لأنا لا جوز ذلك إلا لضرورة . ولا ضرورة . 
ولیس الغرض با ذ کرناه من الخال إلا التمئیل۳۱ »دون تصحيح مسئلة الطوافین 

لأن النبى صلى الله عليه قد قال : «خذوا عنى مناسككم » . فقد علق ie‏ 
القول dé‏ على الآية . 


با 


في أن الیان لین 


هذا الباب يشتمل على ot‏ : أحدهها هل البيان SAS‏ فى القوة ؟ 
A‏ هل كاين ی حكمه أم لا أ الأول . فقال الشيخ خ أبو الحسن : 
إن AM‏ إذا كان لفظا معلوما e‏ وجب کون بيانه مثله . ولا ES‏ . ونذا 
لم JE‏ خبر PEN‏ مع قول النبى de‏ الله عليه : « فها سقت السماء 
العشر » . والصحيح أنه يجوز أن يكون البيان Ab‏ دليلين معلومین . ويجوز 
أن يكونا أمارتين ؛ ویجوز / أن يكون المبين معلوما ۰ وبيانه مظنونا . كنا جاز 
تخصيص القرآن بخبر الواحد . لآنه لا يمتنع تعلق الصاحة بذلك . وأما الآخر. 
وهو :هل إذا كان المبيئن واجباء كان بيانه كذلك ؟ وقد قال قوم بذلك . فإن 

)١‏ ص : ويعلم 


(r‏ كذا س ؛ ق : التمسك 
(r‏ أى : «لا زكاة فا دون خسة أوسق 


Ye 


في جواز تأخير التبليخ ۳:۱ 
أرادوا بذاك : آنه إذا كان المبين واجبا e‏ فبیانه "بيان لصفة شىء واجب ct‏ 
فصحيح . . وإن آرادوا بذلك « أنه يدل على الوجوب كا يدل المبين » ۰ فغیر 
بح . لأن البيان إنما يتضمن صفة المبينن » ولهس يتضمن لفظا يفيد الوجوب. 
ون أرادوا به : « أنه إذا كان المبيئن واجبا » كان بيانه واجبا على الثبی de‏ 
لله عليه : Op‏ لم یک كن الفعل المبين واجباء لم يكن بيانه واجبا على النبى 
صلى الله عليه » ۰ فباطل . لأن بیان المجمل واجب ؛ سواء تضمن فعلا واجبا » 
أو غير واجب . 


باب 
في جواز تأخبر التبليغ 


اعلم أنه جوز أن ee‏ النبی صلی الله عليه آداء العبادة إلى الوقت 
الذى يحتاج المكلّف أن يعرفها فيه » ولا يحب تقديم أدائها عليه . وأوجب ذلك 
قوم . وليس يخلو أن يوجبوا ذلك بالعقل » أو بالسمع . ولو وجب بالعقل » 
لكان له وجه" وجوب برجع ل کیت "لا اه كين > أو لأنه al‏ 
فإن کان مکی ا رل SU‏ یکین کی من الفعل » أو من فهم الراد 
il‏ . ومعلوم أنه لم Je ls oui‏ یکون هذا بیانه . ولیس 
يقف إمكان فعل العبادة على EAE‏ أدائها على الوقت الذى» إذا بلغت العبادة 
فيه . أمكن الکلف أن يستدل بالخطاب على وجوبها » > فيفعلها نی وقها . 
أن كي تقد (ge‏ التبليغ لفظا > + فليس فى العقل طريق إليه . كا أنه ليس 
فى العقل طريق إلى کون تقدع تعريف الله إيانا العبادة" الى يريد أن Lan‏ 
بها بعد سنة - لطفا . lib‏ لم يعرف الله على لسان یه صلى الله عليه جع 
ما يريد أن بتعبد به الامع" فى حالة واحدة . 
0١ "‏ کذاس ؛ ق : فبيان 

(Y‏ : واذا 


(r‏ ص : d‏ يتقدمه 
(t‏ ص : تقدم 














۱۱۱۹۹ 


۳:۲ کتاب المعتمد لاي الحسين البصري 


/ فان قالوا : Upa‏ نعلم وجوب ذلك بالسمع » » فليس فى السمع ما 
يجوز أن يدل على ذلك إلا قول الله que‏ :« يأيها الرسول” بلع ما آنزل إليك 
من ربك وان لم تفعل فا بلغت رسالته sa‏ وأ وأن الأمر على الفور ! وقد أجاب 


" قاضى القضاة عن ذلك OÙ‏ هذا الأمر إنما يفيد وجوب تبليغه على الحد الذی 


أمر أن يبلغ عليه c‏ من تقديم أو تأخير . ولقائل أن يقول : الوجه الذى أمر 
أن يبلغ عليه > هو التعجیل ‏ بدلالة هذا الأمر ! وأجاب أيضا بأن المراد بذلك 
هو القرآن لأنه هو الذى يطل عليه الوصف بأنه مرل من الله تعالى . 


في تأخير البيان عن وقت الحاجة 
اعلم أنه لا يجوز تأخير بيان اللحطاب عن الوقت الذی > إن Jef‏ البيان 
عنه » لم يتمكن المكلف من العرفة Le‏ تضمنه الطاب » ولا يتمكن من Je‏ 
ما تضمنه فى الوقت الذى کلف فعله فيه . لأن نى تأخير البيان عن هذا 
الوقت تكليف ما لا بطاق . إذ لا سبيل له . واخال هذه » إلى فعل ما 
als‏ نی الحال ل التى کلف أن یفعل فيا . 


ات 


| في تأخير oui‏ عن وقت اللحطاب 


ذهب بعض LEH‏ وبعض الشافعية إلى جواز تأخير بیان لجسل والعموم 
7 وقت الطاب ٠‏ ومن الفقهاء من اختار تأخير بیان اجمل c‏ دون بيان 
تعموم . . وإليه ذهب الشيخ أبو.الحسن رجه الله . ومهم من اختار ( تأخير 
بيان الأمر دون JA!‏ ۰ نع شيخانا : أبو على وأبو بو هاشم » وقاضى القضاة 


“۷/٥ القرآن‎ )١ 


(Y‏ س : اجاز 


في تأخير البيان عن وقت اللظاب rir‏ 


من تأخير بيان امجمل والعموم عن وقت اللخطاب » أمرا كان أو خبرا ؛ وأجازوا 
تأخير بيان النسخ . 

واعلم أن تأخير البيان ينقسم آقساما » تختلت الا دلة Lie‏ . والشبه الواردة 
فيها بحسب اختلاف أقسامه . فوجب أن نقسم › HS‏ على كل قسم على 
انفراده . فتقول : إن الطاب الذى te‏ إلى بيان » ضربان : آحدهما أنه / 
ظاهر قد استعمل فى خلافه . ولثانی لا ظاهر له » كالاسماء المشتركة . والأول 
ينقسم أقساما : منها تأخير بیان التخصيص ۰ [ومنها تأخير بيان Lil‏ 
Le‏ تأخير بيان الاساء ll‏ إلى الشرع » ومنها اسم النكرة إذا أريد به شىء 
Ms‏ . وكل هذه الأقسام لا يجوز تأخير بيانها . بل لابد من أن os‏ 
انخطاب الوارد Li‏ ما بيانا مفصلاء أو مجملا . وأما ما لا ظاهر له » فيجوز 
تأخير بيانه عن وقت الخطاب . والكلام يقع فى ثلاثة مواضع : أحدها تأخير_ 
بیان ما له ظاهر : وقد استعمل فی خلافه . والآخر فى جواز کون بیان ذلك 
مجملا . والاخر فى جواز تأخير بیان ما لا ظاهر له . | 

والدلالة على المنع من تأخير بيان ما له ظاهر إذا استعمل فى غيره » أن 
العموم خخطاب لنا فى الحال بالإجاع . ولا خلو انخاطب به إما أن يقصد إفهاما 
فى الحال » أو لا يقصد ذلك به . فان لم يقصد إفهامنا > انتقض كونه مخاطبا 
لنا . لأن المعقول من قولنا : « إنه مخاطب لنا )» أنه قد وجه اللحطاب ونا . 
ولا معنى لذلك إلا أنه قصد إفهامنا . ولأنه لو لم يقصد إفهامنا فى الخال » مع 
أن ظاهره يقتضى کونه خطابا!۳ لنا فى الحال» لكان قد أغرانا بأن نعتقد أنه 
قد قصد إفهامنا نى الحال . فيكون قد قصد أن نجهل . لأن من خاطب قوما 
بلتم » فقد آغراهم OÙ‏ يعتقدوا فيه أنه قد عنی به ما عنوه به . 4% لو لم 
بتصد إفهامنا » لكان عبثا . لأن الفائدة فى UE‏ إفهام sÝ, LUE‏ 
لو جاز أن لا يقصد إفهامنا باللحطاب » جاز مخاطبة OO AN‏ بالزنجية » وهو 


)١‏ زاده س 

(Y‏ کذا س + ق : شیا معینا 
(Y‏ کذا س ‏ ق : خطا 
4) س : جازت خاطبة العرن 


۰ب 








۱۳۱۹۹ 


vtt‏ ۱ کتاب العتمد لاي السين البصري 


لا SL. Le‏ كان غير واجب إفهام الخاطتب . بل ذلك أولى بالجواز. لان 
ZEN‏ لیس فا عند العریی AB‏ > یدعوه إلى اعتقاد معناه . ولو جازت 
مخاطبة العرنی بالزنجية » us‏ له بعد مدق جازت عفاطبة النائم Ows‏ 
له بعسد مدة ؛ وأن يقصد الانسان بالتصويت والتصفیق شيا / alu‏ بعد 
مدة . فان قيل : خطاب الزنج لا ينفهم منه العرنى شيئا ؛ فلم je‏ أن يخاطبوا 


به . وليس كذلك خطاب العرب بالمجمل . لأن العرنی يفهم به شيئا ما . لأن 


قول الله سبحانه"*۲: « أقيموا الصلاة » 6 قد فهم به PV‏ بشىء » وان 

يعرف ما هو! قيل إن جاز أن يكون امي الصلاة واقعا على الدعاء؛ ويريد 
الله سبحانه غيره ولا يبين لنا » جاز أن يكون ظاهر قوله « أقيموا » لامر" ولا 
يستعمله فى الأمر ولا بین لنا ذلك . وق ذلك مساو ob)‏ ملحطاب*" الزنج . GY‏ 
لا نفهم به شيئا أصلا. ون كان قد أراد إفهامنا کی الحال » فلا يخلو إما أن 
يريد أن نفهم أن مراده ظاهره » أو غير ظاهره . فان أراد الأول » فقد أراد 
منا الجهل. وإن أراد الثانى » فقد أراد ما [لا] سبيل لنا إليه . وهذه الدلالة تتناول 
العام المستعمل فى الحصوص ۰ والطلق المفيد لاتکرار المنسوخ e‏ والأسماء 


المنقولة إلى الشريعة » والنكرة إذا أريد بها شىء معيئن . لأن ذلك مستعمل فى ' 


خلاف ظاهره . ولا يلزمنا إذا أشعرهم بالنسخ » و بالتخصيص » أو بتعيين 
النكرة . لأن الحطاب مع هذا“ الاشعار يصير مفيدا للشیء على طريق الجملة 
فلا يعزى ذلك بفعل الجهل » ولا يكون تكليفا لما لا سبيل إليه . بل نا يفيد 
أنه قصد USE‏ إفهامه الجملة . إن قيل أليس » مع أن العموم خطاب لنا 
فى Ji‏ » لا يجوز الإقدام على اعتقاد استغراقه عند ماعه ؟ بل لا بد من 
أن نقيس الآدلة السمعية والعقلية فننظر هل فيا ما بخصه أم لا؟ فان لم يوجد 
( كذا س ؛ ق : ان | 

۲ کذا س ؛ ق : بين : 

(r‏ ق : » بين « . من ههنا ضاعت كراسة قدرها اثنتا عشرة ورقة فى س 

4) القرآن e ٩۳/۲‏ وغير ذلك مرارا 


(o‏ ۵ : باسم 
( ق : الامر 
۷ ح : ساواة مخطاب 
(A‏ ق : هله 


فيها ما خصه » قضی بعمومه . فان جاز التوقف فى هذا القدر > > فلم لا يجوز 
أن توقف فيه إلى وقت الفعل ما يجدد ما يدل على تخصيصه ؛ وإلا حكمنا 
باستغراقه ؟ واحواب : : أن من لم يجوز أن يتسمع المكلف العام دون اللخاص e‏ 
لا بلزمه هذا السؤال . ومن / يز ذلك » له أن يجيب عن السوال بأن ما 
بعلمه الکلّف : مع M‏ كثرة الستين والأدلة » جوز معه أن يكون فيها مسا 
يدل على أن المراد بالخطاب غير ظاهره . فيصير ذلك کالاشعار بالتخصیص . 
(ds‏ ذلك أن يقول الله سبحانه لنا أو ينبهنا على أنه l]‏ خاطينا olks‏ 
عام فيجب التوقف فيه إلى حال ل الفعل » وأن نعتقد فيه أنه إما حاص وإما عام . 
وهذا أحد أقسام الاشعار . وإنما يحصل بالسمع . فأما العقل» فانه إذا تجرد" » 
اقتضى ما ذكرناه من القسمة . وأيضا à‏ لو جاز أن يريد بالعموم الخصوص 
وبالخصوص العموم à‏ بين لا فلك فى الحال ولا بشما به » لم يكن کا 
طريق إلى معرفة وقت الفعل الذى يقف وجوب البيان عليه . لأنه لو قيل لا : 
« صلوا غدا » e‏ جوزنا أن يكون الراد بقوله غدا » بعد غدء وما بعده أبدا . 
لان کل ذلك يسمى غدا je‏ . ولا بد منه لنا . فلا يقف وجوب البيان على 
غابة . وق ذلك تعذر bele‏ بالخطاب . فإن قالوا : لا نعلم الوقت الذى أراد 
أن نعمل فيه إلا بعد ورود البيان . فاذا ورد البيان فى الخد أو بعده» kale‏ 
أنه هو الوقت الذی آراد ! يقاع الفعل فيه ! قيل : ورود البيان لصفة العبادة 
لا يمنع من تأخر وقنها . فليس فى ورود البيان دلالة على ما تم أنه قد یز 
أن بیین لنا صفت العبادة ووقتها es‏ . فان قالوا: إذا بين ی غد صفة” 
العبادة c‏ ثم [JU]‏ : « افعلوها الان »: علمنا أنه لا يجب فعلها : ف ذلك 
الوقت ! قيل : لا يصح لکم ذلك . لأنه لا جوز أن یکر نی تلا 
وقتا متراخيا على طريق jt‏ ولا يبيته فى الحال . كما جاز مثل ذلك ى 


سائر الألفاظ Y.‏ يلزمنا ذلك على. قولنا : 1 إن العلم باستغرای العموم موقوف ۱ 


مین ال خلس بعد البحث عه فلع 84 عن ايل خصص 
تحدد ) ج ۳ تجرد العموم من الاشعار أو کنر الأدلة 
خر 
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۱۳/۱۹۸ 


gra لاني السين‎ al کتاب‎ Oer 


فلم نجده » قضینا باستغراق العموم » . ولیس AS‏ الدليل هو لفظ » فیقال" 
/لنا : جوزوا أن يكون الراد غير ظاهره . وإن وجدنا دلیلا على التخصیص » 
وکان عقليا فهذا عتنع فيه أيضا . ون كان Lee‏ » فاما أن لا نجد فى الأصول 
ما يعدل بنا عن ظاهره » أو نتتبی إلى دليل سمعى لا يكون فى الأصول ما 
يعدل بنا عن ظاهره . فلم يازمنا ما ألزمناهم من التوقف » وقتا بعد وقت إلى 
غير غاية . فهذا هو القول فى السئلة الأولى . i‏ 

فأما إذا آراد بانعطاب غیر ظاهره » وآشعر بذلك » pal Ja ol‏ 
بالعموم : «اعلموا أنه مخصوص» ۰ ولا يبين ما انمارج منه؛ أو یقول : «جوزوا 
خصوصه حتی eau‏ . والدلالة على جواز ذلك أن العموم مع هذا الاشعار 
يصير LAS"‏ موضوع الجملة » والتردد بين الاستغراق وغیره . واللفظ الوضوع 
للجملة بحسن أن يورد Leds‏ به الجملة فقط c‏ على ما سنبينه فى الاسم 
المشترك . ولا يلزمنا على ذلك أن نتوقف فى العبادة فى وقت الفعل › فيجوز 
أن يكون المراد بها غير ظاهرها . نحو أن يقول : « صلوا غدا » » فيريد به بعد 
غد ‏ ويتأخر بيانه مفصلا . GY‏ إنما نجيز تأخير بيان العموم مع الأشعار . 
ونظيرا"؟ ذلك أن يتأخر بیان الوقت مع الإشعار . وكذلك نقول . وما لا إشعار 
معه» نقطع: على ظاهره . ويدل على ذلك أن الله je‏ وجل لما قال" : « أقيموا 


. الصلاة» ۰ لم یعلم الناس ى ذلك الوقت من هو ee‏ بالحطاب» لتجويز 


كل واحد من المكلفين أنه يموت قبل وقت الصلاة + وعلمهم أن الله لا يأمر 
بشرط . فهذا خطاب ینعم" كل مكللف. وليس يعلم امخاطبون أنه قد عى 
به جیهم وه( لم يعن به جميعهم . بل DE‏ الأمرين . وهذه صورة 
مسئلتنا . فان قالوا d Ae]:‏ يقطعوا على Lans‏ أودع الله سبحانه فى عقولم من 
قبح تكلين ما لا يطاق » وأن فى عالمهم بعياة كلهم > (le)‏ بالعاصی ؛ 


4ب فلذلك توقفوا ! قيل : وكذلك إذا أشعروا / فى التخصیص ‏ فقد علموا أنه 


۰ ) ق : ان 
+( ق < فیطر 
(r‏ القرآن ۳/۲ ۰ وغر ذلك مرارا 
+( كذاء لمله : أو 


(o‏ 3 : أغراء لم 





في تأشير البیان عن وقت الخطاب :۳ 


إن كان العموم مخصوصاء فلا يجوز أن يراد بالعموم من تناوله التخصيص . 

ففى الموضعين يجوز المكلف التخصيص ويمجوز خلافه . وكا لم يبيّن لهم أنهم 
يحيون أو بحبى بعضهم دون بعض € لما فى ذلك من الإغراء . فكذلك يجوز 
أن یشترا بالتخصيص ۰ ولا ین للم تفصيله جوا أن تكون مصلحتهم أن 

يتفقوا!') على الجملة فقط فى تلك الحال . وهكذا القول فى انلطاب AA‏ 
للتكرار » إذا أشعرنا بنسخه . وانخطاب المنقول إلى معنى شرعى إذا أشعرنا بذلك» 
من حاله . إن قيل : إن جاز ما ESS‏ : فهلا جازت able‏ العرلى LEJL‏ > 
ويقال له : « اعلم آننا أردنا بهذا الكلام شيئا ما » ؟ قيل : إن الزنجى إذا 
كان حکیما » فعلوم أنه قد آراد مخطابه شیثا ما . فلا معنى لقوله : « قد آردت 
بخطایی شيئا ما » . وان لم يكن حكيما + فان السامع یظن أنه قد أراد بخطابه 
شيئا ما . فان قالوا : جوزوا أن يخاطبه بالزنجية » ولا يقول : « إنه قد أردت 
let‏ شيئا » . قيل : سنتكلم على ذلك فيا بعد . وعلى أن كلا الإلزامين 
متوجه إلى اخخالفت. لانه يقول : إن خطاب الله العام لا بقطم على عمومه خبر 
برد » ولا على خخصوصه + لتجويزنا موت من توجه إليه االخطاب . فأما انطاب 
المتكرر » إذا عنى به واحدا معينا وأشعرنا به > فانه يجوز أن يقول لغيره : 
« اضرب رجلا ٩‏ ۰ ویقول : « آردت رجلا بعينه > abs‏ لكم » . والدليل 
على جوازه أن كلا الکلامین جریان مجرى کلام مشترك بین ضرب زید وتمرو 
وغيرها » فى أنه يفيد املة دون التفصیل . وسنبین ذلك فى الاسم المشترك . 
إن قيل : فان كان غرضه أن یعرفنا أنه أراد ضرب رجل بعينه » فهلا قال 
ذلك » ds‏ يقل قبله « اضر بو رجلاً » ؟ قيل : وإذا كان غرضه أن يعرفنا ی 
الحال أن الرجل الذى يريد ضربه هو / زيد » فهلا قال ذلك » ولم يقدم 
عليه قوله « اضر بوا رجلا » ؟ فان قلتم : « لعل ی ذلك مصلحة » » قلنا نحن 

Lis‏ انخطاب الذى لا Ab‏ له - وهو الاسم المشترك » كالقرء المشترك 
بين الطهر وبين الحيض - فان له ظاهرا من وجه دون وجه . أما الوجه الذى 


du et (۱‏ : یقفا 


۱/۱۱۹۹ 








۹ب 


YEA‏ کتاب المعتمد لاني السین البصري 

يكون ظاهرا فيه » فهو أنه يفيد أن التکلم به لم يرد شيثا غير الطهر وغير 
الحيض ؛ وأنه أراد LJ‏ هذا وإما هذا . من هذا الوجه لا يحتاج إلى بیان . ومتى 
أراد MSA‏ بالقرء شيئا سوى الطهر وسوی ایض فقد أراد به غير ظاهره . 
فلا بد من بیان : إما مجمل Us‏ مفصل » على ما تقدم . وأما الوجه الذی 
يكون فيه غير ظاهر » وهو أنه لا يفيد أ الأمرين أراده المتكلم : الطهر أم 
الحيض ؟ ولا يحب أن يقترن به بيان فى الال . والدليل على جواز ذلك أن 


اللفظ ما وضع لواحد منهما بعينه دون الآخر ؛ وإنها وضع لكل واحد ملا ٠‏ 


بانفراده . فهو يفيد الإجال . فلو لزم التکلم أن يبين التفصیل" قبل وقت 
الفعل » لكان إما أن يلزمه ذلك لأنه لا جوز أن يبين الحكيم' مراده لغيره على 
جهة سبيل الإجال » أو يجوز ذلك من SA‏ إلا أن الاسم الشترلك لا يفيد 
الإجال . ولذلك وجب أن يبين مراده . وهذا الثانى باطل . لأنا قد Le‏ أن 
الاسم المشترك يفيد الإجال . والقسم الأول باطل أيضا . لن الحكيم قد يجوز 
أن يفيد غير مراده على الجملة » كما يجوز أن يفيده إياه على التفصيل . ألا 
تری أن زيدا قد يعلم أن فى الدار عمرو بعينه » فيكون له غرض فى أن يتعلم 
خالد أن فى الدار عمرو ؛ وقد يكون له غرض ف أن يعرفه أن فى الدار رجل ؟ 


. ولايستقبح ذلك منه آحد . ويحسن ذلك حسن'' أن يكون فى اللغة الأسماء 


المشتركة : ليتوصل بها المتكلم إلى غرضه ى إفادة الجملة دون التفصيل : كا 
بحسن أن يكون فيها أسماء غير مشتركة» ليتوصل بها المتكلم إلى غرضه / فى 
إفادة التفصيل . إن قيل : الغرض بالتعبد هو الفعل . والعلم والاعتقاد تابعان . 
فيجب مراعاته » دون . وت راعیتموها !۳" نی هذا الموضع ! الجواب : أن الغرض 
قبل. الوقت ۰ هو العلم . ومذا أوحبم التمكن de‏ مفصلا . وأوجبناه نحن. ما 
مفصلا Uly‏ جملا . 

واحتج من ol‏ تأخير بيان pat‏ بأن الله Jw‏ لا قال" : « LA‏ 
يتر بصن بأنفسهن ثلاثة قروء... » اما أن يكون أراد منها الاعتداد بالطهر إن 

(i‏ كذاء dd‏ : حن 


(y‏ كذاء لمله : رأعيتموها 
(r‏ القرآن ۲ /۲۲۸ 


۲ ۰ 











في تأخير. البيان عن وقت الخطاب ۳۹۹ 
شاءت » أو بالحيض إن شاءت » أو أراد منها الاعتداد بواحد منیا بعينه . 
وأى الأمرين آراده » فقد أراد منها ما لا سبيل Amal‏ إلى فهمه . لأن اللفظ 
لا ينبى' عن التخبير عندکم ولا ینبی" عن واحد منهما بعينه . الجواب : أنه abi‏ 
منها واحدا بعینه ولم يرد من اجتهدین أن یفهموه!۱ فى الحال . لأنه لم يدلهم 
عليه قن الخال بلفظ ٠ raas‏ فيريد منهم فهمه . وإنما دلهم على الجملة . فهو 
يريد منهم فیهم dt O‏ . کا لو قال : « اعتدي بواحد من أحد شيئين بعينه 
إما الطهر وإما ایض وسأبينه لك » . وكا لو قال القائل لغيره : « اضرب 


انجلا » واعلم أنه رجل من »یه ك . فی أنه لم یرد منه أن يسعرفه 


بعينه فى الخال LE.‏ أراد أن یفهم . وكا لو علم أن زيدا فى الدارء abh‏ 
إعلام رو أن فى الدار رجل » ولم برد اعلامه أنه زيد » فقال : وق الدار 
رجل » » فانه قد عنی به زیدا » ولم برد أن يعرفه أنه زید . 
شبهة : 

لو Ci‏ الخاطبة بالاسم المشترك من غير بيان فى الحال » الحسنت 
مخاطبة العرلى بالزنجية ‏ مع القدرة على خاطبته بالعريية - ولا يبن له ف 
الحال . والعلة الجامعة بينبما أن السامع لا یعرف مراد التکلم با على حقيقة . 
فان 26 : إنه لم بحسن مخاطبته(*) بالزنجيةء لأن العرب لا تعرف بکلام E‏ 
شيئا . وتعرف بالكلام المجمل شيئا / ما . وهو أن المتكلم أراد أحد معني الامم ر 
المشترك ! قيل لكم : ليس يخلو ما أن تعتيروا فى حسن اللحطاب المعرفسة 
JR‏ الراد » أو تعتبروا المعرفة ببعض الراد . فان اعتبرتم الأول » 
لزیکم أن لا يجوز تأخير بیان Jai‏ ؛ لانه لا عکن مع فقنده معرفة کال 
المراذ . وان اعتيرتم JU‏ لزمكم حسن مخاطبة العربى بالزنجية ؛ OÙ‏ العربى إذا 
عرف حكمه CELUI EN‏ له + علم أنه قد أراد بخطابه شيثا ما : إما 
الأمر » bja e Gi Us‏ غيرها . والجواب : أن المعتبر فى حسن الطاب 


1( ق : يفهمونه 
(Y‏ كذاء لعله : فهم 
(r‏ كذاء لعله : وما 
4( ق . مخاطبة 


۱۱۱۷۰ 
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ve‏ ۱ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


أن يتمكن السامع من أن يعرف به ما آفاده اللحطاب » وهو بتمکن من معرفة 
ما وضع له الاسم المشترك . لأنه إنما وضع لكل واحد من معنیبه على انفراده . 
فالسامع له قد علم أن مراد المتكلم به إما هذا وإما هذا . وهذا هو التردد الذى 
تقتضيه اللفظة . کا لو قال القائل للمرأة : « أريد منك أن تعتدى بشیء معين 


من شيئين : إما الطهر وإما ایض » » أنها قد فهمت ما LÈ‏ هذا ALEI‏ 


من التردد بين الطهر واخیض . ولو قال الرجل لغيره : « فى الدار رجل » » 
فهم منه السامع ما يقتضيه اللحطاب e‏ من أن شخصا فيه معنى الرجولية فى الدارء 
وان عم أنه شخص معين . وأما العربى فانه لا يتمكن من أن يعرف ما وضع 
له خطاب الزنج . فلم بحسن أن QE‏ به » منفردا عن بيان . لأن ذلك 
اللحطاب إما أن يكون أمرا » أو نبيا » أو خبرا » أو استخبارا » أو غير ذلك . 
والسامع له من العرب لا يتمكن من معرفة ذلك . فان قيل : فلو كان فى كلام 
الزنج ما هو مشترك بين الامر والنبى وجميع أقسام الكلام » لكان يحسن من 
الزنيجى أن يخاطب به العریی" معتقد! العربى أنه قد أراد المتكلم واخدا من ذلك ! 
قيل : لا بحسن ذلك . لأنه کا يجوز أن يكون فى كلام الزنج ما هو مشترك من 
ذلك » فانه يجوز / خلافه . فلا يكون معتقدا فى ذلك الكلام ما يفيده من 
التردد من هذه الأقسام . فلو اعتقد ذلك » لاعتقده بغير الكلام . ولنا اعتقده 
لاعتقاد حكمة المتكلم » أوظنه حكمته . وان امک لا بد من أن يريد بخطابه 
شيئاً ما . 

واحتج من أجاز تأخير البيان من غير أن فصل" التفصيل الذى ذ كرناهء 
بأشياء عقلية » وأشياء معية . والسمعية : منها آيات تدل على جواز ذلك . 
ومنها آيات وأخبار تدل على أن البيان قد تأخر من الله سبحانه » ومن رسوله 
صلى الله عليه » والصدر الأول . 

فأما الأشياء العقلية » فأمور grade:‏ أن البيان نما يحب ليتمكن ÁKI‏ 
من أداء ما کلف . والتمكين من ذلك غير محتاج إليه عند اللحطاب OG,‏ 





0 کذا da‏ : ويعتقد 
(r‏ کذا » لمله : Jai‏ 
۳( کذا » لعله : وإما 
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في تأخير البیان عن وقت الحطاب voi‏ 


يحتاج إليه قبل الفعل بلا فصل . فلم يجب تقديمه عند اللخطاب» كا لم يجب 


تقديم القدرة عند اللخطاب ! الجواب of:‏ عنالفهم يقول : يحتاج إلى البيان 


لا ذكروه » وليتخرج اللخطاب” من كونه عبثا أو معزيا بالجهل . وكان من حق 
المشتغل بذكر الدليل أن يذكر ذلك » ويفسده . يبين ذلك أنه لو لم يفتقر 
إلنه إلا تسكن من الأداء » لجاز أن يخاطبنا الله با لا نفهم به شيثا أصلا. 


كخطاب الزنج . والستدل Gt‏ ذلك » dès‏ : لابد من أن یعرف السامع ٠‏ 


Le Qt,‏ ما . فان قالوا : ليس فى تأخير البيان إ يجاب کون اللعطاب 
Be‏ . لأنه » وان لم يهم جهة" امراد فى الطاب » فإنه يفيد وجوب العزم 
والاعتقاد ! قيل : فيجب أن يجوز خطاب العرلى بالزنجية » لأنه يفيد العزم 
والاعتقاد إذا كان المتكلم سيدا لسامع > أو علم السامع أو ظن” حکمته . 
des‏ أنه إنما يجب العزم والاعتقاد لو علم أن ما خاطبه به آمر . ومن IE‏ 
تأخير بيان العموم وکل ما له ظاهر » لا يأمن أن تكون صيغة / الأمر لم 
تعمل فى الأثر » وأنه ببين له ذلك فيا بعد . هؤومنهاك dé‏ : ليس فى تأخير 
بيان الجمل إغراء بالجهل . ففارق" تأخير بيان العموم ! وتخالفهم أن يقول : 
إنه » وان فارقه ن هذه ابلهة » فإنه لا يمتنع أن تختص بکونه Le‏ إذا تأخر 
بيانه » على حسب ما يذكرونه . E‏ قوم : لو قبح تأخير ou‏ لقبح 
تأخير الزمان القصيرء ون عطت ile‏ من الكلام على de‏ آخری»ویبین الأول 
عقيب اثانية . ولقبح البيان بالكلام الطويل ! وتخالفهم أن يقول : A‏ 


تأخير مدة لا يخرج الكلام” معها من أن يكون مترقبا يرجو فيه السامع زيادة 


شرط e‏ وتقييد!") بصفة . وهذا غير حاصل ف الزمان القصير . وهذا جاز أن يتكلم 
الانسان بما لا y‏ » ثم بیینه بعد زمان قصير . ولا جوز » LS‏ على ذلك » 
أن يبيّته بعد زمان طویل . والکلام : وإذا عطف بعضه على بعض» جری 
جری الحملة الواحدة . فبيان الحملة الأولى » عند آخر الكلام > جرى مجرى 
یانها عقيبها . وأما الفعل الطویل والکلام الطویل : فائما يجوز وقوع البیان جما 
مع إمكان البيان بالكلام القصير إذا كان نى ذلك زيادة مصلحة . ومعلوم 


0 ح: البيان لزمان الطويل 
z ۲‏ : شرط أو استثناء أو تقیید 


۱۱۱۷۱ 
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roy‏ کتاب العتمد لاي السین البصري 


أنه بحسن بیان ما لا فهتم به شىء أصلا بمثل ذلك . ولا يجوز » قباسا عليه ؛ 


تأخير بیانه الرمان الطویل. ومنها که قوم :لو قبح تأخير البيان ». لكان وجه 


a 


قبحه فد تین ۱ SU‏ وذلك بقتضی قبح الطاب إذا م eu‏ امكف 
وان بين له. وسواء أنى فى ذلك من PJS‏ نفسه: أو من Oja‏ غير . ألا 
ترى أن الانسان LU bima‏ إذا مات : سواء أماته الله أو Js‏ نفسته + 
وتخالفهم أن بقول : إنما قبح تأخير البيان لأن فيه A5‏ التمکین من Li‏ «۱, 
لا فقد Vd‏ . وهذا غير قائم / إذا بين له ۰ فلم يتين لتقصير منه فى 
النظر . وأما الميت Up‏ سقط عنه التكليف لنقند مکتنه من الفعل . سواء 
قتل نفسه أو أبطل الله سبحانه حياته . وعلى أن ذلك منتقض ju‏ حال 
الفعل. لأنه لا جوز أن LS‏ يبين له . ون كان لو بين له فلم Me‏ 
م یوجب ذلك قبح التکلیف ولا قبح البيان . C‏ قولم : لو قبح تأخير 
بیان اتجمسل € لكان وجه قبحه أنه لا کن السامم له أن یتعرف به کال الراد . 
ولو بح لذلك + لقح تأخير بيان النسخ » وبيان کون الکلف غير مراد 
بالخطاب إذا كان المعلوم أنه يعجز : أو يموت . وهذه الدلالة صحيحة ! وقد 
آجاب قاضی القضاة Le‏ بأن تأخير النسخ : وبيان کون المكلف غير مراد 


بانلطاب ‏ لا خر" بالعرفة بصفة ما كلفناه . فلا Je‏ بالتمکن من الفعل 


فى وقته . ولیس كذلك تأخير بيان صفة العبادة . لأن الجهل بصفتها لا عکن 
معه آداو‌ها ف Ki‏ . ولقائل أن Je‏ : وكذلك تأخير بيان صفة العبادة ‏ عن 
وقت انلطاب إلى وقت الحاجة . لا ل بأداء العبادة فى وقبا . sos‏ قوم 


te + Ft ۱ ۰ + 3‏ , + الكل“ 5 
لو قبح تأخیر بيان العموم . لقح تأخير بیان انسخ. وتأخير بيان | کلف للعبادة» 





( 


ق : بین : ح : التبين 
(Y‏ کذا ح ؛ ق : يبينه 
(r‏ ق : قبيل + ح : قبل 
id (<‏ قبيل ؛ ح : قبل 
(e‏ کذا ح ؛ ق : التبین 
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(A‏ کذا ح ؛ ق : یبن 





3 تأخير البيان عن وقت ror HULL‏ 


أو تأخير بیان التخصيص e‏ العلم١')‏ باستفراق العموم الأشخاص. كا 
أن تأخير بيان النسخ يحل بالعلم باستغراق انفطاب الأوقات . والجواب : أنه 
لا جوز بیان ذلك كله إلا مع الأشعار بالنسخ» وتجویز کون المكلف من 
عوت » والاشعار بالتخصيص . وقد تقدم بیان ذلك . وقد فصل قاضى القضاة 
بين تأخير بیان النسخ وبين بیان التخصيص : بأن انلطاب المطلق معلوم 
أن حكمه مرتفع » لعلمنا بانقطاع التكليف . وليس كذلك التخصيص . 
ولقائل أن يقول إن الله je‏ وجل لو قال : ben‏ يوم / جمعة » » لكان 
ظاهره يقتضى الدوام » ولوجب أن eZ‏ منه ما بعد الوت © لدلالة۲۳ . 
ويبقى الباق على ظاهره . فان جاز أن يكون حكم اللحطاب مرتفعا مع 
الحياة والتمكن » ولا يدل الله سبحانه على ذلك — وان كان ظاهر اتفطاب 
بتناوله - جاز مثله فى العموم . إن قيل : إنما جاز تأخير بیان النسخ » SY‏ 
بیان ما م يرد بالخطاب ! JS‏ : ولم » إذا كان كذلك ۰ جاز تأخيره ؟ des‏ 
أن تأخير التخصيص هو تأخير بيان ما لم برد بالعموم . فلا فرق Les‏ فإك 
قیل : إن التخصيص € وان کان بیان ما لم سیر ده المتكلم بالعبادة » فان تأخيره 
يقد فى العلم عن أراده التکلم بانفطاب . لأنا إذا جوزنا أن يكون قد أريد 
سوم ۳ ین لنا ی فى کل شخص أن يكون ما أريد Et‏ 
وق ذلك SE‏ ی الاشخاص الذين eli‏ انكلم ! قيل : هذا gë‏ ف 
النسخ . لأن انلطاب إذا أفاد ظاهره" | Lis‏ الصلاة فى کل يوم جمعة » وجوز 


تأخیر بیان النسخ قطفا : على أن الصلاة نى الجمعة الأولى مراده . لأن النسخ . 


لا جوز أن ER‏ . ویجوز فا بعدها أن يكون غير مراده . وى ذلك ER‏ 
فيا أريد منا من الصلاة فى الجمع المستأنفة . وعلى Di‏ يجوز أن يأمر الله سبحانه 
المكلّفين بالأفعال » مع أن كل واخد منم يجوز أن يموت قبل وقت الفعل » 
فلا بكون مراده الطاب . ونی ذلك RE‏ فيمن أريد بانلطاب . وهذا هو 
تخصیص ل يتقدمه بیان . ۱ 
وا ما استدلوا به من جهة الکتاب على جواز تأخير البيان » فأشياء : 
6 کذا ی الاصل 
(y‏ ق : الدلالة 


۲۳ - العتند‎ LUS 


۱۳۱۷۲ 





۲ب 


vos‏ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


fg‏ قوله عز وجل "١‏ : و إن Le‏ جمعه وقر آنه فادا قر اناه فاتبسع 
قر آته ثم إن Ede‏ بيانه » . ومعی « قرأناه » : آنزلناه عليك . لانه قال « فإذا 
قرآناه فاتبع قرآنه » . ولا يمكن أن يعقب الإتباع إلا لإنزال القرآن . وقال بعد 
ذلك « ثم إن علينا بيانه » . و ثم » للتراخى . فدل على أن البيان إنما يجب 
/متراخيا عن الانزال . والجواب : أن قوله سبحانه « ثم إن علينا بيانه ۰0 يرجع 


إلى جميع المذكور » وهو القرآن . وجميعه لا يحتاج إلى بيان . وجب صرف 


« البيان » هاهنا إلى غير ما اختلفنا فيه . فليس هم Le OÈ‏ البيان هاهنا على 
يان Joël‏ والعموم » OÑ‏ الظاهر من إطلاق امم البيان ۰ بأول من ن أن نتمسك 
بالظاهر من رجوع الكناية إلى جميع القرآن . ويكون «البيان» ها هنا shebl‏ 
بالتتزيل . أو تحمله على البيان الفصل . لأنا jé‏ تأخيره » على ما بیتناه . 
ويجوز أن یکون قوله «ثم إن علينا بان » تراخی عن فائدة قوله « إن علينا 
aar‏ وقرآنه » . فكأنه مجمعه فى ف الو احفوظ » ê‏ یله ويبيته . وذلك 
Er‏ عن gg. ex‏ قوله عز وجل" : «ولا تعجل بالقران من 
قبل أن ai‏ إليك وحيه . .رواب : أن ظاهر ذلك جنع من تعجيل 

نفس القرآن » لا بيانه . ومعی ذلك : لا تعجل بأداء القرآن عقیب ساعف 
> لا يختلط عليه سماعه بادائه . 

فأما ما استدلوا به على أن البيان قد تأخسّرء لأشياء : :ناه أن الله سبحانه 
لا أنزل قوله (4) : «انکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم نتم ها واردون» . 


قال ابن ES‏ فقد عبدت es OU‏ المسيح ‏ أفهولاء حصب 


جهنم ؟ فتأخر بيان ذلك » حتى M Of : og J‏ بن سبقت للم منا 


الحسى ... » LAN‏ الجواب : أن البيان قد كان حاضرا وکن ار 2 م d‏ یتبینوا 


لمنادهم . لان الله آسبحانه قال : y‏ انک كم وما تعبلول. . ) . و La J‏ لج 





۱۹۱۷/۷۰ اقرآن‎ )١ 
ق : متراخى‎ (Y 

۱۱/۲۰ القرآن‎ (F 
٩۸/۲۱ القرآن‎ (e 
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في تأخير . البیان عن وقت Yoo HE‏ 


يعقل . فلم يدخل فيه السیح وا والملائكة. ét‏ أن الله سبحانه لا آم" بى 

إسرائيل بذبح بقرة » أراد بقرة موصوفة » غير متكورة . Ce D‏ نی 
سألوا سوالا بعد سوال . والدلالة على أنه لم يرد بقرة مذكورة أن قوم : «اذع 
لنا / ربك يبين لنا ما هى!"» ۰ و «ما US‏ » ۰ وقول الله تعالى: « إنه 
يقول إنها بقرة لا فارض“» و« نها بقرة «lie‏ و« إنها بقرة لا ذلول'» 
ينصرف إلى ما أمروا من قبل . وهذا يمنع من كون هذه الأقاويل تكاليف 
مدودة . قالوا: ولیس لکم أن تقولوا : إن وله : إن الله يأمركم أن Lei‏ 
بقرة » يفيد سقوط الفرض بذبح أى بقرة شاووا . وذلك یقتضی أن یکون ‏ جاب 
کونها «صفراء» | Le‏ يردا . وکان ذلك مصلحة بشرط تقدم الأمر بالذکورة ۱ 
وعصيانهم فيها . لأن الظاهر » وان کان ما ذكرتم » فالظاهر من هذه الكنايات 
رجوعها إلى ما أمروا من قبل” بذيحه . والتمسك بظواهر هذه الكنايات مع 
US‏ > وترك ظاهر واحد وتأويله di c‏ من التمسك بظاهر واحد وترك عدة 
ظواهر ! والجواب : أن سوام Ke‏ يدل على أن موسی. كان قد أشعرم بأن 
البقرة غير منکورة . ولولا ذلك » ما خفى عليهم Ale Li‏ . ولخالفهم أيضا 
أن يقول : لا جنع أن يكون الیان قد كان تقد م ‏ ؛ فلم ی . ویضا: فیمکن 


عنه : : ينو امرائيل شحو فشدد الله علييم» ؛ يدل على أن البقرة الى 
أمروا ابتداء بذبحها كانت مذکورة »وأنهم EYS‏ بعد ذلك تكليفا oo e‏ 
ci‏ ب مغر وباك أ الله سبحانه قال be:‏ أنما غنمتم من 


۷۱-۹۷۲ راجم القرآن‎ 0١ 
LA esaf Y Şa (r 
٩٩/۲ القرآن‎ (r 

٩۸/ ۲ القرآن‎ )4 

14/۲ القرآن‎ (o 

۷۱/۲ القرآن‎ (à 

1۷/۲ القرآن‎ (y 

(a‏ أن البقرة المذكورة والعر وفة 
٩‏ ح : منکرة 


(Ge‏ ح : تکلیفا بعد تکلیف 
۱ اقرآن s/a‏ 


۱۷۳ 
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شی ء فان لله خمسه والرسول [ ولذى القری ]...» وبين الني صلی الله عليه 
من بعد « أن السلب للقاتل » ۰ و « أن بنى أمية لم يدخلوا فى ذوی القربى » . 


فابلواب : أنه لا يمتنع أن یکون البيان fat‏ أو الفصل قد كان تقدم . 
LI‏ أن الملائكة قالت لإبراهے عليه السام : «إنا مهلكو أهل هذه 


۳ إن lai‏ کانوا ظالین 0 وم يبينوا bu, e Pal‏ لوطا و 


OMS .‏ ون ألم عن فيا لننجيتّه وأهله...» . والجواب : 
قد بينوا ذلك T Ai‏ :۱ . إن أهلها کانوا ظالین » OÙ‏ ذلك » لا Ti‏ فيه 
من لم یظلم. ٠‏ ولو لم يكن ذلك با c‏ م يمنع أن يكونوا أرادوا فى ال حال بیان 
ذلك » فبادرهم gag. MEL‏ ما روی آن جبریل عليه السلام قال للني 
صلی الله عليه : « اقترا . قال : « وما أقرأ » » بقوفا ثلاث مرات . ثم قال( : 
«اقثرأ باسم ربك الذى ee‏ . قالوا : فآخر بیان ما أمره به ! وابمواب : 
أن هذه الرواية من آخبار NI‏ » فلم يصح التعلق بها هاهنا . Dal‏ : فان 


الأمر إن كان على الفور » فقد اقتضى الفعل فى الثاني . وق ذلك تأخير 


البيان عن وقت الفعل . وان لم يكن الأمر على على الفورء فإنه يفيد جواز الفعل 
ی الثاني . وتأخير البيان عنه » تأخير له عن وقت الحاجة . فلا بد » لتا وثم > 


من ترك الظاهر . ét‏ قوم إن النبي صلى الله عليه لما مئل عن Bal‏ 


لم ييينها ق الخال » وانتظر عجيء الوقت » حتى eu‏ بالفعل . وم ce‏ آية 


e‏ إلا حين حج » وقال : «خذوا عى مناسککم A‏ واوات : أنه لا 
بمتنع أن يكون قد آشعر بأن الراد بالصلاة لیس هو الدعاء بل هو شىء آخر 


قد er‏ اسم الصلاة ad)‏ . ولول" هذا الاشغار » لا سال السائل عن الصلاة » 
بل كان بل الصلاة على de‏ . ولا يمتنع أن يكون قد Lu‏ من قبل بالقول» 
ور EL‏ بالفعل إلى وقنها > ليتأكد البيان . وأما الحج » فقد بينه قولا » قبل 
آن محج . لذا حج آبو بكر رضی الله عنه بالناس gug.‏ أن اللبی صلی 
ال عليه بی عن لان . فلا CCE‏ الأنصار إليه » آرخص لم فى العرايا » 

۳۳/۳۹ اران‎ (r 

۳۱/۲۹ القرآن‎ (r 

4( القران ۱/۹۹ 





في تأخير البیان عن وقت الطاب vov‏ 


ضرب من الزابنة . وهذا تأخير بیان ! والجواب : أله يجوز أن يكون بین هم 
ذلك بان جملا أو مفصلا » 2 فلم ous‏ على أن قوله : «أرغص لم ف 
العرایا » » / استثناء وشرع نى ! باحة العرايا . وى ذلك کون هذه الإباحة 
نسخا متقدما . فن أجاز AS‏ بیان النسخ » لم يازمه هذا الکلام . ومن لم 
جز ذلك إلا بالاشعار » يقول : قد كان أشعرهم بأنه سيعرض للحظر نسخ . 
és‏ أن عمر رضى الله عنه سأل النی" صلی الله عليه عن «الكلالة» . فقال : 
« يكفيك AT‏ الصيف O‏ . فكان عمر يقول : «اللهم مها شئت » . فان عمر 
لم يتين ! والحواب : أنه لا يمتنع أن یکون البیان لم يتأخر ولکنه لم يتبين. Y.‏ 
بد للمستدل من أن يقول ذلك » OÙ‏ الحاجه. قد كانت حضرت . وبا4 
أن النبى صلی الله عليه أنفذ معاذا إلى اليمن ليعلّمهم الزكاةة وغيرها . فسألوه 


عن « AO yai‏ فقال : وما معت فيه شيئا من رسول الله صلى الله عليه . 


وسلم » حتى أرجع إليه فأسأله » . . فعلم أن بیان ذلك لم يكن تقدم ! ! والجوات 
أنه جوز أن يكون البيان قد كان تقدم وم Palis‏ معاذ .على أن بیان ذلك 
هو بالبقاء على حکم العقل فى أن لا زكاة فى الوقص » ولا فى غيره إلا ما 
استشناه الشرع . وقول معاد : « ... حى أسأل رسول الله صلى الله عليه » 
des‏ سبيل الإظهارا*! . ان الإنسان قد يستظهر فى الال ما يعلمه؛ 
سما وقد كان يجوز معاذ أن يكون قد تجد د ف ذلك شرع > لم يعلمه . على أنه 
لو لم يكن الجواب فى ذلك ما ذکرناه » لدل على أن البيان قد تأخر عن وقت 
isthi‏ . لان معاذا بتع إلى اليمن ليأحذ منم الزكاة » وليعلمهم ما يجب 
le‏ . وكان يحب عليهم أن یعلموا بعلموا منه. فالحاجة قد كانت حضرت . Eag.‏ 


paag lja. قد وردت آخبار مستفيضة ی بیان آيات من القرآن‎ : és 


بعد مدة . وى ذلك تأخير بيانها عنا » إلى أن یستفیض اثلیر ! والجواب: | 
ان ل مه إلا Van‏ وهر مهبم 


» وسميت كذلك لأنها زلت ى زمن الصيف‎ eave) هی آخر سورة النساء‎ )١ 


وتذكر أحكام الكلالة 
(r‏ هو ما بين الفر يضتين. للزكاة من البقر والابل 
۳( کذا ح ق : پیینه 


Me : اخ‎ 


۱۳۱۷۶ 
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۳۰۸ کتاب العتمد لاني السين البصري 
دون الظن . / ولیس pue‏ أن یستفیض ذلك فى حانة استفاضة JS‏ القرآن» 
وان كان تقل القرآن امتد استفاضة . ومنه ما جوز نقل بیانه بالاحاد . وهو 
ما للظن فيه مدخل . ولیس يحب أن بستفیض ذلك ۰ JU‏ : إنما یستفیض 
فى مدة . فيتأخر فيا البيان . Asg‏ أن الصحابة رضوان الله علیهم VUS‏ 
cel‏ عند نزول الحاجة إلا i‏ وهی خصصة لعموم . کار فى أخذ 
واطوات : أن Vo‏ منع من تأخير البيان من جوز أن لا يستمع ÁSI‏ 
بانطیر انحاص » ویقول : پلزمه البحث والطلب إذا حوفه LU‏ جوز أن 
يكون فى الأدلة ما يخصص العموم . فلا سوال عليه . 
باب ۱ 
فیمن يجب أن یبن له الراد بالحطاب وفیمن لا يجب أن يبن له 
. اعلم أن ظاهر الأمر إذا تناول أفعالا من جاعة فإنه يجوز أن بريد 
المتكلم جميعهم » ويجوز أن يريد بعضهم . ويجوز أن يريد جميع تلك الأفعال» 


ویجوز أن يريد بعضها دون بعض . فاذا صدر من الله سبحانه ما ظاهره الأمر ۱ 


بأفعال » ولم يدل الامر على مراده من تلك الأفعال » كان ذلك ضربان : 
أحدها أن يكون الاسم المتناول الأفعال جملا كقوله تعالى!؟' : « أقيموا الصلوة». 
والآخر يكون الاسم ینی" عن صفتها : لكنه عام أريد بعضه كقوله تعالى!* : 
« اقتلوا المشركين » € وهو لا يريد بعضهم . وبحب فى كلا الضربين أن one‏ 
الله die‏ مراده لمن أراد أن يمهم et‏ دون من لم یرد أن يفهمه . أما 





1( كذا « علهم تقلت » وكان يجب اما Le‏ نقلت » آو « عليهم نقلوا» . راجع 
الحاشية فيا مضى . والظاهر أن كلمة « de‏ » ن تصحیح کاتب الخطوطة «ق » ع الذي م 
يتعود على « الصحابة رضى الله عنبا ‏ , 

(Y‏ ق : أخبار 

۳ ح : فیمن 

+( القران ٩۳/۲‏ وغبر ذلك مرارا 
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. فيمن تحب OÙ‏ يبين له الراد بانلطاب وفيمن لا يحب أن يبين له ۳۰۹ 


من ob‏ أن يفهمه ‏ فانه لو لم يبيئن له المراد » مع أنه لا سبیل له إلى ما كلف 
من الفهم إلا بالبيان » كان قد CS‏ ما لا سبيل له إليه . وأما من لم 22 أن 
يهم الطاب + فاغا لم يحب أن d'u‏ المراد . لأنه لا وجه لوجوب بیان 
امراد إلا كونسه تمكينا ما أريد من فهنم الراد . وهذا غير قائم لمن یرد الله 
سبحانه / أن یفهم مراده بالخطاب . وما ليس له وجه وجوب» فلیس بواجب. 
lbs‏ لا لم يكن للاقدار وجه وجوب إلا كونه تمكينا من الفعل » لم یلزم أن 
يقدر الله سبحانه على الفعل من J‏ یکلفه فعله . وهذا لم يحب فى حكمة الله 
أن يبين لنا مراده بالكتب السالفة . 

فاذا ثبت ذلك » فالذين أراد الله سبحانه منهم فهلم خطابه » ضربان : 
أحدهما أزاد منم Jen‏ ما تضمنه اللحطاب € إن كان ما تضمنه الکتاب فعلا. 
والآخر لم برد منهم فعئل ما تضمنه . والأولون هم العلاء . قد أراد الله سبحانه 
أن يفهموا مراده بآية الصلاة » OÙ‏ يفعلوها . والآخرون هم العلاء فى أحكام 
الحيض » قد أريد منهم الخطاب ولم ایرد منهم Ju‏ ما تضمنه lat‏ . 

والذين لم يرد الله سبحانه أن يفهموا مراده » ولم يوجب ذلك عليهم ذلك » 
ضربان : أحدهما لم يرد منهم أن يفعلوا ما تضمنه الخطاب. والآخر آراد مهم 
الفعل . فلا ون هم آمتنا مع الكتب السالفة . لأن الله سبحانه ما أراد أن يفهموا 
مراده بها » ولا أن یفعلوا مقتضاها . والاخرون هم النساء فى حکام الحيض . 
لأن الله سبحانه آراد منبن التزام أحكام ایض € بشرط أن یفتیهن الفتی . 
وجعل لمن مبیلا إلى ذلك » عا علمته""امن دين gl‏ صلی الله عليه من 
وجوب الرجوع إلى العلاء . أو لم یرد منبن على سبیل الایجاب فهنم الراد 
بالخطاب ۰ لأنه لم يوجب علیین سماع أخبار الحيض » فضلا عن الفحص 
عن بیان جملها و yanat‏ عامها . 





à‏ الالون 
(r‏ کذا ح ؛ ق : علموه 


۱/۱۷۵ 





۵ب 


Pre‏ کتاب المعتمد لاي الحسين البصري 


با 
جواز RU ۲ e.‏ ف لام د دون انحاص 


اک م د من جه سم على تیه یا 
يشغله عن سماع العام حى يسمع اتحاص معه ‏ وأجازا ۳ أن يسمعه العام ا لخصوص 
بأدلة العقل » وان لم يتعلم / السامع أن فى أداة العقل ما يدل على تخصيصه . 
وأجاز أبو el‏ النظام وأبو هاشم رحمها الله أن ans‏ العام من دون أن یعرف 
تفاس » سراء كان ما يدل على *خصيصه دايلا Me‏ رب . وهو ظاهر 


مذهب الفقهاء . والدليل على ذلك أن العموم الخصوص CU Ke‏ اعتقاد" 


نخصيصه إذا مع بالدليل اتخصص ٠‏ کا يمكته ذلك إذا لم يسمع به . فجاز 
سا العام » وان تلف اقا تخصيصه فان . لانه فيا متمکن مما 
كتف. إن قيل : : à‏ 65 أنه يمكنه اعتقاد التخصيص » إذا لم یسیع 
اخصص؟ قيل: ان اف سبحاله خطر له جواز کون en‏ فى اأشرع ‏ 
فیشعره بذلك » فیجوزه . فاذا جوزه : وجب عليه طلبه كا al‏ العرفة عندما 
يخاف DEL‏ . وإذا طلب الخصص » ظفر به . فاذا نظر فيه . اعتقد 
التخصيص . وعثل هذه الطريقة یتعلم التخصيص ۰ إذا كان Wo eati‏ 
عقليا . إن قيل : دلالة العقل حاضرة عند السامع للعموم . فأمكنه العلم 
بالتخصيص . ولیس كذلك اتخصص السمعى » إذا لم يسمعه . قيل : لا فرق 
Leu‏ . لأن Les‏ من الذاهب ‏ لا بشعر الانسان" بأن عليها دلیلا عقليا . 
بل ربا استبعد أن يكين عل دلیلا عقليا : کا لا de‏ أن على كثير «ن 
المذاهب دلالة شرعية .فک جاز أن GR‏ طلب أحدهما بالخاطر: جاز مثله 
فى الآخر. 

واحتج الأولون بأشياء : ی منبا که أنه لو أسمع الحكيم غيره العام دون 
اللحاص لكان قد أغراه بالجهل . وهو aliel‏ استغراقه وإباحة ذلك liag,‏ قبيح ! 


)١‏ کذاح + ق : ماع 





جواز إسماع الکلف العام دون احاص ۳۹۱ 


والجوات أنه بلزم عليه أن یکون قد آغراه باطهل إذا كان انخصص عقليا . 
وعلى أن لا يكون مغريا له بالجهل » إذا أشعره بالخصص > وأخطر ذلك 
يباله » وخوفه من ترك طلبه . E‏ أنه لو أسمعه / من دون انحاص > 
لجرى عجرى خطاب العريي بالزنجية ! والجواب :" أن ذلك ges‏ . والفرق Les‏ 
أن Ga‏ لا يفهم الزنجية » ولا يتمكن من فهنمها إذا لم يكن من يفسسرها 
له . وليس كذلك من خوطب بالعام » ويحوز کون التخصص ف الشرع . وما 


قالوه » يازمهم مثله » إذا كان الخصص عقليا . جو باه أنه لو جاز أن 


پسمعه العام دون الخاص » لجاز أن یسمعه المنسوخ دون الناسخ ۰ واجمل 
دون البيان ! والجواب : أنه جوز ذلك إذا آشعره بالناسخ والبیان . وکان 
آبو علي ربما سوّی بين إسماع العموم من دون الخصص » وبين ماع 
المنسوخ من دون الناسخ . وربما لم يحز ذلك ف العموم . وأجازه فى الناسخ. 
والأولى التسوية بينهما فى المنع والجواز gesa.‏ أنه لو أسمعه العام :دون 
الحاص » للزم GK‏ الوقف € حتى يفحص عن الخصص . وق ذلك دخول 
فى قول أصحاب الوقف ! والحواب: أنه يلزم مثله فى الخصص العقلى . وأيضا : 
فليس نی ذلك dés‏ فى قول أصحاب الوقف . لأن أصعاب الوقف يقفون d‏ 


العموم » مع علمهم بتجرده عن القرائن . ونحن لا نقف فيه » والحال هذه . 


éco‏ قوفم: إن الإنسان يازمه العمل بما يعلمه من DIN‏ الشرعية »ولا يلزمه 
LL‏ . ألا ترى أنه يلزمه أن يعمل على ما فى عقله › ولا يلزمه أن يتوقف و يجوب 
البلاد ليعلم هل بنعث نبى ينقله عما فى عقله أم لا؟ فكذلك ينبغى إذا سمع 
أن يعتقد استغراقه » ولا يلزمه طلب ما يخصّصه صيغة العموم . فلو جاز أن 
يتسمع العام" دون UE‏ ء لكان مباحا له أن يعتقد استغراقه . وفی ذلك [ باحة 
اجهل ! والجواب : أنه يلزمهم مثله فى العموم إذا كان الخصص عقليا . ah‏ 
فان هذا يدل على جواز أن پسمع الله تعالی المكلف العام » ولا یسمعه 
الخاص » ويحوّز له أن يعمل على ذلك من غير / أن يطلب االخاص <¥ 
يجوز أن لا بعرفه الله سبحانه أنه قد بعث نبيا . فلا يلزمه طلبه » بل يعمل 
على ما فى عقله . فشبيتهم قد دلت على ما نتفق نحن وهم على فساده . وهو 
جواز ألا بسمع اللحاص ولا یلزمه الطلب له . وأيضا : فان الذى ذكروه هو 


۱/۱۷۹ 
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أنه ولا يحب على الانسان أن Cle‏ لبلاد وبأل : هل بعث ني أم لا؟ 
بل یفعل بحسب ما فى عقله » . ونظیر هذا إذا هم SU‏ العام » أن لا پلزمه 
أن يطوف البلاد يطلب اتخصص . وكذلك نقول . فإنا نوجب عليه العمل على 
العام . فإن كان مخصوصا ء Up‏ يلزمه تخصيصه بشرط أن يتبلغه l aadh‏ 
فأما إذا سمع بنبی فى بلد ء فإنه يلزمه أن يسأل عنه » كا يلزمه أن يسأل عا 
يخصص العموم فى بلده . فان قيل : فان كان العموم ناقلا عم فى العقل ء وكان 
العمل به قد حضر : وضاق الوقت عن طلب الخصص ٠‏ ما الذي يلزمه ؟ قیل : 
الأشبه أن يلزمه العمل على العموم . لأنه لو لم يمز ذلك ؛ لم يسمعه الله سبحانه 
قیال مكينه من BA‏ باخصص . فيجب عليه العمل على العموم : ثم يطلب 
اففصص فبا بعد . ويحتمل أن يقال : يتعمل على ما فى عقله . لأن من شرط 
العمل على العموم أن یعلم فقند الخصص . وهذا غير حاصل . ويجوز أن 
يكون له مصلحة فى سماع العموم فى ذلك الوقت . 


في ذکر فصول الافعال ۳۹۳ 
الککلامف الافحال 


با 
في ذکر فصول الأفعال 


اعلم أن الغرض بالکلام فى آفعال النبى صلی الله عليه أن ننظر هل تدل 


على حكم من الأحكام ٠‏ ؟ وان دلت » ؛ فعلی أى حکم تدل ؟ وذلك یقتضی 

أن نقسم الأفعال فى الجملة بحسب أحكامها من الحسن eh‏ وما يتفرع 
عليها . ثم ننظر هل يشترك القادرون فى ! بقاع تلك الأقسام أم لا؟ ثم ننظر 
هل يدل العقل أو السمع على وجوب مثل أفعال النبى صلى الله عليه علينا ؟ 
وهل ۰ إن دل السمع على ذلك ۰ / فعلى أى وجه يدل ؟ ولا افتقرنا فى ذلك 


إلى أن أفعال الثبی صلى الله عليه على الوجوب . وبعد ذلك كله نقسم الوجوه 


الى تقع عليها dll‏ صلی الله عليه . ونذکر الطريق الا . ثم نذكر ما يدل 


عليه أفعاله التعلقة بغيره . ثم نتکلم فى آفعاله إذا تعارضت ‏ أو عارضت ru‏ 


الله سبحانه أو خطابه » ما حکمها ؟ وهل بقع بیهما تخصيص à‏ ونسخ : أ 


٩ ۰‏ ود فلك يي على فا أله على م بل عله وى ع 


باب 
في قسمة آفعال الکلف إلى أحكامها 
اعلم أنا : نقسم الأفعال هاهنا ضروبا من القسمة : آحدها تقسیمها 
Ge te‏ والآخر بحسب تعلق أحكامها على فاعليهاء 
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وغير فاعليها . والآخر بحسب کونها شرعية » وعقلية » وکونها آسبابا فى أحكام 
أفعال آخر . 

آما الأول فهو أن الانسان إما أن يصدر عنه فعلّه ولیس هو على حالة 
تكليف » Us‏ أن يكون على حالة تكليف . فالأول نحو فعل الساهى» ولنائم » 
والمجنون » والطفل . وهذه الأفعال » لا يتوجه نحو فاعليها ذم ولا مدح » Ols‏ 
كان قد تعلّق بها وجوب ضمان وأرش” جنایه فى مالم . Les‏ إخراجه على 
وليهم . والثاني ضربان : أحدهما أن يكون ما ليس للقادر عليه » المتمكن من 
العلم به » أن يفعله . وإذا عله » كان فعله له موثرا ی استحقاق الذم ؛ 
فیکون قببحا . والضرب الآخر أن يكون » من هذه حاله » فعله . وإذا فعله» 


لم يكن له تأثير فى استحقاق الذم ؛ وهو امن . والقبيح ضريان : أحدها | 


صغير » والآخر كبير . والصغير هو الذى لا يزيد عقابه وذمه على ثواب 
aleb‏ ومدحه . والكبير هو ما لا يكون لفاعله ثواب أكثر من عقابه ». ولا 
مساو له . والكبير / ضربان : أحدها Gars‏ عليه عقاب عظم ؛ وهو 
الکفر . والآخر يستحق عليه دون ذلك القدر من العقاب + وهو الفسق . وذ کر 
الشيخ أبو عبدالله أن أهل العراق یقستمون القبیح إلى الحرم » والکروه » وا 
ما الأول أن لا Jai‏ » وإلى ما لا بأس بفعله . فالأول كأكل اليتة » وشرب 


الدم » وکل ما لم يكن طريق قبحه ee‏ فيه . والمكروه نحو كثير من سؤر 


السباع ٠‏ وكل ما كان طريق قبحه عبتهدا فيه . وأما ما الأولى ألا Prés‏ » فهو 
استعال سؤر اشر عند أنى حنيفة . وأما الذى لا بأس به »> فهو ما فيه dol‏ 
شبہة كاستعال أسآر كثير ما کل مه . فأما ما لا شببة فيه كالماء» فانه لا 
يقال لا بأس به . وأما الشافعى » فانه بصف الشىء بأنه مكروه إذا كان طريق 
قبحه مقطوعا به . وأما لسن » فضربان : أحدهما [ ما أن" ] لا يكون له 
صفة زائدة على حسنه تور فى استحقاق المدح والثواب » فيكون فى معنی 
الماح ؛ وإما أن يكون له صفة زائدة على حسنه لها مدخل فى استحقاق 
المدح . وهذا القسم إما أن لا یکون للإخلال به مدخل فى استحقاق الذم » 
)١‏ كذاح ؛ ق : مساواة 
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في قسمة أفعال الکلف إلى أحكامها ۳۹۰ 


وإما أن يكون له مدخل فى استحقاق الذم . والأول فى معنى الندب الذى ليس 
بواجب . وهو ضربان : أحدهما أن يكون نفعا موصلا إلى الغير de‏ طريق 
الإحسان إليه » فیوصف بأنه فضل . والآخر لا يكون نفعا موصلا إلى الغير 
على طريق الإحسان » بل يكون مقصورا على فاعله : فيوصف بأنه مندوب 
إليه » ومرغب فيه » ولا يوصف بأنه إحسان إلى الغير . وأما الذى للإخلال 
به مدخل فى استحقاق الذم » فضربان : أحدهما الإخلال به بعينه مؤثر ف 
استحقاق الذم . والآخر الإخلال به وبما يقوم مقامه ما يخالفه مؤثر ی 


استحقاة ق الم ؛ وهو الواجب de‏ التخییر . کالکفارات . والقسم الأول 
ضربان : : آحرهی لا E els‏ استحقاق / ذه مال به čb‏ اوخلال الغير به 
FD‏ براعی ذلك . فالأول 3 اواج علی الأعيان . يت على 


۲ ل إل , وقتاء كالصلاة‎ ut هو اواج 3 الجائر‎ er 
وقنها . والضیق هو الذى لا جوز تأخيره عن الوقت الذی هو مضیتق‎ Ji 
. فيه » کالصلاة فى آخر وقتها‎ 
: وکا . 5م من هذه الأقسام بختص بحدود وأوصاف نحن نذکرها‎ 
أما القبيح فهو ما لیس للمتمکن منه ومن العلم شبحه أن سفعله . ومعتی‎ 
إلى التفسير . ویتیع ذلك أن‎ gut معقول لا‎ > Cale ود « لیس له أن‎ 
أيضا بأنه الذی على صفة ها تأثير نى استحقاق‎ es. تحق الذم بفعله‎ 
لقم . وا ند اقح ؛ بأنه : « اللی يستحق ۰ من فعله الذم » . لآن‎ 
أكثر ما يسدق على‎ EAU القبيح لو وقع من قد استحق : فيا تقدم : من‎ 
لكان ما ما ستحقه من ادح از من استحقاق الم‎ ¢ ee ذلك ي من‎ 
قولنا « معصية ». و إطلاق ذلك‎ AS : والقبیح قد پوصف ا كثيرة‎ 
يكرهه‎ Jai فى العرف يفيد أنه فعئل يكرهه الله سبحانه . ويفيد نی أصل اللغة‎ 
Elesi مسن شرط فيه کون الكاره أعلى رتبة من العاصى‎ tel كاره . ومن‎ 
ى العرف أن الله قد منع‎ abs. alt حظور» . والحظر يفيد‎ « al وصئه‎ 


منه بالنهی »والوعید ۰ والزجر . ونا 4+ وصفه بانه محرم. وذلك يفيد فى العرف 


۱۳۱۷۸ 
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.  بنذ‎ « وصفه بأنه‎ és . وأن الله منع منه بالوء[ي]د واللبی‎ cac 
ومعناه أنه قبیح » يتوقع المواخذة عليه » والعقوبة . ولذلك لا توصف آفعال‎ 
الأدب على‎ ah البهيمة والطفل بذلك . وربما وصف فعا ل الراهق بذلك » لما‎ 
فعله . ووا وصفه بأنه « مکروه » . ويضل و فى العرف أن الله سبحانه هو‎ 


/ الكاره له . جل ومنها که وصفه بأنه «مزجور عنه » و« متوعد عليه ». ویفید نی 


العرف أن الله سبحانه هو المتوعد عليه » والزاجر عنه . 

وأما « الحسسن » » فهو ما للقادر عليه » التمکن من العلم له » أن يفعله . 
وأيضا : مالم يكن على Jde‏ فى استحقاق فاعله ال و : ما ليس له 
مدخل فى استحقاق deb‏ الذم وإذا لم يكن الحتن صفة زائدة لیس 
وصف بأنه « مباح » . ويفيد أن مبيحا أباحه . ومعنى الإباحة هو إزالة الحظرء 
cb‏ بالزجر والوعد وغيرتما من يتوقع منه المنع . وإطلاق قولنا « مباح » يفيد 
أن الله تعالى أباحه of‏ أعلمنا » أو Us‏ على حسنه » ولم نع منه . ویوصف 
بأنه و حلال » و « طلق » . ويفيد ما يفيد وصفنا بأنه مباح . ذلك ام يوصف 
أفعال الله الحتسنة بأنها مباحة » وإن كانت حسنة نحو تعذيب من استحق 
العقاب . ومن حق الباح أن لا یستحق على dé‏ ثواب . لأنه لو استحق 


به ثواب ‏ کان DTA‏ من تركه + ولكان على صفة يترجح بها عله على ۱ 


تر که » CE‏ الله تعالى فى فعله . وما روی أن النبى صلى الله عليه أخبرنا 
بالرجل یثاب على وطیء dal‏ : «أرأيت بت لو وضعته ى حرام ؟ » فائما يدل 
على أنه ما است ستحق ١١‏ الثواب لعدوله عن LE‏ م وقصره نفسه على الحلال . 
وأما استحقاق الإنسان الثواب على إحسانه إلى ولده . فلان ذلك قد يختص 
بضرب A‏ باخراج بعض ماله . ولو أنه أحسن إليه لير تقك 
فقط » لم يست یستحق الثواب . إن قيل : آلیس قد تهی النبى عليه السلام عن 

L ese]‏ الوصال ؟ وذلك يقتضى استحقاق الثواب على الا کل » مع أنه 
مباح ! الجواب أن کل والشرب فى وقت الافطار واجبان على من cb‏ 
نفس فى الوصال o‏ وه وشق عليه أن لا بفعله . فان قبا : كيف يكون واجبا ء 





( ق : إتما له استحق (لمله كا آثبتنم) 
(Y‏ . زاده جح 





في 25 Jul‏ الکلف إلى أحكامها | tv‏ 
وهو بدفع بالا کل مضرة” الجوع ؟ قیل : OÙ‏ دفع الضار ۰ ذا ALU‏ صوارف» 
دخمل ف التکلیف / ولوجوب . فأما النکاح ۰ فانغا صح أن يدخل تحت 
التكليف مع أنه وصلة إلى الله سبحانه . لأنه ختص بالانصراف عن الحظور . 
فكأن الانسان نندب إلى التزويج ليكون هذا غرضه . وليس هذا الغرض لذة » 
بل تقترن بذلك مضرة » من حيث يتصرف نفسه عن الاسترسال فى ارام . 
والنكاح أيضا و صلة إلى مضرة هی ثلم امال با لانفای: والزيادة فى الكد والانتقال 
عن خلو القلب إلى شغل القلب . وكل هذه مشای . فجاز دخوفا تحت La‏ 
وأما إذا اختص امن بصفة زائدة على حنسته : استحق لکانها المدح ء فلا 
تحق بالإخلال به الذم » فإنه إذا فعسله المكلّف وصف بأنه « مندوب إليه » 
ععنى أنه قد بعث عليه . وهذا alt‏ حاصل فى « الواجب » أيضا . إلا أن 
قولنا « مندوب إليه » فى العرف ۰ أنه قد بعث عليه من غير | يجاب . وقولنا 
« مرغب فيه » أنه قد بلعث الکلّف على فعله بالثواب . ويفيد فى العرف ما 
هذه سبيله ما ليس بواجب e‏ وبوصف أنه «مستحب » . ومعناه فى العروف 
أن الله سبحانه قد of‏ »> وليس بواجب . وقولنا « نفل » يفيد أنه طاعة » غير 
Vash‏ ؛ وأن للإنسان فعله من غير ازوم وحم . وكذلك وصفنا له oh‏ 
« تطوع » يفيد أن الکلف انقاد إليه مع أنه قتربة""'» من غير لزوم وحم . 
ویوصف بأنه « سنة » . ویفید فى العرف أنه طاعة » .غار واجبة . ولذلك Jé‏ 
ذلك فى مقابلة الواجب e‏ لو قال : وأهذا الفعل سنة أو واجب ؟ » وذکر 
قاضی القضاة ‏ أن قولنا « سنة » لا مختص [ب)الندوب إليه دون الواجب . ول ما 


٠‏ يتناول کل ما علم وجوبه » أو کونه ندبا بأمر النبى عليه السلام ۰ » وبإدامة 


فعله . لان السنة مأخحوذة من الادامة . ولذلك يقال : إن OBEI‏ من السنة . 
ولا يراد به أنه غير واجب . وحکی عن بعض الفقهاء أن قولنا و سنة » QE‏ 
[ب] النفل ۰ دون الواجب . وهذا أشببه من جهة العرف. ویوصف بأنه « إحسان » 
إذا كان نفعا موصلا إلى الغير : قصذا / إلى نفعه . ویوصف بأنه « مأمور به » » 
لأن A‏ الل تعال قد تناوله . فهذه هى الأوصاف التي تخقص « الندب 4 . 


f ق : وأجب‎ )١ 
کذاح ؛ ق : حرمه‎ (y 
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۳۹۸ کتاب العتمد لاي الحسين البصري 


ومن حق الندب أن يستحق الثواب والدح بفعله ؛ ولا يستحق الذم بالاخلال 
به ولا العقاب ۳1 > لو استحقا على الاخلال بالندوب إليه » لكان واجبا . 
واعا ذم الفقهاء من عدل عن جميع النوافل » لاستدلاطم بذلك على Si‏ 
بانب » وزهده فيه . واللفوس تستنقص من هذه سبيله . ul,‏ « الواجب » : 
فهو ما لیس لن قیل!۲۲ له : «واجب عليه » » الاخلال به على کل حال . 
ودخل فى ذلك الواجب al at‏ فيه . لأنه لیس لنا الإخلال بالواجب 
حتى "تخل به » ويجميع ما يقوم مقامه . Lie",‏ بأنه : «الذى للإخلال 
به مدخل فى استحقاق الذم » أو: أنه Ja‏ على صفة تؤثر فى استحقاق الذم 
على الإخلال به . أو: أنه الذى يستحق الذم بالإخلال به › ما لم يمنع من 
ذمه مانع . وإنما لم ده db‏ : الذى يستحق + من لم يفعله « il‏ . لأن 
الفعل قد يكون واجباً فیسخل به الإنسان » فلا يستحق ذما إذا فعل بدله ؛ 
أو إذا كان مستحقا من المدح أكثر ما يستحق” على JAYI‏ بذلك الواجب 
من الذمء أنه" لما كان للإخلال بهذا الواجب مدخلا فى استحقاق الذم» وكان 
موثرا ی استحقاقه » دخل فى الحدود الى ذ كرناها . آلا تری أنه لو لم يكن 
للمخل بالواجب ثواب زائد » أو أنه ei‏ به وبکل ما يقوع مقامه : استحق 
الذم ؟ إن قيل: أليس» لو كان عقاب الإخلال بالاطعام ف کار اليمين 
٠‏ أزيدة*» من عقاب العتق والکسوة لأنه أقل مشقة منهیا : لكان لا يستحق من 
أعل يجميعها بع التمكن عقابة ترك EMI‏ ولا يستحق ی عقاب أقلها 
. ولو قعل واحدا ke‏ > لم يستحق عقابا أصلا . . فقد صار ذم ترك 
و يستحق أصلا: مع أن الاطعام واجب! قیل له : وان لم يستحق 


. الذم / على الاخلال بالطعام : فإن للإخلال به مدخل فى استحقاق الم‎ PAYS 


وهو على صفة موثرة فيه . لآن هذا القول یقتضی أنه جوز على بعض الوجوه أن 


)١‏ ق : قبل 
؟) لعله : على انه .` 
(e‏ لمله : لو اخل 
£( زاجم القرآن ۸۹/۰۰ 
( ح : اقل 
۰ ة) کذا ق الاصل 6 لعله : « العتق والکسوة » 


Ye 


في قسمة Juif‏ الکلت إل أحكامها ALES‏ 
یوثر الاخلال به فى استحقاق الذم | وهذه صفة ما ذكرت . لأنه لو زاد 
ذم الاخلال بالعتق أو بالكسوة على ذم الإخلال بالاطعام : لا یستجق ذم 
الإخلال بالاطعام . وأيضا فقد Lu‏ فبا تقدم > of‏ ذم أقل الکفارات ذما » 
إذا استحقه الخل مجمیعها فانه يستحقه على إخلاله مجمیعها . لأنه "Je‏ 

جمیعها . وكلها متساوية ی الوجوب . وليس يجوز أن يلام على إخلاله ببعضهاء 

نه لو JA‏ به وفعتل غيره لم بستحت ذم . ۱ 

فأما « الواجب المعين » فهو الذی للإخلال به بعينه مدخل ی استحقاق 
الذم . كرد الوديعة وما أشبهها . وأما « الواجب Al‏ فيه » فهو الذى للإخلال 
به وبما يقوم مقامه مدخل فى استحقاق الذم . أو الذى ليس » لمن JS‏ : « انه 
واجب عليه » » أن يخل به Les‏ يقوم مقامه . أو : الذی الاخلال به وبما يقوم 
مقامه مؤثر فى استحقاق الذم . كالكفارات[ الثلاث!۲۱] . وأما « الواجب على 
الأعيان » » فهو الذي لا يقف استحقاق الذم على الإخلال به على ظن 
لإخلال الغير به . وأما « الواجب على الكفاية » » فهو ما وقف استحقاق الذم 
على الإخلال به على ظن إخلال الغير به . وذلك أن من یتمکن من الجهاد » 
إن حل به وهو يظن أن غيره يقوم به ۰ لم يستحق الذم ؛ ون ظن أن غيره 
لا یقوم به » استحق الذم . فأما الواجب « الوسع »و « الضیق » + فقد تقدم 
ASS‏ . ويوصف الواجب بأنه « فرض » . ومعناه أنه قد فرض وجوبه وقدار» 
بأن أعلم وجوبه أو دال عليه . ولذاك لا توصف الواجبات من آفعال الله تعالى 
Kb‏ « فرض » . وحکی الشيخ آبو عبدالله عن أهل العراق أن « الفرض هو 
الواجب الذی | طریق وجوبه مقطوع به » ؛ وأن « الواجب الذی ليس بفرض » 
هو ما كان طریق وجوبه بدخله الأمارات والظنون » . ولا تقد م من معی 
re‏ م بحر أن یکون الشىء الواحد واجبا على زید » نفلا منه . 
لانه يمتنع أن يستحق الذم على الإخلال به ولا يستحق » والوقت واحد jy.‏ 
وتف الفقهاء E‏ بأنبا نفل ces.‏ الضی فيا . لأنهم عنوا أن 


ابتدائها!"؟ تفل » والضی فيها واجب . وذلك غير ممتنع . 


(aa/ o (والاشارة إلى القرآن‎ geb O. 
(tail ق : آبتدا (لعله کا‎ ۲ 
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۳۷۰ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


وقد رای افقهاءالوجوب" عن بعض أفعال العباد . ويعنون بذلك كونه 


شرطا فى العبادة . ولذلك قال بعة بعض أصحاب أنى حنيفة : إن الطمأنينة فى الرکوع 


والسجود غير واجبة فى الصلاة . يعنون أنها غير شرط . وإلا فهى واجبة عندهم. 
ولذلك یذمون تارکها . وقالوا : من تسرك قراءة فاتحة الکتاب مسی E‏ دون من 
ترك قراءة سورةر غيرها . وقد يقول بعض الشافعية : إن الحلق فى الحج مباح. 
ويعنون أنه ليس بشرط ف التحليل . ولا يعنون أنه غير مندوب إليه . 

فأما القسمة [الثانية''']» فهى أن الأفعال منها ما لا حكم له : کالباحات. 
Le‏ ما له حكم . وهو ضربان : آحدها يتعلق ذلك الحكم على فاعله ؛ 
كجناية Ci‏ على مال غيره . والاخر يتعلق ذلك الحكم على غير deb‏ . 
وهو ضر بان : آحدهما یتعلق على غير الفاعل فى ماله : نحو لزوم الدية على 
العاقلة . والآخر يتعلق على غير الفاعل فى مال الفاعل » نحو أن يلزم ولی" 
البتم إخراج آرش جناية el‏ من مال اليتبم . 

وأما القسمة الثالثة » فهى أن الأفعال ضربان : عقلية وسمعية . فالعقلية 
هى المعروفة آحکامها بالعقل . وأما الشرعية فهي الى للشرع فیها مدخل . 
وهو ضربان : أحدها يكون الشرع وحده قد أثبت صورة ذلك الفعل» وأثبت 
التعبد به » كالصلاة . والآخر أن يكون قد غير شرطا من شرائطه / إما بزيادة 


. أو نقصان . كالبيع الذى هو معلوم حکلمه بالعقل : غير أن الشرع لا أثيت 


فيه شروطا بت ele‏ إلى أنه فعل شرعی . والأسباب الشرعية ضربان : 
أحدها يكون ثبوته وكونه سببا بالشرع i‏ نحو فساد الصلاة + فانه ثبت بالشر ع ؛ 
ويكون سیبا فى وجوب القضاء بالشرع . والآخر يكون ثبوته معلوما بالعقل . وكونه 
سببا لذلك الحكم معلوم بالشرع » نحو حوول الحول . 





ges (G 





ف ذکر القادرین الذين جوز مم الأفمال الحسنة والقييحة ۳۷۱ 


اب 
في ذكر القادرين الذين يجوز منبم ال فعال ال حسنة والقبيحة 
اعلم أن کل ep‏ ما ae‏ العاقل [أنه] قادر مييزء فانه يقدر على 
| مجاد الأفعال على كل وجه : من GS‏ وحن ۽ رووب ۽ وض فل 
JS‏ قادر Gpe‏ تجوز منه Ju‏ الحتسن ۰ إلامن أخبر الله ورسوله Y Vat‏ 
يفعله . فأما القبیح فان الله تعالى لا يفعله الحكمته . ولا تفعله ملائکته » لأنها 
معصومة منه . وقد آخبر الله تعالى ذلك بقوله" : «... لا بعصون الله ما 


آمرهم ویفعلون ما يرون » . وجاعة الأمة أيضا لا يجوز We‏ الخطأ . وأما 


الأنبياء صلوات الله عليهم » فانه لا جوز عليهم ما بوثر فى الأداء » ولا ما 
بر فى اتعلیی ولا فى القبول . وهو التنفير . ويدخل فى الأول أن لا يجوز 
عليهم الكذب فيا يؤدونه » ولا الكّان » ولا السهو فى حال الأداء . لأن تلك 
الحال حال تلقى الفروض . فوقوع السهو فيها يغرى باعتقاد کون العبادة LEY‏ 
على ما أوردها . ويحوز أن يسهو فيا تقدم بيانه . ولا بد من إزالة ذلك السهو 
فى الحال . وفذا لا سه سهى انى صلى الله عليه فى صلاته » لم يعتقد اب 
رضى الله عنهم أن الصلاة تغيرت » بل شكوا و فى ذلك حى سأله ذو اليدين. 
ويدخل فى Gi‏ أن يعرف من أمر الدین ما إذا J‏ عنه كان عنده 
جوابه . ویجوز أن لا یعرف ما نمض من ع الشبته لکن يحب أن BR‏ من 
إذا سثل عن شبهة » / أمكنه Le‏ وید فى الثالث أن لا جوز عليه 

الکباثر ولا الصغائر المسختفة قبل النبوة وبعدها . والكذب فى غير ما يديه » 


g,‏ فهو ما كبيرة وإما صغيرة . وکلاهما ينفتران . ويدخل نی ذلك أن لا يجوز 


عليه الفظاظة والغلظة"» وكثير من المباحات القادحة فى التعظیم » الصارفة 


fl : ق‎ ¢+ eus (1 
كنا 4 ق : أنه‎ (Y 
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۳۷۲ کتاب المتمد لاني السين البصري 


عن القبول . ويدخل فيه قول Pan‏ والکتاب :۲ . إذ" كان معجزه 
الفصاحة والإخبار عن الغيوب . 


اب 
في معنی التأمي » والاتباع » والوافقة » واخالفة 

CAS » أنه لما تعبّد بالتأسی بالنبی صلی الله عليه وباتباعه‎ Mel 
الموافقة واخالفة تذکران فى الاحتجاج فى هذه السائل التى .نحن بسبیلها » وجب‎ 
. ذكر معانى هذه الألفاظ لتعقلها‎ . 

أما التأبى بالنی'““ صلى الله عليه [فقد“] يكون فى dé‏ ونی تركه . 
أما التأبى به فى الفعل » فهو أن نفعل صورة" ما Ji‏ > على الوجه الذي فعّل» 
لأجل أنه فل . ولتأسى .به فى الترك » وهو أن نترك مثل ما ترك » على 
الوجه الذى ترك » لأجل أنه ترك . وإتما شرطنا أن تكون صورة الفعل واحدة . 
لأنه صلی الله عليه لو صام etes c‏ لم نكن متأستين به . وأما الوجه الذی 
وقع عليه الفعل » فهو الأغراض SU‏ . فكل ما عرفناه أنه غرض فى 
الفعل » اعتبرناه . ويدخل فى ذلك نية الوجوب والنفل . ألا ترى أنه لو صام 
واجبا » .قتطوعنا بالصوم » لم نكن ٠تأسين‏ به . وكذلك لو تطوع بالصوم : 
فافترضنا به . وإذا لم يكن له ف الفعل غرض مخصوص ۰۳ لم يجب اعتباره . 
لأنه لو أزال النجاسة لا لأجل الصلاة : لم يحب إذا تأسينا بها فى EL‏ أن 
ننوى به ذلك . وقد يدخل المكان فى مثل الزمان فى الاغراض . وقد لا يدخلان 
فيه . فى علمنا كونهها غرضين + اعتبرناهما وإلا لم نعتبر . آمثال ذلك الوقوف 


۱۱۸۹۲ بعرفة” ». وصوم / شهر رمضان ؛ وصلاة الجمعة . oui‏ والکان غرضان 


٩4/۳ القرآن‎ gb 0 

:۸/ ۲٩ القرآن‎ gb (r 

(r‏ ق : اذا 

4( کذاح ؛ ق : لتعلقها بالتاسی فالنبى 
(e‏ زاده 1 
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3 معی التأمي c‏ والاتباع » والموافقة » ait,‏ ۳۷۳ 


نی هذا الأفعال . فاعتبرناهما فى التأسی . ومثال الثانى أن یتفق من النبی de‏ 
الله عليه OÙ‏ بتصدق بیمناه فی زمان مخصوص ومکان مخصوص . فإنا نكون 
متأسین به“ إذا تصدقنا نی غير ذلك الکان والزمان وبالید الیسری . واعا 
شرطنا « أن نفعل الفعل ۲۳۱ » . لانه صلی الله عليه لو de‏ > فصلی مثل صلاته 
رجلان من أمته لأجل أنه de‏ » > لوصف کل واحد منهما بأنه متأس به صلی . 
الله عليه . ولا يوصف کل واحد منیا بأنه متاس " بالآخر ls.‏ قلنا : «إن 
التأبى یکون فى الترك » . لأن النبى صلی الله عليه لو ترك الصلاة عند طلوع 
الشمس.» فترکناها فى هذا الوقت لأجل ترکه» كنا متأستین به . ولیس من شرط 
التأسى أن يستفيد التأمی صورة [الفعل] ووجهه(۳ من یتأسی به . DV‏ موصوفون 


Gb‏ نتأبى بالنبی صلی الله عليه فى الصبر على الشدائد » والشکر على النعم» 


13( فعلنا ذلك لأجل فعله » وان لم نستفد" °( صورة ذلك منه » ولا 
Mages‏ . ولیس عتنع أن نفعل ذلك لأجل أنه صلی الله عليه فعله e‏ 
ولعلمنا بوجوبه أو حسته من جهة العقل . وذكر أبو على بن خلاد رحمه الله: 
« أن الفعل الذى وقع التأبى فيه » يجوز كونه. حتسنا من الثانى» قبيحا من 
الأول . لأن نضرانيا لو مشی إلى البيعة ليفعل فيها ما يفعله التصرافی » فتبعه 
مسلم” ليرد" وديعة » کانت code‏ فى البيعة » كان متأسيا به ؛ والشی 
حسن من السلی قبيح من النصرانى » . وهذا لا بصحء لأنه لا يكون ماس 
به مع اختلاف الغرضين ٠ ٠.‏ 

وذكر الشيخ pi‏ عبدالله رجه الله أنه ينبغى أن يعتبر المكان الذي وقع 
الفعل فيه » إلا أن يدل دلالة على أنه لا اعتباز به . وذکر قاضی القضاة 
أن اعتبار الزمان والمكان Es‏ من التأمی لفوات الزمان . ولأنه لا عکن اجتاع 


0 اح : به أيضا 

+( ح : الفعل لأجل آنه dé‏ 
۳ کذااح ؛ ق : صورة ووجوبه 
4( ق :اما ۱ 

Gé ق : » نستفید ه (غير‎ (o 
۱ ق : وجوبه‎ ( 
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ryt‏ کتاب العتمد لاني السين البصري 


۲ب شخصین ف مکان واحد » فى زمان واحد . وهذا اعا يمنع من اعتبار / زمان 


NAY 


معيئن » ولا يمنع من اعتبار مثل الزمان » كما ذکرناه فى وقت صلاة الحمعة . 
یکنع من من اعتبار ذلك المكان ی زمان آخر . ولا يمنع من اعتباره إذا كان 
الکان متسعا » كعرفة . والواجب اعتبار الزمان والمكان بحسب الامکان » إذا 
علم دخولیا فى الأغراض 

وذكر قاضی القضاة أنه لا اعتبار بطول الفعل وقصره » لأن ذلك لا 
عکن ضبطه . ولقائل أن يقول : يحب اعتبار ذلك بحسب الإمكان e‏ إذا علم 
دخول ذلك فى الأغراض 

فأما اتباع النبى. Le‏ الله عليه » فقد يكون فى القول ۰ وقد يكون d‏ 
الفعل ؛ وقد يكون ی الترك . فالاتباع فى القول » هو الصیر إلى مقتضاه 
من وجوب » أو ندب » أو حظر dÑ‏ . والاتباع فى فى الفعل أو فى الترك هو 
| يقاع مثله فى صورته على وجهه » لأجل أنه أوقعه . وعکن أن يقال : اتباع 
انی صلی الله عليه هو المصير إلى ما تیدا به على الوجه الذى DAC‏ به» 
لانه تعبدنا به Gens.‏ ذلك القول » والفعل : والترك . وما شرطنا ی 
الاتباع ما شرطنا فى التأسى » SI‏ صلی الله عليه لو صام + فصلینا ؛ أو 
صام واجبا » فتفلنا بالصوم ۽ و صنا لا لأنه صام > لم نكن متبعين له 
ئی هذه الأحوال كلها . 

فأما الوافقة فقة فقد تکون فى الذهب وقد تکون فى لفعل. فالوافقة فى الذهب» 
هی المشاركة فيا قيل : « إن الوافقة حصلت. فيه ». فاذا قيل : «قد وافق 
فلان فلانا فى : أن الله nus,‏ جاز أن یکون أحدهما قائلا : إن الله یی 
بهذه الحاسة » والاخر قائلا: «نه بری محاسة سادسة » . وإذا JS‏ : « وافقه 
فى أن الله ری بهذه احاسة » » آفاد اشتراکها فى القول بالروية على هذا 
الحد . وليس من شرط الموافقة فى المذهب أن يعتقده أحدهما لاعتقاد الآخر له 
لأنه قد يقال : «وافق زيد عمرا فى القول بالعدل » » وإن كان / اما قال 
بذلك لأجل الدلالة فقطء لا لأنه قال به عمرو. فأما الموافقة فى الفعل : فهی 
المشاركة ی صورته ووجهه . لن من صلى » لا يكون موافقا لمن صام . ومن 
تنفّل بالصلاة » لا يكون موافقا لمن افترض بها . فأما إذا قدت الموافقة » 








في أنه لا يعلم بالعقل وجوب مثل ما dé‏ البي صل الله عليه Le‏ ۳۷۰ 


فقيل : «قد وافق زید عمرا ى صورة الفعل » » فانه لا يفيد يقاعها على 
الوجه . ولیس من شرط الوافقة فى الفعل أن یفعل الثانی لأن الأول فسله . لأن 
الوافقة هی الصادفة والشاركة . وقد یکون ذلك إذا فعتل الفاعل الفعل لأن 
الأول فعله . وإذا لم یفعله لذاك (Gb‏ قد يقال : «وافقه فى الفعل ».وان 
كان إا فعله تلدلیل ‏ لا لانه فعله . ۱ 

فأما الخالفة » فقد تکون فى القول » وقد تکون فى الفعل . فالخالفة فى 
القول » هی العدول عا اقتضاه القول من إقدام أو إحجام . فأما aie‏ الفعل 
فهى العدول عن امتثال مثله » إذا وجب امتثال مثله . وإذا لم يجب ذلك » 
لا يقال .من لم يفعله مثله : « قد خالفه » . وهذا لم يكن إخلال بالصلاة 
مخالفة . إن قيل : فيجب أن يكون ترك ذلك الفعل مخالفة » للدليل الدال على 
وجوب المشاركة له فى الفعل » ولا يكون مخالفة فى الفعل ! JS‏ : لا جب ذلك . 
لأن الدليل إذا دل على وجوب مشاركة النبى صلى الله عليه فى فعله » فأی 
فل AL‏ كان دليلا على وجوب مثله lle‏ . فصح أن يوصّف من لم يفعله 
بأنه مخالف له . 

فأما الاتهام » فهو الاتباع . فاذا أطلق فقيل : « قد اث" فلان بفلان 
فى الصلاة » ۰ أفاد اتباعه فيها » على الوجه الذى أوقعها عليه : من وجوب 
أو نفل » أو غير ذلك . فان اختلف DEN‏ » فنوی أحدها النفل » والاخر 
الفرض » على قول من أجاز ذلك » كان الاتتام واقعا فى صورة الصلاة ؛ 
لا ق الوجوب . 0 


باب 
ني أنه لا يعلم بالعقل وجوب مثل ما فعله / النبي صلى الله عليه علينا 
اعلم أنه لو de‏ بالعقل ذلك : لعلم بالعقل وجه وجوبه . لأنه لا يجوز 


أن يحب ما لا مختص بوجه وجوب. ولا يجوز أن يعلم بالعقل وجوب شىء دون 


)١‏ ق : لأنه 








LANAS 


vi‏ کتاب العتمد لاني الاسين البصري 


شیء إلا وقد علم بالعقل افتراقها فيا اقضی وجوب أحدهما . ولیس JE‏ 
وجه وجوب اتباعه فى أفعاله »> الا أن يقال : إن ما يجب de‏ النبی صلی الله 


ade‏ ؛ لا بد من كونه Lots‏ علينا . ويقال : إذا لم يتتبعه فى أفعاله » تشر ذلك 


عنه . والأول باطل » > لأنه Le]‏ تعبد بالفعل » لأنه مصلحة له . ولسنا نعلم 
وجه کونه مصلحة > فتعلم" شياعه فى جميع الناس . ويفارق. ذلك اشتراكالمكلفين 
فى وجوب العرفة [بالله“] ٠‏ لأن وجه وجوبما » HUE‏ فيه الکلّفون . لأن کل 
مكلّف يكون 2 مع المعرفة باستحقاق العقاب على الفعل » آبعد من مواقعته . 
وایضا: نه ليس يجب اشر شتراك المكلفين فى المصالح كلها . ألا ترى أن النبی 
te de‏ ی 

الثانى باطل ‏ لأنه ما أن يقال : إن التنفير [هو مفارقتنا له عليه السلام 
فى بيع أفعاله » أو فى بعضها دون بعض . Les OJI.‏ إذا فارقناه فيه 

من المناككح » ووجوب صلاة الليل » وغير ذلك . . ولثانى لا يصح أيضا » لأنه 
ale]‏ السلام”'] لو قال لنا : «اعلموا أنى dau‏ بما فى العقل إذا““ ما أؤديه 
إليكم ؛ وما عدا ذلك هو مصلحة لكم » دونی » » لم يكن فى ف ذلك تنفير . 
فكذلك ما ذكرناه . وعلى أنه ثبت ذلك » لم بحصل منه کوننا متعبدين HE‏ 
ما فعله من ج جهة C Jai‏ . لان الذی یقبح » هو مفارقته ]814 جميع 
du‏ : لا فى بعضها دون بعض . فلا بد من دلیل غير العقل یز لنا بين 
ما تعبدنا بعض أفعاله » > مما لم عبد به . إن قيل : : لو لم يلزم الرجوع 


إلى أفعاله من جهة العقل > : لم يلزم الرجوع إلى آقواله ! قيل : قد بينا Of‏ لو 
كنا متعبدين / بالرجوع إلى أفعاله » لكان الوجه فى ذلك لا يخلو من الوجهين 


اللذتين قد أفسدناهما . وليس كذلك أقواله . لأن الأقوال موضوعة فى اللغة لمعان . 
فالأمر موضوع للوجوب أو للإرادة . والتبى يفيد حرم bee GA‏ 





z زاده‎ (۱ 

CL زاده‎ (Y 

2 زاده‎ (r 

4( ق : وباذا 

es (o‏ ؛ ق : العقاب 
(Q‏ زاده Fa‏ 
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في أن السبع على الاطلاق لا يقتضي وجوب مثل ما فعله النبي ۰ ۰ ۳۷۷ 


موضوع لما هو خبر عنه . والحكمة تقتضی أن من خاطب قوما prit‏ یعنی- 


پانحطاب ما عنوه . وهذه الطريقة غير حاصلة فى الا فعال . فان قالوا : لو لم 
نتبعه فى آفعاله » كنا قد خالفناه . ولا جوز aile‏ صلی الله عليه ! قيل : 
إن مخالفته هی أن لا نفعل ما جب dl Le‏ > أو نفعل ما يحرم علینا فعله . 
فعليهم أن Wa‏ على أن آفعاله على الوجوب € حتی نکون مالفین له إذا لم 
نفعلها . ألا ترى Di‏ لا نوصّف بمخالفة النبی صلی الله عليه ما خنص به من 
العبادات والنا کح؟ لما لم يحب Le‏ انباعه فيها . 


با 


فى أن السمع على الاطلاق لا بقتضی وجوب مثل ما فعل الى 
صل الله عليه علينا 
لا خلاف بين الأمّة فى الاستدلال بأفعال النبى. صلى الله عليه .على 
الأحكام : واختلفواء فقال قوم : هی أدلة Vlas me‏ . وقال قوم : هى أدلة 
إذا عرف الوجه الذى وقعت عليه . واختلف الأولون » فقال بعضهم : هی 
أذلة عجر Os‏ على الوجوب . وقال آخرون : بل على الندب . وقال 


آخرون : بل على الاباحة . فأما من قال : نا أدلة باعتبار الوجه » فانه إن 


علم الطريقة الى اتبعها النبى صلی الله عليه فى ذلك الفعل » عقلية كانت 
أو سمعية: فهو" برجع لیا ی الاستدلال . وإن La]‏ یعرف( الطريقة» 
فضر بان : آحدهما أن يكون فعله بیانا لمجمل . والآخر لا یکون بیانا جمل . 
فان كان بیانا مجمل » فذلك المجمل هو دال على الوجوب » أو الندب » أو 
الاباحة . وان لم يكن بیانا مجمل » فانه لا يدل على شیء حنی يعرف الوجه 


الذی أوقعه عليه . فان أوقعه على الوجوب دل على وجوب / مثله علینا . وان ۱۸۶/ب 


۳( كذاء dd‏ « فقد» > أو «فهى» 


4( 5 : أن يعرف ؛ ح : ل يعلم 











۳۷۸ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 
آوقعه على الندب c‏ دل على أن مثله ندب Le‏ . فان أوقعه مستبیحا له » كان 
منا مباحا . 
٠‏ والذاهبون إلى أن آفعاله دالة عجردها!۱" على الوجوب ۰ محتجون لذلك 
بالعقل والسمع . أما حجاجهم العقلى » فًشیاء۲۲۱ : : مها وك قولم : : إن کونه نیا 
بقتضی ذلك > وإلا ZE‏ عنه ! والجواب : أنا قد تا من قبل أنه لا تتفير 
ف نفى مشاركتنا له فى الفعل . ولو ثبت ثبت فى ذلك تنفير » لكان إتما محصل‌التنفیر 
إذا لم يجب علينا مثل ما وجب عليه . وإذا لم نعلم أن ما abs‏ واجب عليه فلا 
تنفير ی كونه غير واجب علينا . à dus‏ : إن الفعل آكد فى الدلالة 
من القول . ولهذا كان النبى صلی الله عليه حقق آمره بفعله . كما يفعله فى 
بنج والصلاة . فاذا أفاد الأمر الوجوب ۰. كان الفعل أولى بذلك ! والجواب : 
أن الفعل آ كد فى الابانة عن صفة الفعل من القول : للمشاهدة۳۱ من الرية على 
الوصف . والفعل کالشاهدة . ولیس الفعل وصفا للوجوب ۰ حتی يكون أدل 
عليه من الامر bu.‏ قول : إن الوجوب أعلى مراتب الفعل . فوجب Je‏ 
له عليه ! والجواب : يقال هم > إذا كان الوجوب أعلى مراتب الفعل > 
مجت ale‏ عليه ۲ ؟ فان قالوا : » à‏ الاحتياط » » قل : بل الاحتياظ أن 


يحمل الفعل على الوجوب إذا دلت الدلالة عليه ؛ لا غير . وإذا لم تدل الدلالة . 


على وجوبه» فنحن من ضرر تر که آمنون dl,‏ حاصل فى اعتقاد وجوبه . 


لآنا لا نأمن أن یکون غير واجب » فنکون معتقدین اعتقاد" لا تأمن كونه . 


جهلا . 
فأما الاحتجاج السمعى » فأشياء: ۋا احتجاجهم بقول الله عر وجا" : 
.. فلب‌حذر الذين dE‏ عن آمره .. .€ pinih‏ بقنضى وجوت ترك 
ان لأمره . والأمر اسم الفعل والقول . فكان عاما فيهما ! والجواب: آنا قد 


۵ بينا أن قولنا al:‏ »لا يقم على الفعل الا Le‏ . ولو وقع عليه حقيقة » 


۱( لمله «مجددها » كا مر 
۲ ق : بأشياء 

Z (r‏ : لما للمشاهدة 
(e‏ القرآن 4۳/۲ 





في أن لسع على الاطلدق لا بقضي وجوب مثل ما نله اي ۳۷۹ 
لا تناوله هاهناء لتقدم ذ کر الدعاء۱۱۱ ۰ ولذکر الخالفة . ألا تری أن الإنسان 
إذا قال لعیده : ولا تجعل دعائى كدعاء غيرى واحذر مخالفة ری فهم 
منه أنه آراد بالأمر القول ؟ وأیضا : خالفة الامر هو العدوك عن مقتضاه . فيجب 

ن DaS‏ آن الفعل یسمی أمراء وأن تدلوا على أن الفعل à‏ فی D‏ 
مه وا اه . وأيضا : فالخالفة ضد الموافقة . وموافقة الفعل 
| يقاع مثله على الوجه الذى أوقع عليه . ويجب أن يعم أن النبی de‏ الله 
عليه أوقع الفعل على وجه الوجوب . حتى بلزم موافقته فيه . وقد قيل : إن 
قوله سبحانه "' : « ... فلیحذر الذین محالفون عن آمره ... cu‏ قد أريد به 
« الأمر » الذی هو القول . فلا جوز آن يراد به « الفعل » . لأن اللفظة الواحدة 
لا يراد مها معنيان مختلفان!؟) . وقد قيل : إن «اطاء » فى قوله عن آمره» عائدة 
إلى الله Jw‏ . وذلك لانه آقرب الذکورین . فیمتنع أن يدخل نحت « الفعل » . 
لآنه لا يفعل مثل ما نفعله من العبادات . ولقائل أن يقول : إن القصد هو 
ا لحث على اتتباع النبى صلى الله عليه بقوله(*۲:« لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم 

كدعاء بعضكم بعضا ... » فقوله" : «... فليحذر الذين يخالفون عن آمره » 
هو من تمام الفرض . فیجب صرفه إلى آمر el‏ صلی الله عليه . وبا که قول 
الله عز وجل" : « لقد کان لكم ف رسول الله أسوة حسنة لمن كان برجوا الله 
والیوم الاخر ... ». قالوا وقوله : « لمن كان برجوا الله واليوم الاخر » > LA‏ 
يدل" على وجوب التأبى به فى فعله ! الجواب : أن ذلك لیس بنهدید . لأن 
الإنسان قد يرجو النافع » كما يرجو دفع الضار . ولو كان ذلك تهدیدا » لدل 
على وجوب التأسى . وقد بنا أن التأسى فى الفعل هو | يقاعه على الوجه الذی 


Lau تقول أولا : «لا تجملوا دعاء الرسول کدعاء‎ GT الاشارة الى أن الآية الذکورة‎ )١ 
. » بعضاً » » و بعد. ذلك تقول « فلیحذر الذين تخالفون‎ 

(Y‏ يحب اما أن يكون Les‏ تثبتوا » » أو « تدل » فا يل فى هذه الجملة 

٩۳/۲ القرآن‎ (r 

£( ق : « معنیین محتلفین » (مع علامة الاضط اب (st‏ 

٩۳/۲ اقرآن‎ (o 

٩۳/۲ القرآن‎ )5 

۲۱/۳۳ اقرآن‎ (y 











۳۸۰ ۰ کتاب العتمد لاني السین البصري 
0 ٥ب‏ أوقعه عليه . فالاية D‏ تدل / على ما نقوله" . وقد قیل :إن قوله ۲۳۱ « لکم »» 
ليس من آلفاظ الوجوب . ولو دل على الوجوب » لقال « عليكم » . وال جواب : 
۱ أنه لا يصح الاستدلال بذلك على نفى الوجوب eo‏ تنا نا أن عل 
كذلك » » هو أنه لا حظر علینا فى dé‏ . والواجب لیس عحظور فعله 
بو ومنہا که قول الله سبحانه(۲۳ : « labi‏ الله واطیعوا الرسول ...» قالوا: فدخل ° 
فيه طاعته فى قوله وفعله ! والحواب أن طاعة الرسول هو فعثل ما أراده وأمر به . 
فيجب أن تدلوا على أنه قد أراد بفعله أن نفعل مثله فى الصورة € وان لم نعلم 
الوجه الذى دخل تحت الظاهر. بو وہاچ قول الله عز وجل“ : «ما ناکم الرسول 
فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا ... » وقوله : دما آناكم » يدخل فيه الفعل ! 
والحوات : يقال : ما معنی قوله « ما SU‏ » ؟ فان قالوا : معناه : وما ٠١‏ 
أعطاكم » » أى « ما تعدى إليكم بالأمر والإلزام »» ٠‏ قيل لم : فالفعل لیس 
بأمر . فإن قلم : «هو إلزا م:لنا أن نفعل مثله » » قيل : دلوا على ذلك . وهو 
موضع SAEI‏ . على أن وه عز وجل : :وها Se‏ عنه فاتهوا » » يدل على 
آنه عنى بقوله : دما آناک » : ما أمركم . على أن الإتيان ما à dt‏ القول . ۱ 
D‏ محفظه . وامتثاله بصیر  LS‏ ناه > je (ss‏ وجل آعطاناه . ٠١١‏ 
up‏ ما روی أن النبی صلی الله عليه لا خلع نعله فى الصلاة خلع من 
كان خلفه نعلّه ! وهذا لا يدل . لانه لا بعلم أنهم فعلوا ذلك واجبا . وله 
عتنع أن يكونرا لما oh‏ قد خلع نعله c‏ مع أمثره de‏ الزينة Ma‏ بالصلاة » 
علموا أن خلعها Mae‏ به » غير مباح . لأنه لو كان مباحا » ما ترك 
" به المسنون فى الصلاة . على أنه صلى الله عليه قد قال À‏ : «لم خلعم نعالکم aS‏ ۲۰ 


6 ق : يقوله 

۲۱/۴۳ القرآن‎ (Y 

۱۳/۹ ۰۳۳/۸۷ ۵۹۲۹۰۵۲۰ ۵ القرآن ۽‎ (r 
۷/۰4 القرآن‎ (e 

(o‏ ق : كأنها 

5) ق : رواه 

۳۰/۷ راجم القرآن‎ (Y 

ie (A‏ $ ق : معتد 


te 


في أن السمم على الاطلاق لا يقتفي وجوب مثل ما dé‏ النبي ۳۸۱ 
فقالوا : « لأنك علعت نعلك » . فقال :« إن جبریل آخبرنی أن Ut‏ 
دل بذلك على أنه / نی أن bin‏ وجه السذى أي عليه له + م 


. وهذا هو قولنا‎ . Mogi 
أنه لو‎ fl} : واحتج القائلون بأن أفعاله ليست على الوجوب: بأشياء‎ . 


وي عا سل فد UN‏ يبه ل ی ألا بل عل 


ذلك : عقلى ولا سمعى . فلم تكن واجبة علينا Eley}.‏ أن ما دل على اتتباعنا 
لأفعاله» هو قول الله عز es‏ : , لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة .. 7 
وقوله ۴۱ : و فاتبعوه ... » وقد بيّنا أن التأسى هو إيقاع ما أوقعه على الوجه 
الذى أوقعه عليه . وكذلك اتباعه: فيه . فا دل على اتباعه » دل على اعتبار 
الوجه ! ولقائل أن يقول : إن دليل التأمى والاتباع قد اقتضی ايقاع ما أوقعه » 
على الوجه الذی أوقعه . فن أين » أن ما لا عم الوجه فيه » لا يحب علينا 
dl‏ € فان قلتم : إنه لا دليل على الاتباع ولتأسی إلا هاتين الایتین "۲۳۳ قيل : 
op‏ الدال على أنه لا يحب dl‏ علينا من غير اعتبار الوجه » هو فقد الدلیل. 
وهذا هو رجوع إلى الدليل الأول . él‏ أنه لا علو إما أن يحب مثل فعله 
علینا باعتبار رجه الذی أوقعه عليه » أو من غير اعتبار الوجه . فان وجب 
باعتبار الوجه » فهو قولنا . وإن وجب من غير اعتبار الوجه » لزم أن يحب 
علينا » وان علمنا أنه أوقع الفعل على وجه الند ب . والإجاع وما وجب على 
التأسى به إمنعان من ذلك ! ولقائل أن يقول: ما تنکرون أن يكون مصلحتنا 
أن نفعل لا عالة مثل ما فله إذا لم نعلم الوجه الذى أوقع الفعل عليه . وإذا 
رن أو لا de ones de‏ فا له ويك : مفسدة . ألا تری 
أن التصریح بالتعبد لو ورد بذلك » » لشاع ١‏ ؟ ولنس لأحد أن يقول : إذا كنا 
قد عرفنا أنه تنفل بالفعل : كان ail / Le‏ على وجه الوجوب : مفسدة . 
فيجب : إذا أوقعناه على وجه الوجوب - ونحن لا نعلم الوجه الذى أوقعه عليه 
Lu TT QT‏ 
(r‏ ق : يتبعوله 
(r‏ القرآن ۲۱/۳۳ 


( القرآن ۰۱۰۳/۰ ۱۵۰/1 


۱/۱۳۸۹ 


ب 








WIAA? 


AY‏ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


أن نکون مقدمين على ما نأمن من کونه مفسدة » لتجويزنا کون انى“ صلی 
الله عليه متنفلا به . لأن للمخالف أن يقول : [یقاعنا الفعل de‏ الوجوب » 


إذا لم نعلم الوجه الذى أوقع النبى صلی الله عليه الفعل" هو الصلحة » وان 


أوقعه على وجه الندت . ولذا علمنا ذلك من cale‏ فایقاعنا له على وجه 
الوجوب مفسدة . سباي أنه لو دل فعله على وجوب مثله عليناء لدل ذلك 
مطلقا » من غير اعتبار وقت . لانه لا يمكن أن يدل على وجوب مثله فى ذلك 


" الوقت بعينه » لتعذر فعل مثله علينا فى ذلك الوقت . ولا عکن أن يدل على 


وجوب مثله فى مثل ذلك الوقت € لأنه ليس › بأن يدل على ذلك : أولى من 


أن يدل على وجوب مثله فى أقرب الأوقات إليه . فصح أنه لو دل على وجوب 


مثله ‏ لدل عليه مطلقا . فوجب إذا Ji‏ النبی صلی الله عليه «x‏ ثم تر که 
وفعل cons‏ أن يدل فعئله Jan‏ ضده على وجوب الفعل وضده علینا نی 
حالة واحدة . وذلك يستحيل . ولا يازم على ذلك أن يجب علينا الفعل وضده » 
إذا أمرنا النبى صلى الله عليه بهء وأمسك عن الأمر به . لأن إمساكه عن 
الأمر به » ليس شارك للأمر به فى صيغته الموضوعة للوجوب . وضد الفعل 
قد شارك الفعل فى کونه فعلا . وقد شاركه فى دلالته على الوجوب ! ولقائل أن 


. مول : إن alu‏ إما أن يدل على وجوب مثله فى مثل وقتة » فيلزم أن لا يحب 


علينا أن نفعل Je‏ ما فعل فى وقته ونفعل ضده فى مثل وقت. فعئل ضده . ولیس 
یستحیل وجوت الفعل وصنده علینا فى وقتین . Lb‏ أن يدل على وجوب مثله 
/لاف وقت معين ؛ pis‏ » إذا فعل النبى صلى الله عليه الثىء وضلاه e‏ 
أن يلزمنا الفعل وضده فى وقتين غير معينين » حتى تفعل کل واحد منیا ی 
وقت : أئ وقت شئنا . وذلك غير FU . des‏ أن La J‏ إنه يلزم 
الستدل بهذه الدلالة ما ألزم خصومه إذا فعبّل النبى صلى الله عليه فعلا » 
وقال : ajy‏ واجب , ؛ ‏ م فصل ضده co‏ وقال : رنه واجب » . a‏ باز 
على موضوع الدلالة أن کون الم ل وضده واجبين على الاطلاق. Élu‏ 

انه لو دل فعله على وجوب مثله علينا c‏ لدل على وجوب مثله عليه صلی اله 
عليه ! وللخصم أن يقول : هذه دعوى عارية عن دلالة . وله أن بقول : الدلالة 





في التأسي بالنبي صل الله عليه في. آفعاله Ar‏ 


قد دلت عندی على مشاركتنا للنبى Lo‏ الله ae‏ ف صورة الفعل ؛ ولم تدل 
على وجوب تكرار الفعل علينا » ولا على وجوب LS‏ الفعل من النبی صلى 
الله عليه . وتكرار الفعل منه نظيرة تكرار الوجوب علينا . وحن لا نوجب ذلك . 
ویلزم الستدل" أن يدل فعل النبى صلى الله عليه على وجوب مثله على النبى 
صلی الله عليه إذا a‏ »> وقال : ر إنه واجب » . واه أنه لو لو دل فعله 
على وجوب مثله علينا > لدل على أنه كان واجبا عليه . فأولى أن لا يدل على 
أنه يحب علينا le‏ ! ولقائل أن يقول : غا يحب أن تكون دلالته على وجوب 
مثله Le Je‏ موقوفة على دلالته على أنه كان واجبا عليه » ثبت أنه لا جوز 


٠‏ أن يجب علينا مثل فعلله إلا إذا كان قد أوقعه على وجه الوجوب . وهذا موضع 


الحلاف . فلا يحوز أن يبتنى عليه الدلالة . فان قم : نما كان وجوبه علينا 
موقوفا على وجوبه عليه » OÙ‏ قوله''2: ر لقد كان لكم فى رسول الله أسوة 
حسنة » ... يدل على ذلك ! كان رجوعا إلى دلالة أخرى 


اب 
فى التأمی / بالنی صل الله عليه نی آفعاله 


اعلم انا ذا علمنا أن النبى صلی الله عليه قعل فعلا على وجه الوجوب؛ 
فقد LUS‏ أن نفعله على وجه الوجوب . وان علمنا أنه تنفل بهء WES‏ 
متعبّدین بالتنفل به . فان" علمنا أن dl‏ على وجه الاباحة » كنا «تعبندین 
باعتقاد اباحته لنا : وجاز لنا أن نفعله . وقال أبو على بن خلاد : إنا 
متعبدون47! بالتاسی به فى آفعاله العبادات» دون غیرها کالنا کح وما آشبهها . 

والدليل على ما ذکرناه : آولا قول الله تعالی“ : رلقد كان لکم ی 
رسول الله أسوة حسنة ...»والتأسى بالغير فى آفعاله : هو أن نفعل على الوجه 


۲۱/۳۳ القرآن‎ )١ 

(r‏ ق: كان 

(r‏ إلى هنا السقطة ف س 
£( كذا س ؛ ق : متعبدين 
(o‏ القرآن ۲۱/۳۳ 


۷ب 
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FA‘‏ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 
الذى فعلها ذلك الغير. ولم بفرق الله عز وجل بين أفعال النبی صلی الله عليه 
المباحة وغيرها . إن قيل : AN‏ تفيد التأسی به مرّة واحدة » كا أن قول القائل 
لغیره : « لك فى الدار ثوب حسن » » يفيد ثوبا واحدا ! الجواب: أن ذلك 
إن ثبت ء تم غرضنا من التعبد بالتأسى به صلى الله عليه فى الجملة . وأيضا 
فالآية تفيد إطلاق کون النبى صلی الله عليه أسوة لنا . ولا بطق es‏ 
الانسان بأنه أسوة لزيد ء إذا كان ما Mau‏ لزيد [أن يتبعه"“] نی 
فعل واحد . وإنما بطلّق ذلك إذا كان ذلك الإنسان قدوة [لزيد”"] يبتدى 
به ق أموره كلها € إلا ما خصه الدليل . 

دليل : قوله سبحانه(؟ : فاتبعوه ... » يتناول أفعال de ol‏ الله 
عليه . لأن الاتباع يقع فى الفعل ۰ ويتناول القول . فكان على إطلاقه . فان 
قيل : الاتباع يكون فى القول وق الفعل » وليس فى قوله”"' : « ...فاتبعوه...» 
لفظ عوم » فيتناول القول والفعل ؛ فا الأمان أن يكون المراد اتسباعه فى القول 
فقط ؟ الجواب : أن إطلاق قوله : , فاتبعو » » وان لم يقد العموم فان 
يفيد أن لنا اتباعه نی أفعاله . لأن ذلك اتباع له . والحطات مطلق . 

دليل : آمعت الأمه على الرجوع إلى / أفعال النبى صلى الله عليه . 
ألا ترى أن السلف رضى الله عنهم رجعوا إلى أزواجه فى « قلبلة الصائم » : وى 
أن و من أصبح جنبا » لم يفسد صوبه » » وق و تزویج النبى صلى الله عليه 
ميمونة وهو حلال أو حرام » » وغير ذلك ؟ فاذا ثب ثبت ذلك » فأفعاله Le‏ الله 
عليه لا بد من أن بمتثل فيها طريقة”. فإما أن تكون معروفة لناء أو غير 
معروفة . فان لم تكن معروفة لنا » فان نكون متبعين له فى أفعاله » ومتأسّين 
به Li‏ . لا شبهة فى ذلك. ون امتثل فيا طريقة معروفة U‏ - ما عقلية Uls‏ 
سمعية ‏ فان ذلك لا عنم من کون فعلله دلالة لنا آیضا » على آنا متعبدون 


)١‏ ق: يتبع 

(Y‏ زاده س 

(r‏ زاده س 

£( القرآن ۱۰۳/۰ ۰ ۰۱۰۵/5 راجع Lal‏ ۱۵۷/۷ 
(e‏ كذلك 
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في قسمة Jul‏ النبي de‏ الله de‏ وذکر الطریق UJ)‏ ۳۸۰ 
عثله . ولا Des‏ من كوننا فاعلين at‏ لأجل أنه صلی الله عليه فعله c‏ 
ولأجل O‏ الدلالة العقلية أو السمعية »على حد لو انفرد كل واحد منهیا» LEL‏ 
الفعل” لأجله . وذلك لا يمنع من وقوع التأسى به فيه ٠‏ 


فى قسمة أفعال النبى صل الله عليه وذ كر الطريق لها 


اعلم أن ما يسند إليه ما يتعلق به التكليف + وليس بقول » ضربان : 
Wasi‏ فعل » والآخر ترك . والفعل ضربان : أحدهما Paat‏ » كالصلاة 
والصیام . والاخر يتعلق بغيره » قوبة الغیر . والترك ضربان : أحدهما ترك 
ختصه( ۰۱۹ كتركه الجلسة ق الركعة الثانية . والاخر القضاء عليه والنکیر عليه . 
ولا مخلو کل ذلك من أن یکون مباحا » أو ندبا » أو واجبا . وکل واحد من 
ذلك ما أن یکون قد امتثل فيه طريقة معروفة لتا » أو غير معروفة نا . فان 
كانت معروفة لنا € فإما أن تكون عقلية أو سمعية . وما امتثل فيه طريقة غير 
معر وفة لا » Lp‏ أن تكون مبتدأة لا تتعلق بشیء من الأدلة 3 أو تتعلق بثی ء 
مها . وهذا الأخير ما أن يتعلق بها“ / على طریق الوافقة » وهو بیان صفة 
fé‏ ؛ أو يتعلق با" لا على طریق الافقة . وهو ضربان : أحدها بیان 
اتخصیص ول خر بيان لنسخ . وبيان التخصیص إما أن يكون بيانا لتخصيص 
قول » أو لتخصيص فعل . وبيان النسخ أيضا ما أن يكون بيانا لنسخ قول » 
أو نسخ فعل . وأما الفصل بين الفعل والترك » فظاهر . وقد ذکرنا فى تضاعيف 
الكلام الفصل بين الفعل والترك اللذ ين بختصانه ؛ وبينهها إذا تعلقا بغيره . , 

ub‏ الطريق إلى OOI‏ ما فعله مباح» فأشياء : منها أن يقول : إنه 

0 کا س ٤ک‏ : شيل 
*) کذا ق الاصول » بدل ختص به 





(e‏ کذاك 

G‏ : انما یتعلق به 
sie G‏ 

(y‏ زاده س 
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۳۸۹ کتاب المعتمد لاي الحسين البصري 


[as‏ . ومنها أن نضطر من قصده إلى أنه مباح . ومنها أن يدل دلالة على 
حسته » ولا يدل ؛ ذلالة على أن له صفة زائدة على حسنه . ومنها أن یکون 
امتالا لدلالة تدل على الإباحة:. ومنها أن یکون بیانا نطاب يدل على الاباحة. 

فأما الطريق إلى أن فعله مندوب aff‏ » فأشياء: منها أن يقول : إنه مندوب 
إليه . ومنها أن يدل دلالة من قول وغيره على أن له صفة زائدة على حسته c‏ 
ولا تدل دلالة على وجوبه". ومنها أن يكون بيانا لطاب يقتضى کون ذلك الفعل 
مندوباً إليه فى A‏ . هنبا أن یکین امتثالا لدلالة تدل على کون ال 
4j Late‏ . 

وأما الطريق إلى معرفة کون فعئله واجبا » فأشياء : Lu‏ أن يقول : هذا 
الفعل واجب.. ومنها أن يكون امتثالا لدلالة تدل على فجوب ذلك الفعل . 


وما أن يكون بینا لمر“ يدل على الوجوب . ومنها أن Una‏ قصده أنه - 


أوقعه واجبا .وبا أن يكون الفعل قبيحا لو لم يكن واجبا » نحو أن يركع رکوعین 
فى ركعة:واحدة . لأنه قد تقرر فى الشريعة قبح ذلك » إلا أن يكون واجبا . 
"فا ما به بعلم أن فئله أو تر که / امثال لدلالة نعرفها » فهو أن يكين 
مطابقا لبعض الأدلة العقلية أو الشرعية الى نعرفها . ۱ 
Li,‏ ما به بعلم أن فعلله بيان : فشيئآن : أحدهما أن dé‏ : و هذا بیان 
طذا » . والاخحر أن برد عن الله سبحانه وعن رسوله صلی الله عليه خخطاب 
Le‏ : ويفعل صلى الله عليه فعلا Je‏ أن یکو پاتا ل لا بوم يان 
غيره ‏ وتکون الحاجة إلى البيان حاضرة : les‏ أنه بيان له . لأنه لو 
بیانا: لكان البيان قد تأخر عن وقت الحاجة PRE‏ و 


ترك احلسة ی الركعة الثانية ‏ : Did‏ به . ولا يرجع > فتعلم. أنها غير ركن 


فى الصلاة . 
فأما ما به du‏ أن فعله أو تر که بیان لنسخ القول » فهو أن بصدر منه 
صلى الله عليه ول يقتضى تكرار الفعل منه ون غيره » ویدخل هو صلی الله 





6 ق : لا لامر ؛ س : لکلام 4 ح : لطاب 
S‏ غير منقوطة . 
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فيا يدل عليه Juil‏ النبى صل الله عليه وتر وکه التعلقة بغيره ۳۸۷ 


عليه فى الخطاب dés‏ موجبه » ثم يفعل ضده أو یرک . فتعلم أن حكلمه 


ما ما به يعلم أن له أو که مخصص V‏ لقوله» فهو أن يصدر منه 


قول يدل ظاهره على وجوب fa‏ عليه وعلى غيره » ثم يفعل ضده فى الحال» 
أو يتركه . فنعلم أنه مخصوص من ذللك الدليل » ونعلم أن die‏ أو ترركه 
مخصص O‏ لفعله . بأن يفعل فعلا يقتضى الدلیل" ده عليه de‏ غيره ؛ لولا 
دليل مخصص . ثم يفعل ضده”" ق cu‏ أو بر ركه . فنعلم أنه. خصوص 
والأشبه أن يكون هذا الفعل مخصصا لما دل على وجوب فعله فى المستقبل» عليه 
de‏ غيره . والله أعلم O ٠‏ 


با 


فيا يدل عليه (oh Oil‏ صل الله عليه وتروکه التعلقة بغيره 


أما أفعاله التعلقة بغيره » فهی الحدود » والتعزیز » والقضاء de‏ الغير. 
فاقامة الحد ولتعزير» على وجه النكال » تدل على أن ذلك / الغير قد أقدم 
على كبيرة . وإقامتها عليه > على سبيل الامتحان » لا تدل على أنه الآن مقيم 
على كبيرة . وقضاوه على غيره » ون كان من قبيل الأقوال » فانه یقتضی 
لزوم ما قضى به . لآن القضاء هو الإلزام . 

۱ وذكر قاضى القضاة أن الاس اتف فى حكلمه Jo‏ الله عليه بان 
زيدا فاضل ‏ أو أنه أفضل من conë‏ > هل هو على الظاهر أو على سبیل 
القطع ۲ ri‏ من قال بالأول e‏ ومنهم من قال بالثانى . وکذلك اختلفوا ی نسبته 


A e de dre int ah a se dti 5 


. وذكر أنهم لم يختلفوا فى أنه إذا حكم على غيره بالدين » لا يقطع به على 
الباطن فى ذلك » بل يكون حكما بالظاهر . قال : فأما إذا قال النبى de‏ 


cuis 6‏ 4 ق سن : مما 
(Y‏ س : Last‏ | 
(r‏ " کذا س 4 ق : هذه 


۹ب 








1۱۱۱۹۰ 


l ۳۸۸‏ کتاب السمد لاني الحسين البصري 


الله عايه Mon)‏ : و هذا الحق عليك ». فانه يكون على اللحلاف التقدم . 
وقال : إنه إذا مك غیره شيثاء فانه علکه فى القيقة . لأن التمليك بقتضی 


. إباحة تصرف خصوص وقال : إذا أباح الانسان النبى صلی الله عليه 


أکنل" طعامه » فاستباح البی صلی الله عليه ST‏ » فانه لا يدل على أنه 
CSL‏ لا محالة . لأنه یکتنتی نى استباحة۲۳ الا کل بظاهر اليد» والتضرف. 

٠‏ فأما تركه النکیر على الفعل » فضربان : أحدهما أن يكون Le‏ الله عليه 
قد دل من قبل على قبحه » deb “Siy‏ عليه — کاختلاف أهل الكتاب 


إلى كنا نائسهم — ومتی کان كذلك ؛ فانه لا يدل ترك التكير علیهم على حسته. 


ورضاه به . والآخر أن لا يكون قد علم من دينه, الإقرار على ذلك الفعل . 
وذلك يلزه( إنكاره» سواء تقدمت الدلالة على قبحه أو .لم تتقدم . لانه 
تتقدم الدلالة على ذلك » فترلك إنكاره يقتضى حسنه . إذ لو كان منكرا e‏ 
لبن قبحه . ون تقدمت الدلالة على ذلك » فرك إنكاره أيضا يقتضى 

حسنه . لانه لا يمكن أن بقال:« إنه قبیح» ونا لم ینکره » لأنه غلب على 
ظنه أن إنكاره غير موثر » . / لأن إنكار النبى صلی الله عليه لا بد من 
أن يؤثر . لأنه ليس كانكار غيره . هكذا ذكر قاضى القضاة . وهذا 
عحیح» إذا كان فاعل القبيح يعتقد نبوت . فأما من ينطوى على تكذيبه 
وإطراح أمره صلى الله عليه » فلا عکن أن يقال : إن نکاره عليه لا بد من 
أن jy‏ على كل حال . 


اب 
ق أفعاله صل الله عليه إذا تعارضت 


(i‏ کذا س و 
x ۳‏ مالک 
 :‏ استیاحته 
: ملزم 
ثبوته 


T 











في أقوال النبي صل الله عليه وأفعاله إذا تعارضت ۳۸۹ 


» وكان محلها واحدا‎ i إذا كانت متضادة‎ » GES مع التنانى . والأفعال نما‎ è 


ê . + ۳" 1‏ ۰ ۰ 
ووقبا واحدا . ويستحيل أن يوجد الفعل وضده فى وقت واحد » فى محل واحد. 


Je sb‏ وجود أفعال متعارضة . فأما الفعلان. الضدان نی وقتين ) فليسا 
متعارضین بأنفسه] . لانه لا بتناق -وجودهماء ولا يمتنع الاقتداء بها . فنکون 
متعبدین بالفعل فى وقت » وبضده فى وقت آخر . وقد یکونا متعارضین Le‏ 
نحو أن يفعل الثبی صلى الله.عليه فعلا : ونعلم بالدلیل أن غيره متعبنّد به . 
ثم نراه عقیب ذلك قد آقر بعض" الناس على Je‏ ضده . فنعلل أنه خارج 
منه . وكذلك إذا علمنا أن ذاك الفعل" يلزم آمثاله de es‏ الله علیه ی 


" مثل تلك الأوقات ما لم یرد دلیل, ناسخ > ثم یفعل [AA de]‏ ضده 


فى .مثل ذلك الوقت . فنعلم أنه قد تسخ ce‏ . غير أن النسخ . والتخصیص Le]‏ 
لحا ما علمنا به أن ذلك الفعا ل يتلزم النبى" صلى الله عليه فى مستقبل الأوقات» 
al‏ يلزم غيره . وإنما يقال : Dh‏ ذلك الفعل قد سقه النسخم على معنى 


م دد نال اتيد مغ ؛ و ون التخصيص قد هو على de‏ أن يعض 


اب 


فى أقوال البى صل الله عليه وأفعاله / إذا تعارضت 


اعل أن فعله وقوله إذا تعارضا > م ME‏ أن يتعارضا من كل وجه » 
أو من وجه دون وجه . فان تعارضا”")] من كل وجه ».لم UE‏ إما أن نعلم دم 
أحدما على الآخر » أو لا نم ذلك . فان علمناه » لم یخل إما أن ps‏ 

تقدام الفعل » ؛ أو تقدم القول . 

فان علمنا تقدّم الفعل : نحو أن يصلى النبى صلى الله عليه إلى بيت 
القدس — ونعلم أن کم ييه حكمة فى ذلك ما لم يع من - ویقول 


1( زاده ص 
۲ کذا س ؛ ق : فائه  .‏ 


+( زاده س ح 


اب 











FARK) 


۳۹۰ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 

بعد ذلك : «الصلاة إلى بيت القدس غير جائرة » . فإن ورد القول عقیب 
الفعل ». كان هو صلى الله عليه مخصوصا من ذلك القول . ويحب أن يكون 
متناولا لغيره . وإلا لم يكن للقول فائدة . ولا يحوز أن يكون. قوله متناولا له 
صلى الله عليه » ویکون نسخا لفعل عنه . لأنه إتما یکون نسخا لفعل » إذا 
دل على وجوب استمرار مثله فى الستقیل عليه . ولو كان كذلك » لم يز 
أن يدلنا عقيبه على أنه منسوخ عنه . لأن ذلك نسخ الشیء قبل وقت فعله . 
ون كان القول متراخيا بعد ما Mae‏ وقت الفعل مرة أخرى » فإنه إن كان 
[القول] يتناولنا [وإياه] » کان" ناسفا للفعل Le‏ وعنه . ون كان يتناوله وحده » 


كان نسخا de‏ وحده . ون كان يتناولنا LS‏ » كان نسخا Le‏ فقط . 


وان كان 45 متقدما على فعله » فان كان الفعل عقيب القول » وكان 


٠‏ القول يتناولنا وإياه » كان فعله مخصصا له وحده Lis c‏ . لا لو خرجنا أيضا 


من انلطاب » بطلت فائدته . وإن كان الفعل متراخيا عن القول » كان ناسنا 


dl‏ عنه فقط « إن كان القول يتعلق به فقط . وان كان القول يتعلق بنا 
فقط ء كان de‏ ناسنا Le‏ فقط » إذا علمنا أن حكثمنا فى الفعل حكمه . 


وإن كان القول يتعلق بنا وبه » كان الفعل ناسنا للقول Le‏ وعنه » إذا علمنا 
أن حکمنا فيه حکمه . ۱ 

فأما إن لم نعلم : تقدام آحدهما على الآخر » فالتعلق بالقول أولى . لأنه 
یتعدی إلينا بتفسه © والفعل لا يتعدى زلینا ولا بتناولنا بنفسه . ولأنا إذا 
/ جوزنا أن يكون الفعل قد تقدام» جوزنا أن لا يكون قد تعدی LS‏ بنفسه 
ولا بغبره . لأن القول حينئذ یکون Let‏ له . فنحن نشك l‏ فى تناوله لنا . 
ونقطع على تناول القول لنا من جهة صيغته . فکان آول : 

فأما إذا تعارض قوله وفعئله من وجه دون وجه » فثاله Le‏ صلی الله عليه 
عن استقبال القبلة واستدبارها للغائط والبول » وجلوسه لقضاء الحاجة فى 
ییوت مستقبل بيت القدس . وذلك يحتمل أن يكون مباحا APE]‏ 

)١‏ . کذا سح ؛ ق : خطر 


(r‏ کذا س ؛ ق : كان یتناولنا کان 
(r‏ زاده سي 








في أقوال اللبي صل الله عليه وأفماله إذا تعارضت ۴۹۱ 


أحد » ويتمل أن نکن باحته خاصة بالنبى صلى الله عليه » ويخمل أن 


يكون نبيه صلى الله عليه عن استقبال القيلة واستدبارها عاما لأمته فى البيوت 
والصحارى € ويحتمل أن يكون خاصا فى الصحارى . وقد اختلف الناس فى ٠‏ 


ذلك من یر شمیل ر . us‏ الشافعى أنه مخصوص بفعله. . وعند الشیخ: dl‏ 


الحسن أنه ب ینبغی أن یجری نهیه على اطلاقه ‏ وص" du‏ به صلی الله 


عليه . وقاضى القضاة يتوقف فى المسئلة . واعلم أن قوله عز وجل" : و لققد 


1 كان لکم فى رسول الله أسوة حسنة .. cu.‏ وقوله۳۱) : و فاتبعوه.. .و منم 
te‏ بيت القدس ۽ d:‏ ییوت ٠‏ معارض لبيه عن استقبال القبلة Leu)‏ 


أحدهنا على الک" یس يجو أ ترسح بيه على el‏ من حيث ان 
قوله يتعدى إلينا بنفسه » وفعبله لا يتعدى L)‏ بنفسه . لأنه إن اعترض بيه 


عن امنتقبال القبلة ؛ وجب أن خص" به قول الله عز وجل(“ : و لقد کان لكم 
فى .رسول. الله أسوة حسنة . .. ۾ وهذا قول . فيتعدى إلينا بنفسه . والأول أن 


يقال : إن یه أخص من قول لله عز وجل'": aih‏ كان کم فى سل ال 
أسوة bee‏ .. » فکان وقوع التتخصیص به و . فان JS‏ : فعله تحص من 
7 هذا الى . لأن نهیه عام ف البيوت / والصحاری ؛ وفعله مختص بالبيوت . 


فكان الاعتراض به أحق ! de : J‏ لا يتعدى إلينا . فهو » وان كان 


. أخص بالبيوت» فليس Pose‏ إلينا . فان قبل : فعله » مع قول الله عز 
وجل" : ولقد كان لكم ی des‏ الله أسوة حستة. . ca.‏ أخص من هذا 


انبى. فوجب تحضیص النهى به ! والجواب: OT‏ إذا جعلنا النبى هو اتخصص 





US )١ ۰‏ ؛ ق : وعند 
(r‏ القرآن ۲۱/۲۳ 
+( القرآن ۰۱۰۳/٩‏ ۹ راجم Lal‏ ۱۰۷/۷ 
+( کذا سح ؛ ق : استقبال i‏ 
(o‏ اقرآن ۲۱/۳۳ 
كذلك 


du : اسل‎ ۷ 
۲۱/۳۳ القران‎ (a 


۷ب 














rar‏ كتاب النشد لاي الحسين البصري 

کنا قد خصّصنا به وحده قول الله عز وجل ۱ :«لقد کان لکم فى رسول اه 

أسوة حسنة ... » Vijg‏ كان انخصوص هو هذه الآية » وهی أعم من الپی ٠‏ 

كان تخصيصها أول . ولم أن يقواوا : وحن إذا خصصنا هذا الپی » فانا نخصّه 

بفعل النبى. صلى الله عليه ۰ مع ما ثبت من التأمی بالنبی صلى الله عليه . 

ومجموع هذين أخص من الى . فيجب أن يكون ذلك أول . أو يتعاذل 
القولان » فيلزم فيهما الوقف والرجوع إلى دليل آنعر  .‏ : 


۲۱/۳۳ القرآن‎ )١ 








في فصول الناسخ والمنسوخ ۰ ۳۹۳ 
CA‏ النايخ تالوخ ٠‏ 


اب 
فى فصول الناسخ والنسوخ 
إعلم أن الكلام فى ذلك يقع فى ف الاسم » وق العی PTT‏ 
فبأن نتكلم فى فائدة | مم النسخ فى اللغة » وفى الشرع . ویتیع ذلك الكلام” 
ئی حده فأما فى ou‏ > فن وجوه : منها الفصل بين النسخ وبين البداء . 
ومنها ذکر شروطه » والفصل بيا وبين ما ليس من شروطه . ومنها الدلالة 
على حسنه . ولا كان النسخ لا يتم إلا بشيئين : ناسخ ومنسوخ » وجب أن 
نلكرثما . فنذكر ما يجوز نسخه » وما لا يجوز . وما يجوز وقوع النسخ به 


وما لا جوز . يما يدخل ی فى أبواب النسخ ذكثر ما أخرج من النسخ وهو منه , 


وما أدخل فيه وليس منه . و ذکثر الطريق إلى معرفة کون الشى ء ناسنا أو منسوخا. 
آما الكلام فى فائدة الاسم € فيجب تقديمها وتقديم الحد » / ليصح أن نتكلم 
ی شروطه وأحكامه . ويشيع LS‏ حده الکلام" فى الفصل بينه وبين غيره . 

ثم الکلام فى شروطه » وما ليس من شروطه . ثم الدلالة على حسن El‏ 
اذا اختص بشروطه . ثم الدلالة على ما اشترطناه » کنسخ الشىء بعد وقت 

ثم ذكر ما فلناه أنه ليس بشرط » کنسخ عبادة لم ILE‏ بها 
ید ناماد لذ لل برل أو إلى بد أ ثم نذكر ما يجوز 
نسخه . ويدخل فيه فسخ الثلاوة » ونسع SE‏ 7 نسم انار . ثم نذكر 
ما يقع النسخ به وما لا یقع . وذلك فصول : منها نسخ الکتاب بالكتاب » 
والسنة بالسنة . ومنها نسخ السنة بالکتاب » والکتاب بالسنة . وذکرنا نسخه 


Let‏ الاحاد > ولم نوحره إلى الکلام فى الأخبار . لاتا لا منع من نسلخه 
. بأخبار الاحاد . وليس يقف 3 من ذلك على قيام الدلالة des de‏ خبر 


۱/۹۲ 





۲ب 


ras‏ کتاب المعتمد لاپ این البصري 


| الواحد . ولیس كذلك وقوع التخصیص با » > لن ذلك مرتب على کون آخباردا 


الاحاد طريقة تج بها . فلذاك آخترنا القول فى وقوع التخصیص با إلى 
أبواب الأخبار . ثم نذكر ما لا يجوز نسخه ولا وقوع النسخ به » کال جاع 
والقياس » وفحوی ۳۳ ثم نذكر ما ألحق بالنسخ أو أخرج منه » كالزيادة 
فى النص » والتقصان منه . ثم نذکر الطریق إلى کون الناسخ ناسنا . ولا كان 
النسخ موقوفا على التننی ۳" (des‏ ذ کر التاریخ » وکانت الأحكام تتناق de‏ 
الشخص الواحد وعلی الأشخاص الكثيرة » دحل فى ذلك العمومان إذا تعارضا. 
فوجب ذكر ذلك أحمع على الترتيب . وحن g‏ على ذلك أجمع إن شاء الله . 


باب 
فى فائدة امم النسخ ق اللغة وى الشرع 


اعلم أنه لما كان اس سم النسخ مستعملا فى أصول الفقه » وجب ذكر فائدته '. 


لنفهمها عند إطلاقه .وا كان مستعملا / فى اللفة وق الشريعة » نظرنا هل 
فاته تیا واحدة e‏ أو مختلفة . 


سم « النسخ » مستعمل ق اللغة فى الإزالة وف JE‏ . أما. فى الإزالة ٠‏ 
A‏ تست شمر اتل لأ قدلا عمل اتل ق مكل رم 


فيظن أنه انتقل إليه . . ds‏ : « نسخت A‏ بح آثارّم » - وأما فى النقل » 
: ونسخت الکتاب ‏ » أى نقلت ما فيه إلى كتاب ST‏ . والأشبه أن 


يكون جازا فى ذلك » لأن ما فى الكتاب لم ينتقل على الحقيقة . ولذا كان از 


فيه » كان حقيقة فى الإزالة . لأنه غير مستعمل فى سواهما . فاذا بطل كونه 


حقيقة فى أحدهما » كان حقيقة فى الآخر e‏ وإلا بطل أن يكون الاسم حقيقة 
فى اللغة . إن“ قيل : إذا كان ما فى الكتاب لم ينتقل على الحقيقة» علمنا أنهم 


۱ كذا س ؛ ق : الاخبار ۱ 

| 6 انا اه 2 ق ق › حيث « ولا كان النسخ موقوفا على الشخص الواحد‎ (r 
زاد بعده ح : أ أزالته‎ (r 
حذف من هناس‎ )4 





فى فائدة اسم النسخ ف اللغة وق الشرع ۳۹۵ 


إنما وصفوه بأنه « منسوخ » لتشبهها بل منقولة من حيث حّصل مثله فى کتاب 
أ . فجرى حصول مثله فى مكان PT‏ مجری حصوله . وذاك يدلنا على أن 

سم « النسخ a‏ موضوع للنقل . فلهذا تجوزوا به فما يشبه JEN‏ . ولو كان حقيقة 
بت بسموا الکتاب ومنسوخاً , » لأنه غير مزال ولا شبه المزال ! 
والحواب : أنه لا qe‏ أن , ن حقيقة للإزالة » فاستعمل فى النقل من حيث 
كان النقل A ja‏ المنقول عن مكانه » وان حصّل فى مكان آخر . ثم استعمل 
فى نسخ الكتاب من حيث اشكل المنقول من الوجه الذی ذكر السائل . فیکون 
استعال ذلك فى الكتاب تشبيها بوجه اجاز 6 واستعانه فى الجاز تشبيها بالحقيقة » 
وهو المزال . فان قيل : وصفهم الريح يأنها و ناسفة للآثار » > والشمتین" Eh‏ 
و ناسفة للظل » » مجاز أيضا . لأن الناسخ SU‏ والظل هو الله سبحانه » فاعل 
الشمس ولریح ! قيل : لا يمتنع أن يكون الله سبحانه هو الناسخ / لذلك من 
حيث فعل سیب الإزالة € وتكون الشمس والریح موصوفان على الحقيقة Let‏ 
Motel‏ من حيث اختصاصها بسبب الازالة . على أن أهل اللغة لو كانوا 





۱ اعتقدوا أن الشمس هى الفاعلة للإزالة » ثم أضافوا النسخ إليها » لوجب اتباعهم 


ق تسمية هذه الإزالة نسخا , . ولا تتبعهم فى pol‏ أن اله شمس والریح 
فاعلان . على أنه لا CE‏ أن یکون وصف الشمس بانها و ناسنة » مجازا . 
وکون هذا الوصف Le‏ لا يوجب کون وصفهم الازالة و نسخام OÙ‏ 

فأما استمال اسم النسخ فى الشرع » فعند الشیخ أنى عبد الله أنه منقول 
di‏ می ف Tee‏ جری عليه على سبیل التشبیه بالعی T gall‏ 7 

فى الشرع معی مميرا. فجرى SE‏ اسم الصلاة . وعند الشيخ أنى. ها 

أله فد مع الشرع على مر التشبيه باللغة alo,‏ أله pas‏ الك 
المتقدم » كا يفيد فى اللغة الإزالة . إلا أن الشرع قصره على إزالة مثل الحكم 
اثثابت » بطر بقة شرعية » على وجه خصوص . فجری [مجری" *] قولنا «دایة»» 
فى أنه غير منقول لکنه مخصوص ببعض ما يدب «*) . , 


6 1 کذا 3( بدل : « موصوفتان , . : اسختان a‏ 
(r‏ ال هنا حذف س ٠‏ 

(r‏ کذا س ؛ ق : التوی 

4( زاده س 

(o‏ ق : ندب 


۱۱۳ 








۳ب 


۳۹۹ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


با . 
فى حقيقة الناسخ والنسوخ والنسخ 


اعلم أن غرضنا أن نحد ٩‏ الطريق الناسخ . ولا كان قولنا و ناسخ » بقع 


على الطریق وعلی غيره » وجب أن نذکر ما يقع عليه هذا الاسم . ثم نعمد 
إلى الطریق الناسخ فنحد ه . فنقول : ۱ 

إن الناصب للدلالة et‏ بوصف بأنه ناسخ . فیقال : , إن الله عز وجل 
نسخ التوجه إلى بيت القدس »؛ فهو ناسخ . ويوصف OSH‏ بأنه ناسخ 
فیقال : « إن وجوب صوم شهر olay‏ ناسخ صوم عاشوراء » . ویوصف 
المعتقد لنسخ الحكم أنه ناسخ : فیقال : و فلان ينسخ الکتاب / بالسنة ۾ : 
يعتقد ذلك . ويوصف الطريق بأنه ناسخ ؛ فيقال : « إن القرآن ناسخ للسنة ۾ . 
وقد حد قاضى القضاة الطريق الناسخ بأنه : وما دل على أن مثل" الحكم 
الثابت بالنص غير ثابت على وجه » لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه » . وغرضه 
بهذا الحد أن يتناول کل ما كان طريقا إلى النسخ » سواء كان خبرا متواترا أو 
غير متواتر . وهذا الخد خرج منه Le‏ الواحد € إذا تسخ الحكم. لأنه 
لا يوصف بأنه دلبل على الحقيقة . ويخرج منه ما دل على نسخ الحكم الثابت 
بالعقل. لأن النبى صلى الله عليه لو فعّل فعلا » وعلمنا من قصنده أن وجوبه 
يتعدى إلينا لوا دليل ناسخ » فإن ما دل على إزالته بوصف بأنه و ناسخ » » 
وان لم يرفع ما ثبت بنص . ويلزم أن يكون العجز ناسنا » لأنه يدل على أن 
مثل ایک الثابت بالنص غير ثابت . ويلزم أن تكون LI‏ إذا اختلفت على 
قولين وسوغت للعامى. تقليد كل واحد من الطائفتین . ثم Carl‏ على أحد 
القولين . أن يكون ذلك , نسخا » . لأنبا كانت نصّت على | باحة تقليد الطائفة 


` الأخرى 1 


وينبغى أن dé‏ الطريق الناسخ بأنه : و قول صادر عن الله عز وجل » 


6 ق : جد 
(r‏ کذا سح ؟ ق : اخکے 








ى حقيقة الناسخ والنسوخ والنسخ ٠‏ أ Fay‏ 


أو منقول عن رسول الله » أو Je‏ منقول عن رسوله بفید إزالة مثل الحكم ٠‏ 


الثابت بنص صادر عن الله » أو بنص أو فعل منقولین عن رسوله » مع تراخیه 
عنه » على وجه لولاه لكان ثابتا » . وقد تضمن هذا الحد” آخبار الاحاد . 
لأنها » وان كانت آمارات » فانها موصوفة [بأما''“] تفيد إزالة مثل الحكم 
الثابت » وأنها منقولة عن الرسول صلى الله عليه. ولا يلزم عليه , اتفاق الأمة 
على أحد القولين » . لأن قوفا غير صادر عن الله وعن رسوله . ولا يلزم عليه 
« أن يكون الشرع ناسا RE‏ العقل » . لأن العقل ليس بقول ولا Ja‏ منقول 
عن الرسول . وفذا لا يلزم عليه « العجز المزيل للحکم » . ولا أيضا و تقييد 
الحكم / بغاية » أو شرط » .أو استثناء , . لأن ذلك غير متراخ . ولا يلزم 
عليه و البداء » . لأن البداء هو إزالة نفس الحكم الثابت بالنص . ولا يلزم » 
إذا GA‏ الله سبحانه بفعل واحد» ثم نانا عن مثله » أن يكون ذلك نسخا"» 
وان كان مزال حكلم الأمر . لانه لو لم يكن هذا البی > لم يكن مثل 
حکنم الأمر ثابنا 

فأما Eat‏ فهو الحكم الزال ۰ ذا اختص بالشرائط التي ذكرناها . 
وقد دعل ف فاد سخ ساب .نع هو سمخ كي تلاق قري 
صبادة . ET db‏ السك 


أو فمل de‏ عن وسو A‏ الإزالة بقل nd‏ ام 
أو بفعل منقول عن رسوله » مع تراخيه عنه على وجه لولاه لكان LE‏ . وقد 
حد قوم النسخ بأنه : , إزالة حکم بعد استقراره » . وهذا لا يصح . لأن 


٠‏ استقرار الحكم هو کونه مرادا . فازالته بعينه بداء . محند أيضا ab‏ : و إزالة 


مثل الحكم بعد استقراره » . وهذا يلزم عليه أن يكون متى زال الحكم بالعجز » 


أن يكون زاوله نسخا . وحند أيضا بأنه : « نقئل الحكم إلى خلافه ۾ . وهذا . 


PERY 


يلزم rade]‏ أن یکون نقئل الحكم إلى خلافه بالشرط والغاية » أو بالعجز ١‏ . 


1( زاده س 
(Y‏ س : ناسحا 
(r‏ ژاده س 








۱۹6/ب 


۳۹۸ کتاب العتمد لاي السین البصري 
نسحا | es‏ أيضا بأنه : و OÙ‏ مدة الحكم الذی فى التقدیر والتوھے جواز 
بقائه » . وهذا يلزم عليه أن يكون النبى صلى الله عليه لو آخبر “ زيدا : آنه 
يعجز عن الفعل وقت كذا » أن يكون ذلك ر نسخا ».. 
اب 
الفصل بين البداء والنسخ 


اعلم أن البتداء هو الظهور . يقال : «بدا لنا سور الدینة» » إذا 


ظهر Us:‏ يكون الشیء ظاهرا للانسان إذا AE‏ له » وصار معه على وجه 


يعلمه أو يظنه . فأما الأمر والهی فلیسا من البداء بسبیل . لکنا قد يدلان 
عليه . نحو أن ینپی الامر الأمور الواحد أن یفعل ما آمره بفعله »نى الوقت الذی 


آمره بفعله / فيه » على الوجه الذى آمره أن یوقعه عليه . نحو أن يقول زید. 


لعمرو : و صل ركعتين عند زوال الشمس من هذا الیوم عبادة لله عز وجل» 


۱ ... لااتصلها فى هذا الوقت من هذا اليوم عبادة لله عز وجل » . فالنبی تعلق 


با تعلق الأمر به » على الحد الذى تعلق الأمر بسه » من غير تغایر بين 
متعلقيهها: . فیصح أن تثبت المصلحة مع آحدها دون الآخر . وذلك يدل 
إما على أن الآمر قد خفى عنه من الصلاح ما كان ظا هرا" »أو ظهر له من 

الفساد ما كان خافیا — وهو البّداء ‏ فلذلك نى عا كان أمر به » على ahi‏ 
الذى أمر به ؛ Us‏ أن يكون ما حفی عنه شیء ولا ظهر له ثبىء » لکنه قصد 
أن يأمر dll‏ » أوينهى عن الحسن . وكل ذلك لا يجوز على الله عز وجل . 
فأما إذا لم يتكامل الشرائط التى ذكرناها e‏ فانه لا يجب أن يدل على البتداء » 
ولا على LS‏ قبيح . لأنه إن : ّى » عن صورة الفعل » غير ذلك الأمور؛ 
أو هى [الأمور*"] عن غير puy‏ أمر به » نحو أن يأمر“ بالصلاة 


0( ح: أخيرنا أن 

(r‏ كذا س ؛ ق : ظاهرا له 
(r‏ زاده س 

(t‏ زاده س 

(o‏ ص : يأمره 





Ye 





fo 


في شرائط النسخ : ۳۹۹ 


Ms‏ عن الزنا؛ أو ینپی(۲ عا TU‏ به على وجه آخر » > تحو أن يأمر 
بالصلاة على طهارة وینپی Le‏ على غير طهارة» فهنالك تغایر بين آمرین SE‏ 


أن تحصل المصلحة فى أحدها . المفسدة فى الآخر . وکذلك لو باه عن صورة 


الفعل نى وقت FT‏ . والنسخ من هذا القبيل . وذلك لأنه لا pue‏ أن es‏ الله 


عز وجل فيا لم بزل أن الفعل من زيد مصلحة فى وفت + مفسدة۱؟) فى وقت 


آخر ؛ فيأمره بالمصلحة فى وقتها » وينهاه عن المفسدة فى فقا . فلا يكون قد 


ظهر له ما لم يكن ظاهرا » أو لا خفى عنه ما کان ظاهرا » ولا أمتر بقبيح + 


ولا ی عن حسن . وإنما أمكن ذلك » لأنه قد حصل e‏ بين الأمور به ٠‏ 


gth‏ عنه » تغاير وانفصال . فصح أن تثبت الصلحة مع آحدها » دون 


الآخر . واذا أمكن هذا القسم الذى ذکرناه » بطل القول بأنه : ولا بد من 


أن يدل » ما على البتداء » وإما على تعبا قبيح ». والله أعلم. 


/ اب 
في شرائط النسخ 


ais, ٠ اعلم أن لوضف النسخ نسخا » ولصحته ونه » شروطا"‎ ٠ 
:الناسخ والنموخ»‎ AÉ يكون‎ OÙ بها ما لیس منها . أما شروط الوصعب»‎ 
شرعيين . لأن العجز يزيل التعبد الشرعى ؛ ولا توصف إزالته بانها نسشخ. والشرع‎ 
يزيل حكثم العقل ؛ ولا توصف إزالته بأنها نسخ . ومن شروطه أن يكون‎ 
الناسخ منفصلا من المنسوخ » إما فى الجملة أو فى التفصيل . وذلك آن التصل‎ 
بالمنسوخ ضربان : غاية » وغير غاية . فا ليس بغاية » هو أن يقول الله عز‎ 
: وجل : و صلوا أيام الجمعة » لا تصلوا الجمعة الفلانية » . والغاية ضربان‎ 


u‏ يهاه 
(r‏ س e:‏ 
(e‏ س : أمره 


(t‏ س : ومفسدة 
(e‏ کذا « شروط » فى الاصول » بدل « روط » . 
1( س : فانه 


۱/۱۹۰ 





آحدها غاية de‏ » والآخر غابة «فصلة . أما dal‏ » فاسع النسخ لا یثبت 
" معها » كقول الله عز وجل PAPE E‏ الصیام إلى اللیل...» وأما المجملةء 


فاسع النسخ يثبت معها إذا فصلت نحو قول الله سبحانه ۲۳۱ :, ...فآمسکوهن 
٠‏ ف البيوت حتى oi pb‏ الآية . افلا دل الدليل على تفصيل هذا 


: السییل » ثبت اسم النسخ . ولیس من شرط [Peel]‏ النسخ أن يكون الكلام 
المتسوخ متناولا بلفظه للمنسوخ . ألا ترى أن الأمر لا يفيد بلفظه التكرار ؟ 
الدليل على رفع بعض المرات » كان رفعه نسخا . 


Li,‏ شرط à‏ النسخ ء فهو أن يكون إزالة الحكم الفعل « دون نفس 
الفعل وصورته . لأن صورة الصلاة إلى بيت القدس > لا تصح إزالتها بالأدلة 


الشرعية . وا الأدلة لشرعية دنت على زوال وجوبها . ولیس من شراط الصحة 


. أن يكون النسوخ شائعا فى de‏ المكلفين . بل , أن یکون الحكم LUN‏ 
cr‏ بل يصح 2 


لم يتوجه Due‏ إلا إلى مكلف واحد . 


۵ب 


۹ . وآما شرائط حسن النسخ » فهو أن لا يكون إزالة لفس ما تناوله اليد > 


على الحد الذى تناوله . بل لا بد من أن يزيل / التعبد مثله » فى وقت آآخر » 
أو على وجه آخر . ولذلك لم يحسن نسلخ الشىء قبل وقته » ولا تسخ ما لا 


يجوز أن يتغير ‏ وجهه . نحو نسلخ وجوب المعرفة بالله عز وجل . لأن کین« 


ذلك لطفاء لا يتغير . ولا نسخ قبح الجهل » لأن قبحه لا يتغير . ویحسن 
نسلخ قبح بغض الآلام » أو حسن بعض gui‏ . لأنه يجوز مع کون A‏ 
ألا أن يحسن » مع کون النفع نفعا أن يقبح . ومن شرائطه أن یکون ما تناوله 
الناسخ متميزا المکللف من المنسوخء وأن يكون مقدورا . 

فأما سیخ الحكم إلى بدل هو آخف منه» أو مساو !۲ له» أو نستخه إذا 
)١‏ القرآن ۱۸۷/۲ 5 

۱: القرآن‎ (Y 

(r‏ زاده س 

die غير‎ (t 

۰( کذا سح ؛ ق : يتعين 

5)- کذا س ؛ ق : لا کون 

(y‏ کذا سخ € ق : مساوی 








في الدلالة على حسن نسخ الشرائع ۱ 


لم ید الأمر به بالتأبيد » فليس بشرط فى وقوع الاسم » ولا فى الصحة € 
ولا فى dt‏ . 


بات 


ى الدلالة على حسن نسخ الشرائع 


۱ افق المسلمون على سن نسخ الشرائع » إلا حكاية شاذة عن بعض 
السلمین أنه لا بحسن ذلك . والیپود على فرق ثلاث“ : ففرقة منعت من ذلك 
عقلا : وفرقة منعت منه سمعا c‏ ولجازته عقلا ؛ وفرقه آجازته عقلا وسمعا . 
والدلیا ل على سنه من جهة العقل أن مثل ما CALE‏ الله سبحانه به مجوز 
۳ . فاذا قح > حسن الى عنه .51 nl‏ عن القبیح 
نن . وإنما قلنا « يجوز أن يكون مثل ما تعبندنا الله عز وجل به قبيحا فى 
ل» : لانه لو je‏ ذنك لم بحسن أن يقوا بقول الله je‏ وجل : مسکوا بالسبت 

نا مف إلا یت الا ی : فانه كا يحوّز العقل أن يكون التمسك 
بالسبت مضلحة : فانه جوز كونه مصلحة ی ) وقتاء مفسدة فى وقت آخر . 
كنا جوز کون الرفق بالصبی مصلحة فى وقت : مفسدة ا ی وقت آخر . وما 
ڪور کونه مصلحة لزيد à‏ دون رو ی وقت واحد : جور أن يكون مصلحة 
لزید / فى وقت دون وقت . وها جوز کون الصحة والمرض» والغتی والفقر ۱/۱۹۰ 
مصلحة فق وقتاء دون وقت : جوز 3 کون! ۲۳ ] التمسك بالست مصلحة فى 
وقت : دون وقت . لا فرق ى العقل بين هذه الأقسام . 

وللمخالف أن بحتج بوجهین : أحدها لا پيتنة على الأمور La‏ بالتأبيد 
بل Em‏ على اہی عن مثل ما اه ٠‏ وهذا هب کی وجها ی 
أما لول که فهو أن يقال : لو ی اله عز وجل عن صورة ما مد كاذ 
0 کذا س ؛ ق ؛ ثلثة 

(y‏ كذاح ؛ قس : يتعيد 

۳( زاده س 


۲٩ alt كتاب‎ 











| ب 


1۰۲ کتاب ddl‏ لاني الحسين البصري 


ما قد خفيى عليه من صلاح ما آمتر به ما كان ظاهرا ؛ أو ظهتر له من فساد 
ما كان خافیا فيه » وهو البنداء؛ أو یکون عالا Le‏ كان de‏ به » إلا أنه 
das‏ الأمر بالقبيح ولنبى عن الحسن ! والجواب : أنه ما يلزم ذلك » لو 
لم جز کون Ju‏ الواجب قبيحا فى وقت آخر . فأما إذا جاز ذلك » فقد أمكن 
قسم آخر سوى ما ذكر . وهو أن ینعم الله سبحانه فیا لم يزل وجوب ما A‏ 
به فى الوقت الذى أمر به » وقبحه فى الوقت الذی نهی عنه . ولو كان مثل 
الفعل حكمة فى جميع الحالات » لكان حكم نكاح الأخوات » واللمتان فى 
جميع الحالات حکما واحدا . ومعلوم أن نكاح الأخوات قد كان غير محظور 


من قبل» doses‏ شرع موسى عليه السلام'". أما الوجه ای که فتحريره 


أن يقال : إن الأمر بالفعل آبدا يفيد وجوب dé‏ فى یم الأوقات » بشرط 
الامکان . فلو آمر الله سبحانه بالعبادة أبدا ۰ مخل إما أن يكون قد أراد 
بالأمر Ja‏ العبادة آبدا » ما بقی الامکان + أو لم برد فعلها أبدا . فان 

برده أبدا مع اقتضاء الظاهر له» كان LA‏ لانه لم يدل" فى الخال على 
خلاف الظاهر . ولو جاز تأخير بیان ذلك » جاز تأخبر [O‏ بیان المجمل 
والعموم”*'.. ولا كان فى الإمكان / تعريفنا تأبيد شريعة من الشرائع » وأن 
كان قد أراد فعلها أبدا > اقتضى ذلك وجوب فعلها أبدا > ووجوب العزم 
على أدائها أبدا » ووجوب اعتقاد وجوبها أبدا » واستحقاق الثواب على فعلها 
أبدا . فلو نہ الله سبحانه عنها فى المستقبل» لدل نبیه على أنه قد خفى عليه“ 
ما كان ظاهرا من وجوبباء أو ظهر له ما كان خافيا من قحها ء أو أنه“ 
قصد الپی عا يعلمه حسنا والآمر بما يعلمه قبيحا . JS‏ هذه الأقسام 
فاسدة ! والجواب : أن الأمر الطلق لا يفيد التکرار. وإنما AA!‏ بالتأييد » إذا 
أفاد التأبيد بشرط الإمكان » لا يجوز نسنخه إلا أن يكون CRU‏ قد أشعر 
بالنسخ عند ol‏ . وقيام الدلالة على نبوة محمد صلى الله عليه يقتضى أن 


1( س : عله 

۱۸/۱۸ راجع کتاب اللاو یین في التوراة‎ (Y 
زاده سح‎ (+ 

+( زاد بعده ح : » اخصوص م« 

(e‏ س : عله 

5) س : اله 


في الدلالة على حسن نسخ الشرائع tr‏ 
يكون قد اقتثرن بالأمر بالسبت الإشعار بالنسخ . نحو أن خبرهم نجیء نبى » 
إلى غير ذلك من وجوه الإشعار . فاذا أشعر بالنسخ» لم يكن قد وا الباطل. 
GÝ‏ مع الإشعارء لا نقدم على اعتقاد التأبيد . ولا تمتنع القدرة على تعريفنا 
بتأبّد؛١'‏ الشريعة . لأن طريق إعلامنا ذلك أن O Je‏ أمره AM‏ من بیان النسخ 
مفصلا » ومن الاشعار به" . وقولنا فى بیان اجمل الذى لا يعرف المراد به 
أصلا » وف بيان التخصيص» US‏ فى بيان النسخ . وقد تقدام شرح هذه 
الجملة عند الكلام فى تأخير البيان . فاذا أراد بالأمر الموبّد بعض ما تناوله » 
ونبانا عتا Hd‏ أيرده > لم يكن قد أمر بقبيح » ولا نبی عن حسن » ولا 
ظهر له ما كان خافیا » ولا خفی Les‏ كان ظاهرا . بل کان عا ا فما لم 
بزل بوجوب ما أمر به فى وقته » وقبح مثله نی وقت آخر . ولا يلزم استحقاق 
العقاب على ما استحق به الثواب . وإتما يلزم استحقاق العقاب على مثل ما 
استحق به الثواب . 
وأجاب / قاضی القضاة عن Ta‏ ر إن الأمر بالفعل آبدا یقتضی 
الدوام » » فقال ا E CARE‏ . ولذلك لا 
یفهتم من قول القائل لغيره « لازم " فلانا أبدا م أو راحبسته آبدا » : الدوام . 
ولقائل أن بقول : إن التأبید يفيد الدوام فى الأوقات كلها . وإنما خرج ما بعد 
الوقت ‏ والعجرٌ من انخطاب لدلالة . وما عداهما باق على الظاهر . كنا لو 
قال له : ,افعل" فى كل وقت إلا أن تعجز أو تموت » » حسب ما نقوله ق 
ألفاظ العموم كلها | وكذلك قول القائل : « احبس" فلانا بدا حتی den‏ 
الق » , ولازمه أبدا » . إلا أا نعلم من قصد المتكلم أنه يريد حبسه» حى 
يخرج من اطتی » ما دام حيا ؛ لعلمنا أنه لا غرض له نی حيس الموق. فان 
ds‏ : فالأمر المقيد بالتأبيد يفيد دوام الفعل ما دام مصلحة c‏ فالّهی يفيد 


زوال الصلحة ! قيل : نا JU‏ ر تعلم أنه مصلحة . فاذا کان مقيّدا بلتأیید» 


6 : بالتأبيد 
(Y‏ کا سح ۽ ق بحل 
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tot‏ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 

أفاد كونه مصلحة آبدا . كا لو قال : هو مصلحة آبدا . Volh‏ عن 2 

بأن « ذلك ge‏ من القدرة على تعريفنا دوام الشريعة » بأن ذلك لا یعنع من 
ذلك . لانه جوز أن يضطر الأمة من قصد Les‏ إلى أن شريعته لا تنستخ. 
ويجوز أن يعلموا ذلك بأن à dé‏ : « شريعتى مصلحة ما بقى التكليف » ؛ 
وبأن ينقطع الوحى . ولقائل أن يقول : إنه وإن جاز أن تعلم الأمة ذلك من 
قصد Le‏ » فالنبى صلى الله عليه لا بد من أن يعرف أن شريعته لا تنخ 


colle‏ أو تنتهی إلى خطاب . فإن جاز أن يعترض الأمر" الود اللسخ» 
جاز مثله ق ذلك اللحطاب الذى عرف به النبى صلى الله عليه أو جبريل أن 


الشريعة لا تسخ . وإنما نعلم أن الوحی منقطم إذا قال النبی صلی الله عليه : 
« إن شریعی دائمة » أو ولا نبی بعدی م . فان جاز تأخير بیان النسخ مع 
تناول الأمر / لجميع الاوقات؛ جاز أن يكون مراده : ولا نبی بعدی الا 
فلان أو فلان » ؛ ویتأخر بیان هذا التخصيص . وقوله : « شریعتی مصلحة 
ما بقى التکلیف » » يفيد ظاهر[ه] دوام الصلحة لشرعه كما يفيده الأمر بها 
أبدا . لأن أمر الحكيم بالفعل يدل على كونه مصلحة . کا أن خبره عن كونه 
مصلحة » يدل على ذلك . فان جاز تأخير بيان نسخ أحدهما » جاز مثله 
ی الآخر ! وأجاب عن قوله : إن فى تأخير بيان النسخ إلباس » » بأن الالباس 
ما يثبت إذا لم يبن الحكيم ما يحب بيانه مما يحتاج ASI‏ إليه . فأما ما لا 
يحتاج إليه » فلا يجب بيانه . ولا إلباس فى فقند بيانه . وليس يحتاج الکلف 
فى حال اللحطاب إلى معرفة وقت ارتفاع العبادة . ولقائل أن يقول : وليس يحتاج 
أيضا فى حال ورود العموم » وانلصوص ‏ واللخطاب الجمل » إلى Sy‏ 
صفة JaA‏ » ومن لم Jeu‏ نحت العموم . وإنما يحتاج إلى ذلك عند الفعل . 
فان قال : يحتاج فى تلك الحال إلى بیان صفة العبادة » وتخصيص العام» ليعلم 
أن من دخل تحت العام من لم يدخل تحته » ليعلم صفة ما كلف ء فعدم 
بيان ذلك خل بعلمه ! قيل : وكذلك تأخير بیان النسخ Je‏ بعلمه أن العبادة 
دانمة. ۱ ۱ 

وأجاب بأن العبادة تنقطع بالعجز . ولا عم متى يطرأ. ولم يكن فى 


)١‏ من هنا حذف س 


۲ 











في الدلالة على حسن نسخ الشرائع frs‏ 


ذلك إلباس . فكذلك فى النسخ . فان قال قائل : إن الأمر بالفعل هو [ کونه] 
مشروطا بالتمکن! قیل : والأمر بالعبادة مشروط بکونها مصلحة . فان قال : 
نما نعلم کونها مصلحة بالأمر . فاذا كان الأمر موابداء كانت الصلحة موّبدة! 
قيل : إنما علمنا کون الفعل مصلحة من حيث علمنا أن الک لا يأمر بما 
ليس عصلحة . وکا علمنا ذلك ۰ فقد علمنا أنه لا يأمر عا لا يقدر عليه . 
فان دل الأمر المؤبد على دوام المصلحة » ليدلّن Lai‏ / على دوام التمكين. 
ولقائل أن يقول : إن الله عز وجل إذا أمرنا بفعل » فقد أشعرنا فيه يجواز انقطاع 
التعبد به بالوت. DJ‏ قد علمنا انقطاع التكليف فيه بالوت والعجز ۰ وجوزنا 
من جهة العادة وجود العجز . ولو علمنا بالأمر ارتفاع الوت عنا » كنا مغرين 


بالمعاصى . فاذا جوزنا ذلك » فقد حصل الاشعار بارتفاع العبادة ق کل وقت. 


ولو لزم على ذلك جواز تأخير بيان النسخ » ٠‏ لازم جواز تأخير بيان العموم :. 
لأن الله سبحانه لو jai‏ جاعة” بصلاة الظهر » جاز أن يعجز بعضهم قبل 
الظهر . یلم بذلك أنه سبحانه ما عناه بانلطاب » وأنه ge‏ بعض" من 
تناوله اللحطاب . ولم یدلنا على ذلك عند اللحطاب . ولم يازم من ذلك أن يخاطب 
بالعام » والفعل مصلحة لبعض من تناوله اخطاب دون بعض . ولا بتبين ذلك 
عند اتلطاب . 
وأجاب أيضا بأن تأخير بيان النسخ هو تأخير بیان ما لم برد بانخطا 

ما لا Je‏ فى تمكن الکلّف من الأداء . وليس كذلك تأخير بيان. صفة 


العبادة . وقد تقدم القوم Le‏ ی ذلك . 
وأجاب أيضا بأن الشاهد قد فرّق Les‏ . لان من ZA‏ عبده بأخذ Li‏ 


له ق كل يوم » لا يازمه أن يبن له فى الخال Ge‏ انقطاع ذلك . ولا جوز 
أن لا يبيّن له فى الحال صفة الوظيفة . ولقائل أن يقول :لا LS‏ حسن 
ذلك » إذا كان يعلم وقت انقطاع أخذ الوظيفة . بل لا بد من بيان ذلك » 


ما على حملة أو على تفصيل . وأيضا : فان الانسان قد يقول لوكيله : « خذ 
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Es‏ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 
لى وظيفة » وسأیین لك غدا صفتها » . فالعقلاء لا بستحسنون ذلك . فالوجه 
فى ذلك عن الشبهة ما قد منا من الإشعار. )١١‏ 

> فأما من us‏ من أهل ملتنا من وقوع النسخ فى شریعتنا » فانه إن منع 
من [حسن]۳۱ ذلك على الاطلاق » فا ذکرنا على / adl‏ » وما وجدناه من 
النسخ das‏ قوله . وان منتع من النسخ إلا مع [تقدم"*] الإشعار» ولم یسم" 
ما تقدم من الإشعار بنسخه : و منسوخا» » فهو قولنا > إلا أنه خالف فى الاسم . 
وان منع *" من وجود النسخ فى شريعتناء أريناه ذلك. نحو pi‏ ثبات الواحد*) 
للعشرة 6 ونسخ التوجه إلى بيت القدس"۲" بالتوجه إلى الکعبة » مع أن التوجه 
إلى بيت المقدس كان معلوما بشرع النبى صلى الله عليه » لأنه صلى الله عليه 


الم يكن متعبدا بشرع من تقد م ؛ ونسخ صوم عاشوراء برمضان . فان أقر 


بذلك وقال : لا أسميه م نسخا » » لزمه أن لا يسمى رفع شريعتنا لشرع من 
تقد م «نسخا » . 


باب 
فى نسخ الشیء قبل فعله 


اعلم أن نسخ الشیء قبل dl‏ ضربان : أحدهها نسخ له بعد" یقضی ۱۰ 


وقته : والآخر نسخ له قبل يتقضى وقته . 
أما القسم الأول ۰ فجائز . لأن مثل الفعل يجوز أن يصير فى مستقبل 
الأوقات مفسدة . ولا فرق فى جواز ذلك فى العقل بين أن يعصى SU‏ 


۱ إلى هنا حذف س 
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(r‏ زاده ساح 

a زاده‎ (¢ 

60 كذا س g‏ ق : 

3( راجم القرآن 1-10/۸» 
(y‏ راجم انقرآن ۱44/۲ 


(a‏ س : بین 











في نسخ الشىء قبل فعله tev‏ 
أو يطيع O‏ . فالقول بأنه: م إذا عصى» لا يجوز أن ON‏ يصير مثل ما عصى 
فيه مفسدة فما بعد م »كالقول بأنه وٍذا أطاع .لا جوز OÙ‏ يصير مثله مفسدة». فاذا 
جاز أن يصير مفسدة فها بعد » جاز النبى عنه » وأن بين لنا أن الأمر لم يتناوله . 
وأما نسخ الشیء قبل وقته » فغير جائز عند شيوخنا المتكلمين وبعض 
آصاب ui‏ حتيفة رحمه الله » وبعض أععاب الشافعى ar,‏ الله . وذهب بعض 
الفتتهاء إلى جواز ذلك . ودليلنا أن الله je‏ وجل لو قال لنا فى صبيحة يومنا : 
, صلتوا عند غروب الشمس ركعتين بطهارة » » ثم قال عند الظهر : و لاتصلوا 
عند غروب الشمس ركعتين بطهارة » > لكان الأمر ولتبی قد تناولا فعلا 
واحدا » على وجه واحد » فى وقت واحد Pc‏ صدرا من مكلف واحد إلى 
مکلّت [واحد۲*۱ . ونی تناول النبى لما تناوله الأمر » على / الحد الذى 
تناوله من غير انفصال » دليل إما على البداء » وإما على القصد إلى الأمر 
بانقبیح de‏ عن الحسن . إن قیل : لم 585 أن هذا الأمر وهی ts‏ 
بفعل واحد على حد واحد ؟ قيل : لآنهما لو لم يتناولا فعلا واحدا » لم يحل 
ما أن يكون الم تناول Jai‏ الذکور والنبى' لم يقناوله > أو تناول النبى الفعل” 
المذكور والامر ما تناوله » أو لم يتناوله واحد منهما . فان لم يتناوله ee‏ 
لم یل" إما أن يكون قد ge‏ بالأمر شىء » أو لم يعن به شىء . فان لم 
يعن" به شىء ۰ فهو عبث . وان على به شىء انقسم ء إلى أن يكون قد 
Ge‏ به فعل واحد مثل الفعل الذى تناوله النبى »أو مضاد له ء أو Poe‏ 
له . ولا يحوز أن يتناول مثلّه . لأن الکلّف لا Le‏ بين فعلیه المثلين فى 
وقت واحد . فتكليفه فعتل" أحدهما بعينه » وتجنّب الآخر النپی عنه بعينه » 
مع أنهما لا يتميزان له » تكليف لا لا یطاق . ولو تزا له » امتنع أن يكون 
آحدها مصلحة » والاخر مفسدة . 
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وأيضا : لو انصرف الأمر إلى شى ء وللبی إلى غيره » لوجب على ÍS‏ 
فعل المأمور به بعد وجود النبى . ولیس هذا هو الستلةالفروضة التي وقع [فييا!'] 
الحلاف . وكذلك لو قيل : إن الأمر ge‏ بضد ما تعلق به النبى . على أن 
الستلة مفروضة فى نبی, تعلّق بالصلاة » لا بنبى le‏ بضد الصلاة . لأن 
النبى لو تعلق بضد الصلاة » لما كان ناسنا للصلاة ولا منافيا لتعبد بها . ون 


كان الأمر تناول" فعلا مخالفا لما تناوله النبى ‏ نحو أن يقال :إنه آمر بالعزم على 


الصلاة » أو باعتقاد وجوب الصلاة وكونها مأمورا بها » أو أن المكلّف سيفعلها 
لا محالة — كان الله سبحانه قد استعمل قوله و صلوا » مكان قوله و اعزموا م 
و و اعتقدوا » . وليس ذلك بعبارة عن هذا الهی 7" لا فى اللغة »ولا فى الشرع » 
لا حقيقة ولا مجازا . ولو صار ذلك عبارة عنه / فى الشرع » لا تأر بيانه 
عن وقت اللحطاب. وذلك بخرج عن مسئلة النسخ الى مسئلة تأخير البيان . 

وأيضا فانه لا بد من أن يكون فى الأمر بالعز م والاعتقاد فائدة . ولا فائدة 
فى ذلك » إذا كان المعزوم عليه غير واجب . فان قالوا : الفائدة فى ذلك أن 
يختبر المكلّف !قيل : حقيقة الاختبار نما تجوز على من لا يعرف العاقبة » 
دون من یعرف العاقبة . ۱ 

Lab‏ : فايجاب العزم والاعتقاد على الاطلاق لا بحسن .والعزوم عليه 
غير واجب . لأنه لا بحسن اعتقاد وجوب ما ليس بواجب . فان قالوا :نا 
أمر CASI‏ بالعزم على الفعل بشرط كونه واجبا ! قيل : قد كان يمكنكم 
أن تقولوا : « إنه أمر بالفعل بشرط كونه واجبا» » ولا تضمروا فى الأمر العزم” 
الذى ليس عذکور . فان قالوا ذلك » فسنتكلم عليه من بعد . 

La‏ : فليسوا"» ob‏ يقولوا : و إنه إنما أمر بالعزم على الصلاة بشرط 
کونها واجبة» » ويتوصلوا'؟' إلى ذلك بظاهر النبى» أولى من أن [Vap be‏ 





)١‏ تأده س 
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لعا co‏ عن إرادة الفعل المأمور به بشرط كونه قبيحا » : لا يتجدد به أمر 
آخرء ويجوزوا''' ورود آمر آخر به » ویتوصلوا۳" إلى ذلك بظاهر الأمر. 
وما يفسد القول » où‏ الأمر دليل على وجوب اعتقاد فعل المأمور به » » 
أن | جات ذلك يقتضى القطع على بقاء الکلّف . وفى ذلك إغراء بالعاصی, 
فآما القول « بأن الأمر تناول" الفعل" الذکور وهو الصلاة » وأن النبى 

تناول غير ما تناوله الأمر ما مثله أو ضده أو مخالفا له » » فیتبطل Le‏ ذکرناه 
الآن . ویبطل أيضا أن يكون النبى تناول" العزم على أداء الصلاة » أو الاعتقاد 
لوجو مها . لآنه y‏ جوز أن en‏ منا اعتفاد وجوب الصلاة والعزم علا 4 الا 
5 ۰ ۰ ۰ - ع و 5 e‏ 
وود ارنفع وجو ما ۰ وق ذلك تناول” اہی u‏ تناوله الامر . وهو الذى اردنا 
بيانه . فاذا فسد أن يكون الأمر وحده تناول الفعل / » أو النبى codes‏ 
ووجب أن یکونا قد تناولاه » فأحری"' أن يفسد القول بأن کل واحد منهعا 
يتناوله . فان قالوا: هذا الأمر وهذا الى ٠‏ ون تناولا PUB » Has‏ تناولاه 
على وجهين! قيل : إن المسئلة مفروضة فى أن يأمر الله سبحانه بالصلاة 
بطهارة ». ثم ينبى Le‏ بطهارة على الوجه الذى آمر به . فالوجه واحد . فان 
قالوا: بل الوجه مختلف. لأنه'"' أمرنا بالفعل بشرط ألا يى عنه . LUS‏ 
البارئ سبحانه عالم بأن هذا الشرط لا Les‏ . والامر بالشرط نما V pes‏ 
من لا يعرف العواقب . وأيضا : فان النبى ليس بوجه يقع عليه الفعل . وأيضا: 
فليس بأن يقولوا : « آمرنا بالفعل بشرط أن لا یتبتی عنه ٠‏ أو بشرط كونه 
مصلحة . أو يكون الغرض به توطين النفس على فعله » » بأول من أن یقولوا: 
« بل ae COUR‏ بشرط أن لایتجدد أمر آخر قبل فعئله » ويكون الغرض 
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۱۱۳۰ 





۰ب 


tie‏ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


اهة فعله إن لم يتجدد pl‏ آخر به » . وعکن أن تقرر الدلالة » فیقال : 
مر À‏ تقر 


النبى عن الشیء قبل وقت فعله هو نبى عا تناوله الأمر » على الحد الذی : 


تناوله » فى الوقت والکان والوجه » على حسب ما مشلناه . وهذا يوئدى إلى 
الفساد التقدم ذکره . فإن قيل : إن النبى لم يتناول ما تناوله الأمر ! قيل : 
إن المسئلة مفروضة فى أن Bu‏ الله سبحانه بالصلاة عند غروب الشمس 
بطهارة » ثم ينبى عنها فى ذلك الوقت بعينه بطهارة . فتعلقهبا واحد . فان قالوا: 


و الأمر نما تناول العزم" على الصلاة أو اعتقاد وجویها » والنبى تناول نفس ˆ 


الصلاة ۾ c‏ أجبنا عنه بما تقدم . 

واحتج O‏ الخالف بأشياء : بو منبا که قول الله عز وجل" : وبمحوا الله ما بشاء 
ویثبت وعنده أم الکتاب » . فدل على أنه بمحو کل ما شاء co‏ على کل 
وجه » وق ذلك جواز عو العبادة قبل وقتها ! والجواب أن حقيقة انحو هو حو 
الكتابة . / وقد قیل : الراد به ما يكتبه اللکان من الباحات . ویبقیه ما 
Mets‏ من الطاعات والعاصی . وقیل : الراد به عو النكبات والبلايا بالصدقة» 
على .معنى أنه لولاها لنزل ذلك . وعلی أن الآية تدل على انه بمحو ما يشاء . 
وليس نى الاية أنه شاء عو العبادات قبل أوقاتها gsp.‏ أن ! براهیم قال 
لإتماعيل EAN de‏ : ...إلى أرَى فى النام أنى أذحك ..., فقال 
له : و...افعل ما تمر ... » فأضجعه ‏ وأخذ المدية atij‏ وذلك له 
يكون إلا وقد أمر œil‏ . ثم إن الله عز وجل نهاه عن ذبحه قبل وقت الذبح» 
وفداه بذيحه . والحواب : أنه لم یفعل ما فعله إلا وقد أمر بشیء . ومعناه أنه 
A‏ بالذبح . ولا رؤية الذبح فى المنام آمر له بالذبح . فيحتمل أن يكون أمر 
بالذبح » ويحتمل أن یکون آمر Le‏ فعله وامتثله . وغذا قال الله je‏ وجل : 





۳۹/۱۳ اقرآن‎ (r 
کان مراده : ویبقی الله ما يشاء» ؛ ح : وفیا يثبتانه‎ (r 
۱۰۲/۳۷ القرآن‎ (4 
۱۰۲/۳۷ القرآن‎ (o 
۱۰۵/۲۷ القرآن‎ )5 








في نسخ الثىء قبل فعله ۱ 


ps ۳‏ مر o Fae ee‏ $ ر ا 
وقد صد قت الرویا... » ولو كان قد فل بعض ما أمر به لكان قد صد DOG‏ 


. پعض الرؤيا . وقول إسماعيل a:‏ افعل" ما تؤمر م إنما يفيد الأمر فى" الستقبل. 


وقوله ۲۳۱ : م إن هذا هو البلا المبين » لا يمنع مما ذكرناه . لأن إضجاع ابنه » 
Li‏ الدية مع غلبة الظن بأنه يؤمر بالذبح » بلاء ll. he‏ فدى بالذبح 
وأنه كان كلا قطّع موضعا من GA‏ وتعداه إلى غيره » وصل الله سبحانه ما 
تقد م قطعه . فان قيل : حقيقة الذبح هو قطع مكان مخصوص » Jai‏ معه 
الحياة . ولهذا يقال : وقد ذابح هذا ولم ممت بعد » . ولو كان حقيقة الذبح 


153 ما ذكروه » لم ue‏ حمل الآية على انجاز بدليلنا المتقدم . وقيل : إنه أمره 


بالذبح » والله سبحانه جعل [Ë de]‏ عنقه صفيحة” من حديد. فكان إذا آمر 
el]‏ السكين Je‏ / يقطع شيا من الق . وهذا تأويل سائغ » إذا US‏ : 
qe e + ‘ 1 ۰‏ - ۰ 
إنه أمر بما يجرى جری الذبح من إمرار السکین . فأما إذا قيل : إنه أمر 
œil‏ على الحقيقة ‏ فانه لا يسوغ . لأنه تكليف ما لا یطاق ob.‏ أن 
الله عز وجل“ نسّخ ea‏ الصدقة بين يدى مناجاة الرسول قبل أن فعل 
ذلك ! والجواب أنه ما نخ ذلك إلا بعد أن حضر وقت الفعل . وهذا ناجى 
على رضى الله عنه رسول" الله صلی الله عليه بعد أن قدام الصدقة” . فعلمنا 
أن وقت الفعل قد كان حضر » سواء ناجاه غيره أو لم يناجه . EL de‏ أن النبى 
صلی الله عليه صالح قريشا يوم احد يبية على رد" من هاجر إليه . ثم نسخ 
الله سبحانه ذلك قبل الرد بقوله je‏ وجل" : « ...فان علمتموهن مؤمنات 
فلا ترجعوهن إلى الكفار ... » والجواب : أنه ER‏ أن تكون NI‏ نزلت بعد 
مضی وقت c‏ كان جوز أن date‏ إليه » فیردهن » فیکون النسخ واقعا بعد 

کذاح ؛ ق : صلقت ۱ 

۱۰۲/۳۷ القرآن‎ (y 

۱۰۰/۳۷ اقرآن‎ (r 

4( زاده ح 


۱۳-۱۲/ ۰۸ راجم القرآن‎ (o 
۱۰/۰۰ القرآن‎ (à 


TER 





۸ب 


tar‏ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


وقت الفعل . وروی الواقدى أن أبا پتصیر ۱۱ لما رده النبى de‏ الله عليه 
إلى قريش » انحاز مع جاعة من أسلم من قريش . فكان EE‏ من قدوم اليرة 
a? 5 5 01 a E‏ 
على أهل مكة . فأرسلت قريش إلى النبى de‏ الله عليه تقسم عليه بأرحامها 
إلا رد" آبا pan‏ 0( والنفر الذين معه Pal‏ وأن لا يرد عليهم أحدا هاجر إليه. 
فاذا كان العهد وقع على رد الهاجرین ٠ pol‏ لانهم آثروا ذلك وشرطوه Si‏ 
كرهوه زال الشرط. فلم يحب رد هم . لم يكن ذلك نسخا .واه قوم إن النبى 
صلى الله عليه لم عرج به إلى cdi‏ فرض الله عز وجل عليه des‏ امته 
خسن صلاة . فأشار عليه موسی عليهالسلام بالرجوع وأن يتشفع فى النقصان ؛ 
وأنه قبل ما أشار عليه . فردت الصلاة إلى خس ‏ بعد رجعات . وذلك 
نسخ قبل الوقت ! والجواب: أن ذلك خبر واحد لا يجب قبوله فما يحب أن 
نعلم . / وأيضا : فان ابر يتضمن من أنواع التشبيه » ما يدل على أن أكثره 
موضوع . وأيضا : فان ذلك يقتضى نسخ الشیء قبل وقته » وقبل SE‏ 
الکلت من العلم . وعلل الخالف تقتضی di‏ من ذلك . لانهم Die‏ 
هذا النسخ على أن یکون الغرض ف التعبد بالنسوخ العزم على آدائه» والاعتقاد 
لوجوبه .. وهذا لا یم إلا مع de‏ الکلف بالتعبد بالنسوخ és.‏ قوم : 
لو أمرنا الله سبحانه بمواصلة الفعل à EE‏ جاز أن پنسخه عنا بعد أشهر . 
وذلك نسخ قبل أوقاته الى هی بقية السنة! والجواب : أن نسخه له یدنا على 
أنه م يعن بالسنة جمبعها: وأنه م يكن أراد إلا الفعل فى بعض السنة . فيكون 
النسخ بيانا للمراد باللخطاب على وجه يكون الأمر تناول غير ما تناوله هی . 
وليس كذلك إذا ورد النسخ قبل حضور كل شى ء من أوقات الفعل . لأنه 
يكون قد نسخ جميع ما تناوله الأمر . فيكون الہی قد تناول نفس" ما تناوله 
الامر et‏ أنه إذا جاز أن يأمر الله gw‏ زیدا أن يفعل غدا فعلاء ثم عنعه 
منه قبل مجىء غد ۰ فيكون مأمورًا بالفعل بشرط زوال المنع à‏ جاز أن ينهاه 





)١‏ کذا ح وسائر كتب التأرريخ ؟ حى الواقدى » كا رواه البلاذرى عنه فى أتساب 
الأشراف . ق : أيا جندل 
(Y‏ : أيا جندل 


(r‏ : الهم 


G: 





اي أنه بحسن نسخ المبادة » وان كان الأمر با مقيداً بلفظ التأبيد ۱۳ 


عنه قبل الغد فیکون مأمورا به بشرط زوال اہی ! والجواب : أنه لا يجوز أن 
يأمر زيدا أن يفعل فى غد » وعنعه منه فى غد . لأنه [لوع أمره بالفعل مطلقا » 
وأراده منه » ثم منعه » كان قد کلفه ما لا يطيقه . وإن أمره بشرط زوال 
الع » فالأمر بشرط لا يجوز وقوعه من العالم بالعواقب Lib.‏ جاعة" أن 
يفعلوا الفعل فى غد » فانه يجوز أن يمنع بعضهم من الفعل . . ويدلنا El‏ على 
أن الله عز وجل ما عنى بخطابه من علیم أنه Es‏ . ولا يجوز أن عنع per‏ 
لثل ما لا مجوز له [أن] يأمر زیدا وهو يعلم أنه يمنع ue‏ سا 
بشىء ۰ أو آمتر به جاعة » ثم نهى عنه يمهم » فقد / تم الأمر با 
تعلق الى به على حد واحد . وذلك يؤدى | إلى ما ذكرناه من الفساد . وليس 
ذلك بموجود فى منع بعض من أمسر بالفعل . és‏ أن النبى de‏ الله عليه 
قال فى مكة : cif,‏ لى ساعة من نار » . ومع ذلك منع من القتال فيا . 
وهذا نسْخ قبل وقت الفعل ! والجواب : أن [ باحة القتال فى تلك الساعة لا 
تقتضى وقوع القتال فيا . لان المباح لا يحب وقوعه لا محالة . فلا يمتنع أن 
یکون هی عن القتال بعد تلك الساعة . وعلی أن إ باحة القتال فيها يفيد 
حسن اختیاره اه »> وحسن کفه عنه » ومنعه منه . فلا que‏ أن يحتاج المع 
منه . ولا axe‏ أن يكون أبيح أن JE‏ فيا قوما معیتنین » مثل ابن es‏ 
وه :وم بت CAT‏ ال 


با 
فى أنه بحسن نسخ العبادة » وان كان ال مر مها مقينّدا بافظ التأبيد 


ذهب بعض الناس إلى أن الله عز وجل لو قال لنا : رافعلوا هذا الفعل celti‏ 
م يج نسخه . والذى di‏ قو للم :هو أن النسخ Le}‏ برد على Mise‏ قد 
أمرنا بها بلفظ يفيد الاستمرار » أو يدل الدليل على أن المراد به الاستمرار . 
sb 6‏ ح 


(r‏ ال هنا حذف س 
(e‏ کذا س ؛ ق : العبادة 


۱۳۲ 
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trt‏ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


فلفظ التأبيد » كغيره من الأدلة والألفاظ الفيدة للاستمرار . فکا جاز دخول. 


النسخ على هذه الألفاظ » ما عقارنة شعار النسخ ها » أو من غير مقارنة 
ذلك » je‏ دخوله على لفظ التأبيد . فلا معنى BA‏ بينهما . وأيضا : فقد 
قال شیوخنا : إن العادة فى لفظ التأبيد الستعمل فى الأمر البالغة" TERE‏ 
آلا تراه هو الفهوم من قول القائل لغيره : ر لازم فلانا أبدا » » أو و احبسه 
أبدا » » أو « امض إلى السوق أبدا , ؟ 

Vb‏ اخالف بأشياء : مها که آن لفظ التأبيد يفيد استمرار وجوب الفعل 
فى کل أوقات الامکان . فجری مجری / أن ينص الله سبحانه على وجوب 
عبادة فى کل وقت من تلك الأوقات . فکا لا جوز ورود النسخ على clia‏ 
فكذلك ذاك ! والجواب : أن اللفظ إذا تناول حلة آشیاء » جاز إخراج بعضها 
مته . وإذا تناول شيئا واحدا e‏ لم جز اخراج شىء منه . ولذا كان العموم e‏ 
فى تناوله آشخاص الجنس » ری عرى ألفاظ تتناول كل واحد من تلك 
الألفاظ 2 امتناع دخول التخصيص فيه . على أن ذلك يمنع من من النسخ كله . 
لان المنسوخ لا بد من كونه لفظا يفيد الاستدامة اما بنفسه » وإما بدلالة على 
آن عند tute‏ أن لفظ و التأیید » ق التعبد ليس يفيد من جهة العرف کل 
وقت من أوقات الستقبل . dé leo‏ نا لو أمرنا بالعبادة بلفظ يقتضى 


: الاستمرار » لجاز دخول النسخ عليه . فلو جاز ذلك مع التقييد بالتأييد » لم 


يكن فى التقييد به فائدة ! والجواب : أن التقييد بذلك يفيك تأكيد الاستمرار» 
أو تأكيد المبالغة فى الاستمرار . فاذا ورد النسخ عليه » علمنا أن لفظ ر التأبيد, 
كان الغرض به تأكيد البالغة . ولو متع ذلك من النسخ ء AA‏ تأكيد العموم 


من التخصيص . وما قوم الو جا فسخ ما ورد Bak‏ الأيد, ٠‏ لم 


S‏ کن لنا طريق ال الم بدوام البادة فى آزمان التكليف! والجواب أن لنا طريقا 
إلى ذلك ء ob‏ لا ر يقترن بالامر بالعبادة ما يدل على أن الراد به بعض الأزمان» 
ما دلالة مفصلة أو محملة . وعند أصحابنا أن طربقنا إلى ذلك أن یقول الله عز 
وجل : ر هذه العبادة واجبة علیکم إلى آخر أوقات التکلیف » . étend‏ قوم : 


)١‏ من هنا حذف س 


ني آن إثبات بدل ني العبادة لیس بشرط في نسخها tio‏ 


إن لفظ ر التأبيد » يفيد الدوام » إذا وقع فى انفبر . فیجب فى الامر مثله ! 


وابخواب : أن إفادة الدوام فيهما لا عنع من قيام الدلالة على أن الراد به غير 
ظاهر . كنا نقوله فى he‏ ألفاظ العموم . ثم ننظر Ge:‏ يحب أن يقوم 
/ الدلالة على ذلك ؟ فان حسن أن يتأخر الدلالة على ذلك من غير إشعار؛ 
جوزناه . وان لم يحسن باشعار مقارن » شرطناه . وأصعابنا qe‏ من إفادة 
لفظ ر التأبيد » الدوام » إذا وقع فى التعبّد . ۱ 


اب 
. ف أن اثبات بدل ف العبادة ليس بشرط ق نسخها 


اعلم أنه بحسن نسخ العبادة إلى بدل ۰ ولا إلى بدل . والبدل ضربان : 
أحدهما ينان JAN‏ » نحو نسخ التوجه إلى بيت القدس بالتوجه إلى الکعبة ؛ 
فالجمع Lu‏ مستحیل فى صلاة واحدة . والاخر لا یناف البدال » مثل نسخ 
صوم عاشوراء برمضان . وذهب بعض الناس الى النع من نسخ الشیء لا إلى 
بدل . ولیس يكلو إما أن يكونوا منعوا من تسمية دفعه لا إلى بدل نسخا » أو 
يكونوا منعوا من سن ذلك à‏ أو من وقوعه فى الشريعة ۰ أو قالوا : إن الشرع 
ورد بأن ذلك لم يقع . | 

آما اشتراطه فى الاسم » فباطل . لأن النسخ هو الإزالة فى الأصل . ولم 
يدل دلالة على اشتراط البدل فى الاسم . ف نشرطه فيه » کا لم نشرط غيره 
فيه . ولأن الأمة سمت رفع تقديم الصدقة"' بين يدى مناجاة الرسول عليه السلام 
لا إلى بدل نسخا. 

وأما حسن ذلك » فلانه يحوز فى العقل أن يكون مثل المصلحة مفسدة 
فى وقت آخحر »> من غير أن يقوم مقامها فعل آخر . كما يجوز ذلك » Ols‏ 
قام مقامها فعل آخر . لا فرق فى العقل Leu‏ . فجاز نسخها إلى بدل » ولا 
إلى بدل . ْ 


)١‏ ال هنا حذف س 
؟) راجم القرآن ۱۳۱۲/۰۸ 


۱۱۳۰۳ 





۳ب 


AR‏ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


وأما الدلالة على وقوع ذلك ف الشريعة » فهی آن تقدیم الصدقة بين 
يدى مناجاة الرسول قد تسخ لا إلى بدل . والاعتداد بالحول١١‏ قد زال إلى أربعة 
آشهر وعشرا(۲)؛ فا زاد على هذه الدق قد ارتفع لآ إلى بدل . وهذا أيضا 
يدل على أن الشريعة لم ترد بأن ذلك لم يقع . وأيضا : فلسنا AE‏ ق الشريعة 
ما يدل على أن ذلك لم يقع . فان قالوا : قول الله je‏ وجل۳۱) : ما تتسخ 1 

من آية أو ننسها نأت يخير منها أو مثلها. ..» يدل على ذلك . لأنه أخير O‏ 
أنه لا تسخ إلا ويأى بخير ما تسخ أو مثله ! والحواب : أن نسلخ الآية يفيد 
نسخ لفظها . ولذا قال :۳۱ « تأت بخیر منها » . فليس لنسخ الحكم ذ کر 
فى الآية . ولو تناولت A NI‏ : لجاز أن يقال : إن نفى الحكم و إسقاط 


التعبد به خبر 0( منه فى الوقت الذى تصير العبادة فيه مفسدة . ۱۰ 


أب 
ف أن رفع العبادة إلى ما هو أخض منها ليس بشرط فى نسخها 
مب قوم من أهل ل الظاهر 1 ل النع من سخ عبادة إلى بدل Fe‏ 
فالدی بقسده ٠ E‏ ولا دليل de.‏ اش تراط ما ذ کرو ۱۰ 
مى السلمون إزالة التخيير بين الصوم والفدية'"' بنفس Oa gall‏ نسخا : وهو 
.کت یس فى الوت" إل pb CCE‏ قوم :إن فسخ 





el ©‏ القرآن ۲٣۰/۲‏ 
(Y‏ راجم القرآن ۲ |۲۳ ؛ « عشراً » 
۳( القران 1۰/۲ 


ét: (e 


۱۰۰/۲ Tel (a 
کذا س + ق : خر‎ (= 
۱۸۹ القرآن‎ E? (y 
۱۸۵/ ۲ القرآن‎ ۳ (A 
yət Fa جع‎ (a 


v/vs à SA 3 (۰ 








۱ ف أن ام ال qu‏ مما لين دید تسن 5 EV‏ 


العبادة إلى ما هو Last‏ منها Last‏ فى الإزالة » يقنضى. إزالة نسخها لا إلى 
بدل » لیکون Cast‏ نی الازالة .. علی أن العبادة المنسوحة زائل وفجويهاء 
سواء كان a‏ آشق أو cast‏ . ولیس Je‏ ى زوال الوجوب تزاید . 


وان معا من سن فسخ A‏ إلى da‏ هو أشي à‏ فالنى بأفسده هو أن 
مثل العبادة إذا صار مفسدة » جاز آن یکون المصلحة ما هو أذ شق مپا » ls‏ 


أن يكون ما هو آخف منها هو الصلاح . لا فرق Lu [Oi ST‏ . وان کانوا 
منعوا و وقرع ذلك 3 الشريعة فالذى ببظله نشخ إمساك الزانية 4 الوت D‏ 


. إلى نفس الصوم"‎ "٠ إلى اتلد" وارجم؛ونسخ التخبير بين الصوم والقدية‎ ٠ 


رعو أشق + وان A6‏ : قد جاءت الشريعة بأن ذلك لم يقع » فا ذکرناه الآن 

di‏ . مع JU‏ جد فى الشرع / ما يدل على ما ذكروه . . فان“ احتجوا 
لذلك بقول الله عز وجل“ : وما تنسح من آبة أو تنسها نأت خير مها 
أو مثلها ... » : وقالوا : وخیر منها» ما كان أخف منها » و ومثلها ۾ ما 
جرى فى السهولة مجراها ! قيل : إن ظاهر الآية يتناول نشخ التلاوة . على أن 
رز حيرا ۾ من العبادة هو ما کان و آنفع » ۾ منبا وأصلح فى الدين » وان كان 
أشق . وان baa‏ بقول الله عز مبل :ہ يريد الله يكم سر ولا بريد يكم 
العسر ... » > وقالوا : إرادة ما هو أشق إرادة العسر ‘Ad!‏ هذا عنع 
من التعبد بالمشاق . وأيضا : فإن إرادة ما هو أشق تی ما هو أصلح وأبلغ فى ف التحذر 
من الضار » وا کثر ثوابا » إرادة للیسم"؟) لا للعسر . وان احتجوا بقول الله عز 


وجل! ۲ :و بريد الله أن عدف عنکم ولق ال نسان liai‏ » قيل: لیس . 


7 ( 

۱ 4 جم القرآن‎ (r 

۳/۲ جع القرآن‎ (r 

4( جم القرآن At‏ 
(o‏ جع القرآن ۱۹/۲ 


E (‏ حذف س 

۱۰/۲ القرآن‎ (v 

۰۹۸6/۲ القرآن‎ (a 

(a‏ ق : اراده الیسر ؛ح : راده للیسر 
)٠‏ القرآن vafe‏ ش 


کتاب العتمد = ۲۷ 


۱۳۳4 











۶ب 


ENA‏ کتاب ‏ العجمد لاني الحسين البصري 


فى ذلك لفظ عموم حتی يقتضى أنه يريد التخفیف فى کل شیء ۰ ومن کل 


وجه . وعلی أن ارادة الاشق الذی یکون ana‏ آبعد من المضار وأصلح ف الدين ۰ 
إرادة للتخفيف لانه يؤول إلى التخفيف V‏ 


باب 
جواز نسخ التلاوة دون لک » ونسخ خ SH‏ دون التلاوة 


يدل على جواز ذلك أن التلاوة واحکم عبادتان . وکل عبادتین : فانه 
جوز أن يصير مثلاهما مفسدتین . فيجب الي عنهما . ويحوز أن يصير 


کل واحدة منهما بانفرادها مفسدة : دون" الأخرى. فيلزم اللبی Le‏ : دون 


0 ى . وقد نسخ الله سبحانه الحكم” دون التلاوة فى قوله OIW‏ 
..متاعا إلى الحول غير إخخراج »» بقوله سبحانه"* ر ...ير يصن بأنفسهن 


ا آشهر وعشرا » اوخت التلاوة” دوك الحكم فا روی أنه کان غا 


. نكالامن الله ؛‎ zji الله عز وجل > والشيخ والشيخة إذا زنيا فار وها‎ JA 
وام يكن ثابتا ی ااصحف. وقد روی‎ es ويحتمل أن يكون ذلك ما أنزل‎ 
SES عمر فى الصحف , ء‎ ob / : عن عر أنه قال : لولا أن يقال‎ 

شبته : ۱ الشيخ والشيخة ... » وقد سخت التلاوة | SE‏ جميعا PL‏ 5 
لك عن ما ثشة yf‏ قالت : كان ان ما رل الله سبحانه : عشر رضعات رمن 
فتسخن بخمس . وليس يحب » إذا ارتفعت التلاوة à‏ أن يرتفع الحكم . لان 
الدليل إذا دل على شىء فى أوقات . جاز عدمه » والحكم ثابت . فان 


النبى Le‏ الله عليه لو قال : رزید يعيش مائة سنة » ء لم je‏ بطلان حياة 


)١‏ إلى هنا حذف س 

(r‏ کذا سح ؛ ق : الاخر 

۲۳:/ ۲ القرآن‎ (r 

4( القرآن ۲ /۲۰ 

م( اذا كان الراد یه التوراة EU e‏ موجود فما > راجم کتاب اللاویین ۱۰/۲۰ 
وکتاب التثنية ۲۲ /۲۲ | 

5( کذا ساح € ق فما 








جواز نسخ الاخبار 4 
زيد عند عدم هذا القول من النبى صلی الله عليه . وهذا جاز أن تتقدم الدلالة 
على مدلوفا . وليس يجب ء إذا ارتفع الحكم € أن ترتفع التلاوة . من حيث 
كانت التلاوة دلالة على الحكم 3 ويستحيل بقاء الدلالة مع عدم مدلوها 
وذلك لأن التلاوة دلت على الحكم فى عموم الأوقا ت» بشرط أن لا يعارضها 
ما یعنع من مدلوها .كنا نقوله فى دلالة العموم على الاستغراق . وهذا الشرط 
غير قائم مع وجود النسخ . إن قيل : لو بقيت الدلالة مع عدم حكمها » لكان 
الغرض بالاية التعبد” بالتلاوة فقط . وأنتم تأبون ذلك ! قيل : OÙ LE‏ التعبد بتلاوة 
ما لا يهم . فآما ما كان له حكم . ثم زال وهو مفهوم فى نفسه » أو لم 
یتضمن حکما أصلا »> كالأخبار عن الأمم السالفة » فلا نع من التعبد 


اب 
جواز نسخ الأخبار 
ملع أكثر الناس من نسخ الأخبار . وأجازه الشيخ sf‏ عبد الله » وقاضی 
القضاة . والكلام فى ذلك يكون فى الأخبار > وني فوائدها » وق توابع. فوائدها . 
آما فوائد الأخبار ٠‏ فضربان : أحدهما لا يجوز تغييره » والآخر يجوز 
تغييره . فالأول كالأخبار عن قبح الظام : وكالأخبار عن صفات الله الذاتية . 
ونسخ هذه الفوائد لا يصح . لان الأخبار عن Ub‏ كذب . وأما الفوائد التي 
جوز تغبيرها فضربان : أحدهما أحكام ٠‏ / والآخر غير أحكام . ولثانی 
ضربان : أحدهما فوائد مستقبلة » والآخر ماضية . وكلاهما يدخلهها معنى النسخ» 
وان لم یسم" نسخا . أما المستقبلة فنحو أن خيرنا الله سبحانه أنه بعذ ب العنصاة 
أبدا . فانه يجوز أن يدلنا فى الستقبل بأنه آراد بالتأبيد آلف سنة . وذلك إتما 
يجوز OÙ‏ یشعرنا بهذا البيان عند انلعطاب . وقد منع شیوخنا رمهم الله من 
دخول النسخ فى الوعد والوعيد . والذى ذكرناه غير ممتنع . وأما الماضى فيجوز 


" أن يخبر الله je‏ وجل أنه عمّر زيدا ألف سنة » ویشعرنا أنه آراد البعض ؛ 


۱۳۰۵ 





ox TT‏ ۱ کتاب الشد لاني الحسين البصري 


2 ويدلنا فى الستقبل أنه ee‏ ألفا إلا خسين . وأما الفوائد الى هی pes‏ 


2 فکالاخیار عن وجوت اليج أبدا: . كان جور نسخه‎ c تغيرها‎ JAI 


الستقبل . لأن ما أجاز نسلخه لو تعلّق به آمر » هو جواز انتقال کون ذلك 


| 3 مصلحة إلى أن يكون مفسدة + وجواز أن يدلنا على أن الرد بالخطاب + المفيد 


۵ب 


0 لاتصال العبادة: 3 Mt‏ . وهنا e‏ ف اتير دا بأن (من شرط 
ومن شط كي اقرخ یا 


فان قيل : لاشتراطنا كونه أمرا أو tte‏ لأن دخول النسخ على نی 


oe‏ بكونه كنبا ! قيل : ودخوله على الأمر یوذن بالبتداء . فان قالوا : لا 
٠‏ يواذن بالبداء . لأن النهى إتما دل على أن الامر ما تناول ما تناوله النبى ! 
٠‏ قیل : والدليل الناسخ دل على أن احبر النسوخ ما تناول ما تناوله الدليل الناسخ. 


وإذا تغایر متعلقها!۱).ارتفع الکذب . كا يرتفع البنداء فى الأمر والهی . فان 
قيل : إتما جوز دخول النسخ على انبر التناول للأحكام » لأنه فى ge‏ 
الامر بالقعل ! قبل : هذا إقرار بدخول معنى النسخ فيه . وهو ما أردناه . 
وقولکم : / و إنما دخل النسخ على الخبر لأنه فى معنى الأمر » : کقول من 
قال : وإنما دخل على الأمر لأنه فى معنى di‏ عن وجوب الفعل » . على 
أنهم cho‏ أرادوا بقلم و احبر فى معیی الأمر » » أنه على صيغته » كان 


۱ اس يشهد محلافه . وإن أرادوا أنه Lé‏ فائدة الامر من الوجوب : فلسنا 


نای ذلك . 
Oh‏ الشيخان آبو على وآبو ها شم رها الله المع من فسخ الب 


. بأن القائل لو قال : و هلك الله عادا, » لم قال : ونا أهلكهم ۾ » كان 


. والجواب : إن هلا كهم غير متكرر » لآنهم لا بهلکون مرة بعد مرة‎ . LAS 
بل إنما يبلك كل واحد منهم مرة . فاذا قال : وما أهلكهم » » رفع تلك‎ 
المرة . وهذا کذب . ون أراد بقوله : وما أهلكهم , » ما أهلك بعضهم كان‎ 
كذا س ؟ ق : متعلقها‎ (. 


y زأده‎ (x 
من هنا حذف سن‎ (r 








جواز نسخ الاخبار 4۲۱ 


تخصیصا » ولیس بنسخ . وذلك جوز مع اقتران البيان . ولیس كذلك ابر 
عن تکرار لفعل» وتواليه فى الأزمان . لأن قيام الدلالة على أنه ما أريد تكرارها 
فى بعض الزمان» وهو النسخ الذی Mob‏ فى الأمر والنبى!؟' . فهذا هو الكلام 
فى نسخ فوائد الأخبار. D‏ | 

فأما ما یتبع فوائدها c‏ فهو الاستدلال dt‏ عن فوائدها . ونستخ ذلك 
جائز » سواء بقيت الفوائد أو تسخت . أما إذا نُسخت » فلا شبهة فى ارتفاع 
الاستدلال . لأنه لا يجوز الاستدلال على إثبات ما ليس بثابت . وأما إذا 


30 سخ فوائدها ٠»‏ فانه يجوز أن YL‏ الاستدلال AE‏ مفسدة » كالاستدلال 
بأخبار التوراة على أحكام هى الآن ثابتة . ۾ ۱ 


وأما نسخ الأخبار أنفسها » فضربان : أحدهما أن تنستخ Le‏ تلاوة انقبر» 


والآخر أن Le LE‏ الابتداء بانلبر . أما فسخ تلاوة انلبر » فجائر كنسخ . 


تلاوة آخبار التوراة وغيرها . وأما نسنخ الابتداء بالخبرء فنحو أن يأمر الله 


سبحانه أن JE‏ عن شىء . فیجوز أن Le ji‏ وجوب الإخبار عه » وکونه . 


ندبا » ویدلنا على / قبحه » سواء كان فائدة انلبر ما يجوز أن تتفیر » 


وما لا يجوز أن تتغير كالأخبار عن صفات الله سبحانه . لأنه لا عتنع أن 


يكون فى الاخبار عن ذلك مفسدة » كما كان فى تلاوة التب والحائض للقرآن 


Dianie‏ ولا يجوز أن نومر بنقيض ما كنا LE‏ به ».إن کان ذلك مما لا 


جوز تغيتره . نحو الأمر بالإخبار بأن الله سبحانه عالم > ثم AMEN‏ 


بأنه غير غالم . لأن ذلك كذب » لا بحسن الأمر به . ويجوز أن توسربالإخبار ٠‏ 


بنفى ما أمرنا أن نخير به » إن جاز تغيتره . نحو أن نومر بالإخبار عن كفر 
زيد ثم نومر بالإخبار عن 1 بمانه فها بعد . وقد ذكر قاضى القضاة فى 


«الشرح » أنه يبعد أن يبقى وجوب الفعل D‏ وحم العزم على آدائه , قال ٠٠‏ 


)١‏ ق: اخرناه ؛ ح : تنجوزه 
(r‏ راجع القرآن on‏ /۷۹ 
(e‏ س؛ ق : لفل ٠‏ 
(o‏ کذا س ؟ ق : تحريم 


1/۹ 





۹ب 


4Y‏ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


إلا أن جوز كون العز م عليه مفسدة ويستحيل أن يحرم علينا Cas‏ القارنة 
له . لأنه لا يكون الفعل ما على م أمرنا أن مه عليه إلا مع Be‏ 


بإب 
نسخ الكتاب بالكتاب » والسنة بالسنة 


ill الکتاب فتساو! “فى قوع العلم به » ووجوب العمل . وکذاك‎ Li 
القطوع بها . وأما الستن المنقولة بالاحاد فهی متساوية فى کونها آمارات. بلز م‎ 
فلو م جز“ »مع تساوی الناسخ والنسوخ فى القوة‎ Oa العمل بكل واحد‎ 
ووقوع النسخ فيبها » بطل ما علمناه من جواز النسخ . فإذا ثبت ذلك» ووجدنا‎ 
ki آحد الحبرين أو الآيتين متأخرا عن الآخر » وحکمها متناف؛ + لم عکن‎ 
فخ‎ V gii إلا النسخ . وقد نسخ الله الاعتداد بالحول”"2 باعتداد أربعة‎ 
... الله سبحانه الصدقة بين يدى مناجاة الرسول!۲ بقوله تعالى“ :و آآشنتم‎ 


( ثبات الواحد للعشرة*؟) بقوله( ۲۱ « الآن قف الله عنكم...‎ Eat 


الآية . وروى .عن النبی صلى الله عليه أنه Le‏ عن زيارة القبور f‏ قال : 
كنت نبیتکم / عن زيارة القبور ألا فزوروها » . وقال فى شارب انحمر : 
و فان شريها الرابعة > فاقتلوه » . فحتمل إليه من شربها Cal)‏ فلم يقتله . 

.. فأما نسلخ الخير التواتر بأخبار الاحاد فجائز فى العقل er».‏ قد 


)١‏ ق : اراد به 

(r‏ ح: فساو 

Le : س ؛ ق‎ S. (e 
etre G 
۱:۲ اران‎ 6 

5 القرآن ۲۳4/۲ 

۱۲/۰۸ اقرآن‎ (y 
۱۳/۰۸ OU (A 
ofa القرآن‎ ) 
41/۸ القرآن‎ (re 











نسخ السنة بالکتاب trr‏ 


بات 


نسخ السنة ASL‏ 


ذهب أكثر الناس إلى حسن ذلك ووفوعه čs.‏ الشافعی منه . ودلیلنا 
أنه لو امتنع ذلك » لم بل إما أن يكون امتناعه من حيث القدرة وا والصحة » 
أو من حيث الحكمة . أما من حيث القدرة a,‏ » فبأن يقال : إن الله 
عز وجل لا يوصّف بالقدرة على كلام ناسخ لسنة نبيه . أو: لو أنى بكلام هذه 
alu‏ » لم يكن دالا على النسخ . . والأول والثانى باطلان OÙ.‏ الله سبحانه 
قادر على جميع أقسام الكلام . ولا يحوز خروج كلامه من أن يكون دليلا 
على ما هو موضوع نا الحكمة »أن يق : لو نسخ الله سبحانه كلام 
نليه JE e‏ ذلك ph ie‏ م بر T‏ ا سنه . وهذا باطل . لأن 
لنسخ Ll‏ يرفع الحكم بعد استقرار له وذلك بمنع من هذا یم . لآنه لو 
Er‏ بقر عليه of‏ على أنه لو تفر عنه » ja‏ عنه أن 
بنسخ سنته بستّة أخرى . لأن EN‏ الناسة (عا صدرت عنه لأجل الوحی. 
فجری محرى کلام du‏ الله je‏ وجل . إن قيل : إن الله عز وجل إذا أنزل 
آیة ناسخة » آمر da‏ صلی الله عليه أن بسن سنة » تکون هى الناسخة . قيل : 
لا وجه لوجوب ما ذكرتم . فلم قطعتم a‏ ؟ وله لو كان كذلك e‏ لم تكن E‏ 
بأن تکون dl «el‏ من الآية . 
Dar‏ المخالف بأشياء : leds‏ قول الله عز وجل" :۱ ...لب ناس 
ما رل ral‏ .۰ فدل على أن كلامه بیان ولو سخ لام كوه بان . ودلاك 
لا جوز. قیل : إنه لیس / فى si‏ : تبن للناس ما JÉ‏ الم » دليل 
KAPSAD‏ . كا آنك إذا قلت : و دخلت الدار لأسلّم على 
: لس فيه أنك لا تفعل فعلا آخر . على أنه ليس» فى کون کلامه 
س م ی کا ب 
۲ من هنا حذف س 


44/35 اقرآن‎ )+ 
44/1١ اقرآن‎ (e 
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tt‏ كتاب all‏ لاني الحسين البصري 
كله بيانا » ما pe‏ من as‏ بالکتاب . كا لا بمنع من نسخه بالسنة » وكا 
لا يمنع کون بعض الکتاب بيانا من نسسخه بالکتاب ét.‏ قوم : :“من شرط 


الناسخ أن يكون من ب جنس النسوخ ؛ وهذا لم ينسخ الکتاب العقل ! والجواب : 


أله جوز فسخ حكم العقل YAEL HE‏ یسمی ذلك نسخا . . فليس 
کلامنا نی الاسماء۱ : وإيجامهم کون لنامخ من قبيل شرع دعوی لا 
دلیل عليها . ۱ 

LÉ‏ الدلالة على أنه CS‏ السنة بالقرآن » فهی أنه كان يب فى 
الابنداء التوجه إلى بيت المقدس بالسنة . لأن النبى صلی الله عليه لم يكن 


متعيدا بشريعة من قله .م شخ ذلك بقل لله p‏ وجل . Les.‏ 
معلوما بقول الله je‏ وجل" : , .فا توافتم وج" ٠ Fr‏ لأن هنا ٠‏ 


یقتضی التخییر بين الجهات . ومذا دليل de‏ أن الآبة وردت بعد ! يجاب 


ای ل ال فى السافر » إذا صلی باجتپاد إلى بعض الجهات » ثم بان له 


أن تلك à‏ ليست يجهة القبلة . 


با 
j‏ نسخ القرآن بالسنة 


السنة ضريان” : أخدهما متوائر » EST‏ آحاد . آما ca epy‏ 


الشافعی وطاثْفة ans‏ بالعقل من نسخ القران به . وأجازة التكلمون وأصصاب re)‏ 


pente‏ $ واختلف هولاء . pr‏ من قال : : قد وقع . ومهم من 


ل : لم يقع > ولم یرد النع منه 
والدليل على جوازه فى العقل أنه لو لم يجز » ٠‏ لكان إما أذ لا 34 فى 


(y‏ ح : « العبارات» . (والمراد الصطلحات) 
(r‏ القرآن ۱4۸/۲ dos‏ 

+( اقرآن ۱۱۵/۲ 

4 إلى هنا عذف س o‏ 





نسخ القرآن بالسنة tro‏ 


القدرة والصحة » أو NS]‏ الحكمة . ومعلوم / أن النبى صلی الله عليه بقدر 


على آنواع الكلام . ولو أتى بكلام » موضوع لرفئع حكم من الأحكام » لدل 


على ما هو موضوع له . ولو امتنع ذلك فى الحكمة » لكان وجه امتناعه أن 
يكون منفرا عنه صلى الله عليه » وموما أن النبى Le‏ الله عليه يأتى بالأحكام 
من قبل نفسه . فهذا لو نفّر عنه» لنفتر عنه من حيث أزال الحكمء واد Me‏ 
أنه أوحى إليه بازالته . وهذا قائم فى نسخ القرآن بالقرآن » والسنة بالسنة . وكان 
يحب » لو لم يكن القرآن معجزا c‏ أن يكون نسخ بعضه ببعض منفرا ؛ 
وأن يكون نسخ الاية بما لا يظهر الإعجاز فيه منفرا . 

op‏ قالوا : ما جاز نسخ القرآن بالقرآن » لأن القرآن معجز ! قبل: إنا 
لا نفتقر فى دليلنا إلى تشبيه السنة انافة بالقرآن > és‏ بينهما بها ذكرتم . 
على أن النسخ هو رفع الحكم وإزالته . وذلك هو موقوف على أن يدل دليل. على 
رفعه . وليس من شرط الدليل أن يكون معجزا . فان قيل : إذا لم يكن كلام 
لنبى صلى الله عليه معجزا » لم يتكلم بالنسخ! قيل: إما لا يجوز أن يتكلم 
به » لو كانت دلالته موقوفة على كونه معجزا . ومعلوم أن القرآن ینسخ القرآن » 


۳ وان لم يتظهر فى الناسخ الاعجاز ES.‏ الستة بالسنة » ولا عجاز فيها . 


فان قيل:إذا نتسخت السنة” القرآن” » كان الله قد أنزل آية تكون هي النامضة | 
JS‏ : إنما يجب es‏ ؛ لو كان لذلك وجه وجوب ولم تكلف السنة فى النسخ. 
وقد بینا أنه لا وجه لوجوب ذلك . إذ السنة ممكنة : > وكافية ف النسخ » من 
غير تتفير . على أنه إذا وردت السنة" والأية” > وجب أن يضاف النسخ إلى 
كل واحد مهما . لأنه ليس إحداهما أولى بذلك من EN‏ إن قيل: إذا 
كان النبی صلى الله عليه لا ينسخ AM‏ عندكم ال بوحى » فيجب إضافة 
النسخ إلى الوحی» وان لم بظهر لنا . كنا أنه إذا أجمعت / D‏ على نسخ 


الآية » لم يضف النسخ إليها » ولكن إلى ما دلها إلى النسخء وان لم یظهر ‏ ۱ 


K > 6‏ 
۳( ی : فتفرقون ؛ ‘ct‏ حى تفرقوا 
(e‏ "کذا س : Eu‏ - الآخر 


۷ب 


| ۱۳۳۸ 





ب 


tt‏ كتاب العتمد لاني الحسين البصري 

لنا ! والجواب : أن فى ذلك تسلیم لما نريده من المعنى . وهو نسخ آية بسنة » 
من غير أن ینظهر لنا الوحی . وإنما نازعتم فى وصف السنة ei‏ ناسفة . ولیس 
تلع أن بفارق السنة” الإجاع. لأن LS‏ إذا Car‏ على حکم + لم نقل : 


إنه شرعها . ولذلك لا يقال : إنها نسخت الکتاب بقوطا . والشرع يضاف" 


إلى النبى صلی الله عليه . فجاز أن يضاف النسخ إليه . 
واحتج 2١١‏ الخالف بأشياء : مهاه قوله تعالى" «... تين للناس ما رل 


اليهم... » فوصفه بأنه يبن . ونستخ العبادة هو رفئعها » ورقعها ضد بیانها ! 


وا لواب : أن نس‌خها هو بيان ارتفاعها . وذلك بيان للمراد بانفطاب. كالتخصيص 
هو بیان للعموم » ون أخرج بعض ما تناوله . ولو لم يكن النسخ بيانا » 
لم يكن فى وصف الله عز وجل نبیه db‏ « مبیتن » ما يمنع من کونه على صفة 
آخری غير البيان» وهو كونه ناسنا . والشیخ آبو هاشم رمه الله حمل قوله تعالی<۳) 
« لتبيسن للناس » : لتشظهر لم ذلك : وتدایه . وإذا جلها على ذلك استوعب 
میم ما أنزل إلينا . وإذا حمل على بيان المجسل : لم يستوعبه . فكان هذا التأويل 
أولى لمطابقته العموم . les‏ قوله عز وجل“ : ووإذا بد لا آية" مكان آية... 
قالوا : فأخبر أنه ما يبدل الاية بالاية ! والجواب : أنه أخير بأنه إذا Ja‏ 
آية مكان آية » قال قائلون : كيت وکیت . ولیس فى ذلك دليل على أنه 
لا یبد ل الاية إلا باية . كما أنك إذا قلت : ر إذا قصدت زيدا راكبا » تكلم 


Es‏ الأعداء , + لا يدل على أنك لا تقصده إلا راكبا . على أن ظاهر قوله 


عز وجل : « وإذا بدلنا آية مكان آية ... » يتناول تبديل نص الآية . لا 
حكمها. بو ونما چ أن الله je‏ وجل حكى عن المشركين ef‏ قالوا عند تبديل 
الاية بالایة : / a‏ أنت eb ce. Ai‏ وهموا عند ذلك : وأنه 
أزال هذا الایبام بقوله۲: و قل Jy‏ روح القدس من ربك بالق ...) ! 

۱ من هنا حذف س 

44/1١ القرآن‎ ۲ 

+( القرآن 4/۱ 
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نسخ القرآن بالسنة tyv‏ 


والجواب : أن ذلك لا بمنع من ES‏ القرآن بات . لأن النبى de‏ الله عليه 
لا يتنسخ القرآن إلا إذا أوحى إليه بذلك . فقد نزّله روح القدس fli.‏ قوله 
عز es‏ :ر ...قال الذين لا برجون لقاءنا ائت بقرانٍ غير هذا أو اه عل 
ما يكون لى أن آبداله من تلقائ نفسى إن نب إلا ما بوحی إلى" .. 
والجواب : أن النبى صلى الله عليه لا يتنسخ أحكام اد إلا تا fu‏ 
إليه من ذلك . على أن قوف : ر ائت بقرآن غير هذا أو بدله » » ينصرف إلى 
ألفاظ القرآن » دون أحكامها وس 9 الله je‏ وجل" :ر ما ننسخ من 
کید أو تسیا أت يمير نا أو مثلها .. 

حتجوا بالاية من Pr‏ أنه أخير أن ما ينسخه من الای؛ 
ات پر ود دی یم جنه یج ان تن آلا ري 
أن الانسان إذا قال : ,ما آخذ منك من ثوب آتيك يخير منه »۰ يفيد أنه 
يأتيه بثوب خير منه ! وابلواب : أن ذلك لا يفيد ما قالوه . ألا تری أن الانسان 
إذا قال : وما آخذ منك من ثوب آتيك Le‏ هو خير منه » » احتمل أن asb‏ 
ببستان» واحتمل غيره ؟ فلا يمتنع أن يكون المراد بذلك , تأت خير منها » أى 
آنفع منها » أو مثلها فى النفع » من جنسها أو من غير جنسها . إن قيل : إذا 
قال الإنسان لغيره : ,ما آحذ منك من ثوب آتيك بما هو خير منه » » WJ‏ 
يفيد ما ذكرتم . لأنه قد ذكر لفظة , ما » . وهذه اللفظة تقع على الثوب » 
وعلى غيره ما لا يعقل . وليس كذلك الآية . لأن الله لم يقل :و نأت با هو 
خير منبا » ».وإنما قال : و نأت عير منها ۾ . فنظيره dé‏ القائل : TL,‏ 
منك من ثوب ET‏ خيرا منه » » نی أنه يفيد وبا Les‏ منه . وذلك يقتضى أن 
a‏ فى الكلام / اسم لشوب ! قيل لا نسم أنه إذا قال : T,‏ یر 
cree‏ کان اراد ثوبا خر مه بل يجوز أن باه بشیء ليس بنوب يبسن 
ذلك أنه لا بد ى ذلك من إضمار . فليس OÙ‏ يضمر ET)‏ بثوب خير » 
بأولى من أن يضمر , آتيك یشیء هو خير منه » . وليس يجب اضار الثوب » 
لأنه قد تقدم ذكره . ولا .يحب إذا رجع لام العهد إلى معهود قد تقدم ذكره » 


۱۰/۱۰ القرآن‎ )١ 
٠١١/5 القرآن‎ (y 


۱۱۳۹ 


. الناسخة خير وأنفع من النسوخ . ولیس يحب أن یکون خيرا من الآية من جميع‎ ٠ 


EYA‏ کتاب المعتمد لاني السین البصري 


أن يحب مثله فى الإضمار. لأنهما متباينان. glep‏ أن قول الله عز وجل : و نات 


خير منها »۰ يفيد أنه هو التفرد بالإتيان je‏ من الاية . وذلك لا يكون 


إلا والناسخ قرآن ! والجواب : أن السنة إذا. دلت على نسخ القرآن » فالذى . 


أتى » ا هو أنفع Le‏ کان > هو الله عز وجل . ألا تری أنه عز وجل 
هو الناسخ » والوحی إلى نبيه بالنسخ ؟ Ai E eaa‏ :, نأت بخير منها » يفيد 
أن الذى يأتى به حير من الآية على الاطلاق . والسنة لا تکون خيرا من القرآن 
على الإطلاق لأجل اختصاص القرآن بالاعجاز ! والجواب : أن ما تضمنه السنة” 


الوجوه . لانه لیس فى قوله : و نأت يخير منها » لفظ يعم جميع وجوه احير . 


.» أن الله عز وجل قال" :«... ألم تتعلم' أن الله على كل شىء قددير‎ és 


ب 


فدل على أن الذى يأتى به» هو الختص بالقدرة عليه . وهذا هو القرآن دون غیره 
من الکلام ! والجواب : أن التمکن من إزالة الحكم إلى ما[ هوا" ] خير منه 
وأنفع » هو الله عز وجل وحده . لأنه الختص بالعلم بالصالح وحده . 

. وقد منع الشيخ أبو هاشم رحه الله من التعلق بالاية بعا هو جواب عن 
الوجوه الى ذكروها وهو أن قوله : و نأت يخير. منها أو مثلها » لیس فيه أنه 
OU‏ یر منها ناسا » بل لا عتنع أن يكون الذى يأتى به ما هو خير منها 
أنه فى حكلم آخر بعد نسخ e AN‏ / ويكون الناسخ غير الآية . إن قيل : 
كل من أوجب عند نسخ AN‏ الإتيان بآية أخرى » قال : إنها هی الناسخة ؛ 
وى ذلك ما قلنا ! قيل : نا لا نوجب ذلك من جهة الحكمة وإنما تحكم بذلك 
لأجل إخبار الله سبحانه فى هذه الآية . ولم بجر هذا القول على هذا التفصيل 
بين الأمة قبل أنى هاشم فيد عتى إجاعها فيه . وقد متع من التعلق بالآية 
بأن ظاهر قوله je‏ وجل“ ٠:‏ ما ننسخ من آية ... » فسخ التلاوة ٠‏ دون الحكم 
فقط . إلا أنه لا يطل فها سخ حكمه وبقيت تلاوته : أنه قد نسخ. 


۲۰۰/۲ القرآن‎ )١ 
زاده ح‎ (x 
ق : پات‎ . ۴ 


4) اقرآن ۱۰۹/۲ 


نسخ القرآن بالسئة. ra‏ 


ألا تری أنه يقال : و ما ُسخت الاية وإنما نسخ حکمها , ؟ ولم أن يقولوا : بل 
قد طلتى ذلك لأن الناس بقولون : إن قول الله سبحانه'“ : «إذا ناجيتم الرسول 


. منسوخ» وان كانت التلاوة باقية‎ » ... De بين يتدى نتجواكم‎ WA 


٠‏ وقد قالوا أيضا : أتم تجیزون نسخ تلاوة الآية OÙ ed‏ ينبى النبى صلى 


الله عليه عن تلاوتبا . فان ثبّت أنه لا يحوز نسخ ON‏ بسنة » وجب مثله 
فى حكمها . لان أحدا لم يفرق Les‏ . فان قلنا : ولا يمتنع أن لا تنسخ اللاوة 
إلا وتأتى آية أخرى » ون لم تكن Bb‏ ؛ ويكون الدليل على ذلك هذه الآية » » 
كان ذلك رجوعا إلى الوجه „P pail‏ 

فأما الدلالة على أن نسخ القرآن بالسنة قد وقع » فهى أنه كان الواجب 
على الزانية انيس ف البيوت » بقول الله عز وجل" : « ...فأمسکوهن ف البيوت 
حتى بتوفیین الموت أو يجعل الله لحن سبيلا». ثم نسخ الله عز وجل ذلك 
[بقوله ٩۱۲۹۱‏ : والزانية والزانى فاجلدوا کل واحد مها EL‏ جلدة ...» ویس » 
ون كان ali‏ موقوفا على غاية وکان قوله :۲۳۱ و الزانية والزانى » UE‏ لتلك 
الغاية » ما عنم أن یکون ذلك نسخا . لأن بيان الغاية ILAI‏ يسمى فسخا . 


| وهذا کلام فى الأسماء . ثم إن النبی صلى الله عليه نسخ ذلك بالرجم . فان 
قيل : بل فسخ ذلك / بماكان قرآنا > وهو قوله : م الشيخ والشيخة إذا زنيا » ! قيل . 


إن ذلك لم يكن قرآنا . يدل على ذلك أن عر رضی الله عنه قال : و لولا أن 
يقول الناس : زاد عمر فى المصحف» لأثبت فى حاشيته : الشيخ والشيخة 
إذا زنبا ...» فلو كان ذلك قرآنا فى الخال ء أو كان قد تسخ » لم يكن 


ve‏ ليقول ذلك . فعلمنا أن ذلك سنة من اللبی صلى الله عليه » وأراد عمر أن 
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.۳ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 
فأما نسخ القرآن والأخبار المتواترة بأخبار الاحاد » فجائز فى العقول . 


ذلك غير منوع منه . ودلیلنا أن الصحابة رضی الله Le‏ كانت 45 أخبار 
الاحاد إذا رفعت حکم الکتاب . قال عمر رضى الله عنه : ولا ندع OS‏ 
ربنا وسنة نبینا بقول Of‏ لا ندری أصدقت کذبت » . 


PUS : Lil CAE! Ve‏ الحكم بأخبار الاحاد معلوم بدلیل 
قاطع .. والحكم به كالحكم بالاية . فجاز نسخ الاية به » كا جاز نسخ 
C‏ بابة ! والجواب : أن ما ثبت مه من الاجاع بنع من کون الحکم بها معلوما » 
إذا كانت رافعة لحكم الکتاب . علی [ آن ] الدئیل ۲٩۱‏ القاطع الدال على قبول 
الاخبار d‏ يتناول أخبار الاحاد إذا كانت ناسفة لدليل الکتاب . فلا يمكن 


أن يقال :إن الحكم پا والحال coia‏ معلوم . él‏ أنه إذا جاز تخصیص 
القرآن بأخبار الاحاد » مع أن التخصيص يفيد أن ما تناوله ما كان أريد 
بالعام » فبأن يجوز النسخ بها أولى . إذا* كان النسخ إنما رفع مثل الحكم » 

بعد کون الحكم مرادا بالاية ! والجواب : أن ما ذكروه يدل على جواز النمخ 
به من جهة العقول » ولا يدل على أنه ما منع منه فى الشريعة . وقد بینا أن 


الاجاع ة قد منع منه . ونما ڳو AS‏ : : إن نسخ الکتاب قد وقع / بأخبار الاحاد 


من وجوه : ما | أن Cds‏ :و قل لا أجد فيا أوحى إلى" رما على طاعم 
AN t taala‏ منسو خ۱ عم روی بالاحاد أن sil‏ صلى لله عليه sr‏ 

عن اکل کل ذى ناب من السباع ! واطواب أن قوله : , قل لا اجد 
فا أوحى إلى" Wla‏ یقناول ما أوحى إليه إلى تلك الغاية . ولا Jui‏ ما بعد ذلك . 
فا م يكن ای اد بعد ذلك ت a‏ لد ايه ع o‏ رم کل 

Loos €‏ كانت ف بجع D‏ :دب حاشية ص ۳۵۸ 

۲( هى فاطمة بنت قيس فى مسئلة نفقة المبتوقة 

+( : على الدليل ؛ ح : لأن الدلیل . (لمله كا آثبتناه) 

(o‏ کذا ح ؛ ق : اذا 
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نسخ القرآن بالسنة tri‏ 


. ناب من السباع . ولا يمتنع أن يكون مقارنا للآية » فيكون مخصصا لا ناضا‎ ٠ 


ogs‏ قول الله عز وجل" :« Jeh...‏ لكم ما وراء ذ لكم إن تبتغوا 
بأموالكم حصنن غير مسافحین... » منسوخ بم روى بالاحاد أن النبى صلی 
الله عليه قال : و لا RE‏ المرأة على EE‏ ولا على خخالتها » ! والجواب أن ذلك 
مما تلقی بالقبول . فهو لذلك معلوم € Ge‏ مجرى التواتر فى جواز وقوع النسخ 
به . ولا بتع أن يكون هذا ومثله مقارنا للآية» فیکون مخصصا. Blog‏ آن 
قول اله عز وجل :م كب علیکم إذا حضر أح د كم الوت إن ترك Let‏ 
الوصية” للوالددين والأقربين... » منسوخ با روى بالاحاد أن التبی de‏ الله 
عليه قال : ولا وصية لوارث » ! والجواب : أن هذا متلقى بالقبول » فجرى 
مجری التواتر . وقد رُوى عن ابن عباس وابن عمر رضی الله عنهما Le‏ نسخا 
ذلك بقول الله je‏ وجل"۲۳:, يوصيكم الله فى آرلاد کم... » وقول النبى صلی 
الله عليه و لا وصية لوارث » بیان لوقوع النسخ بقول الله“ « يوصيكم الله ف 
ولا دک ... » ولا يمتنع أن يكون كان ذلك فى صدر الإسلام جائزا ؛ ثم منع 


[ من ذلك » كما قلناه فى نسخ القبلة عن أهل قنباء بخبر واحد . وذلك بدلنا على 


أن النسخ بأخبار الآحاد كان جاثزا فى صدر الاسلام » / ثم = مته . 
و ومنها که آن pad‏ بن وضع احمل alt O‏ منسوخ بأحد الأجلين ! والحواب : 
أن من الناس من قال : ذلك غير منسوخ . ومنهم من جعل آية الوضع EU‏ 
فى it‏ خاصة ؛ وهو قول ابن مسعود وغيره + ومن الناس من جعل ذلك 
مخصصا: لأنه بمكن فيه البناء . وى هذه السئلة نظر لآن المعول فيها علي خبر 


- 


5 ۷ 
عمر . وهو خبر واحد!" . 
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0 1۳۲ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


1ب 


با 
0 7 في نسخ الإجماع » وني وقوع النسخبه | 


بعد اتفاقها بنص كان قد خف خفيى عنها MES‏ اتفاقها به ؟ قيل: لو كان فى 
الشريعة نص ۰ لما خفی rt Le‏ . لأنه لا جوز أن تذهب بأحعها عن 


الحق . سما وإجاعها والحق و ی واحد منه ۾ © وليس من مسائل MEN‏ 


فيقال : قد وجب عليها العمل بالنص بشرط أن تظفر به . كا JS‏ ذلك ى 


مسائل الاجتهاد . على أنها لو كفت" العمل“ بالنص بشرط أن تظفر به » 
. فاذا لم تظفر به كانت al‏ العمل sl‏ » لا كان عدولها » Le‏ 


أجمعت عليه لا جل النص الذی ظفرت به » نسخا . لان الحكم إذا ثب 


بشرط » pies‏ بالعقل زوال ذلك الشرط » “م يسم رفع الحكم نسخا 5 


قيل : آیجوز ۳۱ أن ينسخ الله حكما Earl‏ عليه الأمة على غهد رسول الله 
صلی الله عليه ؟ قيل : يجوز ذلك c‏ وانا متعنا أن تجمع TII‏ بعد وفاة النبى 


صلى الله عليه : حتی يكون إجاعها هو المعتبر» ثم ينسخ . فأما اتفاقها فى حياة 


النبى صلی الله عليه لأجل توقيفه أو إقراره » فالعتبر فيه بتوقيفه و إقراره . 
والنسخ يتوجه إلى ذلك . 
/ ولا جوز نسخ الإجاع [باجاع . لأن الاجاع “] الثانى إن دل على أن 


الاجاع الأول كان باطلا : لم جز ذلك . وان كان الإجاع [الأول”*] 


حين وفع وقع Le‏ ؛ لکن الج الى حرم اقول به من بعد » لم يجز 





site (‏ 
(r‏ کذا سح ۽ ق : كلف 
+å (y‏ : جوز ؟ ج : آفیجوز 
:( زاده ص 

(o‏ زاده ص 


أو سنة» أو إجاع . ومعلوم أن الإجاع lé]‏ انعقد بعد وفاة النبى صلى الله ' 
عليه . فلم برد كتاب أو سنة ينسخانه . فان قيل : هلا جوزتم أن تظفر الامة 








في نسخ الاجاع > ويي وقوع النسخ به ۳۳ 
ذلك إلا Jeu‏ شرعى متجدد » وقع لأجله الإجاع الثانى » من کتاب » 
أو سنة » أو لدليل كان موجودا وخفى عليهم من قبل ثم ظهر لم . وكل ذلك 
قد آفسدناه . إن قيل : آلیس » إذا اختلفت الأمّة على قولين فى المسئلة » 
فقد سوغت بأجمعها للعامى أن يأخذ بكل واحد من اون » وسوغت للمجتهد 
أن يأخذ بكل واحد Le‏ إذا of‏ اه اجتهاده إليه . فاذا اتفقت على أحد القولين» 
كانت قد حظرت"!۱) بأحبغها على العامى ddl‏ المضير إلى القول الآخر . فهذا 
نسخ اجاع باجاع ! JB‏ : إنا لا Gb‏ ذلك . غير DT‏ لا نسمیه نسخا . لأن 
الأمة حين اختلفت على القولين » إنما سوغت للعامی وللمجتد۳۱) الأخذ 
بكل واحد منهها »> بشرط بقاء االخلاف وكون المسئلة. من مسائل الاجتهاد . lias‏ 
الشرط » معلوم ah;‏ بالعقل » متى اتفقت الأمة على أحد القولين . وما هذه 
سبيله » لا يكون نسخا . ألا ترى أن الله je‏ وجل لا قال" : و ...ثم أتموا 


الصيام إلى الليل... » > فق اصوم بغاية یلم حصوتها باس وبالعقل » 


۸ یکن یف eb‏ عند ذلك نسخا ؟ 
متقدم » فذهاب ER‏ عنه ووقوع إجاعها على si‏ يدل على فساده . 


» لأن الأمة لا يجوز ذهابها عن الق . وان كان قياسا على أصل متجدد‎ ٠ 


فليس موز آن يتجدد الحكم فيه إلا عن کتاب أو سنة آو (جاع Y.‏ 
جوز جدد کتاب أو سنة بعد وفاة النبی Le‏ الله عليه Foly.‏ قياسا. على 
selel‏ »فهو باطل . لأنه لو كان القياس عليه حقاء لما ذهب عنه الامة بأهعها . 
فأما وقوع النسخ بالاجاع » فلو حصل > » لنستخ / دليلا شرعيا من کتاب 
أو سنة أو إجاع أو قياس . وقد Eu‏ أن الإجاع لا يتنسخ الإجاع . وأما نص 
SSI‏ والسنة » فلا جوز أن بنسخه الاجاع . لآن الإجاع لا جوز أن 


ينعقد على خلافه . إذ الأمة لا oË‏ على حطأ . فلو اتفقوا على خلاف 


0( ق:: Sr.‏ 
(r‏ كذا سن ؛ ق : dat‏ 
(r‏ القرآن ۱۸۷/۲ 
(s‏ کذا س + ق : م۸ 


کتاب الیتمد — YA‏ 


۱1۱۲ 








۲ب 


tre‏ کتاب المعتمد لاي الحسين البصري 


النص ٠‏ لدل ذلك على نص ناسخ لم olis‏ . نحو إجاعها على أن لاغسل 
على' من Le LS‏ . وينبغى أن يضاف النسخ إلى ذلك النص . لأن الامة 
کالناقلة له . والخبر بالنص الناسخ لا يكون هو الناسخ. ۱ 

" ولقول فى نسخ الاجاع بفحوی القول » ونسخ فحوی القول به ‏ کالقول 
فى النص مع الاجاع . وسیجیء نسنخ القیاس بالاجاع إن شاء الله عز وجل . 


با 
فى فسخ القباس وق وقوع النسخ به 
0 اعلم أن قاضى القضاة رمه الله متع من ES‏ . لأنه تبع' للاصول. 


فلم جز > مع ss‏ رفعه . ولانه إنما يثبت بعد انقطاع الوحى. وقال ف 
و الدرس » : إن القیاس e‏ + إن كان معلوم العلة » جاز نسخه . قال : لان 


النبى صلی الله عليه لو Lai‏ على pol‏ علة نحرء Ae‏ هو" الکیل وأمرنا 


بالقیاس ». لكان ذلك کالتص فى تحريم الأرز. تا جاز ان رم رز 


بكسن + جز أن تخ عت رم ادل المستفاد بهذه العلة النصوص cle‏ 
و عنم من قياسه على . واعلم" أنه لو Es‏ القیاس" المتعلق بالأمارات » 
لنسخه اما del ١ e‏ أو قياس . ولا مخلو القياس المنسوخ إما أن 
يكون ثابتا فی حال حياة النبی Le‏ الله عليه « أو بعد وفاته . فان کان فى 
حال خياته ؛ فليس يمتنع رقعه بالنص وبالقياس . أما بالنص » فنحو أن 

بنص النبى صلى الله عليه على تمرم »یه على أن علة À‏ الیل 
La‏ بالقياس ۰ وتعمل بذلك + ثم يتص على باحة الأرز ومع من 
قیاسه على البر . وأما نسخه بالقياس » < / ان D‏ المسئلة AL de‏ 
النبى صلى الله عليه نص على | باحة بعض المأكولات » ونبّه على أن علثه 
كونه مأكولا بأمارة هى أقوى من الأمارة الدالة على أن Lie]‏ تحريم البر 
7 6۱ تاه ؟ هاش ق مت لطاب 


(Y‏ س : هی 
(r‏ زاده س 





في نسخ القیاس وني وقوع النسخ به ifo.‏ 

هى الکیل . فیلزم من ذلك قياس الأرز على ذلك الا کول . فأما القیاس 
المستفاد بعد وفاة النبى صلى الله عليه » فإنه عتنع نسخه بنص کتاب أو سنة 
متجدد ين » لتعذ ر ذلك بعد وفاة النبی صلی الله عليه . ويجوز dés‏ 


الى بنص متقدم » وباجاع وبقیاس . آما بالنص » فنحو أن on dé‏ 


الناس فیحرم شیثا بقیاس بعدما اجتهد فى طلب التصوص ؛ ثم يظفر بنص 
هو آول من قیاسه . فیلزم فى كل الأحوال ترك" قياسه الأول . ولا يسمى 


ذلك نسخا . لأن القباس الأول إنما عمل به بشرط أن لا يغارضه قياس أو ea‏ 


ولا نص » ولا إجاع . هذا ام على القول بأن وکل عتهد مصيب » TO‏ 
[القائل بذلك'“] يقول :إن هذا القياس قد LS‏ به » 2 م رفع tb.‏ 
لا يقول : وكل تېد مصيب » » فانه لا يقول : قد تعبد به . فلا عكن 
Es‏ التعيد به . 

فأما وقوع النسخ بالقياس » فلو حصل: لكان إما أن يتنسخ قياسا e T‏ 
وقد تكلمنا فى ذلك من قبل ؛ أو يتنسخ إجاعا . وذلك لا يجوز » لاتفاق الأمة 
على أن الإجاع أولى من القياس . إلا أن يراد بذلك أن القياس على أحد 
القولين > إذا وقع الاتفاق عليه ء يرفع ٩‏ التبا س" على القول الآخر . فيجوز 


ذلك , ولا يسمى سخا Y.‏ جوز نسخ النص بقیاس NW.‏ الصحابة كانت" 


ترك آراء‌ها بالتصوص . وشذا صوب S‏ صلى الله عليه معاذا ف رجوعه إلى 
الاجتهاد إذا لم يحد كتابا ولا سنة . وبهذا نجيب عن قیاسهم j‏ نسخ التص + 
بالقياس Je‏ مخصيص ن النص بالقياس . وقياسهم / LENS]‏ 3 نسخ خبر 


اواحد حبر الواحد ds ‘ol.‏ : آلیس لا قال الله عز وجل D‏ :و الآن Cas‏ 


)١‏ س : هذه 
(y‏ کذا س 3 ق : ركه 
zó (r‏ لا 
4( اده س 
(o‏ کذا س ؟ ق: رجع 
( كذا س ؟ ق : يدفم 
(y‏ زاده: س 
(A‏ من هنا حذف س 
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trs‏ کتاب ll‏ لاني الحسين البصري 


الله عنكم وعلم أن فيكم Une‏ فان يكن منكم مائة” صابرة يغلبوا cle‏ وان 


يكن آلف يغلبوا ألفين ... » » علمنا أن ثبات الواحد للعشرة منسوخ؟ وان ' 


p 
۰ ٠. 


كان ذلك غير مصرح به » Wy‏ هو نب عليه . فصح أن القياس يتنسخ 
النص ! وال حواب : أنه ليس فى الاية النسوخة ثبات الواحد للعشرة » فيكون 
هذا audi‏ قد نسخه . فان كان ذلك معلوما من قوله"" : و ...فان يكن منكم 
عشرون صابرون يغلبوا مائتین... » » من حيث كان ذلك يفيد أن يبت كل 
واحد بإزاء عشرة € حتی يكون العشرون بإزاء ماثتين» ففهوم أيضا من قوله : ۳ 


« وان يكن منكم مائة صابرة... » ثبات الواحد للاثنين . لأنه““ لا يكون مائة 


بازاء مائتين € إلا JS‏ واحد منهم بازاء اثنين . وبیتن ذلك أنه ورد عقيب 
قوله :۲۳۱ « الآن خفف الله عنكم...» يفيد رفع ثبات ce tal‏ للائتين. والا 
لم يكن التخفيف حاصلا . وقد قيل : إن ثبات الواحد العشرة مفهوم من الآية 
المسوحة من فخوی Ja‏ | 


نسخ فحوى القول » ووقوع النسخ به 
أما وقوع النسخ به فجائز . لأنه إن كان قول الله je‏ وجل: ۲۳ ر ... فلا 
تقل لها أف ...» يدل من جهة اللغة على المنع من الضرب » فاللفظ المفيد للشى ء 
من جهة اللغة يجوز أن يقع النسخ به . وان كان يدل عليه من جهة الأولى e‏ 
فهو T‏ كد من اللفظ ؛ فجاز وقوع النسخ به أيضا . وجوز أن ينستخ JAIN‏ 





1( کذا ح ۽ ق : مله 
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Ye 


الزيادة على النص هل هي نسخ أم لا ؟ | trv‏ 
ولفحوی » إن کانا ما جوز نسخها . وأما نسخ الأصل ۰ 46 يفيد فسخ 
الفحوى . لأنه lé]‏ يثبت big‏ له . فاذا ارتفع الأصل » ارتفع ما Vans‏ 
ويجوز أن تدل دلالة على ثبوت الفحوى . فلا حکنم يثبوته إذا ارتفع الأصل» 
إلا لدليل مستأنف : فأما نسخ الفحوى مع ثبات الأصل » / فقد أجازه قاضى 


القضاة ی LS y‏ العمد ۾ . وقال ف ر شرحه » : جوز ذلك إلا أن يكون فیه ‏ 


نقض الغرض . ومنع منه فى ر الدرس » . وهو الصحیح. OÙ‏ فحوی القول 


لا يرتفع مع بقاء الأصل » إلا وقد انتقض الغرض . لأنه إذا حرم علینا اتأفیف 


۱ بات 
الزيادة على النص هل هي نسخ أم لا ؟ 
ذهب شیخانا أبو على وأبو هاشم رحمها الله وأصحاب الشافعی إلى نبا 


ليست بنسخ على كل حال . وقال قوم : إن النص € إن أفاد من جهة دليل | 
الخطاب أو الشرط خلاف ما asbl‏ الزيادة" » كانت الزيادة نسخا : نحو قول ٠‏ 


النبى Le‏ الله عليه : وى acle‏ الم زكاة » . فانه يفيد دليله نفى AA‏ 
عن العلوفة . فتی ز يدت الزكاة فى العلوفة » كان ذلك نسخا . وقال شیخانا 


آبو الحسن وأبو عبد الله رحمها. الله : إن كانت الزيادة مغيترة Se‏ الزید 


عليه فى المستقبل MSc‏ نسخا . وإن لم تخیر حکلمه فى المستقبل » بل 
كانت مقارنة له ۰ لم [OOS‏ نسخا . فزيادة التغريب“ فى المستقبل على 


(ati‏ يكون نسخا . وكذلك لو زيد فى حد القاذف عشرون . وأما الزيادة اى 


۳ب 


لا تنفك من الزید عليه » فنحو أن يحب علينا سر Vina‏ »فیجب Me‏ 


1 عنعه‎ : G 
کذا سح ق : عليه كانت‎ (Y. 
ژاده سن‎ (y 
ep الاشارة إلى الحديث : « البکر بالیکر جلد مائة وتفریب‎ (4 
(fre) فسب > الذکور فى القرآن‎ EL أى جلد‎ (o 
۱ )اس : العورة‎ 
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TA‏ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


ستر بعض الركبة . ولا يكون وجوب jee‏ بعضها نسخا . ولم يجعلوا الزيادة عند 


التعذتر نسخاء نحو قطع رجل السارق [بعد قطء''2] يده واحدی رجلیه . وقال 


قاضى القضاة إن كانت الزيادة قد غیرت UE‏ الزید عليه Das‏ شرعياء حى ` 


صار المزيد عليه لو فعل الزيادة على حد ما كان یتفعلها قبلها » كان وجوده 
كعدمه € ووجب استئنافه » فإنه يكون نسخا . نحو زيادة ركعة على ركعتين . 
وان كان الزید عليه لو Je‏ على حد ما كان یفعل ES‏ الزيادة» صح 


فعله c‏ فاعتد" به » ولم po‏ استتناف فعئله » fy‏ يلزم أن يضم ٠ LE‏ 


غیره» .لم يكن نسخا . حو زيادة التغریب على الحد» وزيادة عشرین على حد 
القاذف Oates,‏ أن زيادة شرط منفصل عن العبادة لا.تکون نسخا . نحو 
زيادة الوضوء فى شرائط الصلاة . قال : ولو Le‏ الله سبحانه بين فعلين » 
كان زيادة فعل ثالث crie EL‏ تركها . وام مختلف الناس فى أن زيادة 
عبادة على العبادات لا يكون نسخا للعبادات» ولا زيادة Mine‏ على صلوات. 
Us‏ جعل أهل العراق زيادة صلاة على الصلوات اللحمس نسخاء لقوله 


عز وجل : م حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطی... » لأنه pe‏ ما كان 


٠‏ وسطى » غير des‏ . وقد اعترضهم قاضى القضاة » فقال ينبغى أن .تكون 
زيادة عبادة على FT‏ العبادات نسخا . لأْنه مجعل العبادة الک غير أخيرة . 


وان كانت الفروض عشرا » خرجت من أن تکون Lie‏ . واللحلاف gb‏ ف 
زيادة رکعة على رکعتین » » حى تصير الصلاة ثلاث رکعات » وق زيادة 
التغريب على اد . فالأول Calle‏ فيه أصحاب الشافعی . والثانى بخالف فيه 


الشیخان آبو ان وأبو عبد الله . coul,‏ کلم على الذهبين وأذكر ما ينضر 
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الزيادة على النض هل هي نسخ آم لا ؟ 1۳۹ 


به کل واحد ما > ثم أذكر ما أقوله نا فى ذلك إن شاء الله 

آما حجة من قال : و زيادة التغريب على ابفتلد لیس بنسخ » فهو أن 
النسخ هو الإزالة: للحكم . ول يزل ببذه الزيادة حکم" عن الثانين . لأنها 
واجبة » جائزة كا كانت . ولا يلزم أن بضم إلا غبرها . واخالف یتوصل 
إلى ثبوت النسخ فى ذلك من وجوه lg:‏ أن الجلد كان قبل Moda‏ الزيادة 
کال" الحد فصار بعدها بعض" الحد . فقد أزالت الزيادة” کون الججلد کال" 
الحد ! ابلواب : أن قولنا: « أن de‏ جميع الحد الواجب فعله ۾ c‏ معناه أنه 


لا Cote‏ إليه. غيره . / db‏ : « قد صار بعض" امد الواجب els‏ 


و 


معناه آنه وجب أن بهم إإليه غيره . فقولم : ون هذه الزيادة نسخ» EI‏ 
صبرت an ALI‏ الحد الواجب فعئله » » معناه ما كانت الزيادة نسخا » 


لأنها زيادة . فعنى العبارتين واحد . وقد أجيبوا » فقيل : où‏ الكل والبعض 


من أحكام العقل » دون الشرع ٠‏ فلم نفد النسخ . وللمخالف أن dé‏ : إن 
الكل والبعض فى الجملة لین بالعقل . فأما کون الشىء کل" الحكم الشرعی 
أو Can‏ فانما عم بالشرع ASE ad.‏ : إن املد قد كان codes [OBE]‏ 
ومن بعد" قد صار غير زئ وحده . فقد أزالت کون" AL‏ وحده Ie‏ 


والجواب : أن معنی قولنا : و إنه قد صار غير عيزئ وحده »» هو أنه يحب 


ضم شىء آخر إليه. فعاد ذلك إلى تعليل الشیء بنفسه . وقيل لم أيضا : إن 
زيادة التغریب لو كان نسخاءء از أن يقدر وجوده لا إلى بدل : lim‏ غير 
مکن ها هنا . وهذا ليس he‏ عن كلامهم . وإنما هو استئناف دلیل . وهو 
مع ذلك غير صحبح . لآن النسخ هو الإزالة . وإلخصم أن يقول : قد يجوز إزالة 
أجزاء الانين لا إلى بدل أصلا. وقد يجوز إزالته إلى بدل غير الثمانين . وقد 
يجوز إزالته بزيادة على المانين. ولا يجوز إزالته بالزيادة على المانين CON‏ 
إلى بدل . لأن قولنا و زيادة على الثمانين » إثبات للعانين . فاسقاطها [لا] إلى 
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tte‏ | کتاب العتمد لاي الحسين البصري 

Ju‏ » والخال هذه » متناقض ۰ کا y‏ فى القول بازالة العبادة لا إلى بدل 
مع ثبوت البدل dé lo.‏ :إن املد وحنده كان یتعلق به رد الشهادة!۱۱. 
Cols‏ زيد التغريب ۰ صار لا يتعلق به وحده ! والجواب : أن ile‏ لا يعلق 
رد الشهادة ALL‏ . ولو تعلق به » لكان الأقرب أن يقال : إن زيادة بالتغريب 
قد تنسخ تعلق رد الشهادة ‏ لا أنه es‏ للجلد . على أن هذا لا يلزم 
/ أيضا . لآن رد الشهادة تعلق بما هو حد . فتغیر اد إلى زيادة أو نقصان 


لم يرفع تعلیق رد الشهادة بما هو حد كما أن تغير العدّة بزيادة أو نقصان لا 


برع تعلق أحكامها بها . ومعلوم أن الفروض لو كانت خسا » لوقتف على 
أدائها بو" الشهادة . فلو زید فيا » لوقتف قبول" الشهادة على فعئل الفرض 


السادس .ولم بوجب هذا نستخ وقوف قبول الشهادة على أداء الفروض .والمخالف 
. أن یقول : إنه لو زيد فى مدة العداة ع لكان ذلك نسخا لتعلق أحكامها بالدة 


المزيد علیها . ولو زيد ى الفرائض فرض آخر » نسخ ذلك تعلق" قبول الشهادة 
بأداء تلك الفرائض وحندها > لا أنه يكون ناسفا للفرائض . وله أن يقول : إن 
کون AE‏ لا جزئ وحده إذا زید عليه التخریب » ليس هو معنی قولنا : 
وقد زید. عليه onë‏ ) هو أنه قل تعبدنا معه بشی ء آخر ۰ وذلك برجع à}‏ الامر 


بالزيادة . وكون AI‏ وحده لا زئ معناه أنه لا سقط به الغرض . وهذا يتلبع. 


À‏ التعبد بالزيادة . Bb‏ كانت الزيادة قد أزالت هذا الإجزاء » فقد وقع 


با النسخ . ألا تری أن الله عز وجل لو نص» فقال : الانون وحدها Te‏ 
ی الحد » ومی کیال الحدىثم Mb‏ على tt‏ » لكان ذلك نسخا . فكذلاق ٠‏ 


ما ذکرناه . ولقائل أن يقول : إن الله عز وجل لو صرح بذلك » لكان إجزاء 
ALI‏ وحده OUS‏ شرعيا . فکانت|زالته نسخا . فأما إذا لم ينص على ذلك» 
بل أوجب اتلد 06( | alé‏ لذلك لا يتعرض للتغريب بنفی ولا إثبات . 
وإما يعلم نفيه بقاء على حكم الأصل . وإزالة حكم الأصل ليس بنسخ . 
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الزيادة على النص هل هي نسخ أم لا ؟ e O‏ 


ولمخالت أن يقول : إن هذا لا pe‏ ما أفسدنا به قولكم :م إن رفع الإجزاء 


مع الجتلد وحده » هو معنى إثبات الزيادة ؛ وأن تعليل کون الزيادة نسخا من 
حيث رقع تعلق الإجزاء بالجلد / otoy‏ هو تعليل الشیء بنفسه . وأيضا فقد 
223 هذا الاعتبار عشئلة وهو أن قاضى القضاة قال : إن الله عز وجل لو 
خير بين فعلين ثم زاد فى التخبیر ثالثاء فصرنا یترین بين ثلاثة أشياء » لكان 
قد نسخ قبح تحريم ترك الشيئين ,الأولين. ومعلوم أنه إذا خیتر بين شيئين » 
(ji‏ لا يتعرض تخييره ما عداهما بتحريم ولا | يجاب. ولنعا نعلم أن الثالث 


ليس بواجب لأن الأصل أنه غير واجب . ولم ينقلنا عنه شرع . فصار نفی . 


وجوبه معلوما بالعقل . ومع ذلك قد قال : إن ما دل de‏ وجوبه يكون ناسا . 


فأما حجة من قال : إن زيادة ركعة على أركعتين نسخ » فهو ر أن هذه 


الزيادة جعلت وجود الركعتين وحندها کعدمها » وأوجبت الاستئناف وأزالت 
الإجزاء . ومن قبل هذه الزيادة» لم تكن الركعتان كذلك . ga lias‏ النسخ». 
وهذا منتقض على قول قاضى القضاة بالزيادة المنفصلة . فان زيادة عضو ى 
الطهارة » أو زيادة طهارة أخرى » ليس بنسخ للصلاة عنده . ومع ذلك فوجود 


_ 


الصلاة کعدمها » إذا لم يغسل ذلك العضو . ويجب استثتافها . وهی غير ٠‏ 


je‏ . وکون هذه الزيادة منفصلة لیس نع من .انتقاض ما اعتلوا به . فان 
شرطوا ذلك نی العلة : à JS‏ : وأى تأثیر لانفصال الشرط واتصاله فى ذلك ؟ 
op‏ قالوا : لأن الشرط المزيد إذاكان متصلاء كالركعة » نسخ حملة العبادة! 


قيل : النسخ LE]‏ هو إزالة الأحكام o‏ لا الأفعال . والإجزاء زائل » سواء كان 
الشرط متصلا أو متفصلا . فان قالوا : إنما نعی بقولنا : و إن زيادة الركعة 


٠‏ فسخ ,ء أن الركعة نتسخت وجوبة الجلوس عقيب الركعة الثانية . قيل: الجلوس 


موضعه آخر الصلاة . وهذا لم يتغيتر. ون تغير آخر الصلاة . فلم ینسخ موضع 
الجلوس + کا قلتم : إن الزيادة / فى at‏ لا تتنسخ تعلق الأحكام بها . 


فان قالوا : الصلاة » بعد زيادة عضو.ق الطهارة » يجب فعلها ها يحب من 


قبل” . وإغا يحب أن pra‏ علها فعلا آخر . فجری ge‏ الجتلد . فى أنه يلزم 
بعد زيادة التغريب » كا كان يلزم من قبل Us.‏ يحب أن نصم إليه فعلا 


۱ ق : وانه 
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ser‏ كتاب المعتمد لاني | سین البصري 


2 فالستاتان سواء . وإنما تفترقان فى الفعل الذی يحب فى المسئلة‎ . A 
ینبغی أن يتقدم » وق اسئلة الثانية یتأخر . واخواب: : أن هذا لا کنع من‎ 


تقاض عدک . وهی أن وجود الصلاة بعد زيادة رکعة کعدمها LG.‏ 


هذا يقتضى أن لا تكون زيادة ركعة على ركعتين نسخا. لأن الرکعتین يحب 
Le‏ على ما کانا عليه . لكنه ام تأخي التشيتد :و لا ی باه 
وهذا ان كان نسخا » فهو نسخ لموضع التشهتد . وقد بنا من قبل" أنه Gé‏ 


مجری زيادة العد ة . فى أنه لیس بنسخ کتعلق الأحكام بالدة الأولى . وعکن ٠‏ 


من قال : « إن زيادة الركعة ليس بنسخ » » أن یقول : لو كان نسخا » لكان 
لما أن يكون نسخا للركعتين — ومعلوم أن النسخ لا یتعلق بالأفعال ‏ أو نسخا 
وضع التشهد » وقد Lu‏ أنه ليس بنسخ لذلك ؛ أو نسخا لإجزاء ء الركعتين 
وحدها . وهذا يلزم عليه أن تکون زيادة عسل عضو فى الطهارة نسخا للصلاة» 
وأن تکون زيادة التغريب نسخا الحد لأنه لا زئ وجده(۱» . فالکلام مترجتح 


على ما ترى . وأنا أذكر طريقة Lu‏ يزيل معها کل إشكال » فأقول : إن ' 
< کلام ی BLA‏ على النص بتع فى مواضع ثلاثة : ف معنى El‏ وق cart‏ : 
.وق حكمه . ولا رابع لذلك . 


أما معنى النسخ » فبأن يقال : هل الزيادة على ga‏ تفيد Ge‏ اس 


el‏ لا ؟ والجواب : أنبا تفيده . لأن ge‏ النسخ هو الإزالة . وكل زيادة هى 
مزيلة کم من الأحكام » لأنها ما | [أن تكون"“] زيادة فى الوجوب » 1 
ق الندب » أو ف الإباحة » أو فى الحظر . فان كانت زيادة ى الوجوب:؛ 
فقد رفعت نفی وجوب تلك الزيادة ولزالته » نحو زيادة التغريب فى الحد. 
لأنه لم يكن واجبا » ثم صار واجبا . وكذلك القول فى الزيادة 3 الندب » 
وعلى ال باحة » وعلى الحظر . 

وأما الكلام فى الاسم » فبأن يقال : هل الزيادة على ei‏ تسمی نسخا 
ام لا؟ والجواب : أن الزيادة الى کلامنا فا » هی زيادة شرعية . فان كانت 


تد ات er AE‏ وكانت متراخية عنه » تيت اراد 
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الزيادة على النص هل هي نخ آم لا ؟ ur‏ 


نسخا ؛ ويسمى الدليل Call‏ للزيادة ناسنا . وان كان الحكم. الذى رفعته 


"BU I‏ حكما ابا فى العقل لا فى الشرع > لم تسم الزيادة نسخا ء على ما" 


انه 

وه اكلام فى الحكم نب : هل يجوز بات الزيادة على A‏ 
بخبر واحد وقیاس » أم لا؟ والجواب : أنه إن كان ما آزالته الزيادة حکما 
ثابتا بالعقل لا Maise i‏ جوز إثباته خر واحد وقياس' ۲ إلا أن نع 
من ذلك مانع . نحو أن يكون البلوی با أثبتنه QUE‏ عاما » فلا Ja‏ فيه 
خير واحد » على قول بعض الناس . أو يكون حد! ء أو كفارة » أو تقديرا » 
فلا يثبت بالقياس على قول بعضهم . ولا يقبل عند ولا خبر الواحد والقیاس 
فى ذلك » لا للفسخ لكن لأمور خر . وان كان الحكم الذى أزالت الزيادة 
LE OL‏ بالشرع » وكان دليل الزيادة متأخرا عن ذلك الشرع » فإنه لا 
يجوز إن كان دلیل الزيادة قیاسا . لأن القیاس التأحر لا برفع حكلم النص 
على ما مضی . وان كان دلیل الزيادة خبر واحد » وکان الحكم الذى رفعته 
LE‏ حبر واحد أيضا € جاز أن یقبل فى الزيادة . وان كان ثابتا بقرآن أو بخبر 
متواتر » لم تج إزالته بحر واحد متراخ . لأن خبر الواحد لا يزيل PH‏ التواتر 
بعد. استقرار / مثله . ویجوز أن يزيله انب التواتر . فإن أجمعت الأمة على 
قبول خبر الواحد نی ذلك » علمنا أنه كان مقارنا » وأنه خصص . 

وعند هذا التفصيل تزول کل شبة . وأنا أنسق عليه المسائل لتظهر فائدته 
إن شاء الله : 

أما زيادة التغريب أو زيادة عشرين على جلد ثمانين » فليس بمزيل 
لوجوب cd‏ . وإنما “يزيل نفى وجوب ما زاد على الغانین من العشرين . 
والتغريب فهو من هذه الجهة نسخ فى المعنى » ولا يسمى نسخا. OÙ‏ نفى 
وجوب ما زاد على col‏ » لم يكن معلوبا بدليل شرعى . فلم تكن إزالته 
نسخا. وذلك أن إ جاب الثانين نين لم يتعرض الما زاد عليها » بائبات ولا نفى . 
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وإنما علمنا نفى ما زاد عليهاء لأن العقل یقتضی نفى وجوبه ‏ ولم ينقلنا ce‏ 
دلیل شرعی . وإذا كان ذلك حکما عقليا » des. je‏ خبر الواحد والقیاس 
فيه c‏ إلا أن يمنع منه مانع » سوی النسخ . وأما کون العانين جزئة وحندها c‏ 
وأنها وحدها كال الحد » Gil‏ رد الشهادة”' le‏ وحدهاء فهو تابع لنفى 
وجوب الزيادة . ألا ترى أنه لو وجب ما زاد علیها بدليل مقارن » لم تكن العانون 
وحد‌ها مجزئة » ولا تعلق بها وحدها رد الشهادة » ولا كانت کال اد . 
فاذا كان ذلك تابعا لنفی وجوب الزيادة » وکان نفی وجویها معلوما بالعقل » 
جاز قبول خبر الواحد والقياس فى الزيادة » وفها یتبعها . ولو أن الله عز وجل 
قال : di»‏ کال الحد » وعلیها وحندها يتعلق رد الشهادة »۰ لا قبلنا فى 
الزيادة خب واحد ولا قياسا . لأن نفى وجوب الزيادة قد ثبت بدلیل شرعی 
متواتر . فلو كان | alé‏ الغانین یقتضی بدلیل انحطاب نفی وجوب ما زاد علیها» 
لكان إثبات الزيادة یسمی OPL Cie‏ فيها حبر واحد ولا COLLE‏ 
متأخرین . فأما تقييد الرقبة / بالیعان ۰ فهو فى معنی التخصیص . لأنه بخرج 
عتّق الكافرة من انلطاب . فان كان ما اقتضی هذا التقیید" Os‏ واحد أو 
قياس وکان متراخيا » لم RE‏ . لأن عموم الکتاب أجاز عتق الكافرة . فتأخر 
حظر عتتقها فى الكفارة هو النسخ بعينه . فلم يقبل فيه es‏ واحد ولا قیاس . 
وإن كان القياس أو خبر الواحد مقارنا c‏ فهو تخصيص . والتخصيص يصح 
خبر الواحد والقياس . فأما إذا قنطعت ید" السارق وإحدى رجليه » ثم سرّق » 
فان | باحة قطع رجله الاخری رقع حظر قطلعها . وحظر قطعها إنما يثبت 
بالعقل . فجاز رقعه بخبر واحد وقياس . ولم یسم" نسخا . فأما إذا أمرنا الله 
عز وجل بفعل » أو قال : هو واجب عليكم » ثم خیترنا بينه وبين فعل آخر E‏ 
op‏ هذا التخيير DS‏ مزيلا لحظر ترك ما أوجبه علینا . الا أن حظر تر که 


كان معلوما بالبقاء'*)على حكم العقل . وذلك لأن قوله : « أوجبت هذا الفعل 
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الزيادة في النص هل هي : tto eyda‏ 
عليكم » يقتضى أن للإخلال به تأثيرا فى استحقاق الذم . وهذا لا يمنع من 
أن يقوم مقامه واجب آخر. وإنما Le‏ أن غيره لا يقوم مقامه لأن الأصل 
أنه غير واجب . ولو كان واجبا بالشرع » لدل“ عليه دليل شرعى . فصار 
علمنا بنفى وجوبه موقوفا على أن يكون الأصل يقتضى نفی وجوبه » مع À‏ 
دليل شرعى . فالثبت لوجوبه إنما رفع حكما Lie‏ . فجاز أن نثبته بقياس 
أو خبر واحد . مثال ذلاك أن يوجب الله علينا سل الرجلين» ثم LE‏ بينه 


السح على اين . وكذلك إذا COL LS‏ الله عر وجل بين شیئن > € 


ثبت LU Len‏ . فأما إذا قال الله عز وجل : هذا الفعل واجب وحنده : أو 
: لیس یقوم غيره مقاءه 1 فان ثبات بدل له فا بعد راقع للا علمنا 
m‏ شرعی . لأن dé‏ : و هذا واجب وحده » : هو صریح ف نفی وجوب 
. فالثبت لوجوب غیره » PARC‏ 
LL ۳‏ . فأما قول الله je‏ وجل : «...واستشهد وا شهید ین من رجالکم 
فان لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان... » فهو تخيير بين استشهاد رجلین أو 
رجل وامرآتین hs.‏ بالشاهد واليمين » زيادة فى التخيير . وقد Lu‏ أن 
الزيادة بى الخ _ لیس بنسخ + يمنع من قبول خبر الوا لواحد واقیاس فيه . وین 
قال : إن الحكم بالشاهد واليمين س هذه AN!‏ : بلزمه أن يكون الوضوء 
بالنييذ je als) Ces‏ وبل! ۳ ... فلم جدوا ماء فتیمموا . .4 فأما إذا 
كانت الصلاة ركعتين فقط : فزید" فيا کم أخرى قبل التشهد : فان ذلك 
یکون Lei‏ لوجوب التشهد عقيب الركعتين . وذلك Se‏ شرعى : معلوم 
بطريقة معلومة . فلم يثبت بحبر واحد ولا قياس . وليس ذلك بنسخ للركعتين : 


لأن النسخ لا يتناول الأفعال ؛ ولا هو نسخ لوجوبهما . لان وجوبهما ثابت +" 


( س : يعلم 

۴ کذا س ؛ ق : لدلیل 
tyli (r‏ ق :خر ` 
4) . کذا س 4 ق : قياس 
ه) ‏ القرآن ۲۸۲/۲ 

1( من : نسخ 

۱/0۰۰ ۳ + القران‎ (y 
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ولا نسح لإجزائهما » لأنهما die‏ . وإنما كانتا جزئتین من دون ركعة اخرى . 


والآن Yol EY‏ مع رکعة اخری. وذلك تابع لوجوبت Fê‏ ركعة آخری. ووجوب 
ركعة آخری ليس تيرفع إلا نفى وجوبها . ونفى وجوببا إنما حصل بالعقل . فلم 
يمتنع من هذه الجهة أن یقبل ۲۱۱ فى ذلك خبر الواحد والقياس . . فأما إذا زيدت 
الركعة بعد التشهد » وقبل التحلل + فانه يكون نسخا لوجوب التحلل بالتسلیم » 

أو ناسفا لكونه ندبا . وذلك تحكم شرعى معلوم . فلم je‏ أن يقبل فيه خبر الواحد 
والقياس . فأما كونه et‏ للركعتين : أو لوجوبپیا أو لإجزائهما » فالقول 


فيه ما ذكرناه الآن . فأما زيادة JS‏ عضو ف الظهارة » فليس بنسخ لإجزائها 


وجو به بالعقل . وكذلك زيادة شرط آخر فى الصلاة لا تقتضى نسخ وجوب 
الصلاة . فأما کون الصلاة غير عزئة بعد زيادة الشرط » / فهو تابع لوجوب 
ذلك الشرط . واجزاوها تابع لنفى وجوبه . ونفى وجوبه لم يعلم بالشرع . 
وكذلك ما يتبعه . فجاز des‏ حر الواحد والقیاس فيه ا لن g‏ یکن ل 
علمنا نفى وجوب هذه الأشياء من دين النبى صلى الله عليه باضطرار. 

إن علمناء" باضطرار > aB‏ صار ذلك معلوماً بشرع مقطوع به . فلم يز 
رفعه بخبر الواحد والقیاس . فأما قول الله عز وجل“ : و ثم.. ا 
الليل.:. » فانه يفيد ك کون أول LU‏ ل طرفا وغاية للصيام » كنا يفيده لو قال : 

الصیام وغایته اللیل . لأن لفظة ر إلى » موضوعة Al‏ . فاحاب صوم doi‏ 7 


des‏ من أن يكون طرفا > مع أن الطاب يفيده . وق ذلك کونه نسخا 


حمقة > لا یقبل فيه Le‏ واحد ولا قباس . لأن نفی وجوب صوم _ آول اللیل 


معلوم بدليل قاطع . فأما لو قال الله عز وجل : و صلوا ان كنم مطتهتر ین( 5 
فانه لا pe‏ أن FE‏ خبر الواحد والقیاس" ی إثبات à‏ ط آخر للصلاة . لأن 


)١‏ س : أن یقبل ؛ ق : أن لا یقبل 
(r‏ س : سخا 

(x‏ س : اعلمناه 

4( اقرآن ۱۸۷/۲ 

(e‏ سح : متطهر ین 
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في النقصان من شروط المبادة وأجزائها » هل هو نسخ ما عداه آم لا ؟ 0 44۷ 


: إثبات يدل للشرط ١١‏ لا رجه من أن يكون شرطا . ذ لا يمتنع أن یکون لحم 


الواحد OS‏ وليس كذلك إثبات صوم جزء من الليل . لأن ذلك يخرج 
ول الليل من أن يكون غاية . وأما نفى کون الشرط الآخر POLA‏ 
نعلمه پالسمع . ولا obale‏ بالعقل . فلم يكن رفعه رفعا حکم شرعی . 


با 
في انقصات من شروط العبادة وأجزائها > هل هو نسخ ما عداه آم ey‏ 


اعلم أنه لما كان الغرض بهذا الباب ذكر النقصان من شر شروط العبادة 


وأجزائها » وجب أن نذكر آولا ما شرط العبادة وما جزؤها”؟» ؟ فشرط العيادة . 


ما يقن تا عليه . ومو ضريان : Mael‏ جزء مناه A‏ لير ر 


وا ليس یز فهو ما. لم يكن وا واحدا ما هو هم من الادة € كالوضوء 
مع الصلاة . ولا حلاف فى أن النقصان من العبادة هو نسخ لا أسقط منها . 


واختلفوا عل هو فسخ لغيره أم لا؟ فقال الشبخ أبو الحسن ESA:‏ 


شرط من شر وط الغيادة » أو جر ء من آجزائها »> ليس بنسخ العبادة . وقال : 
إن نسخ التوجه الى بيت المقدس لیس بنسخ للصلاة» ولا Es‏ صو عاشوراء 
نسخ للصوم أصلا . وقال عند ذلك : إن ما كان من شروط الصوم وما لم 


يكن من شروطه » لا يلحقه النسخ . فلذلك لما جاز صوم عاشوراء بنية غير ` 


مبيتة » لم يكن ذلك منسوخا . . وثبت مثله فى شهر رمضان . 
وعند قاضى القضاة أن نسخ b>‏ منفصل ° من شرائط العبادة y‏ يكون 
نسخا للعبادة . فا فسخ الوضوء لا یکون نسخا للصلاة . . ونسخ جزء من أجزاء 


۱ . کذا س ؛ ق : الشرط 
(r.‏ كذا س ؛ ق : شرطین 

(r‏ زاده س 

6) س : العيادة وأجزاوئها 

(o‏ کذا سح ؛ ق : متصل 
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EtA‏ کتاب العتمد لا الحسين البصري 
الصلاة يكون نسخا للصلاة . وقال : إن نسخ التوجه الى بيت القدس هو نسخ 
. للصلاة . وعندنا أن نستخ الشرط التفصل کنسخ الوضوءء لو كان نسخا للصلاق 
مخل زما أن يكون نسخا لصورة الصلاة - وهسذا حال » لأن النسخ رفع 
الأحكام” دون صورة الا فعال - وإما أن يكون نسخا لحكم من أحكام الصلاة: 
ما وجوبها أو إجزائها وكونها عبادة » أو نفی إجزائها مع فقلد الوضوء . ومعلوم 
أن وجوب الصلاة وکونبا مجزئة وعبادة" لا یزول » وان زال وجوب الوضوء . وآما 
نفى الاجزاء مع AG‏ الطهارة ۰ فقد زال . وذلك لأن الصلاة ما كانت تجزی 
بلا طهارة . فلو تسخ وجوب الطهاة » لصارت تجزئ » وارتفع نفى إجزائها . 
وذلك تابع لسقوط وجوب الطهارة . فان sh‏ ال نسان بقوله : و إن ذ نسخ الوضوء 
یقتضی نسخ الصلاة » : هذا العی. » فصحيح . . اکن الكلام رم . oŸ‏ 
إطلاق القول : وبأن الصلاة منسوخة »۰ هو أنه (۱) قد خرجت عن co‏ 
أو عن أن تكون عبادة . واحتج قاضى القضاة لقوله : ,إن نسخ الشرط 
4 ب /النفصل لا يكون نسخا للعبادة » بأن الشرط تابع المشروط. ونسخه لا يكون 
نسخا للمتبوع . وهذا لم يكن Es‏ طهارة بعض المياه نسخا للصلاة . وأما 
نسخ جزء من من العبادة »> كنسخ ركعة من الصلاة » فإنه ليس بنسخ لباق 
الركعات . لأن النسخ لا يتناول صورة الفعل . ولا هو نسخ لوجوب الركعات » 
ولا لکونها شرعية عيزئة . لأن ذلك باق » لم يرتفع . لكنه رفع لوجوب تأخير 
لتشهند » ورقع لنفى إجزائها من دون الركعة . لأن قبل النسخ ما کان مجوز 
كت اسلا من دو هذه ار .وان كانت الركعة لما نسخت وأوجبت”'' علينا 
ن مخلى الصلاة منها > كان قد ارتفع إجزاء الصلاة إذا فعلناها م الرکعة 
Eu‏ . وإجزاء ۳۷ الركعة » قد كان حكما شرعيا . فجاز أن يكون 
' رفعه نسخا. فأما التوجه نحو القبلة فى الصلاة » فهو ta‏ من Es‏ . لأن 
الواجب منه ما MO‏ التكبيرة وما بعدهاء دون ما قبلها . فنسخه لا يكون 
نسخا للصلاة وصفاتها وشروطها . لأن الصلاة واجبة فى كل مکان على Jadi‏ » 
" ۱) كنا فى الاصلين سق ؛ لعله أنها 
(y‏ كذا س ؛ ق : نسخت اوجبت 
#) س : فارق | 
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الطریق إلى معرفة کون SHI‏ منسوخا | LEA‏ 
على ما كانت عليه ls.‏ حرم التوجه الى بيت المقدس . فصار التوجه منسوخاء 
وإجزاء الصلاة إلى بيت المقدس ووجومها مرتفعا » دون ما سوى ذلك . فأما 
نسخ صوم عاشوراء ٠‏ فهو نسخ للصوم . لأنه لم يحب الصوم إلا ی ذلك 
اليوم نفسه”١)‏ . ورفع وجوبه فيه رفع لوجوبه على الإطلاق . لانه لم يبق وقت 

ع آخر كان الصوم واجبا فيه . فيبقى وجوبه فيه . ويجرى مجری أن يحب علينا 
صلاة فى مكان مخصوص . ثم يقال" لنا : ولا تصلوا فيه » . فى أنه لا يبقى 


Le‏ صلاة واجبة . وكذلك لو قيل لنا : ولا تصلوا ف هذا اليوم » وصلوا. 


فى يوم آخر » . لكانت الصلاة الأول قد تسخت . وإنما توجه إليئا يجاب 
عبادة أخرى بآمر آخر . فكذلك نسخ صوم عاشوراء برمضان . وإذا كانت 

٠‏ /جملة الصوم قد سقطت: لم تبق شروطه . ول يجب أن تکون شروط الصوم 
til‏ هی شروط لصوم المنسوخ . لانه لا ac‏ اختلاف العبادات ش الشروط . 
۱ وأما قول الشيخ أنى | الحسن : « إن النسخ يتناول الوقت » > بح ار 
لأن النسخ يرفع آحکام الأفعال دون الأوقات . 


2 
vo‏ | الطريق إلى معرفة کون SH‏ منسوخا 


اعلم أن الطریق إلى ذلك شيئان : أحدهما لفظ النسخ + Nb‏ التأريخ 


مع Gus‏ . أما لفظ النسخ : فقد يتناول النسوخ : وقد یتناول الناسخ . ax‏ 


الأول à‏ فنحو أن يقول النبى صلی الله عليه : هذه العبادة منسوخة . وأما الثانى» 


فکا قیل : إن صوم شهر رمضان ES‏ صوم عاشوراء . وأما cet‏ 


٠‏ التنانی: فهو أن یتنانی الحکان بان یکون أحدهما نفیا للاخر أو" ob‏ بتضادا. 
مثال gide‏ قول النبى de‏ الله عليه : وكنت قد نهیتکم عن زيازة 
القبور ألا قزوروها » » ون قوله :ولا وصية لوارث ٠»‏ وقول الله عز وجل" : 

G‏ س : بعينه 
(r‏ كذا سح ؛ ق : و 
(re‏ القرآن 15/۸ 
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والآن 1۹ لله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ..., الابة . فأما قوله تعالی۱۱) : 
و آآشفتم أن WA‏ بين یدای نجواكم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم 


ˆ فأقيموا الصلاة ... ۾ فلا يدل على gi‏ تقديم الصدقة على مناجاة الرسول . 


لأنه ليس فى التوبة علينا » ولا فى الامر بالصلاة والزكاة ما ینم من ذلك . 
Us‏ ينعم النسخ من de‏ النبى صلى الله عليه . 

وأما الحكان الضدان » فنحو أن يوجب الله سبحانه علينا الصلاة فى أوقات 
مخصوصة فى مكان خصوص ء ثم يوجب علينا فى بعض تلك الأوقات صلاة 
فى مکان آخر . فیکون أحدهما ناسنا للآخر . ۱ 

والأحكام المتنافية إما أن ترجع إلى مكلف واحد » أو إلى جاعة . والراجعة 
إلى جاعة PA‏ أن ترجع الما" بألفاظ العموم . وإما يتم ذلك بالعمومين: 
إذا تعارضا  /‏ وم(" التأريخ فيهما'*'. فنعلم Ver!‏ هو الناسخ» وأيهها هو 
النسوخ . فيجب بيان كلا الامرین . آما التأريخ فقد تم بقول ینبی" بنفسه 
عن التقدم » وقد ينعم باسناد أحدهما إلى شىء متقدم . وهذا JUN‏ ضروب : 
منها أن يسند أحدهما إلى زمان متقدم » فيقال : ,كان فى السنة الفلانية» والآخر 
فى السنة الفلانية, . ومنها أن يسند كل واحد من الحديثين إلى غزاة سوى فى الغزاة 


الأخرى » ويعلم تقد م إحداها على الأخرى . ومنها أن يسند أحدها إلى 


فعل متقدم . ومنها أن يروى أحد هرا رجل تقد مت" ريته للنبى de‏ الله 
عليه على رؤية راوى احبر الاخر وانقطعت رویته للنبى صلى الله عليه ا 


رواه راوى AN dl‏ . فأما إذا"“ كانت رؤيته قد دامت إلى روية الراوى " 


الآخر » فليس يحب أن تكون روايته متقدمة . 

وذكر قاضى القضاة أن أحد الخبرين إذا وافق حكم العقل» علمنا أنه 
pal‏ . وليس كذلك » لانه لا pe‏ أن يكون ابتداء » الشريعة” جاعت 
بحلاف ما فى الأصل » ثم نسخ ذلك با يقتضيه العقل" . 
)١‏ القرآن ۱۴/۸ ٠‏ 

۳ كذا س ؛ ق : الها 

(t‏ سق : وعلم : ح : أو یعلم 
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س : فاذا‎ (3 





Lu‏ عن الشيخ أنى الحسن ١‏ أ 


الطریق الى معرفة کون :الحكم منسوخاً to)‏ 

وأما الذى QE‏ به ag‏ أحدها لفظا » فضربان : أحدها أن يتصدر 

من النبى صلی الله عليه لفظ يدل على ذلك . كقوله صلی الله عليه : «کنت 
نبيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها » . والاخر أن صدر ذلك من الصحانى. 
وذلك ضروب : منها آن Jé‏ الصحانى : ركان هذا الخبر متقدما على هذا 
di‏ » وف EÉ‏ الفلانية » . ولا شبية فى قبول ذلك » إذا كان Er‏ 
غير منقول بالتواتر . فان كان منقولا بالتواتر قبل أيضا عند قاضى القضاة ؛ 
وإن كان خبر الواحد لا سخ به احکم متواتر . کا أن شهادة الشاهدین ۱۱ 


لا بت بها الزنا والحد ؛ ویثبت الاحصان بشهادتهها . وان كان الحد يتعلق 
/ بالاحصان > فلا عتنع أن لا يتعلق الحكم بالشی ء ۰ ویتعلق بسپب من 


أسبابه . ولقائل أن يقول : لیس كل شىء لم يمتنع فهو ابت لا عالة؛ بل يحتاج 
as‏ دليل زائد على كونه غير ممتنع . فأما إذا قال الصحانى : ركان هذا 
, التحيات الزاكيات » ء كان ذلك مرة ثم تسخ . Rs‏ أن بقول : و هذا 


نسخ هذاء . كقوف : ,إن حبر الاء من الماء [تُسخع بالتقاء" الحتانين» . . 


فانه جوز أن يكون قال ذلك اجتبادا à‏ فلا یلزمنا . وحكى الشيخ أبو عبد الله 
| أن الراوى إذا عبن الناسخ » فقال : ر هذا نسخ هذا م 
جاز أن SR‏ قاله إجتهادا : فلا يحب الرجوع إليه . وان لم یعین الناسخ» 
بل قال : ,هذا منسوخ » . قبل ذلك . نحو قول عبد الله فى التشهد : وكان 
ذلك مرة ثم نخ » . قال : لأنه Y‏ ظهور ذلك ۰ ما أطلق النسخ إطلاقا . 
ولقائل أن يقول : ر إنه جوز أن بظهر ذلك عنده من جهة الاستدلال : فلذلك 
أطلقه إطلاقا » . ویلزمه أن برجع إلى قوله : م وان عين الناسخ » . لأنه لوا 
ظهور کون di‏ ناسنا . ما أطلق ذلك O UA‏ ۰ 


mme. 


)۱۰/ 6 بل يحتاج إلى أربعة شهداء (راجع القرآن‎ 6١ 
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to‏ کتاب المعتمد لأني الحسين البصري 


با 
ف العمومین إذا تعارضا 


اعلم أن العمومین إذا تعارضا » لي يحل إما أن يتعارضا من كل وجه ء 
أو من وجه دون وجه . فان تعارضا من كل وجه ٠‏ فثاله أن یکین أحدهها 
ينفى الحكم عن كل ما Cf‏ الآخر SU‏ فيه. على ذلك الحد فى ذلك 
الوقت » أو يثبت أحدهما ضد" ماه الآخحر من الحكم . ولا يخلو العمومان 
المتعارضان من كل وجه إما أن.يكون معلومين : أو مظنونين » أو يكون أحدها 
معلوما : والاآخر: مظنونا . فان كانا معلومين » لم يخل” إما أن یعلتم تقدام 
آحدهما على الآخرء أو یعلم اقتران أحدهما بالاخر ‏ أو لا يعلم شىء من 
ذلك . فان ععلم تقدام آحدهما على الآحر à‏ تسخ / التأخر النقدم . ون 
لم يعلم تقدام آحدها على الآحر « أن وردا معا : [فالوجه أن يرجع إلى 
غیرهما . لأنه يجوز أن یکون کل واحد Le‏ هو المتأخر فيكون ناسا . وان ele‏ 
Lei‏ وردا [lue‏ .وآمکن اند بالتخبير فيهما > كان التعبد فما بالتخيير. 
فيكون ا مكف مخيرا بين العمل بهذا انير أو بهذا. كالتخيير بين الکارات(*. 
لأنه إذا Ji‏ ابلمع » لم يبق إلا التخیر . وسیجیء القول فى جوار La‏ 
بالتخبير عند تعارض الأدلة والأمارات . ولا جوز أن يرجح أحدهما على الآخر 
بما برجم إسناده » أو طريق العلم » كشهادة LAS‏ له بالصحة + ولا يما يرجع 


ما تضمنه أحدهما من كونه محظورا » أو حكما شرعيا : إلى غير ذلك . لگ" 


الترجيح بكثرة الرواة؛ وغيرها مما ذ کرناه؛یوثر فى قوة الظن. فاذا كان كل واحد 
من آشبرین معلوما i‏ غير مظنون ۰ لم يكن هناك ظن Va‏ الترجيح . 
فان قيل : هلا قلتم : إن السئلة من مسائل الاجتهاد عند تعارض العمومين 
SE :‏ 





f ۰‏ 
(rY‏ کذاس ؛ ق : شيا 
۳ زاده سن 
(s‏ راجع القرآن aao‏ 
ه) س : وغير 


1( غير منقوطة مع علامة الاضطراب بهامش ق 
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Y> 


۲ 


في العمومين إذا تعارضا tor‏ 


ا معلومين ؟ ثم رجحم م العمل بأحدهما لآمر يرجع إلى کون ما تضمنه محظورا » 
1 و حكا شرا ! قبل : إنا إن فعلنا ذلك » كنا قد أسقطنا اللبر الآخر مع 
مساواة الاخر له » ى وقوع العلم بصحته . ولو لا ما ذکرنا ‏ لم یثبت ت النسخ 
بين كثير من BUS‏ . لان کل لقظین تضمتا حکمین متنافيين + فانه 
عکن أن برجح أحدهما على الآخر فى أكثر الامر > وان تأخر أحدهما عن 
صاحبه . فأما إذا كان أحدهما معلوما والآخر مظنونا à‏ فانه ما أن Ja‏ تقدام 
آحدها على صاحبه . أو لا ينقل ذلك . فان قل ذلك ٠ ٠١‏ وكان المعلوم منهما 
هو المتأخر ء كان ناسنا للآخر . وان كان المظنون منیا هو PE FEI‏ 
العلوم . ووجب العمل بالعلوم Le‏ . وان لم Je‏ تقذم أحدهما على carte‏ 
وجب العمل بالعلوم Lee‏ . لإنه إن كان العلوم هو التقدم المظنون » لم E‏ 
أن بنسخه الظنون . وإن كان العلوم متأخرا عن الظنون > فالعلوم هو الناسخ. 
ففى كلا الحالين يجب العمل بالعلوم . فان قيل : / فجوزوا أن پکونا وردا 
معا : فيكون التعبد فيا التخيير ! قيل : هذا إن جوزناه ٠‏ فانه لا نع من 
الرجوع إلى العلوم وحده لأ نرححه بكونه معلوما . وأما إن كانا مظنونين : 
فإنه إن تقل تقدم آحدهتا  JING‏ میا منسوخ بالثائی . وان تقل Let‏ 
وردا معا رجح بينهما . ول على الأقوى منیا . فان تساویا . : فالتعيد 


. فيهما بالتخيير . وكذلك إن لم JE‏ تقدام أحدهما على ٠ AN‏ ولا مقارنته له: 


أنه بجح er‏ . ویعمل علی الأقوی سا أو oS‏ الانسان A LE‏ إن 


من وجه: :نو قل M‏ صلي اله عليه و من ام عن he‏ آو Les‏ 
فليصلها إذا ذکرها » : aps‏ صلی الله عليه عن الصلاة عند قيام الظهيرة . 
وبعد صلاة العصر . وعند طلوع الشمس . لأن اتلبر الأول عام ى ol‏ 
خاص نى القضاء . وان الثنی‌عاص فى OUI‏ عام فى القضاء . ود 
غيره من الصلوات الي لا آسباب لها کل واحد نیا عام فا الآخر LE‏ 
فيه . وليس بخلو مثل هذين العمومين إما أن بعلم تقدام أحدهما على الا . 
أو لا يعلم ذلك . . فان لم يعلم ذلك : à‏ بل إا آن يكرا معلرين» أو 


4( س : من 


۱۱۲ 








۲ب 


tot‏ كتاب المعتمد لاني 'المسين البصري 


مظنونین »أو أحدهما معلوما۱۱» والاخر be‏ فان کانا معلومین Æ d:‏ 
ترجيح أحدهها علق الآخر” 'بقوة الاسناد . ویجوز ترجيح آحدهیرا على AN‏ 
بذلك » إن US‏ مظنونين . وان كان أحدهما معلوماً والآخر مظنونا . جاز 
ترجیح العلوم منهما عند التعارض + بکونه معلوما . فأما الترجیح عا تضمنه 
taasi‏ من کونه محظورا . أو حكا شرعيا ٠»‏ فانه يجوز .ذلك à‏ سواء کانا 
معلومین ۰ أو مظنونین » أو أحدهما معلوما والآخر مظنونا . لن اخکم Leu‏ 
طريقة الاجتهاد . وليس فى ترجيح أحدهما / على الآخر إطراح الاخر . ولیس 
كذلك إذا تعارضا من كل وجه . فان 7 يترجح آحدهنا عا لى الا خر > فالتعند 
Ki‏ بالتخییر . وقد راجح بعضهم التعلق” بقول الله تعالى" : و ...و آن bre‏ 


بين الأختين إلا ما قد e. ae‏ على التعلق بقوله عز وجل“ : , ...أو ما 


ملكت أيمانكم.. ۰ من.حيث كان قوله : د أذ تجمعوا بين الأختين , أخص 
عوضع اتحلاف. وهو المع بين الأختين . 

ولقائل أن يقول : إن موضع DAE‏ هو المع بين [أختين ملوکتین . 
فان كانت الاية الاول آحص Er‏ لأن فيها ذ كر الجمع بین الأختين . 
فيجب أن تكون الآبة الثانية أخص OŸ LCL‏ فا ذکر الماليك . و عکن 
أل يجاب عن ذال Jus ٠‏ : إن الابة الأولى فا ذكر مسئلة Cet‏ أكثر 

ما فى الاية الثانية .. لآن فيا ذكر الجمع وذكر الأختين : وف الانة الثانية 
ذكر المماوكات''' فقط . فلهذا كانت الأولى أخص عوضع SAEI‏ : وأشد 
تعلقا به . 

فأما إن علم تقد م أحدهما على صاحبه : وکانا معلومین . أو مظنونین : 
أو كان المتقدم Le‏ مظنونا AN‏ 0 معلوماء فان المتأخر منهما يجب أن يتنسخ 





0 کذا س + ق : معلوم 

(r‏ کذا س ؟ ق : مظنون 

۴) القرآن. ؛ /۲۳ 

r/s القرآن‎ )4 

(o‏ زاده س 

3( کذا س ق : الملوکین 
(y‏ س : ار 


في العمویین إذا تعارضا اا too‏ 
CT‏ على قول من قال : إن العام ینسخ pal TE‏ . وهکذا E‏ على 
7-2 . لانه ‘L‏ كان pie‏ آن العام المتأخر يتنسخ انفاص" المتقدم ع فا لم 
Cats‏ کونه آعم من من اللفظ التقدم : ٠‏ أولى بأن یکون ناسا . ون كان التقدم 
معلوما ‏ والمتأخر مظنونا : لم يمر عندهم أن ينسخ JUN‏ الاو . ووجب الرجوع 
Ke‏ إلى الترجيح . لآن المظنون لا بنسخ العلوم" . وإذا لم تمر أن یکون الثانی 
شا تا وأمكن a‏ مع الترجیح » ۰ وجب الرجوع إلى الترجيح . فأما 
من يقول : و إن العام C‏ ببی على الحاص التأخر 1 وأن JAN‏ التأخر 
RTA‏ ما دحل نحت العام التقدم » ۰ فالذى يجىء على مذهبه أن لا 
یفرق بين أن یکونا معلومين » أو مظنونین » أو آحدهما معلوما والآخر مظنونا » 
فى استعال / الترجيح » di‏ النسخ بأحدها . لأنه ليس یتخلص!۲۱ کون 
المتأحر آخص من اللمتقدم . فیخرج من التقدم ما دحل تحت التأخر . وبالله 
التوفيق . 


۱) کذاس ؛ ق : ما خلص ؛ ح : مخلص 


۳۳۳ 


tor‏ ۱ کتاب العتمد لأني الحسين البصر ي 


[ف آخر النسخة وق »] : 
تم الجز۽ الاول من العتمد یعون الله 
عز وجل فى السايع والعشرین من شعبان 
سنة إحدى ومس وسبعائة علقه أبو بكر 
ابن عبد الکانی بن de‏ الراسى (كذا) المراعى له 
غفر الله له ولن قال آمين والحمد لله رب 
العالمين والصلاة على محمد وآله أحعين . 


[ وی آخر النسخة وس ]۲ : | 

وتم النصف الأول من ختصر العتمد . يتلوه فى الثانى إن شاء الله الكلام 
فى الإجاع . وفرح من نساخته من يرجوا (كذا) مغفرة ربه محمد بن ناصر ۱۰ 
بن سعيد بن عبد الله بمتجرة الشريف الأجل et‏ بن أحمد بن des‏ شهر 
: ربيع الآخر من شهور سنة إحدى وسبعين وخسيائة . وسلام على المرسلين . 
والحمد لله رب العالمين . وصلى الله على محمد النبی وآله وسلم تسليما 4 . 
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۱۸ 


1۹ 
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۲۱١ 
YY 


فهرست امحلد الاو ل 


Ce 


فير ست الجلر Jon‏ 


باب 
الرموز 
ذكر الفرض من هذا الكتاب 
قسمة اصول الفقه 


ترتیب آبواب اصول الفقه 

حقیقه الکلام وقسمته . . 

نی إثبات القيقة وانجاز وى حدها. 
الحقيقة ju,‏ 

Slt, Saali القانق‎ 55 

الحقائق الشرعية . 

. العرفية‎ ju 

إثبات الحاز ی اللغة. . 


فى حسن Jet dés‏ و خطاب اله وق أنه خاطب به . 


ذكر ما يفصل به بين الحقيقة واحاز . 
ذکر آحکام الحقيقة وا 
القول ی روف و e‏ 
الكلام تي الا وامر 
فصول الامر یم 

فيا يقع عليه قولنا , آمر » على Le‏ الحقيقة 

إن قولنا à 15} 4 pin‏ على dal‏ ء ما الذي یفید؟ . 


إن قولنا « افعل" » ليس مشترك على Le‏ الحقيقة بين فائدتین . 


إن لفظة ر افمل"» تقتضی الوجوب . . . 
فى صيغة الامر الواردة بعد حظر SL.‏ 


الامر ‏ بالاشياه ,عل طر يق : التخییر . هل فيد جب یال ال مین 


۰ Late y Lo و جوب واحد‎ 
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فهرست As‏ الاو ل 


لامر هل يدل على إجزاء الأمور به آم لا؟ . . . ۹5 

ار dns‏ يدل على وجوب ما لا يم اش dal‏ 

الامر الطلق هل یقتضی الفعل مرة واحدة أو یقتضی التکرار . 
الأمر العلق بصفة أو بشرط هل یقتضی تکرار Dan‏ كل واحدة 
مہا آم لا ؟ . . 

الأمر هل يقتضى تعجيل الأمور به أم لا؟ . . . 

القول ی الأمر إذا كان ن مت برقت محدود بأول وآخر . Due ee‏ 
الأمر الموقت هل يقتضى الفعل فا بعد الوقت nm‏ عصی الکلت ى الوقت 
آم لا + Ill‏ 
الأمر المطلق إذا لم یفعل الکلف مأموره DR‏ أرقات الامكان هل یقتضی 
فعله فيا بعد » أم gee‏ إلى دلیل ؟ . Leu‏ 
الامر هل يدخل تحت الأمر أم لا ؟ ... 

كيفية اجاب الأمر لفروض الکنایات . 

الامر الوارد lu‏ لشیء على شرط زوال المع . Leu‏ 
الأمر المقيد يشرط هل يعلم أن ن الحم فيا عدا الشرط لاف الم Levis‏ 


الأمر اذا قید بغایه وحد” .ا sin‏ عام 

الأمر إذا قيد بعدد > كيف القول فيه ؟ . 

ار القيد بان ل .اقلم eee es ne ee‏ وام 
الامر AA‏ بصفة عله و موم و مه و و هم و و مام ee e‏ ما 


الأمر الوارد عقيب الم ر he SE‏ و يغير حرف le‏ . 


شروط حسن AN‏ 

الکلام d‏ النواهي 
ماهية البى وبا یشارك الأمر وما مخالفه . Leu‏ 
البى عن أشياء على جهة التخيم ر Loue‏ 


: هل یقتضی فاد الممبى عنه آم لا ؟‎ or) 
se ما يد من الأشياء المبى علا وب لا يقد . . . . و‎ 


أبواب سوم واتخصوص 


: إن قولنا « عام » و , عموم» لا يتناول عل Le‏ الحقيقة الا القول دون 


ayk‏ + مه ها مه مه ee‏ الى لالم ل ان م الام 

حقيقة الكلام العام و یم م موم و و ءا وا فا 
ذكر الأدلة del‏ زر وم 0 
فا يفيد لفظة ال م فى اثنة وق العرف ونیا يفيده من جهة الفظ ومن جهة 


و عه له وه هو و لعا ها و هو مه اع a‏ 


۹۹ 
1۰۲ 
1١١مل‎ 


VAN 
۱۸۲ 
VAT 
ar 


TF 
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ET 
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yy 
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فهرست dat‏ الاو ل 


نیا ینید العموم م من جهة المعى دون الفظ وفيا لا يفيده من جهة. اللفظ ولا من 
' جهة العی ما ab‏ قوم se, Ule‏ ی با هن 


الدلالة على أن فى اللغة ألفاظا للعموم sss‏ 
الألث واللام إذا دخلا على اسم الجمع eee.‏ 0 
الآلف واللام إذا دخلا على الاسم الفرد والشتق وغير gl‏ زر 
La)‏ الجمع العاری عن Yi‏ واللام و ان ها مم ام اماه م و 
آقل Al‏ ما هو ؟ du ee‏ ی side et ie‏ 
نفى مساواة الشیء الشی عل يفي فى اتا كه فى كل مایا آم ۴ 
خطاب المذكر هل يم لذ کر والؤنث أم بختص Sa‏ فقط ؟ کر o‏ 
معى وصفنا کلام بأنه , خاص » و « خصوص a‏ وبأنه « مخصوص » و وصف 
التکلم بأند خصص الخطاب والفصل بين التخصیص والنسخ Ea‏ 
نيا جوز تخصیصه وفیا لا جوز ees.‏ 
الغاية إلى جوز أن يهى التخصيص الها Den Vire eue‏ 
حواز استحال at‏ سبحانه الكلام العام ق احصوص آمرا كان أو را 


الاستثناء من غير انس و ee ae‏ وم و د ما و ا و ما 
استثناء دک من لا es de ee eee ee a‏ هماه 


ا بالأدلة ati‏ و + + يي د sono es‏ 
تي اكان والسنة بالکتاب aes eris Li,‏ 
بناء العام Je‏ الخاص ss.‏ 
العموم اذا حص هل يصير Le‏ أم لا ؟ ee ee à‏ وم 7 0 
صحة الامتدلال بالعموم اتخصوص ee‏ ی دم و 
دخول الکافر ی الطاب فق الشرعيات tetes. ٠.‏ 
dl‏ لا خرج من الطاب بالمبادات el.‏ 

تخصيص . العموم پالعادات ee à‏ ما هم ee ee‏ عه ماه مام 
قمه A‏ اه الى الثم ول لا بمنع من کونه عاما 2 + + sue‏ 
الحطاب الوارد Je‏ سبب فالا لام مه م لمم هم 
العموم أذا تعقيه تعقبه تقیبد ألخ وااو وااو م eee vue‏ اف هاه مام 
السلوف هل يحب أن يضمر فيه جميع ما يمكن اضیاره فيا فى المعطوف عليه ام 

لا ؟ وهل يجب إذا وجب ذلك أن يكون المعطوف عليه تخصوصا ام لا ؟ . 
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]>[ فهرست ali‏ الاو ل 


S> ۸۱‏ بعض ما dè‏ العموم. لا بخص به السموم ا ee‏ ۳۱۱ 
۴ الطلق والمقيد FAT ee sue ee lues ttes‏ 
الجمل وین 
م ذکر فصول المجمل والمبين mm mm se‏ وم 
4م ذکر آلفاظ تستعمل فى الکلام فى quil‏ والبیان وم ۳۱۷ 
he‏ ما يحتاج فيه إلى بیان وما لا تاج فيه إلى بیان a.‏ 
۸٣‏ ما اخرج من احمل وهو منه کارادة المعنيين احتلفین پالانم الشترك .۰ . . . ۳۲۲۵ 
۷ ما الق Jet‏ ولیس منه EE‏ 
۸۸ ما تكون بياناً للأحكام الشرعية و ی ی ee ee‏ ۲ ۳۳۷ 
gas AA‏ القول على الفعل في الییان EE‏ ۳۳۹ 
0 إن البيان کالبین ی ا 0 بر Fée‏ 
A‏ جوز تأخير التبليخ eee‏ ۳۵۱ 
at‏ تأخير البيان عن وقت الحاجة PET se‏ 
۳ . تأخير البيان عن وقت انلطاب لدب PEY‏ 
at‏ فیمن يحب أن يبين له المراد بانلطاب وفیمن لا يحب أن ييين له Lee‏ ۳9۸ 
مو خواز Ait el‏ العام دون اخاص و مه PU ue de es‏ 
الكلام في الأفعال 
4 ذكر فصول الافمال جوم نان ل ل را ا ل اي لبم 
۷ . قسمة أفمال الکلت إلى أحكامها PAT ue ee eue‏ 
۹۸ ذكر القادرين الذين مجوز مہم الافعال الحسنة والقبيحة 2 ما د د ٠ ١‏ ۳۷۲۱ 
44 مم ef‏ والاتباع والوافقة والحالفة r nue eee te‏ 
۱۰۰ لا يعلم بالعقل وجوب مثل ما فعله النبى . صلى الله عليه » علينا دا ۳۷۵ 
yed‏ السمع على الاطلاق لا یقتضی وجوب مثل ما فعل النبى » صل الله عليه علینا . ۳۷۷ 
۲ التأمی بالنيى be‏ الله عليه فى أفعاله ا ا ۳۸۳ 
۴ قسمة Juil‏ النبى صل الله عليه وذکر الطريق الا PAo lls‏ 
LE‏ ما يدل عليه أفمال النيى صل الله علية ونر وكه المتعلقة بغيره ل ع ل ل ۳۸۷ 
dl ۰‏ صل الله عليه اذا تعارفت PARA eds‏ 
أقوال النبى صل الله عليه وأفعاله اذا تعارضت ل لم ل ۳۸۹ 

الكلام في الناسخ والسوخ 
۷ فصول الناسخ والنسوخ ع ses ee ee‏ سوم 


ras 


® و مه ره هي هاا nom nm‏ 


۶۸ فائدة اسم النسخ إفى اللقة وق الشرع . Le‏ 


فهرست الحلد الاول 


9 حقيقة الناسخ والنسوخ والنسخ وم من و موم مه و 


۲ الدلالة على حسن نسخ الشرائع 


eam و‎ me و و‎ è o 


۳ شخ الثىء قبل فعله . . . . esse‏ موم مایم ما 


۶ بحسن نسخ الميادة و 


إن كان الامر مقیدا بلفظ التأبيد 


es o o‏ و و و و 


۰ اثبات بدل فى العبادة لیس بشرط فى نسخها و e des‏ من ما 
۱۱۹ ب البادة إلى ما هو أخف مها لين بشرط فى تمتها ٠ ٠... ee‏ . 
۱۱۷ جود تخ التلدوة دون الحم ونسخ e‏ دون التلدوة ® se‏ و مه هر" وكام 


uo مه هم و‎ ae جواز نسخ الأخبار و ام مه و اميه د و‎ YIA 


۱ نسخ القرآن بالستة 


۲ ف نسخ الاجاع وق 
۳ فى نسخ القیاس وق 





۱۳۹ نسخ الکتاب بالکتاب والسنة بالسنة 


و .ا هم و و ها عاد .ا و ما ee‏ 
من اع رم S‏ و ماه .لم الأ ان 


ها اه اه و وا و ام اه و اه و وا هو وه دوي هه 


وقوع النسخ به و ام و و و هو وااو gele‏ 
وقوع النسخ به ماه و ee‏ ما وم ل م 


۵ تخ فحرى القوي Los‏ اللخ به مه هم ee‏ و ما Loa‏ 
۱۲۰ الزيادة Je‏ النص هل هی نسخ أم لا ؟ ee à‏ لو لها ها مام لاو م مال 
LA‏ القصان من شر وط العبادة وأجزائها هل هو نسخ ما عداه أم لا ؟ soie‏ 
۷ . الطريق الى Ge‏ کون اج منسوخا de die eee ae o‏ 
۱۳۸ العمومین إذا تعارضا القع هه و ها و و و مه عكر م اهام 





انجزت الطبعة الكاثوليكية في بير وت 
طبع کتاب « المعتمد » sjel‏ الاول 


في الثلاثين من آب (oil)‏ .` 


سنة الف وتسعائة gb‏ وسكي 


[^] 


۳۹۹ 
۳۹۸ 
۳۹۹ 
1١ 
كع‎ 
tir 
tio 
۶۱۹ 
ENA 
FAR 
1:7۲ 
ax 
tyi 


£۲ 


avt 
1:۳۹ 
يضق‎ 


4۷ 


۹ 
toy 
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gade ail 
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ری ماس‎ 
شمتاون‎ 


امد لير و میتی 0 


دمشية 
IATa ۵‏ ات 


الى مور 


القرآن . . /.. : رقم على العين للسورة »وعلی اليسار EU‏ . 

: مخطوطة عند حیدالّه » هدية القاضي الشيخ الأهدل e‏ 
من بيت الفقيه » Ab‏ . 
مخطوطة سيف الاسلام عبد الله بالعن » عکوس هدية 
معهد انخطوطات » عصر . 
مخطوطة يجامع صنعاء بابمن : عکوس هدية معهد 


ق مخطوطة في مکتبة توب Gb‏ سرای باستانبول » عکوس 
هدية معهد الخطوطات . عصر . 
ل مخطوطة بي مکتة لاله ی . باستانبول . التى أذنت أن 


تأخذ ميك ر وفلماً . 


فشک نا رم هؤلاء اسن الکرام . 
ا . 3 A‏ - + ا 


]21 
مج } 


فاص لالم RE‏ 








ني فصول الإجماع toy‏ 


۱ الکلامف الاجتماع ا الب 
من مخطوطة ل 
اب 
في فصول Er‏ 


اعلم أن الغرض بذلك هو القول ف أن الإجاع حجة . ولا كان الإجاع 
هو اتفاق من جاعة على أمر من الامور » ما فعل أو ترك » وجاز أن یسلحق 
اتفاقتهم اشتباه"» فیتخرج منه ما هو منه » Es‏ منه ما لیس مته + وجاز 
أن يكون الاتفاق حجة بشرط ؛ وجاز أن يعارض 45 حجة آخری : ووجب 
أن يكون لم طریق إلى ما اتفقوا عليه » أو“ يكون لنا طريق إلى ما اتفقوا 
UI «de‏ جب أن نتكلم فى كل ذلك » فندل" على أن الإجاع حجة 
ثم فى الاتفاق » عاذا یقع ؟ هل Olip]‏ بالقول » أو بالفعل ۰ أو GA‏ 
والاعتقاد . ثم تتکلم فى امتفقين فين من بت قوله فى الإجاع + ومن لا 
يعتير فيه . ويدخل ى كلا القسمين أبواب | وهی أنه لا یہ [تبر ىالا جاع 
بكل من بعث النبی صلی الله عليه وعلی آله وسلم إليه » ولا يجميع المكلفين 
[إلى pa‏ التکلیت ‏ ولابالعامة فى مسائل الاجتباد . ويعتبر بأهل الأعصار 
والأمصارء Ads‏ وان م يشتهر بالفتوی » وبالتابعى الحدث المعاصر 
للصحابة » وبالواحد من أهل الصر. فلا ینعقد الإجاع دونه . ثم نتكلم فما 
يتفقون عليه M us‏ ما الذى يكون اتفاقهم فيه حجة ؟ وما الذى لا يكون 


( س : وان 

(y‏ إعادة الطموسة من س 
۳( س : یقم 

4( إعادة الطموسة من س 
la‏ ی و وه 


1۸ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


اتفاقهم فيه حجة ؟ ویشتمل ذلك على آبواب . وهی أنه لا يكون (جاعهم 
حجة فيا لا بعلم صحة الاجمّاع إلا [بعد العلم بصحته("] فیکون حجة فى إزالة 
الحلاف التقدم . وهل یکون حجة فى امور الد[نيا ؟"“] . وهل یکون حجة » 
وان كان سیب اجعاعهم اجتهاد آرائهم؟فاذا عر [فنا هذه" ] الفصول O‏ الاتفاق 
والتفقین وما OS‏ الاتفاق حجة فيه » LUS‏ | فى شرط کونه حجة . ثم 
نتکلم فما أخرج من الإجاع وفیا ألحق به . ويدخل فى ذلك فصول . وهی 
هل اختلاف الامة فى السئلة على قولين هو اتفاق على المنع ما عداهما ؟ وهل 
اتفاقهم على الاستدلال بدليل » أو اعتلال بتعليل أو تأويل هو اتفاق على 
المنع Le‏ عدا ذلك ؟ وهل اتفاقهم على أن لا فرق بين السئلتین اتفاق على النع 
من التفرقة بينهما ؟ وهل اختلافهم فى المسئلة على قولين هو اتفاق على جواز 
الأخذ بكل واحد ken‏ على كل حال أم لا ؟ dus‏ ذلك نتكلم فما يعارض 
الإجاع . ثم فى طريق المجتمعين إلى ما اتفقوا عليه . ويشتمل ذلك على أنه 
لا بد من أن يتفقوا على طريق . وهل ذلك الطريق « الاجتباد » أم لا ؟ وكيف 
الحال فيهم اذا اتفقوا على موجب خبر الواحد . ثم نتكلم فى طريقنا إلىاتفاقهم. 
ويدخل فى ذلك [انقراض] ll Jai‏ . هل هو طريق إلى اتفاقهم ؟ وهل 
عدم الخالف للقول الذی لم ينتشر طريق إلى الاتفاق عليه ؟ 


بإب 
في الدلالة على أن الإجاع حجة 


اعلم آن [اجاع ۲۲ أهل كل عصرمن الامة صواب وحجة . وقال النظام : 
ليس ذلك حجة . وقالت الامامية : ذلك صواب لأن الامام داخل فيهم ؛ 


(res‏ اعادة المطموسة من س 
(y‏ اعادة الطموسة من س 
ئ( كذا في س ؛ ل : الاصول 
(o‏ ل : أهل paul‏ € س : انقراض العصر 


( زاده س 


في الدلالة على أن الاجماع حجة toat%‏ 
وهو الحجة فقط . ودليلنا قوله Mol‏ : « وكذلك جعلنا كم امة وسطا لتکونوا 
شهداء على الناس » . والوسط من كل شىء خباره . والحكيم لا يخبر بخيرية 


. كلهم یقدمون على کییرة۳۱ فى تلك الحال‎ pr dle ليشهدوا وهو‎ Ces] 


OL‏ يشهدون به ٠‏ بل لا مجوز ذلك إذا علم أنهم بقدمون فا يتشهدون به 
على قبيح صغير أو كبير . فصح أن ما شهدوا به « أنه [من الد]ين »۴۱ » فهو 
صواب . 

إن قبل : الراد بذلك أن يشهدوا بذلك فى الآخرة على الامم [السالفة أن" ] 
era‏ بلغت إلہم الرسالة . وذلك يقتضى کونہم عدولا فى حال ما يشهدون 
[دون ۲۲۸۱ حال الدنیا . والجواب / أنه لو كان هذا هو الراد» لقال : وسنجعلکم 
امة Claus‏ . وأيضا : فام إن شهدوا بتبلیغ الرسل ال الام قبلهم ' 143 دولا 
قد شاهدت ذلك › فعلمهم بذاك أقوى من علم هذه الامة » فلم يز أن 
ستشهد الأنبياء من aale‏ آضعف Lab.‏ : : فجمیع لام عدول ی الآخرة 2 
على معنى أنهم لا يفعلون القبيح . فلا معنى لتخصيص هذه الامة بالعدالة 
لو كان الراد به الآخرة . 

إن قیل: قوله!''" : « ليشهدوا » ليس فيه لفظ عموم فيقتضى أن يشهدوا 
يجميع آنواع الشهادات . فا Se‏ أن يكون المراد بذلك ليشهدوا على من 
بعدهم بایجاب النبى صلی الله عليه العبادات علیهم ؟ قيل : لو كان الراد 
ذلك » لم يؤثر فما ذکرناه من أن وصفهم بالعدالة GE‏ من کونهم مقدمین 
على كبيرة . وعلی أنه إن ارید بذلك إخباره ۱۱ من جهة التواتر » فلا معنی 

(Y‏ زاده. س 

*) كذافي س ؛ ل : کره 

(t‏ كذاني س ؛ ل : ونم 

(o‏ اعادة الطموسة من س 

` AS )١ 

(y‏ كذا في س ؛ ل : الأنبياء 

(A‏ زاده س 

wod 6 


عم 
۰ راجم القران ۱٤۳/۲‏ 
11( ل : a‏ 
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» علهم عدولا لهذا الخرض . لأن يخبر مثلهم يقع العلم إذا نقلوا بأمعهم‎ 1 o 


۱ "وان لم يكونوا عدولا . ون ارید بذلك أنه جعلهم عدولا ليخبر ونا بالاحاد » 


VAE 


فذلك غير موجود فى کل واحد منهم . لأنه ليس کل واحد من الامة عدلا 
إذا انفرد . 

فان قیل : : مراد أن أكثرهم due‏ ! قيل : الظاهر من قوله [«جعلنا کم » ۳۹ 
من وجه SEL‏ إلههم . . وهم أهل العصر. RICE RE‏ 
فى تلك JE‏ وق الشىء الذی أحمعوا عليه » ودانوا به . ولو ثبت x‏ ثبت أن أكثرهم 
لا يواقعون كبيرة » صح أن الاجاع حجة . لأنه إن كان كثير من الامة لا 
يواقعون كبيرة أصلاء tag pui]‏ أنه إذا اتفقت الامة كلها أن ما اتفقوا 
عليه ليس بكبير O‏ لدخول اولثك نى الجملة . 

1 Ye قيل: المراد بذلك أنه جعل آکترهم عدولا فى الظاهر‎ peol 
الحقيقة » ليشهدوا من جهة اللحبر ! قيل: الظاهر من قوله“ « جعلنا‎ 
ما‎ ie لأن ابر یقتضی کون انخبر‎ . all وسطا » آمم كذلك على‎ 
. أو سودا‎ Las کا لو أخير / أنه جعلهم‎ > ds 

فان قيل : إن كان المراد بالامة « جميع من صداق بالنبى إلى يوم القيامة 4» 
لم یثبت مع ذلك کون الإجاع حجة . فان اريد « من كان موجودا حين نزلت 
الآية ) » لم يصح أن يتعلقوا بالإجاع ف شىء » إلا أن یعلموا أن جميع من 
كان حاضرا حين نزلت الاية قال بذلك القول . قيل : أما القسم الأول فلا 
يصح . لأن جميع من صداق بالنبى إلى قيام الساعة لا جوز أن يشهدوا بلزوم 
العبادات على غيرهم . . لانه ليس غيرهم مکلّف بعد تلك JA‏ . ولا جوز 


| القسم Ya: Ut‏ لنا إلى العلم به قد آمرهم الله تعالی أن يشهدوا . 
GS .‏ ۰ و D‏ 


وذلك يقتضى وجوب القبول علينا . ولا je‏ أن à‏ وجوب بنا منهم على 
با لا سبيل لنا إلى العلم به . وأيضا : فان الشهادة علينا نما تكون بعد حدوثا 


)١‏ زاده س 
(Y‏ زاده س 
۳( غه منقوطة alJ‏ : بكبيرة 
(t‏ زاده س 


۱۳/ ۲ القرآن‎ (o 








۱۰ 


في الدلالة على أن الاجاع حجة RU‏ 


ووت النبی عليه السلام . وهذا يقتضى أن يكون المراد بالامة عصر الصحابة 

بعد وفاة النبى عليه السلام . 

دلی لآخر : قوله Ole‏ : کم خير أمة أرجت للناس تأمرون بالعروف 
وتنهون عن النکر ... » يدل على أنهم ينون عن كل منکر . لأن لام انس 
يستغرق انس . فلو أجعوا على مذهب منکتر» لما Le‏ عنه بل كانوا أمروا به. 

إن قبل : قول" : «کنتم خير امة » يقتضى تقدام" كونهم خير Ou‏ 
وليس ئی AN‏ دليل على 3 نهم يستديعون هذه الخال ! والحواب أنه قد قيل 
[زنه ۲۲*۱ حتمل أن یکون وار ) هاهنا هی الزمانية ؛ وحتمل أن تكون زائدة » 
وان آفاد لفظها نصب SSD : Ca‏ خير امة ۷ كقوله تعانی"۲۳ :+ كيف 
نکم من كان فى الهد صبياً» . وحتمل أن تکون «کان » هاهنا sdb‏ بمعنى 
«وجدم à‏ ؛ ويكون قوله « خبر امة » صب على الخال . وی هذه الوجوه 
ثبت + لم يضرنا . لأن قوله40) :و خير امة » إن آفاد تقدام کونهم کذلك » 
فقوله ۱ : « تأمرون بالعروف وتنهون عن المنكر » يقتضى كونهم كذلك فى كل 
حال » وما ينهون عن كل منكر . / لأنهم لو كانوا ينبون عن بعض النکرات » 
ويأمرون ببعض € وينهون عن [NS]‏ فی بعض حالائهم دون بعض Le‏ 
كانوا « خير امة أخرجت للناس » . لآن الام السالفة قد وا عن كثير من 
JR‏ € وأمروا بكثير من المعروف نى بعض الحالات دون البعض . ألا تری 
أنهم أمروا بالتوحيد » و نموا عن الإلحاد » وأمروا بنبوة أنبيائهم » ونوا عن 
تکذیهم ؟ فوجب حمل الاية على العموم فى جميع الحالات . 


۱۱۰/۳ القرآن‎ )١ 


۱۱۰/۳ القرآن‎ (y 
س : :. کون تقد مهم كذلك‎ (r 
u زاده‎ (£ 


ه) القرآن ۱۱۰/۳ (حذف س کلمة م كنم ») 
5) القرآن ۲۹/۱٩‏ 

Lai : س‎ (y 

)» القرآن ۱۱۰/۳(زاد س کلمة « كنم‎ (a 
۱۱۰/۳ القرآن‎ (a 


y زاده‎ (ie 


oY 
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فأما الوجهان الآخران » فالأمر فى me‏ الاستدلال معها ظاهر . دليل : 
قوله OU‏ : « ومن یشاقق_ الرسول” من بعد ما تبن له الهدى ويتبع غير 
سبيل المؤمنين نوله ما تولى وتصله جهن" وساءت مصرا » . فجمع بين مشاقة 
الرسول واتباع غير سبيل الممنين فى الوعید . فلو كان اتباع غير سبيل 
الومنین elle‏ لما جع بينه وبین احظور ف E‏ . ألا تری أنه لا جوز 
أن يقول الحكيم لعبده : إن زنيت وشربت tulle A‏ . وإذا 5 قبح اتباع 
غير سبيلهم » وجب تجنبه . ولم oS‏ تحتبه إلا باتباع سبيلهم. 4Ÿ‏ لا واسط 
بين اتباع سبيلهم واتباع غير سبيلهم . 

إن قيل : ما جع الله بين مشاقة الرسول وبين اتباع غير سبيل CA‏ 
فى الوعيد » OÙ‏ اتباع غير سبیلهم قبیح بشرط مشاقة الرسول » وغير قبيح 


إذا ذا لم يوجد مشاقة الرسول ! قيل له : هذا يقتضى أن يكون من شاق الرسول” 


يحب عليه اتباع سبيل المؤمنين مع مشاقته للرسول"۱۳ . ومشاقة الرسول ليست 
معصية فقط » واعا هى معصية على سبيل ajl‏ عليه والمعاندة له . لأن من 
صداق بالنبى Ja‏ بعض” المعاصى » لا يقال إنه مشاق" للرسول . ومن کذ ب 
بالنبى صلی الله عليه : ورد عليه » لا يصح أن les‏ عصة الاجاع . لانه 
إنما يعلم a‏ بالسمع. ومن لا ب يصح أن يعلم [ie]‏ الاجاع » لا يصح 
أن يؤمر Fu eg au‏ 

فان قبل :إن الله OU‏ / شرط» فى لوق الوعيد بمن اتبع غير سبيل 
المؤمنين : تبن افدی . واللام فى « الهدى » للجنس . فاقتضت استیعاب 
المدى . فكان معنى الآية من تبن جميع المدى واتبع غير سبيل المؤمنين » 
حه الوعيد . فيدخل ما أحمعوا عليه [ى c [hall de‏ فيجب تقد م بيانه 
بدليل سوى قول الامة » ثم يتبعون فيه . كا أن الإنسان إذا قال لغيره : « إذا 
تبين” لك صدق فلان : فاتبعه ) » يقتضى تبسن صدقه بثی ء سوى قوله . 


۱۱۰/ e القرآن‎ )١ 
كذافي س ؛ ل : مشاقة الرسول‎ )٣ 


(Y‏ تأده س 
olal mb (+‏ + /۱۱۰ 
DJ 31 (ə‏ 





“. 








في للدلالة على أن الإجماع حجة aw‏ 


وقد اجيبت عن ذلك بأن تبسن الحدى شرط فى لوق هذا الوعيد المذكور بمشاقة 
الرسول فقط » لا فى اتباع غير سبيل المومنين . لأن الانسان إنما يكون مشاقا 
ومعاندا ذا تبن له الحق » وعرفه . فكان هذا الشرط مقصورا على المشاقة فقط . 

ويجاب عن السؤال أيضا gall ob‏ الذى ds‏ شرط” فى بوت مشاقة 
del‏ وق لوق الوعيد > هو التوحيد والعدل وصدق الرسول » » دون تين 
امدی si‏ هو الفروع yi. ٠‏ ترى أن من عرف التوحيد والعدل.» وصّدق 
النبى (de‏ الله عليه وحاد عن نبوته ورد" عليه » كان مشاقا له وان 
أحكام الفروع . وإذا أنكر e‏ م OS‏ المعرفة بأحكام الفروع سا ما ما 
زاد على التوحيد » والعدل » والنبوات شرطا فى المشاقة وفى وق الوعید ct‏ 
م تكن شرطا فى ححوق اوعد ن انع غير سبيل المؤمنين . لأن الوعيد AI‏ 
ما واحد . 

وأيضا فان" تأویل السائل بطل فائدة عییز الومنین بهذا الكلام ۰ مع 
علمنا أنه خرج خرج الإعظام شم. yÍ.‏ ترى أن غير cell‏ إذا عرفا أن 

من أقاويلهم هذا € فانه يلزمنا أن نقول مثل قرا قوم » کا يلزمنا مثل ذلك 

: 5 الومنين عند السائل PE‏ على أن اتباع المؤمنين هو الرجوع إلى قوم + 

نهم قالوه . وليس اتباعهم هو مشاركتهم ى قوم PW oÑ.‏ / دل عليه . 
یت د 
وان شاركناهم فى اعتقادهم ذلك » لا لم نتصر سر إلى ذلك Jr‏ قوم ؟ 

وأيضا فهذا السائل إن جعل سبيل” المؤمنين على کل حال »> هذا » فقد 
آوجب اتباعه فى کل حال . ونی ذلك الرجوع إلى Us‏ . وان ل das‏ هذا 
على كل حال » » لزمه أن لا يكون اتباعه على كل حال واجباً . والامر يفيد 
وجوت اتباعهم على کل حال . فعلمنا هم يرد تبیّن كل افدی. l‏ 

فان قیل : = > بأن تترکوا الظاهر فى استغراق «al‏ بأول من 
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أن نترك نحن ظاهر الآية فى اتباع سبيل الومنین فى كل حال ونتمسك بعموم 


المدى ! قيل : الفرق بيننا و بينكم Si‏ إذا حاتم الحدى على العموم ) لزمكم 
أن NI phd‏ على وجوه لافائدة فیها > على ما eu‏ من قبل . وهذا اخواب 


لا يقوم بنفسه إلا Le‏ تقدام من الأجوبة . وفيها كفاية . 


إن قيل : قوله MO‏ : « ويتبع غير سبيل المؤمنين » يحتمل أن يكون 
ر غير » ی هذا الكلام ,ععی « إلا » . فيكون معنى الآبة : « و يتبع إلا سبيل 
ا مومنين ») . فيكون ذلك توعدا لمن لم يتبع سبيلهم » ومن D‏ شك فيه وتوقكف» 
وان اتبع سبيلا غير سیلهم . ويعتمل أن يكون صفة . فيكون معنى الآية : 
و ويتبع سبيلا غير سبيل الومنین » ؛ فلا يدل فى هذا الوعيد من لم بت 
سبيلهم ولا سبیل CAE‏ بل توقف› ها n'y‏ أن يكون « غير » هاهنا 
صفة ؟ فلا یکون رلک ] فى الاية IY‏ ! والجواب أن هذا السوّال یقتضی 
أن تكون الآية قد حظرت““ على الانسان » إذا آهعت [الامة!*'] على إباحة 


شیء » أن بقول بحظره أو بوجو به E‏ والمخالف لا يحظر ذلك . وأيضا فالتوقف 


فى قیلم يتبع سبيلا غير سبيلهم » فقد دنعل فى الوعيد . آلا ترى أن من شلك 


فى نبوة النبى عليه السلام بوصف أنه يتبع غير سبيل المؤمنين؟ وأيضا فالمفهوم 


فى قول / القائل : « لا تتبع' غير سبيل الصافین » : « اتبع سبيلهم » . 
فان قالوا : ما فهم ذلك » oÑ‏ اسم « الصالحين » مدح! JS‏ فم" : 
وكذلك اسم والمامنين »۷۲ . فيجب أن يفهم من قوله : « ويتبع غير سبيل 
المؤمنين » De‏ اتباع سبيل الموؤمنين . 
إن قيل : [قوله : ] « ويتبع غير سبيل المؤمنين ( معناه : « ويتبع سبيلا 
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في الدلالة على أن الاجاع حجة ٠‏ .1 


غير سبيلهم » ؛ Has‏ يقتضنى سيلا واحدة''" ! قیل: فيحب أن يحرم انبم 
هذه السبيل » [لأنها غير سبیلهم ۱ ] . وامخالف لا يحرم ذلك . على أن قوله : 
« غير سبيل الوّمنین » إن أفاد اتباع غير سبيلهم » فهو عام فى كل سبيل 
كان موصوفا بأنه غير سبيلهم . كا أن الإنسان إذا قال : « من دخل غير 
داری» ضربته » » فهم منه کل دار غير داره . ۱ 

إن قيل: السبیل هو(" الطریق » دون القول ولفتوی ؛ فیجب أن یدخل 
ف ذلك ما استطرقوه » دون الفتوى . قيل : المعلوم أنه لم “برد ما استطرقوه من 
الطرق الى يمشون فیها » لأنه ليس يحرم على الإنسان أن بعشی فى طريق لا 
عشون فيه . فان كان المراد بذلك ما استطرقوه فى الأدلة » فيجب ما“ اعتقدوه 
دلیلا أن یکون دلیلا . وامخالف لا پوجب ذلك . على أن ما اجتباه الانسان 
لنفسه وعسك به » يقال «إنه سبيله » » سواء كان دلیلا أو غيره . لأنه يقال 
لمن حرم النبيذ : إنه ليس Poe‏ سبيل of‏ حنيفة . ويقال للإنسان: و “LA‏ 
سبيل التجار » » فيفهم من ذلك : «افعل فعلهم فى زینهم وأخلاتهم 
وعاداتهم » . فصح أن ذلك غير مقصور على الأدلة . 

فان قيل : اجمعون صاروا إلى ما laal‏ عليه باستدلال واجتهاد . فالاجتهاد 
فى تلك المسثلة سبيلهم. "كا أن SH‏ الذى حكموا به» سبيلهم . فل" أرجتي 
على من بعد هم » الصیر إلى ما حكموا به وأسقطتم عنه الاجتباد » بأول من 
أن توجبوا عليه الاستدلال" والاجتباد” وت قطوا عنه all‏ إلى حكمهم على 
كل حال ؟ والجواب : أننا إذا أوجبنا عليه المصير / إلى حكمهم » کنا قد 
أمرناه “٠‏ باتباع سبيلهم فى الحكم وق الاستدلال . لأن من يتبع الإجاع فقد 
استدل على SH‏ الذى أجمعوا عليه » وإن كان دليله غير دليل المجمعين . 
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ولیس يحب على ال نسان أن يستدل بنفس ما استدل به [غيره إذا ظفر بدلیل 
آخر . على أنه إن وجب على RU‏ الاستدلال بنفس ما استدل La‏ 
الأولون » على اد الذى استدلوا به > فذلك يؤدايه إلى الحكم الذى اتفقوا 
عليه . لبم Le]‏ اتفقوا عليه لأجل الاستدلال . وی هذا Olas‏ مشاركتهم 
فى الک . 

فان قيل : إذا انفق أهل العصر على استباحة شىء + وفعلوه بأجمعهم » 
أيازم من بعداهم فعلله ؟ OÙ‏ فعلهم سييلهم | قيل : زا يحب عليه اعتقاد 
اس , فأما فعله ء فلو أوجبناه مع أنهم لم بوجي à‏ لكان ذلك PE‏ 

إن قيل ad:‏ : « ويتبع غير سبيل المؤمنين » لا نع من اجماعهم 
على الكفر ولد . فن أين أنه لا يجوز ذلك عليهم ؟ ثيل : الآية إن لم 
تمنع من ذلك > فهى مانعة من لفتهم فا أجمعوا عليه إذا كانوا مؤمنين . 
ولا تنم أن تدل" على أنهم لا تجمعون جیعا على الردة ٠‏ ۱ 

دليل آخر : وأيضا » فاذا اجتمع Jai‏ كل عصر [علی al‏ لا يحوز 
أن يتمع على الردة » كان ذلك من سبلهم . فلم یز خالفتيم . فى نس 
هذا الاجاع » صح الاستدلال به . وقد اجيب عن السؤال Si] ob‏ الله 
علينا اتباع سبيل المؤمنين gai‏ أن لا يخلو عصر p‏ من الأعصار من مومت 
حتی یصح منا امتثال الأمر باتباعهم . وف ذلك أنهم لا جمعون جميعا على 
الردة . وهذا الجواب غير لازم . alé) oÑ‏ علينا اتباع سبيل المومنين يقتضى 
وجوب ذلك Ge‏ وجد pop‏ » کا يقتضى وجوب ذلك متی أجمعوا . 
MS]‏ لا يلزم ذا الایجاب أن يجتمعوا فى کل عصر حى يصح اتباعهم ٠‏ 
فكذلك لا يحب أن يوجدوا فى كل عصر. 
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إن قيل : قوله Ode‏ : « ويتبع غير سبيل الومنین » یقتضی دخول النبى 
صلی الله عليه فيهم » لأنه عليه السلام سید Cal‏ . فيجب إذا حدث , 
حادثة فى زمان الصحابة » فأحمعوا علیپا » أن لا تكون حجة . لأنه ليس للنبی 
فيها قول . وما يمكنكم أن تعلموا أن قول النبى عليه السلام Lg‏ هو ما أجمعوا 
ه عليه » إذا ثبت ثبت / لكم أن الإجاع حجة . قيل : إن الله dis‏ لم يعن النبى 
| صلی الله عليه ١ : Mag‏ ويتبع غير سبيل المؤمنين » » وان كان عليه السلام 
pe ۱‏ . لأته لو obe‏ مع كافة المؤمنين » لم يكن لذکر من سواه من الموؤمنين 
فائدة . إذ الحجة ابتة بقوله(* » والوعيد یتوجه إلى من خالف قوله » دون 
من عداه من الومنین . فعلمنا أنه أراد غيره من المؤمنين » ليدلنا على آنهم 
۱۰ حجة » كا أن الرسول حجة . 
إن قيل : فیجب أن لا يكون ما أجمع عليه“ الصحابة حجة فى زمنهم . 
sÏ.‏ ليس فى تلك الحادثة”") قول لمن حضر نزول هذه A‏ من ouh‏ الذين 
ماتوا قبل وفاة النبى عليه السلام . والجواب Bel JU:‏ قول مسن کان مهنا 
فى ذلك الوقت فقط » لازم أن لا نعتبر [قولم "۳ ] . لأن dé‏ الامة نی ذلك الوقت 
٠٠‏ لا بد من أن يعرفه التبى Lo‏ الله عليه فیقر عليه . فتكون الحجة هی إقرار 
النبى عايه السلام » ورك Made PAL‏ . 
إن قيل : اسم « المؤمنين » يفيد آشخاصا يستحقون الثواب والمدح. فيجب 
یکین الحجة هو جاع هولاء € دون الفساق » وان خالفهم غيرهم . قيل: 
كذلك nd]‏ . إلا انا إذا اعتبرنا إجاع جميع Jai‏ القبلة» دحل تن 
۲۰ للثواب فى rs‏ . فان" علمنا فسق كثير من أهل القبلة » فقد ذكر أبو de‏ 
)١‏ القرآن ؛ /۱۱۰ 
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أنه یعتبر elel‏ من عداهم من ظاهره أنه مستحق للثواب والدح ؛ ولا اعتبار 
بالباطن . لأن الله تعالى لا یکلفنا اتباع سبيل المؤمنين إلا ولنا طريق إلى معرفة 
کونهم مؤمنين . وإذا كان قد جعل لنا سبيلا إلى معرفة الظاهر دون الباطن » 
علمنا أنه راد اتباع سبیل من ظاهره استحقاق الثواب والدح + وأنه لم يكلفنا 
الباطن . 
إن“ قيل : ليس يصح التعليق بالاية على قول شيوخكم ولا على قول 
. آما قول Ta‏ فالومنون عندهم الستحقون للثواب والدح . فا 
are Es‏ تفقت الامة على قول » أن يكون ذلك خطأ خرجون به | من 
استحقاق الثواب وللدح ؟ فاذا لم بأمنوا ذلك » لم يأمنوا pes‏ مومنین إلا بعد 
الاستدلال بغير قرام . على أن ذلك القول حق وصواب . وذلك SEA‏ 
من أن يكون دليلا de‏ كونه صوابا . وشرط کون قوفم دليلا أن يكون Y‏ 
ble‏ عن مؤمنين . ونم lé]‏ تعلمون هذا الشرط بعد العلم بالمدلول . وهو 
صعة Ap‏ . 
ان تم : | نهم إذا اتفقوا على حكم هو من الفروع ۽ d‏ بستحقون به 
دم لان كل عتبد فى افروع سیب » ون عط خر قبل نکم 
المعول فى ذلك هو على الإجاع . . فى لے با ثبت أن الإجاع حجة » لم يصح 
أن يعلم ذلك . على أن ذلك يمنع من الاستدلال بپذه الآية على Mie‏ 
الإجاع ق غير مسائل الااجتهاد . 
فان قلم Oyi òl:‏ تدل على اتباع قول المؤمنين Aÿ J‏ > > لا لدليل 
آخر » على ما تقدم بيانه . وذلك یقتضی كونهم معينين غير موصوفین. فیجب 
أن يكون الراد بقوله :. «ويتيع غير سبيل المصد قين » على موجب اللغة » 
أو من كان ظاهره قبل“ ما أجمعوا على أنه مستحق للثواب . لأنا إن لم Hé‏ 
الآية على ذلك » لم يصح اتباع قولم لأجل آنبم قالوه . قيل لكي : لستم بأن 


)١‏ من هنا حذف س 
(Y‏ ل :۰ حجة 
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تعدلوا عن الظاهر فتحملوا الآية على التصديق » أو حملوا المؤمنين على من 


كان قبل ذلك الاجاع يستحق الدح فى الظاهر » وتمسكوا بالظاهر ی وجوب 
اتباعهم لأجل قوفم > بأولى من أن تتمسكوا علينا اتباع سبيل المؤمنين الموصوفين 
سواء كانوا موجودين أو غير موجودين . كا نقول « اتبع سبیل الصالحين وأنت 
تريد صالحين be‏ دام سیلا مين حقها أن تكون Jaw‏ الصالحين. 
وهی ای کانوا بها صا حين » ؛ أو يكون الراد.: « اتبع سبيل المؤمنين ف ترك 
مشاقة الرسول » . فاذا اعتدل التأویلان » سقط احتجاجکم بالاية . 

وأما غير شیوتعکم » فانهم وان / قالوا : «إن المؤمن فى الشريعة هو 
الصدق بالله وبرسوله » » فانه إا لم يصح À‏ الاحتجاج بالاية لأن ظاهر قوله 


LOJ‏ «ویتبع غير سبيل المؤمنين » يدل على حظر à ile‏ جاعة م 


مصد قون بالله بقلوبهم . وذاك لا سبیل إليه . 

فان قالوا : الراد بذلك الومنون نى الظاهر دون الباطن > لانه لا جوز 
أن يكلف اتباع من لا سبيل لنا إلى العلم به ! قيل لهم : قد ترکتم الظاهر » 
لأن من یظهر الإيان ولا يعتقده ليس opte‏ على التحقيق ؛ والآية تفيد 
تعليق الوعيد على من خالف من هو موامن على الحقيقة . فان جاز لكم أن 
تعدلوا عن هذا الظاهر » جاز لنا أن نقول : الراد بالاية : سبيل الموؤمنين 
الموضوفين على ما تقدام بيانه » وترك الظاهر ف کون المؤمنين الذکورین 
فى الآية معينين إن كان الظاهر: يفيد كونهم معينين . فنترك ظاهرا فى LYI‏ 
ونتمسك بغیره کا تر à‏ ظاهرا فى الاية شم بغيره . 

دلیل . قوله one‏ :« واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تتفرقوا .. 
قيل إنه استدل بذلك بأن أمر D‏ بالاعتصام بحبل الله على أنهم دص 
lis‏ باطل » لأن الأمر لا يدل على 3 امتثاله . 

وعکن أن يستدل بالآية من وجوه Í‏ خر. gi‏ أن يقال :إذا أجمع أهل 


1( ل : أن . (لعله- كا (last‏ 
؟) اقرآن + /ه١١‏ 
+( القرآن ۱۰۳/۳ 
4( ل : أمره (لعله کا آثبتناه) 


۱/۳۷ 
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العصر على OJS‏ لم يجز لبعضهم أن يترله NE Jaai lis‏ نهم إذا فعلوا ذلك» 
کانوا قد تفر قوا dl.‏ تعالى قد نپی عن ذلك . والحواب : أله إن کان ما 
أجمعوا عليه Mlio‏ » فقد حرم عليهم التفرق عنه . وان كان خطأ وجب عليهم 
nr‏ العدول عنه » » والاجاع على et‏ وأن لا يتفرقوا عنه ؛ فقد قال 
امخالث : إنه يحرم علییم التفرق وان لم بحصل الاجاع geo. Ge‏ أن 
يقال : إذا aai‏ أهل العصر على قول + لم جز لامل العصر الثانی أن AE‏ 
لانه إذا خالفهم أهل العصر الثانى > كان أهل العصر الثانى فد تفرقوا! والحواب : 
أنه لا يوصفون / بأنهم متفرقين إذا أجمعوا على مخالفة أهل العصر الأول. فان 
افترقوا هم على قولين > فقد نبوا عن ذلك لأنه يحب عليهم الاجماع على الحق . 
وبا که أن يقال إذا حالف أهل العصر الثانى لأهل العصر الأول فقد صار 
Jai‏ العصر الأول مع الثانى متفرقین ؛ ولنبی عنع من ذلك ! والجواب: أن 
أهل العصر الأول غير موجودين فى هذه الحالة : US‏ انبم مع أهل العصر 
UE‏ منهیون عن التفرق . وایضا فان الفهرم من قوله es‏ : « واعتصموا 
Le‏ الله جیعا » ۰ وقوله(۴ : «ولا تفرقوا » هو أن لا يتفرقوا فى الاعتصام 
بحبل الله. كما أن الفهوم من قول الانسان لعبیده : à‏ ادخلوا الدار أحعين » 
أى y‏ 15,25 ف 5 الدار . فيج > المستدل أذ بين ما أجمع أهل 
العصر e‏ عليه اعتصام” عا ل الله تعالى . فى بعلم ۳ ر pe‏ أنهم قل Le‏ 
عن مفارقتهم . وهذا غير ظاهر . لان Von: ds‏ تفر قوا e‏ مطلق ف النبی 
عن التفرق 3 فيتناول كل 3۱ شىء . 

دلیل . قال الله ٠: VU‏ ما الذين T‏ 


الامر منکم فان تنازعتم ی شىء فرد وه إلى الله ۳ فشرط التنازع 


يعوا الله br ot‏ ال سول واوا 
واصعوا ارسوں وون 


0( ل : قوله 

(rY‏ ل: حق 

(r‏ ل : فتال 

4( القرآن ۱۰۳/۳ 

ه) القرآن ۱۰۳/۳ 

» كذاح ؛ ل : «عن النفس وي كل‎ G 
۰۹/٤ القرآن‎ (v 








في الدلالة على أن الإماع حجة ۷۱ 


فى وجوب الرد إلى الكتاب والسنة . فدل” أنهم CONS‏ لم یتنازعوا ٠»‏ لم يحب 
الرد لان تعليق ام باشرط يدل على أن ما ae alue‏ | 

ولقائل أن يقول : أيسقط وجوب الرد إلى الكتاب والسنة » ويصير ترك 
ذلك مباحاً إذا اتفقوا على الحكم بالرد إلى الکتاب والسنة ‏ أو" إذا اتفقوا على 
ذلك من غير رد Lil‏ ؟ فان قلتم EL‏ » جوزتم وقوع الإجاع من غير دليل. 
وجواز ذلك ge‏ صحة الاجاع . وإذا قلم بالأول » نسبتم إلى الله Ju‏ ما 
لا جوز . لأن طلب SH‏ من الكتاب والسنة بعد ما dry‏ منهها Je‏ . إذ 
طلب ما هو موجود عند الطلب مستحيل . فإباحة ترك المستحيل | عبث» لا 
يصدر عن حكم . 

فان قيل : فا المراد بالآبة ؟ قيل : المراد بها CH‏ على طاعة اول الأمرء 

الأمراء . فا تدبتروا به من أمر الدين والدنیا ما لا نعلم أنه cle‏ فان" 
نا أنه خطأ ptb‏ فيه » رددناء إلى الله ورسوله . وهذا كنا لو قال الإنسان 
تعبیده : « أطيعوا من ad‏ عليكم ؛ فان تنازعتم وتخالفتم » فردوه إلى" 4 
لشهم منه ما ذكرناه”؟؟ . 

دلیل . وهو قول النبی صلی الله عليه وسلم : « لا تجتمع امتی على خطأ » 


فنفى جميع انحط عن اجاعهم . لان ذلك نفى لنكرة تم . وما أجمعوا عليه 


أنه لا جوز مخالفة ما أحعوا عليه . فيجب کون ذلك صواباً » غير cs‏ 
وينبغى أن يتشاغل بتثبّت الحبر» ثم بالكلام فى متنه . وقد سلك الناس فى 
فى تثبيته وجوها : 

ما أن Ily Ël‏ تقل بالاحاد » فان معناه منقول بالتواتر [لأْنه ۲۲٩۱‏ 
روی عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه قال : « امتی لا تجتمع على ضلال » . 
وقال : « يد الله مع اعماعة » . وقال : « الشیطان مع الواحد » وهو من الائنین 


( زاده ح 


Bis : J (Y 

(r‏ ل :اه تعال إلى 
4( ال هنا حذف س 
(o‏ زاده ح 
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أبعد » . وقال : «ما رآه الومنون حسنا فهو عند الله حسن » . وقال : « من 
حالف ۲۱ المهاعة قيد شبر » فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه» . قالوا: فجری 
ذلك محری ما تناقل O‏ بالاحاد من تفاصیل ee‏ حاتم فى أنه قد صار Maslak‏ 
متواترا . ولقائل أن يقول : إن هذه الأخبار تبلغ خسة أو ستة . ولو روی 
خسة نفر أو ستة خبرا“ ۰ لم يجب أن يكون معلوما .ولو وجب أن يكون بعض 
هذه الأخبار cles‏ لم يمنع أن یکون الصحیح منبا قوله : « الشیطان مع 
الواحد » وهو من الاثنين أبعد » . وذلك يدل على أن الأغلب فا اجتع 
عليه كونه bus‏ . وليس ذلك من الأخبار عن سفاء حاتم بسبيل . لأنه لا 
عکن لأحد أن بالف فى يفاء حاتم » ويمكن أن يخالف فى هذه الأخبار . 

re / التابعين اعتقدوا بأجمعهم ععة الإجاع .وم بظهر فا‎ PET 
شىء لأجله صاروا'"' إلى هذا الرأى إلا هذا انبر . فعلمنا أنهم صاروا إليه‎ 
لأجله . والعادة فى أمتنا أنها لا تجتمع على موجب خبر إلا وقد قامت الحجة‎ 

cm d R € et de آلا تری آنه ما تقل‎ 

كان حکمهم عوجبه موقوفا على الاجنهاد فى حال الراوی ؟ ولقائل أن re‏ 

À‏ لا qu‏ ین ادن کی الجاع à‏ کال 
Jai‏ هذا العصر . سيا وقد روى عن بعضهم أنه قال في قول pa‏ ی 
أنت حرام ؛ أنه ليس بثىء . lia‏ مخلاف ما أفتت به الصحابة . ولو ثبت 

نهم bel‏ على ذلك › لم نأمن أن يكون إنما اعتقدت صمة الإجاع لأجل 
یات فقط ‏ لا للخر . ولو علمنا pri‏ اعتقدوا صحة الر جاع لأجل ابر > 
لم نعلم أنه صحيح . .ل نهم إن قالوا » فإنه OY‏ يجوز أن يعتقدوا 2e‏ الاجاع 
بر يقم به الحجة e‏ لأن ذلك us‏ .ولامة لا تجتمع على خطأ » OBS‏ 

)١‏ س : فارق 

؟) ل : يقابل (فصححناه) ؛ س : نقل 

)٣‏ س : في اجهاعه 

4) کذا س ؛ ل : ر 

(o‏ من هنا حذف س 

Cral ل : رساررا . (لمله كا‎ G 


(tai لعله کا‎ ( . ri قالوا‎ : J (y 
» سقطة في الاصل » لعله : « يبين ذلك أنهم إن کانوا‎ (A 
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في الدلالة على أن الاحاع حجة evr‏ 


قد ble‏ صحة الاجاع وبنوا عليه الدليل ؛ فان أوجبوا ذلك EM OÙ‏ بخبر 
الواحد موقوف على الاجتهاد ی حال الراوى » وذلك يمنع من اتفاق جاعتهم 
de‏ موجبه ! JS‏ لم : أليس يحوز أن يجمعوا على الحكم من جهة القياس 
والاجتهاد ؟ ويجوز من جهة العقل أن يجمعوا من جهة الشبه. وان أوجبوا ذلك 
لأنهم be ut‏ الأخبار» فوجدوا ما كان منها قد قامت الحجة به » قد اتفقوا 
على موجبه ؛ وما لم تقم الحجة به » لم یجمعوا عليه . ألا ترى أن آخبار الآحاد 
a‏ الفقه م يحسما على ler‏ قيل لم : لم 645 أن prole‏ مستمرة بذلك 
فى كل ما لم تقم الحجة به من الأخبار ؟ وما أنكرتم أن يكون هذا ابر 
لم تقم الحجة به وأجمعوا على موجبه . وقد ترکت الصحاية” آرائيم حبر حمل 

بن مالك" » وصاروا إلى خبر عبدالرحمن فى الجوس ٠١‏ ؛ وأجمعوا على / أنه لا 
تنكح الرأة على Le‏ بخبر واخد . 

وإن قالوا : لم يجمعوا على ذلك إلا لقيام الحجة به ! قیل: تا Olay‏ ذلك 
s~‏ يصح استدلالكم . ولو كانوا أجمعوا على ذلك لقيام الحجة هذه الأخبار» 
, يصح الاستدلال بذلك على قبول الأخبار الظنونة . 

فان قالوا : أليس بعض أخبار الاحاد لم يجمعوا على مرجبها؟ JS‏ : 
إنا لم نوجب آن "جمعوا على موجب ٠‏ خبر الواحد Le} E‏ جوزنا ذلك وجوزنا 
خلافه » فلم يلزمنا ما ذد كرتم . 

فان قيل : لا يجوز على التابعين » مع شدة تدیتهم وإعظامهم للدين › 
أن it‏ على کون شىء حجة فى شرع با لا a‏ القع وق * Se‏ 
شهوات بعضهم . والجواب : أنه يجوز آنهم اعتقدواد*) و ی ا 

)١‏ حمل بن مالك : « كانت عنده امرآتان » زمت إحداها الاخری ... بعمود فسطاط 
تأصابت بها فألقت جنا فقضى فيه رول اله صل اه عليه وم بثرة + عبد أو ام . » (الامتيعاب 
لابن عبد البر » رقم (oyi‏ 

(Y‏ ذکر القرآن (ra/4)‏ الجزية على أهل الكتاب وم يدر عمر في خلافته كيف يعمل 
S vont‏ حی روى عبد الرحن بن عوف الحديث : « سنا بهم سنة أهل الکتاب » الخ . 
*) ح : دلوا على 


(e‏ ل : «أن اعتقدوا » (فصتححناه) z:‏ : أن يعتقدوا 
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كثير من أصعاب الحديث فى الله تعالی ما يستحيل عليه » لأخبار آحاد بالتقلید. 
ولا يمتنع أن يكونوا LE‏ صداق الراوى » ولم يقطعوا به فظتوا أن الإججاع حجة» 
واعتقدوا وجوب ما أجمعوا عليه لأنهم قد ظنوا صعته كا اعتقدوا وجوب قبول خبر 
الواحد فى الأحكام إذا LB‏ صدق الراوى. وما ذكروه من اعتقادهم النسخ 
بحسب الشهوات» فانه يجوز علیهم أن يقبلوا خبرا مرويا فى ذلك » إلا أن 
يعلم أن إجاعهم حجة » أو يعلم أنهم قد استبعدوا تفر "“ الشرع بحسب 
شهوات الناس . فنع هذا الاستبعاد من إجاعهم على صعة احبر . وليس اتفاق 
الامة على الحق:بمستبعد”'2 كاستبعاد تفر ۱۳۱ الشرع بالشهوات. بل الأغلب 
عند الناس أن الحق لا بحفی على ادمع الكثير . والناس الشريفة يعظمون UNI‏ 
EU‏ الواحد ینفی ibti‏ عنهم ويطابق هذا المستقر فى أنفسهم ؛ وورود 
الخبر بنسخ الشريعة بحسب الشهوات يناف لما تكن فى نفوس OLY‏ 
وليس Muse‏ / أن يستدل مستدل على وجوب المصير إلى الإجاع بأخبار 
الاحاد . لأن العقل عندنا يدل على وجوب dy‏ خبر الواحد من حيث التخرز 


, عن المضار . فاذا روى الواحد عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن 


امته لا مجتمع على خطأ » ظنا أنهم كذلك c‏ وزمتا العمل با حكموا به . 
كا أن المسافر لو أخيره من ظاهره الصدق . عن بعض من يثق به أنه يأمر 


پالرجوع فى سفره الى GO‏ طريقه » فانه لا يغلط » أو أنه قليل الغلط 


فى السفر » لزمه الرجوع إليه إذا غلب على طنه صدق الراوى واصابته ۲ من 
آمره بالرجوع الى رد“ . إلا أن هذه الاخبار لا تقتضی القطم على إصابة 
الجتمعين . وإتما يسوع الاستدلال بالإجاع فى الأعمال دون العلوم . 


ل : بغير 

(Y‏ ل : مستبعد ؛ تصحيح عن ح 

ل : بغير 

64) کذا اضطراب في الأصل 

(o‏ إلى هنا حذف س 

(G‏ ل : ملع 

(y‏ ل : بريد ؛ س : رثد ( غير منقوط . والرئد حاعة من الناس يقيمون » ولا یظعنون) 
(y‏ ح : اصابة 

) ل : بريد ؛ س : رد ( غير منقوط‎ ٩ 








في الدلالة على أن الاحاع حجة tvo‏ 

UE‏ الکلام فى متن الحبر» فقد تقد م طرف" منه . وهو كيفية الاستدلال 

به . ویرد" عليه وجوه . ed‏ أن يقال : هلا كان الخطأ المنفى عنما“ هو 
السهو ۰ وليس هو خلاف الحق ؟ والجواب : أن الماعة المعظمة لا pré‏ على 
السهو » كا لا يجوز أن تجتمع على مأ كل واحد . فلو كان الراد ما ذكروه » 
لم يكن فيه فائدة » كا لو قال : « امتى لا تجتمع على مأكل واحد » . وأيضا 
فجميع الام لا يجوز أن يجتمعوا على السهو. فدح هذه الامة بذلك وتخصيصهم 
به لا فائدة فيه . Allen‏ روى عن النبى صلی الله عليه أنه قال ٥:‏ لم يكن 
الله ليجمع” امتى على اللحطاً » . قالوا : وحن نقول بذلك » لان الله dis‏ 
لا يحمل العباد على الحطأ . والجواب: DI‏ نجمع بين انبرین » فتقول : ولا 
يجتمعون على ÎLE‏ » ول يكن الله ليجمعهم على H‏ . على أن الله Jw‏ 
لا je‏ أحدا على الخطأ . فلو كان المراد بالخير هذا » لم يكن ف مخصيص 
الامة به معنى . roi‏ أنه روی أنه قال : « امی لا مجتمع على ضلال » ؛ 
والضلال هو الكفر' »> دون غيره ! والجواب : paf DI‏ بين ذلك وبين انلبر 
النافى 7" لأنواع الحطأ / عنهم . وأيضا فكل Lou‏ ضلال » لأنه قد عدل بها 
عن الق . ومنه قوله Ow‏ :« قال فعلتها B‏ وأنا من الضالين ». éd‏ 
أن يقال : ما Duo‏ النبى صلى الله عليه وسلم ؟ فيقال : اختلف الناس 
فى ذلك . فقال قوم : آمته کل من بعث إليه ؛ وقال آحرون : بل هم کل 
من صد قه . وهو الصحیح لأنه الفهوم من اطلاق LS‏ : «امة النببى » ؛ 
وان المسلمين بدعون لامة محمد » ولا يدعون لكل من بعث النبی إليه . 
فان فیل : فیجب أن بقع قوله : « امتى » على هن صد قه إلى انقطاع التکلیت» 
لأنه ليس فيه بعد ذلك تکلیف ۰ فیحتج فيه بالاجاع . والجواب : أن قوله 


BL : ل‎ ۲ 

J (۳‏ نال (لعله : يسأل أو كا آثبتناه ) 

£( کذا ل ؛ ح : عم . ( والراد إحاع الآمة ) 
(a‏ کذاح ؛ ل : 

5) ل : الباق 

۲۰/۲۹ القرآن‎ (v 
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عليه السلام : «امتی لا تجتمع على خطأ» لا يتناول إلا من كان فى ذلك 
العصر € دون من لم يوجد . لآن من لم يوجد » لا يكون مصداقا فى تلك الحال. 
ولقائل أن يقول : إن كان A‏ بقوله : «امتّى لا مجتمع على خطأ » كل من 
صداقه إلى انقطاع التكليف ۰ لم يكن فى Ai‏ دلالة على أن الإجاع حجة 
ووجب أن يكون الراد LE‏ ما ذكرناه . وإن كان الراد EL‏ من هو موجود 
بمن صداقه » وجب أن لا يدخل تحت انلبر إلا من كان موجودا من امة النبى 
صلی الله عليه عند قوله : « امتى لا تجتمع على خطأ . فلا يمكن ‏ والحال 
هذه أن تستدلوا باجاع الصحابة بعده مع علمهم أن“ كثيرا من كان Le‏ 
عند ورود هذا ابر من النبی صلی الله عليه قد توف »أو تجويزكم أنه توق » 
وما تنکرون أن يكون النبى صلى الله عليه إما عنى ببذا الکلام : « أن من عاصر 
هذا القول” فيه لا يجتمع على خطأ » ؛ ولم يكن قصده أن يجتمع بقوام . لأنهم 
إذا مس على شىء » نتم النبى صلى الله عليه € قالمجة هى إقراره . فا 
قلم : إن المصد قين به بعد وفاته هم امته » فدخلوا نحت ظاهر الجر ! 
قيل لكم : Le‏ يدخلون نحته لو كانوا جميع امته . وليسوا جميع امته . بل جميع 
امته هم مع تقدمهم . és‏ قوفم :ول » إذا كانوا ما bari‏ / عليه ليس 
طا کین حجة ؟ ان : ON‏ الامّة Carl‏ على أنه لا يحوز مخالفة 
ما أجعوا عليه ! قيل لكم : وی أحعوا على ذلك ؟ وفیهم من یقول : [یجوز] 
أن يجتمعوا على خطأ . فان ادعيتم أن الصحابة ولتابعین كلهم كانوا يعتقدون 
« أن الامة لا تجتمع على خطأ + : لم يسلم الخصم لكم ذلك . قيل : قد أجاب 
قاضى المضاة Jde‏ بأن العتبر هو بإجاع من dé‏ إن الامة لا مجتمع 
على خطأ ؛ ols‏ [جاز ] te‏ > لكان هذا القول ای قد أخرج عن 
آقاویل الامة . لأنه ليس فيهم من جمع بين هذين القولین . وق ذلك اتفاقهم 
على ILEI‏ فى مستلتین . وسيجىء القول فى ذلك . 

دليل . اباعات الكثيرة » على اختلاف peer‏ وأغراضهم € لا يجوز أن 
يتفقوا على قول إلا لداع . ولا جوز أن يكون التقليد هو الذي دعاهم OÙ.‏ 


» راو تجوزون ذلك ؟‎ : d (Y 








C] 


في الدلالة على أن الإجاع حجة tvy‏ 


كثيرا منهم يبطل التقليد . ولو دعتهم الشبهة CAN‏ ونقل خوضهم فيها . فاذا 


لم تنقتل c‏ علمنا أنه بحجة قاطعة » ويجرى مجری اتفاقهم على رواية ما شاهدوه » ' 


فى أنه لا جوز LEI‏ عليهم فيه . والجواب : أن العقل jé‏ اتفاق CU‏ 
الكثيرة على BEI‏ من جهة الرأى . ويلزمهم على ما قالوه أن لا يجوز اتفاق 

جميع الا مم على خطأ . وكذلك كل جاعة من الامة بقع العلم بر مثلها . 
یملق ما جوا لأجله أن pe‏ وأ کزه شي . لانهم إتما أحالوا 
أن يجمعوا عن شبهة لا JE‏ . وعلى أنه لا يمتنع أن OS‏ بعضهم صار إلى 
القول بشیپة ثم قللدهم Col‏ نحبتهم à‏ وانصراف “sai‏ “هم الهم € أو 
لاسام النظر وتصویهم التقلید:. وعلى أن کثیرا من الناس یظهر القول بفساد 


التقليد » ثم ینظر فى الدلیل ؛ فاذا شق عليه استعاله » قطع النظر ولد . 


ولا متنع أن يكونوا art‏ صاروا إلى القول بشبهة ۰ فظنوها حجة » فأضربوا 
/عن نقلها لظنّهم أنها حجة . كا یضربون عن نقل الحجة إذا أجمعوا على 
موجبها . 

والفرق بين زواية ilh‏ الكثيرة و ما شاهدته وان لم يقع قع اللبس فيه» وبين 
ما قالته من جهة الرأى : [ON of]‏ بعترضه الشبهة” Cp‏ 
مع التقصير فى النظر الشبهة بصورة Oanh‏ . فلا يمن أن یکونوا اتفقوا 
لذلك . وهذا صنف عا شاهدوه » وزال اللبس فيه . OÙ‏ کل وا واحد منهم 
عالم بما شاهدوه . ولا يجوز مع كثرتهم أن يخبروا بما يعلم كا ل واحد منهم أنه 
کان“ فيه : وأن غيره lu‏ أنه كاذب فيه . 

دليل . قد ثبت دوام شرعنا إلى انقضاء التكليف . فوجب أن يكون قول 
الامة حجة : ليدوم قيام الدلالة على اتصال الشرع . والجواب أن الحجة 
فى ذلك القرآن والاجتهاد” والأخبار. على أن Les‏ منقطع بانقطاع التكليف» 
كانقطاع شرع من قبلنا بالنسخ . فدوام كل واحد من الشرعين كدوام الآخر 


(r‏ زاده ح 
۳( ح : «فتصور الشبهة مم التقصير في النظر بصورة الحجج » 
4( کذا ح ؛ ل : کاذب 


TENY 





۱ /ب 


EVA‏ کتاب التمد لاني الحسين البصري 


أو تقارنه'“ . فکا لا جب أن يكون قول إحدى الامتين حجة » لم يحب d‏ 
الاخری l ala‏ 

وأما من خالف فى الاجاع فانه يسلك مسالك ثلاثة : أحدها أن يحيل 
وقوع الإجاع ؛ والآخر أن Je‏ ثبوت الطريق إليه ؛ والآخر أن يقول: ليس 
ی العقل ولا ف السمع دلیل © عليه . 

آما إحالة الاجاع فن وجهین : طوآحدداکه أن یقول : يتحيل أن يجوز 
على کل واحد من الامة الحطأ » ولا جوز على جاعتهم ۰ كا بستحیل أن 
OS‏ کل واحد brar pre‏ وجاعتهم غير مصیبین ؛ ون یکون کل واحد 
منهم اسود وجاعتهم غير سود . والحواب : أن الستحیل هو أن يقال : òp‏ 
كل واحد من الامة يجوز كونه مختلئا فى القول الذی اتفقوا عليه » وجاعتهم 
غير مخطثين”؟' فيه ». ولم نقل ذلك . وانا نقول: إن كل واحد منهم يجوز 
أن يكون قوله خطأ إذا انفرد » وإذا اجتمع مع جاعة“ الامة لم يكن قوله 
خطأ . / وليس يمتنع أن يفارق الواحد" الججاعة". ألا تری أن كل واحد منهم 
مجوز أن يأكل اليوم مأكلا مخصوصا » ولا يجوز أن يجتمعوا على أكله فى ذلك 
اليوم ؟ ونظير ما ذكروه أن نقول : «كل واحد منهم مخطئ ۰ والكل فى ذلك 
القول غير مخطی » . وهو نظير قول القائل : « الكل [ليسوا بسود » JS‏ واحد 
منهم أسود » . ونظير قولنا فى الاجاع أن نقول : «كل واحد من الناس يجوز 
أن يكون'*'] أسود فى البلد الفلانى» فان اجتمعوا فى بلد آخر لم يكونوا سود" 
بل بيضا ». «والوجه الآخر که فى إحالة الإجاع قول : لو انعقد الإجاع لکان» 
إن انعقد عن نص » وجب نقله والاستغناء به . ولا يجوز انعقاده عن أمارة . 
لام على res‏ واختلاف همهم » لا يجوز اتفاقهم عن الأمارات المظنونة. 
والحواب : أنه لا متنع أن یتققوا عن نص لا ینقلوه اکتفاء بالاجاع ؛ أو ینقل 


۱( غير منقوط e‏ (تقارنه » تقاربه ؟ ) 
(y‏ ال Le‏ حذف س 


۳( س : دلیاد 
(s‏ س : ile‏ 
(e‏ ص : alts‏ 


( زاده س ح 








في الاتفاق ماذا يكون va‏ 


ویکون محتملا » فیستغنی بالاجاع عن النظر فيه . ویجوز اتفاقهم عن أمارة » 
كنا جاز!۱) اتفاق الاعات عن dt‏ 
وأما من قال : لا طریق إلى SU‏ الاجاع » فسیجیء فى باب منفرد . 
ومن قال : لا دلیل على ès‏ الإجاع » فقوله باطل» لا تقد م من الدلیل .: 


بات 
في الاتفاق بماذا یکون ؟ 


اعلم أن الاتفاق يكون من الماعة بالفعل » نحو أن بفعلوا بأمعهم فعلا 
واحدا ؛ ويكون بالقول ؛ ويكون بالرضا » نحو أن يخبروا عن أنفسهم بالرضا 
ونحو أن بظهر القول" فيهم ولا بظهر ون كراهية مع زوال COLA‏ . وقد يجتمعون 
على الفعل » es‏ القول » وعلى الاخبار عن الرضا فى مسئلة واحدة . JS‏ 
هذه الأشياء أدلة على الاعتقاد لحسن ما رضوا به » وا" لوجوبه. على“ أن 
اتفاقهم على الفعل يدل على حسنه من حيث كان العقل دليلا على اعتقادهم 
لحسنه » ومن حيث كانوا قد اتفقوا على فعله . لأنه لو كان خطأ » ما اجتمعوا 
على فعله » كما لا جتمعون على اعتقاد <سنه . وقد يجتمعون على ترك القول 
فى الشی ۲۳۱۶ » وعلى ترك فعله . فيدل ذلك على أنه غير واجب. لأنه لو كان 
/واجبا لكان تركه محظورا . وق ذلك إجاعهم على احظور . ويجوز أن يكون 
ما تركوه مندوبا إليه » لأن تركه ليس بمحظور. وذلك نحو أن OL‏ اعتقاد 
الأفضل من !"4 بعض أهل الأعصار. 


۱( كذا س ؛ ل : أجاز 

(r‏ كذا س ؛ ل : اطبة (لعله : اطیبة) 
۲ ح س : او 

(t‏ س : غير 

(o‏ کذاح س ؛ ل : الشر 

( س : پرك ؛ ح : ES‏ 

Cy‏ ح : في" 


۱/۲ 








۶:۰ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


اب 
في أنه لا اعتبار [ني الاجاع ] بجمیع من بعث النبي 
صلی الله عليه وسلم إليه 

اعلم أن جميع من بعث إليه التبى صلى الله عليه وسلم هم المكلفون إلى 
انقضاء التكليف من مؤمن وكافر ۰ Mes‏ وغير مجتهد . ولا اعتبار بالكافرين 
ف an et En‏ 0 
کسته الا سیم ؛ ده السمع لا تتناول الكافر» کته ره : ١‏ ويتبع 
غير سبيل الومنین...» ‏ وقوله۱۳۱ : «کنتم خير امّة أخرجت للناس... 
:رکذت ماع leg LA‏ کی شهداء على الناس... » ال 
وقوله (Le‏ الله عليه : «امتی لا تجتمع على خطأ» . وهذا الاسم لا يفهم من 
إطلاقه الكافر . ولا اعتبار فى الإجاع بكل المؤمنين إلى انقضاء التكليف . 
لان فى أدلة الاجاع ما یقتضی أن Jai‏ العصر الواحد حجة ؛ ولان go‏ 
حجة . فلو اعتيرنا فى الإجاع جميع الکلفین إلى آخر التكليف : : لم یکن 
حجة . لأنه ليس بعدهم تكليف» فيكون إجاعهم حجة فيه . 

ob‏ قيل : يكون حجة على من أجمع معهم ؛ :ثم فارقهم ! JS‏ : كيف 
يكون حجة عليه ؟ ولا یمن أن تيحداث بعدهم من يخالفهم . فلا يكون جميع 
الکلفین إلى انقضاء التكليف متفقين على ذلك SH‏ 

وأما غير انجتهدین » فذكر قاضى القضاة أن الاقوال المنتشرة فى ١‏ 
ضربان : آحدهما منتشر فى الخاصة فقط » كسائل الاجتباد ؛ والآخر منتشر 
فى الخاصة والعامة . وذلك ضربان : آحدها pole‏ باضطرار من دين النبى 

+( القرآن ؛ /۱۱۰ 

۱۱۰/۳ اقرآن‎ (F 

4( القرآن ۱۳/۲ 1 


sa osis من هنا‎ fo 


5) ال هنا حذف س 
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في أنه لا اعتبار في الإحماع يجميع من بعث النبي صل الله عليه وس اليه 4۸۱ 


صلى الله عليه ؛ والثانى غير معلوم من دينه باضطرار .. فالمعلوم من aus‏ 
باضطرار / كالصلوات انحمس » وصوم شهر رمضان » وتحريم البنت e‏ وما 
أشبه ذلك . . وما هذه سبيله » يستغنى فى الاحتجاج عليه عن قول منقول عن 
النبى أو إجاع . والصحيح أن ذلك معلوم من الدين'" باستدلال . لأنا لو 
نعلم تواتر JEN‏ عن النبى عليه السلام بتحريم البنت e‏ أو تواتر نقل القرآن » 
وأنه لا يجوز أن يحرم شي" إلا وهو معتقد لتحريمه : > لم نعلم أنه يعتقد تحريم 
ذلك . ألا تری أنه لو لم بقل إيجاب صوم شهر رمضان عنه » لم یلیم دينه 
ف ذلك ؟ وكذلك لو علمنا النقل ى ذلك”؟'» وجوزنا أن يوجب ما لا نعتقد 
وجوبه علينا » لم يعلم ذلك . وكذلك القول فى كل ما يدعتى أنه معلوم باضطرار 
أنه من دين النبى صلى الله عليه . وإنما اشتیهت(* الخال فيه » لان العلم بأنه 
من دينه ظاهر ؛ ولم يحصل فيه ناع بين الامة . 

وأما الأقوال النتشرة فى اللحاصة والعامة» وهی معلومة من الدين O‏ باستدلال» 
فذكر قاضى القضاة”" أن منها تحريم بنت البنت » db‏ بنت AU‏ عخالفة فى 
التحريم للخالة ؛ ومعرفة أوقات الصلوات . 

ولقائل أن يقول : آما معرفة أوقات الصلوات de‏ التفصيل o‏ فن مسائل 
الاجتهاد » لانه یدخل فى تفصیل ذلك معرفة آخر الوقت . وذلك de‏ فيه 
أما معرفة أوقات الصلوات على الجملة وتحريم بنت البنت » فالعامة نما تعرض 
ذلك بالرجوع إلى العلاء » لا بالاستدلال . لأن RU‏ نما يعرف“ ذلك 
استدلالا بظواهر تعلتم أنها قد تجرّدت Le‏ يعارضها فها. وإنما علم cet]‏ 


C‏ س.: دين النبي صل الله عليه 

( س : دين النبى صل اله عليه 

(r‏ کذاح ؛ ل : ثىء 

to (£‏ لذلك 

(o‏ ل: انيت 

*( بن النبى صل الله عليه 

(v‏ زاد بعده س à‏ أطال الله بقاءه » (كأن قاضى القضاة عبد جیار كان Le‏ عند تألیف 
الکتاب . وتکرر مرارا) . 

۸( سن : يعلم 


(a‏ زاده س 


۲ب 





i/r 


AY‏ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


ذلك بعد أن يفتش الشريعة . والعامة لم تنظر فى هذه الظواهر» ولا فتشت ٠٠‏ 
عما یعارضها . 

فأما مسائل الاجتهاد » فقد اعتلف الناس نى اعتبار العامة فیها . فقال 
قوم : إن العامة » وان وجب عليها اتباع العلماء » فان" إجاع / العلاء لا يكون 
حجة على أهل العصر [Ou‏ » حى لا تسوع ٠‏ مخالفتهم إلا بأن يتبعهم 
العامة من أهل عصرم . فان لم يتبعوهم > لم يجب على أهل العصر الثاف من 
العلماء اتباعتهم . وقال آخرون : إجاع العلاء حجة على من بعدهم : اتبعهم 
عوام عصرم أو لم pra‏ ۱ 

E‏ الأولون بأنه إا كان قول EN‏ حجة » لأنها بأحعها معصومة من 

. وليس [عتنع أن تکون mel‏ انحاصة والعامة معصومة من اللحطاً . 
فاذا Ce‏ يمتنع ذلك » » CAS‏ ظواهر الإجاع تتناول الخاصة والعامة »> وجب 
اشتراط دخول العامة > ووجب القول où‏ اللطف إتما یثبت للامة بأحعها . 
وهذا lis‏ الاجاع فى قوله تعالى'*' : « ويتبع غير سبیل المومنين » - وهذا 
ais ۳ tr‏ وقوله ۱ : وكنتى خير امة اخرجت للناس ee‏ وقول : 
« وكذلك جعلنا کم امّة وسطا لتکونوا... » الاية . کل ذلك خطاب مواجهة 
Jiti‏ جميع من كان فى ذلك العصر من الامة » كالخطاب بالعبادات . 

واحتج الذاهبون إلى القول الثانى بأن العامة يلزمها الصیر إلى قول العلاء . 
فهو کالنصرف فيا . فلم يكن بقبوفا اعتبار. 

ولقائل أن يقول CE‏ > إذا وجب علا المصير إلى pds]‏ غیرها » لا 
يعتير بقولا ؟ وما أنكرتم أنه » وان وجب ذلك عليها » فانه لا يكون حجة من 


= 


0( کذا ح س ؛ d‏ : سبلب 
؟) زاده س 

+( زاده س 

(e‏ س : وظواهر 

۱۱۰/ اقرآن ؛‎ (o 

5) اقرآن ۱۱۰/۳ 

۱4۳/۲ اقرآن‎ (y 

۸( زاده س ۱ 
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لم يصح / أن نکون معصومة فيه . وبهذا الوجه بخص ظواهر الایات . ۳ اب 
با 
ذهب أكثر النا س إلى أن اجاع Lai‏ ل كل عصر حجة على من بعدهم . 
وقال أهل الظلاهر : gle!‏ الصحابة وحده حجة » دون غيرهم من من إجاع أهل 
الأعصار . 
ودليل الأولين أن أدلة الاجاع لا نخص عصرا دون عصر لقوله تعالى!؟) : 
« ويتبع غير سبيل المؤمنين » — والتابعون مؤمنون ؛ وكذلك أهل كل عصر» ‏ 
وقوله تعالی 1*۱ D:‏ وكذلك جعلنا کم امة وسطا ( 6 OL ds,‏ :كنم خير امة 
أخرجت للناس » » وقوله عليه السلام : «لا جتمع امیی على cf‏ 
Oh‏ تج بأشياء . منها أن الإجاع إنما عرف كونه حجة بالشرع . 
fa (‏ س : Us‏ 
؟) ح س : قابلته 
۳( ل : لطفا 
(e‏ اقرآن ١٠١/4‏ 
(o‏ اقرآن ۱۸۳/۲ 
5( القرآن : ۱۳۳ 
(Y‏ من هنا حذف س 
العتمد ج ۲ ۳ 


في |حاع Jal‏ الاعصار 1۳ 
دونها ! وعکن أن يحتج فى السثلة أيضا فبقال : إن الامّة إنما يكون MUS‏ 
حجة إذا قالته(۲ بالاستدلال . لأنه لا جوز أن SE‏ بغير دلیل . فهى إنا 
عصمت من الخطأ فى استدلاها . والعامة ليست من أهل النظر والاستدلال 
على الحوادث » فتعصم منه . 
فان قالوا : لا عنع أن يكون اللطف LE‏ لماعة الامة » مجتهدها وغير 
افجتبد منها » ولا يكون لبعضها لطف”' یعصمها من انفطاً ! قيل : إذا كان 
اللطف ما بعصم من EI‏ فى الاستدلال » ولم يكن من العامة استدلال » 





PAT: 


At‏ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 
والأدلة السمعية تختص بالصحابة » دون غيرهم . . لأن قوله(۱۱ : كم خر La‏ 
اخرجت للناس »۰ وقوله(۲۳ : « وكذلك جعلنا کم امّة ودطا » خطاب مواجهة 
یتناول ظاهره الحاضرين > وم الصحابة دون رم : . فلا یکتنع أن یکون 5i‏ 
dis‏ عناهم بانخطاب ليميزهم ذا ci‏ . وقول(“ : ٠‏ ويتبع غير سبيلالمومنين » 
يتناول الصحابة . فأما التابعون » CEE‏ لا يتناولم وحدهم » بل bia‏ مع 
OL‏ تقد م من الصحابة oÝ.‏ المومن » هو المستحق للثواب . سما < وهذا 
الطاب خرج مخرج الدح . والصحابة بعد موتهم يستحقون الدح والثواب . 
وإذا كان المؤمنون هم التابعون مع ما تقدم من الصحابة » فاستحال أن يكون 
من تقدام من الصحابة قول فى الحادثة فى زمن التابعين . استحال أن يكون 
لجماعة المومنين قول أو لم يكن. إذ Ca G GEI‏ مخالف لبعض coll‏ 
لا لجميعهم . 

فان قلتم : إذا لم یز أن يعنى الله تعالى ag‏ :« ويتبع غير سبیسل 
الومنین »من تقدام من الصحابة - لأنه لا يمكن أن يكون لم قول فيا حدث 
aux‏ - وجب أن یعنی الله تعالی / بقوله التابعين » دون من تقد م . فیدخل 
من خالفهم نحت الوعید F!‏ قيل : إنه لم يعن من تقد م » لا ذکرم , ولا 
عنى اخاضرین من التابعين : لأنهم بعض المؤمنين . وإما عنى مسن Male‏ 
عليه فى وقته أنه جاعة المؤمنين . وليس ذلك إلا الصحابة . فقلنا : إن إجاع 
الصنحابة وحدهم حجة . وكذلك قوله : ١لا‏ جتیع امى على ضلال » لا Ji‏ 
التابعين | وحدهم : : لأنه لا يطلق me‏ فى عصرم أنهم Di qe‏ النبى عليه 
السلام . بل يقال إنهم بعض امته . ويطلق القول فى عصر الصحابة بأنهم الآن 


جميع ۳ الجواب: ان هذا السؤال لا يتوجه على من قال : إن اسم 


۱۱۰/۳ اقرآن‎ )١ 
۱:۳/ ۲ اقرآن‎ (r 
۱۱۰/4 القرآن‎ (r 
اح : من‎ (4 

(e‏ ل : قولا 

۱۱۰/ 4 القرآن‎ (a 
ينطلق‎ : d 6 


TR. 








في إجاع أهل الأعصار te‏ 


« المؤمنين » اشتقاق من التصديق » لأن من لم يصداق فى الحال حتی مات 
لا يطل عليه اسم « مؤمن » . ولا يوصف أيضا بأنه ليس ومن » لأنه بوم 
أنه كان مومنا . 

ولا يازم الشيخ L‏ هاشم رمه الله لآن لام O eih‏ لا بوجب الاستغراق » 
ويجوز أن يدخل نحته ثلاثة فصاعدا . فى ترکنا وظاهر po]‏ ۰۲۳۱ قطعنا على 


“أنه قد اريد به ثلاثة . . فلم يحب أن يكون اريد بالومنین جموع الصحابة 


والتابعين . الا أن الإجاع الذى یعرفه الحصم قد منع أن يراد بالاية بعض أهل 
العصر. شاه فى الخطاب . ووجب أن باد هم آهل ام وأما من 
يقول إن لام الجنس استغراق”" » فله أن یقول : لیس يخلو إما أن نريد où‏ 
الآيات من حضر عند حدوث الحادثة » ولا بغير من تقدم موته من المؤمنين 
— وذلك قولنا - أو بغير من تقدم . وذلك عنع من کون اجاع الصحابة حجة . 
لأن من مات قبل وفاة النبى عليه السلام » هو مومن وليس له فى الحادثة قول . 

فان قيل : فا الجواب لمن سأل عن هذا السؤال من لا يقول إن إجاع 
الصحابة - ولا غيرهم — حجة ؟ قيل : قد تقدم فى الباب الأول . 

واحتجوا | بقوله عليه السلام : ) ul‏ كالنجوم سم اقتديتم اهتديتم » . 
قالوا : فحكمه بأن الاقتداء بأصحابه / اهتداء ! الجواب: أن ذلك لا يمنع 
من کون التابعین مثلهم 1 ذلك . على أن قوله : mr‏ اقتدیم أهتديتم » 
یتناول آحادهم . وليس [des]‏ کل واحد منهم حجة على الجنهدين . فعلمنا 
أنه lé]‏ حث بذلك العامة" على استفتاء کل واحد منهم . 

واحتج بأن الصحاية قد اختصت عشاهدة النبی عليه السلام > وا 
عند الوحى . لكان ثم مزية بذاك ! جوا و م إن ذلك یبآ یکون 
À‏ مزية ی کون وم حجة ‏ دون Fe‏ 

واحتجوا ,أن قول التابعين لو كان حجة » لكان إنما صاروا إليه عن نص 


)١‏ زاد بعده ح : عنده 

(Y‏ 3 الأصل : ركنا وظاهر 
Z (r‏ : للاستغراق 

4( زاده ح 


۶ب 








EAN‏ کتاب المعتمد لاي الحسين البصري 


متواتر » أو غير متواتر » أو عن أمارة اجتهدوا فیها . ولو كان كذلك » لا 
ذهب كل ذلك على الصحابة لانهم لا يكو [نو] ن“ أدنى رتبة من التابعين. 
الجواب : أنه لا يمتنع أن لا تحدث الحادثة فى الصحابة فلا" يفحصوا عن 
نص وارد OL‏ »ولا عن أمارة مجتهد فيها » فلا يظفروا بها ويظفر Post‏ با 


ادا اضطر وا إل طلبها عند حدوث الحادثة Y.‏ يمتنع أن نحدث اللحادثة ی | 


Los‏ لصحاية یخان فا ر ر ار . فيظفر 
بعض الصحابة به لیس né‏ 


أب 
في وجوب اعتبار اجتهدین كلهم من أهل العصر الواحد في الإجاع 


يضمن هذا QUI‏ فصولا : منها أن أكثر أهل العصر لا يكون إجاعا . 
Le‏ اعتبار امجتبد من التابعين إذا عاصر الصحابة . ومنها اعتبار اننيد وان 
يشتهر بالفتوی . ومنها اعتبار أهل الأمصار كلهم . 
أما الفصل الأول . فقد بن“ أكثر الناس أن أهل العصر إذا اتفقوا على 
قول » إلا الواحد والاثنين من انجهدین > لا VL‏ حجة . وقال أبو الحسين 
LUI‏ : إن ذلك حجة . 
ودليل [الأولين "“] أن أدلة الإجاع لا تاو ٠"‏ إذا خرج عنهم الواحد . 





1( ل : يكون ؛ ح : DR‏ 
(y‏ کذاح ؛ ل : ولا 
(p‏ کذاح ؛ ل : فيه 
4( ل : الباقون (لعله كا آثبتناه) 
)٩‏ ل : بينه ؛ س : فذهب آکثر الناس إلى 
(y‏ فانه لا یکون 
(A‏ راجم کتاب الانتصار له طبع مصر » ٠٤ inio‏ 
(a‏ زاده س 


۰ کذاس ؛ ل : یتناوطا 








في وجوب اعتبار caps‏ كلهم من أهل العصر الواحد في الاحماع AV‏ 


لأن 45 Lg‏ /:» ويتيع غير ct der‏ لا يتاك إلا جع امل ر 1/10 
على قول من فال : إن لام الجنس تعم ». ومن قال : ولا تي » Pab‏ 

لا بوجب استغراقها للا كثر حى لا يبقى إلا والواحد والاثنان » بل مجعلها حقيقة 

فى الثلاثة . واخالف لا يجعل قول الثلائة حجة . وقوله le‏ ۲۳۱ : « وكذلك جعلنا 

: خير امة أخرجت لاس » > وقوله عليه السلام‎ esi: وقوله(*)‎ ۰ à وسطا‎ dal 

ولا تن Si‏ على ضلال ‏ تال جميع أهل العر. لان « أکثرم » يقال 

م « بعض الامة » » ولا بطلق وصفهم rt‏ الامّة . La‏ ففى الصحابة 


(2) 


و 


تفرد بأقاويل لم توافقه عليها الماعة » ولم تنكر عليه . كتفرد ابن عباس 


بمسائل فى الفرائض . وكذلك ابن مسعود [رضى الله CVs‏ 


زو Mal‏ الخالف بأشياء : 


AIS, ويتبع غير سبیل المومنين ۳ وقوله( ۲۲ : و‎ ١ : . 18) قوله تعایی‎ épis 


جعلنا كم 


امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس » c‏ وقوله تعالی۱۱۱) : ES‏ خير ۱ 


امة أرجت للناس + + وقوله عليه السلام : «لا جتمع امی على ضلال » . 
قالوا : وهذه الأسماء تتناول حقيقة جميع ر الموامنين وجاعة الامة » وإن Tia‏ 
منهم الواحد . كما أن الانسان يقول : « رأيت بقرة سوداء » »> ون كان فيها 
شعرات بيض da à‏ : أكلت را » وإن سقط مها حبات )با 


E t 


والجواب : أن أسماء ابحمل والعموم لا تتناول الا کثر الا مجازا . ألا تری أنه 
جوز أن يقال فى الامة إلا الواحد : « ليس هؤلاء کل الومنین » ولا کل" 
الامة » ؟ فعلمنا أن اسم « الكل » لم يتناول إلا الجميع . وقول الانسان : 


القرآن € ۱۱۰ 

س : قال لا ce‏ أن الله يعرف وأنه 
القرآن ۲ /۱:۳ 

القرآن ۱۰/۳ 

کذا س + ل : مع الصحابة في من 
ژاده س 

Te 

ka‏ حذف س 

۱۱۰/ e القرآن‎ 

القران ۲ /۱:۳ 

القرآن ۱۱۰/۳ 





CAL 


EAA‏ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


« أكلت الرمانة » » وهو يريد أكثرها » مجاز. وكذلك الوصف للبقرة بالسواد 
إذا كان فيها شعرات بيض . ولا تنم أيضا أن يكون الوصف للبقرة بالسواد 
يفيد ف العرف كينها سوداء فى رأى العين » فلا يمنع ذلك وجود شعرات بيض 
Li‏ . ولا يمتنع أن يكون قول القائل : « أكلت رمانة » معناه فى العرف : 
« أكلت ما جرت العادة بأكله » وليس يكاد ينفك الرمانة / من LOL‏ 
منها ؛ فذلك خارج من الكلام بالعرف . وليس يحب إذا نقل العرف ذلك أن 
ينقل غيرها من الأسماء . 

. » بالسواد الأعظم‎ Sle « : قول النبى صلى الله عليه وسلم‎ CAT 
وأهل العصر كلهم إلا الواحد والائنان هم و السواد الاعظم » . ویقال : « علیکم‎ 
: علازمة اجماعة » وذلك یتناول أهل العصر إلا الواحد [والائنین"0] . والجواب‎ 
أن ذلك ی أخبار الاحاد . ويقتضى آن يحب اتباع الثللاثة والاربعة » لانم‎ 
جمیع أهل العصر. وأما السواد‎ lu جاعة . وبطلان ذلك يدل على أنه عنى‎ 
الأعظم فهم جميع أهل العصرء لانه ليس أعظم منه . ولو لم يكن الراد ما‎ 
ذكرناه » لدخل نحته النصف من أهل العصر إذا زادوا على النصف الآخر‎ 
[بواحد'"'] أو اثنين أو ثلاثة . فان قيل : قوله عليه السلام : « عليكم بالسواد‎ 
. الاعظم » يقتضى أن يكون حجة على غيرهم من ليس هو من السواد الأعظم‎ 
وذلك لا يتم الا بأن يكون فى العصر غيرهم من لم يجمع معهم . والجواب: أنه‎ 
| . بعدهم من هو أقل منهم عددا‎ OÙ حجة على من‎ OS يجوز أن‎ 

trs‏ قوفي : إن الواحد من Jal‏ العصر» إذا خالف من سواه من أهل 
العصر » يوصف بالشذوذ . وذاك اسم ذم . ولذلك osi‏ الصحابة على ابن 
عباس مقالته فى الربا . والجواب : أتا لا نسلم أن الواحد شاذ » إلا إذا 
خالف بعد ما وافق . وابن عباس » لم ینکر عليه الصحابة لأن قول غیره حجة 
عليه ؛ لكن لأجل خبر أنى سعيد . 

باه 45 إن أهل العصرء إلاالواحد ونان € لو أخبروا بشىء » وقع 
العلم بحبرهم . فيجب مثله ی إجاعهم . والجواب: آنهم جمعوا بين الموضوعين 


6 زاده ح 
(r‏ زاده Z‏ 





في وجوب اعتبار المحتهدين كلهم من آهل العصر الواحد في الاحاع EAA‏ 


بغير علة . وعلی أنه يلزم أن يكون آهل بلد واحد حجة إذا أحعوا أن“ بروابتهم 
بقع العلم . فان فصلوا بين إجاعهم وبين خبرهم - بأن إجاعهم بقع عن رأى 
واستدلال ؛ وخبرهم يقع عن إدراك/ ‏ فهو فصلنا . 

جوونهاگه قول : إن الاجاع حجة فى العصر وفيا بعده . وذلك یقتضی أن 
یکین فهم من يخالفهم :حت DR‏ حجة ae‏ . الاب : أنه يجوز أن 
ENGS‏ حجة على db‏ من بعد :وحجة على آحادهم عنعهم من الرجوع 
عما قالوه . ولو وجب أن يكون الإجاع حجة على مخالف قد عاصر المجمعين » 
لوجب إذا جع كلهم على قول أن لا يكون Oia‏ . 

فاذا ثبت أن خلاف الواحد والاثنين ON‏ ينعقد معه الإجاع » فى روى 
إجاع أهل عصر متقدم على قول » وروی بالتواتر أن واحدا لم يجتمع 7" معهم » 
لم يكن إجاعا . وإن روى ذلك بالاحاد» فان كان قد روی عنه بالتواتر OU‏ 
لم ترك التواتر لأجل الاحاد . كها لا يعارض خبر واحد عن النبى صلى الله 
عليه حبر متواتر . و وان لم يكن قد روى ile‏ هم م يحم یم معا . 
لانه لا یکنی of‏ یعلم موافقة ذلك الواحد Os) AEA à‏ عنه 
الحالفة ۲ 

وحکی OO‏ الشیخ أبو عبد الله عن الشبخ أنى الحسن أن الإجاع إذا ظهر 

ى العصر ۰ + وروی عن واحد منهم بالآحاد خلافه » لم يقدح ذلك فى الإجاع 

]3 ذ کر QUE‏ فا روی بالاحاد» عن di‏ طلحة فى « البرد ۲۲۲۲ . ون علمنا 


)١‏ ل : إلا (لعله کا أثبتناء) 

(Y‏ ل: يكون 

did (r 

£( ل : یکون ؛ ح : ام یکونون 
(o‏ الى La‏ حذف س 

G‏ س : ینعقد 

CE : س‎ (y 

(A‏ س موافقته 

(a‏ : الا 

(ie‏ کذا س ؛ ل : رویته 

11( ل ؛ من هنا یبتدی hé‏ جامم صنعاه (u=)‏ . 
(Y‏ زاده ص 


PAS 











۲ب 


TE‏ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 

أن“ اتفاق أهل العصر إلا الواحد » وعلمنا أنه كانت له حالة موافقة » فان" 
علمنا أنه LOST‏ وافقهم ثم" خالفهم ؛ ثبت الاجاع . PPO‏ علمنا 
أنه حالف تلك القالة قبل أن else‏ لم یثبت الاجاع . وان لم نعلم 
هذا التفصيل O‏ € فالأولى أن لا يثبت الاجاع ؛ لانه ل" یمن أن لا 
DR‏ نما قال بذلك Jedi‏ قبل أن يقولوا به » ثم خالفه قبل أن یتفقوا Male‏ . 
فان حكى عن بعض أهل العصر ما يحتمل أن يكون موافقة وما Jas‏ أن لا 
يكون موافقة لم : فان ۲۱۳ كان ظاهره الوافقة حمل chdle‏ وإن كان ظاهره الخالفة 
حمل عليها؛وإن لم يكن [له"] ظاهر ۰۱۳۳ فذكر قاضى القضاة ف « الشرح» 
أنه يحمل على الموافقة . لأنه لو كان خالفاء لقويت دواعيه إلى إظهار اللحلاف . 
/ وليس كذلك لوا ۱۱۳ كان موافقا . لأنه يكفى نى الوافقة السكوت وترك" الإنكار. 
ولأنه لو كان ذلك القول باطلا » لکانوا(*۱ قد اتفقوا على ترك [الانکار [UO‏ 
الصريح. وذلك لا مجوز. NUS,‏ قاضى القضاة عن ابن الإخشيد"'' أن قوما 
قالوا : إن أهل العصر إذا حكموا SA‏ وحكى عن غيره من أهل الأعصار ON‏ 


( ص : فان علمنا اتفاق 

(Y‏ زاده ص 

+( كذا ص ؛ ل : عسر 

+( زاده ص 

bug : ص‎ . (o 

( : الفصل 

(v‏ ل : لو ؛ ص : لا 

(A‏ ص : أن یکون 

4( الى هنا حذف س 

(1e‏ کذا ص ؛ ل: وان 

11( تأده ص س 

(ay‏ ح : فان احتمل الأمرين على السواء 
(ir‏ : اذا 

(it‏ کذا ص س : ل؛ لكان 
(io‏ زاده ص س ح 

5) من هنا حذت 

(iv‏ کذا ص ؛ ل : ابن الاخشاد 
1۸( ص : العصر 











في وجوب اعتبار الجتمدين كلهم من اهل العصر الواحد في الاحاع ۰ 44۱ 
خلافه : فان کانوا ORS‏ لا يجوز أن بظهروا حلاف ما یبطنوه » قدح 
ذلك ق الا جاع . وان جاز أن بظهروا حلاف ما یبطننه ۲۳ » لم يقدح [ذلك"۳] 
فى الاجاع . وهذا باطل . لأن جواز ٍظهارهم خلاف ما یبطنونه ۷*۱ لا يمنع 
جواز کون باطنهم موافقا لظاهرهم . فیکون ذلك خلافا قادحا فى الإجاع ۱ . 

وأما الفصل الثانى فهو 0 أن اجتهد من التابعین إذا حضر مع الصحابة .. 
فى وقت dl‏ فانه لا يكون قوم حجة اذا خالفهم . وعن بعضهم : أنه 
یکون حجة » وان خالفهم . ودليل الأولين"“ : أن أدلة الإجاع لا تتاولم | 
إلا معه . نحو Pa‏ : «ویتبع غير سبیل المؤمنين » » وقوله عليه السلام : 
«امتى لا تجتمع على خطاً + . Miss‏ جری الحدث من الصداءة ۱:۱ كان 
من أهل الاجتهاد » لأن الإجاع لا ينعقد من دونه . 

واخالف۱۱۲ يحتج Le‏ روى أن عائشة أنكرت على ألى سلمة بن عبد الرهن 
بن عوف خلافه على الصحابة فى بعض السائل . والجواب : أنه جوز أن تكون 
آنکرت عليه لأنه خالفها بعد ما اتفقت وكان اتفاقها سابقا لكونه من أهل 
الاجتهاد. أو لم تكن المسئلة من مسائل الاجتهاد . des‏ أن قوها بانفرادها 
ليس Nas‏ 

وأما الفصل الثالث فهو أن بخالف ف الستلة بعض اجتهدین ممن لم يشتهر 
بالفتوی » كواصل بن عطاء . فانه لا يكون قول من عداه -مجة . وقال بعض 
الناس : يكون حجة » OÙ‏ مسائل الاجتهاد يحب الرجوع فيها إلى أهل الاجتهاد. 
فقول غيرهم لا يؤثر فى إجاعهم » کا أن قول النحاة لا يؤثر فى إجاعهم . 

0 ل : کره 

yle : کذا ص ؛ ل‎ (r 

(r‏ زاده ص 

4( کذا صن ؛ ل : یبطنوه 

(e‏ ال هنا حذف س 

ل( ل: وهو 

(y‏ ح: دلیلنا 

۱۱۵۰/4 اقرآن‎ (a 

(A‏ جری (أى : التابمی) 
(ie‏ من هنا حذف س 
۱ ال هنا òi‏ س 





۹۲ كعاب ال معتمد لاني الحسين البصري 


۷ يبن ذلك أتا إذا / آردنا تقوم شىء » وجب الرجوع فيه إلى Jai‏ انبرة 


بأسعار O‏ ذلك الشیء . ودليلنا أن أدلة الإجاع تتناول هذا الانسان". نحو قوله 
Ve‏ :« ويتبع غير سبیل المؤمنين » c‏ وقوله : « وكذلك جعلنا كم امة وسطا » 


وقوله صلی الله عليه : امتی لا تجتمع على ضلال » . ls‏ أخرجنا العامة" 


من ذلك لام ليسوا بأهل الاجتهاد . وليس كذلك هذا الجتد . وبهذا فارق 
النحاة . وما ذكروه من « الرجوع فى التقويم إلى انبرة بأسعار ذلك الشی ۳۱۶ ea‏ 
فهو حجة لنا . لأنا نرجع إلى من يخبر ذلك » وان لم يكن مشتهرا بالتقويم ولا 
منتدبا لتقوبم الأشياء . فكذلك ينبغى أن يرجع فى الحوادث إلى أهل الاجتهاد » 
وإن لم ينتدبوا للفتوى . 

وأما الفصل الرابع وهو إجاع أهل الأعصاراء فعند!؟» أكثر الناس أن 
الحجة هى إجاع أهل الأعصار كلهم من انجتهدین فى العصر الواحد . وحکی 
عن مالك أنه قال : إجاع آهل المدينة وحدهم حجة . وقال بعض آصابه : 
Ki‏ جعل نقلهم dt‏ من نقل غيرهم . دلبلنا"": ان أدلة الإجاع لا AUS‏ 
وحد هم » نحو اسم « الومن ۲۰ واسم الامئة » , ولأن الأماكن لا توشر فى 
کون الأقوال حجة . وقول النبی صلی الله عليه : « الدينة طيبة تخرج خبشها 
كا بخرج الکیر خبث الحديد » لا يدل على أن إجاع آهلها حجة ؛ وإنما 
هو مدح لها . وليس الراد بذلك ذم كل من خرج مہا › لإجاع الامة على 
أن انلیروج منها غير مذموم . وكون المدينة مهبط الوحى لا يدل على أن إجاع 
أهلها حق . وأما کون روايتهم di‏ من رواية غيرهم » فقد ذكر قاضى Mikail‏ 
فى «الشرح » و الدرس » أن ذلك لا pe‏ . ولا فرق بين رواية الواحد منهم 
وهو بالمدينة » أو بغيرها . وإنما المراد بذلك أن تكون روایتیم بعد عصر الصحابة 


ل : اشعار 
(y‏ اقرآن ۱۳/۲ 
(r‏ ل: اشمار ذلك النبی 
(e‏ ل : فقد 
ه) ص س : ودلیلنا 
5) ص : المؤمنين 
۷ زاد بعده س : اطال الله où‏ € ص : رضی الله عنه 








فا يكون الاحاع حجة فيه وما لا يكون حجة فيه tar‏ 


آول من رواية غيرهم . لأن أهل البلد أعرف بما Gé‏ فيه من غيرم » Gal‏ 
يرجع الناس فى معرفته إلى البقعة'" التي حدث فيها ذلك" . / لأنهم إما أن 
یکونوا شاهدوه۱؟۱ ۰ أو آخبرهم [a]‏ جاعة من شاهدوه(۲۱ ۽ وعکن فم 
من كثرة الخبرين ما لا يمكن فى pré‏ بل غيره يرجع Vol‏ . 


۱ باب 
فها يكون الاجاع حجة فيه وما لا بکون حجة فيه 


اعلم أن ما EI pré‏ عليه ضربان : أحدهما لا عکن معرقة صعةالإجاع 
قبل العرفة بصحته » والآخر يمكن معرفة صحة الإجاع قبل المعرفة بصحته . 
فالأول لا يصح الاحتجاج بالإجاع فيه » كالإجاع على أن الله dw‏ 
S>‏ عادل > وأن Muse‏ نبی. لانه إنما يمكن أن تعرف is‏ الإجاع بعد 
أن یعرف أن لله تعالی أو رسوله قد شهد" بأن الإجاع حق keeb.‏ لا بشهدان 
پشیء إلا وهو على ما شهدا“ به.وإنما يعرف ذلك إذا Mie‏ حكمة 
الله تعالى ؛ وأنه لا يفعل القبیح؛ وأن محمدا صادق y‏ صدقه فى إخباره أن 
القرآن كلام الله تعالى حتى یعلم أن ما فيه من الایات الدالة على الإجاع من 
قبل الله تعالى . فاذا كانت المعرفة بصحة الإجاع لا تمكن أن تتقدام على 
العرفة بالله و محکمته ۱۱۳۱ وصدق رسوله › لم يصح الاستدلال به على ذلك » 





)١‏ ص س : هذا 

۲ص س : معرفة الثىء الى اهل البقعة 
4( ص س : ذلك الثىء 

(t‏ ل : مشاهدوه 

(o‏ زاده 

( کذاح وص س : شاهده 

(y‏ كذا س ؛ ل : غيرهم اليه يرجع 
(a‏ زاد بعده ص س : صل الله عليه 
(a‏ ص : شهدا 

۰ ل : شهدوا 

۱ ص : عرفا 

US (yr‏ ص Sy‏ ل : حکمه 
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44 کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 
إذ من حق الدليل أن يعلمه المستدل على الوجه الذى يدل عليه قبل علمه بالدلول . 
فأما pou]‏ يمكن أن يعرف à‏ الإجاع قبل العرفة به » فهو ضربان: 
أحدهما من امور الدنياء والآخر من امور الدين . فالأول نحو أن يجتمعوا أنه 
لا يجوز ارب فى موضع معين . ذكر قاضی القضاة أنه يجوز لمن بعدهم 
rie‏ فى ذلك » OO‏ حالم ps S]‏ ليست بأعظم من حال“ النبى 
صلی الله عليه . ومعلوم أنه صلی الله عليه لو رأى رآیا فى ارب ORUS‏ 
مراجعته فيه . ولیس (جاعهم على إمامة di‏ بكر من هذا القبيل » > VÑ‏ ذلك 
من امور الدين . وذکر فى «کتاب اللهاية » أنه لا جوز ae‏ . لأن أدلة 
الإجاع منعت من SAEI‏ عليهم . ولم یفصل بين أن يكون قد اتفقوا على 
أمر دينى / أو دنياوى . Vols‏ النبى صلی الله عليه » لأن الذى منع من 
جواز الحطأ عليه هو العجز . وذلك لا يتعلق بامور الدنيا . وليس كذلك الامة. 


فأما امور الدين » فانه يكون اتفاقهم حجة فيه » سواء كان عقليا ‏ نحو رواية 


الله تعالى لا فى جهة ‏ ونی 08 (abs‏ أو كان شرعيا » لأنه يمكن يمكن العلم 
بصحة الإجاع ۶ قبل العلم بذاك . إذالشك فق ذلك لا JE‏ بالعلم بالله تعالى 


. وحكمته”؟' » وصدق نبيه . ولا فرق بين أن يكون القول صادرا عن اجنهاد عن ۱" 
أمارات » أو استدلالا بأدلة . ولا فرق بين أن يكون قد تقدام ذلك الاجاع" 


اختلافاء أو لم يتقدمه [اختلاف. وسنتكلم”'"'] فى كلا الموضعين [إن 


pa شاء‎ 


)١‏ ژاده ص س 
(r‏ کذا ص ؛ ل : وان 
(r‏ زاده ص 
+( ص ؛ ل : حالة 
(e‏ س : صاغ 


ص : !١‏ ۲ 
(y‏ کذا ص س ؛ ل : يفارق 
(A‏ : نفى SE‏ القديم 
4( کذا ص 4 J‏ : حکمه 
:1( لاص‌س : في 
)3( زاده ص ی اص 


(ir‏ تأده ص س 


في ان الاماع اذا انعقد عن اجپاد كان حجة ۹0 


با 
۱ في أن الاجاع إذا انعقد عن اجتهاد كان حجة 

ذکر قاضی القضاة عن e SH‏ صاحب « الختصر »۰ أنه قال : 
انعقد الاجاع لأهل العصر عن ۵ اجتهاد » جاز لمن بعدهم أن انهم فا فيه . 
Lis,‏ أنه حجة يحرم خلافه e‏ لقوله تعالی۲۱) : « ويتبع خر سیل ای 
فاذا اجتمعوا!" على على SH‏ بالاجتهاد» فخلافه ليس هو سبيلهم ؛فلم يجز اتباعه. 

ds ob‏ :ما لم يكن ۳۱ سبيلهم لأنه لم Us‏ الاجهاد إليه . فاذا أدى 
إليه الاجتباد » كان سبيلهم c‏ وان كان ذلك الاجتهاد RÉ Set‏ . . والجواب : 
أن ذلك شرط» لا دليل عليه . فلم all je‏ . ولو جاز ما ذكروه » لجاز 
أن يقال فا أجمعوا عليه عن Hs‏ : إنه سبيلهم بشرط أن يؤئدى الاستدلال 
إليه . وخلافه ليس هو سبيلهم إن لم يود الاستدلال إليه ؛ فان آدی res‏ 
إليه » كان سييلهم ۲ وان كان ذلك الاستدلال استدلال غيرهم . فیبطل 
التعلق بالإجاع أصلا . 

فان قيل: آلیس» لو اتفقوا على الحم Oll‏ م يعلم كل واحد 
منهم أن غيره قد وافقه › j‏ لكل وا واحد منهم AE‏ ذلك الحكم e‏ ولا يأنم 
من خالفه ؟ فقد صار جواز مخالفة ذلك الحكم / سبيلهم بأجعهم ! قيل : 
هذا لازم فم إذا أجمعوا على الحكم TION‏ 


س : عل 
(y‏ القرآن ۱۱۰/٤‏ 
(r‏ کذا ص س + ل : آحموا 
4) من هنا حذف س 
(e‏ كذا ص ؛ ل : S‏ 
)١‏ ل: برد 
(y‏ كذا ص ؛ ل : اتباعه 
(a‏ كنذا ص ؛ ل : اذا 
4( ص : sl‏ 
۰ ص : بالدلالة 


۸ ب 


EAS‏ کتاب اند لاي الحسين البصري 


والجواب فى الوضعین واحد . وهو أنه إذا كانت الحال هذه » Mab‏ 
lé‏ جوز كل واحد منهم OUR‏ قوطي ۴ بشرط كونه غير مجمع عليه 
ألا ترى أنه لو علم أنه cé‏ عليه » لم يجز ذلك ؟ فاذا OL‏ أن الحكم 

فأما زمن(۴] قال : op‏ الحق فى واحد» فانه يمنع من خالفة قوله c‏ سواء 
اتفق عليه » أو لم يتفق عليه . ويدل عليه وله عليه السلام : gl‏ جتمع 
على خطأ » . lé‏ اتفقوا عليه أنه لا يجوز مخالفتهم . ولقائل أن يقول : لم زيم 
أنهم اجتمعوا"“ على ذلك ؟ وإذا كان نى الناس من يجوز خالفتهم » d‏ 
يمن أن يكون فى المجمعين [عن pot‏ من يجوز مخالفتهم . فلا يصح اد عاء 
الاجاع ۳۱ . فالخالف يقيس القول المجمع عليه باجتهاد على الختلف فيه » 
بعتة أن کل واحد Le‏ صادر عن اجتهاد . والجواب : أن العلة فى الأصل أنه 
قول لم Mot‏ به دلیل مقطوع به . ولیس كذلك ما اجتمع OD‏ عليه » ثم تعارضهم 
فيقيس المسئلة على ما اتفقوا عليه ما ليس من مسائل الاجتهاد» بعلة أن كل 
واحد منهما قول متفق عليه . ۱ 





0 كذا ص ؛ ل : فاهم 
(r‏ کذا ص ؛ ل : cle‏ 
(r‏ : قوله 

4( ص : علمنا نحن 

1 زاده ص‎ (o 

bals کذا ص ؛ ل‎ (a 
زاده ص‎ (y 

(a‏ ال هنا حذف س 

sb ص س : فأما الخالف‎ (a 
ص س ؛ ل : يمرن‎ NS )٠ 
کذا ص س ؛ ل : احم‎ ۱ 


في الاتفاق بعد الاختلاف وبعد الاتفاق » وفي الاختلاف بعد الاتفاق 4٩۷ o‏ 


باب 
في الاتفاق بعد الاختلاف!۱) وبعد الاتفاق» وی الاحتلاف(۲) بعد الاتفاق۳۱ 


اعلم أن أهل العصر إذا اتفقوا على حكم من الاحکام » فانه يجوز آن 
يتفق من بعد على متابعتهم - وهو الواجب prle‏ — ويجوز أن يخالفهم بعض 
آمل العصر GE‏ ۲*۱ » ولا يحل ذلك Oe‏ > لأنه لا يستحيل من بعض الامة 
أن يعدل عن الحق . ولا يجوز أن إتفق أهل العصر الثانى على خالفتيم . 

وحكى قاضى القضاة عن الشيخ أنى عبد الله أنه قال : kil‏ لم بجر أن 
يتفقوا على He‏ > لأن أهل العصر الأول أجعوا على أنه لا يجوز أن بقع 
الإجاع من بعد" على mie‏ . ولو" لم bus”‏ على ذلك » / لجاز أن 
bi‏ على rte‏ . ويكون الإجاع d CU‏ حكم الناسخ للاول . وحكى 

عن الشيخ أن علی آنه قال : لو جاز ذلك » از أن يخالفهم رجل واحد ‏ 
ولجاز أن ينض al‏ غيره » إلى أن يتفق أهل العصر الثانى على حلاف قول 
الأولين . وقوله تعالى'“ : « ویتبع غير سبیل المومنين ) نع [من ۲۲۳۱ أن يتبع 
أهل” العصر الثانى غير سبیلهم . ولآن المسئلة إن لم تكن من مسائل الاجتباد » 
فخلاف ما اجتمع On‏ عليه أهل العصر الأول فيها ضلالة . والامة لا جتمع 
على ضلالة . فأما إذا اختلف أهل العصر فى السئلة على قولين » فانه يجوز 
أن يتفق من بعدهم على أحدهما . فاذا اتفقوا : كان صوابا وحجة محرمة 
للاخذ بالقول الاخر . 


۱( ص : اخلاف 
(r‏ ص : Dust‏ 


۳( ص س : الوفاق 

gli di : ص‎ ( 

(e‏ ص : فلا حيل ذنك 

( ص س : خلافب قوطم فلو 
(v‏ كذا ص ؛ ل : يصير عليه 
TOR al (A‏ 

(a‏ زاده س 


0e‏ س : آجم 
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٩‏ /ب 


EAA‏ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


وق كلا الوضعین اختلاف . أما جواز اتفاق من بعدهم على أحد القولین» . 


فقد منع منه قوم ČB‏ منهم أن اختلاف من تقدم » ى Mans‏ الاجاع على 
جواز الأخذ بكل واحد من القولين على الاطلاق . فأدخلوا فى الاجاع ما 
ليس منه . وهذا سنذکره [عند [ORISI‏ فما ألحق بالاجاع ولیس هو Paa‏ . 
وأما إذا اتفقوا على أحد القولین » فقد حکی قاضی القضاة فى « العمد » عن 
بعض التکلمین» وبعض أححاب ألى حنيفة ولشافعی۱* أنه لا يكون حجة 
فى تحریم القول الآخر . وحکی عن شیخنا أنى عبد الله » وی Gr‏ » وبعض 
أصحاب الشافعی أنه یکون حجة فى تحريم القول الآخر . وذکر فى « الشرح » 
أن الناس اختلفوا فى ذلك . فنهم من جعل ذلك LEE‏ للخلاف على كل حال . 
ومنهم من لم يجعله حرما الخلاف على كل حال ؛ ولم يفصل”*؟ بين الصحابة 
والتابعين . [ومنهم من جعله محرما للخلاف فى حال دون pdt‏ والحال الى 
يحرم فيا ODAN‏ هی أن يكون Pol‏ على أحد القولين فى المسئلة هم 
الذين اختلفوا فيها » سواء كان ذلك العصر عصر الصحابة أو غيره OJLL.‏ 
الى لا يكون اتفاقهم معها حجة مزيلة الخلاف هی( أن تلف أهل عصرء 
ويتفق من بعدهم على أحد els‏ 

والدليل على أن الاتفاق يحرم الاختلاف / على جميع الأحوال"'» قوله 
تعالی۱۳۱) : « ويتبع غير da‏ الومنین » ۰ MO,‏ : « وکذلك er‏ کم 

(Y‏ زاده ص س 


+( ص : لیس منه 

Ju (e‏ ر الشافعى » e‏ اختصاره «ش » عند ساح أحيانا 
(o‏ اص : یفرق 

5) تأده ص س 

(y‏ زأده ص س 

۸( ص : التفق 

Jui : ص‎ (a 

1( کذاس ؛ ل : في 4 ص : في 
(GE)‏ ل : قوم 

Gr‏ ص : على کل حال 

۳ اقرآن 4 /۱۱۰ 

۱4۳/ ۲ القرآن‎ (ie 











في الاتفاق بعد الاختلاف وبعد الاتفاق » وني الاختلان بعد الاتفاق AA‏ 


امة وسطا » . وقد Lu‏ أن ذلك يتناول کل عصر . ولم يفصل فى تحریم اتباع 
غير سبيل المؤمنين بين أن یکون قد تقدام اختلاف ۰ أو لم يتقدم . ۱ 

واستدل قاضى القضاة بقوله صلى الله عليه وسلم : « امتى لا تجتمع 
على خخطأ» . فيجب کون ما gal‏ عليه أهل العصر الثانى غير خطأ . 

فان قبل: ليس هو خطأ ء وليس AT‏ بعدهم أن يخالفهم ! قيل : 
قد Mina‏ على أنه لا جوز أن بخالفهم . ولقائل أن يقول cap:‏ لا يمكن 
ادعاء الإجاع على" ذلك . لأن الامة مختلفة فى اتفاق“ Jai‏ العصر على 
أحد القولين: هل يجوز مخالفته أم لا ؟ 

واستدل أيضا ob‏ الإجاع البتداً لا يحوز خلافه . وكذلك إذا اختلفت 
الصحابة ثم اتفقت . فيجب مثله فى التابعين إذا اتفقوا بعد اختلاف الصحابة . 
ولقائل أن يقول : إن أوجبتم ذلك لدخول اتفاقهم نحت أدلة الاجاع » فذلك 
رجوع إلى الأدلة التقدمة . وان أوجبتم ذلك بالقياس فا العلة الجامعة ؟ فان 
قلت : العلة فى ذلك أنه OS] ds. ele!‏ ليست هذه äle‏ معلومة. والأصل 
فى الماعة أنه مجوز اتفاقها على الخطأ. وإنما امتنعنا من ذلك USM‏ . فيجب 
اعتبارها » دون القياس لأنه لا يظفر "“ فى ذلك بعلة معلومة . ولیس 
تجعلوا العلة فى الأصل کونه إجاعا » db‏ من أن نجعلها كونه Let‏ مبتدأ . 
على أنه قد حكى قاضى القضاة فى « الدرس » أن قوما قالوا : إن اتفاق الصحابة 
بعد اختلافها لا بحرم SAEI‏ . 

واحتج اخالف بأمور: 
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EEE ES‏ : «.. .فان تنازعتم فى شیء فر دوه إلى ه والرسول...» 


۰ الواقع من أن يكون قد تقدم حصوله ؛ فوجب الرد . والجواب : / أن الرد إلى 


الإجاع والتعلق به رد" إلى الله والرسول"“ . كما أن الأخذ [بكتاب pat‏ 
بعکم القیاس رد إلى الكتاب والسنة . وأيضا فأهل العصر الثانی إذا اتفقوا > ds‏ 
یکونوا متنازعين . فلم يجب عليهم الرد على قول من يستدل où‏ الابة على 
صحة الإجاع . 

وما که قوم : : إن فى ضمن اختلاف أهل العصر فى المسئلة على قولين» 
اتفاق منهم على جواز الأخذ JS‏ واحد kr‏ فى كل حال . لانه لا بختص 
حالا دون حال . فلو كان اتفاق من بعدهم على أحد القولين Le‏ للاخذ 
بالقول الاخر ۰ لم UE‏ أن یکشف عن تحررعه فى الستقبل » فیکون نسخا » 
وذلك لا يكون بعد انقطاع E‏ الوحیء وإما أن يكشف عن تحریعه فى الماضى 
dé‏ يدل على حط من دم يفاك ٩‏ رز ۲ هلا هو می 
نم فى واحد » لا يجوز أن تج بهذا الكلام . ١‏ اد عدم أن اي 
لا جوز أن يأخذ JS‏ واحد من القولین . وإنما يجب عليه أن dt‏ بالحق منهما. 
والعامی ۴۱ إتما جوز [له”''] أن يقلّد من يفتيه . فاذا أجمعوا على آحدها م 
جد من يفتيه بالآخر . فيال : :د حرم عاب عليه الأخذ به بعد( أن کان حلالا . 
وأما القائلون بأن JS‏ ہد مصیب » ۰ فجوابنا فجوابنا هم > إن احتجوا بذلك و 
أن امختلفين فى المسئلة EJ‏ سوغوا | JS iÝ‏ واحد معا SN.‏ المسئلة Lake‏ 
فيها . وهی من مسائل الاجتهاد . و“ ]یبیتن ذلك أنهم لو سكلوا عن جواز 
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في الاتفاق بعد الاختلاف وبعد الاتفاق » ولي الاختلاف بعد الاتفاق ۰۱ 


الأخذ بكل واحد منهما » BE‏ بذلك . فعلى هذا الستدل أن au‏ أن المسئلة 
بعد الاتفاق هی من مسائل الاجتهاد . وأما نحن » فاذا بیتنا آنهم۱۳ إذا اتفقوا 
عليها » [ف] هد A‏ أدلة الإجاع » وحرم خلافهم » عتلمنا أن الشرط Ji‏ 
للاخذ بكل واحد من القولين قد زال . فزال حكمه . ولا يسمى ذلك نسخا . 
لان احکم / إذا وقف على شرط يعلم زواله وثبوته لا بالشرع ٠‏ فانه لا يكون 
زواله بزوال شرطه نسخا . ألا ترى أن زوال وجوب الصيام بدخول الليل لا 
يكون نسخا ؟ فان قيل : لستم » dt‏ تجعلوا اجّاع الختلفين de‏ جواز الأخذ 
JR‏ واحد من القولين مشروطا بثبوت الاختلاف» dl‏ من أن نجعل LOE‏ 
كون الاتفاق حجة : مشروطا بنفى تقدم اللحلاف ! قيل : ما" ذكرناه 
di‏ » لأنا قد Eu‏ أن اختلفین سوغوا الأخذ بكل واحد من القولين بالشرط 
الذى ذ کرناه . فكان الأولى ما قلناه . علی(* أن ما ذكروه ينتقض pre‏ باجاع 
أهل العصر بعد النظر والفحص الطويل . لآن ذلك اتفاق منهم على جواز 
التوقف فى السئلة . ولا يسوع بعد PME‏ التوقف فيا . وينتقض على قول 
بعضهم : إن الصحابة إذا اتفقت بعد ما اختلفت» حرم الأخذ بالقول الآخر. 
ثم يقال 4 : إذا لم تجعلوا اتفاق أهل العصر الثانى حجة » مع أنه اتفاق 
صريح » فهلا قلتم : إن اتفاق Jai‏ العصر الأول على جواز الأخذ JR‏ واحد 
من القولين ليس بحجة فى جواز الأخذ به ؟ مع أنه اتفاق ليس بصريح . وهو 
مع ذلك مبی على القول db‏ «كل de‏ مصيب » . 

جوا که قوم : [لو كان [UA‏ إذا اتفقوا بعد الاختلاف حجة : لكان 
قول إحدى الطائفتین [حجة إذا ماتت الطائفة الاخری do.‏ ذلك کون قوذ 
حجة پالوت. والحواب : انا نتبینن لوت إحدى الطائفتين7"] أن قول الاخری 
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حجة لدخوله تحت أدلة الإجاع , لا of‏ الوت بوجب کون قولم حجة . 
على أن فى مسئلتنا جميع امختلفين قالوا بإحدى القولين. وليس كذلك إذا مات( 
إحدى الطائفتين . 

و ومنها که 45 : لو كان اتفاق Jai‏ العصر الثانى حجة » لكانوا قد صاروا 
إليه بدليل وحجة . ولو كان e OIS‏ لا خفى على الصحابة . والجواب: ‏ ه 
أنه لا يجوز أن يخفى هذا ومثله على جیمهم . فأما أن بخفى على بعضهم» 
فيجوز. OY‏ بعضهم ليس Ont‏ . 


با 
في انقراض العصر / هل هو [شرط”*'] في کون الاجاع حجة ؟ 


اعلم أن كثيرا من الناس لم يعتبروا انقراض العصر أصلا. واعتبره بعضهم. ‏ ۱۰ 
واختلف هولاء . JU‏ بعضهم : هو Mpb‏ إلى انعقاد الإجاع . وسيجىء 
القول فيه . ومنهم من جعله شرطا فى کون الإجاع حجة . وجو ز لبعض O‏ الجمعين 
أن الف قول“ . 

ودليل الأولين قوله تعالی ۳۱ : «...ويتبع غير سبيل المؤمنين...»» وقوله۱ : 
«کنم خير امة أخرجت للناس...» » gs‏ : « وكذلك جعلنا کم امة سطا ٠١‏ 
لتکونوا شهداء... » » وقوله عليه السلام : «امتی لا تجتمع على ضلال ». 
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في انقراض العصرهل هو شرط في کون الاحاع حجة ؟ er‏ 


وکل ذلك بوجب( الرجوع إلى الاجاع . ولا یفرق بين انقراض العصر ونفی 
انقراضه . 
ا :لیس JE‏ أن ؛ تکون | inh‏ هی AA‏ العصر ؛ أو اتفاقهم 
SA 8‏ من 5-8 اتفاقهم آن یکون حجة . وان يقتضى أن يكون لوهم 
ٹیر ی کون À‏ حجة . وذلك لا يجوز e‏ كما لا يكون لوت النببى Lo‏ الله 
عليه تأثر فى کون (Das‏ حجة . 
ولقائل أن يقول : آلیس موت النبی لا يصير معه قوله حجة ؟ والامة 
إذا احتلفت فى المسئلة على فرقتین » ثم ماتت إحداهما » كان قول 
٠‏ الاخرى حجة . ففارقت الامّة النبى عليه السلام ى ذلك ! فهلا جاز أن 
أن تفترقا فى الوجه الآ ؟ 
دليل [آخر p”‏ : لو Bel‏ انقراض العصر e‏ لم ينعقد الإجماع . لآنه 
قل حدث من تا E‏ زمن الصحابة قوم من أهل الاجاد . وذلك جوز 
مخالفتهم À‏ . لأن العصر ما انقرض . ويجب اعتبار [انقراض] عصر التابعين. 
je‏ ومعلوم أنه لم ينقرض عصرهم إلا بعد أن حدث مین Penn‏ من هو من 
أهل الاجتهاد ! فجاز أن خالفوهم . ویعتیر انقراض عصرم . € کذلك 
القول d‏ كل عصر ! 
ولقائل أن يقول : إنه لا axe‏ أن يكو المعتبر هو انقراض عصر من 
كان fe‏ عند حدوث الحادثة : > لا من يتجدد / بعد ذلك . فلا يازم اعتبار ۲۱ ب 
۰ عصر التابعین إذا حدث mè‏ نهد بعد حدوث الحادثة . 
واحتج امخالف باشياء : 
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ort‏ کتاب المتمد لاني الحسين البصري 


ét‏ ان عليا عليه السلام F-‏ عن بیع امهات الاأولاد . فقال : «کان 
رأف ورأى مر أن لا ga‏ . ثم رأبت بيعهن » . فقال له عبيدة السلایی : 
« رأيك مع المهاعة أحب إلى" من رأيك وحدك » . فدل على أنه كان الإجماع 
قد سبق . والجواب : أنه قد روى أن جابر بن عبدالله كان يرى فى زمن عمر 
جواز بيعهن . فلم يكن الإجماع قد انعقد . وقول عبيدة السلانى : « رأيك 
مع ابعاعة أحب إلى" من رأيك وحدك » يدل على انه قد كان على قولعمر 
[i ista]‏ ] . وليس قول كل جماعة هو إجماع . وإما اختار أن ينضم قول على 
إل قول مر » لأنه رجح قول الأكثر على قول الأقل . 

هفو ومنها که أن أبا بكر الصديق كان يرى التسوية فى القسمة'" ؛ولم يخالفه 
أحد من الصحابة . ثم خالفه عمر لا صار الأمر إليه . ففضّل ف القسمة۳ ؛ 
ولم ينكر عليه السلف . والجواب : أن عمر رضى الله عنه قد كان خالفه d‏ 
زمانه وناظره » فقال له : «أتجعل من جاهد فى سیل الله ماله ونفسه کن 
دخل فى الاسلام کرها ؟ » فقال : Lin‏ عملوا لله . وإعا PR‏ 
واعا الدنيا بلاغ » ٠‏ وم يرو أن عمر رجع إلى قول ی .بكر . فلا يمتنع أنه 
كان يرى التفضيل . فلا صار الأمر إليه Jai‏ . 

glag‏ قولم : إن الاجماع لا يستقر قبل انقراض العصر . oY‏ الناس 
يكونون'““ فى حال تأمل وفحص . فوجب Cheis‏ على انقراض العصر . 
والجواب : ان آرادوا بنفى الاستقرار نفی کونه حجة » فذلك نفس At‏ . 
وإن' آرادوا أنه لا ينعقد » فهو خارج عا نحن" بسبيله . لأنا نما LUS‏ 
على من قال : « إنه ينعقد ولا يكون حجة » . على أن الفصل بين 
. حال التأمل » وحال القطع على الشیء » لا يفتقر إلى انقراض العصر. DÏ‏ 
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| فما آخرج من الاجاع وهو منه o.o‏ 
نفصل بين الناظر التأمل التوقف » وبين القاطع المناضل“ . لأن الانسان 
إذا آخبر عن / نفسه أنه معتقد للشىء فهو حلاف أن حبر عن نفسه أنه 
متأمل متوقف"۱۳ . 


اب 
فيا أخرج من الاجاع وهو منه 

اعلم أن أهل العصر إذا اختلفوا فى السئلة على قولین متنافيين » فانه 
يتضمن اتفاقهم على تخطئة ما سواهما ؛ فلا يجوز لمن بعدهم إحداث قوي 
آخر. وحکی عن بعض أهل الظاهر أنه لم يجعل ذلك اتفاقا على ELE‏ ما 
سواهما ؛ فأجاز لمن aux‏ إحداث قول [آخر'"] ثالث . والقول ى ذلك 
[فرع ۲۲*۱ على إمكان إحداث pds]‏ ثالث . فيجب بيانه أولا : 

فتقول : pol]‏ القولین التنافیین فى السئلة لا عکن أن يكون بینهعا 
قول ثالث إلا أن يكون فيه بعض الوافقة لكل واحد من القولین أو لأحدها . 
مثاله أن يقول بعض الأمّة : «النية واجبة فى الطهارات كلها » . ويقول الباقون: 
[« ليست بواجبة فى شىء من الطهارات » . فيمكن أن يقول قائل :(] «هی 
واجبة فى بعض الطهارات دون بعض » . Maa‏ أيضا أن يقول بعض الأمة : 
« النية [واجبة"“] فى كل طهارة . ويقول بعضهم: ۳۱ « هى واجبة d‏ بعض 
الطهارات دون بعض » . فيمكن أن Ja‏ قائل : « ليست بواجبة ی شىء 
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os‏ کتاب المعتمد لاني السين البصري 


من الطهارات » . ومثاله أيضا قول بعض الامة : «الجد يرث جميع امال مع 
الأخ » . و قول الباقين : «یقاسم ral‏ فيمكن أن يقول قائل Vo:‏ 
يرث شيأ أصلا مع الا » فیکون قد وافق من قال : «یقاسم LES‏ بعض 
الموافقة » لأنهما قد اشتركا فى أن منعا الجد من بعض الال . 

واحتج من أجاز إحداث قول ثالث ob‏ المنوع منه هو مخالفة الإجماع . 
وليس مع هذا الاختلاف glial‏ . ولأنه gs‏ عن ابن سيرين أنه قال فى 
امرأة وأبوين : « إن للام ثلث جميع الال » وأن لها ثلث ما يبقى فى زوج 
وأبوين O‏ . ففصل بين الستلتین . ولم ینکتر عليه » مع أن الصحابة رضى 
الله عنها لم تفصل lera‏ > بل قال بعضهم / فى الستلتین : « فا ثلث ما بقى»» 
وقال آخرون : وها ثلث جميع الال » . وقال سفيان الثورى : «إن الأكل 
ناسیا لا یفطر da‏ ناسيا يفطر » . ومن تقد مه » منهم من فطّر با › 
ونیم من لم يفطر با . وهذا الاحتجاج من الخالف يدل على أنه jet‏ 
إحداث قول ثالث فى المسئلتين » لا فى مسئلة واحدة . 

Cart NI ob » واحتج قاضى القضاة للمنع من إحداث قول ثالث‎ ٠ 
من ذلك » كا أجمعت على المنع من حداث قول يخالف الإجماع‎ gli على‎ 
الصرح » والاتفاق على ذلك سابق . ألا تراهم منعوا من إحداث قول آخر‎ 
فى الجد مع الا » حى يقال : « المال كله للاخ » ؟ قال : ولنا أن نداعي‎ 
خاصة . وحمل عليه غيره‎ A ولنا أن نداعيه فى‎ ele الاجاع فى ذلك‎ 
فنقول : إنما منعوا من ذلك فى اد لأنه إحداث قول آخر لم يقل به أحد‎ 
من الامئة » لأنه لا وجه له يمكن أن يعلّل فيه" إلا با ذکرناه . إذ لا يمكن‎ 
. أن يقال : «المال كله للاخ »ء لأنه لا أمارة لذلك‎ je أن يقال : نما لم‎ 





۱( كذا ص ؛ ل : رووا 

؟) لأن في المسئلة الاول : لزوجة الربم » ولام الثلث > وللأب الباتي أى خسة في 
ائی عشر (وهو ضعف ما للام تقريبا) . وني المسئلة الثانية على عين الأساس للزوج النصف 2 
وللام الثلث وللأب الباتي أى السدس (وهى نصف ما للام) ولذلك قال للام ثلث ما بقى بعد أداء 
سهم الزوج وهو النصف : فیکون للام ثلث ما بقى (وهو النصف) أى "سدس ء وللاب الباق 
وهو الثلث (وهو ضعف ما للام) . 

(r‏ ص : به 





فيا أخرج من الإحاع وهو منه ۷ 
لأن الأمارة على ذلك إن لم تكن أقوى من الأمارة الدالة على أن المال كله 
للجد » لم تكن أضعف منها . 

ولقائل أن يقول : لا اسلم أن فى المنع من إحداث قول ثالث إجماعا 
lle‏ . ولا سبيل لكم إلى العلم بذلك . فأما مسئلة الجد » فلا يجوز تجدید 
قول آخر فيها ؛ ليس لأنهم أجمعوا على المنع من ذلك » بل" لأن القول بأن 
«الال كله للاخ » يتضمن ما أحعوا على خلافه . 

واحتجوا أيضا بأن الامة إذا اختلقت على قولين » فقد أجمعت فى GA‏ 


على المنع من إحداث قول ثالث . لآن كل طائفة تحرم الأخذ إلا: بما قالته . 


أو قاله مخالفها فقط . فجواز ۳۱ إحداث قول ثالث بقتضی جواز الأخذ cu‏ 


وقد منعوا منه . 


ولقائل أن يقول : إنما حظروا الأخذ إلا Le‏ قالوه » بشرط أن لا يوئدى 
اجتهاد ax‏ إلى ra‏ قول ثالث» كا يقولون : انبم / سوغوا الأخذ 
JS‏ واحد من القولين بشرط أن لا بقع الاتفاق على أحدهما . فخرج السثلة 
من Plus‏ الاجتهاد . فينبغى أن يقال : إن كان اختلافهم [على [os‏ 
هو فى مسئلتين € فالقول فى ذلك بأ . نحو أن يقول بعضهم : « كل طهارة 
cé‏ إلى نية» ؛ ويقول الباقون : «ليس شىء من الطهارات يحتاج 
إلى نية » » dés‏ قائل آخر: « بعضها تحتاج إلى النية دون بعض ٠»‏ . 
وان كان اختلافهم فى مسئلة واحدة » نحو مسئلة الجد مع الأخ » لم يجز 
إحداث قول ثالث لأنه مخالف لصريح إجماعهم ‏ كالقول بأن الال كله 
للاخ . لأن فى ذلك سلب JU‏ كله عن الجد . والختلفون فى مسئلة اد قد 
اتفقوا على أن للجد قسطا من المال :من قال منهم O‏ إنه و أحق 87 يجميع المال»» 

0 كذا ص ؛ ل : اجماع سابق 

(Y‏ كذا ص ؛ ل : قيل 

(r‏ كذا ص ؛ ل : لجواز 

ئ( زاده ص 

(o‏ زاده ص 

(à‏ ال هنا حذف س 

) كذا ص ؛ ل : منه . ( لعله: مهم من قال‎ (y 

(A‏ كذا ص ؛ ل : اخذ 


/ 








۳( رب 


۸ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 
ومن قال إنه « یقاسم الاخوة » . وهذا الوجه يفسد قوفم : إن المنوع منه هو 
مخالفة الإجماع ؛ ولا إجماع مع الاختلاف OV.‏ قد بيتا أن إحداث قول 
ثالث ۰ فيه خلاف ل أجمعوا عليه . VL,‏ المحكى عن ابن سيرين والثورى » 
فليس هو من هذه المسئلة » بل من مسئلة اخرى : وهي التفرقة بين ما أجمعوا 
على أنه لا فرق بينهها . 

واحتجاج أهل الظاهر بقول ابن سيرين والثورى يدل على آنهم جوزوا 
إحداث قول ثالث فى هذه المسائل وأشباهها » دون ما ذکرناه من مسئلة 
الجد وأمثالها . وسنذكر الآن القول فى التفرقة بين المسئلتين وى غيرهما ما لتق 
بالإجماع وليس منه » بعون الله" . 


با 


في Ja‏ العصر إذا لم يفصلوا بين مسئلتین + هل لمن بعدهم 
أن يفصل EN of Leu‏ 


: أنهم إذا لم يفصلوا بينهما » فذاك ضربان : آحدهما أن بقولوا‎ del 
الفلانى . والآخر‎ SH لا فصل بين هاتين الستلتین فى ,کل الأحكام » أو فى‎ 
. فى الحكم‎ és من فرق‎ os أن لا ینصوا على ذلك » لکن لا يكون‎ 
لما‎ PEDA ke فالاو لا جوز لأحد أن يفصل بيا » لأن الفصل‎ 
[C نصوا عليه واعتقدوه . ولأن 45 : « لا فصل بيبا ۷ » ظاهره / [یفتضی‎ 
من غير وجه یفرق بينهما . ن فصل بین‎ SH قد اشترکا فها یقتضی‎ Lei 
. فقد خالفهم ی .ذلك‎ 

وهذا الضرب ينقسم أقساما ثلائة : آحدها أن يروى اتفاق الامة على 


() من هن حذف س 

(y‏ ال هنا حذف س 

(r‏ كنا ص س ؛ ل :فلم 
aal; (4‏ ص س 


(o‏ زاده ص 


7 








في آهل العصر إذا لم یفصلوا بين مستلتین c‏ هل لمن بعدهم أن یفصل Leu‏ أم لا؟ 6۰٩‏ 


حكم المسثلتين » نحو أن يحكموا فما" بالتحريم أو بالتحليل . والاخر أن 
يروى اختلاف الامة فيم » فيحكى [عن O‏ طائفة أنها حكمت فيهما بالتحريم + 
وعن الباقين أنهم حكموا فيهما بالاباحة . والآخر أن لا يروى لنا عنهم اختلاف 
ف المسئلتين » ولا اتفاق . فى كان كذلك » ودل الدليل فى إحدى OM‏ 
على جرع À‏ إباحة e‏ وجب أن يحكم d‏ المسئلة الاخرى بذلك ؛ ولا dé‏ 


GI UÀ‏ لم ينعا على أله لا فصل یم > بل لا يكون فيهم من فرق 
بينهما » نحو أن SA‏ , بعض الامة فى كلا السثاتين fA‏ » ويمكم DA‏ 
LS‏ بنقيضه . وذلك ضربان : أحدهما أن يشيروا إلى Jels‏ فشته! ؟؛ 
أحد الفريقين فى السئلتین » وينفيه الآخرون عا . نحو أن يحرم شطر DM‏ 
كلا المسئلتين » ويبيحها'*' الباقون » والضرب الآخر أن يشيروا lé‏ إلى 
حكمين مختلفين . نحو أن يوجب بعض الامّة النية فى الوضوء » ولا جعل 
الصوم من شرط الاعتكاف ؛ ولا يوجب الباقون النية فى الوضوء » ويجعلون 
الصوم من شرط الاعتكاف . 

أما e~!‏ الأول < Si.‏ قاض القضاة ی « الدرس » و « الشرح » 
أنه إن كان المعلوم أن طريقة SA‏ فى السئاتین واحدة » لا مجوز كوا 
متغايرة . فذلك جار مجری أن بقولوا : لا فصل EN. Le‏ نع ri‏ قد 
اعتقدوا أنه لا يفرق بينهما » وأنه قد Uhela‏ طريقة واحدة . ومن Jai‏ 
بينهها » فقد خالف ما اعتقدوه من ذلك . فآما إن جاز أن لا تکون الطريقة 
فى oh‏ واحدة erh‏ سووا بينهها لطر No‏ » فانه ' يجوز لمن بعدهم 


أن یفرق بينهها » فیحرم إحدى السئلتین ویبیح الاخری » فیوافق فى کل 


ا) كفا ص س + ل : فيا 

(Y‏ زاده ص س 

(r‏ كذا ص س ؛ ل: فها 

+( كذا ص س + ل : as‏ 

(o‏ ص : يبيحها 

1 ص : تعمها ؛ س : تضمها 

(y‏ كذا ص ؛ ل : قد ؛ س : مما انفصل 


۸) س : لطریقتین 


۱۳/۲ 


ote‏ کتاب المعتمد لاني الحدين البصري 
قول أحد الفريقين . لانه بذلك لا يكون We‏ لا أحمعوا عليه » لا فى 
ولا فى تعلیل . لأنا قد Lu‏ / أن العلة يحوز أن لا تكون واحدة . ولأنه لو 
كان إذا قال بعض الامة بتحريم مسئلتين متباینتین فى العلة » وقال الباقون 
باباحتهما ‏ قد أجمعوا على أن لا فصل بينهها ‏ لوجب » إذا حرم بعضهم 
إحدى مسئلتين متباينتين وأباح اخرى!١'‏ » وحرّم الباقون ما أباحه هولاء وأباحوا 
ما Mes be‏ ۰ أن يكونوا قد أ>معوا على أن Lee‏ فرقا . فلا يحوز لأحد أن 
يحرمها معا > أو يبيحها معا . ولو لم يحز ذلك » لوجب على من وافق الشافعى 
فى مسئلة أن يوافقه فى جميع مذهبه ويسقط عنه الاجتهاد . والامّة مجمعة 
على خلاف ذلك . وما حکی عن ابن سيرين من أنه فرق بين « زوج وأبوین؛ 
و دامرأة وأبوين » » وأن الثورى فرق بين « جماع الصاع ناسيا » وبين و أكله 
ناسيا 4 » فان كان طريقة المسئلتين اللتين فرقا بينهما متغايرة » شا فعلاه 
jte‏ ثز + وإلا لم # . على أن ابن سيرين قد عاصر بعض الصحابة . ذ فلا يمتنع 
أن يكون حاضرا!۳) نحین نحين اختلفوا فى « زوج وأبوين» زوه امرأة وأبوين »““] . 
7,53( قاضى القضاة فى «العمد» أنه UOY‏ يجوز الفصل بين المسئلتين. 
ولم يفصل هذا التفصيل . ذکر ذلك فى أن الامة لا جوز أن JOUE‏ 


مسئلتين . وذكر فى شرح هذا الباب أمثلة احتج بها . فنها# أن يعقد شطر 


الامة لرجل الامامة > ويسكت البافون . فلو م يكن ذلك الرجل مستحقا 
[للإمامة”*)] » لكان العاقدون قد أخطأوا بالعقد» والباقون قد أخطأوا بالسكوت . 
ولقائل أن يقول : إن تلك" مسئلة واحدة :وهی إمامة ذلك الشخص . والكل 


sAN ص : السئلتین التباینتین وأباح‎ )١ 
كذا ص + ل س : وروا أباحوه‎ (Y 
کذا ص س ؛ ل :. عاصرهما‎ r 

+( زاده ص س 

(o‏ من هنا حذف س 

( زاده ص 

(y‏ کذا ص ؛ ل : محطر 

4( زاپ ص 

4( کذا ص ؛ ل : ذلك 





p E A 


| ني آهل العصر إذا لم يفصلوا بين مستلتین » هل لمن يعدهم أن یفصل fee‏ لا ؟ ۱۱ه 


قد رضوا بها » وأجمعوا''" على ترك إنكار العقد له من غير مانع . فلوكان 
ets‏ لا أحمعوا على ترك إنكاره . Log‏ که أن يتفق : نصف الامة على 


مذهب الرجة فى غفران ما دون الشرلك من كبير وصغير » ویتفق الباقون 


على الخطأ فى مسئلتین . ولقائل أن یقول : إن ذلك خطأ فى مسئلة واحدة 
oÑ /‏ القائلين بهذين القولين متفقون على أن الصغيرة لا يحب سقوط lie‏ 
لن الرجی dé‏ : إن غفرانها بفضل + وجوز عقاب فاعلها . وانخارجی لم 
يوجب سقوط عقابها ؛ فقد"* اتفقوا على الباطل : وهو أن عقابها لا يحب 
سقوطه .جومنها که آن يتفق نصف الامة على أن العبد يرث » والقاتل لا En‏ 
ويتفق الباقون على عكس ذلك : على أن العبد لايرث » ولقاتل يرث + 
فيكونوا قد اتفقوا على الحطأ فى إرث العبد والقاتل ۰ V5‏ الصواب QUE]‏ 
جیعا لا یرثان . والنبی صلی الله عليه منع من Me‏ على EI‏ » سواء 
كان ذلك فى مسئلة واحدة أو فى مسئلتين . ولقائل أن يقول : إنه كان لا يمتنع 
أن تحختلف الامة فى القاتل [والعبد على ما ذكرتموه » لأن اللحطأً إما أن يكون 
هو القول بارث العبد أو بارث EOS‏ أو ot‏ جميعا. ولم بقع الاتفاق على 
إرث أحدها على انفراده» ولا على Lil‏ جميعا . OÙ‏ كل واحد من الامّة 
لم يقل بارثهما جميعا . فیثبت أن « اتفاق نصف الامة على lt‏ فى مسئلة » » 
« واتفاق النصف الاخر على E‏ فى مسئلة اخرى » » لا يفيد اتفاق جميعهم 
على الخطأ . 

واحتجوا أيضا بأن الامة إذا حرم نصفنها كلا مسئلتین » وأباحها 

)١‏ ص : في إجما 

(y‏ کذا ص 4 ل تا 

۳( ص : اتفاق 

4( ل : قد 

(o‏ کذا ص ؛ ل : العبد والقاتل برثان 

( ل : اذا 

6 زأده ص 

(a‏ کذا ص ؛ ل : احاعهم 

4) زاده ص 


۶ب 


YAD 


grad کتاب العتمد لاني الحسين‎ o۱۲ 


الآخرون » فقد اتفقوا على أن لا فصل بينهما . وإن لم ینصوا على ذلك . 
ولیس يقدح فى وقوع الاتفاق على ذلك أن تکون ide ii‏ . وإذا كان 
كذلك » دخل ذلك تحت Ji‏ الإجماع . والجواب : أن قول هذا الحتج : 
dj»‏ الامة قد اعتقدت أنه لا فرق بين المسئلتين»» يفهم a‏ امور : باه 
أنهم اعتقدوا أن Le‏ تعلقا واشتراكا يقتضى التسوية فى الحكم ۰ وأنه ليس 
Lee‏ ما يقتضى التفرقة فى SH‏ . وهذا باطل » لأنه لا يجوز أن يتفقوا على 
ذلك فى مسئلتین قد فرضنا أنه لا تعلق بينهما . C‏ 4 أن يكونوا [قد] be‏ 
على أنه لا فرق بينهما . وهذا باطل » لأن كلامنا مفروض فى أنهم لم ينصوا 
على ذلك . / él‏ أن يكونوا قد اتفقوا على استواء الستلتین فى الحكم فى 
الجملة » وإن افترقوا فى تفصيلة . ولا يمكن أن يقال ذلك هاهنا. لأنه 
ما يقال : « اتفقوا على استواء pO S]‏ الستلتین فى الجملة » إذا دل الدليل 
على أن Se‏ المسئلتين حكم واحد : إما التحريم Us‏ التحليل . ثم يحتاجون 
إلى أن ينظروا فى حكمها على التفصيل . وإنما يدل الدليل على ذلك من 
حال المسئلتين إذا كان بينهها تعلق يقتضى ذلك . وكلامنا فى مسئلتین لا تعلق 
Les‏ . وما هذا سبيله : لا يعتقد فما أنه لا فرق بيا . يبن ذلك أن شطر 
الامة "إذا أوحب”“ النية فى الوضوء لدليل » وأوهجب”* غتسل النجاسة لدليل 
آخرء فانه لا يقال : « إنهم قد اعتقدوا أنه لا يحوز افتراقها فى الوعوب » »> 
بل ete‏ « أنه جوز أن تدل الدلالة على وجوب أحدهما » دون الآخري . 
واعا اتفق إن دل على وجوب هذا دلیل » [و "۲۲ على وجوب ذلك دلیل » 
فکذلك "۲ لو دل دلیل على وجوب النية فى الوضوء » ودل دلیل آخر على نفی 
وجوب غسل النجاسة » لم بجر أن يقال : وقد وجب افتراقها » وأن الامة 
)١‏ كذا ص ؛ ل : مها 

(Y‏ زاده ص 

g2 تأده‎ (r 

4) ص : اوجبت 

(e‏ ص : آوجبت 


5) زاده ص 
(y‏ كذا ص ؛ ل : وكذلك 





في آهل العصر إذا لم يفصلوا بين مسئلتين » هل لمن بعدهم أن یفصل بينها آم لا © ۱۳ه 


daal‏ على وجوب افتراقها » . لأن المعقول من ذلك ثبوت تعلق يقتضى 
وجوب افتراقها » لا أنه ات Noé‏ إن دل على وجوب أحدهما دليل » des‏ نفى 
وجوب الآخر دليل آخر. ولو وجب أن يفرق بينهما » لوحب على من dt‏ 
اجا قول الشافعى فى مسئلة أن يوافقه فى جميع مسائله » وان لم يكن 
Le‏ تعلق . وإذا لم يكن من الامة بأجمعها » فيا نحن Mas‏ » اتفاق على 
حكم ولا على علة » لم يدخل ما Moss‏ نحت أدلة الإجماع . ولو دخل 
تحت قوله صلی الله عليه : «امتى لا cé‏ على خطأ» » لدل [es‏ 
على أن ما قالوه ليس بخطأ . ولا يدل على أن الفرق بينهها خطأ إذا دی إليه 
اجتهاد مهد » على قول من قال إن «کل محتبد مصيب » . 

واحتج أيضا بأن الامّة إذا اختلفت على قولين فى مسئلتین | فقد 
آوجبت کل طائفة [a‏ على غيرها أن تقول بقوفا أو بقول الطائفة 
الاخری ۰ وحظرت ما سوی ذلك . وذلك عنم من إحداث قول مفرّق بين 
المسثلتين . والجواب : أنهم ما أوجبوا ذلك بشرط أن لا یفرق بعض افجتهدین 
بين المسئلتين. . فلا نسم أنهم حظر وا ذلك إلا بهذا الشرط » كما أنهم جوزوا 
الأخذ بكل واحد من القولين بشرط أن لا يقع الاتفاق على أحد القولین . 

فأما القسم dE‏ » وهو إذا أشارت الامة إلى حكمين متباينين فى مسئلتین 
- هنا ذكرناه فى olgj‏ النية ق الطهارة » وجعل الصوم شرطا فى الاعتكاف_ 
فانه إن جاز أن GS‏ بينهها فرق يذهب إليه ae‏ » جازت التفرقة بين ؛ 
وان لم جز أن يكون بينهها فرق بل كان ينظمها"“ طريقة واحدة تقتضى فيا 


00( كذا ص ؛ ل : اتفقوا 

(Y‏ ل : عن مسئلة 

+( كذا ص ؛ ل : ذكره 

+( زاده صن 

(o‏ زاده ص 

٩‏ ل : حصر وا 

(y‏ الى هنا حذف س 

(A‏ كذا ص س ؛ ل : الفرقة 

Less : س‎ t ص : ینتظمها‎ (a 


]ب 
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oit‏ كتاب المعتمد لاني | سین اليصري 
الحكمين التباینین على بعد ذلك » pe pi‏ أن يخالف بين حكميهماء بل 
الواجب أن يقال فيهما ما قالوه . 


في أهل العصر إذا تأولوا الآية بتأويل » أو استدلوا على المسئلة بدليل » 
أو اعتلوا فيبا de‏ هل يجوز لمن بعدهم إحداث تأويل أو دليل أو علة 
غير ما ذكروه أم لا ؟ 

اعلم أن الإنسان إذا استدل بطريقة على حكم من الأحكام أو على 
فساد شب - sut‏ كانت تلك الطريقة أو دلالة - فانه إما أن یکون"") 
jai‏ العصر الأول قد نصوا على فساد تلك الطريقة » .أو على حتها » أو لم 


» على صعتها ولا على فسادها . فان نصوا على فسادها أو على صعتها‎ eu 


فهو على ما نصوا عليه . وان لم ينصوا على ذلك » لم que‏ صحة تلك الطريقة > 
إلا أن يكون فى تما إبطال حكر أجمعوا عليه . والدليل على ما قلناه أن الناس 
فى كل عصر يستخرجون أدلة وعللا » ولا ینکتر عليهم . فكان ذلك إجماعا . 
ولأنه لو لم يجز ذلك ء لكان » ما أن" لا يجوز لأنه مخالف لماع المتقدم . 
ومعلوم أن الامة'4) م KE‏ بفساد الدليل الثانى نصا ء ولا حكلمها بصحة دليلها 
/ یقتضی فساد غيره . إذ لا يمتنع أن يكون على المذهب الواحد أكثر من 
دليل واحد . 

ويمكن** من منع من ذلك أن يستدل بأشياء él.‏ قوله تعالى" : 
« ويتبع غير سبيل المؤمنين » . والدليل الثانى غير « سبيل المؤمنين » . فالوعيد 


)١‏ زاده ص س 

(y‏ کذا ص س ؛ ل : يكونوا 
(r‏ كذاص س ؛ ل : ذلك فأما أن 
4) ح : أهل العصر الأول 

(o‏ من هنا Sie‏ س 


؟5) القرآن e‏ /۱۱۰ 


في أهل العصر إذا تأولوا الآية بتأويل » أو استدلوا على السئلة بدليل وله 


لاحق بمن اتبعه . وابمواب : أن قوله Me‏ : « ويتبع غير سبيل الومنین » 
حرج مخرج الذم لمن اتبع غير ee‏ . فالفهوم منه من اتبع ما نفاه الموْمنون 


وحكموا بابطاله » دون ما لم يحكموا بفساده . بل لو اتفق لم ۰ لجاز أن ba‏ 


به . ألا ترى أنه لو لم حدث المسئلة فى العصر الأول وحدثت ف العصر الثانى» 
جاز أن يقول أهل العصر الثانى فیها قولا ؟ ولا يقال : إن ذلك « اتباع غير 
سبيل الوّمنین» ممن تقدم » لا لم LES‏ قد نفوه وحكموا بابطاله ETES‏ 
ان قوله Ce‏ : «کنتم حير أمّة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون 

عن النکر» يدل على أنهم يأمرون JR‏ معروف > لأجل لام الجنس . فلو 
كان الدليل QU‏ معروفا » لأمروا به . والجواب : أن قوله : « وتنپون۳۱) 
عن المنكر » يقتضى أيضا أن ینوا عن كل منكر . فلو كان الدليل الثانى 
باطلا ‏ لكان منکرا » ولنهوا عنه ؛ فلنا فى الظاهر مثل ما لم . APTE‏ 
قوله صلی الله عليه : « امتی لا تجتمع على خطأ» يدل على أن ما bas‏ 
عنه ليس بل وقد Las‏ على الیل ای + فلم يكن qi‏ هس 
وإذا لم يكن ge‏ ا . والجواب : إن أردتم بقولكم : 
« ذهبوا عن الدليل الثانى » أنهم حکموا بفساده » م بوجد(*) ذلك فى مسئلتنا . 
وان اردتم نم لم ينصوا على أنه دليل » أو لم يستدلوا به » فذلك صحيح . 
ورکیم الاستدلال به ۰ ولتص على كونه دليلا ليس Le‏ ؛ ولا يحب من ذلك 
فساد الدلیل . لأنه إنما كان تركهم الاستدلال به غير خطأ » Perte)‏ 
بدليلهم EUO E se‏ : إنه لو جاز أن يذهب على أهل العصر الأول 
۳۳ الثانى jee‏ أن يوحى الله تعالى / إلى نبيه [عليه السلام] ] دلیلین على حکم 
واحد» فیسن(* النبی صلی الله عليه ذلك سکم لأجل آحد الدليلين دون 
SSI‏ . والجواب : أن يقال لهم : قد جمعتم بين الأمرين بغير علة . . وأيضاً : 
(à‏ القرآن؛/۱۱۰ 
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° کتاب العید لاني الحسين البصري 


فان أوحى الله dis‏ إلى نبيه بأحد الدليلين فيسن” SU‏ عفیبه » ثم آوحی 
إليه بالدليل الثانى » فانه إنما یسم ۱ الحكم لكان الدليل الأول . لأنه م يكن 


سواه حين oa‏ الحكم ؛ ويكون الدليل الثانى تأكيدا : وإن كان قد آوخی 


یه میا معا » فلا بد من CENT‏ يكلفه فهم الا یا . ولا بد من أن یفهم 
الراد Le‏ فلا جوز أن يدعوه أحد هما إلى أن یسن«*) الحم دون الاخر . 
لأن فى ذلك فضا" للآخر .و لا : ٠‏ لا بد من أن يكلفه أن يقهم الاد 
بپها ۷ ۰ لاه لا يحوز أن Lab‏ لا يفهم المراد pa‏ . ولانه إن كلفه 
أن يبغ كلا الدليلين إلى امته »> وجب أن يفهم الراد به » لانه لا یمن 
أن يسال عنه . وإذا م يعرف المراد به » PS‏ عنه عنه . وما که أنه لو كان 
الدليل QUI‏ صحيحا » لا جاز أن يذهب عن الصحابة مع تقدامها فى العلم . 
والجواب : أنه يجوز أن يذهب عنهم إذا لم يطلبوه استغناء بما ظفروا به من 
الدليل . وأهل العصر الثانى إنما ظفروا به لانهم تنبهوا بما ذكره الأولون » 
واستغنوا عن طلب الدليل الأول . فشختلوا [أفكارهم و" ] زمانهم فى طلب O‏ 
غيره . 

فان فيل : CGT‏ الاولون'"“ طلب الدليل الثانى ؟ قيل : LS‏ 
الدلالة . لأن العلة دلالة۱۱۱) على ایک فى الفرع إلا أن تعود العلة بالنقض على 
ما ا جتمعوا؛ ١‏ عليه OÙ‏ يوجد فى موضع أجمع الامة فيه على نقيض CD‏ حكمها. 
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في أهل العصر إذا اختلفوا في المسثلة على قولين 1 
نحو أن cf Je Ju‏ ابر بأنه جسم . لأن ذلك موجود فيا أجمعوا على 
إباحته.. فن لم يقل يتخصيص العلة » لا يز ذلك" . 

وأما إذا تأولت الامّة الاية بتأویل » فانهم إن نصوا على فساد ما عداه c‏ 
لم يحز إحداث تأويل"“ سواه . وان لم ینصوا على ذلك » فن الناس من منع 


من تأويل زائد / وأجراه مجری الذهب الزائد . ومنهم من آجازه ؛ وهو الصحيح. ' 


لان Cnil‏ ومن بعدهم قد أحدثوا تأویلات لم يكن ذكرها“ السلف» و 
ینکر علیهم . ولانه لیس فى إحداث تأویل ile AT‏ لإجماعهم > لآنهم 
لم ينصوا على إبطاله . ولیس فى إجماعهم على التأويل الأول ابطال الثانى » 
لاه لا متنع أن يكون الله تعال قد أراد كلا التأويلين » ورد أن يفهم بانشطاب 
شيأ ما" : اما هذا » وإما هذا » Us‏ كلاهما. وكل ذلك خیتر فيه . فاذا 
فهمت TA‏ أحدها » فقد خرجت عا AS‏ لام LS‏ فهم كلا 
التأویلین بشرط أن يطلبوه . ۱ 


باب 


في أهل العصر إذا اخلفوا في A‏ على قوين 
هل يجوز es‏ الاتفاق على أحدها أم لا؟ 


حکی قاضی القضاة عن الصبرق أنه منم من اتفاق أهل العصر الثانى 
على آحد قول أهل العصر الأول . وأجازه أكثر الناس » ولم يجعلوا الاختلاف 
التقدم متضمنا""" على جوز الأخذ JR‏ واحد من القولین على کل حال . 
ووجهه None‏ ارید بجواز انعقاد الإجماع [مکانه » فلا شبهة فى أن A‏ 


1( أى الربا في بيعه متفاضلا G)‏ الاشياء الستة المذكورة في الحديث) 
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OAA‏ كتاب المعتمد لاني الحسين اليصري 


الكثيرة عکنها أن 7 سفق de‏ موجب الدلالة ؛ ومذا 5 انعقاد الاجاع 
المبتدأ . ون اريد به الحسن » فلا شبهة أيضا فى “حسن gla‏ المهاعة 
على مقتضى الدلالة . ون اريد بالجواز الشك" ۰ فعلوم أنه لا دليل يدل 

على القطع على نفى (جماعهم" على حكم من الأحكام حى لايشك فى ذلك. 
وما يدل على إمكان ذلك وحسنه أن الصحابة توقفت فى الامامة ثم أطبقت على 


إمامة ui‏ بكر رضى الله عنه . واتفق التابعون على المنع من بيع امهات الأولاد» . 


بعد اختلاف الصحابة فيه . 

واخالف(*) يحتج بأن اختلاف أهل العصر الأول » فى ضمنه اتفاق منهم 
على جواز تقليد العامى لكل واحد من القولين » وجواز أخذ ehi‏ بكل 
واحد منهما إذا اه اجتهاده إليه . فلو أجمع أهل العصر الثانى / على أحد 
القولين » لكان لا يلو إما أن يصح الاجاعان » أو یفسدا » أو يصح“ 
أحدهما ويفسد الآخر . وليس يجوز أن يفسد أولا آحدهما » لأن الامة لا نجتمع 
على خخطأ . ولو كانا صحيحين » لكان الثانى Le‏ ناسفا [للاول"] . والنسخ 
بعد ارتفاع الوحى محال . ولو جاز ذلك » لجاز أن يتفق أهل العصر de‏ 
قول » ويتفق أهل p padi]‏ الثانى على خلافه . وفساد هذه الأقسام يمنع 
من اتفاقهم على أحد القولين . والجواب : أن القائلين بأن ‏ الق فى واحد » 
لايجوز CA‏ أن lus‏ بهذا الكلام . لأن عندهم : أن As‏ لا جوز أن 
يأخذ إلا GEL‏ من القولين . وإتما يخوز للعامى أن يقلد من يفتيه . فاذا اتفقوا 
على آحدها » لم يد العامى من يفتيه بالآخر . . فلا يمكن أن يقال : قد 
حرم عليه الأخذ به إذا أفتي به بعد" أن كان حلالا . وأما القائلون ot‏ 
« کل جتبد مصيب »۰ فجوابهم » إن احتجوا بذلك » هو أن الختلفين فى 
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في الإحماع إذا عارضته الأدلة ۱۹ 


المسثلة إنما سوغوا الأخذ بكل واحد من القولين . لأن المسئلة مختلف فيها ؛ . 


وهی من مسائل الاجتهاد . لأنهم لو سثلوا عن جواز الأخذ بكل واحد منهماء 
لعللوا بذلك . فعلى هذا احتج أن یبیتن « أن المسثلة من مسائل الاجتهاد : 
وأن وقع الاتفاق علا » » حتى يصح دليله . وقد سلف استقصاء هذا الجواب 
من قبل ى باب متقدم . 

۱ وأما قوم : « لو جاز أن يجتمع أهل العصر الثانى على خلاف ما اجتمع 
عليه الأولون من جواز الأخذ بکل واحد من القولین ۰ از اتفاق أهل العصر 
الأول. على قول » واتفاق أهل العصر الثانى على قول خلافه ؛ فلا يستقر 
egla‏ فباطل GÝ.‏ قد LL‏ أن افختلفین قد سوغوا الأخذ JR‏ واحد من 
القولين » [بشرط "“] قد زال ؛ وأهل العصر الثانى قد أجمعوا على النع من ذلك 
مع زوال الشرط . فلم يجمع الآحرون"“ على خلاف ما أجمع عليه الأولون . 

وليس كذلك إذا أجمع الأولون على قول » وأجمع الاخرون على خلافه۱" . 


با 
في الاجاع / إذا عارضته AN‏ 


اعم أنهم قد Gus”‏ على القول » وعلى الفعل » وعلى الرضا . . واتفاقهم 
على الفعل لا یقتضی أن pré‏ مثلهم فيه » إلا PIY‏ . وإذا رضوا بكون 
القول قولا ۸ م eh‏ كان صوابا منهم ومن غرم . . فأما إذا قالوا قرلا » 
وعارضه قول انب Le‏ الله cale‏ فلا يجوز أن نعلم أن قصد de will‏ 
الله عليه يكلامه هو ظاهره » ونعلم أن قصدهم بكلامهم ظاهره [مع . تعارض 
الكلامين . لأن الأدلة لا تتناقض . ثم لا يخلو إما أن نعلم أن قصب النبی 


0 زاده ص - 
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ove‏ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 
صلی الله عليه ظاهره"“] » أو نعم آن قصد الامة بکلامهم هو ظاهره » أو 
لا نعلم قصد النبى صلى الله عليه ولا قصد الامّة . فان علمنا قصد النبى 
صلى الله عليه > وجب تأويل کلام الامّة على موافقة كلام النبى de‏ 
الله عليه . وإن علمنا قصد الامّة بکلامهم » وجب تأويل قوله صلى الله عليه 

. وإن لم di‏ قصد أحدهما » فان كان أحدهما أخص من الآخر خصّصنا 
الأعم بالأخص . وإن لم يكن أحدهما أخص من الآخر keb‏ يتعارضان" . 
لانه يحتمل أن تكون LI‏ قد عرفت أن النبى Le‏ الله عليه قصد بكلامه 
غير ظاهره ؛ ويحتمل أن تكون عرفت" أنه قصد ظاهر كلامه وأرادت هي 
بكلامها غير ظاهره ؛ ويحتمل أو يقال : لو علمت أن النبى أراد بکلامه 
ظاهره » لا أطلقت كلاما يفيد ظاهره مخالفته . فلا بد - والحال هذه 
من أن تكون قد علمت أنه أراد بکلامه غير ظاهره . 

وأما نسخ أحدهما بالآخر ۰ فلا يصح . وقد تكلمنا فى ذلك فى LOU‏ 
۱ الناسخ والمنسوخ . 


بإب 
في ان الآمة لا تجتمع الا عن طريق 
deij‏ أن الامة لا تجتمع الا عن“] دلالة أو أمارة » ولا تجتمع Oke‏ 
ذكر قاضى القضاة فى «الشرح » أن قوما أجازوا انعقاد الإجماع عن توفيق ٠‏ » 
لا توقيف » ob‏ بوفقهم الله تعالى لاختيار الصواب ۰ ون لم يكن لم دلالة 
ولا أمارة . والدليل على المنع من ذلك أن مع MAS‏ هذه الدلالة والأمارة » 





)» ناده ص س (وفي آخر الزيادة عند س : « بکلامه ظاهره‎ )١ 
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في أن الأمة لا تجتمع إلا عن طريق ayi‏ 


لا يحب" الوصول إلى التق ؛ ولأنهم [ليسوا"] بآ كد Ve‏ من النبى de‏ 
الله عليه . ومعلوم أن النبى صلى الله عليه لا يقول الا عن وحى . فالامة 
/ أول أن لا تقول إلا أن عن دليل Da.‏ لو جاز هم ذلك » لكان قد جاز ۲۸ /ب 
لكل واحد منهم أن يقول بغير دلالة . لآأنهم إنما يجتمعون على القول بأن hé‏ 
٠‏ کل واحد منهم به . وإذ جاز ذلك لاحادهم » لم يكن للمجمعين مزية فى 
ذلك . 
فان قيل : مزية الإجماع فى ذلك أنه يكون حجة . وکل(*) واحد .منهم 
[له“] أن يقول عن غير دلالة » ولا يكون قوله حجة ؛ فاذا اجتمعوا كان 
" حجة ! قيل : إنما أردنا أن لا يكون للإجماع مزية فى جواز القول بغير دلالة . 
۰ والحلاف ف ذلك يرجع إلى قول مويس بن عمران من أنه يجوز Ju‏ أن يقول 
بغير دلالة » بأن يعلى الله تعالى أنه لا يقول إلا بالصواب . 
als‏ الخالف باشياء . ge‏ أن الإجماع حجة . فلو لم ينعقد إلا عن 
دلالة » لکانت الدلالة هی الحجة . P-‏ يكن ی کون الإجماع ( حجة ) 
3 . والجواب : أن هذا يبطل بقول النبی de‏ الله عليه › فانه حجة . 
۰ ل ل إلا عن دلالة . ولا يلزم إذا صدر D‏ الإجماع عن « حجة » أن لا 
يكون فى کونه « حجة » فائدة . وعلی أنه لا عتنم أن یکون US‏ حجة » وما 
صدر قرلا عنه حجة . فیکون فى السألة حجتان . وأيضا فالفائدة فى ذلك أن 
يسقط عنا البحث عن الحجة » ویسقط عنما نقلها ؛ ويحرم علینا انفلاف 
الذی كان سائغا ق مسائل الاجتهاد على قول من قال : « کل AE‏ مصیب». 
۲۰ ومنها ‏ أن الإجماع قد انعقد من غير دليل . . نحو إجماعهم de‏ بیع الراضاة 
من غير clé‏ والاستصناع 3 واجرة الحمام وغیر ذلك is e‏ انفراج » 


(١‏ ص : جوز 
(Y‏ زاده ص س 


ص : مم 
£( کذا ص ؛ ل : بکل 
(o‏ زاده ص س 
5) من هنا حذف س 


(y‏ ص : حصل 


PAL 


o.‏ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


وأخذ St‏ من اللحيل . والجواب : أن كل ذلك ما وقع إلا عن دليل . وان 
جاز أن لا ینقل لما ذكرناه من أن الإجماع لا ينعقد إلا عن دليل . وأما 
الاستصناع وعقد الراضاة » فقد كانا على عهد النبى صلی الله عليه > وم 
ینکره(۱) . فدل علی جوازه . على أن بيع الراضاة لا جرت العادة به » جرى 
الأخحذ" والاعطاء فى الدلالة على الرضا جرک القول . وكذلك / اجرة pt‏ 
وأما قسمة أرض العدوء فللإمام أن یقسمها » وأن لا [یقسمها!۳] ویعمل فيا 
محسب المصلحة . lib.‏ لم ب يقسم النبى صلى الله عليه منازل مكة . ولا آبار 
هوازن وبياههم . ii Lis‏ لزكاة نافیل » فيس باماع . وولا أنه قد علي 
من أوجبها » من النبى صلى الله عليه ما دل على أخذ الزكاة منها إذا كثرت» 
لكان alé]‏ لها نسخا للشريعة » ولا ترك النكير Ode‏ 


بإب 


في الأمة إذا أجمعت على موجب ابر » هل يكون احبر طريقا 
إلى ما أجمعت عليه [الامة:] آم لا؟ 


أن الامة إذا أحعت على sé‏ كان Ed‏ بد ا 


فاما أن يكون خير واحد«" » أو متواترا . فان كان متواترا » فاما أن يكون 
نصا لا حتاج معه إلى استدلال طويل واجنهاد » أو يحتاج معه إلى ذلك . فان 
كان نصا ء علمنا أنهم أجمعوا لأجله . لآنه لا جوز مع تواتره أن لا يقفوا عليه 
مع mb‏ ۽ لا يدل على اللنكم . ولا يجوز مع ظهوره أن لا دعوم إل 


Jla. فیکون طر بقم له » سواء ظهر فم خبر مثله أو لم يظهر‎ > SA 


كان يحتاج فى LE‏ به إلى اجتهاد طويل dites‏ يعتنع أن يكونوا 


( ص : Le‏ وه 

(Y‏ ص : الاخذ فيه 

(r‏ زاده ص 

4) ال هنا حذف س 

(o‏ زاده ص 

( كذا ص ؛ ل : Le‏ واحدا 








في الأمة إذا أحمعت على موجب ابر ۰۳۳ 


أجمعوا لأجله » ولم بمتنع أجمعوا لاجل خبر متواتر هو أجلى منه لم ينقل اكتفاء 
بالإجماع OI) e‏ استدل به بعضهم » واستدل الباقون حبر آخر أو بقياس . 
| ون كان انلبر منقولا بالآحاد » لم بخل إما أن يروى لنا أنه ظهر pré‏ » 
أو لا بروى ذلك . فان لم يرو ذلك » جوزنا أن یکون ظهر pri‏ » فلم ینقل 
إلينا ظهوره ؛ فأجمعوا لأجله . وجوزنا أن یکون ظهر فیهم خبر آخرء أجمعواء 
أو an‏ ۰ لاجله ولم ینقل إلينا اکتفاء بالإجماع . لانه إذا جاز أن یکون 
ذلك Et‏ كان ظاهرا فيم فلم ينقل ظهوره إلينا > جاز أن بظهر فيم خبر 
آخر فلا ينمل إلينا أصلا . ون كان قد روى أن ذلك AE‏ قد كان ظهر 
فیهم » فإما أن يروى بالتواتر أو بالاحاد . فان [كان po‏ روى بالاحاد 
وجوزنا / صدق الراوی وأن یکونوا أجمعوا لأجله » وجوزنا کذبه : فلا يقطع 


وان نقل ظهور انبر فيهم بالتواتر » جاز أن یکونوا أحعوا لأجله . . 


ویقطع على ذلك من حاله إن قالوا : «أحعنا لأجله » ۰ أو کانوا متوقفین 

ir‏ رم أو كان بعضي ÿ‏ تلافه . ذ | 4 قالوا 
عن لحك بأجمعهم » و كان بعضهم قد حكم بخلافه . فلا معوا طبر » قالوا 
به . ولعا قلنا: إنه يجوز أن يجمعوا لاجل خبر الواحد . OÙ‏ خبر(*) الواحد 
طريق إلى SH‏ . وليس بمتنع ى“ المهاعة الكثيرة أن "يجمعا على الحكم طريق 
مین طرقه . وان لم يقولوا : Mtaala‏ لأجله ».ولا نقل رجوعهم Mal‏ بعد 
توقفهم ۱ »جوزنا أن يكونوا حكموا بغيره ولم ينقل | كتفاء بالإجماع . وبابحملة !۱۳ 


ME می جوزنا أن لا ینقل احبر التواتر اکتفاء بالإجماع على موجه لم‎ ٠ 


(i‏ ص س : أو 
(r‏ أى : رای بعضهم bb‏ 

۳( زاده ص 
4) کذا ص س ؛ ل : خبر واحد لأن خبرهم * 
ه) ص س : من 

(Q;‏ کذا ص س ؛ ل : حیعا 

6 كذ ص س ؛ ل :. عنه 

ma : كذا ص س + ل‎ (A 

(A‏ س: على الجملة 

Gie‏ ص ؛ ل : يكن 


۹ب 


VAL 


لقطع على أن السلف أجمعوا لأجل خبر الواحد » ولا خبر متواتر محتمل » 
إلا أن يقولوا : « إا حكمنا لأجله » » أو Le‏ على موجبه عند سماعهم له . 

فان قیل : فاذا أحعوا على مقتضى خبر الواحد » أيقطعون على صدق 
xs‏ قيل : لا . لانه يجوز أن تکون الصلحة أن SE‏ بما ظننا صد قه من 
الأخبار » سواء كانت صادقة نى آنفسها أو كاذية . 


با 
في جواز وقوع الاجاع عن اجتباد 
del‏ أن القائلين بأن الإجماع لا بنعقد إلا عن طريق » اتفقوا على جواز 
انعقاده عن دلالة . لأنه لولم JE‏ انعقاده عن دلالة › لم جز عن عن أمارة . 
وى ذلك تعذر"' انعقاده » وأن يكون الله تعالى [قد] أمرنا باتباع ما يتعذر 


وقوعه . واختلفوا فى انعقاده عن أمارة . فنع قوم من أهل الظاهر من ذلك > 


خفيت الدلالة أم ظهرت ۰ وأجاز أكثر الفقهاء انعقاده عن الجلى وانلفی 
من الأمارات . وأجاز قوم انعقاده عن الجلى دون انلفی . 
LU,‏ أن الأمارة طريق إلى SH‏ »كنا أن الدلالة طریق إلى O‏ 
الا مانع من انعهّاد الإجماع عنها كما لا مانع من انعقاد الإجماع عن الأدلة » 
خفيها وجليها . فکا جاز ما أمكن”* انعقاده عن جلى الأدلة cs‏ جاز 
مثله نی الأمارات . 
فان قيل : لم قلتم : ولا مانع من ذلك » ؟ قيل : لأنه لو منع de‏ 
من ذلك + كان معقولا » وكان له تعلق معقول . وما يعقل من ذلك » إما 
أن يرجع الى الدواعی والصوارف ‏ وإما أن يرجع إلى أحكاممتنافية . وما برجع 


)١‏ کذا ص ؛ ل س : يتعمد 
(Y‏ كذا ص ؛ ل : يعتمد 
(r‏ من هنا حذف س 

4) ص : إليه 

(o‏ ص : جاز وأمكن 








في جواز وقوع الاحاع عن اجباد oyo‏ 

إلى الدواعی شیآن : أحدهما أن يقال إن الامّة » على كثرتها واختلاف همها 
وأغراضها ‏ لا جوز أن جمعها En‏ مع OÙ . ré‏ أمارة الحكم الواحد 
قد تكون متغائرة » فتكون ai‏ بعضهم غير آمارة الاخرین » فلا تكون 
الأمارة الواحدة داعية لم إلى ذلك . ولو جاز» مع تعذر 2١١‏ کون الأمارة داعية 
Dret‏ إلى الحم » أن مجمعوا عليه » جاز أن يجتمعوا على مأكل واحد » 
وعلی الکذب فى شىء واحد . 

ویفارق ذلك اجماعهم عن دلالة أو à‏ . لأن الادلة ظاهرة . MCE,‏ 
تتقد ر بتقدير O‏ الأدلة عند من صار إليها . ويفارق إجماع Eat] GE‏ ] 
لحضور الأعياد . لأن الداعى إلى ذلك ظاهر فيهم . الجواب : أن قوم : 
«إن كثرة عدد الامة واختلاف اغراضها pe‏ من اجتاعها على حكم الأمارة 
مع خفائها » دعوى . وليس px‏ أن تتجمعهم الأمارة” الواحدة أو الأمارات 
على SA‏ الواحد . وإن اختلفت الأغراض وکشر العدد . لأنهم قد اتفقوا 
على وجوب المصير إلى الامارة . فاذا ظهرت الأمارة dre‏ > دخلت ق 
الجملة الى اعتفدوها . ولذلك اتفق أععاب ol‏ حنيفة فى كثير من السائل » 
وهم خلق عظيم . ويتفق كثير من أهل Vos‏ فى كثير من الحالات فى 
MEN‏ . واتفق انللق العظيم على المصير إلى موضع الأعياد » لا تقدام منهم 
اعتقاد المصير إلى ذلك . 

ويفارق ذلك اتفاقهم على الكذب فى شىء معيئن . لأنه لا داعى لم إلى 
ذلك . وقد Lu‏ آن لما د كرناه / داعيا! . ولأنه لا مخطر A‏ كلهم الثنىء 


ص 


الذى يكذبون فيه » إلا بأن يتراسلوا . فأما استنباط الحكم بالأمارة > فلا c=‏ 
إلى تراسا . لأن الأمارات سائغة فى ال > لا te‏ إلى 
ر cr‏ حو ترا 


i‏ کذا ص ؛ ل : بعد 
(r‏ کذا ص ؛ ل : جعم 
۳( کذا ص + ل : النية 
+( کذا ص ؛ ل : بقدر 
(o‏ زاده ص 


5) کذا ص ؛ ل : atel‏ 
(y‏ کذا ص ؛ ل : الامر 
(A‏ کذا ص ؛ ل : داع 


۰ب 








FIL:‏ کتاب العتمد لاي الحسين البصري 


ما gr SUE‏ على مأكل احد ‏ فاما لم يز لآن ذلك تاي لتساوی 

شهوائهم وتساوى إمكانهم . وقد علمنا آم مختلفون فى الشهوات » وامکان 
نيل مشماها نیم من شین ما ينفر طبع الآخر عنه . ومنهم من تتقوى 
شهوته ۳ تنقص شهوة الآخر له » فتدعوه قوة١١) Lx‏ إلى تناوله دون 
D‏ . وقد بتفق الائنان ى شهوة الشیء » ویتعذر على أحدها تحصيله » 

يشق عليه ذلك ؛ ولا يتعذر على "] الآخر ولا یشی"۳ . فلهذه الامور م 
يتفقوا وا على JS‏ واحد . 

r‏ « إن SE‏ الواحدا““ لا يكون له إلا أمارة » » باطل . لانه قد 
جوز أن تكون له أمارة واحدة ؛ فتكون داعية جميعهم إلى [حکمها . وقد 
تکون له أمارتان » إحداهما أظهر من الاخرى » فتدعو آظهرها جیعهم OUI‏ 
حكمها . وقد تنساويان”'' : فيستدل بعضهم باحداهما : ويستدل الباقون 
بالاخرى ۰ أو يستدل كل واحد منهم بكلتهما » فيتفقون فى الحكم > وان 
تغايرت الأمارات . وتفرقتهم بين الما رات والشبهة لا تصح . . لأن الشبهة لا 
تعلق ها ؛ MELUN,‏ ها تعلق . فاذا le‏ ز أن يجتمع ای" العظيم على الحطاً 
لما لا تعلق له » فبأن جوز أن مجتمعوا لا له تعلق أول . 
والوجه الآخر من الدواعى» هو" ds‏ : إن من الامة من يعتقد 
بطلان الحكم بالأمارة . وذلك یصرفه عن الحكم بها . ولیس ی مقابلة ذلك 
NE‏ فيدعوه إلى حكمها . وذاث يمنع من اجماع كل الامة على حكمها . 
والجواب : أن هذا GAEI‏ حادث عندنا والصحابة [کانت۱۱۱] مجمعة على 


€ كذا ص ؟ ل : قوم 

+( زژاده ص 

(r‏ کذا ص ؛ ل : يستور (غير منقوط) 
¢( كذا ص ¢ ل: pl‏ 

(o‏ زاده ص 

ss : ص ؛ ل‎ NS (à 

۷ ص : الأمارة 

(A‏ كذا ص 4 ل : هو اندواعی وهر 

(a‏ ل : داعیا + ص : داعی 

G.‏ زاده ص 








في جواز وقوع الاحاع عن set‏ ۰۳۷ 
صمة الاجتهاد . فهده الشيبة لا تتناول عصر الصحابة . وقد اجيب عن ذلك 
بأنه لا عتنم فیمن اعتقد بطلان SH‏ بالأمارة أن يصير إلى حكمها » إذا 
كانت ظاهرة » لاعتقاده كونها دلالة . فیوژدی ذلك إلى اتفاق الكل على 
حكحها . وهذا oh‏ لا يتوجه إلى من منع من اجتماعهم على الأمارة Lall‏ 37 
الشيبة . وأيضا فان" من اعتقد قبح الحكم / بالأمارة » ثم حكم بها لاعتقاده 
یا KA‏ دلالة ٠‏ ند أقدم على اما لا بأمن كوه تیا . وذلك قبيح . 
وإذا كان كذلك » لم تكن کل" الامة قد أصابوا فى ذلك الحم . ولا جوز 
أن مجمع الامة » فلا يكرن كل واحد منهم مصیا فيا جوا عليه . 

lins‏ جاب من انفصل عن الشية » بأن قا قال : ,لا عتنع » فيمن اعتقد 

قبح الحكم بالأمارة » أن يحكم بها وان علم أنما أمارة » إذا لم جد سواها . 
إذ لا عتنع فى بعض الامة أن يناقض . 

وأما للع من انعقاد الإجماع عن اجنهاد لأنه يؤدى إلى اجتّاع أحكام 
متنافية » فهو أن يقال : إن الحكم الصادر عن اجتباد لا ju‏ : مخالفه e‏ 
وجوز مخالفته ؛ فلا جعل [أصلا!۲)] » ولا یقطع عليه ولا ail pd]‏ 
بالأمارة . والحكم المجمع عليه لا جوز alle‏ : ویفسق مخالفه »> وجعل* 
أصلا » ويقطع عليه وعلى تعلقه بطريقه . فلو صدر الإجماع عن اجتباد » 
لأجتمعت فيه هذه الأحكام على تنافيها ! واخوات : آما قوم : Lol»‏ 
MAI‏ فيه جوز مخالفته » ۰ فان القائلين بأن الق فى واحد» لا مجوزون 
لأحد مخالفة الحق فى مسائل الاجنهاد . . ألا تراهم يخطتئون من خالفهم !۲۳ » وإن 
أسقطوا عنه الام ؟ وكثير منهم يجوز المقلند أن يقد من يفتيه بخلاف الق e‏ 
ولا جوز ذلك فها JŠ‏ عليه » ويقول : إن ذلك من حق الاجنهاد » إلا 
أن يصدر عنه الإجماع . فان صدر عنه الإجماع > لم je‏ التقليد ى خخلافه . 
فأما القائلون بأن « كل نهد مصیب » Die pré‏ لغيرهم من من الجتهدين 
)١‏ كفا ص؛ ل: هذه 

(r‏ زاده ص 

(r‏ زاده ص 

(e‏ كذا ص ؛ ل : يكون 

(o‏ ص : خالفه 


۱/۳ 





ب 


أن بخالفوهم فى SH‏ الذى قالوه عن اجتهاد » ولا يجوّزون مثله فها SŠI‏ 
عليه » ويقولون : إن جواز الخالفة من حك الاجتهاد » إذا ل Mo‏ به 


رماع ايس خو من حكمه على لاملا ارم dt‏ . کا أن ذلك من حم 


الاجتهاد إذا لم يقترن به تصويب النبى صلی الله عليه . لآن انجتهد لو اجتهد 


مع" غيبة النبى Le‏ الله عليه » als‏ ذلك e‏ فصوبه وحکم به » فانه N‏ 


يجوز خالفته . فبان أن جواز الخالفة ليس بحكم الاجتماد / على الإطلاق . 
فاذا صوب النبى صلی الله عليه اجمعين؛ كان tél Pages‏ فى النع 

,+ خالفة ذلك الحكم . والعامی لا يحوز له ae‏ ایک كم اجتهد c [as]‏ 
er‏ بفتيه بغيره . ولا جوز للمجمد أن يالف ما كر به عليه 
القاضى » ولا مخرج منه . فبان أن جواز الخالفة لیس من حق الاجتهاد على 
الاطلاق . وأيضا فالخالف je‏ أن ینعقد الإجماع ge‏ الواحد » مع 
أن الإجماع لا جوز مخالفته ويجوز مخالفة الحكم الذی رواه الواحد إذا آدی 
الاجتهاد فى حالة إلى ترك حديثه وترجيح *“ غيره عليه . ولم يود انعقاد الإجماع 


. إلى التناى » فكذلك انعقاده عن اجتهاد‎ [ae 


وأما قولم : «إنه لا Eu‏ من خالف حکم" الاجتهاد » Dès‏ من 
خالف الإجماع » فجواب الفريقين [عنه'"] : أن ذلك ليس من حکم الاجتهاد 
على الاطلاق بل هو من حكمه إذا لم يقترن به إجماع کا أنه من Vase‏ 
إذا لم يقترن به تصويب من النبى صلى الله عليه . 

وأما قولم : «إن حكم الاجتهاد لا جوز أن يجعل أصلا » يجوز ذلك 


NS (۱‏ ص ؛ ل : يقرن 
۲( کذا ص ؛ ل : في 

۳( کذا ص ؛ ل : لتصویبه 
4) زاده ص 

ه) ص : أو يرجح 

5) زاده ص 

(y‏ زاده ص 

(A‏ كذا ص ؛ ل : یقرن 
6 ص : Se‏ الاجہاد 
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في جواز وقوع الإجماع عن اجباد هد 

الاجماع » »> فان من قال : «کل مجتهد مصیب» ء لا يجوز لمن لم 

Vastg‏ اجتباده إلى الحكم أن يجعله أصلاء لأن الواجب عليه غيز ذلك الحكم 
فأما إذا آد اه اجتهاده إليه » فان منهم من يجعله Wol‏ ويقيس عليه فرعا 


آخر » بعلة سوى العلة التى ثبت [بها الحكم*"] فى المسئلة انجتید فيها . ومنهم 


من لا dus‏ أصلا : لا لأنه عتهد فيه » لكن لأنه لاوز أن يقاس عليه 
إلا بعلة . ولك العلة يمكن أن يقاس الفرع بها على الأصل الأول . فلا يكون 
لمعل ذلك الفرع « أصلا » معنى'". فأما KH‏ كم الجمع عليه من جهة الاجتباد» 
فانه pu]‏ صار مقطوعا به كامتصوص عل . فجاز أن يقاس عليه فرع ۱ 

من الفروع بالعلة اتی SH RCE‏ فيه ؛ ويكون قياس الفرع عليه 
جلك a‏ على الأصل الأول ON.‏ كل واحد منیا طريقه مقطوع 

. وآما / القائلون بأن « الق ی واحد » . فا: نهم لا جوزون القياس على 
ا ا . وا لیس بخطا » فان قولم فى جعئله ہ آصل » ينبنى أن يكو 
على ما ذكرناه الان . 

وأما Of» : : ÿ Ub‏ الحم الصادر عن اجهاد غير مقطوع به aalas des‏ 
بالأمارة » » فجواب أكثر من يقول بأن «الحق فى واحد» : أن ذلك هو 
من حق الاجتهاد إذا انفرد عن إجماع أو تصويب من النبى 7" صلى الله 
عليه . فاذا MOSI‏ به أحدهماء قطع به وعلى تعلقه بالأمارة . de Us‏ 
تعلّقه بالأمارة بما اقترن به . ويحرى Gé‏ أن يكون وقوف غلام زيد على 
باب الأمير أمارة على کون زيد فى الدار . فاذا شاهدناه فيا » أو“ أخبرنا 


is 0‏ ص ؛ ل : لمن يود 

(Y‏ زاده ص 

۳( کذا ص ؛ ل : معی Lol‏ 
+( زاده ص 

(o‏ كذا ص ؛ ل : فرعا 

G‏ ص : يثبت 

۷ ص : الأجماع وتصويب النبى 
(a‏ كذا ص ؛ ل : قرن 

6 كذا ص ؛ ل : و 


۱/۳۲ 


۳ب 


or‏ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


نی« قطعنا على كونه فيها » وأن حم الامارة متعلق با" . وكذلك إذا علمنا 
de‏ الإجماع ؛ ثم أحعوا عن أمارة . وأ وأما القائلون ان « کل ہد مصیب ۰4 
فانهم يقولون : إن اجتپدین يقطعون على لزوم SKH‏ لمن آد اه اجتهاده إليه » 
كا يقطعون على لزوم الحكم aadi‏ عليه ویقطعون على أنه غير لازم لن لم 
يده اجنپاده إليه us.‏ : هذا حکم الاجتهاد ما لم يقترن به ماع ولا 
تصويب من النبى صلى الله عليه . 

وذكر فى «الشرح » أن ca BLES‏ على حكم اما لم اطع 
على تعلق الحكم پا إلا أن تکون آمارة واحدة es‏ الامة على تعلق 
الحكم بها . وی لم مجتمع كلا الشرطين > لم يقطع على ذلك . والأول أن 
يقال : يقطع على تعلق الحكم مار . لانه لیس Z u‏ أكثر من ثبوت 
حكمهاء كا ذکرناه ی علمنا ob‏ زيدا فى دار الأمير إذا شاهدناه فيها 
بعد مشاهدتنا لوقوف غلامه على الباب”*2. ويدل على جواز وقوع الإجماع 
عن Li‏ أنه قد وقع ذلك . ولم يكن لیقع إلا ووقوعه جائز . ويدل على 
وقوعه girl‏ الصحابة من جهة الاجتهاد على مبلغ حد AUS‏ : واحاعم 
/ على قتال أهل الردة » وإمامة”") آي بكر ؛ وذ کرم وجه All‏ . فان 
أبا بكر قال : Yo‏ افرّق بين ما جمع الله تعالى » . فقاس الزكاة” على الصلاة 
ی وجوب قتال JA‏ با .لو كان متهم ف JS‏ ما نعى Si‏ نص" 
لنقلوه . وقد ذکرو فى إمامة [أي بکر] تقديم اد ی صلی الله عليه یاه فى 


G ولقائل أن یقول : نما احتج أبو بكر بالآية على وجوب‎ . (is 


( كذا ص ؛ ل : من 

» لعله : « به‎ e کا‎ (r 

۳( ص : أو 

( ل : جتمع 

ه) إلى هنا حذف س 

( ص س : شارب اخمر 

« امامه ابو بكر‎ y ص : و اخاعهر على أمامه ; حذف س‎ (y 

(a‏ کذا ص س + ل : و 

Gi (a‏ س سار الجملة في امامة أي أن بكر + كان که شيعي رتكرر هذا كما مر 
ذكر الاجاع على خلافة آي بكر رضى | 





في الطریق إلى معرفة ELY!‏ 0 ۳۱ 


ثم استفاد [وجوب"")] e‏ من من أجل آ أن إنكار المنكر يكون بالقول . فان" 
نفع > Vs‏ فبالقتال . 


با 
في الطریق إلى معرفة الاجاع 


اعلم أنه إذا لزمنا ‘all‏ إلى الاجاع » فلا بد من أن یکون لنا طریق 
إلى العلم [Ua‏ . ولا يخلو ما أن يكون الإجماع معلوما بالعقل ضرورة أو 
استدلالاء وإما معلوما«۳) بالإدراك . ومعلوم Of‏ لا di‏ بأول العقل أن الآمة 
جمعة على حكم من الأحكام “ولا باستدلال عقلى . فبقى أن الادراك هو 
الطریق إلى ذلك : اما أن ندرك قولم بالسماع أو نشاهدهم یفعلون فعلا > 
وإما of‏ نسمع ابر عنهم . وإذا لم JE‏ أن يكون الخبر عنهم هو الله ورسوله 
— لأن الوحى [مرتفع! ۴ - كان الخبر عن LY‏ غبرها . فثبت أن طريق 
الإجماع''' هو سماعنا أقاويلهم DRE‏ فاعلین ‏ أو التقل عنهم. والسماع 
WU]‏ أن Jti‏ قول کل واحد مهم ء أو te‏ قول بعضهم . . فان تناول قول 
كل واحد منهم » كان طریقا كافيا . وإن تناول قول بعضهم » لم يكن طریقا 
إلى إجماعهى إلا lt‏ : اما أن یتقتل لنا ذلك JS a‏ عن الباقين » 
وإما أن Je‏ سكوت الباقين عن النکیر مع انتشار القول فيهم وارتفاع NE‏ 
والنقل عنهم ما أن يكون نقلا عن جیعهم GRR‏ بهء وإما أن يكون نقلا 


0( زاده ح 

(Y‏ زاده ص س 

(r‏ كذا ص ؛ ل : معلوم 
(t‏ ل س : بان 

(o‏ زاده ص س 
( ص س : أجماعهم 

pale : ص‎ (Y 

(A‏ کذا ص س ؛ ل : واما 
(a‏ کذا ص س ؛ ل : احد 
(re‏ کذا ص س ؛ ل : الهمة 


‘= Yg all 


۱/۳۳ 


AT‏ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


عن بعضهم فلا يكون طریقا الا بأن نسمع من الباقین مثل ذلك القول eO‏ 
وإما بأن dei‏ سکوت الباقين عن النكير انتشار القول فيم . ۱ 

والخبر عن المجمعين ضربان : تواتر / وآحاد . JS‏ واحد ke‏ طريق 
إلى الاجاع . O‏ نذكر القول النتشر فى الصحابة لدخوله فى الحملة 
الى ذكرناها ولتعلق 04( الخالف به . فنقول :إن dé‏ بعض Ji‏ العصر 
إذا انتشر ق »یکت الباقون فلم یظهروا خلافا : فاما أن de‏ 
أن سكوتهم سكوت راض”*' يكون ذلك القول قرلا له. أو لا de‏ ذلك من 
حالم . . فان de”‏ ذلك » كان (جاعا . لأ نهم لو قالوا : + قد رضينا مبذا daal‏ 
وحن معتقدون(*) له » £ کان leial‏ . ۳ علمنا ذلك صرورة Oè‏ 0 
على قول من يحور وقوع العلم .بالمذاهب باضطرار » کان OST‏ ولا م 
نعلم باضطرار أنهم رضوا بذلك القول قولا شم » فلا Je‏ إما أن يكون من 
مسائل الاجتهاد » أو لا يكون من مسائل الاجتهاد . فان لم يكن من مسائل 
الاجتهاد ۰ فاما أن يكون على الناس فيه تکلیف ‏ أو لا يكون ra‏ فيه 
تکلیف . فان لم يكن علییم فيه تکلیف > كالقول ob‏ عمارا أفضل 
من حذيفة رضی الله علهها » جاز أن cibe DS‏ لا ازم الباقن انکاره . 
لانه kj‏ بلزمهم إنكاره إذا علموا أنه OUR‏ . فاذا م امه النظر ی کونه 
منكراء جاز أن لا ينظروا فيه . فلا علمون! 3( أنه Ru‏ فلا زيم کار 
وليس عمتنع أن يتطابقوا على ترك OS}‏ ما لا جب إنكاره . ألا ترى 
er RE‏ 

+( ص : نحن YÍ‏ 

(r‏ کذا ص ؛ ل س : شبه 

4( کذا ص ؛ ل : حم 


(o‏ کذا ص س ؛ ل : ترفض 
5) کذاس + ل ص : معتقدین 





Ses (۰‏ تطروت فلا لین + من : لا ينظروا فيه ولا يعلموا ؟ س : لا ينظروا فيه 








في الطریق ال معرفة الإجماع orr‏ 
أنهم لو سمعوا من يخير بأن زيدا فى الدار > لم يازمهم أن بنظروا هل أخبر عن 
ثقة » أو على حسب ظلنه » أو أخبر قطما ؟ وهو لام a‏ انا . وإذا 
لم لزمهم [ذلك ]۲ لم يحب الإنكار علیهم . وإن كان على الناس ف 


المسئلة تكليف > فانه إذا م ینکر الباقون ذلك القول" « یکون صوابا aY.‏ 


لو كان خطأ »> لكانوا قد تطابقوا على ترك ما جب L pre]‏ من إنكار 
المنكر . وإذا كان ذلك القول صوابا » فخلافه خطأ . لأن المسئلة ما "io‏ 
ی واحد منه ) . 


فان قیل : آیوز » مع کن ذلك القول صوابا » أن یکون من 
سكت ۰ یتوقف(؟) فيه غير قائل به ؟ قیل : لا جوز ذلك . لأن إطباة 
على ترك CEY‏ يجرى جری.قولم : إنه ليس Re‏ فى / الدلالة على أن 
ذلك القول غير منكر . ولا يجوز أن يقولوا ذلك فيكون القول غير منكرء إلا 


لاہ“ باجم APE‏ 


وأما إذا كانت السئلة من مسائل الاجتهاد » فالقائلون ob‏ « الحق 3 
واحد » وما عداه يجب ترکه » » Doha‏ فى ذلك ما قلناه الآن فا ليس من 
مسائل الاجنهاد » والقائلون ob‏ « كل محتهد مصيب ) › اختلفوا : هال 
أبو على : يكون rs]‏ إجماعاء إذا انتشر القول فیم ثم انقرض العصر . 
وقال أبو هاشم : لا يكون إجماعاً > ولكنه يكون حجة . وقال أبو عبدالله : 
لا 3 lela‏ ولا حجة . 


OVEA أي علي أن [التعال ۲۲۱۱۱ مه أ الاجتهاد إذا‎ AO im 
من اهل الاجتهاد إذا سمعوا‎ ] 1 


)١‏ زاده ص س 

(Y‏ زاده ص 

(r.‏ زاده ص 

(t‏ ص : متوقعا 

(e‏ س : انکاره 

( ص : إلا أ 

. قالوه عن قلیل‎ : (Y 

dé : کذا ص ؛ ل س‎ (A 
زاده ص س‎ ٩ 

)٠‏ ص س : وحجة الشيخ 
 )۱‏ زاده ص س ؛ ح : التعارف al‏ 
(ar‏ كذا ص ؛ ل س : عادثة 


عم اب 





oft‏ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


وطال بهم الزمان أن یفکروا فيا . فان اعتقدوا خلاف ما انتشر من القول 
فيها » أظهروه إذا لم تكن تقية . ولا بد ۰ إذا كانت تقية » أن یظهر سببها . 
وأيضا فانه إن مات“ قبل من یتقیه» صارت المسئلة إجماعا . وان مات 
[من۳)] يتقيه قبله» وجب أن أيظهر قوله . فبان أنه لا يحوز أن ينقرض 
العصر من غير ظهور خلاف لا انتشر ‏ إلا وهم متفقون عليه . [وأيضا'"] 
فان AU‏ قد بظهر قوله عند ثقاته وخاصته » فلا EL‏ القول أن يظهر . 

وحجة من قال : «إنه لا يكون حجة » ۰ أنه لا pue‏ أن يكون من 
سكت AT.‏ فى المسئلة لنشاغله(* بغیرها!۲۳ من الاشغال كالجهاد 
وسياسة الناس » أو. الفكر فى غيرها من المسائل . فلا يكون القول المنتشر إلا 
قول بعضهم . وليس يؤئدى ذلك إلا أن تذهب الأمّة كلها عن الق » لأن 
ذلك القول المنتشر هو حق » لأن المسئلة من مسائل الاجتهاد » JS‏ هد 
٠‏ وحجة'" انی هاشم فى أن « ذلك حجة ». هی أن الناس فى كل عصر 
يحتجون بالقول النتشر نی الصحابة » إذا لم يعرف له مخالف . 

و أبوعبدالله لا يسلم هذا الإجماع على أن mé Po‏ بذلك ء 
Os‏ إجماعاً . لانه يقول : قد انتشر هذا القول» ولا يعرف له خالف ؛ 
فكان إجماعاً . 

وأما تقل الإجماع بخبر OUI‏ فن الناس من لم يعمل به ؛ ونم 


)١‏ كذا ص س + ل كان 
(r‏ زاده د ص س 
۳( زأده ص س 


(t‏ کذا ص س + ل : م۸ يقل 


ه) س : في LS‏ 

5( س : بغير ذلك 
(y‏ ص س : وحجه الشيخ 
(a‏ ص : والشیخ 


4( زاده ص اس 
>( كذا ص س ؛ ل : dé‏ 
1۱( ص س : واحد 
(W‏ ص س : عليه 











ني الطريق إلى ممرفة الإبماع eve‏ 


امن عمل Oa‏ وهو السحیح . لأن dé‏ حجة › كا أن كلام النبي صلى 


الله عليه حجة . فاذا لزمتنا الأحكام بنقل کلام الني صلی الله عليه من 


جهة الاحاد » فكذلك یلزمنا أن ینقل کلام الامّة من جهة الاحاد . فاما“ 

من قال إنه لا طريق إلى معرفة الإجماع » فله أن تج فيقول : إن المجمعين 

ما أن یکونوا هم الصحابة » dc‏ غيرهم من Jai‏ الاعصار . أما Vag‏ 

فان کرم وتباعد ديارهم عع آن نعرف ی الوادث ar ss‏ . أ 

تری أن أهل بغداذ لا يعرفون أهل العلم با مغرب » فضلا أن يعرفوا ا 
ف الحوادث . وأما الصحابة » فانا م نشاهدمم فیشافهونا SE‏ ولم ینقل 


عن كل واحد منهم قول فى الحوادث : لا بالتواتر ولا بالاحاد . وليس . 


معنى إلا أن بعضهم يقول » وينتشر قوله فى الباقين » ولا يظهر له خالف . 
وليس هذا باجماع على الصحيح من قول من قال : إن « كل عبد مصيب ». 
ولیس À‏ ان تقولوا : إنما Leg‏ المسئلة إحماعاً عند سكوت الباقين » LPB‏ 
kale‏ ی سكتوا سکوت من يرضى أن [یکون] ذلك القول قولا له › 
لأن الساکت قد يسكت i‏ الغرض » 4% لا قول له ی السئلة . وإذا 
جاز كلا الأمرين » خرج السکوت من أن یکون طریقا إلى أن الساکت 
قد رضی ان يكون CJA‏ قولا له ولیس يجوز ان يعلم باضطرار pri‏ 
بعتقدون صعة ذلك القول . لانکم لا تضطرون من كل واحد pe‏ أنه معتقد 
لا يظهره من الإسلام . فكيف تكونون مضطرين إلى أنهم يعتقدون فرعا من 

فروعه . والجواب : أن هذه الشبهة لا تمنع من العام ام أصلا. لأن 
من عاصر الصحابة » عکنه أن يلتقى 9" بکل واحد من fé‏ : أو و ببعضهم 
ویروی له عن الباقین"۲ . لأن Jai‏ الاجتباد كانوا فى ذلك الوقت محصورين. 


)١‏ . ص س : عليه 

(Y‏ من هنا حذف س 
۳( کذا ص ؛ ل : قولا 
£( زاده ص 

sb (o‏ ص 
)٦‏ ص : ذلك القول 

(y‏ كذا ص ؛ ل : يكتفى 


(a‏ کذا ص ؛ ل : الثامن 


۱/۳۶ 











۶ب 


كلام كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


[وكذلك التابعون] O‏ . وانتشار القول ی هذا“ العصر من غير Le‏ 


دليل على الإجماع فا ليس من مسائل الا جتهاد . وق مسائل الاجتاد 
أيضاً » على قول من قال / إن «الحق فى واحد منها» . des‏ قول de gi‏ 
أيضا » وإن كان يقول إن « كل جتبد مصيب » . فأما غيره » فذكر قاضى 
القضاة أن ما دل على الإجماع € یقتضی : أن يكون الله تعالى عنى بالإجماع 
« القول المنتشر » . لأنه لا يحوزأن يوجب علينا اتباع ما لا سبيل لنا إليه . 
فاذا لم يمكن إلا هذا القدر > علمنا أن الله Que‏ قد عناه . 

ولقائل أن يقول : إنما وب الله تعالى علينا اتباع الإجماع إذا CE‏ 
منه . وذلك يمكن © لمن عاصر الصحابة » وأمكن أن يسألم . ويمكن أيضا 
فى القول المنتشر فيا ليس من مسائل الاجتهاد . وهذا يكفى فى حسن DA‏ 
الله تعالى اتباع الإجماع » إذ قد أمكن من بعض الناس des‏ بعض الوجوه . 

وقد اجيب عن الشبهة أيضا Out‏ لا يمتنع أن di‏ باضطرار Pa bte‏ 
الخبرء وان لم نعلم طريقه مفصلا . ألا ترى dé [OCH‏ باضطرار اعتقاد” 
آهل بلاد الروم النصرانية » Mol,‏ الغالب على كثير من البلاد AL‏ والتشبیه » 
وإن لم نعلم [طريق] ذلك مفصلا . وکذاك نحن di‏ ضرورة أنه لیس 
فى الصحابة رضى الله عنهم من جعل الخ أولى بالال كله من CH‏ » ولا تنم 
ذلك » وإن لم يعلم طريقه مفصلا . 

ولقائل أن يقول : إنا لا نعلم أن أهل بلاد الروم Ogha‏ كلهم » 
لأنا تجوز أن يكون فيهم التظاهر بالاسلام واليهودية » بل يقطع على ذلك 


۱ زاده ص 
(y‏ ص : آهل 
۳( 


ص : مک 
4( كذا ص ؛ ل : فانه 

(o‏ کذاص ؛ ل : أشياء طريقها 
5) زاده ص 

(y‏ کذا ص ؛ ل : وان كان 
(A‏ زاده ص 

(a‏ كذا ص ؛ ل : نصراني 





في الطريق إلى معرفة الإجماع oyy‏ 


وأن [POK]‏ فيهم من يظهر النصرانية ويعتقد غيرها . وإعا نعلم أن الغالب 


علییم إظهار النصرانية . وذلك قد آخبرنا به جماعة نعلم édite‏ ولو كان 


الغالب عليهم إظهار دين الاسلام لما حاربونا » ولا انکتم ذلك . 

وأما تشبيه مسئلة الجد » با نعلمه"“ من أن الغالب على كثير من البلاد 
طبر ولتشبيه ء فانه يقتضى أن نعلم أن الغالب على الصحابة أن الأخ لا يرث 
جميع المال مع امد . على D‏ نعلم أنه لم يكن فى الصحابة من یظهر ذلك » 
لأنه لو أظهره مظهر » لتقل . ولكن للمحتج ببذه الشبهة أن يقول OJA:‏ 
من سكت عن القول فى مسئلة الجد والأخ لم يجتهد فى المسئلة » وليس له 
فا قول . 

وقد“ اجيب عن الشبپة يحواب آخحر » وهو انه لا يمتنع أن بتضطتر إلى أن 
الساكت عن الإنكار راض بكون ما سكت عن إنكاره قولا له . فان لم يكن 
نا إلى ذلك طريق ia‏ كما نعلم قصند التکلم عند كلامه » وان لم يكن 
لنا طريق معن إلى ذلك - وليس لأحد أن يقول : « قد لا يكون الساكت 
راضياً بذلك Jal‏ لنفسه » € فلا يجوز ان Les‏ العلم بأنه قد رضى (ب)القول 
لنفسه » كما ليس له أن يقول : ولا del‏ قصد المتكلم » OÙ‏ مثل كلامه 
قد يوجد ولا أعرف قصده ؛ . ألا ترى أنه قد تجتمع المماعة للرأي »> فيشير 
; ويسكت الباقون » ويفترقون > فيعلم أنه رأى ques‏ ؟ فاذا علمنا 
باضطرار أن مذهب جميع السلف أن الاخ ليس dl‏ بجمیع JUI‏ من اد » 
علمنا أنه من هذا القبيل . 

ولقائل أن يقول : ليس يحب » إذا علمنا قصند [On]‏ المتكلمين 
ی بعض الأحوال » أن نعلم قصد بعض الساكتين . ولا يحب » ولو علمنا 
ذلك فى بعض الأحوال » أن نعلم قصند من سكت فى مسئلة A‏ وغيرها . بل 


(y‏ زاده ص 

(Y‏ كذا ص ؛ ل : نقله 
(e‏ کذا ص ؛ ل : لكل 
(e‏ کذا ص ؛ ل : فقد 


(o‏ زاده ص 


۱/۳۵ 





۵ب 


۳۸ کتاب المتمد لاني الحسين البصري 


لا يمتنع أن يكون من سكت عن التكير نما سكت لأنه لم يجتهد فى المسثلة » 
لأن الفرض قد قام به غيره » ولا يكون له فى ذلك قول“ . 

فاذا ثبت أن النقل طريق إلى الإجماع » وجب على الامّة إظهار قرا 
ووجب على من au‏ أن ينقله . كما يجب إظهار الفرائض على الرسول عليه 
السلام » ويجب على من سمعها منه منه WE‏ عنه . وإذا كان ما انتشر من 
الأقاويل فى الامة » ولم يظهر له خالف حجة » Je‏ تخصیص تخصيص العموم به . 
وإن لم [یکن ۳] حجة e‏ لم x‏ ذلك . 


بات 


۰ ۰ 


في انقراض العصرء هل هو طریق إلى معرفة الإجماع أم لا؟ 


عند الشيخ أى على : أن انقراض العصر طريق إلى معرفة الإجماع . لأن 
سر لا قر إل قد شاع ”لول + نيع أهله ۰ فلو كان فيهم مخالف» 
لأظهر © خلافه . وعند غيره : أنه لا S‏ بانقراض العصر فى ذلك . 
لانه ليس خلو [أبو على ] إما أن بقول : ولا طريق إلى الإجماع سواه ee‏ 
أو dé‏ : «هو طریق » os‏ طریق » . الأول لا يصح » لأن المعاصر 
للصحابة لو pe‏ القول من كل واحد من اخجتبدین » أو سمع من , 
aeh‏ عن الباقين « eu ga‏ وی Lai‏ لا يصح . OÑ‏ ما ذكر Vy‏ 
من انتشار القول : ووجوب إفلهار SAEI‏ > موقوف على تماد ي الزمان : 
انقرض العصر أو لم ينقرض . ولو كان انتشار القول فى جميع أهل العصر 
موقوفا على انقراض العصر ۰ لكان فى کونه طريقا إلى الإجماع ما ذكرناه من 
الات فى لباب التقدم . 

(r‏ ص : قو 

(r‏ زاده ص س ؛ بیاض في ل 

£( كذا ص + س : ساع ؛ ل : ساغ 

. كذا ص ؛ ل : لظهار‎ (e 


(A‏ زاده ص س 
(y‏ کذا ص ؛ ل س : ذ کره 








في قول بعض الصحابة إذا لم ينتشر ول يعرف له مخالف oya‏ 


أب 
في قول بعض الصحابة إذا لم ينتشر"“ وم يعرف له حالف 
de‏ أن القن إذا لي يننشر فیم» UB‏ أن يكين ای به عاما اد عي 
عام . فان ê‏ يكن Rd: OU‏ كن إحماعا » ولا حجة e‏ ولا كان مقطوعا 
على أنه صواب . وعند بعض الاس أنه با بنج به . وإتما قلنا « إنه ليس 


" باماع » » لأن القول إنما يكون Les‏ عليه إذا اعتقده كل أهل العصر . 


لیس يجوز أن يعتقده من لم يسمع به » ولم be‏ بباله . . وإئما قلنا ala‏ 
ليس حجة » ۰ لانه لو كان حجة » لكان حجة لأنه لماع - وقد Lu‏ 
إنه لیس باجماع ‏ و لأنه قول بعض السلف » وسیجیء القول نی ذلك؛ 
أو لآن الامة أحمعت على الاحتجاج به . ولیس فى ذلك FETE gal‏ 

من الناس ینکر على من حتج بذلك. JUL.‏ يقطع على أنه صواب » لأن 
من يقول: إن « الحق في واحد » » يجوز أن يكون [P‏ + ومن يقول إن 
«کل eE‏ مصيب » » يجوز خطأ غيره إذا لم تكن المسئلة من مسائل الاجتهاد ؛ 
وان كانت من مسائل الاجتباد » EU‏ يحم بانه مصيب إذا استوق الاجتهاد» 
ولم يقل بأول خاطر c‏ لیس du‏ أحد من غيره أنه لم يضجع فى اجتهاده . 
ات لم يقطع على أن اقول صواب على HI‏ 

فان" قيل : لو لم يكن القول صوابا » لكان الصواب/قد خرج عن 


أقاويل الامة . والجواب : أن هذا الكلام يفيد أن للامة كلها فى الحادثة 


أقاويل وأن الصواب سواها . وليس الأمر كذلك » OÙ‏ المسثلة مفروضة d‏ 
قول لم يظهر فى الأمئّة خلافه . وأيضاً فانه يجوز أن لا يكون للامة ف السئلة 
قول هو حق + إذا لم يكن عليهم فى ذلك تكليف . ألا تری أنه ليس لم قول 
0 کذا ص سح ؛ ل : اذا انتشر 
+( س : البلوى به عامة أو غير عامة فان لم تكن عامة 
(r,‏ كذا ص س ؛ ل : و 


(t‏ زاده ص س 
(o‏ من هنا حذف س 


۱ ۳ 


ote‏ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 
ما لم يحدث فى عصرهم ؟ وجاز ذلك لما لم يكن عليهم فى ذلك تکلیف. فكذلك 
لا تكليف علیهم فیا لم Va‏ 
وأما اذا كان البلوی بذلك القول عاما » فان لم ینتشر فيهم ذلك القول » 
فلا بد من أن يكون لم فى تلك السئلة قول : إما موافق لما نقل إلينا » أو 
مخالف . ولا جوز » مع اهام النقلة بالنقل » أن يستفيض© ذلك فلا ينقل . ه 
وإذا ثبت أن قول بعض الصحابة© » ذا لم ینتشر » لا یکون حجة > ۱ 
فجری Ge‏ قول الواحد مهم" اذا خالف فيه Vos‏ » فى أنه [ON‏ ۱ 
يحص به العموم . 





)١‏ ال هنا حذف س 

(Y‏ ص : ولما 

۳( کذا ص ؛ ل : یستقصی 
4( کذا ص ؛ ل الصحاية we‏ 
ه كذاا ص س ؛ ل : مها 
5) س : خولف فيه 

(y‏ زاده ص س 





ف اسم ابر وحد ه » وما به یکون ابر خبرا » واقسامه : الصدق والکذب 
ANS NE]‏ 


أبواب M‏ الخبار : باب فى اسم El‏ وحده وما به یکون 
احبر خبرًا » Mall‏ الصدق والکذب - باب في الاخبار 
اتی يعلم صدقهاء وای de‏ كذبها » واتى لا يعلم كلا الأمرين 
من حافا - باب d‏ بيان وقوع dal‏ بالأخبار »> وصفة dal‏ 
الواقع بالتواتر - باب فى شرط وقوع العلم بالأخبار - باب 
فى أن خبر الواحد لا يقتضى العلم - باب فيا يقبل فيه ما ليس 
عتواتر من الأخبار وما لا يقبل فيه ذلك باب فى جواز 
التعبد بأخبار الاحاد - باب فى ورود التعبد بأخبار الاحاد 
باب فیا يرد له ابر وما لا يرد لهء ويدخل فى ذلك المراسيل 
وغيرها ‏ باب فی كيف ينبغى للراوی أن يروى وق المفهوم 
Oo‏ روایته باب نى الأخبار المتعارضة ‏ باب فيا 
يرجح به احبر على غيره . فالأول D:‏ 


ب 


eti 


۰ في اسم ابر وحده » وما به يكون El‏ خبرا » وأقسامه” : الصدق والکذب 


Va Li‏ «خبر » » فواقع O‏ على قول مخصوص . وليس بواقع على 


من هنا ie‏ ل 

س : اقتسامه 

زاده س 

إلى هنا حذف ل ولكن قال : «وفیه آبواب » 
س : اقتسامه ؛ ل : اقتسامه إلى 

س ح : قولنا 

ص : واقع 





“مرب 


o4۲‏ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


سبيل الحقيقة » على الاشارة( والدلالة OÙ.‏ من وصف غيره بأنه « مخبر »» 
و بأنه « فاعل للخبر » » لم يسبق إلى فهم السامع له إلا أنه متكلم بصيغة 
مخصوصة . 

فأما ما معه تكون « الصيغة خبرا » مستعملة ى فائدتها » فينبغى ان 


ترط فيه الإرادة والأغراض [لأن صيغة الخبر قد ترد ولا تكون خيرا » بل . 


تكون Lei‏ . ولا تشترط الإرادة والأغراض"] فى کون الخبر على صيغة 
انبر . 
وأا حد Al‏ » فقد قيل : إن أهل اللغة حدوه بأنه « كلام يدخله 


الصدق والكذب » . فان قيل : أليس قول القائل : « محمد ومسيلمة صادقان » 


خبر ؟ ولیس بصدق ولا کذب ! قيل : قد آجاب الشیخ أبو على بان“ 
هذا الحطاب يفيد صدق أحدهما نی حال صدق الآخر. فكأنه قال : «أحدها 
صادق فى حال/ صدق الاخر» . ولو قال ذلك » كان قوله كذبا . [فكذلك 


إذا قال : ر ها صادقان ۾ © .] ولقائل أن يقول : إنه ليس بنبی هذا الكلام 


عن أن صدق أحدهما حاصل فى حال صدق «EN‏ ولا أنه قبله ولا بعده . 
فلا یکوت ذلك معنى اكلام ! 

وأجاب الشیخ أبو ها شم بأن هذا الکلام جری GE‏ خبرین » أحدهما 
خبر بصدق النبي صلى الله عليه » والآخر خير بصدق Male‏ . فك 
لا جوز أن يقال فى مجموع خبرين متميزين : إا « صدق » » أو «کذب:. 
فكذلك فى هذا الكلام . ولقائل أن يقول بأن هذا الكلام لا Ge‏ مجرى 
خبرین ۲۳ الا من حيث أفاد حكا لشخصين . وذلك لا يمنع من وصفه 


| ( ل: الأمارة 
(r‏ س ل : آو 
(r‏ زاده س J‏ 
+( من هنا Si‏ س 
(o‏ : في ذلك بان 
J ai= (3‏ 
(y‏ ناد بعده ل : الکذاب 
(A‏ ل : «حكمين » (مع علامة الاضطراب (AUL‏ 








في اسم ابر » وحده » وما به یکون امير برا » وأقسامه : الصدق والکذب otr‏ 


بالصدق والكذب . ألا ترى أن قول القائل : « كل شىء قديم » كذب ؟ 
ون أفاد حکا لذوات كثيرة ! 

وأجاب قاضى القضاة رجه الله بأن مرادنا بقولنا : «ما دخله الصدق 
والکذب » › هو ما“ إذا قيل للمتكل به : « صدقت »۰ أو « کذبت au‏ 
لم Pole‏ اللغة . وهذه Miss‏ هذا الكلام . فكان داخلا فى حد انلبر . 

وأجاب الشيخ آبو عبدالله بأن هذا الکلام کذب Pal,‏ يفيد الاخبار 
عن شىء على خلاف ما هو به لأنه يفيد إضافة الصدق إليها ؛ ولیس هو 
مضافا اليها » وإن كان مضافا إلى أحدهما . كا أن قرل القائل « كل إنسان 
أسود » كذب € لأنه يفيد إضافة السواد إلى جميعهم ؛ وليس هو مضافا إلى 

o 

إن قيل : ادا حددم El‏ بأنه «ما دخله الصدق والکذب ) » وحددم 
الصدق بأنه « الاخبار على الشىء على ما هو به » » وحددتم الکذب ab‏ 
« الاخبار عن الشیء لا على ما هو به » ۰ کنتم قد عرفتم الجهول بانجهول ! 
قيل : قد أجاب قاضی القضاة رحمه الله بأن احبر قد عرفناه » ولسنا نرید 
بتحديده أن نعرفه . وإنما نريد أن نفصله عن غيره . فلم يكن فيا فعلنا تعريف 
امجهول dsl‏ . وهذا لا يصح . لأنه إن كان الغرض بالحد التمييز؛ فنحن 
إذا ميزنا وفصلنا الخبر بالصدق والکذبومیزنا / الصدق والكذب Et‏ 
كنا قد ميزنا وفصلنا كل واحد منها بصاحبه e‏ وكأنا قلنا : انعر mes‏ 
بأنه خبر ! فان صح ذلك » فيجب الاقتصار على القول بأن « الخبر 
هو خبر » . ولا يتكلف هذا التطویل . Gi (des‏ إن كنا قد عرفنا انبر 
وعقلناه”؟ » فمن سألنا عن حده . فائما PUL‏ عن عبارة تنبىء عن هذا 
المعقول العروف لنسا. فيجب أن نی بها . وإلا لم نكن قد حدادناه . 


۱( ل : ما هو ؛ ص : وهو ما 
(r‏ ل : لم صدقت او À‏ محضره 
(y‏ ل : صغيرة 

£( ل : لانه 

ð (o‏ : عللناه 

U ل : یستمم‎ (x 


۱۳۷ 





۷ب 


ott‏ کتاب العتمد لأني الحسين البصر ي 


وأيضا فان كنا قد عقلنا جميع معنى انلبر » فقد OE‏ لنا أيضا » فیجب 
أن نستغئى عن حده ! 

جواب آآخر . وهو أن قولنا « ما دخله الصدق والكذب » أردنا به ما 
he ON‏ أهل اللغة أن يقال LU‏ به « صدقت » أو « كذبت ». وليس 


يقف حظر ذلك على معرفة الصدق والکذب . بل ذلك برجع فيه إلى اللغة . 


وهذا لا يصح آیضا . لأنه إنما يسوّغ أهل اللغة أن يقال تکل « صدقت » 
أو «كذبت » إذا عرفونا الصيغة ۰ ومیروها ما لا يصح أن يقال لمن 7 
به » صدقت » أو « كذبت » . sE‏ هو ما اختص بتلك الصيغة . فيجب 
أن يكون حد انلبر هو : «ما آنبا عنها O‏ 

والأول أن نحد Li‏ بأنه « كلام يفيد بنفسه إضافة أمر من الامور 
إلى أمر من الامور > Lo‏ أو إثباتاً » . وإتما قلنا « بنفسه ee‏ لأن الامر يفيد 
وجوں D‏ الفعل » لا بنفسه . وإن ما يفيد [هو استدعاء للفعل لا محالة. لا يفيد 
إلا ذلك بنفسه . وان ما يفيد“] کون الفعل واجباء تبعا لذلك» ولصدوره 
عن حكي . وكذلك دلالة النهى على قبح الفعل . فأما قول pul‏ : « هذا 
الفعل واجب أو قبيح » ۰ فانه يفيد تصريحه تعليق الوجوب «القبح بالفعل . 

فأما Li‏ ابر : الصدق والكذب » فعند oke gi‏ الجاحظ أن 
الخبر المتناول للشیء على ما هو به من شرط كونه صدفا أن يعتقد c deb‏ 
أو يظن أنه كذلك . والتناول للشىء . لا على ما هو به » من شرط کونه 
كذبا أن يعتقده فاعله » أو يظنه كذلك . ومتى لم يعتقده كذلك وم يظنه » 
لم يكن صدقا ولا کذبا ./ وأجراه خرى الاعتقاد فى خلوه من كونه علا أو 
جهلا » إذا تناول الشى ء على ما هو به » ولم يقتض سكون النفس . وحجة 
Voke ui‏ هی أن زيدا إذا كان فى الدار فظن ob‏ أنه ليس ché‏ 

Jia : ل‎ (Y 

(F‏ إلى هنا حذف س 

(t‏ س : بوجوب 

sb (‏ س ل 

( س : اقتسام 

(Y‏ زاد بعده ل : الجاحظ 








في اسم ابر » cotes‏ وما به يكون ابر خيراء وأقسامه : الصدق والکذب  oto‏ 


فقال : « زيد فى الدار » . لم یصفه أحد ét‏ صادق . فبطل أن يكون El‏ 
إذا تناول الشیء على ما هو به ۰ كان صدقا على کل حال . ولو قال : 
«زيد ليس ف الدار » » لم يصفه أحد بأنه كاذب . فبطل أن یکون ابر 
می تناول الشىء » لا على ما هو » كان كذبا على كل حال ولو آخبر 
بأن زيدا فى الدار » وكان فيهاء وهو يعتقده أو يظنه فيها » وُصف بأنه 
صادق . ويكون LS‏ إذا آخبر بأنه ليس فها » وهو يظنه أو يعتقده فيها . 

وعند جماعة شيوخنا أن احبر إما أن يكون صدقا أو كذبا . لأن الببودى 
إذا قال : « محمد“ صلى الله عليه ليس بنبى : م CE‏ أحد من وصفه بأنه 
كاذب » [ووصف op‏ بأنه [Pis‏ 4 وان حاز أن لا يكون معتقدا ولا 
ظانا لنبوته de‏ الله عليه . وإذا قال قائل : «إنه [نبى LP‏ ( تن 
آحد من وصفه بأنه صادق » وأن Dogs‏ صدق . ds‏ أنه لا ينبغى أن 
یشترط الظن والاعتقاد فى کون dit‏ صدقا أو کذبا . 

وقد آفسد قاضی القضاة قول Pole of‏ بأن ظن الخبر واعتقاده برجع 
إليه » لا إلى انبر : فلم يكن شرطا فى کونه کذبا » وهذا لا بصح ‏ لانه 
لا يمتنغ ذلك » كما أن ارادة pe‏ راجعة إليه . وهی شرط عنده ی کون 
الخبر خبرا . والكلام فى ذلك فى عبارة . والأولى أن نفصل MO‏ فيه . 
می dt‏ سائل عن رجل قال : « زید فى الدار  »‏ وهو adm‏ فا › ولم 
يكن فیا - : هل هو كاذب » وكلامه كذب أم لا؟ GU‏ نقول : هو 
كاذب » وكلامه «DS‏ على معنى أن مخيره على خلاف ما تناوله . 
ونوصف بأنه ليس بكاذب وكلامه ليس بكذب ۰ لمعنى”“أنه لم يقصد به الاخبار 

)١‏ ل : إن محمدا 

J ai= (Y 

ai= (+‏ ل 

£( س ل : صادق ووصف ab opt‏ 

6 س ل : ذلك کلام 

(v‏ ل : الأول 


(A‏ س ل : يوصف بأنه 
(s‏ ل : على معی 





۱/۳۸ 


۰:1 كتاب المعتيد لاي الحسين البصري 


عن الشیء لا على ما هو به . وإذا احتلف القصد بوصفنا لهذا ابر بأنه 


کذب » وجب أن لا یطلق لوصف عليه / بذلك وأن Là‏ . وكذلك القول 
فیمن آخبر بالشیء على ما هو به » وهو یظن أنه كاذب e‏ أن خبره بوصف 
at‏ صدق وأنه صادق » على هذا التقبید . فأما وصف الیپودی بأنه كاذب 
فى قوله : «إن lus‏ صلی الله عليه ليس بنبی » فعناه أنه فاعل zE‏ خبره 
على خلاف ما هو به . وأيضا فظاهر من اليهود العناد والتقصیر فى النظر . 
فهم مقدمون على هذا انبر مع خوفهم أن یکونوا کاذبین . فوصفوا rt‏ 
کاذبون » على طریق الذم”" . 


ات 


في الاخبار التى يعلم صدقها » والتى Je‏ کنبا . والتى لا بعلم ANAS‏ 
من حافا 


الأخبار » منها ما du‏ سامعها gite‏ » ومنها ما لا de‏ صدفها . أما 
التى لا de‏ صدقها إما أن du‏ كذبها » أو لا يعلم كنبا ولا صدقها , 
ولتی du‏ صدتها إما أن يعلمه بأمر منفصل عنها » أو غير منفصل عنها . 
فالأول إما أن يكون إخبارًا عا de‏ صمته ضرورة بالإدراك" أو غيره 
كالإخبار بعلو السماء على الأرض » وبأن العشرة أكثر من اللحمسة 
وإما أن يكون إخبارا عا ae de‏ بالاستدلال بالعقل و" بالسمع AS‏ 
عن حكمة الله سبحانه» وعن وجوب الصلاة وغير ذلك . [وأما التى de‏ 
صدقها] بما يتصل EL‏ ويتعلق به » فإما أن یرجم إلى أحوال cl‏ 
أو إلى أحوال السامع . 

فالاول ضربان : أحدهما أن يكون الخبر (*) لا يجوز عليه الكذب أصلا . 

( ل : الذ 

e sd (Y 

۳( س ل : ee‏ استدلالا بالعقل أو 

sie (+‏ ل 

(e‏ لا : السامع 








في: الأخبار الي du‏ صدقها » والي یملم كذبها. والي لا يعلم كلا الأمرين من حالما otv‏ 

والآخر لا يجوز کونه کاذبا) فى ذلك انلبر » ون جاز أن یکذب فی 
غيره . فالأول أن يكون اشخبر حکیا ما علمه وغناه » ولما لانه عصم من 
الکذب ما لدلالة العجزات Lis‏ لشهادة الله ورسوله بذلك » کالامة . 
وأما الخبر الذى يجوز عليه الکذب فى غير ذلك الخير » di CG‏ صدقه فى 
pet‏ إذا لم يكن له داع إلى الكذب » ولا مجوز أن يشتبه عليه A‏ عنه . 
kely‏ نعل أنه لا داعی له إلى الکذب / إذا كان انخبرون كثرة € معها أن 
ینظمهم M‏ داع واحد إلى الکذب اتفاقا أو تواطثا . 

وأما الراجع إلى السامع فإما أن يرجع إلى إمساكه عن النكير > أو إلى 
مصيره إلى الخبر . أما الأول OÙ‏ حبر الخبر بحضرة من یدعی عليه العلم 
بصدقه » فلا ينكره مع علمنا بأنه لو كان كاذبا لأنكره UL‏ من جهة الحكمة 
وإما من جهة العادة الأول أن یکین من عى عليه العلم بصدق اتير نيا . 
وأما الثانى فبأن OS‏ من ادعى عليه dal‏ جماعة Pos‏ » ولاداعى لم إلى 
الإمساك من رغبة ولا رهبة . 

فأما الراجع إلى مصيره إلى ابر » فهو نهو أن لا بدعى على السامعين الم 

به : لکنہم يصيرون إليه عملا > > أو تقبلّلا » أو ت G‏ لرده » على خلاف 
فى ذلك . 

فاما الأخبار الى عم Lis en‏ > فنها ما يعلم ذلك من حالما 
مر منفصل عنها » كالأخبار عا de‏ باضطرار كذبها ؛ أو بدلیل ge‏ 
أو عقلى . ومنها ما بعلم ذلك من حالما بأمر متصل بها . وذلك راجع إلى كيفية 
نقل الخبرء OÙ‏ ينقل lis‏ ؛ ومن حقه أن ينقل ظاهرا . وإتما يكون ذلك 
من حقه إذا كان انخبر عنه ظاهرا > وقويت دواعى الدين أو العادة أو 
LUS‏ إلى نقله . فالأول اصول") الشريعة . ولثانى أن يثبّت الناس 

)١‏ ل : لا جوز کذبه 

L‏ يم 

:( 1 منصاف (غير منقوط) 

ه) سل : كلاهما 

G‏ س : وصول 


۳۸ اب 





۱/۳۹ 


۹۸ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 
على رجل Eu‏ فى مسجد الجامع يوم الجمعة » فلا ینقله إلا واحد أو اثنان . 
والثالث المعجزات» فانه قد اجتمع فيها أنها غرببة بديعة » وأن الا ین 
يتعلق بها . 

فأما النص الذی ند غیه الامامية Des‏ لزوم منت به لأهل کل 
عصر > فانه إذا لم JE‏ نقلا يحج وأجمعت UY‏ على أنه لو كان حعيحا 
ازم لم © به “Jai‏ الأعصار » de GU‏ بطلانه . لآن الله عز وجل لو HS‏ 
٩ 4‏ به » لمعل لم إليه سبیلا . فان لم me cé‏ الامة على على ذلك » لم بطم" 
بطلانه إلا بطریق آخر . لانه لا تنم أن يكون یا . ویلزم الم به 
من عاصر الإمام . ويكون / قول من قال : «إن” فرض ام به لازم“ 
لأهل الأعصار كلها » باطلا . 

فأما ظهور عبر AE‏ » فليس بموجب » بانفراده » شياع“ نقله . 
لأن طلوع الشمس ظاهر de‏ يجب نقله . . فأما أن لا ينقل الشیء Jë‏ 
نظيره » فليس بموجب كذب انبر » إلا أن تكون الدواعى قوية إلى نقله . 
فأما إذا لم يكن كذلك » فليس Ones‏ إذا لم تقو" À‏ الدواعى إلى نقله 
أن یتفق نقل نظيره نقلا شائعا . ولا ينقل هو هذا النقل . فأما جهر us‏ 
صلی الله عليه ببسم الله الرمن الرحيم » > فلو كان على حد جهره بالفاحة 
كلها ۰ لنقل کنقل الفاتحة » لأن الداعى إليها واحد . لكنه لا يمتنع ان يكون 
النبى صلى الله عليه كان يجهر بالفاتحة فى جميع صلوات الجهر » وكان يجهر 
ببسم الله الرحمن الرحي تارة دون تارة » أو كان يجهر بها جهرا خفيا gr‏ 
( ل : SË‏ 

» العمل » > و بالحامش : «ق نسخة : العلم‎ « : ol ل : العمل ؛ س فى‎ (Y 

+( ل : العمل 

4( ل : يكن 

(e‏ ل : العمل 

6 ل : العمل 

۷ ل : لازما 

(a‏ ل: شيوع 


(a‏ ل: تنم 
۰ ل : تتفق 
11( سل : یسمعه 





في الأخبارالي يعلم صدقها » واتي يعلم كذيها . والتي لا de‏ الأمرين من ota Ule‏ 
من قوی سمعه ممن قرب منه » دون من بعد أو من ضعف ca‏ حسب 
عادة كثير من يبتدئ بالقراءة يجهر بها جهرا قريبا ؛ ثم يشتد صوته . Mai‏ 
اختلف النقل للجهر ببسم الله الرهن الرحم . 
فأما الحبر الذى إذا فتش عنه أهل” للم [O‏ لم يظفروا به فى de‏ 
o‏ الأخبار بعد استقرار السنن » فانه Ju‏ كذبه لعللمنا أن الاخبار قد دوّنت . 
ورواية احبر بعدما دونت الأخبار هی رواية لما دون . وننظر » فاذا 
یوجد ذلك » Le‏ کذبه . لأنا لم نشاهده . كما لو قال الراوی : « هذا 
الخبر فى الکتاب الفلاني » » فلا نشاهده فيه“ . 
فأما ما يعم البلوى به إذا لم يشتهر نقله » فان كان متضمنا gai‏ » 
٠‏ فقد تقدام ذكره. ds‏ كان متضمنا للعمل » فسيأق انللاف فيه إن 
شاء الله . ۱ 
وأما الأخبار التى لا de‏ صدقها ولا کذببا » فهی آخبار الاحاد الى 
لا يقترن بها ما عنم من صحتها . وهی ضربان : منها ما تتضمن عملا » ومنها 
ما تتضمن علا . أما الأول فإما أن لا جب العمل بها بأن لا تتكامل 
POST ۰‏ الشروط التى معها يحب / العمل بها - وإما أن يجب العمل 
بها إما عقلا كأخبار المعاملات وإما أن يحب سمعا كاخبار الشريعة . 
وكالشهادات عند من لم يوجب العمل بها عقلا . وأما المتضمنة للعلم » فنها 
ما يوافق مقتضى العقل » ومنها ما لا يوافقه . فالأول جوز“ أن يكرن النبى 
صلى. الله عليه قاله . [ولثانی إن أمكن تأويله من غير تعسف ء يجوز أن 
٠‏ .یکون قاله.وإن لم يمكن تأوبله إلا بتعسف ء لم je‏ أن يكون قاله"]» 
(Y‏ زدناه للسياق » وليس فى الاصول 
(r‏ مامش ل : « وفيه » إذ قد ینلط القائل ذلك ويكون الخبر ی كتاب آخر. ثم قد 


يكون بعض الأخبار فى الأفواه دون الكتب » أو فى كتب غير كتب الحديث.. على أن كتب 
الحديث لا تعد ولا تحصى » لا يقدر أحد على الاحاطة a‏ 


4) زاده س 
ه) ل : الى يحب معها _ 
f`‏ سل : نحو 


(y‏ حذفه ل 


۹ب 





ce.‏ | کتاب aa‏ لاني السین البصري 
على ذلك الحد. وإنما يجوز أن یکون قاله مع زيادة أو نقصان أو حكاية 
عن الغير . ۱ 

deh‏ أنه لا جوز کون أخبار VII‏ المروية عن النبى صلی الله عليه 
كلها كذبا. لأن العادة cé‏ فى الأخبار الكثيرة أن يكذب ME,‏ على 
كثرتها » واختلافهم ES‏ ولیس جميع ما يروى عنه صلوات الله عليه صدقاء 
لا روى عنه صلی الله عليه أنه قال : «سیکذب على » . فان كان هذا 
di‏ صدقا » فقد Oade SÄS‏ . وان كان کنبا » فقد کذب عليه 
فيه صل الله عليه . 

وقد كان السلف ينكرون كثرة الرواية . وحكى عن ش .2 انه قال :« ثلث 
الحديث كذب » . وكثير Dle‏ يتضمن O‏ ابلبر والتشبيه POLJ‏ لا يمكن تأويله 
الا بتعسف شديد » لا يتعذر مثله فى كل كلام متناقض . وذلك نع أن 
يقوله النبى صلی الله عليه . ولا pe‏ أن يكون من روى ذلك من المتأخرين 
قد تعمد" PO‏ . ولا يمتنع أن ca‏ أن بعض الصحابة [الذى“] 
رواها أن يكون E‏ سهو وغلط ؛ وأن يكون النبى Le‏ الله عليه حكاه عن 
غيره » وظن الراوى أنه حكاه عن نفسه » أو خرج عن سبب يغير فائدته» 
أو تقدمه ما يعن“ حكمه . وفذا كان النبى صلى الله عليه إذا دخل 
عليه داخل » وهو فى حديث» ابتدأ أوله . OÙ‏ معنى الحديث یتفیر بحسب 
أوله . و0©] لما ذکرنا قالت عائشة فما روی عن النی de‏ الله عليه 





(v‏ ل : كون الأخبار 

(y‏ ل : معدت روایہا 

(r‏ ل : صدقا فلا جوز أن يكون محبره مخلافه 
:( سل : مہا 

ه) س : یتضمن من ؛ ل : یتضمن d‏ 

(a‏ زاده سل 

(y‏ : يعمل 


4( س : الكذب فيه 

(a‏ زدناه للسياق ولیس ف الاصول 
)٠‏ لس : يغير 

11( زاده لس 





في بيان وقوع العلم بالأخبار » وبيان صفة العلم الواقع بالتواتر ooy‏ 


أنه قال : « ولد الزنا شر الثلاثة . والتاجر فاجر » : نما Ve‏ صلى الله 
عليه . تاجرا دلّس + وولد زنا سب امّه . وقالت فما روى عنه : « الشؤام 
فى ثلاث : Dal‏ > والدار » والفرس » : أنه صلی الله عليه حكاه عن 
غيره . وأنکرت ما / روی عن النبی صلی الله عليه أنه قال : «إن CH‏ 
یتعذب ببكاء أهله عليه » . وينبغى أن Joly‏ رواية هذه الأخبار وأمثالها 
لتكون مضبوطة ۰ فيمتنع الزيادة فيا . ولو Jef‏ روايتها » لأمكن أن يزداد 
فيها . فاذا آنکرها منک قال الراوي» إنما لم يعرف ما رويته » لأنه مما ملت 
روایته . وينبغى LA‏ أن يتأوها لمن يروما له إن کان“ يضعف عن 
تأويلها » أو يبن له بطلانبا إن لم OR‏ تأويلها . 


ب 
في بیان وقو ع العام بالأخبار » وبيان صفة Ji‏ الواقع بالتواار 


آما خير الله je‏ وجل » وخبر رسوله » وأخبار الأمّةء فانما Č‏ العم 
Os‏ . لأن حكمة الله تقتضی صدفه فى إخباره c‏ وصدق " من أظهر 
عليه العجز وأخبر بعدالته . وأما الأخبار التواترة کالاخبار عن وجود مكة 
وغيرها » فقد حكىٍ عن قوم أنه لا علم الا بالحواس » دون الاخبار. والذی 
بطل قولهم وجداننا أنفسنا معتقدة وجود مصر وخراسان ساكنة » إلى 
غير ذلك » عند تواتر الأخبار Mlle‏ بها . فجرى عجرى العرفة با مشاهدات . 
ویفارق ما يرويه الواحد والاثنان . ومن خالف فى D‏ معتقدون لذلك واثقون 


00( ل : عی به 

(Y‏ ل : الداية 

۳( ل : كان من 

£( س : م بمكن له 
(o‏ ل : US‏ 

5( لس : بذلك 

(y‏ ل : علہا 


۱۱:۰ 








۰ب 


soy‏ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 
به » فقد دفع ما نجده ؛ فلا وجه DANS‏ . وليس الم أن يقولوا : ولو 
& العم بالأخبار المتواترة » لقع عند El‏ الأول والثانى » . oÙ‏ من dé‏ 
« إن العم مخبر هذه الأخبار مکلسب» ‏ يقول : إن شرط اكتسابه حاصل 
ی التواتر دون الاحاد . ومن يقول : «إنه ضرورى » » dé‏ : إن الله 
سبحانه اختار فعله(" عند التواتر دون الاحاد » وله أن بقول : ما ذکره 
السائل Ge Ge‏ الشبه ؛ ول الضروری لا ینتفی بما يحرى مجری الشبه . 
ألا ترى أن العلم بالدرکات لا ينتفى باختلاف الناظر ؟ 

واختلف الناس فى العلم الواقع عند التواتر . فقال شيخانا أب على 
وأبو هاشم : إنه ضرورى ۰ غير مكتسب . وقال أبو القاسم البلخى : 
مكتسب . ولیس ذلك مما يحتاج إليه فى أصول الفقه الل 
فيه» / لان الناس قد ذكروه فى أصول الفقه ‏ ونحيل باستيفائه على“ ما 
ذکرناه ی « شرح العمد » . فنقول :إن الاستدلال هو ترتيب علوم يتوصل 
به إلى علم آخر . فكل ما وقف وجوده على ترتيب علوم c‏ فهو مستدل عليه . 
والعلم الواقع بالتواتر » هذه سبيله . CS.‏ ما عم ما أخبرنا به إذا علمنا أن 
A‏ يخبر عن رأيه » بل أخبر عما لا لبس فيه » وأنه لا داعى له إلى 


الكذب » O dei‏ أنه لم يتعمد الكذب » لعلثمنا أنه لا داعى له إلى الكذب . . 


ونعلم أنه لا يحوز کونه كذبا » وإن لم يتعمده » LOU‏ بظهوره وارتفاع اللبس 
فيه . فاذا فسد كونه كذبا » ثبت كونه صدقا. ومتى اختل شرط من هذه 
الشروط > لم dé‏ صصة اتلیر . 

والقول بعد هذا إن ذلك طریق يمكن مثله فى كل العلوم . وأقوى ما يذ کره 
الذاهبون إلى القول الأول » محتجين ومتعرضين على ما ذکرنا » [هو] 
أن الواحد des Le‏ وجود الصین ولا de‏ أنه أخبره بذلك كثرة . وذلك باطل . 

00( ل : لطانبته 
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في بيان وقوع العلم بالأخبار » و بیان صفة العلم الواقع بالتواتر ver‏ 

لن الإنسان يعلم فى الجملة أنه قد أخبره بذلك من لا داعی له إلى الکذب » 
وإن لم de‏ أعيانهم . ويعلم أن كل من يسأله عن الصين إما أن بره عن 
مشاهدة أو عن خر من أشاهده . dus‏ أنه لا جوز أن لا يكون لوو 
الصين أصل » ويتصل الأخبار عنها للأزمان”© الطويلة ولا يظهر كذبها 
لأحد من الناس . ولا جوز أن یظهر O‏ كذبها ولا يتحدث به. وبظهر 
الحلاف فيه والإنكار له » فينتشر . 

واختجوا أيضا بان العم gi‏ بالتواتر لا ينتفى بالشبه . وهذه علامة 
الضرورى . . وهذا غير مسلم . لآن العلوم الجاورة للضرورية لا تنتفی بالشبهء 
وهى مكتسبة . 

واحتجوا بان من ليس من Jai‏ النظر » کالراهقین والعوام » يعرفون 
البلدان . . فعلم أن ذلك غير واقع عن نظر . والجواب : أن النظر فى ذلك 
ليس هو إلا ترتيب العلوم بأحوال الخبترين . وهذا القدر يحصل للعامة 
/ والمراهقين . لأن اه يمتنع أن ip‏ ی أنفسهم كثير من العلوم » 
À Jats‏ عن ذلك علوم آخر . 

واحتجوا بأن' اعتقادنا للاستغناء عن النظر فى العلم بالبلدان » يصرفنا 
عن النظر فيه . فيجب أن لا بقع منا. وذلك MU‏ کوننا عالمين بها ؛ 
والمعلوم خلافه . والجواب : ان الاستدلال على ذلك ليس هو أكثر من 
ترتيب علوم بأحوال انخبرین على ما ذكرنا“ . وذلك يحصل عند سماع 
ابر لمتواتر - di S‏ كثرتهم » وامتناع تواطئهم واتفاق الكذب منهم ‏ 
dus‏ ظهور الخبر » وارتفاع اللبس فيه . . ولعلم بصحة LA‏ عنه يقع عند 
ذلك من غير استيناف نظر ç‏ بعد ما ذكرناه . فهذا هو القول فى A‏ 
المتواتر . 

فأما إذا أخبر الواحد بشىء لا بس فيه بحضرة جماعة لا يتعمد مثلها 
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oot‏ کتاب المعتمد لاي الحسين البصري 


الکذب ‏ فادعی مشاهدتها) لذلك ۰ ولم We‏ عن تكذيبه صارف بدین 
ولا رهبة ولا رغبة » فسكتت عن تكذيبه » فانه بعل صدقه . لأن استشهاده 
بها إنما هو طلب لإخبارها بمثل ما آخبر به . أو طلب لسکونها عن تكذيبه . 
فسكوتها عن تكذيبه كالإخبار عن تصديقه . فاذا لم je‏ أن يخبر بصدقه 
وهى Mae‏ أنه كاذب » فكذلك إذا سكتت . وأيضا فان نفوس الناس 
مؤثرة لتكذيب الكفاب » سما إذا استشهدها. وی كفت عن ذلك » 
وجدت نی أنفسها ضرا . فاذا لم يكن فى مقابلة هذا صارف » وجب أن 
تكذيه بأمعها أو بعضها إن كان کاذبا . فاما أن دعاها التدين أو رغبة إلى 
السکوت » فان ذلك لا يستوى للجاعات فى ایثارهما على الاخبار بکذب 
A‏ إذا LIIS opde‏ . وأما هيبة السلطان » فانها إن منعت فى الحال عن 
تکذییه » فانها لا تمنع فى الستقبل فى غير ذلك المجلس » ولا تمنع من ظهار 
فلك إلى الإخوان والأصدقاء . فلا يلبث / ذلك أن يشيع ويظهر . مزا 
لا يطمع السلطان فى أهل بغداذ أن ب Eu‏ بهم الحال فى ترك تكذيب الدعی 
أن بين البصرة وبغداذ بلد آکر م" ۱ 
فاما خبر انخبر بحضرة النبى عليه السلام » فانه ما أن يداعى عليه 
مشاهدته » أو لا يدعى ذلك . فان let‏ » فسكوت النبى صلى الله عليه 
عن الرد عليه > مع کونه کاذبا » er‏ صدقه lb,‏ سكوته de Ji‏ 
صدقه. وإن يدع مشاهدته » UP‏ أن یکون ما أخبر به من أمور الدين 
او الدنیا . فان كان من الدين ء فإما أن يكون قد Le‏ حلاف ذلك من 
شرعه : أو لم بعلم ذلك . فان لم de‏ ذلك : فسكوته دلیل على صدقه؛ 
لأنه لو كان كاذبا » لأوهم صدقه . وإن كان قد خلاف ذلك من 
شرعه : فاما أن یکون ذلك ما يجوز أن D Lx‏ شرعه cas‏ أو لا مجوز . 


۱( ل : مشاهدتنا + ح : مشاهدته 


‘als ل : نهى‎ (Y 

۳( ل : الاختبار 

sh : ل‎ (£ 

d (o‏ : سمو 

d (‏ : و 

(v‏ ل: يصر [غير منقوط] 





في بيان وقوع Qi‏ بالأخبار » وبيان صفة jui‏ الواقع بالتوار ووه . 


فان جاز تغيتره » كان سكوته دیلا على صدقه ؛ لأنه لو كان «us‏ 


لأوهم تغيتره مع أنه ما تغيتر . ولان بسكوته قد ترك أن ینکر عليه فعلا قبيحا » 
وهو كذبه . وإن كان مما لا يجوز أن Us‏ شرعه فيه » يجب إنكاره 
إذا لم y‏ إنكاره . لأنه لا إيهام فى سكوته » ولا هو ترك لا S Pa‏ 
إزالة المنكر . وهذا لا يحب عليه مواصلة الإنكار على الیبود والنصارى الذين 
كان يشاهدم Pop alle‏ بانحرافهم إلى الإسلام . ون كان يؤثر إنكاره » 
فلا بد من إنكاره » لوجوب إنكار المنكتر إذا أثر . وذلك نحو إنكار العاصی 
على بعض أمّته لأنه لا بد من أن DR‏ لإنكاره على من يعتقد نبونه تأثير 
وان كان ما أخبر عنه المخبر من امور الدنيا » فسكوته عن تكذريه يقتضى 
كونه عالا بصدقه ؛ أو غير Jle‏ بصدقه ولا بكذبه . ولا يجوز كونه Me‏ 
بكذبه ولا ينكر ذلك عليه . فان علمنا أنه لا يخفى عليه صدقه من كذبه » 
فسكوته دليل على صدقه . لأنه لو کان کاذبا » لكان ما أتاه قبيحا يلزم 
إنكاره > كسائر OU‏ 

/ فأما خبر الواحد إذا أجمعت الامة على مقتضاه » وحكمت بصحته » 
فانه یط على کته . لأنها لا تجمع على خطأ. وان لم SE‏ بصحته › 
فعند الشيخ أنى هاشم > وی الحسن dla ch e‏ رجهم الله : أن الامة 
لا تجمع على مقتضى خبر الواحد إلا وقد قامت به احجة . وعند غيرهم : 
أنه لا تكون الحجة قد قامت به . ولا مقطوعا على Lu‏ . لأن الامة إذا 
اعتقدت وجوب العمل AXEL‏ المظنون » d‏ یستحل أن بروی ها خبر واحد 
قد تكاملت فيه شرائط العمل » > فتعمل به . لأن العمل يتبع الاعتقادات . 
وفذا جاز أن یجمعوا على SKH‏ بالاجتهاد لا كانوا قد اتفقوا على وجوب العمل 
به . وجواز ذلك فى خبر الواحد أوى » لانه أظهر . 


)١‏ ل : ينصر [غير منقوط] 
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AS oor‏ العتمد لاني الحسين اليصري 


فان“ قالوا : إذا tant‏ على وجوب الاجتهاد ؛ قطعنا على الاجتاد! 
قيل : إن أردتم أنكم تقطعون على أن الأمارة كانت مقطوعا محکمها قبل 
الإجماع > لم يصح > OŸ‏ الأمارة م تكن دلالة . ون أردتم أن الأمارة بعد 
الإجماع يقطع على تعلق الحكم بها » فليس لذلك [معنى ”] إلا أن الحكم 
مقطوع به لا مجوز خلافه . ومکذا نقول فى حكم A‏ امجمع عليه . وذلك 
غير القول بأن احبر قد قاله النبى صلى الله عليه“ . وحجة ODI‏ هی : 
أن العادة جارية G‏ أمتنا آنا لا تجمع على مقتضى خبر واحد إلا وقد 
قامت الحجة به . ألا تر أن ما ل تقم الحجة به » لم يتفقوا على مقتضاه؟ 
كحديث عائشة رضى الله ye‏ أن النبی do‏ الله عليه bi‏ رمه“ 


٠‏ قبل إحرامه » وحديث بروع بنت Oga‏ . وأما الأخبار عن اصول الصلوات 


والزكوات » فانه لما قامت الحجة بها » أجمعوا على حكمها ! 'والجواب : 
يقال هم : إن أردتم أن أكثر أخبار الاحاد لم يتفقوا على Cas‏ قيل لک : 
١‏ قد جوزتم کون بعضها لم تقر الحجة به » وقد وقع glay‏ على حكمه؛ . 
فان قالوا : نقيس الأول على الأكثر الذى اختبرناه۲۱ . فعرفنا أن الإجماع 
لم يقع على حكمه إلا بعد قيام الحجة به بعلة أنها / آخبار آحاد ! قيل فم : 

COSE)‏ صحة هذه العلة ؟ وأيضا فان من يعتقد وجوب العمل بحر الواحد 
لذا روى له خبر واحد ول يتعمل به » لا يقول : «إنما لم JA‏ به لأنه خر 
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ي بیان وقوع العلم بالاخبار» و بیان صفة العلم الواقع بالتواتر ooy‏ 


واحد»] .بل dé‏ : : غا لم أعمل به لأنه لم تتکامل فيه شرائط العمل » » 
أو يتأوله ويصير إلى غيره . فبان أنه ليس العلة فى أن لا يعمل به به کونه خير 
واحد”” . ثم ينقض عليهم بخبر عبد النمن فى جزية المجوس» وخبر حمل 
ابن مالك فى الجنين . لان الصحابة Carl‏ على مقتضى ذلك لأجل الخبر 
من غير أن قامت الحجة به . لانهم haal‏ عند سماع PAT A‏ 
شىء آخر . وهذا صح أن يستدل باجماعهم على ذلك على : « أنهم أجمعوا 
على العمل بأخبار غير مقطوع بها » . وان" أردتم Si‏ عر رقم أ له 
ne‏ کن کی fn‏ : لم تم ذلك ؟ وما 
أنكرتم أن يكون LES‏ ما عوا على حكمه من آخبار الاحاد » لم تقر به 
الحجة به ولو كان كل ما با على مقتضاه قد قامت الحجة به » d‏ يصح 
الاستدلال باحماع الصحابة على العمل بأخبار الآحاد . 


ويمكن أن يحتجوا فيقولوا : إذا أجمعوا على موجب اللبر » وجب کون 
اير Ge‏ لأ جم لا يجمعرن على Le‏ . ولا يحوز أن يقال إذا آمعوا على 
حكمه i‏ قطنا على أن الخير حق وإن لم تكن الحجة قد قامت به » . 
لأن ذلك يقتضى أ لا قق pé‏ العم على خب إلا هآ 
صلى الله عليه من غير حجة دلتهم على ذلك Fo-‏ ذلك Jat‏ با تفای 
كا لاوز أن ن يتفق منهم الصواب من غير دلالة© , والدواب 2 :ا 
لم يجمعوا على AE‏ > فيكون b Less‏ اما على كمه ولك 
يدل ل على أن حكمه حق وصواب . ولا qu‏ أن يقطع على ie‏ الحكم وان 


۰ كان اللخبر مظنونا غير مقطوع + بأن النى صلى الله عليه قاله. 


فأما حبر الواحد: / إذا عمل عليه AST‏ الصحابة . وعابوا على من لم يعمل E‏ 


ه : فحكى عن عيسى بن أبان أنه يتقطتع به . والصحيح أنه لا يقطع به . 
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۸ کتاب العتمد لاني السین البصري 


لأن قول أكثر Jai‏ العصر من ol‏ ليس بحجة . والأولى أن یستدل d‏ 
i eE PRE E Er‏ بحديث ألى سعيد رضى الله عنه لا باجماع 
. الصحابة . لأن ابن عباس Je‏ 

فأما إذا عمل بعض الصحابة JE‏ واحد » وتأوله الباقون » فلا جب 
القطع به. اس فاق مهم على أن ام صل ال عل تل . لأن ه 
الواجب على اْجتهد أن يعمل به : أو 

وأما إذا تضمن خبر الواحد SL‏ وجاز أن يقوله النبى صلى الله 
عليه » فان مساك" الصحابة عن إنكاره لا يدل على أن النى صلی الله 
عليه قاله . بواز أن يكونوا إنما أمسكوا عن رده لتجويزهم أن يكون النبى صلى 


الله عليه قد قاله . ye‏ 


z 


ات 


في شروط وقوع العم FAI JE‏ 


اعلم أن من جعل العلم الواقع بالتواتر مکتسبا » يشرط فى وقوع العلم 
به أن يكون الخبرون كثرة يمتنع معها اتفاق الكذب منهم والتواطئ عليه » 
of‏ یکونوا إنما آخبروا به مضطرین وا شرطنا ذلك GY‏ لو جوزنا أن ٠١‏ 
يشتركوا فى الکذب اتفاقا » أو بتواطئ أو تراسلر . لم نأمن أن يكونوا کذبوا 
غذین الوجهين . ولو جوزنا أن يكونوا قد التبس عليهم ما أخبروا به فظتوا 
أنهم Oaie‏ فيه وهم غير محقتين ‏ لم نثق بصحة ما أخبروا به . وإنما 
قلنا : إن ما تكاملت فيه هذه الشرائط من الأخبار » de‏ حتها . لآن ما 
أخبر به المتواترون لو كان كذباء لم يخل إما أن يكونوا قد اعتقدوا GS‏ ۲۰ 
كذبا وتعمدوه O e‏ يكونوا لم يعتقدوا ذلك بل ob‏ صدقا . وهذا الاخير 

؟) لل : امسكت 
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في شر وط وقوع العلل Et‏ المتوار 00% 


غير حاصل فيا هو معلوم باضطرار . لأنه لا لبس نى ذلك ولا اشتباه . 
وإن کانوا تعمّدوا الكذب » فاما أن یکونوا تعمدوه لغير داع dc‏ لداع . 

والاول / باطل لأن المییز لا يفعل إلا لداع › > سا ما له عنه صارف . وان 
كانوا تعمدوه لداع » فإما أن يرجع الداعى إلى احبر » أو إلى غيره . والأول 

باطل » OÙ‏ الراجع إلى الخير هو كونه كذبا . وذلك يصرف عن" فعله . 
ويفارق إخبارهم بالصدق Le‏ فيه فائدة . لأن الفائدة تدعو إلى ذلك . وكون 
احبر صدقا لا يصرف”" . وما برجم إلى غير احبر » فهو إما الدين أو الدنيا من 
رغبة أو رهبة . ولا مخلو ما أن يفعلوا ذلك لداع واحد من هذه الدواعى » 
وإما أن يفعله بعضهم لبعض هذه الدواعى وبعضهم يفعل للبعض الآخر . 
ولا خلو اما أن تحصل لم هذه الدواعی بتراسل + أو تحصل ثم من یر تراسل 
ولا تشاعر . أما التديئن الودی إلى الإخبار“ بخلاف ما يعم باضطرار 

فندیتن ظاهر البطلان . ولیس يجوز أن يشترك GI‏ العظیم فى ترجیح ما قد 
ظهر فساده من التدين على ما فى die‏ من CE‏ الكذب والنفور منه ) 
Le‏ إذا de‏ الکن اب أن غيره يعلم أنه کذ"اب . بل لا بد أن يختلف أحوال 
let‏ الكثيرة فى ذلك إن م یتفقوا على تجتب الکذب و“ العدول عن 
ذلك التدين الظاهر البطلان . ولافرق فما ذكرناه بين أن يكون قد دخلت 
علهم شبهة شبهة فى ذلك الندين » أو لم تكن دخلت pre‏ شببة . . لأن ikh‏ 
الكثيرة لا ينساوون فى ترجيح الشبهة على ما فى عقوم من استقباح الكذب . 
كا لا جوز أن يتساووا© فى مأكل واحدء وسلوك طريق واحد . وأما 
الرغبة واعتقاد التفعة » فقد تكون رجاء عوض, عن الكذب » وقد تكون 
إيثارَ (طراف الناس . فكثير من الناس Ge‏ أن خير وا غبرهم با لا أصل 
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۹۰ کتاب al‏ لأني الحسين البصري 


له » لیطرفوهم ویتقربوا۲ بذلك من قلوبهم . والجماعات لا يتساوون فى إيثار 
ذلك على إطراح MOIS‏ ۰ ولا يتساوون فى الافتقار الى ما وقعت LEN‏ 
. بل كثير منهم لا بحتاج إليه . وكثير منهم بحتاج إليه ولا Von‏ على 
الصدق . فاما رغبة السلطان ورهبته » فانهما لا تجمعان الجمع العظيم على 
الاخبار با يعلمونه باطلا . ألا ترى أن السلطان لا يمكنه ذلك فى جميع أهل 
بغداذ ؟ لأنه لا يحيط بهم (حصاوه > حتى O‏ يصير کل واحد منهم مضطرا 
إلى الجر . وقد يغرى رهبة السلطان كثيرا من الناس بالتحدث بالشیء 
على حقيقته عند الإخوان Pol‏ ؛ ولا يلبث بذلك أن يشيع اللبر 
الصحيح ف الناس . ورعا علمنا فى كثير من الأشياء أنه لا غرض للسلطان 


فى أن نخبر Le‏ بالكذب ؛ وأنه لا غرض للمخبرين فى ذلك . ولا je‏ . 


إبطال هذا القسم بأنه » لو كان السلطان أرهيهم » لظهر . لأنه يقال فى ذلك: 
ما ES‏ أن يكون السلطان دعاهم بالرهبة إلى كتان الرهبة . ولا يحوز ان 
تكون الهاعة العظيمة بعضها يحبر با LIS du‏ بالرغبة » وبعضها e Vin)‏ 
وبعضها تین » لأن كلامنا فى جماعة عظيمة أبعاضها جماعة عظيمة تنم 
تساوى أحوالها نی قوة هذه الدواعى » وإيثارها على استقباح الكذب والنفور © 
عنه مع ما فى lb‏ الناس من محبة التحداث بما كان . وليس جوز أن 
يقال : ١‏ إن الجاعة العظيمة قد يجوز أن تخبر بما تعلمه كنبا » أو تكتم ذلك 
إلا الواحد والاثنين“ » . لانه إن جاز ذلك فى الماعة العظيمة إلا الواحد ع 
جاز“ مع ذلك الواحد ؛ ووجب » لو لم يكن فيها ذلك الواحد » أن يجوز 
أن يجتمعوا على الكذب . وف ذلك جواز الكذب على التواترین . 


«2 


A : d‏ بون 
(y‏ ال : على اطراف الئاس 
(f‏ ل : یویر وه 
i J (4‏ حين 
(o‏ ل : التفاوت 
G‏ ل : بالرغبة وبعضها بالرهبة. 
(y‏ ل : التقوى 
(A‏ س : الاثنان 
4( ل : جاز ذلك 





في شروط وقوع العلل بالخبر التواتر où‏ 


فهذه الشرائط یعتبرها من يقول : «إن العلم بالتواتر مکتسب » . ومن 
dé‏ : «انه ضروری » ۰ لا يعتبرها »> dés‏ : إن العلم لا بحصل بتأمل 
أحوال انخبرین + وإنما محصل من فعل الله سبحانه . فان" فعله الله سبحانه » 
علمنا تکامل شروط التواتر فى dl‏ ؛ ون لم یفعله > علمنا أنه لم تتکامل 
/ الشرائط فيه . ونقول : إن العلم الضرورى لو لم Jet‏ بالتواتر » لكان بستدل 
به . [ویشرط نی صصة الاستدلال به ما ذکرناه من الشرائط ”.] ونقول أيضا: 
جوز أن لا بقع dal‏ الضروری بخبر العشرین واثلائین . فان لم یقع العلم 
بخبرهم الضروری ۰ آمکن أن يستدل به إن حصلت فيه الشرائط الستی 
ذكرناها . ۱ 

ویشرطون فى حصول العلم الضروری بالتواتر أشياء . «ومنباکه أن لا یکون 
السامعون عالمين Le‏ آخبر وا به باضطرار . ولیس يليق الکلام فى ذلك باصول) 
الفقه . وقد ذکرناه فى « الشرح للعمد”2 » . وبا أن يكون ابر ون 
أكثر من أربعة. de‏ أن يكونوا مضطرين إلى ما أخبروا عنه . ومن حكمه 
أنه إذا وقع dal‏ بخبر عدد » أن يقع بخبر من ساواه فى ذلك العدد . فاذا وقع 
العلم لعاقل » أن بقع لكل عاقل . ۱ 

أما وقوع dal‏ بخبر أربعة > فن قال : إن العلم بالأخبار « مکتسب » » 
فانه يقول : ما بقع العلم بالتواتر . لأنه قد علم أن الخبرين لا داعى هم إلى 
الكذب . ولعا يعلم ذلك إذا استحالة اشترا کهم فى داع واحد اتفاقا 
į‏ ©® تواطنا . والأربعة > لا de‏ استحالة كلا الأمرين pre‏ ؛ فلم بقع 
dal‏ بخبرهم . وآما من dé‏ : العلم الواقع بالتواتر ١‏ ضروری » »> فانه dé‏ : 
لو وقع العلم بحبر أربعة عن مشاهدة » لوقع بخبر کل أربعة اضطروا إلى 
ما آخبروا عنه . فکان يحب » إذا شهد آربعة آنهم شاهدوا فلانا يزنى » أن 
يستغنى القاضی عن السؤال عنهم . لانه إن de‏ صدقهم » فلاحاجة به إلى 

| حذفه ل‎ )١ 

؟) لس : ف duel‏ 

*) لس : شرح العمد 


£( ل : يكون ى 
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۱/۶ 


oY |‏ کتاب المعتمد لاني الحسين اليصري 


السؤال عنهم . وان لم يعم صدقهم ء de‏ أنهم كذبة » أو بعضهم € فیستفنی 
أيضا عن السوال ‏ ولا“ يقيم الحد . وى الإجماع على وجوب إقامة الحد 6 
وان لم يضطر إلى صدقهم دليل على أن العلم لا بقع بخبر أربعة . 

ولا Maux‏ فى ذلك کون الشهود مخبرين بلفظ الشهادة » لا بلفظ 
انير . لأن اختلاف الألفاظ لا يؤثر فى ذلك . ألا ترى أن الأخبار المتواترة 
/ بالفارسية والعربية سواء فى وقوع العلم . ولا يقدح فى ذلك أن يقال : إن 
من شرط الشهادة أن يجتمعوا فى الشهادة . وذلك مجوز وقوع التواطئ 
منهم . لأن اجتاع الأربعة عند El‏ وافتراقهم سواء فى تجويز mes‏ 
متواطتین . فان جاز فى إحدى Cl‏ وقوع العلم بحبرهم E‏ جاز مثله ف 
الحالة الاخری . 

إن قيل : فیجب » إذا وجب على PU‏ أن يقي الحد بشهادة 
خسة وان لم يضطر© إلى العلم gites‏ > أن يدل ذلك على أن العلم 
الضروری لا يقع بخبر خسة ! قيل : لا يجب ذلك . لأنه لا ge‏ أن يقع 
Ji‏ بخبر خسة“ » où‏ يكون SU‏ نما لم du‏ ضرورة die‏ هؤلاء 
الحمسة » وان وجب عليه إقامة الحد فواز أن يكون أربعة منهم شهدوا 
عن“ مشاهدة واللخامس لم يشاهد . فلزمه إقامة الحد بشهادة أربعة منهم > 
وان لم يعرفهم بأعيانهم . ولا عتنع أن يكون OLJ‏ لم de‏ صدقهم OY‏ انحمسة 
لا يقع العلم بخبرهم . وإذا لم ge‏ كلا الأمرين » لم يكن نى ذلك دليل 
على أن الحمسة لا يجوز وقوع العلم بخبرهم . ووجب کون ذلك مشكوكا فيه . 
ولا يازم على ذلك أن لا يقع العلم بعدد القسامة » من حيث لم يعتبر الحاكم 


وقوع العلم بخبرهم . لأن أهل العراق يقولون : Clé”‏ خسون من“ الدعی . 


( ل : ولا يحب أن 


(r‏ ل : الجماعة 

( ل : لم یضطروا 

» تكرر بعد ذلك فى ل : «قيل لا بحب ذلك‎ (o 
ل : غير‎ (5 

d (y‏ : فيما 


(A‏ ل : بان 





4 شر وط وقوع العل بالحير التوار or‏ 


علييم » کل واحد منهم : أنه ما قتل ولا Ve‏ قاتلا . فليس يخبرون 
عن خبر واحد » بل كل واحد منهم بخبر عن غير ما يبر ae‏ الآخر . 
وعند الشافعی : بحلف خسون من المدعين » كل واحد منهم بحسب ظنه . 
فخبر کل واحد منهم غير خبر الآخر „O‏ 

فان قيل : ولم قالوا : « لو وقع العلم بخبر أربعة » لوقع بخبر كل أربعة» ؟ 
قيل : لأنه لو وقع العلم بخبر قوم ولم يقع خر مثلهم مع تساويهم فى الشروط » 
لم = أن U£‏ قافلة” الحاج عن مكة فتعرفها + / pots‏ بر نا 
عن المدينة فلا نعرفها . وق ذلك جوازه.الشِك فى البلدان مع تواتر الأخبار 
Le‏ . وهذا لا يصح . لأن العلم بمخبتر الاخبار من Ji‏ الله عز وجل عندهم . 
فا یمهم أن يفعل العلم عند خبر أربعة » دون أربعة ؟ ولا مجری العادة فى 
ذلك على طربقة ولحدة . وجری العادة على طريقة واحدة فى فعل العلم عند 
إخبار الاعات“ الکثيرة . فلا يلرم الشلث" إذا أخبر بها الاعات . 

فأما اث PS‏ کرد رین این ما bal‏ عنه ضرورة » فان من يقول : 
إن العلم بالتواتر « مکتنب ب ) ۰ يجعل من شرط © الاستدلال به أن لا يشتبه 
على الخبرين ما آخبروا عنه فيظنوه حقا » فيخبروا عنه » وأن ل بقصدوا 
الكذب . وهذا يقتضى أن لا يكونوا عالمين به باستدلال ناما يع ال 
يجوز دخول الشبهة فيه على GEI‏ العظم . يبيتن ذلك أن السلمین على كثرتهم 
حبر ون الود بنبوة محمد صلی الله عليه فلا des‏ الیهود ذلك . ولو as‏ بعض 
المسلمين Le‏ شاهدوه » لعلمه الیپود ! ولا فرق بينها » إلا أن ما شاهدوه 
قد علموه ضرورة » وليس كذلك ما علموه باستدلال . وهذا الوجه حنج 
به من قال : إن العلم بمخبر الاخبار « ضرورى » . ويحتج آیضا بأن de‏ 


EE‏ ل : de‏ له 

(r‏ ل : به 

(r‏ ال هنا حذف س 

(t‏ زاده س 

(o‏ ل : الیادات 

( زاد بعده س وی البلدان » 

۷) ل : شرط کون rl‏ ما brel‏ عنه ضرورة 
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ort‏ کتاب العتمد لأني الحسين البصري 


السامع فرع على علم de At‏ يجز كونه ضرورة + مع کون الاصل 
مکتسبا . وهذا لا بصح . لأن de‏ السامع ليس pla‏ عن CA de‏ 
وإنما هو فعل الله سبحانه مبتدأ إخبار إيحاد ه عن JEL‏ . فلم يمتنع أن 
يفعله عند خبر من تعل ما آخبر ° “ عنه باستدلال . 
4 فأما أن كل عدد وقع العلم بخبرهم باعة » فانه بقع العلم بخبرهم لغير 
تلك الماعة » ویقع لل D e EAE eo Aa dE A‏ 

هو : أن العلم اما بقع Te‏ نهم احتصو بشروط معلومة | تودی à‏ 
dal‏ بصدقهم . وهی قرو عند كل من عرف العدات » وان لم بر 
Le‏ كثير مهم . فاذا حصلت هذه الشروط فى e Tae‏ وجب أن يؤدى 
خبره إلى مثل ما آدی إليه خبر الأولين . 

وأما من قال ١‏ إن للم بابر عن ضروری ۰0 اه ول : لو از 
خلاف ذلك » لم بمتنع أن يكون فى العقلاء من يخبرهم التواترون۲۳ بما شاهدوه 
قلا ر صدقهم . وف ذلك تجويز کون بعض العقلاء غير عالین بأن فى الدنيا 
مكة > مع سماعه الأخبار Le‏ كسماعنا . ولقائل أن يقول : إن هذا الکلام 
يقتضى إحالة انتفاء ui‏ بمكة > وأنتم لا تحیلون ذلك . لأن وقوع العلم بذلك 


مبتدأ من فعل الله عز وجل . 
فان قالوا : ليس ذلك بمحال » ولكنا قد علمنا أنه لن" تختلف فيه 


السامعون ! قيل لهم : وكيف علمتم ذلك ؟ ولعل العادة قد جرت لاف 
ذلك ى کثر من العقلاء . . ولیس من شرط قرع العم أن يكون ابر ون ار أو 


tré و‎ . Lace لى تعمد الكذب » ولا كان ی فيه"‎ NE ین داع‎ al 
ل س : ضروریا‎ )١ 
À یصح‎ Yd (+ 
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ل : منفردة‎ (4 
لعله : يعبر‎ (o 
isha کذا لس ؛ ص‎ ٩ 
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في شر وط وقوع العلل EL‏ المتوائر ove‏ 


ذلك PURE‏ حصوله مع الکافرین . ولأن أهل بلاد الكفر يعملون بتواتر 
أهل مقالاتهم من أحوال البلاد مثل ما نعلمه نحن . وهذا الوجه بحتج به من 
قال : إن العلم بالتواتر «ضرورى » . ولیس ٩"‏ من شرط وقوع العلم DEL‏ 
المتواتر أن يكون الخبرون عشرين . لأنه لا دليل على اشتراط ذلك . والأظهر 
أن شرط الاستدلال لا يحصل فيهم . ومن يشرط هذا العدد » يتعلق بقول 
الله dr: Pal‏ يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين » . قالوا : 
فأوجب على العشرين الجهاد . وإنما خصهم بالوجوب لانهم إذا أخيروا » 

gite co‏ . وهذا لا يدل . لن الآية اما تقتضی وجوب صبرهم لمائتين. 
وليس فما قصر الرجوب علیهم . والامة آیضا مجمعة / على وجوب الجهاد 
على العشرة إذا كان فیهم غنى . ولو أوجب الله على العشرین الجهاد دون 
من نقص مهم » م يكن فى ذلك دلالة على أنه es VU‏ بالوجوب 
لا ذ كروه دون غيره من وجوه المصالح الى يختص الله dw‏ بالعلم مها . ولا 
دليل على اشتراط کون المخبرين سبعين » ولا ثلاث مائة » على ما بحکی عن 
بعضهم ق السبعين تعلقا باختيار موسى سبعين رجلا من قومه ليصيروا معه 
إلى مناجاة ربه . ولا فائدة فى ذلك إلا ليخبروا قوسهم . فلو وقع العلم بخبر 
من دونهم » لم يكن لاختيارهم فائدة . وهذا لا يصح لأنه ليس فى الآية 
انه اختارهم هذا الغرض . [ويجوز أن يكون اختارهم هذا [PAA‏ ولغيره . 
ولم يكن جموع الغرضين حاصلا فيمن دونهم . وتعلق » من اشترط ثلاث 
مائة » بانهم عدة أهل بدر » Ge‏ بما لا Oale‏ له بالسئلة . فان قالوا : 


٠‏ ما اختارهم النبي صلى الله عليه ليخبر الشرکین بشرعه ! قيل لمم : فقد كانوا 


d:d )١ 
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oar‏ کتاب gI Lai!‏ الحسين البصر ي 


أكثر من ثلاث ماثة . وأيضا هن أين أنه اختارهم لهذا الغرض ؟ وما تنکرون 
أنه اتفق اختبار ذلك العدد » لا لا قالى“] ‏ . 


في ان خبر الواحد لا يقتضى العام 
FA,‏ اناس : إن Y‏ يقتضى dal‏ ولاك اعروز o asi SHA‏ واختلف 
۳۷ نی اقتضاء الخير ام > اقتران قرائن به . وقيل à‏ شرط ذلك ف 
التواتر أيضا Es.‏ ذلك pet cb‏ وت Lj‏ : وتسمع فى داره Dash‏ 


وتری Std‏ على بابه » مع علمنا بأنه ليس à‏ يض de‏ وک 


عن قوم أن يقتضى العم الظاهر . وعنوا بذلك الظن . 

واحتج الأولون بأشياء . وناك أذ خبر الواحد لو اقتضی العلم : لاقتضاه 
كل خبر واحد. كا أن At‏ التواتر لما اقتضاه : اقتضاه كل خبر متواتر . 
وهذا افتصار على الدعوى . / فان ۳ : Lei‏ اقتضى كل خبر متواتر العلم > 
لانه من قبیل ما بقع I‏ عنده May.‏ قائم فى خبر الواحد لو کان فيه ما 
يقتضى العلم ! قيل: لم ge‏ أن هذه هی © العلة © وما Gi‏ م أن" العم الواقع 
بالتواتر : إن كان « ضروریاً » : فهو من فعل الله سبحانه . م فا يؤمنكم أن يختار 
dx‏ عند کل خبر متواتر لاقتضاء الصلحة لذلك + ولم یقتض الصلحة" فعله 
عند کل خبر واحد > فلم يفعله عند کل آخبار الاحاد ؟ ون ن كان العلم بالتواتر 
« مکتسباً ۰ : فا يؤمنكم أن تکون شروط اناستدلال به تتساوی فا الأخبار 


Z زاده‎ 6 
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في أن خبر الواحد لا يقتضى ال ewy‏ 


ji‏ رة » ولایسمع Vas‏ آخبار الاحاد؟ و ونبا ی( قولم : إن العم لا يقع لشی ء 
من الأخيار التى يرويها آربعة فقط ۰ فلم بقع لشیء من الأخبار التى يرويها 
Oah‏ . لأن الار بعة واحد وزيادة . وهذا لا يصح . ü.‏ قد یتنا أنه لا 
طريق لم إلى العلم got‏ لا بقع لشیء من الأخبار الى يروا أربعة. 
و 1 ete!‏ مذهب النظام . لأنه لو is‏ حصول العام با خبر عنه على 

ثن ۰ لم EE‏ أن بر D AA‏ رجلا عاقلا بمكة » ولا يقترن pré‏ هذه 

ثن ۰ فلا نعرفها . وهذا إنما يفيد مذهب vf‏ سای" فى اشتراط القرائن 
7 ۳ العلم بالأخبار المتواترة . ولعل آبا Ge Vite‏ بالقرائن بالأخبار © 
التواترة [ما لا ينفك منها الأخبار التواترة ”“] » نحو امتناع اتفاق الكذب re‏ 
وأن لا يصح فيهم التواطی > فلا يازمه أن لا de‏ بعض العقلاء أن فى الدنيا 
مكة . en‏ أنه ليس يخلو العلم الواقع عند احير إما أن يكون سببه القرينة 
وحدها : أو القرينة بشرط الحبر » أو احبر وحده » أو ft‏ بشرط القرينة . 
والقسمان الأولان باطلان . لأن القرينة لا تتناول LA‏ عنه . ly‏ المتناول له 
هو احبر . فلم جز أن لا يكون / هو سیب العلم ؛ أو“ يكون سببه غيره . 
ولو كان الخبر وحده يقتضى العلم > لاقتضاه إذا نجرد . والعلوم خلافه . ولا 
جوز أن يقتضيه لشرط القريئة » كسماع الواعية من دار المريض مع PE‏ 
العلم بأنه لا مريض ف الدار سواه : لعلمنا أنه لو تجردت هذه القرينة عن انحر 
لكان اعتقادنا موت ذلك المريض كاعتقادنا موته مع احير lis‏ لا يصح » 
لانه جوز أن يكون سبب الصراخ فى داره موت غيره و فجأة .فا سمعنا El‏ 
عوت ذلك الریض مع الواعية : كان اعتقادنا لوته AST‏ من اعتقادنا لوته عند 


(١‏ لس : لا تتساوی فا 
(Y‏ من La‏ حذف ص 

(r‏ ل : واحد فقط 

:( ل : وع 

E‏ : مذهب النظام 

Wo: J (5‏ النظام 
J (y‏ : ۳ الاخبار 

J ai= (A 

s: J (a 


۷ب 





SLA‏ کتاب المعتمد gI‏ الحسين البصر ي 


ماع الواعية فقط . فلا يمتنع أن تكون هذه القوة هی هی العلم . على أن ما أبطلوا 
به“ أن تكون القرينة وحدها مقتضية للعلم » لا يصح . لانبا » وان لم يكن 
لفظا متناولا للمخبر عنه » فهى فعل) لا داعى إليه إلا الوت . أعنى الصراخ 
وحضور SE‏ . وهذا وجه صحيح فى التعلق با حبر Das‏ . 
وينبغي أن نقسم الكلام على اخالف » فنقول له : أتزعم أن کل خبر o‏ 
واحد شتضی العلم ؟ فان قال : : ونم » > Dos‏ تعلم أن كثيرا من الناس 
عبر OL‏ عا لا نظنه » فضلا أن نعلمه . وکان يجب ۰ فیا لا نعلم صدقه من 
الأخبار» أن نعم كذبه .وان قالوا : إنما نعم صدق بعض آخبار الاحاد دون 
بعض ! قيل : أتعلمون ذلك ضرورة أو اکتسابا ؟ فان قالوا : ضرورة ! قيل : 
هذا باطل » لأنه لیس یکفی dise‏ وقوفنا على مخبتره من دون أن نلحظ ٠١‏ 
امورا خر . فان كنا عالمين jt‏ عنه » فانما يقتضى علمنا به اكتسابا . 
وتلك الامور ما أن ترجع إلى أحوال الب رء وإما أن ترجع إلى غير أحواله . 
وال الثانى اقتران الواعية وحضور الجنازة Al‏ عن الموت . وأما أحوال المخبر» 
فنحو أن یکون له صارف عن الکذب ى ذلك El‏ > ولا يكون له داع ٩‏ 
۱/۹۸ إليه ٠‏ / نحو أن يكين ne‏ من الكذب e‏ ناف عنه فى الجملة . وتو أن ۰ 
يكون رسولا من سلطان یذکر أن السلطان يأمر الجيش po Et‏ إليه . فعقوبة 
السلطان تصرفه عن الکذب . وعو" أن عبر الانسان بأسعار بلده » وهو ذو 
مروءة تصرفه(" عن الکذب. ولا یکون له إلى الکذب فى ذلك داع“ . ووا 


1( ل : ما انطلق انه 

(Y‏ ل : فاعل 

(r‏ إلى هنا حذف س 

+( لس : JS‏ فنحن 

(o‏ كذا ح ؛ صن : d'il‏ : مخيرونا ؟ س : عبر 


5) ل : داعا 
(y‏ ل: جوز 
(A‏ ل: يصرفه ذلك 
4( ل : داعا 
(ie‏ ل: جوز 





في أن خبر الواحد لا یقتضی العم es o‏ 


أن یکون الانسان مهتا بأمر() من الامور متشاغلا dei » Oa‏ عن 
e O7‏ فيخبر عنه فى الحال ؛ فیعلم أنه لم يفكر فيه . فیدعوه إلى الکذب 
داع »مع Lee‏ بأن كونه کذبا یتصرف عنه . وهذه الامور تقتضی أن“ 
لا غرض للمخبر فى الكذب . فيبطل بذلك أن يتعمد الكذب . فيعلم أنه 
[عا تعمد الصدق . وهذا استدلال على الشىء بابطال ضده“ . 

وان قالوا : إتما نعم صدق خبر حل استدلالا Le‏ ذكرتموه الآن ! قیل: 
لدس, فا ذ كرنا ما sofy‏ إلى Fe‏ قد محبرنا الانسان بموت الریض » 
ویکون غرض أهله بالصراخ عليه ور الجنازة إ یهام" السلطان موته ليسلم 
منه ؛ أو يكون قد أعمى عليه » أو يكون غیره قد مات فجأة . وقد یکون الانسان 
شديد التحفظ من الكذب ف الظاهر » دون الباطن . وقد يعدل عنه ق بعض 
الأشياء دون البعض . وقد يكون الإنسان مهتا“ با يسأل عنه ویظهر أنه 
مه لغيره ؛ فاذا سئل عنه أظهر أنه قد نبّه عليه وقد كان ساهيا عنه » 
ثم أجاب عنه لیوهم أنه لم يتعمد الکذب فيه . وقد يسبق من الانسان یمین 
فى أن يكذب فى سعر الأشياء » أو يكون غرضه أن يعجب الناس بغلاء الأسعار 
أو رخصها » وإن كان کاذبا . أو يكون له غرض نى نفاق سلعته أو سلعة 
صديقه . وقد يشتبه عليه الحال فى ذلك » فيخير بالكذب ون لم يتعمده . 
وقد برغب رسول” السلطان JUL‏ الجزيل فى أن عبر“ / رعية السلطان وجيشه 
بأمر السلطان” © gti‏ بالحروج إليه . وربما أمره السلطان بالکذب فى ذلك 
إما استبزاء » وإما اختبارا لطاعة جنده . وإذا أمكنت هذه الوجوه » لم يعلم 


sd (à‏ مها فى آمر 


+( ل : عله 

(F‏ لس : غبره 
(e‏ ل : يعرف 
d (o‏ : أنه 
( لس : dái‏ 
(y‏ ل: ke‏ 
(A‏ ول اه 


مهم 
٩‏ ل : الجزيل ورای غير 
(ie‏ ل: ert‏ 


۸ اب 





eve‏ کتاب المعتمد لا الحسين البصر ي 


أنه لا غرض للمخبر إلا 
Le Lis‏ الانسان 
الناس بعضها 32 JAN‏ 


الصدق . فلم du‏ صدقه » وإن غلب الظن” . 
> فانه قد یتمیز من غيره صورة”" ها يتميز صور 
. فاشتباه خط Len;‏ عرو فى بعض الالات لا 


قح فیا قلا قا لا قاح فى كير © الصور حصول” الاشتباه بين بعض 


واحتج آهل الظاهر 


وتعبدنا حبر الواحد : فعلمنا أن خر ا! لواحد يقنضى 
ان التعبد حبر الواحد لا بقتضى جواز Ji‏ على الله بما لا ب 


ظننا صدق الراوی : Gu‏ 


بأن الله عز وجل منعنا أن نقول عليه ما لا نعلم » 
يقتضى العلم + لا الظن ! والجحواب : 
لأا ود 
de‏ بدليل قاطع وجوب العمل به . وإذا قلنا : 


. dé لا‎ OL بذلك العمل » فقد قلنا على الله‎ OL ss äl 


با 
SATA a‏ 
ds!‏ أن الرواية إما تتضمن" شرعا عن النبى صلی الله عليه » أو لا 


تنضمن ذلك + الأ ما أن re‏ فلا قبل فيه خبر الواحد. 


شرانطه . hs‏ کان عبادة slt‏ 3 


تصاب أو تعديرا . 
وحکی قاضی Lail‏ 


۱( لس : على الظن 
(Y‏ س : خطاب 


(r‏ لس : غير ضر ورم 


dé ص : فى‎ (i 
ه) لس : قد تعبدنا‎ 

3( ل : ما 

(y‏ سل : أن تتضمن 
(A‏ حذفه ل 

4( ل : عاملت 


بل بالعما SE‏ خبر الو as‏ إذا PELLE‏ 
۳ 


à‏ 42 الله عن الشيخ À‏ فى عبد الله رحمه الله أنه كان 








فا يقبل فيه خبر الواحد وما لا بقبل فيه ۷۱ 


نع من قبول خبر الواحد فما ينتفى OLS‏ . وحکی‌عن أ بوسف خلاف 
ذلك .قال : ثم سمعتله يقول بالقول الثانى . وكان يمنع من قبوله فى ابتداء الحدود» 
وابتداء الننُصب » وأركان الصلوات . ويفرق بين ابتداء النصب وبين توا ° 
النصب . فمل“ خبر الواحد فى النصاب الزائد على خسة / أواق » SY‏ 
فرع . ولا يقبله فى ابتداء الفصيلات O‏ والعجاجیل > لأنه أصل عنده . 
ويقبل خبر الواحد فى إسقاط الحدود“ » ولا يقبله فى EU]‏ . وقاضى القضاة 
یقبله فى كل ذلك » لأنه لا وجه يفصل به بينها وبين غيرها . 

وانتفاء الشى ء بالشبه لا ,عنم من قبول احير" فيه > هما لا نع من قبول 
الشهادة فيه . غير UT‏ لا نقبل خبر الواحد فى الحدود على وجه العقوبة » وعا 
نقبله فى الحدود على وجه الامتحان . الا على قول من أجاز العقوبة مع الظن . 
وظاهر VaT‏ السرقة إتما يقتضى قطع السراق عقوبة . وإنما علمنا بالسنة آن 
من قطع امتحانا مراد“ بالاية . 

ون كان ما پرویه الراوی لیس بتضمن (ضافة شرع إلى النبى صلی الله 


عليه » فإما أن جری ole‏ کاضافة الفتوی إلى SA‏ — فیقبل فيه خبر الواحد ؛ | 


وإما أن لا جری مجرى إضافة الشرع . وهذا إما أن يتضمن ما يفتقر إلى حكم 
الحاكم » أو یتضمن ما لا يفتقر إلى ذلك . . فان تضمن ما لا ر يفتقر إلى حكم 
Su‏ » فاما أن يتعلق به حكم شرعى ۰ أو لا يتعلق به ذلك . فان لم يتعلق 
به ذلك » OLIS‏ والمعاملات » وذلك يقبل فيه خبر الواحد إذا غلب على 
الظن صدقه e‏ بالغا كان الخبر أو غير بالغ » فاسقا كان أو عدلا . ويقبل 
أيضا فى امور الدنيا ما جری مجری Al‏ فى اقتضاء غالب الظن . وهذا قلنا : 


۱( ل: الشهة 
(r‏ ل : تور 
)٣‏ س : فیقبل 


4( لس : الفصلان 

ه) تکرر حملة بعد ذلك فى ل 
5) ل : قبول خبر الواحد 
gb (y‏ القرآن ه /۳۸ 
(A‏ 3 : راد 

(a‏ لس : فکاطدایا 


۱/۹ 





DE 


o‏ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


إن وضع الاء فى الطريق على بعض الوجوه ینبیح شربته » كا eut‏ الخبر 
باباحته . ووضع الصدقة فى يد السائل يبيحه أخمذها . 

فأما ما يتضمن ما یتعلق به حکم شرعى ۰ فالإخبار" عن نجاسة الماء » 
وكون الشاة ميتة » يقبل خبر الواحد فيه . ولتعلّقه بالشرع » لا يقبل فيه خبر 
الشركك . واختلفوا فى قبول خبر الفاسق . لأن له شبها بامور / الدنيا وبامور 
الدين ؛ فلذلك وقع لحلاف" . 

وأما ما يفتقر إلى حکم الحاكم » فنه ما ليس هو حكما على معیتن ولا 
يتعلق به الخاصمة » ومنه ما يكون حكما علن معيئن ويتعلق به المخاصمة . أما 
الأول » فنحو روئية هلال شوال ورمضان . واختلف الفقهاء فى هلال شوال . 
فقبل بعضهم فيه خبر الواحد » ولم يتقبل بعضهم فيه إلا خبر اثنين . ولا 
وقع الحلاف فيه OŸ‏ له شما بالامور الدينية» وله شبها Ole‏ يتعلق بالخصومات» 


لانه قد Ke‏ به الحا 


وأما القسم الثانى € فضربان : أحدها لا يمكن أن يقف عليه أكثر من 
واحد » [والاخر يمكن ذلك فيه . فالأول يقبل فيه خبر الواحد ؛ وذلك دعوی 
المرأة انقضاء عدتها فى زمان يجوز انقضاها فيه . وأما الذى يمكن أن یقت 
عليه أكثر من واحد(] » فنه ما يشقء ومنه ما لا يشق فى الغالب . والأول 
يقبل فيه خبر الواحد » كشهادة القابلة فى الولادة . والثانى لا يقبل فيه خبر 


الواحد » كالحقوق والحدود. فصار خبر الواحد إتما يقبل فى إثبات شرع 


[ليس Va‏ طريق معلوم . ولا يقبل ف کشر Le‏ يتعلق بالحكومات de‏ الآخرا ®. 
ويقبل خبر الواحد فى إثبات شرع ] ثم يتبع ذلك تعليق SH‏ على الأعيان". 


)١‏ لس : فکالاخبار 

oliy ل : شهر‎ (F 

4( ل : بالامور وله مہا ما 
ai= (o‏ ل 

G‏ س : اليه 

Cv‏ س : العين 

ai= (A‏ ل 

(a‏ س : الاغیار 
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في جواز ورود التعبد بأخبار الآحاد ovr‏ 


ولهذا قبلت الصحابة رضى الله Me‏ - خبر الواحد فى الجدة ؛ وتبع ذلك تعلیق 
جکم على العين”"» . ولم يقبلوا”؟ خير خر الواحد فى رد الحكر لا تعلق Oon‏ 


ب 


في جواز ورود التعبد بأخبار الآحاد 


ذهب أكثر الناس إلى جواز التعبد بالعمل( به . ومنع آخرون من ذلك . 

والدليل على جوازه أنه يجوز التعبد بالأخبار التواترة . فلو امتنع التعبد بأخبار 
الاحاد + لامتنع ذلك لما به يفارق آأخبار OII‏ أخبار التوائر . والذي يمكن 
أن يقال Lei‏ يفترقان" فيه : شیآن : أحدها أن يقال إن العمل بأخبار“ 
الاحاد غير معلوم . والاخر أن العمل بها » وان كان معلوما » db‏ موقوف 
على ظن صدق اخبر ؛ ووجوب العمل وقبحه لا يقفان على الظن . 

والذى يفسد الوجه الأول هو ÛÎ‏ نجيز العمل عبر الواحد بأن يدل دليل 
قاطع على وجوب العمل به » إذا تكاملت شروطه . فنكون عند تكامل الشروط 
عالمين بوجوب العمل لمكان الدليل . إذ لا فرق بين أن / يقول الله عز وجل : 
«إذا غلب de‏ ظنکم صدق الراوى » فاعملوا بره » » [وبين أن بقول : 
« إذا ذا أخبركم فلان فاعملوا مخبره [O‏ وبين آن يقول : « افعلوا كذا وکذا » e‏ 
فى أنا dé‏ وجوب الفعل فى هذه الأحوال كلها . 

وأما الوجه الثانى » وهو وقوف العمل على الظن € فلس تنم( ] . 


den (1‏ كذا عند ص + لا ذکرناه من قبل» أن « الصحابة à‏ حاصل المصدرء لا جع 
ue‏ فى رأى مؤلفتا 


(r‏ لس : : الغير 

(r‏ ل: t‏ مملوا 

4) س : بغیر ؟ ل : onu‏ 
(o‏ : با 

( ل : ذلك لأنه يفارق 
(y‏ ال: یعرفان 

(a‏ له : آحدها أن آخبار 
4( حذفه ل 


۱۳9۰ 





۰ب 


ovt‏ کتاب المعتمد لاي الحسين البصري 


لأن الفعل الشرعی إنما يجب لکونه مصلحة . ولا يمتنع أن يكون مصلحة إذا 
olli‏ » وحن على صفة مخصوصة . وکوننا ظانین لصدق الراوی صفة من 
صفاتنا . فدخلت فى حلة أحوالنا اى مجوز کون الفعل عندها مصلحة » واجبا 
أو محظورا . ومذا يلزم السافر سلوك طریق وتجتب آخحر إذا أخبر بسلامة ذلك 
واختلال هذا من" يغلبعلى ظنه صدقه . ووجب على الإمام القطع والجتلد 
والقتل إذا شهد بالزنا والقتل والسرق شاهدان أو" أربعة ظاهرهم العدالة . 

وقد فرقوا بين خبر الواحد وبين الشهادة بأشياء hé.‏ الشهادة تقبل ٩‏ 
فيا يجوز فيه الصلح وفها يتعلق بالدنيا . وليس كذلك خبر الواحد ! الجواب : 
ان الشهادة مقبولة فما لا جوز فيه الصلح كالفروج وإراقة الدماء“ . ويلزمهم 
جواز التعبد بخبر الواحد فى أحكام البياعات وغير ذلك . وهم يأبون ذلك . وأما 
امور اللدنيا فهى كامور الدين فما نحن بسبيله » OÙ‏ الوجوب والقبح 
يدخل كل واحد منهها [OKS]‏ . والعبادات الشرعية”© . إنما وجبت 
وقبحت”" لكونها مصالح فما يتعلق بالدنيا من القتل وغيره . فاذا جاز أن يحب 
علينا ما ذکرناه من امور الدنيا بحسب الظن ۰ جاز ذلك فى الشرعيات . على 
Ci‏ نقبل الشهادة فى امور Let‏ » كرولية الأهلّة . على أن الحد أمر 
شرعى ؛ وقد قبلوا فيه شهادة الاثنين. جين ومنها که قوم : آم تقبلون آخبار NI‏ 
ف إثبات شرع . والشهادة بأن زیدا قتل أو سرق $ دس n CR‏ شر Da‏ 


والجواب : انه لا فرق / بيبا . لأنا عند الشهادة di‏ أ ن قعل Bali‏ عليه 


شرع . ودليلنا على ذلك ما دلنا على وجوب العمل بالشهادات . Les‏ خر 


الواحد ز لاح نم أن الک به در ع" . ودلیلنا على ذلك ما دلنا على وجوب . 


usd (O ( 

۱ : ل‎ (r 

(r‏ لس : اما تقبل 
4( ل : واربعة فى الزنا 
(o‏ ۳ 2 

3( : الشرعیات 


AUL علامه الاضطراب‎ et راما وقیحت‎ : 1 (y 
BXL سل : شرع‎ (۸ 

G‏ ح : العمل 

۰ ل: شرعی 





في جواز ورود التعید بأخبار الاحاد ovo‏ 


العمل بر الواح . فلا فصل بينهما إلا أن RU‏ يثبت بالخير فى الجملة > 


وبالشهادة يثبت على عين . وهذا غير قادح فى تعلق“ SH‏ الشرعى بالظن. 
على أن الغرض بائبات الحكم فى الجملة بر الواحد تعلق على الأعيان . فاذا 


جاز إثباته فى الأعيان بخبر مظنون » جاز إثباته فى الجملة ؛ لأن الغرض بالجملة ٠‏ 


الأعيان . على CT‏ إذا قبلنا شهادة شاهدين على زيد » وشهادة0© غيرهما ؛ 
أو شهادتییا على عمرو وعلى خالد . فقد علقنا SH‏ على أعيان كثيرة بخبر 
مظنون . على أنه يلزمهم أن يقبلوا خبر الواحد فى إثبات حكم على شخص 


واحد . وهم يأبون ذلك . «إومنها» قول :إنه lé‏ وجب KH‏ عند الشهادة بدلیل .. 


قاطع . والشهادة شرط . وأنتم تجعلون الدليل على Si‏ » هو خبر الواحد ؛ 
ولا تجعلونه شرطا ! وابلواب : انه لا بد فى الک بخبر الواحد من خبر الواحدء 
ومن الدليل الدال" على وجوب العمل به . وتسمية احبر دليلا أو شرطا » کلام 
فى عبارة . فلا يضرنا الامتناع من تسمية gE‏ دليلا إذا كان الغرض ما ذكرناه. 

واحتم۲ المخالف بأشياء .مہا أنه لو جاز أن يكون علمنا le‏ آخبرنا به 


الواحد” عن (sl‏ عليه السلام مصلحة - ونعلم ذلك إذا ظننا صدقه ‏ جاز. 


أن يكون الفعل مصلحة إذا آخبرنا بوجوبه على الله سبحانه من يغلب على 
ظننا صدفه » فى أن الله dis‏ أرسله . ونعلم وجوب ذلك علينا . وما الفرق بين 
أن يكون الخبر بالمصلحة عن الله je‏ وجل بلا واسطة أو بواسطة نبى ؟ والجواب : 


ان من يجيز ورود التعبد الشرعي بالرجوع إلى خبر الواحد » يقطع على وجوب 


العمل به . / لأن دليلا قاطعا دل على وجوب العمل به . وهو قول الله عز وجل» 
وقول رسوله » أو قول الامّة . وقول EN‏ لابد من أن يستند إلى قول الله 
و“ قول رسوله . وإنما يكون الادلة الشرعية قاطعة إذا علمناصدق الرسول ععجز . 
حتی إذا أخبرنا بوجوب العمل بالخبر الواحد c‏ علمنا وجوب العمل به . وهذا 


6 ل: تعلم 

(r‏ ص : شاهده 

+( هنا حذف س أريع أوراق تقريبا 
£( ل: أو 

6 ل : أو 


اهما 
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كلاه کتاب العتمد لاني الحسين البصري 
لا يتم إذا كان صدق المدعين للنبوة مظنونا غير مقطوع: به . فان قالوا : 
تم ما ذکرم إذا ألزمناكم أن يكون صدق جميع الأنبياء مظنونا . ونحن 7 
نازىم أن تعلموا صدق gén‏ الأنبياء ععجز e‏ ونقول لكم : ذلك النبی ^ 
إن أخبركم إنسان : « أن الله أرسله بشرائع » PIEU  هقدص EB-‏ بها 
ا آنا مصلحة ! الجواب : ان تجويز كذب من أكرمه الله عز وجل 
الا من أي . وليس يجوز على الأنبياء ما ینفتر عنهم » 
لان ذلك مفسدة . ولیس يحب ف غيرهم من التنزيه عن التنفیر ما يحب فیهم . 
ألا تری أنه لا یلزم على ذلك کون الأمراء والقضاة والشهود بين ما ینفر 
عهم » حى re EN‏ الكذب» وإن كانوا ينفذون أحكاما شرعية » 
ويحكمون بها ؟ وأيضا فانه إنما جاز العمل بخبر الواحد إذا غلب على ظننا 


صدق الخبر . وليس pie‏ أن" يغلب على ظننا صدق من أخبر أنه شاهدة 


النبى عليه السلام وسمع منه LAS‏ كثيرا . إذ مثل ذلك كثير ؛ قد جرت به 
العادات م £ العادات بسماع كلام الله عز وجل من غير واسطة ‏ وما 
يحصل للنبى عليه السلام من الرئاسة العظيمة الى لا تدانيها رئاسة » ويدعو 
الإنسان إلى ادعائها . فاذا اجتمع للعاقل تجويزه كذب الدعی للنبوة من غير 
معجزة طلبا للرئاسة العظيمة » مع أنه خير ما لم A‏ به العادات ۰ لم جر © 
أن يغلب على ab‏ صدقه . وأيضا فى الاقتصار على ظن صدق”" المدعى للنبوة 
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sil‏ مفسدة لما فى النبوة من الرئاسة العظيمة الى يطلبباكل آحد(. فلو تعبدنا 
بالأخذ فى ذلك بالظن» لتعمند أكثر الناس التظاهر بالصدق والستر » ٠‏ لتم له 


6 ل: الثى 

(r‏ ل : فاعلنوا 

۳( ل : وا 

+( كلمة غير واضحة فى الاصلین » ل : «ینحیین » (غبر منقوط) 4 ص : مجنبين (بنقطة 
واحدة فوق الکلمة) 

(o‏ ل : لم يحب 

3( ص : صدقه فى 

(y‏ ل : على صدق 

(A‏ ل : بل أحده 

4( ل : الم 


ي جواز ورود التعبد بأخبار الآحاد ovy‏ 


هذه الرئاسة . فيكثر الدعون للنبوة » الواردون بالشرائع الختلفة . وليس للمخبر 
مثل” هذه الرئاسة ؟ ولا يحب تصديقه بغير الشرائع فى کل حال . لأن الستن 
تنحصر ى حياة النببى » وبعد وفاته بزمان يسير. ها برد بعد ذلك » نعم أنه 


كذب . وأيضا فإن لزنا ما ذكروه على قولنا فى الخبرين » لزمهم ذلك على 


قوم وقولنا فى الشهود . لأنهم ينقلون ما إذا حكم به كان الحكم به شرعيا . 

di ob‏ : لو جاز التعبد بأخبار الاحاد فى فروع الشريعة » جاز التعبد 
ها ى الاصول وی الأدلة والاخبار . .> إذا روى لنا الواحد أن أهل اللغة 
وضعوا اللفظ للعموم ۰ قبلناه . وإذا آخبرنا الواحد أن زيدا فى الدار» جاز 
أن تخبر .نحن أنه فى الدار قطعا » كما حبر قطعا .رجرب ما آخبرنا) الواحد 
بوجوبه عن النبى صلى الله عليه ! الجواب : يقال لم : ما تریدون بالاصول ؟ 
فان قالوا : الصلوات الحمس وصوم شهر رمضان ! قبل : قد كان يجوز 
ورود التعبد بأخبار الاحاد فا , ولا یکون حينئذ من ٩‏ الا صول . لأن اصول 
الشر بعة ہے مالا یکین لمر بوبه مق وان نرب ال 
توحيد الله وعدله ! قيل : لو“ قبلنا أخبار الاحاد فى ذلك » لقبلناها“ فى 
الاعتقادات . وذلك لا يجوز . لأن الواحد إذا آخبر عن النببى Le‏ الله عليه : 
« أن الله ON‏ ری » > لم يعلم أن النبی عليه السلام قال ذلك » فلا 

أن الله لا ری . لأنا غير عالمين بدليله . وإذا لم نکن عالین بأنه لا یری» 
واعتقدنا ذلك » م نأمن کون اعتقادنا جهلا. وکل اعتقاد [لا يمن كونه 
جهلا » فهو قبیح . وأما فروع الشريعة » فلست اعتقادات. فیکون المُقدم 


: عليها مقدما على اعتقاد"؟] لا يأمن کونه جهلا . بل هی أعمال . / فان قيل‎ re 


(١ 
(Y 
(r 


: أخبر به 

: لا یکون dé‏ فى 
: هو 

4( : من 

(o‏ : ان 

G‏ ص : لقبلناه 

(y‏ ل Sie‏ كلمة «لا» 
(a‏ ل Sie‏ كلمة « لا » 
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هلاه کتاب المعتمد لاي الحسين البصري 


آلستم عند خبر الواحد تعلمون وجوب الفعل عليكم ؟ فقد ul‏ على اعتقاد 
آیضا ! قيل : انا نآمن) کون ذلك الاعتقاد جهلا . لأنه قد دل عليه 
دلیل قاطع . [وهو ما دل على وجوب المصير إلى آخبار الاحاد . فان قيل : 
فهلا جاز أن يدل دلیل قاطع ©] على قبول خبر الاحاد فى الرؤية وغیرها ؟ 


فتعتقدون ذلك ۰ وتأمنون کون اعتقادکم جهلا ! قیل : إنا لا jé‏ ذلك .. 


لأن کون البارئ de‏ غير de‏ مر حاصل فى نفسه » لا محصل بحسب ظننا . 
فلم يجب » إذا ظننا صدق الراوي » أن يكون تعالى غير de‏ . وإذا لم يحب 
ذلك » لم je‏ أن يدل دليل قاطع على كونه کذلك إذا ظننا صدق الراوی 
أنه سمع النبى عليه السلام يقول : « إن الله سبحانه لا يرى » » وكون العمل 
مصلحة » يجوز أن يقف على أن نفعله وحن“ على صفة: وهو کوننا ظانين 
صدق الراوي . وإذا جاز أن تكون مصلحتنا أن نفعل الفعل وحن“ نظن 
صدق الراوى لوجوب الفعل » جاز أن تدل دلالة قاطعة على وجوب ذلك Le‏ 
عند ظننا . فاذا دلت على ذلك » علمنا وجوب ذلك الفعل علينا » وأخبرنا 
قطعا عن وجوبه علينا . فان قيل : فیجب» إذا أخير عن النبی عليه السلام 
« بأن الله لا بری» [من یغلب على ظنکم صدقه ‏ أن تظنوا أن الله لا پری] 
وتقتصروا على ذلك ! قبل : LE‏ جاز الاقتصار على الظن ف التوحید والعدل 
والصفات » Bb‏ ورود التعبد بالاقتصار على الظن فى ذلك . ولكن لا JE‏ 
الاقتصار على الظن فى ذلك . وهذا السوال نما بلزم على القول OÙ‏ خبر الثقة 
غير" الظن . وهذا یوافقنا عليه خصومنا . فان كان السوال لازما لنا » فهو 
لازم لم أيضا . ولا جواب عنه إلا ما ذکرناه من أنه لا يجوز الاقتصار فى 
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eva جواز ورود الشعبد بأخبار الآحاد‎ d 
وما ذکرناه هو الجواب عن الأخبار.‎ . D dal التوخید والعدل على الظن » دون‎ 
لم تأمن أن لا يكون‎ e فى الدار » وظننا صدقه‎ LÉ زيدا إذا أخبرنا بأن‎ oÑ 
فى الدار. لأن كونه فى الدار ليس مما حصل بحسب ظننا . بل هو أمر ی‎ / 


نفسه »> كذلك ظنناه أم لم نظنه . فخبرنا قطعا عن أنه فى الدار خبر لا نأمن . 


من كونه كذباء Oed‏ فان أخبرنا بحسب ظننا جاز » لأنا تأمن كونه 


' فان قیل : أيجوز أن بقول لكم النبى صلى الله عليه : « إذا ظننتم صدق‎ . Lis 


من أخبركم بشىء › فهو كا آخبرکم » ؟ قيل : لا جوز ذلك . لأنه لا يحوز 
اتفاق الصدق فى خبر كل من ظننا صدقه . ولا يجوز أيضا أن يقول : « إذا 
أخبركم زيد بشىء » وظننتم صدقه e‏ فهو صادق » . لأنه لا جوز أن يتفق 
الصدق والصواب فی کل" ما ظنناه . ويجوز أن dé‏ : «إذا أخبركم زيد 
بامور يسيرة »-وعينها- « وظنتم صدقه» فهو كا أخبركم . لأنه جوز أن Ge‏ 
الصدق والصواب فما نظنه إذا كانت أشياء يسيرة . نحو أن يقول : « إذا SA‏ 
[زید] عن النبى Le‏ الله عليه بأن الله لا بری » أو قال : إذا أخبركم 


| مخبر “عن النبی صلی الله عليه يأن *) الله لا بری» Pe]‏ صدقه عن النبى عليه 


السلام » فهو کا آخبرکم ». أو یقول : «ذا آخبرکم زید بان النبى عليه 
السلام قال : إن الله لا یرزی» فهو صادق » . وإذا قال ذلك » انتقلنا عن 
ظننا إلى القطع . وجاز أن نخبر عن ذلك قطعا . فأما إذا أخبرنا الواحد عن 
أهل اللغة : « نهم وضعوا لفظا للعموم » » فانا لا نقطع على ذلك . لأن كونهم 
واضعين له ليس مما حصل بحسب الظن . فهو حلاف کون الفعل مصلحة . 
ويحوز أن نظن آنهم وضعوا ذلك للعموم » وأن يتعبدنا الله سبحانه بالاستدلال 
بذلك Ball‏ على الشمول ف الفروع الشرعية . di éme‏ : لو جاز التعبد 
x‏ الواحد فى الفروع » جاز التعبد به فى LS‏ القرآن ! الجواب: امهم جمعوا 


۱( ل : ali‏ 
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۳( ل: میم 
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9۸۰ کتاب العتمد لا الحسين البصري 


بين الوضعین بغير علة . ثم ن القرآن النقول بالاحاد إما أن يضهر فيه الإعنجان» 
وإما أن لا يظهر فيه الإعجاز. فان لم يظهر فيه الاعجاز» جاز أن نعمل 
le‏ تضمته من عمل إذا نقل / إلينا بالآحاد . Olib‏ نعمل بمثل ما ينقل من 
قراءة عبد الله بن مسعود رحمه الله . وما يظهر فيه الإعجاز » فهو حجة للنبوة . 
ولا يكون حجة إلا وقد Le‏ أنه لم يعارض فى عصر النبى عليه السلام مع سماع 
أهل Oal‏ له . ولا يعلم ذلك إلا وقد تواتر نقل ظهوره فى ذلك العصر . 
eng‏ قوم : إن الشرعيات مصالح. ولواحد يجوز أن یکذب فما يخبر به 
من Je‏ أو ترك . ولا نأمن أن يكون ما تضمنه خبره مفسدة ! وقد أجاب 
قاضی القضاة رجه الله عن ذلك ق «الشرح » و « ارس ۰۷ فقال : إن 
الذي لا بد منه فى الواجب الشرعی» كونه مصلحة c‏ مدلولا عليه » ما بعينه 
ما بصفته . فاذا قامت الدلالة على وجوب العمل عند خبر الواحد » وظننا 
صدقه علمنا أن العمل صلاح لنا . كا نعلم أن قطع اليد صلاح عند البينة . 
وهذا لا يعترض قول الخالف إن الراوى إذا جاز عليه الكذب» لم نأمن أن عر 
بالفسدة . ومتى ثبت للمخالف هذا e‏ كان له أن da‏ : لا جوز أن Ju‏ 
دلالة على ما ذكرتم . فان قلم : قيام الدلالة على العمل بما ظنناه يدل على 
صدق ق الخبر ! قيل لكم : فيجب أن تقطعوا على صدقه . ولئن جاز ذلك e‏ 
ليجوزن " أن تدل دلالة على أن نىك كم ما نريده » Ps‏ أن كل ما نريد الحكم 
به فهو صواب . فان قلم : لا يوز أن ی ذلك فى كل ما نريده ! قبل 
لکم : ولا يحوز أن يتفق الصواب فى کل ما نظن صدق الراوى فيه . فأما ما 
ذكره من SH‏ عند Oui‏ فهو نقض لا اعتلوا به . لأنه جوز أن يكذب 


الشهود » فنقطع يدا لا يستحق قطعها . والجواب عن الشيبة هو أن الفعل قد 


يكون صلاحا إذا فعلناه وحن de‏ حالة مخصوصة . ولا يمتنع أن يكون » 


۱( ل :. على هذا 

۲( ل : عصره 

+( ل : صلاح لا كنا 
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4 جواز ورود التعبد باخبار الاحاد 9 ۰۸۱ 
می ظننا صدق الراوی أو كنا من جوز آن "A‏ صبدقه لأمارة صعيحة » 
فصلحتنا) أن نفعل ما اقتضاه ابر » صدق الراوی أو کذب. کا نقوله فى 
SH‏ / عند البينة . وإذا لم عتنع ذلك » لم يحب ما قالوه من أن Pas‏ کذب 
الراوى يلزمه نحويز کون الفعل الذى رواه مفسدة . کا لا بلزمه مثله فى البينة . 


فان قالوا : لیس JE‏ ظنکم صدق الراوى اما أن يكون طريقا إلى all‏ 
أو شرطا فى کون فعلکم مصلحة ؟ فان كان طریقا » A‏ : ولا موز أن" 


يخطئ » ۰ فقد der‏ الظن علما ؛ وزمکم قبول خبر الواحد فى الاعتقادات. 
إن جوزتم أن يخطئ الظن » لم je‏ کونه طریقا إلى القطع . على أن ما فعلتموه 
مصلحة . ولئن جاز أن يكون طريقا إلى ذلك مع جواز كونه خطأ » جاز أن 
يكون طريقا إلى الاعتقادات» وجاز ورود التعبد به فيها . وان جعلتموه شرطا » 
يصير الفعل عنده مصلحة . فلم لا يجوز" کون الفعل مصلحة إذا ظننا کذب 
الراوى له » وإذا اشتهينا فعله » وإذا اخترناه » وأن يرد التعبد بذلك ؟ قيل: 
قد أجاب قاضى القضاة رحمه الله » فقال : مجوز کون هذه الأشياء أسبابا 
يحب عندها الفعل( على ما ذكروه . ونحن نجيب عن ذلك OÙ‏ إتما جوزنا 
أن يكون الفعل مصلحة عند حالة من حالاتنا. ثم Lu‏ : إن ظننا صدق الراوي 
ما Pas‏ العقل بجواز كونه شرطا فى المصلحة » بما ذكرناه من التصرف فى 
الأسفار“ > والحكم بالبينات . وکا أن العقل بذلك شاهد » فهو شاهد بأن 
ما ذک رموه لا DS‏ شرطاً فى وجوب الفعل . ألا تری أن السافر إذا حاف ی 
سفره » فخبره بعض من يظن صدقه بسلامة بعض الطرق وفساد غيره » فانه 
يحب عليه أن يعمل على ما ČB‏ صلاحا » دون ما ظن فيه الفساد . ولو ظن 
كذب الخبر بأمارة » لم يحز أن يعمل على خبره . ولا يحوز له » مع اشتباه 
الطرق عليه وخوفه » أن يعمل على شهوته واختياره من غير أمارة . على أن القول 


0( ل : يصلحنا 
(y‏ ل: تجوز 
۳( ل : فلم جوز 
4) ل : اسبابا لبر عند الفمل 
(e‏ ل : يشهد به 
G‏ ال : الاسعار 


۳ب 





۸۲ ۰ کتاب العتمد لاپ المسين البصري 

بأنه : « ينبغى ان يعمل الانسان با يشتهيه / ويختاره » » سقاط للتكليف . 
4Ÿ‏ كأنه قيل له : «افعل" ما تختاره > دون ما لا تختاره » + » ؛ ونحن نما 
نتكلم فى تكليف على صفة هل بحسن أم لا . وقصد السائل أن يتلزمنا على 
هذا التكليف تكليفا آخر على صفة اخری . وليس غرضه إلزامنا إسقاط 
التكليف . فقد بان أنه لم بلزمنا ما قصد LI‏ فان قالوا : جوز أن يقال 
للإنسان : « إذا اخترت الفعل » أو اشتهيته » فلم يصرفك صارف » فقد وجب 
عليك فعله ما دمت مريدا له . وان لم تكن Le‏ له » قاصدا إليه » لم يحب 
عليك فعله » ! قيل : لا يجوز ذلك . لأنه » والحال هذه » لا بد من كونه 
فاعلا . فايجاب ذلك لا يصح . وما چ 5 : إن أخبار لاحاد قد تتعارض» 
ولا عکن العمل بها . فلو جاز التعبد بها » از التعبد بما .لا يمكن العمل به . 
الجواب : انه ليس كل تعارض”" ge‏ من العمل بانلبر . بل قد يعمل > مع 
التعارض» على ما يترجح من( أحد انلبرین على الاخر.:, کا يعمل المسافر 
فى طريقه على ما يترجح من إحدى الأمارتين. وبمكن أن يعمل بالحبرين » 
إما على الجمع Us‏ على التخبير. فان لم عکن ذلك das le‏ إمكانه يمنع 
من التعبد Ole‏ فيه هذا التعارض » المانع من العمل » غير مانع من التعبد. با 
يمكن العمل به ما لا تعارض فيه . وما ذكروه منتقض بالعمل بالبينات والأمارات 
للمسافر. لأنها قد تتعارض ° . 


)١‏ ص : «الزامناه» [لعله : إلزامنا به] 


(Y‏ ل : معارض 

(r‏ ل : به من 

ع( ل : فقد آمکنه 

ه) ل : عنم التعبد ما هو 


5) إلى هنا حذف س 





ق“ التعبد خر الواحد 


اختلف يزو" ورود التعبد بأخبار الاحاد فى الشرعيات . فم من قال : 


قد ورد التعبد بها . نهم من قال : لم یرد با . واختلف هولاء : فنهم من 
قرن إلى قوله : « برد التعبد بها » أن قال : «قد ورد التعبد بأن لا يعمل 
جا » . ونیم من اقتصر على أن التعبد لم يرد بها . واختلف من قال بورود 
التعبد بها : فقال قوم : [العقل يدل على التعبد بها . ومنهم من قال : (] 
العقل لا يدل على ذلك . . 

/ والدليل على وجوب العمل بأخبار الاحاد هو أن العقلاء يعلمون بعقولم 
وجوب العمل على خبر الواحد فى العقليات . ولا مجوز أن يعلموا وجوب ذلك 
أو حسته بعقوهم » إلا وقد علموا العلة التى لها وجب ذلك أو حسن . ولا علة 
لذلك إلا Í‏ نهم قد ظنوا مخبر الواحد تفصيل جملة معلومة بالعقل Plia.‏ موجود 
فى خبر الواحد الوارد فى الشرعيات. فوجب العمل به . يبن ما ذكرناه أنه معلوم 
بالعقل ؤجوب التحرز من الضار » وحن اجتلابا" النافع . فاذا ظننا صدق 
من Vo‏ مشخ إن لم تفصد » أو لم نشرب الدواء » أو إن سلكا فى سا 
طريقا مخصوصاء أو لم نتم من نحت «LI‏ فقد ظننا تفصیلا لما علمناه 
فى Et‏ من وجوب التحرز من الضار. وقد علمنا فى ملة وجوب الانقياد 
للنبى صلى الله عليه فها يخبرنا به من مصا حنا ووجوبا التحرز من المضرة 
۵ نجنب الصالح . فاذا ظننا JE‏ الواحد أن النبی عليه السلام قد دعانا 


ye‏ إلى الانقياد له فى فعل أخبر أنه مصلحة » وخلافه مفسدة مضرة » AG‏ ظننا 


0١‏ ل: فى ورود 
(Y‏ ل : مروا 
J'ai (y‏ 

4( ل : هذا خر 
(o‏ ل : اختلاف 
J (5‏ : أو وحوب 
J (y‏ 


s: 


6ب 





oAt‏ ۲ کتاب العتمد لا الحسين البصري 


تفصيلاً لما علمناه فى الجملة . ونما قلنا : إن العلة ما ذكرناه » DŸ‏ الحكم 
يحصل عنده » وينتفى عند انتفائه . PUY‏ إذا علمناه فى الجملة وجوب التحرز 
من المضرة c‏ وظننا بالخبر أن علينا فى الفعل مضرة » ولم يمكن العلم € وجب علينا 
ag‏ » وإن أزلنا عن آنفسنا اعتقاد ما عدا ذلك . وإذا رجعنا إلى عقولنا » 
وجدناها تتبع CSE‏ هذا الفعل لهذه الجملة الى ذکرناها » ولو d‏ يحصل لنا o‏ 
للم بوجوب دقع الضار ی ابلملة » أو حصل ذلك ولم نظن أن علينا فى الفعل 
مضرة » لم يحب علينا جنبه . وكذلك لو ظننا ذلك وأمكننا تحصیل العلم . فعلمتا | 
أن العلة ما ذكرناه . 

إن قيل : بل العلة فى الأصل . ظتنا الضرة فى امور الدنیا ؛ وليس HIS‏ 

۵ خبر الواحد فى الشرعيات ! / قيل : إن ما ذكرتموه » وإن كان من امور الدنياء ٠١‏ 

فهو من امور الدين . لأن التحرز من الضار واجب ف العقل . وما وجب ف . 
العقل فهو من الدين. فان قالوا: إن خبر الواحد فى امور السدنيا وارد فما dé‏ 
حملته De‏ ؛ ولیس كذلك خبر الواحد فى الشرعیات! قبل : لا فرق Les‏ ۱ 
لأن خبر الواحد نى الشرعیات وارد بتفصیل الانقیاد للنبی صلی الله عليه » 
ولتزام أمره » والتحرز من مضار [الخالفة وهذا معلوم بالعقلٍ الشرع كا de‏ ۱۰ 
التحرز من مضار"] الدنيا بالعقل والشرع . وأيضا فلو ثبت أن وجوب التحرز 
من مضار الدنيا معلوم Oah‏ فقط ؛ والتحرز من مضار الشرعيات معلوم 
بالشرع فقط : لكان ذلك اختلافا فى طريق العم بالوجوب : وذلك غير موثر 
فا Jå‏ من آخبار الاحاد . وإتما الذی يجوز أن يؤثر نى ذلك : هو أن يقال: 
إن الشرعیات مصالح ؛ ؛ Ou,‏ الواحد يجوز أن یکون OUIS‏ . فلا تأمن أن ۲۰۰ 
يكون ما نقله مفسدة . وسنتکلم ی ذلك إن شاء الله . | 

إن LS‏ : إتما وجب قبول خبر اواحد فى العقلیات + لانه لا يغلب على 
الظن وصول المضرة إذا قبلناه . بل يغلب على الظن وصوفا إذا لم نقبله . وليس 


00( ل : لانه 

؟) زاده لس 
(r‏ ال : التقل 

:( ل: ابر 

(o‏ لس : کاذبا 


في التعبد خر ألواحد همه 


كذلك الشرعيات . لأنه لیس( يغلب على UE‏ وصول الضرة إذا لم نقبل 

خبر الواحد. بل لا نأمن أن Lists‏ المتعبد لنا » إذا قبلنا خبر الواحد ! 
و موب : ان كلامنا فى خبر من نظن صدقه لدينه وأمانته . وقد En‏ أن خبر 
من هذه سبیله فى الشرعيات بساوی خبره فى العقلیات . وذلك یقتضی أن يغلب 
على ظننا وصول المضرة إلينا » إن لم نقبل خبره ؛ ويومننا من مواخذه المتعبد 
إذا قبلناه Okai g.‏ القطع على مواخدته إذا لم نقبله . 

إن قيل : ES Le)‏ خبر الواحد فى. العقليات » لان العادة قد Me‏ 
/ بتزول المضار والنافع . فاذا غلب على الظن وصول المضرةء لزمنا التحرّ ز منها ! 
قيل : وقد .جرت عادة الشرع بالزام العبادات . ولا عتنع فى العقل 1 يداع ذلك 
Tao)‏ + ون کون da‏ أن بر اعد به کا لا بكم أن یرد التحرّز من 
الضرة من جهة db‏ . فاذا لم عتنع ذلك » جری خبر الواحد فى الشرعیات 
مجراه ى العقلیات. 

فان قيل : الفرق بين الشرعیات والعقلیات أن الشرعیات يمكن فیها طريقة 
O gai‏ العلم € نحو الرجوع إلى کتاب الله » وسنة نبيه عليه السلام» والإجاع » 
والبقاء على حكم العقل . فلم يجز الرجوع إلى الظن . وليس كذلك الامور 
العقلية من امور الدنيا » لانه يتعذر فيها طريقة معلومة؛ فجاز الرجوع إلى الظن ! 
قيل : إنه إذا كان فى المسئلة كتاب » أو سنة مقطوع بها » أو إجاع مخلاف 
خبر الواحد » ولي يكن at‏ مخصصا GG c‏ لا نعدل إليه عن هذه الأدلة . 
ومسئلتنا مفروضة فى خبر واحد COJE‏ ما ذكرتموه . وأما البقاء [فمکن فى 
العقليات وف الشرعيات . لأن ال صل ف العقل أن لا يحب علينا | يلام أنفسنا 
بفصد وشرب دواء ومسير ی طريق مخصوص . فاذا لم جز [OU‏ على حكم 


)١‏ ل: لا 

؟) ل : يقتضى 4 س : يقيضنا (غير منقوط) 
۳( تكرر كلمة « العادة » بعده سهوا فى ص 
£( ل : یففی ال 


(o‏ : لا تخالف 
(i‏ زاده لس 


۵ب 


۱/۰۹ 


كمه کتاب العتمد لاي الحسين البصري 


العقل فى هذه الأشياء » إذا أخبرنا بالضرة فى تركها ممن نظن“ صدقه: علمنا 
أن البقاء على حكم العقل ليس بدليل قاطع مع الظن لصدق الخبر. فبطل 
قول اخالف : « إن ذلك دليل قاطع مع خبر الواحد » . ۱ 
وقد أجاب قاضی القضاة رحمه الله عن قياس خبر الواحد نی الشرعیات 
على قبوله فى العقليات والمعاملات : Pol‏ العاملات مبنية على غالب الظن » 
والشرعيات مبنية على المصالح € فاذا لم تأمن كذب الخبر » لم نأمن أن يكون 
Lui‏ ما أخبرنا به مفسدة . والحواب : ان Pa‏ : « إن المعاملات مبنية على 
غالب الظن » هو SH‏ الذى طلبنا علته ؛ وقسنا بها / خبر الواحد فى الشرعيات 
على العاملات. فلا ینبغی أن يفرق Lu‏ ذلك . لاتا نكون قد فرقنا بين 
السئلتین بنفس الحم والصالح ».ون كانت معتبرة فى الشرعيات . فالمضار 
والنافع هما العتبران فى العقليات والعاملات . لأتا إنما نتحو Le‏ نفعله نحو النافع 
واللحلاص من المضارٍ ۰ G‏ ننحو بالشرائع Les‏ المصالح. ولأجلها وجبت. 
فاذا قام غالب الظن فى النافع والضار العقلية مقام العلم » مع تجویز كذب 
الخبر » فكذلك غالب الظن بصدق الخبر فى الشرعیات . ولو جاز أن لا dé‏ 
خبر الواحد فى الشرعيات CE‏ كذب الخبر » فيكون ما أخبر به مفسدة » 
جاز أن لا يقبل خبر الواحد فى العقليات JE‏ كذب الخبر . فيلحقنا المضرة 
نی اتباعه » وتخلص منها بمخالفته . على أن قوله : «لا نأمن أن يكون الخبر 
كاذباً » فنکون باتباعه فاعلين للمفسدة » يبيح المنع من ورود التعبد بقبول 
خبره“. لأن فعل ما لا نومن من كونه مفسدة قبیح. فان قال : قيام الدلالة 
على التعبد به“ IY‏ على أن الصلحة هی اتباع ما ظنناه من صدقه لاغير ! 


قيل : فاذن" جوز أن تكون المصلحة هى فعللنا ما ظنناه من صدق المخبر. 


فلم قطعتم على أن المصلحة قد تكون غير ما فعلناه ؟ فان قالوا : نحن » وان 


0 ل: ننکر 

؟) ل : فان 

(r‏ ل: «قولنا » (مع علامة الاضطراب باهامش) 
(e‏ ل : لجار 

(o‏ : التعبد خبر الواحد 

1( ل : على المتعيد 





في التعيد عبر الواحد ۰۸۷ 
جوزنا أن نکون Vlade‏ بحسب ما MED‏ من صدق الراوی هو الصلحة » فانا 


لانعلم ذلك إلا بتعبد شرعى ! قيل : فكأنكم فصلتم بين خبر الواحذ فى الشرعیات 
وبينه فى العقليات » Dot‏ العقليات يعمل فیا على الظن من غير تعبند شرعى ؛ 


والشرعيات لا يعمل فيها على الظن إلا بتعبد* . وهذا هو نفس السئلة . فقد 


ما بين انس الک لا اه ار ينها . على أنه إن 
جاز أن يقال : « إن قیام الدلالة الشرعية على OJS‏ خبر الواحد يدلا“ 
على / أن الصلحة ليست [إلا العمل(] با ظنناه من صدق الراوی» » جاز 
أن يقال : «قیاس O‏ الذی COBS‏ هو دلیلنا على أن الصلحة ليست إلا العمل 
Le‏ ظنناه من صدق الراوی » . . 

وأجاب où Lai‏ العمل على غالب الظن فى دفع الضار فى الدنیا هو 
الأصل للعمل على العلم بدفع الضار. لأن امور الدنیا الستقبلة غير معلومة ؛ 
Le]‏ هی مظنونة . ولیس عکن آن بقال : إن امور الدین CD‏ الظنونة هی الأصل 
لامور" الدين المعلومة . وهذا لا يصح . . لأنه فرق لا يكثر ق وجه الجمع الذی 
ذكرناه . لأند نيس يجبءإذا أشبه”"" الظن" [لامور الدين الظن"(*] لامور 
الدنیا ى وجوب العمل Le‏ أن يشتبها فى كل وجه . بل لا يمتنع أن يحب 
العمل kde‏ » ویکون العمل على [غالب(] الظن فى الدنیا أصلا العمل 


۱( س : عملنا 

(r‏ لس : ظنناه 

(r‏ : فان 

E‏ لس : بتعبد شرعی 
(o‏ ل : لفرقة 

(Q?‏ ل: قول 

(v‏ ل: بدلیل 

ai= (A‏ ل 

{a‏ ل : يقال LU‏ ؛ س : نقول قياسنا 
(e‏ لس : ذ کرناه 
11( ل : Gal‏ 

Gr‏ ل : لا أمور 
Or‏ ل : لیس 

J'ai (it 

bin (ie 


Ca 
J'ai (11 


ب٩‎ 





lov 


OAR‏ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


على العلم فى امور الدنيا ؛ وللعمل” على O‏ نى امور الدين أصلا بنفسه . 
دليل . قال الله سبحانه) : «فلولا تفر من كل فرقة منهمأوطائفة 
ليتفقهوا فى الدين وليسنذروا قومتهم إذا رتجعوا pal‏ لعطتهم تحذرون » . Ca‏ 
بقبول s>‏ کل طائفة خرجت للتفقه » ثم أنذرت قومها . وهذه de‏ خبر 
اواحد . یبن ذلك أنه سبحانه أوجب على کل فرقة أن تخرج منها طائفة ؛ 
والثلاثة فرقة . فوجب أن تخرج منها طائفة + والطائفة من ORAI‏ واحد أو 
اثنان . فاذا خرجا لسماع الأخبار وتدببرها » فقد خرجا للتفقه فى الدين . فاذا 
رجع من هذه سبيله c‏ فأخبر قومه بوجوب عبادة وحذ رهم مین ترکها » AD‏ 
أنذر قومه . فاذا كنا متعبّدین بالرجوع إلى قوله » كنا متعبتدین بذلك » 
وان لم تحرج هذا الغرض . oÑ‏ أحدا لم يفصل بين الموضعين . 
إن قيل: لم قلم أن الاية تدل“ على التعبد بالرجوع إلى قول الطائفة ؟ 
قيل : QE]‏ تعبدها بانذار قومها » لكى يحذر . La]‏ قومها بالحذر. 
وليس يخاو" ۰ ذا / أخبرتم الظائفة بوجوب فعلل أو تحريمه » إما أن يلزمها 
المصير إلى قول OI‏ » أو يلزمها الإمساك Le‏ كانت عليه من Je‏ أو 
ترك » أو أن يخرج جاعتها » أو من يقوم بالحجة بنقله إلى الآفاق لاستبانة 
احبر . والقسم الأول هو Us‏ . والثانى برجم إليه ۰ ON‏ إن كنا نشرب النبيذ 
فخبرنا الطائفة بتحريمه » فایجاب إمساكنا عن شربه هو تحريم شربه . وان 
كنا تاركين لبعض الصلوات ۰ فأخبر ونا“ بوجوبها » فوجوب إمساكنا عن 
)١‏ اضطراب ف الاصول ؛ كذا فى ص بعد ما زاد الكاتب de‏ عند التصحيح ؛ وبدل 


كلمة « العمل » ل : « وعل العلم فى امور الدين ويكون العمل » » dus‏ عين الكلمة عند س : 
« وعلى العمل على الظن فى امور الدين ويكون العمل » 


l: لس‎ (Y 

۱۲۲/٩ القرآن‎ (r 

4( ل : الثلاث 

J (e‏ : ان الاحد لا يدل 
5( لس : لاله 

J حذفه‎ (y 

(a‏ ل: فليسوا 


(a‏ ل : الطائفة الاخحری 
0600 ل : فاخير وها 





تي التعبد بر الواحد ۰۸۹ 


الاخلال بها هو | جاب Pots. OU‏ رجوع هذا القسم إلى القسم الأول » 
بخلاف ما ČB‏ بعضهم . ون وجب على جاعتنا » أو على أكثرنا » co!‏ 
من الأوطان إلى الآفاق ليعلموا ee‏ الحديث من باطله لم يصح بالاجاع" . 
لان أحدا من الامة م يوجب على آهل القرى فى عصر النبى صلى الله عليه 
وعصر من بعده أن مخرجوا » أو أكثرهم < إذا لم تقم الحجة بنقل الطائفة إليهم » 
ويتركوا پلادهم كلا سمعوا بخبر يتضمن فعلا شرعيا . وذلك يؤدى إلى أن لا 
يستقروا ق بلادهم قبل استقرار الستن. ۱ 

ol‏ قبل : قولکم « إن الذکور فى [ORI‏ هو خبر الواحد » باطل من 
وجوه . مهاه أنه je‏ وجل Vies‏ من کل فرقة طائفة” بالتفقه والانذار لقومهم. 
وهم جموع الفرق . لأن مجموع الطوائف هم قوم الفرق . فلا يمتنع أن يكون 
مجموع الطوائف من یتواتر الخبر بنقلهم ! الجواب : انه لا جوز أن يكون 
Oo‏ مجموع الطوائف ينذر کل فرقة . لأنها لم يكن عند كل طائفة [P8]‏ 
فتکون راجعة إليها . وقوله۲ : « ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم » يدل على 
ei‏ كانوا عندهم . وهذا زعا يتم فى كل فرقة مع طائفتها . وإؤومنها که أن PA‏ 
« لیتفقهوا فى الدين ولینذروا » [OVIL]‏ على أنه أراد الإنذار بالفتوی » دون 


El‏ ! ابلواب : ان كثيرا من یعنع من العمل حبر الواحد » / ge‏ العامی ۷ب 


من الأخذ بالفتوی . وأيضا فان التفقه يكون بسماع الأخبار والتدبر ها . وقد 
كان التفقه هكذا فى الزمن الأول . وهذه ال حال يتم معها الانذار بالفتویو با لاخبار 


Lhu ل:‎ ( 

(r‏ ل : فان 

۳( ل : الاجاع 

(t‏ من هنا حذف س 
(o‏ حذفه ل ˆ 

( راجم القرآن ۱۲۲/۹ 
(y‏ ل : ان 

(a‏ حذفه ل 

۱۲۲/٩ القرآن‎ (a 
۱۲۲/۹ القرآن‎ )٠ 
ل‎ aie ۱ 





۱/5۸ 


9۹۰ كتاب العتمد لاني الحسين البصري 


فاذا لم يفصل الله سبحانه الانذارین » كان محمولا على كل واحد منهما . کا 
أنه لو قال « ولتضربوا » ۰ كان شائعا فى الضرب JR‏ خشبة » وعلی کل وجه 
من الشدة واللين على أنه لم يفصل بين أن یکون one Vous‏ أو غير 
مجتهدين . والإنذار بالفتوى إنما يلزم قبوله غير الجتهد . فوجب صرف الكلام 
إلى الإخبارء لأنه الذى لا تلف فيه Li‏ وغير اند . إن Da | J‏ 
« ليتفقهوا فى الدين » يدل على أنه ليس فى الطائفة ثفة 4e‏ . إذ لو. كان فا 
مجتبد » للا كان ليجب على بعضها أن ينفر للتفقه ! الجواب : ان العبادات 
فى عصر النبى عليه السلام كانت تتجدد حالا فجالاء ويرد نسخها بعد 
ثبوتها . فحصول aal‏ ف الطائفة لا يغنى عن أن ينفر منها من يسمع ما يتجدد 
من السنن المبتدأة والناحفة . وكذلك الأعصار المقاربة لعصر النبى عليه السلام 


قبل استقرار السنن وانتشارها » OL‏ أن تكون في غيرها من الطوائف من 


السئن ما م تبلغها .وما چې ان a‏ « ليتفقهوا ف الدين ولينذروا قومهم ) JA‏ 


al ۰‏ ف الاصول وإنذار | قومهم ليحذروا . وليس هذا من خر dti‏ فى 


الشرعیات بسبیل ! الجواب : ان المستفاد من التفقه فى العادة التفقه فى الفروع . 
على أنه إن كان الراد بالاصول Len‏ التوحید والعدل 3 فانلحاطر جوز" من ترك 
النظر فيهما . وليس يحتاج فى الحذر من تركها إلى السفر"؟ . وإن كان المراد بها 
اصول الشريعة كالصلوات اللحمس > فذلك عندنا لازم بالاحاد فى ابتداء 
الشريعة . لأن الواحد إذا أخبر هل اليمن بأن الصلوات قد“ أوجبها النبى 
عليه السلام » / لزمتهم . وتكون من الفروع حتى يتواتر نقلها . وعلى هذا 
جری الأمر فى dé‏ أهل قبا عن اقب 

إن قيل : لو كان الراد بالاية خبر الواحد » لما دلت على وجوب العمل 


6 1 نرق 


(r 

ia (۳‏ ۱۳۳/۹ 
+( ل: نحو 

۱۳۳/۹ لقرآن‎ (o 
ل : حوف‎ ( 
ل : السمی‎ (y 


(A‏ ل : المس قد 





في التعبد je‏ الواحد ۹۱ 


به من وجهين : ب آحدهما که أنه لا يمتنع أن يحب الانذار على من خرج للتفقه» 
ولا يحب على المنذر الهبول ؛ كنا يحب على الشاهد أن بشهد ولا جب على 
الحاكم أن يحكم بشهادته . وبحب على كل واحد من المتواترين أن Vox‏ ع 
ولا يحب على السامع أن يقول على خبره وحده فها طريقه العلم . ویجب» على 
من Se‏ بالقتل إن لم يتدفع ماله » أن يتدفعه . ويقبح من انوا ف أخئذه . 
JS‏ : إنا لم نستدل على وجوب المصير إلى الإنذار بوجوب" الإنذار . 


és استدللنا بقوله عز وجل « لعلهم يحذرون » . وذلك ما أن يكون‎ tjs 


بالحذر » أو إباحة له . وأی الأمرين كان € نقد بطل مذهب انلصم . إذ قد 


بيتا أن الحذر لا يكون إلا بالرجوع إلى موجب الخبر . «ولوجه الآخر که 


قوم : يحوز أن يكون أوجب على من نفر الإنذارَ » لكى HE‏ من سمعه 
اذا انضاف إلى النذرر غيره حى“ یتواتر إنذارهم وإخبارهم ! قيل : فاذن" 
ما يحذرون عند تواتر il‏ » لا عند إنذار مين نفر منهم للتفقه . والاية 
تقتضى أن مذروا عند إنذاره ولأجله . كما أن الإنسان إذا قال لغيزه : 
«جالس الصا حين لعلك تصلح» » آفاد ذلك کون مجالستهم Lu‏ لصلاحهء 
لا غير . لأنه ما علق صلاحه إلا به . فكذلك Ps‏ : « ولينذروا قومهم اذا 
رجعوا لهم لعلهم حذرون ۾ .© 

دليل : أجمعت الصحابة على العمل بخبر لا يتقطع على" مغيئبه . 
لأنه لما اشتبه عليهم الغسل من التقاء الحتانتين» رجعوا إلى أزواج النبى عليه 
السلام . وطلب أبو بكر عليه RAI‏ ا لحك فى الجدة ؛ ورجع فى توريثها 
إلى خبر الغیرة۳) . ونقض قضية قضاها بخبر رواه COJA‏ وقال عمر : 


؟) ل: وجب 
(r‏ القرآن ۱۲۲/۹ 
` 4( ل : خر 


۱۲۲/۹ القرآن‎ (o 

5) ال هنا حذف س 

(y‏ : لا عل 

(a‏ کذا فى ص 

6 زاد بعده لاس « وغيره ۾ , ۱ 
(i\e‏ ل : « ,ړوی و بلال » [مع علامة الاضطراب [AUL‏ 





۰۹۲ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


مه/ب «ما آدری ما القول فى أمر اجوس»؛/ وکترت du‏ عن ذلك؛ فلا رزوی 


له عبد الرهن بن عوف عن النبی عليه السلام : ستو“ بهم Er‏ أهل 


الكتاب » » صار" إلى ذلك . وكان یری أن لا شیء فى الجنين إذا حرج میتا؛ 
وفيه الدية إذا حرج Le‏ ؛ ثم ترك ذلك لبر حمل بن مالك » بعد أن ناشد 
الصحابة . وكان لا يور ث الامرأة © من دية زوجها ؛ ثم ترك ذلك JE‏ 
الضحاك بن Poka‏ . وكان يجعل فى الأصابع نصف الدية » ويفصل 
بینها : فیجعل ف الابپام همس عشرة من الابل » وق البنصر تة( » 
وى اللحنصر Pau‏ ' » ثم يجعل فى الباقية عشرا عشرا ؛ فلا روی له من کتاب © 
S‏ ى عليه السلام إلى مرو بن حزم : أن فكل pol‏ عشرا من الابل » › 
رجع عن ah‏ . وترك af,‏ ی بلاد الطاعون تحبر عبد الرهن بن عوف . وقال 
على عليه السلام : « كنت إذا سمعت من رسول الله صلى لله عليه حديثاء 
نفعنى الله به Le‏ شاء أن rés‏ . فاذا حدئی به غيره » استحلفته . فادا 
حلف(* » صد قته . وحدئی آبو بكر » وصداق آبو بكر » ۰ ورجع ی 
Îles‏ الامام إلى ما رواه عر“ . وسأل المقداد أن يسأل النبى de‏ الله 
عليه عن الذی 227 ثم آخبره عن الى عليه السلام بالجواب » فعمل عليه . 
ورجعوا فى الربا إلى خبر أنى سعيد GE‏ . وكل واحد من هذه الاخبار » 
ون كان خبر واحد » فجملم‌ما متواترة لا جوز مع ES‏ أن تكون LAS‏ 


€ ل : انه قال Le‏ 

(r.‏ ل : صاروا 

LU : لس‎ ۳ 

ئ( کذا ح 4 لسص : « قيس » is]‏ خلطوا بسبب فاطمة بنت قيس الى تکررذ کرها ؛ 
راجع لقصة الضحاك بن سيفان « الوثائق السياسية للعهد النبوى والخلافة الراشدة » لحميد الله » 


رقم ۲۲۸] 
(o‏ س : تسعا 
G‏ س : ستا 


٠١ È « LT راجع کتاب « الوثائق السياسية » الذ كور‎ (y 
LR لس : « حلف ل » . [وکان لا یستحلف آبا‎ (A 

4) ح : عرو 

°( ل : JA»‏ « [مع علامة الاضطراب باخامش] 

۱ ل: كلها کنبا ۹ 





في التعبد خبر الواحد oar‏ 


كا أن الأخبار عن عناء حاتم متوارة فى الجملة » وان كان کل واحد منها 


تحبر واحد . . وإنما قلنا : « إنهم WE‏ على هذه الأخبار لأجلها » » لأنهم لو لم 


كوا علط لأجلها بل لأمر e AT‏ إما LA SE EN‏ و ذكروا شيأ 
سعوه من A‏ ى عليه السلام » لوجب من جهة العادة والد ين أن ينقلوا ذلك . 
أما لا > فلان OR‏ إذا اشتد lat‏ بأمر قد التبس de‏ ثم زال 
اللبس عنها لشی ء سعته أو sh‏ حدث ها > فانه لا بد من إظهارها الاستبشار 
/والسرور با ظفرت به » ولتعجب من ذهاب ذلك علا" . فان جاز أن 
لا يظهر ذلك الواحد » لم dx‏ كل واحد . . وأما الدرين » فلأن سکوتبم 
عن ذلك وتملهم'” عند A‏ عوجبه بوهم أنهم LE‏ لأجله . كما يدل 

عوجب آية عند سماعها على أنهم لوا لأجلها . والایهام OU‏ قبيح . 
FI‏ أنه لو قال لم قاثل ¢ J‏ احكموا فى هذه Dee‏ فذ LS‏ 
عند هذا القول شيأ سمعوة من رسول الله صلى الله عليه » فان لا بحسن من 
بجهة الد ین أن لا تبین أنها حكمت لا ذكرته » لا للشهوة . وأيضا فبعيد 
ف العادة مع كثرة هذه الأخبار أن يتفق ذكرهم لشیء سمعوه من النبى عليه 
السلام وال أو يتجدد للم اجتهاد Lib‏ فطلب ی بكر عليه الم من 
المغيرة شاهدا معه فى إرث الجدة » دلیل على أنه كان يرى أن الحم یتعلق D‏ 
ke‏ . لانه V4‏ يكن يعلم أنه سيذكر عند“ الشاهد الآخر شيأ سمعه من 
N‏ ى عليه السلام . وأيضا فقد كانوا يتركون آراء “هم عند سماع El‏ > كما 
روی عن عمر أنه ال فى ٠ : dl‏ کدنا تضى فيه بت دل على 





۱ ل : الام [غير منقوط] 
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۹ب 


۹ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


إن قيل : ومن أين Hart eri‏ عملوا | بأخبار"“ الاحاد ؟ قیل : 
کانوا بين عامل بها وساكت عن النکیر . فدل على رضاهم بالعمل H‏ 


فان قيل : : فلعل بعضهم كان ناظراء متوتفا. عن العمل 4 فلا کون 


متفقين على ذلك ! قيل : : لو کان كذلك » وكان العمل بها منكرا » لكان 
إنكاره واجبا € فيكونوا قد اتفقوا على ترك الواجب . لأنهم همهم قد تركوا 
sS‏ . إن قيل : أليس قد رد أبو بكر خبر الواحد » ولم يعمل إلا على 

خبر اثنين ؟ قيل : : هذا لا ينقض ما قصدناه من العمل حبر مسن لا بقطع 
على منیب © والکلام فى اشتراط اثنين dl‏ 

إن قبل : فقد ردآوا فى بعض الوادث“ خبر الواحد » كقول حمر 
نی خبر فاطمة بنت قيس : «لاندع كتاب Ot‏ /وسنة Li‏ لقول 
امرأة لا ندری أصّدقت أم کذبت ) . ولس © ob‏ تقولوا : « Le]‏ ردوا 
ا تلم لا رها »لا لأنه خی وحده بل من أن تلا : 
« بل قبلوا ما قبلوه لعلة لا نعرفها » لا لأنه خبر واحد » ! الجواب : : ان گر 
رد خبر فاطمة”“ بنت قيس ی نخ الآية أو فى تخصیصها . . وکثر من 
LE‏ خبر الواحد » لا يقبله ق التخصيص . فليس ينقض ذلك العمل" 
عبر الواحد فى dt‏ . على أن قوله : ولا ندع كتاب ربنا » يقتضى ترك 
الكتاب أصلا . وذلك نستخ . وحن نتم pi‏ الكتاب ب یر الواحد . على 
أن قوله : لقو ام لعلها صدقت أم كذبت » يفيد A‏ فيا ۳۱ 
غير ضابطة ة لما تسمعه . وهذه العلة غير موجودة فيمن يضبط . و es‏ بطل 





1( ص : بالاخيار 


؟) لس : یکونوا 

۳( ل : «معه» [مع علامه الاضطراب باطامش ] 

lp 6‏ الى القرآن ۵ [وكانت قد روت أن لیس المطلقة السکی ولا النفقة] 
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6 ص : رده 
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في التعبد مخبر الواحد ۰ 


قول من يقول : إن عمر رضی الله عنه علل رد حديتها لعلة موجودة فى کل 
إن قيل : فقد قبلوا خبر الواحد فى نسخ حکم معلوم » نحو ds‏ آهل 
قبا نسخ القبلة ! قيل : ذلك جائر فى العقل » وش صدر الإسلام . قال 
أصحابنا : ولولا إجماع الصحابة على النع من ذلك » وزناه . وقد قال أبو على : 
« إن النبى صلى الله عليه قد كان أخبرهم بنسخ القبلة » وأنه pl dt‏ 
بنسخها فلانا . وأعلمهم صدقه . فكانوا قاطعين على صدقه. فلم ينسخوا 
القبلة إلا بخبر معلوم » . 

: استدل فى السئلة بأشياء لا تدل . منبا که قول الله عز وجل“‎ us 
الذين آمنوا إن جاء کم فاسق بنبأ فتبينوا أن تنصيبوا قوما يجهالة فتصبحوا‎ LU» 
وجوب التبیئن على جى الفاسق . فكان‎ Gé : على ما فعلتم نادمین » .قالوا‎ 
مجی* غير الفاسق بخلافه ! وهذا لا يصح إلا مع القول بدليل اللحطاب. وقالوا‎ 
» فوجب‎ . a إن جاء کم فاسق » شرط فى إيحاب‎ « Odg : أيضا‎ 
eee وأن يكون التسرع‎ Peut فاسق » أن لا يجب‎ Le إن لم‎ 
. الفاسق‎ PE أو لم یتنا أحد . لأنه فى كلا الحالين / لم‎ Uae سواء جاءنا‎ 
وقد وقع الاتفاق على النع من التسرع© إذا لم چی أحد أصلا . فبقى القسم‎ 
إن الشرط فى‎ : dé بر“ غير فاسق . ولقائل أن‎ Le الاخر . وهو أن‎ 
الفاسق . وأحد‎ Le هذه الآية يقتضى تعليق نفى وجوب التثبت على نفى‎ 
لا يقول بذلك . والمستدل يجعل نفى وجوب التثبت وإباحة التسرع(۱) واقفا‎ 





)١‏ من هنا خس ورقات Wii‏ س 
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۰ب 


على جى“ عدل. وعکن أن يستدل بالاية من وجه آخر . وهو أن سبب 
نزوها أن النبى صلى الله عليه بعث وید بن علقبة بن أنى معیط ساعيا . 
فعاد فأخبر النبى صلی الله عليه أن الذين بعثه mil‏ آرادوا قتله prb.‏ النبی 
de‏ الله عليم.على غزوهم وقتلهم"" . و وهذا Se‏ شرعى » قد كان gl‏ 
صلى الله عليه أراد العمل فيه على خبر الواحد . فلو كان ذلك ‘bols‏ 
لأنكره الله تعالى » ولا علق حظره بالفسق . لأن ذلك يوه هم أنه إنما لم جز 
ذلك التسرع لأجل فسق الغبر » لا غير بين ذلك أن نی عليه الام 
نا عل على غزوم لأجل خبر ید طن آله عدال + ؛ ولهذه الاب 
ولآه الصدقة . ولقائل أن يقول : نزول هذه الآية فى ابد بن عقبة منقول 
بالأحاد ؛ فلم je‏ بنا الاحتجاج عليه . وقد روى عمر بن GES‏ « کتاب 
الكوفة) ی آخبار الوليد » باسناده عن قتادة » فى قول الله Pa‏ : 
KL‏ الذين آمنوا إن جاءكم فاسق a.. LB‏ قال : وهو الوليد بن Lie‏ 
بن OL aÍ‏ بعثه النی عليه السلام di‏ بى المصطلق مصدتا . 
w‏ آبصروه ۰ آقبلوا نحوه . فهابهم » فرجع ال الى عليه السلام فأخير . 
آم ارتدوا عن الإسلام مت ئي ال خالد بن الولید » وأمره أن ce‏ 
لا جل . فانطلق حى تاه ليلا . .. فبعث dye‏ . فلا à gate‏ خرو 
نهم متمسکون بالاسلام » وسمعوا آذانهم وصلاتهم . فلا أصبحوا c‏ أتاهم 
ی . فرجع إلى النی عليه السلام € فأخبره ابر ». ۰ وذ کر 
ری Se‏ : «أنه رجع الولید إلى dés‏ الله صلی الله عليه » فقال : قد 
. فأنزل الله سبحانه الآية » . وليس فى ذلك أن النی صلی الله عليه هم 
ام من یت ور ونا کیل اق عز لا « وكذلك جعلنا کم 
امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ... » وانخبر عن الني صلی الله عليه 
9) كذاء لعله و قتا 
؟) كذا ص » لعله «الأمارة» ؛ ل : هذا 
+( القرآن yea‏ 
+( : ابن أفى معيط الوليد بن عقبة 


(o‏ ل el‏ وه 


5) اقرآن ۱۳/۲ 








في التعبد بر الواحد ۹ 


بلزوم العبادة“ Le‏ شاهد) على الناس . ولیس يجوز أن das”‏ الله عدلا 
ليشهد الا وقد تعبد بالرجوع إلى خبره ! الجواب : ان قوله : «وكذلك جعلنا کم 
امة وسطا a‏ خطاب لكافة الامة > دون آحادها . فان ارید به شهادة حم 
علینا من جهة ابر » فذلك تواتر . ولا یکون فى اشتراط کونهم « وسطا » 
فائدة » OÙ‏ التواترین نعلم صدقهم وان لم یکونوا مؤمنين . وان ارید به 
شهادتهم”" علینا من جهة الرأى » فذلك هو الإجماع . وعلی كلا القسمین 
يخرج منه خبر الواحد . ولیس الراد بالاية « کل واحد منهم » . [لأنه لیس 
کل واحد مہم CP‏ مقطوعا“ على عدالته . فلهذا لا يقطع على موجب خبر 
الواحد . Slug‏ قول الله عز وجل (۲:« إن الذین یکتمون ما أنزلنا من البینات 
واغدی ... » الابة . فحظر كتان افدی e‏ وأوجب إظهاره . وما سمعه: الإنسان 
من si‏ عليه السلام فهو من افدی . فیجب على سامعه إظهاره c‏ وان 
Varens‏ غيره ممن يتواتر El‏ بنقله . ولو لم يحب dé We‏ خير 
الواحد » لم يجب على الخبر إظهاره . لأنه يكون وجود الإظهار كعدمه . 
والجواب : ان قول الله عز وجل“ : « إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات 
sabl‏ من بعد ما بيناه للناس فى الکتاب » يدل على أنه أراد «ما آنزله 
الله فى الكتاب » : وأخبار الاحاد عن النى صلى الله عليه بمعزل عن ذلك . 
وقد أجيب عن ذلك بأن الشیء إنما يوصف بأنه مكتوم إذا لم يظهر . وكانت 


العادة أو التعبند يدعوان”" إلى إظهاره . فيجب أن يبين / المستدل أن التعبد ۱/۹۱ 


قد ورد بأخبار الاحاد : حى يتم له هذا الاستدلال . وإذا بين ذلك » 


( ل: العبادات 

(Y‏ ل : شاهدا 

d (r‏ ارید بشهادتهم 
(t‏ حذفه J‏ 

(o‏ ل مقطوع 

۱۰۹/۲ القران‎ )١ 
ل : عنعه‎ (y 

(A‏ 4 : هن 


۱۰۹/۲ اقرآن‎ (a 
ل : التعبد به یدعوه‎ )٠ 


۰۹۸ كتاب المعتمد لاي الحسين البصري 

فقد بين ما رام أن يبينه بهذه الآية . ولقائل أن یقول : إن العادة تدعو إلى 
إظهار ما معه الإنسان من النى عليه السلام فما يرجع إلى الشريعة . ob‏ 
قول الله عز وجل“ : “Jet ss‏ الذكر إن كثم لا تعلمون» . ولم 
یفرق بين أن یکون [من Oa‏ من أهل الذکر مجتهدا أو غير مجتبد . 


ومعلوم أن غير امْجتهد نما يسأل لیخبر » ON‏ عن نفسه . ولیس يجوز 


أن « جب السوال ولا يجب القبول » ! الجواب : انه ليس فى الآية أنه يحب 
dis‏ [ليعلم ما آخبروا به » أو“] ليعمل ما أخبروا به . وإذا لم يمتنع 
أن يكون أراد سوام ليعلم السائل » لم يكن الراد إلا سوال من يتواتر ار 
بنقله . وقوله عز وجل : « مما رسلا“ قبلك إلا رجالا وحى إليهم فستلوا 
Jal‏ الذكر إن ES‏ لا تعلمون » يدل على أنه je‏ وجل أراد سوام » ليعلم 
ما بر ون 020 به من أنه ما آرسل الله عز وجل إلا رجالا بوحی إليهم . tiay‏ 
Pos » de‏ عمل . بو ومنها# قوله عز وجل“ «يآيها الذين آمنوا كونوا 
" قوامين بالقسط شهداء لله ...» فأوجب الشهادة à‏ والقيام بالقسط. ولا 
يوجب ذلك إلا وقد ألزم قبول شهادنهم( . ومن أخبر بما سمعه من النى 
عليه السلام فقد قام بالقسط » وشهد لته ! والجواب : انا يكون شاهدا 
لله تعالى LB‏ بالقسط إذا شهد با يلزم قبوله » دون ما لا يحل قبوله » 
كالشهادة بامور الدنیا . وحتمل أن يكون سبحانه أوجب الشهادة عا سع 
من النی de‏ الله عليه ليرويه غيره » فیتواتر نقله . فان قیل : الآية لا تفرق 
بين أن یکون انبر قد سمعتله جماعة من النى عليه السلام وبين أن یکون قد 

۷/۲۱ ۰۳/۱ القرآن‎ (à 

J'ai (+ 

۳( ل: لسى 

4( حذفه ل 

۷/۲۱ oi (o 

(vf ۱١ ل : «اسلنا من » (فإذن » القرآن‎ G 

(y‏ ل : بر وا 

(A‏ : قد 

4( القرآن 4 /۱۳۰ 


le : ل‎ (ie 
ل: انه‎ ۱ 








في التعبد مخير الواحد | قوه 20 


ane‏ واحد ی وجوت الشهادة به ! قيل : إن من ینکر العمل بأخبار الاحاد 
Ve‏ من أن بخص النى عليه السلام / بالعبادة( من لا یتواتر El‏ بنقله » 
لا آن یکون التعبد بمخصه وحده . 1 قوله عز klo : Ps‏ الرسول 
بلغ ما أنزل إليك من ربك . . » وقول : «... لتبيسن للناس ما JÖ‏ 
إلہم . e-‏ اده نی يلا جع م زل إيه ديع من عاص » ان 
انی بعده . فلو وجب عليه أن ين كل ذلك لن“ یور بر نله 
لكانت الأخبار كلها منقولة عنه بالتواتر . إلا أن يقال : إن بعض السامعين 
للخ نقله دون بعض ۰ وذلك يوجب یم السلف 4 وجواز کون 
شرائع معهم لم Ollis‏ . ولا جوز أن [يكون“] كل ما نقل بأخبار الاحاد 
لم يقله انى صلى الله عليه . لأنة يستحيل فى العادة أن تکون هذه الأخبار 
على كثرتها كاذية . ولا نور أن تتضمن عبادات تختص من عاصر si‏ 
عليه السلام . لأن: أكثرها خطاب لأهل عصره وان بای بعده. Out‏ أنه 
lé]‏ وجب“ عليه أن يبين بعض شرعه لمن لا يتواتر ابر بنقله » ون كان 
بيانا لمن بعده . وش ذلك وجوب العمل به على من بعدهم . . الجواب : أن 
الخالف يقول إنه لا يبمتنع أن یکون بعض آخبار الاحاد كذبا"“ > وبعضها 
عبادات 7 ختص أهل ذلك العصر » و بعضها قد آداها si‏ صلى الله عليه 
إلى من je‏ احبر dès‏ . لكن بعضهم نقله > دون بعض ؛ وأخطأ بعضهم . 
وذلك غير ممتنع . ويكون لزوم ذلك لنا مشروطا بتواتر احبر إلينا . وفوفم : 

۱( ل: 3 ۱ 

(r‏ ل : بالعادة 

“v/o اقرآن‎ (+ 

44/١١ القرآن‎ (4 

d :J (o 

l:J G 

6 ل : فهمه 

۸( ل: d‏ يتعلق هذا 

si- (4‏ ل 

de (۰‏ : فتبين 


۱ ل : اوجب 
Gr‏ ل : کذب 


۱ب 


۱۲ 


oj»‏ جواز ذلك بقتضی جواز کاب شرائع كثيرة ) ع فذلك لا بازم من 
P.‏ يقل بأخبار الاحاد . لأن عندهم أن النى صلی الله عليه قد بين العبادات 


للجاعة الكثيرة . ولعادة تمنع من كان أجمعهم » مع ما علمناه من توقر 


دواع“ الامّة إلى نقل السئن والأخبار . على أنه لا بد من أن يبلغ ذلك 


جميع أهل العصر Par.‏ على كتانه [اجهاع [O‏ من LV‏ على اتخطأ . 
وذلك لا جوز . وبا چ أنه قد تواتر النقل بانفاذ رسول الله Le‏ الله عليه 
سعاته / إلى القبائل والدن  i$‏ ال زکوات وتعلم الأحكام » کانفاذه معاذا 
إلى اليمن لفتهيم ف ديام à‏ ويقبض زكواتهم . وقد وجب عليهم المصير 
إلى روايته ف نصب الزكاة وق فروعها . وقد كان يرد على رسول الله الواحد 
والاثنان بخران باسلامها وإسلام قومها » ويسألان أن ينفذ من مهم شرائع 
الإسلام . وكان ينفذ ای صلى الله عليه معهم الرجل الواحد كانفاذه أبا عبيدة 
وغيره . والعلم بذلك ظاهر لمن قرأ الأخبار والسیتر(). ولا يمكن دفعه . 
يكن النى عليه السلام ينفذ إلههم ابماعات الكثيرة . ولو فعل ذلك » لم يكن 
أهل المدينة ليفوا عن أسلم من القبائل . ولا أوجب النی صلى الله عليه على 
أهل القبلة أن تصيز بأحمعها إليه » أو أكثرها > لتعردف شرعه . بل أوجب ele‏ 
المصير إلى ما يديه dés‏ . فان قيل : أليس كانوا یعرفون التوحيد ولنبوة ؟ 
وذلك لا يعمل فيه بأخبار الاحاد ! قيل : أما التوحيد ‏ فالرجم فيه إلى أدلة 
العقول À.‏ أظهره » وجب علينا إحسان الظن به > وأنه قد اعتقده من وجهه . 
ومن. رام أن يعرف التوحيد » أمكنه ذلك بالاستدلال ahb‏ العقلية . وليس 
طريقه الاخبار » فیقال إنهم اقتصروا فيه على الاحاد أو التواتر . وأما النبوق » 
فطريقها المعجز والتحدى بالقرآن وغيره من المعجزات . وقد كان اشر ذلك 
فى القبائل . ولم يكن نقله بالاحاد . فان قيل : أليس لم يمر لم أن يسا 
بأخبار الاحاد » إلا وقد دلت الدلالة عندهم على ذلك ؟ فان كان قد تواتر 


(١‏ کذا td‏ ص : داعی 
(Y‏ ل : باجاعهم 
J'ai (r‏ 


goal zd (4 








في التعبد je‏ الواحد 1۰۱ 

التعبد بذلك عن رسول الله صلی الله عليه » فا يؤمنكم أن شرعه قد 

كان تواتر ral‏ عنه عنه صلی الله عليه ؟ قبل : إن كان وجوب العمل بأخبار 
الاحاد معلوما بالعقل » فلا يمتنع أن يكونوا عملوا على ذلك . وإلا فانهم 
علا على ما تر عندهم من أن النى عليه pu‏ كان sed‏ الا 
إلى القبائل يعلمونهم الشرع / لانه إذا تواتر ذلك عندنا » كان تواتره عندهم 


أول . ولیس کذلك [هیع [Vas‏ . لام لو علموا حميعه » لما احتاجوا. 
إلى إنفاذ من élu‏ . فان قيل : فأول من أنفذ النبى صلى الله عليه rl‏ 


من أين علموا أن ذلك من دينهم ؟ قيل : لا يمتنع أن يكون أول من أنفذ 
si‏ صلی الله عليه rl‏ علموا ذلك Jet‏ قوسم الذين نقذوا“ إلى si‏ 
صلى الله عليه . فلا que‏ أن يكون اولئك كانوا كار من أربعة . . فوقع لقومهم 
العلم باخبارهم آن الى صلی الله عليه تدم بالرجوع إلى إخبار من أنفذه 
الم ليعلمهه”" شرعه . فان قيل : أليس قد كان رسل النی de‏ الله 
عليه ele‏ الناس القرآن الذى يتلونه فى الصلاة » وأعداد ركعات الصلوات ؟ 
وطریق ذلك يحب كونه معلوما » دون أخبار الاحاد ! قيل : إنما كان يحب 
أن يكون طریق ذلك Ole‏ بعد انتشار الشريعة وتواتر نقلها . فأما فى 
ابتداء الشريعة » فطريق ذلك » لمن de‏ عن النی صلى الله عليه » أخبار 
الاحاد . وهی فی تلك الخال من الفروع > لا من الاصول .وللمخالف أن بقول : 
إلى إا Î‏ مع الد من أن يعدل عن حكم العقل إلى خر او ۽ ولا أمنع 
من رجوع العامى إلى GA‏ فى فروع الشرع . فهل تواتر عندكم النقل بأن 
الذين أرسل pl‏ النى صلى الله عليه“ كانوا من أهل الاجتهاد ؟ ون 
الرسل كانوا يحبر ونهم عن رسول الله » ویکلونيم فها آخبر وهم إلى الاجتهاد ؟ 
لیس معکم ذلك . بل الظاهر من تجد د إسلامه أنه لم يكن من Jal‏ الاجتبادء 
وأن رسل النبى عليه السلام LE‏ کانوا یعت‌مونيم كما يعلم الفقیه ' العامى » والأب 
Je )‏ 

(Y‏ ل : نفروا 

۳) . ل : «للقلوا» [غير منقوط] 


4( کذا ل + ص : معلوبة 
(o‏ ل : عليه dol‏ 


۲ب 








۱۱۳ 


۰۰۲ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


۴ فهاذا علموا وجوب # فتوى ذلك الرسول‎ ne 
رسله‎ Vstal قبل لکم عا تواتر عن النبى صلى الله عليه من‎ 


ای کا کح قل لك انا عط وجب ال 


أخبار الاحاد . فان A5‏ : إذا لزم المصير إلى قول المفتى » لزم المصير إلى 
خبر الواحد ۰ OS‏ لا فرق بينها » كلتم قائسين بخبر الواحد على الفتوى . 
وذلك انتقال من هذه الدلالة إلى دلالة اخرى . لان هذه الدلالة غير Lie‏ 
على القياس . بل © على أن النى صلى الله عليه قد أنفذ الخبرين بالاحاد . 
وأوجب على من بعد عنه قبول أخبارهم . فأرينام أن النى de‏ الله عليه 
أوجبه على غير من ESS‏ . فهذه الدلالة تلزم من منع من قبل خبر الواحد » 
ومنع العامی من قبول الفتوی log.‏ قوم : إذا وجب على العامى الرجوع 
إلى العالم Al‏ عن اجتهاده مع إمكان بقاء العامی de‏ حکم العقل » où‏ 
يجب على العالم أن يرجع إلى الخبر عن عن cell‏ صلی الله عليه ول ! ومنها وم 
إذا وجب على العامی الرجوع إلى فتوی العالم > ون OK‏ عن ul‏ حنيفة › 
لا غلب على الظن صدقه ۰ db‏ يحب على اشجتهد الرجوع إلى الحكاية عن 
النى عليه السلام أول ! leu‏ قوم : [إذا وجب على العامى الرجوع إلى dés‏ 
الفتی ۰ فبأن يجب على انجتهد الرجوع إلى الخبر عن النى de‏ الله عليه 
e Lu ! dl‏ :] قد وجب الحكم Le‏ شهد به الشاهدان للا كانا 
عدلين e‏ وکان ما شهدا به مما لو de‏ لوجب SH‏ به . وهذا موجود فى الخبر 
العدل عن رسول الله صلى الله عليه ! الجواب : انهم إن جمعوا هذه المسائل 
ورد وها إلى العمل على الأخبار عن العاملات » والنافع » والمضار فى الدنيا » 
فهو الدليل المذكور فى“ أول الباب . وان جعلوا هذه الأصول اصولا شرعية 


)١‏ ل : بانفاد 
(Y‏ ل : لانه 
(r‏ ل : يدل 
+( ل : حكى 
aie (o‏ ل 
5) ل : فهو ما ذکرناه فى 





في التعبد jé‏ الواحد ۰۳ 


ورد وا الا هذه الفروع ۲۲ ۰ وجب أن یعللوها بعلل معلومة » حت بردوا 
بها هذه الفروع ° إليها . ولم یفعلوا ذلك . ولا 5 آن El aS‏ وجب على 
العامی الرجوع إلى الفتوی » وإلى من Je‏ عن ألى حنيفة : وإلى رسوا: GA‏ 
لکونه غير yi. AE‏ ترى أنه يجب عليه الربجوع إلى Lao‏ € ولا مب ذلك 
على العالم . ألا ترى أنه لا xs‏ أن تکون مصلحة العامی الرجوع إلى إخبار 
MS /‏ عن نفسه » وإلى إخبار من بر عنه ؟ ويكون رجوع اليد إلى 
pe)‏ عن رسول الله de‏ الله عليه » إذا لم ۽ عام صلقه » مقسدة . وب 

من الناس نع امن الفتوی على سبیل الحكاية عن الغير . فلا پلزم 
المسئلة على هذا الأصل . وأما العمل على الشهادة : mb‏ یاوه ی 
شرعيا » فيجب أن يعللوا 5 بعلة شرعية معلومة e‏ - وم یلوا دك ee‏ شن 
أين أن العلة ما ذکروه ؟ مع أنه ليس pat‏ أن تكون مصلحتنا أن لا تنبت 
حكا شرعيا ف ddl‏ بطريق غير معلوم . ويجوز أن تكون مصلحتنا » إذا 
ثبت الحكم فى حملة الشريعة بطريقة معلومة > أن تيت" ذلك الحكم فى 
الأعيان بعاریق مظنونة . وإذا جاز ذلك » فن أين أن العلة ما ذكروه؟ 
ألا ترى أن شهادة الواحد وخبر بر الواحد » وان اشتركا فى العلة الى ذكروها » 
فقد افترقا فى وجوب القبول ؟ فقد بطل أن تکون العلة ما ذ کروه.. جوا که أنه 
لا بد للاحکام الشرعية من cap‏ وقد يحداث من السائل ما لیس نى 
الكتاب » ولسنة المتواترة » والإجماع » والقیاس دلیل عليه . فلم يبق الا خبر 
الواحد ! الجواب : انه [إن“] ] لم بوجد › فى شی ء ما ذکروه» حکر OU‏ 
كان للمخالف أن يوجب البقاء على حكم ja‏ . فلا تكون الضرورة داعية 
إلى آخبار الاحاد . 


واحتج اخالف بأشياء élu.‏ أن العقل عنع من قبول خبر الواحد من 


١‏ ل : هذا الفرع 


(r‏ ل : هذا الفرع 
(r‏ کذا ل ؛ ص : ثبت 
4( سذفه J‏ 


(o‏ ل : الحادث 


۳ب 








lot 


1 یمن كونه کاذبا . فنکون عاملین“ بالفسدة ! والجواب: أنه لا 
يمتنع أن تكون الصلحة العمل Le‏ ظننا صدقه من الأخبار عن النبى صلى الله 
عليه إذا اختص بشرائط » صدق الراوى أم کذب» على ما يناه من قبل . 
Lu s‏ أن العقل جوز ويوجب العمل عبر الود وما ذكر o‏ منتقض بالشهادات 
على أحكام الفروج والدماء . لأنا لا تأمن كذبها . / ويلزمنا العمل بها > ولا 
يلزم من ذلك جوازعلنا" بالفسدة والظلم . مؤومنها أن" التعبد السمعى لم 
يرد بقبول خبر الواحد ! والجواب : انا قد Lu‏ أنه قد ورد بذلك . ولو لے د 
به » لكفى دليل العقل فى التعبد به .نوماه قول الله عز وجل“ : ۰«...وآن 
تقولوا على الله ما لاتعلمون » » وقوله : «ولا تقلف ما ليس لك به علم » » 
Va,‏ : م ...إلا من شهد بالحق وهم يعلمون » . والعمل عبر الواحد اقتفاء 
ا ليس Lau‏ وشهادة وقول با لا نعلم . . لأن العمل به موقوف على الظن ! 
الجواب : انه ليس فى العمل بر الواحد شىء ما ذکروه . MON‏ عند خبر 

الواحد تعمل بموجبه » وتخبر بوجوبا” ذلك علينا » ونعلمه » ونخبر بأن اثبی 
صلى الله عليه قال ذلك إن لم يكن الراوى تعمد الكذب ولا سها ولا غلط. 
أما العمل بموجبه » فليس نقول فیقال à]‏ قول Le‏ ظنناه أو Le‏ علمناه . وهو 
اقتفاء لما كنا به عالمين . وهو الدليل القاطع الدال على وجوب العمل عبر الواحد. 
وهذا الدليل هو الذى اتبعناه فى العمل وف الإخبار بوجوب العمل علينا . فلم 
نقل على الله je‏ وجل مالا نعلمه . واعتقادنا أن الننبى Le‏ الله عليه قال 
ذلك > إن لم يكن الراوى غلط أو تعمد الكذب » وهو علم ؟ وإخبارنا بذلك 


5 ل : كذيا غير عالمين 

Le : ل‎ (r 

۳( ل: قوم أن 

۳۲/۷ ۰۱۹/۲ اقرآن‎ (e 
۲۹/۱۷ القرآن‎ (o 

؟5) اقرآن ۸۱/۳ 

(y‏ ل : لانا 

(A‏ ل : لوجب 

4( ل : عل النبی 





في التعبد عخبر الواحد to‏ 
شهادة عا نعلمه . لأن کل بر إذا net‏ بفعله سهوا 
و غلطا » فهو صادق . élu‏ قول الله je‏ وجل : « ...إن يتبعون 
الا الظن وان الظن لا يغنى من الق شيأ » . قدام CP‏ بع ان :وه 
أنه لا غناء له ق الق . فكان على عمومه ! الجواب : اننا Pile‏ على خبر 
الواحد متبعون” الدليل القاطع الدال على اتباع خبر الواحد . إن قيل : أليس 
لا بد أن تظنوا صدق الراوى حتی تعملوا بالخبر؟ JS‏ : بلى. ولکن الاتباع 
هو الدليل . فان قيل : فقد"" جعلتم للظن حظا فى الاتباع . لانکم لو لم تظنوا 
صدق الراوی + لم تعملوا Lu‏ اواب : ١‏ ان اث تالا قم من ف ب 
إلا الظن بقوله© : « إن یتبعون إلا الظن » . فلم يدخل فى ذلك من اتبع الدليل 
عند الظن . وقوله » عقيب ذلك : « إن الظن لا يغنى من الحق شيأ + [يفيد 
أن ما فعلوه » من أنهم ما يتبعون إلا الظنء لا يغنى من الق شيأ*»]. فكأن 
الظن وحده لا يغنى من GA‏ شيأ . ويفيد أيضا أن الظن للشیء لا ینید GO‏ 
الظنون [حق لا pie‏ . وكذلك نقول . لأنا إذا LB‏ صدق الراوی أن النبى 
صلی الله عليه قال كذا وکذا » لم يحب أن يكون ذلك حقاء > لأنا ظنناه . على 
أنا إذا علمنا وجوب العمل بخبر الواحد عند ظننا [صدقه"] . فالذى أغنى 
فى الحق هو اما الدليل الدال على موجب Ds‏ الواحد» وإما مجموع الدليل 
مع الظن . وجموع الأمرين ليس هو الظن Sub.‏ قول الله تعالى ٠:99‏ یآیها 

1( ل : و 

؟) لدو 


۳( القرآن yalor‏ 
J'ai (+‏ 
ه) ل : لعلمنا 
G‏ ل : 

(y‏ ل : فهل 

۲۸/۵۳ القرآن‎ (a 

ai (à‏ ل 

(e‏ ل : لا يقتضى 

(ii‏ حذفه ل 

۲ حذنه ل 

۳ ل : على وجوب ‏ العمل تخیر 
۶ القرآن و4 /> 


مل 


۶ب 
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1 کتاب المعتمد لاي الحسين البصري 


الذين آمنوا إن جاءكر فاسق بنبأ las‏ أن Les‏ قوما يجهالة فتصبحوا على ما 
فعلتم نادمين » . قالوا : والحكم بخبر العدل عمل“ على جهالة» لتجويزنا كذبه . 
فقد تساوى من هذه الجهة العمل بخبر الفاسق . فحرم العمل به ! الجواب : 
ان العمل بالجهالة عمل Vel‏ من غير طريق يسوع العمل به . وفذا لم 
يكن المسافر عاملا يجهالة إذا سافر بعد الفحص والساءلة » وان جوز أن 
يكون الأمر خلاف ما آخبر [Oa]‏ . فان ادعی الستدل أن العمل بر الواحد 
عمل ب بغير”*» طریق يسوع ذلك » فقد بى أحكامه على نفس السئلة LATE‏ 
قوله عز وجل : ( ... ثم كم الله آباته ... » فلو كان خبر الواحد دلالة 
کانمن آياث الله » لكان الله قد أحكم .وار أحكمه :یز كوله LUS‏ 
الجواب : ان ذلك وارد عقيب قول الله je‏ وجل : « وما أرسلنا من قبلك من 
رسول ولا نبى إلا إذا تمتى ألقی"الشیطان فى آمنینته فيتنسَخ الله ما يلقى الشيطان 
À‏ بعكم الله آياتته...» فبین أنه کم آياته بعد نسخ ما لقیه الشيطان . لآن 
« ثم » للترتيب . والذى يقف أحكامه على نسخ ما ألقاه الشيطان » هو القرآن . 
لأنه هو الذى له تعلق le‏ ألقاه / الشيطان . وأيضا فخبر الواحد أمارة » ولیس 
فلم يطلق عليه القول بأنه من آيات الله عز وجل » وان كان العمل 
يحب عنده ؛ لأن الآية دلالة . كما لا تكون الشهادات من آيات الله عز وجل » 
حتى بقطع على صدقها c‏ وان وجب العمل عندها LE‏ قول الله عز 
وجل" : « وما أرسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذیرا ... » فأخبر أنه مرسل إلى 
كافة الناس . فوجب عليه أن بخاطب بشرعه جميعهم . وذلك يقتضى JE‏ 
جميعهم » > أو من يتواتر Hdi‏ بنقله . فا روی بالآحاد ليس من شرعه ! الحواب : 
يقال D: ê‏ لايكون مرسلا إلى كافة الناس و[إن“] بين شرعه لبعضها 
QG‏ ل: يحمل 
+( ل: عل 
(r‏ زاده ج 
4) ل: عل 
(o‏ القرآن ۰۱/۲۲ 
(à‏ القرآن ۵۱/۲۲ 
4 القرآن ۲۸/۳ 
(a‏ زاده ح 








فيا رد له الخير » وما لا برد له ما فيه اشتباه 1¥ 


بالاحاد ؟ فان قالوا : OL‏ أن لا يصل el‏ شرعه إذا أودعه آحاد الناس ! 
قبل : ولم لا يجوز أن يلزمهم شرعه بشرط أن يبلغهم كا يلزم شرعه من بعد 
عنه من أهل عصره إذا بلغهم ؟ ولا يازمهم D‏ قبل أن يبلغهم © . 


باب 
فيا برد" له الخبر » وما لا برد له ما فيه اشتباه . 


اعلم آن ما روی عن النبی صلی الله عليه أنه قال : « سیکذب على » 
یدل على أنه قد کلذب عليه » أو سيكذب فيا بعد عليه . لأنه إن كان هذا 


LIS Hdi‏ عليه : فقد كلذب عليه ؛ وان لم يكن كذبا عليه نقد كلذب عليه 
أو سیکذب عليه بعد هذا الوقت . وإذا جوزنا أن يكون قد تقدام الکذب 
عليه » فلا بد من اعتبار الأخبار المروية . ولو لم يرو هذا احبر » لكان تجويز 
الكذب عليه یقتضی O‏ اعتبار الأخبار ؛ فكيف وقد روى هذا انبر ! 
والأخبار المروية عن التبى صلى الله عليه ضربان : أحدهما Ju‏ أن النبى 
Le‏ الله عليه U5‏ + والآخر لا بعلم أنه قاطا . فالعلوم أنه e OE‏ إما أن 
لا تتعارض Lio.‏ | آن تتعارض ob.‏ تتعارض »> وجب العمل بها PI‏ تضمنت 
عملا . وإن تعارضت وأمكن / تأويل بعضها على Be‏ بعض » [فعل ذلك 
بأن Le‏ أحدهما على انجاز ما بنسخ أو تخصيص أو غير ذلك . وان لم 
يمكن تأويل بعضها على موافقة بعض”"] à‏ حملا على التخيير إذ ليس العمل 
على أحدهما ول من الاخر. ووقوع العلم EU‏ عنم نع من رده من غير تأويل . 
وأما الأخبار التى لا يعلم أن النبى صلی الله عليه اف »> فضربان : آحدهما 


)١‏ ل: جوز 

(Y‏ ل : يلزمه 

(r‏ ال هنا حذف س 

£( کذا ص 4 س : یقتضینا + ل : مقتضیا 
lis (ə‏ لعله « قاطا » لسیاق الکلام 

(eu‏ س : اذا 

(v‏ حذفه ل 


۵ب 





۹۰۸ کتاب التمد لاني الحسين البصري 


يتضمن CRE‏ والاخر لا يتضمن عملا . فا لا يتضمن عملا » لا جوز الاحتجاج 
به . وما یتضمن عملاء فقد يجب العمل به على شرائط. وقد برد" VL‏ 
تلك الشرائط . وقد has‏ فى بعض ذلك اشتباه » وقد لا محصل فيه اشتباه . 
فكل ذلك يحب رجوعه ما إلى OaE‏ أو إلى ما للخبر Pa‏ تعلق »وهو الراوی 
وكيفية نقله LL‏ عنه . أما الراجع إلى انلبر فبأن يكون فيه زيادة لم SE‏ 
ف رواية اخری » فان ذلك قد بقدح [ق الحدیث] فى بعض الحالات . وما 
يشتبه الحال فيه أن يخالف حفاظ Jef‏ النقل فى ألفاظ الحديث . وأما ما يرجم 
إلى الراوی » فضربان : أحدهها برجم إلى العدد » والاخر يرجع إلى الأحوال . 
أما الراجع إلى الأحوال » فهو كل ما قدح فى الظن لصدقه أن لا يكون عدلا؛ 
ويدخل فى ذلك الكذب » و«التساهل » وقلة التحفظ فيا يسمعه ويرويه » 
ووجوه الفسق كلها » ؛ ونحو ما ue‏ من المعاصى والباحات» ونمو ° أن 
لا يكون ضابطا » وو" أن يعتريه السهو بعد ضبط الحديث على تفصيلر 
سنذكره ؛ وحو(* أن يكون مجهولا غير معروف العدالة . ولا یرد" حديثه 
إذا كان له اسم يعرف به واسم لا يعرف به ۰ وإذا لم يكثر من رواية الحديث 
ولا کاثر مجالسة أهل العلم » أو رواه ثم ذ كر به فلم يذكره » أو كان واحدا 
لم يروه معه غيره . وهذا القسم يرجع إلى العدد . وأما كيفية JAN‏ € فأشياء : 
منها رواية الحديث على المعنى » ومنها روايته من كتاب وهو لا يذكره » ومنها 


التدليس » ومنها الإرسال » ومنها إرسال الحديث تارة وإسناده اخرى » وروايته ` 
۲ تارة موقوفا / وتارة موصولا . وأما حال الخبر عنه فبآن. يثبت بالدليل CL‏ 


۱ ل : اذا فقد 

(Y‏ ل: امخير 

*) ل : ال ابر [مع علامة الاضطراب باشامش] 
di- )4‏ ل 

(e‏ لس : يسخف 

3( ل : جوز 

JS (y 

(a‏ کذاك 

(a‏ ل: به 

)٠‏ ل : دلیل قاطع عل 





في ابر إذا تضمن زيادة | تذكر في رواية آخری ses‏ 

لاف ما اقتضاه احبر » کدلیل العقل » والکتاب» والسنة العلومة . ولا 
فرق بين أن یکون انلبر دافعا للکتاب والسنة العلومة على کل حال » أو على 
وجه النسخ . واختلفوا إذا كان انبر مخصصا لما . واختلفوا إذا كان الخبر عنه 
يعم البلوی به »> هل [ یرد"] له خبر الواحد أم لا . ولا يرد إذا مل ای 
صلی الله عليه خلافه » أو عمل أكثر الصحابة مخلافه . وكذلك إذا Lie‏ 
esi‏ على الراوی على اختلاف فيه . ولا يرد إذا le‏ قياس الاصول . 

وحن نذکر OYI‏ ما یرجع إلى edit‏ ثم ما برجم إلى خر > ]€ ما 
يرجع إلى كيفية [OA‏ ثم ما یرجم إلى افخبر عنه إن شاء الله .. | 


باب 
فى احبر إذا تضمن زيادة ل تذکر فى رواية اخری 

gel‏ أنه إذا روى الراوى زيادة » فاما أن يكون لم يروها co‏ أو لم یروها 
هومرة أخرى . والأول ضربان: أحدهما أن يكون من لم يروها لا JE‏ حديثه» 
والآخر أن بقل حديثه . فالأول لاعنع من قبول الزيادة » OÙ‏ راویها O‏ 
بقل روايته » ولم يعارضها رواية مثلها . تن ذلك أن الذى لا يقبل ab)‏ 
لو روی نفی تلك الزيادة » لم ge‏ ذلك من قبول الزيادة . فبأن © لا نع 
ترکه لذكرها dsl‏ . وإن كان الذى لم wa‏ يقبل روايته » فا أن بعلم kel‏ 
فان علمنا ۳ آسنداه إلى coude‏ قبلت الزيادة » لأنه لا معارض O‏ ها 

)١‏ س : فاد 

(y‏ حذفه ل 

)٣‏ ل : غاب [بالغين المنقوطة] 

4( لس : خالفه 

die (o‏ ل 

J'ai (3 

Jai (vy 

cd, (۸‏ فان 

6 ل : تعارض 











ب٩‎ 


1۱۰ كاب at‏ تاو الحسين اليصري 


راز أن ينر" الى عليه السلام کلامه فى بعض الحالات دون بعض . ثم 
مل لك الزيادة نساخ . 0 ant‏ قد بن فها سلف. وان علمنا أنهما آسنداه 
إلى مجلس واحد e‏ فأء! أن یکین الى لي يو الزيادة عددا لا يجوز أن یغفلوا 
ن تلك / الز يادة الى eh,‏ اا lly‏ أن يكون الراوىها عددا لا يجوز 
pede‏ توھ ما لم يكن . وزه نى ر على كلا الفريقين ذلك ويجوز خلافه. 
فالأول يمنع من قبول الزيادة . نات ان من لم يروها » إنما لم يروها لأنها لم تكن ؛ 
ويكون الراوى ها قد سمعها من عم التبى صلى الله علیه فظن أنه سمعها منه 
عليه السلام . وإن كان الاو (لنريادة عددا كثيرا لا يجوز pes‏ توهم ما 
م يكن » قبلت الزيادة » لأنبم ما رووها إلا لأنها كان ٠‏ وإ لم يكن 
اأراوي ها ولا الثارك ۱۸ ددا کش را فما أن تكون الزيادة مغيرة الاعراب 
ماه الكلام : أو غير sise‏ لذلك بل متفصلة . فالأول کقوله « أو نصف 
ا عن باب وكقوله نأو ساعا من ب » . فكل واحد من الراويين " 

QE de 0 ۱‏ رياب الآ . لن أسدهنا ری النصب € والآخر روی 
زا db us‏ فان تنافيلا ؛, الفبط COJE‏ على رواية 
ا امم تارش ار وان وکین ET‏ راد من الراویین بل حديثه > 
با Baldé ce‏ ملمدالة ما es‏ به اتر . وان تساویا نی 
الط ا ste‏ تماضلیا فيه . لم تکن ر ود اس بالقبول 
م ضاخ لل د ۳1 . وان كانت الزيادة 


- Lo E a 


و ۱ 








في ار إذا تضمن زيادة لم تذكر في رواية أخرى 11۱ 


لا تغيتر بناء لفظ الحديث وإعرابه كا روى من قوله : « أو صاعا من بره 
وما روى من قوله ١:‏ أو صاعا من بر بين [اثنین] » . JS‏ [واحد] Le‏ 
قد روى : وأو صاعا من بر » على صورة واحدة » وزاد أحدها : « بين 
ثنين » . فهذه" الريادة تقبّل . 

فصارت الریادة*) إنما تقبل على شروط. منها أن لا يكثر عدد” من 


يروها . ومنها أن لا تكون موثرة فى لفظ المزيد عليه وإعرابه . أوء إن ثرت > . 


كان OL‏ أضبط. والشيخ أبو عبد الله يقبل الزيادة» سواء Got‏ اللفظ 
its PE |‏ إذا أثرت فى المعنى . وقبلها قاضى القضاة إذا أثرت فى المعنى دون 
اللفظ ؛ ولم يقبلها إذا آثرت فى إعراب / اللفظ. وحکی أن أصعاب الحديث 
لا بقبلون الزيادة . 

والدلالة على We‏ إذا اختصت بالشرائط المذكورة > أن الراوی للزيادة 
من يجبا" قبول خبره ؛ ولا معارض لروايته » [فوجبا“] قبوفا . كما لو انفرد 
برواية الحديث ولم يروه Coh‏ . وإتما قلنا : إنه من يقبل0'" ۷ لأنه مختص 
بالعدالة والضبط وجميع الصفات المطلوبة leja.‏ ة لتا و إن مار 
لأن التارك لرواية الزيادة لم ینفها۱۳) لفظا ولا معنی . آما أنه لم ينفها"" لفظا > 
فبین. وأما أنه لم ینفها۳؟ d‏ فى المعنى » فلانه لا يمكن أن يقال إنه نفاها فى 
العی إلا من حيث كان الراوی الآخر لا ساق “١5‏ احدیث.» وکان قصده 
ا( TJ‏ 

(r‏ حذفه ص 

d : d (+‏ يده 

4( س : العادة 

(e‏ ل : رواسا 

(y‏ ل: فن حسب 

J حذفه‎ (A 

«( ل: معه غبره ؟ س : غبره معه 
۰( . س : یقبل روایته 
(١‏ ل : التارك لروایته لم ینقلها 

ل : ينفقها 
dis (ir‏ 
ل : ty‏ 


۱/۳۷ 








۷ب 


ET‏ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


ستيه »م لم يذكر LA‏ :۸ ۷ أنه قد نفاها . وجری مجری أن ينفيها 
لفظا . ويمكن أن يكون هذا الكلام دليلا لم مبتداً . والجواب : انه ليس يجب 

أن يكون نا لم يروها التارك لها لأنه نفاها » لکن يجوز أن يكون [نا لم يروها 
لانه نه لم يسمعها لسهو اعتراه حين تكلم بها النبى صلی الله عليه ds‏ » أو 
لشغل قلب اعتراه » أو تشاغل بعطاس » و إصغاء إلى کلام آخر , فاذا جاز 
کل ذلك » بطل القول بأن التارك للزيادة قد نفاها فى العی . 

فان قیل : فلم [ما] حملتم ترك الرواية لازيادة“على أحد هذه الوجوه بأولى من 
أن az‏ رواية من رواها ؟ على أنه تصور أنه [سمع ”] تلك الزيادة من النبى 
عليه السلام » ولم يكن معها منه ! قيل : OÑ‏ سهو الإنسا canet LE,‏ وتشاغله 
عن [pe‏ ما جرى بعشهد منه يكثر؛ ولا یکثر توهم الإنسان أنه سمع ما لم 
يسمع . ولأنه لا Le‏ لا » إلا أنه ممع يد من الي فظن أنه مها من 
الثبی صلی الله عليه e‏ أو سمع من النبى عليه السلام شيأ » فظن أنه سمع منه 
La‏ ما له به Mile‏ / ولترك رواية ما جرى أسباب كثيرة قد ذكرناها . 
فلذلك”» كان ترك الإنسان رواية ما جرى أكثر من ab‏ ما لم ير + لذا م 
يتعمد الکذب . 

فان قيل : فيجب أن يكون رواية من روى: fa‏ نصف صاع من بر » 
أولى من رواية من روى : « أو صاعا من بر » » OÙ‏ فيها زيادة نصف» يجوز 
أن يكون التارك لها لم يسمعها ! قيل : لو لم يكن إلا هذا » لكانت الزيادة 
di‏ . [لكن”“] U‏ تعارضا فى رواية إعرابين متنافيين » لم تكن إحدى الروايتين 
وی من الاخرى . يبيّن ذلك أنه لا يمكن أن يقال : لعل الذى روی: « أو 
)١‏ ل: عل 

(r‏ تكرر بعد ذلك حملتان ق س 

(r‏ حذفه ل 

AS (4 

(o‏ ص : SY‏ سيب 

w س : أيضا‎ G 

(y‏ لس : شبه وعلقة 


di : ل‎ (a 
حذفه ل‎ (4 





yo 


في ابر إذا تضمن زيادة | تذکر ني رواية أخرى sir‏ 
ele‏ من بر لم یسمع لفظة «نصف » › pes]‏ لفظ « صاع»"] . لأنه لو 
كان كذلك » لسمعها حرورة . 
إن قیل : فيلزم على ما ذکرتم أن الذی الم يرو الزيادة لو تفاها » لم 
يعارض نفیه رواية من رواها ! قيل : إن قال « » del‏ أنه لم تكن هذه الزيادة » 
وأننى ما سمعتها » ولم یقطعی D‏ قاطم عن ساعها ‏ » فانه يكون ناقلا النفی 
ولارتفاع الموانع » ها نقل الاخر الزيادة . فتتعارض الروايتان . ون قال : 
«لم تكن هذه الزيادة » e‏ فانه يحتمل أن يكون ذلك موضع اجتهاد . ويحتمل 
أن يقال : رواية المثبت أولى ؛ لأنه يحتمل أن يكون الناني نما نفى الزيادة 
بحسب ظنه . وحتمل أن يقال : يرجع إلى رواية الناق إذا كان أضبط . 
واحتج) الدافعون للزيادة بأشياء . li‏ أن“ ضبط الراوي Le]‏ 
یعرف بموافقة المعروفين بالضبط . فاذا لم aile‏ فى الرواية» لم یعرف ضبطه ! 
والجوا ب : انه لو لم يثبت ضيط الانسان إلا عوافقة ضابط ST‏ له" , 
أدى إلى ما لا نهاية له » ولم يعرف ضبط أحد . فعلمنا قد یعرف ضبط 
الانسان لغير ذلك ما هو موجود فيمن روى الزيادة. وأيضا فانما يعرف اختلال 
ضبط الانسان إذا خالفه من يضبط [مرارا“] / كثيرة . فأما المرة والمرتان » 
فلا يمتنع أن يضبط هو [C L]‏ ويسهو من هو أضبط منه . Élu‏ قولم : 
إن ile‏ لو كانوا فى مجلس » فتقلوا عن صاحبه كلاما » وانفرد وا واحد pe‏ 
بزيادة » غير الباقين مع كثرتهم وشدة عنایتهم بما سمعوه ورووه > لأطر 09 


(e‏ ل : باشياء ان 
(o‏ ل : يوافقه 
5( ل: اجزاه 
6 ل : أنه قد 
(a‏ ل : اخلال 
J'ai (4‏ 
Jai )١‏ 


۱/۹۸ 








DNA 


114 کتاب المتمد لاني این البصري 


السامعون تلك الزيادة ! الجواب : ان ذلك ليس مما نحن بسبيله . لأنا قد 
قلنا إن الجاعة إذا ترکت الزيادة » كانت روايتها dif‏ . وكذلك إذا كان 
التارك للزيادة أضبط إذا يرت الزيادة” al‏ تؤومنها قوم : إذا كان الضابط 
لو وافق هذا الراوى للزيادة » لقوى - عوافقته -- خبره ؛ فیجب ‏ إذا 
خالفة » أن يضعف ! والجواب : انه بامساكه عن الزيادة غير مخالف له › 
كا أنه بامساكه عن رواية تحبر آخر لا يكون مخالفا له . وأيضا فانه إذا 
وجب قول الزيادة بمشاركة“ غيره من الرواة له » وجب إذا لم يشاركوه 
أن تنقص تلك OS‏ . وليس » إذا نقصت ۰ pO LE]‏ أن تبلغ حدا 
فى الضعف لا Pa‏ انبر معه . ألا ترى أنه لو شارك راوی iela‏ فى خبر 
فقوى انفبر بذلك ۰ فانه إذا لم يشاركوه فى الرواية » بل رواه وحده - 
لا زيحب آن] ينتهي فى الضعف إلى حد لا يجوز أن Ja‏ معه ؟ 

ما إذا لم de‏ هل أسند الخبران الحبرين إلى مجلس واحد » أو code‏ 
وكانت الزيادة تغير إعراب المزيد عليه » ولم يكن الراوى له ولا التارك ها 
كثرة ۰ فانه يقتضى التوقف ولرجوع إلى الترجيح . ON‏ لا نأمن أن BR‏ 
قد أسنداه إلى مجلس واحد ۰ OS‏ والصحيح أن يقال : يحب حمل 
الخبرين على آنا جريا“ فى مجلسین . لأنبما لو كانا ق مجلس واحد » 
لجرى على لفظ واحد . ولو كان اللفظ واحدا » لكان الظاهر من عدالتهها 
وضبطها أن لا Pb, te‏ . 

فأما إذا روى الراوى زيادة / لم يروها هو مرة اخرى متقدمة أو متأخرة» 
Pat,‏ إن أسند الروايتين إلى مجلسين قبل ذلك . وكذلك إذا ل des‏ أنه 


d (۱‏ : مشا ركته 

(r‏ ل : الزيادة 

J'ai (r 
J'ai (s 

د( ل : ها نفاه 

( ل : انه جریا 
(y‏ إلى هنا حذف س 
d (a‏ س : فانه 

6 س : أن 


Ye 


في انلبر إذا تضمن زيادة لم SA‏ في رواية آخری 1۱۰ 


آسندها إلى جلسین » حمل آنبیا كانا فى عبلسين . وان علمنا أنه لم يسندهما 
إلى مجلسين » وكان قد روى الحبر دفعات كثيرة من غير زيادة » وراواه 
مرة واحدة بالزيادة » فالأغلب أنه سها في إثبات الزيادة . لأن سهو الانسان 
مرة واحدة أغلب وأكثر من سهوه مرارا كثيرة . فان قال :«قد كنت أنسيت 
هذه الزيادة والآن ذكرتها » » قبلت الزيادة » وحمل أمره على الأقل النادر 
لكان قوله . وكذلك إن كان له كتاب يرجع [OA‏ ۰ وأن كان إنما 
رواها مرة » وأخل” بروايتها ”© مرة » وكانت الزيادة تغیتر إعراب الكلام » 
تعارضت الروايتان . وإن كانت الزيادة لا a‏ اللفظ e‏ احتمل أن يتعارضا . 
لأنه على كل حال قد وهم SL La,‏ » [إما زيادة لا صل لماء وإما 
نسيانا OÙ‏ كان له أصل . فليس بأن يقال : « ضبطه pe‏ من أن يكون 
قد وم » عند ساعه للحديث e‏ زيادة لا أصل u‏ »> وأنه نسى فلم 
پروها ی بعض ال حالات وذ کرها مرة اخری » db‏ من أن يقال : « إن ضبطه 
يمنع من Pal‏ فا » . والاول أن يقال [أظنه من روایته لما لم يسمعه 
توما منه أنه [Van‏ : الأقرب أن يكون نسيها حين لم يروها . OÙ‏ نسیان 
الضابط لما مع عند تطاول الزمان أكثر وأغلب من ans‏ عن سماع ما 
حضره . فوجب لذلك قبول الزيادة . 

وإذا روی الراوى الحديث تارة مع زيادة » وتارة بغير زيادة » استهانة” 
وقلة تحفظ » سقطت عدالته » de‏ يقبل حديثه . وإذا كان فى الخبر. BI‏ 
لا يفيد إلا التأكيد > لم Pau je‏ لأن النبى صلی الله عليه ما ذكره 
إلا لفائدة . 

فأما إذا حالف فى لفظ الحديث حفاظ أهل النقل » فقد ذ کر ذلك ' 


Jai )١ 
ل : واحدة‎ (+ 
ل : باطله‎ (+ 
س : لمن‎ (t 

(o‏ حذفه ل 
5( ل : مشابه 


۷) لیس إلا عند ص » كأنه حاشية 
(A‏ ل : للراوي اسقاطه 
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11۹ . کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


فى حلة ما برد" له الحديث . وهو داخل نى الزيادة . وقد ذکرناها الآن . لأن 
الحلاف لیس بقع pre‏ إلا OÙ‏ يزيد أحدهم فى الحديث ما لا يرويه AEV‏ 
أو بر وی آحرهی() اللفظ على le]‏ بر وی الاخر خلافه . وقد تقدم 
بيان ذلك كله . 


اب 
في ذكر فصول احوال الراری 

فصل 

SE إذا كان الراوى غير عدل » وجب أن‎ Et أنه لا وجب رد‎ del 
؟ وما العدالة ؟ ثم نذكر الدلالة على اشتراط العدالة فى الأخبار.‎ Ja ما‎ 

Li‏ العدل والعدالة » فها نى اللغة مصدر » مقابل الجور . وهو إيضاف 
الغير بفعل ما يحب له ويستحق عليه » وترك ما لا يحب عليه . Pres lih‏ 
« العقاب » بأنه عدل لا كان مستحقا على المعاقب . ويوصف ترك الزيادة 
عليه بأنه عدل . ويوصف الثواب بأنه عدل لا كان واجبا للمثاب . فان قيل : 
فيجب » إذا لم يجب على الإنسان حق لغيره OS‏ ما يستحقه على غيره 
لا يستوفيه » أن يوصف بأنه غير عذل ! قيل : لا مجوز ذلك » لأن قولنا 


- «غير عدل» يطلق على الجائر . وإطلاق هذا لوصف على OL‏ ذكره 


السائل يوهم أنه جائر. 
وذكر قاضى Oshadi‏ » أن العدل هو فعل حسن يتعدى الفاعل 
إلى غيره بنفعه أو بضرره٩‏ . وقد التزم على ذلك أن يكون الابتداء بالتفضل 
۱( ل : احدم 


(Y‏ س : یوصف 
۳( س : من 


. 4) کذا ل ؛ زاد بعده ص : « رضی الله عنه و وزاد س : و آطال الله بقاءء » . وهذا ٠‏ 
الأخير يدل على أن الكتاب ألف فى أثناء حياة قاضى القضاة عبد الجبار. 


(o‏ ل : منفعة أو مضرة 











1۰ 


في ذ كر فصول احوال الراوي ۹۱۷ 
عدلا . قال : ولذلك يقال إن الله سبحانه Jole‏ بابتداء الق فى الدنیا . 
وقد تعورف استعال العدل [ف الستکتر من Jui‏ العدل . ولذلك يوصف 
الله سبحانه بأنه due‏ . وتعورف استعاله آیضا()] فیمن أهل" لقبول شهادته . 
ویدخل فى ذلك الحرية وغيرها . وتعورف ایضا فیمن تقبل روایته عن النی 
عليه السلام؛ وهو من اجتنب الكبائر » والکذب » POIL‏ من العاصی 
والمباحات . ولا حلاف فى اعتبار هذه الامور فیمن بروی De OŸ > JET‏ 
ذلك يقدح فى الثقة لقوله . لان من تقدام على الکذب لا يمن منه الکذب 
فى كل ما أيخبر به . ومن تقدم على الفسق > وهو يعتقد أنه فسق € لا ومن 
منه الإقدام على الكذب فى حديثه . / ومن تقد م على السخفات- کالتطفیف 
وكالأكل”" على الطريق + وأن أثمر انقص - لا يؤّن منه الكذب . وان أعر 
عنده التقص » والشارطة على def‏ الاجرة على الحديث ۰ فهو أبلغ في الدناءة 
من الا کل على الطريق . وهو جار مجرى اشتراط الاجرة على صلاة النافلة . 
وأما الفسق ني الاعتقادات إذا كان صاحبه متحرجا فى أفعاله » فعند 
الشيخين أي علي gi‏ هاشم أنه يمنع من قبول الحديث . لأن الفسق في أفعال 0“ 
الجوارح يمنع من a‏ الحديث » لكونه فسقا »> لا لأنه من Jin‏ 
Pa‏ . لأن المباحا ت من أفعال Orah‏ [ لاتمنع من dés‏ الحديث 
وهذه العلة Mi‏ ى الاعتقالات إذا كانت فسقا ! والجواب : ان الفسق 
من افعال الجوارح“] إنما منع من قبول الحديث . لأن فاعله فعله وهو 


أنه فسق . فقدح ذلك فى الظن لصدقه ؛ ولم ومن أن qui‏ على 


الكذب » وان عم أنه حظور . ولیس كذلك إذا اعتقد اعتقادا هو فسق » 
وقد اشتبه عليه » وهو متحرج نى أفعاله . 

)١‏ حذفه ل 

+( ل : الستخقات 

(r‏ لس : او الا کل 


(t‏ ل : اهل 
d (e‏ : الموارج 
3( ل : الحوارج 


۷) س : موجودة 
J'ai (a‏ 


اب 
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1۱۸ کتاب المتمد لاني المسين البصري 


إن JS‏ : أليس ء > لو فسق وهو بعلم أنه فسق » لم یقبل حدیثه ؟ 
فكيف يقبل إذا ضم إلى فسقه خطيئة اخرى » وهی اعتقاده أن ذاك غير 

فسق ؟ قيل : : إنه إذا لم يعتقد أنه فسق » 4 يقدح ذلك محر Vag‏ وتنزهه 
عن الكذب . وليس كذلك إذا اعتقد أنه فسق . 0 

وعند جل" الفقهاء أن الفسق فى الاعتقاد لا يمنع من قبول الحديث . 
لأن من تقدام › قد قبل بعضهم حديث بعض بعد الفرقة ؛ وقبل التابعون 
رواية الفريقين من السلف . ولأن الظن يقوى بصدق من هذه سبيله إذا كان 
متحرجا . فأما"“ الکفر الذى مخرج به الاسلام من de‏ الاسلام وأهل القبلة- 
- كاليهودية Pile‏ - فانه يمنع من قبول احبر » للاجماع على ذلك . 
ولأن اللحارج من الإسلام » يدعوه اعتقاده فيه إلى التحريف فيه ؛ OY‏ یقوی 
الظن لصدقه . وأما الكفر بتأويل » فذكر قاضى القضاة أنه pe‏ من ds‏ 
الحديث . قال : لاتفاق الامة على EM‏ من / قبول خبر الكافر . قال : والفقهاء 
انما قبلوا أخبار من هو كافر عندنا » لأنهم لم يعتقدوا فيه أنه كافر. والأول 
أن Ja‏ خبر من فسق أو كفر بتأويل إذا لم يخرج من أهل القبلة » » وكان 


متحرجا . لأن الظن لصدقه غير زائل . واد عاوه « الإجماع على نفى ds‏ 


خبر الکافر على الاطلاق » لا يصح . لآن LES‏ من اصعاب الحديث يقبلون 
[ کثیرا NUE‏ آخبار سلفنا رمهم الله كالحسن › »> وقتادة » E‏ و مع علمهم 
rdc‏ و | کفاره من یقول بقولم"۴ . وقد نصوا على ذلك . فأما من بظهر 
منه العناد فى مذهبه مع ظهوره عنده › فانه لا يقبل حدیثه كما لا یقبل حدیث 


6 ل س : à‏ تحرجه 

+( ل : وایضا 

۳( ل : النصاری 

4) ل : فلا 

J س‎ si (o 

( ل : عر 

ot (yY‏ ل على يسار الصفحة : « ومثيله زا السادات ونسبته ایام إلى الکفر من 
غلوه ق الاعتزال . عليه ما يستحق ! وإلا فهم سادات andl y‏ اتفق أهل اللنة على تیم 
وتجليلهم فى الدين » . وعلى مين الصفحة : «واعما نص عليه كفره من المعسزلة » . 





في ذکر فصول احوال الراو ي sis‏ 

الفاسق Jwt,‏ الجوارح لما كان یعلمها فسقا . فأما من تديّن”“ بالکذب 

لینصر مقالته » فالظن لابحصل بصدقه . وکذاك Mali‏ فى الحديث » 
وترك التحفظ من( الزيادة فيه والنقصان [منه“] . 

وأما کون الراوى غير ضابط لما یسمعه ‏ أو يعتريه السهو فيا يسمعه 

بعد ساعه له c‏ فله أحوال ثلاثة له : و آحدها که أن یکون og‏ واختلال ds‏ 

أكثر . فيقدح ذلك ف الظن لا نقله » إلا أن يكون ما نقله ما يبعد ان لا 


"یضیطه الانسان . وليس لأحد أن dé‏ : « الظاهر من العقل الضبط وقلة 


السهو » ۰ OÙ‏ العقلاء يختلفون فى الضبط . وليس له أن يقول : الظاهر 


من العدل أنه لا یروی الحديث وهو يتهم ضبط نفسه وحفظه » » لان من 


لا يضبط یظن. أنه قد ضبط e‏ ومن سها يظن أنه ما سها ؛ فیروی على حسب 
ظنه. مو والثانی که أن يتساوى ضبطه”” واختلاله ؛ فلا حصل الظن أيضا لصحة 
ما ob,‏ لتعادل الأمرين . فلا jé‏ حديثه . إن قيل : لیس قد أنكرت 
الصحابة رضی الله le‏ على gl‏ هريرة رحمه الله كثرة الرواية » Dé‏ 
قبلت آخباره ؟ قیل : نام تتکر عليه لقلة ضبطه ء لکن لأن الكثرة یعرض 
فيما الاختلال والسهو ؛ فاحتاطت بالانکار عليه » ون كان أهلا/ لقبول 
أخباره . وذ کر قاضی القضاة. فى « الشرح »: أنه إذا تساوی غفلته وذ کره » 
قبل Mes‏ . لأن احبر أمارة » فالاصل فيه الصحة . ولقائل أن dé‏ : 


. أمارة إذا تكاملت شرائطه . ولا تتكامل شرائطه إلا أن يرجح‎ dt [Vol 


ذكر الراوى على سهوه». à‏ [والثالث*"] که إن كان الأكثر منه الذكر وجودة 


ل : يتدين 
(x‏ ل : الشاهد 
ai~ (t‏ ل 
ه) ل : لضبطه 
5) کذا عل صيغة الموانث » لما ذکرناه سابقا . 
(y‏ ل: و 
(A‏ ل : حدیثه 
(a‏ زاده لس 
(re‏ زدناه للسياق والسباق » وليس فى الاصول 


۰ب 





re‏ کتاب all‏ لاني الحسين البصري 


الضبط » قوی الظن لصحة روايته JEB.‏ خبره فها Y‏ يعلم أنه سها فيه . 
أنه إذا ثبت اعتبار العدالة وغيرها من الشرائط الى ذکرناها » وجب 
إن كان لا ظاهر(» أن يعتمد عليه » وإلا Des‏ اختيارها . ولا شببة أن 
]93[ بعض الأزمان » كزمن النی Le‏ الله عليه » pa‏ قد كانت 
العدالة منوطة بالإسلام . فكان الظاهر من LU‏ كونه عدلا . وفذا اقتصر 
النی صلى الله عليه » فى قبول خبر الأعرابى عن” رؤية افلال » على 
ظاهر لاسام . واقتصرت الصحابة على إسلام من کان بر وی الأخبار 
من الأعراب . فأما الأزمان الى کثرت Li‏ الجنايات من يعتقد الاسلام » 
فلیس الظاهر Per‏ الانسان کونه Vue‏ . فلابد من اختباره . وقد ذ کر 
لا برد“ حديث من CON‏ معنى ما eds‏ کالأعجمی . لأن 
جهله بمعنى الكلام لا ينع من ضبطه الحديث . وهذا يمكن للأعجمى أن 
Las‏ القرآن » وإن م یعرف معناه . وقد قبلت الصحابة آخبار ri‏ 
وإن م يعرفوا كثيرا من معانى الكلام ما“ يفتقر إلى الاستدلال . 
[الصی"] € فالأغلب أن النفس لا تثق بروايته . فان جاز فى بعض DYI‏ 
آن ینب الظن لصدقه c‏ فالشرع منع من قبول خبره » إذا رواه وهو 
صی . فان مع الحديث وهو صبى » ورواه وهو بالغ » قبل خبره . وقد 
قيلت الصحابة رضی الله re‏ رواية ابن عباس عن البی صلى الله عليه » 
ون كان حين سمعها من النى صلى الله عليه غير بالغ لا كان حين 
)١‏ س : ظاهرا 
(r‏ ل : دام 
(r‏ حذفه ل 
4( حذفه لس 
(o‏ ل: عل 
( س : أسلامة 
(y‏ ل : فا 
(A‏ بیاض ی ل 
6 ل : يعد 
)٠‏ كذاء على التأنيث 
(v)‏ ل : قد | 








في. ذکر فصول احوال الراوي 1۱ 


رواها بالغا. ويقبل رواية المرأة » والعبد» والأعى من حفظه / لأنه قد قد یظن 
صدقهم ف روایتهم ؛ ولم تمنع الشریعة"آمن قبولها » بل قد قبلت الصحابة 
رواية ابن عباس وكان ضريرا » ab,‏ النساء . ويقبل رواية من لم يرو 
إلا خبرا واحدا > وم dal gi‏ > > ولا أطال مجالسة أهل Jal‏ . لأن 
كل خصلة لا تقدح فى غالب الظن لصحة الرواية » de‏ يرد الشرع باعتبار 
نفيها » فانها لا عنع من قبول الحديث . وکون الراوي غير مجالس لأهل العم 
لا يقدح فى ظننا صدقه . 

ويفارق ذلك استفتاء من لم يجالس أهل العام . . لأن Ole‏ الاستفتاء 
موقوف على کون GA‏ من أهل الاجتباد . ولن OUR‏ الإنسان كذلك 
إلا بالتعلم وجالسة العلاء . إلا أنه إذا تعارض خبران » أحدها يرويه من 
م یمالس آهل النقل » والاخر يرويه من جالسهم » كانت رواية من 
جالسهم آول. لأن الکثر من مجالسة أهل الصنعة آخبر بها وأعرف بتفاصیلها. 

ویقبل حدیث الانسان ون اختلف فى اسه » متى عرفت عدالته Uj‏ 
بظاهر الاسلام وإما بطريقة زائدة . وإذا روی زید عن sf‏ خبرا » JWS‏ 
مرو : «لا آذکر أنى رویت هذا الحديث » › Vus‏ ألى الحسن a‏ 

: لا یقبل «Met‏ لأنه الأصل فى الرواية . فاذا أنكرها E‏ 
۳ وكذلك رد" حديث ربيعة عن الزهرى : « أيّما امرأة نكحت بغير 
إذن ولبها فنکاحها باطل » » لأن الزهرى آنکر أن يكون رواه . وعند الشافعی 
وغيره : أنه يقبل » لان ثقة”" الراوى تقتضى قبول حديثه ما أمكن . ويمكن 
أن يكون صادقا وإن لم يذكر المروى عنه » لأنه يجوز أن ینسی أنه رواه . 


۱ ل: الشر ع 

(r‏ ل : وقبلت 

J (۳‏ : ولا کار 

4) ل: جواب 

g :J (o‏ يكن 

G‏ ل : فعند الشیخ 

(y‏ ل : هذا الحديث 

(A‏ ل : واذا g‏ يكن هذا 
zd (A‏ 


۱۱۷۰ 





۱ب 


۳۲ کتاب المعتمد لاني السين البصري 


فقد بحداث الانسان بحدیث من أمر الدنیا » ثم يسهو عنه » ویذکتر به 


۱ فلا یذ کره إلا بعد زمان طویل . وربا لم یذ کره أصلا . فاذا كان كذلك › 


جاز للمروی عنه أن پرویه عن الراوی » کا قال الزهری : « حد ثنى Os‏ 
عنى ... » فان قال الروی عنه : /«ما رويت هذا الحديث  »‏ جاز أن یکون 
قال ذلك بحسب ظنه ؛ فلا برد الحديث . فان قال : « أعلم di‏ ما رویته » » 
فانه تعارض ذلك رواية ۲۳ من روی عنه . لأن كل واحد منها ثقة . فبحتمل 
أن يكون المروی" عنه قد رواه ثم نسيه ؛ ويحتمل أن يكون الراوی سمعه من 
غيره من ليس Ou‏ وأسنده إلى من أسنده إليه سهوا . 


فصل : في أن انحر لا برد" إذا كان راو یه واحداً 


ذهب جل القائلين بأخبار الاحاد إلى قبول ابر » وان رواه واحد . 
وقال أبو على : «إذا روى POY‏ خبرا » وجب العمل به ؛ ون رواه 
واحد فقط » لم يجز العمل به إلا بأحد Obs‏ » منها أن يعضده ظاهرء 
أو عمل بعض الصحابة » أو اجتهاد » أو يكون مننشرا » . وحكى عنه قاضى 
القضاة فى «الشرح» : أنه 4 يقبل فى الزنا إلا احبر أربعة » كالشهادة عليه » 
ولم تقبل شهادة القابلة الواحدة . 

والدليل على القول الاول : قياسه على أخبار المعاملات على ما ذكرناه 
فى الباب التقدم . ويدل عليه إجماع السلف : عمل أبو بكر رضى الله عنه 
على خبر رواه بلال ؛ وعمل عمر على خبر حمل بن مالك ؛ وعملت الصحابة 
على خبر أنى سعيد فى الربا » وعملت على خبر ui‏ رافع © فى الخابرة . 
وكان على عليه السلام یستحلف") ؛ ويقبل خبر ألى بكر بغير استحلاف . 





0( ل : زمعة 

(Y‏ ل : فى رواية ؛ س : برواية 
(r‏ ل : الراو ی 

+( ل : معه 

(o‏ ل : اثنان 

( ل : شر وطها 


db كذا ح لس + ص : خبر‎ (y 
لس : یستحلف الجر‎ (A 
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في ذ کر فصول احوال الراو ي arr‏ 


ولیس یجوز ان يقال : « لعلهم قبلوا ما قبلوه Olah OÙ‏ عضده » pr.‏ 


کانوا یت رکون اجتهادهم لبعض هذه الأخبار . وکانوا لا يرون باخابرة OLL‏ 
حتی روی لم عن النى صلى الله عليه النهى عنما . 

وحجة أنى على رحمه الله هی : المرجع فى قبول خبر الواحد PQ)‏ الشرع . 
وقد روى أن (gli‏ صلی الله عليه لم يعمل على خبر ذى اليدين » حتی سأل 
أبا بكر وعمر . وقد اعتبرت الصحابة العدد فى الأخبار . فان أبا بكر لم يقبل 
خبر المغيرة فى اللحدة» / حى رواه ane‏ محمد بن مسلمة . ولم يعمل عمر على 

خبر dl‏ موبی فى الاستئذان حنى رواه معه غيره ؛ JED‏ على خبر فاطمة 
بنت قيس . . ولم یقبلا خبر عهان فى رد کم VE‏ : إنك شاهد واحد . 
قال : فعلمت أن ذلك إجماع . لانه لم ینکر علیهم . ۱ 

الجواب : آما رجوع نی de‏ الله عليه إلى خبر ای بکر ور رضى 
الله عنهها فى خبر ذى اليدين » .فان دل" فاما يدل على اعتبار dl : D‏ بكر » 
ور وذى اليدين. على أن الإنسان قد خر عن امور الدنيا le‏ يظن خلافه» 
فيرجع فى تحقيق ذلك إلى حماعة استظهارا وطلبا لقوة الظن . فلايدل على أنه 

لا OJ‏ فى امور الدنيا إلا على خبر جماعة . وأما طلب الصحابة لراو آخرء 
فانه لا يدل على أنهم اعتقدوا أنه لا يعمل على الواحد لو انفرد . لآن الحا 
قد بطلب شاهدا ۳ Ma‏ ظنه ds‏ كان لو لم يشهد الثالث مل 
على شهادة الاثنين . وقد يعمل الانسان فى امور الدنیا على خبر الواحد c‏ 
ویطلب ف بعض الاشیاء مخبرا ثانيا لیقوی ظنه . وقد یضعف الظن لصدق 
الراوى مرة » ولا بضعف لصدقه اخرى . وقد فرد العدل بالزواية لأمر مستبعد 
ف العادة » أو لأمر تقتضى العادة أن لا ينفرد Dal‏ الواحد . ولا يظن 


J 6‏ س : الاجهاد 
(r‏ ل : راسا 
J (r‏ 584 هو 
4) كان أخرجه النبى عليه السلام من المدينة » e‏ فاجع لقصته آنساب الأشراف للبلاذري 
1۱/۱ ۱ 
(o‏ ل : معول 
5) ل : «لیور » [غير منقوط » مع علامة الاضطراب [LAU‏ 
(y‏ ی : بر واية 


۱۳۷۲ 


۲ب 


1۳۶ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


تعمّده به MOIS‏ ۰ لکن یظن به السهو والغلط ؛ ولا بظن به ذلك مرة 
اخرى [ذا انتفت هذه الامور . فاذا كان طریق [قبول“] خبر الواحد 
الاجتهاد فى عدالة الراوی وضبطه » — واختلفت الاحوال فى ذلك — ووجدنا 
الذين طلبوا راویا خر هم الذين لم يطلبوه فى حالة اخری » علمنا أنهم إنما 
طلبوا مخبرا انیا لتقوية الظن » أو لأنهم اعترضهم بعض ما ذكرناه » لا لأنهم 


اعتقدوا حظر العمل على خبر الواحد . على أنه روى عن عمر أنه قال لا - 


موبی : «ما اتهمتك » ولکنی خفت أن يتقوّل الناس على رسول الله de‏ 
الله علیه» . وقد بیتا أن" رده خبر فاطمة بنت قيس/ إنما كان لانه نسخ 
لكتاب الله عز وجل . وإنما لم يعمل أبو بكر ور رضى الله عنها على 
خبر عهان رضى لله عنه فى رد SE‏ » لأن ذلك شهادة » لأنه إثبات Fr‏ 
ی عين لا يتعداها . ألا ترى Le Let‏ ذلك « شهادة » ؟ فدل ذلك على أنه 
کان شهادة Pie‏ . 

. وقاس أبو على رحمه الله احبر على الشهادة لعلة : « أن كل واحد منها 
إخبار عن الغير » يحب عنده العمل .فكان من شرطه العدد . » وهذة علة 
غير معلومة . فلایجوز الاعتاد عليها فيا يحب فيه العلم . وليس يمتنع أن تكون 
الشهادة إنما شرط ^ فيا العدد لكونها شهادة . وهذا قبل فتوى الفقيه الواحد 
OU‏ لم يكن شهادة . وهذا لم يعتبر فى الخیر ما اعتبر فى الشاهد من OR‏ 


فصل : في ابر إذا أسنده من أرسل غيره من الأحاديث» هل يقبل أم لا ؟ 


أما من يتقبل الراسیل" » فلا شبهة فى قبوله . وأما من لم يقبل المراسيل » 
فكثير منهم قبله آیضا . قال : لأن إرساله Met‏ ذلك المرسل دون هذا 


( كذا ص ؛ ل : ق هذه للكذب ؛ س : تعمده للکذب 


J'ai (y 

۱/۱۰ لابا كانت روت أن لیس المبتوته السکی ولا النفقة » وهذا خلاف القرآن‎ (e 
bzi : لل‎ (e 

(o‏ ل : ذا 

atl : J ( 


» و مخص‎ du كذاء‎ (y 





في ذکر فصول احوال ااراوي ۲۰ 


المسند ؛ ولیس إرساله لذلك انبر بأكثر من ترکه روایته . فوجب قبول 
مسنده إلا أن يوهم فیا آرسله أنه سمعه من( آسنده إليه » db‏ بلفظ بود 
ذلك € فجرى CUS]‏ مجری کذبه ؛ فيقدح فی أمانته . فأما إذا قال : 
« قال فلان ce‏ فان ذلك لا بوم أنه سعه من آسنده Oa‏ ؛ فلا یقدح 
ó‏ آمانته . 

ومنهم ۰ من م Jå‏ ما آسنده » قال : إن رساله de] Ju‏ 9[ 
أنه tj‏ لم يذكر الراوى لضعفه فى نفسه”؟ . فستره له » JU‏ هذه » 
خيانة9© . فلم يقبل حديثه . 

واختلف من قبل من حديث الرسل** ما أسنده » كيف يقبله ؟ 
فقال الشافعى : : لا يقبل من حدیثه إلا ما قال فيه : « حدئیی » > أو «عمت»؛ 
ولا يقبل OÙ‏ بلفظ pr‏ . وقال بعض okei‏ الحديث : لا da‏ حی 
یقول : معت فلانا » . وأصعاب الحديث يفرقون [بين207] أن يقول الإنسان: 
« حدئی فلان » أو da‏ فلان». فيجعلون الأول / دالا على أنه شافهه 
بالحديث » وعلون الثانی مترددا بين الشافهة باحدیث وبين أن یکون قد 
آجازه أو كتب به إليه . وهذه عادة لهم . ولا فظاهر dé‏ « آخبرنی » يفيد 
أنه تولى إخباره بالحديث . وذلك لا يكون إلا بالشافهة . 


(r‏ لی : من 

Jai (+ 

a ذلك‎ :d (r 

£( ل س : عه مله 

°( ل س : لان 

J'ai (3 

(y‏ ل : لضعفه عنده 

(à‏ ل: de‏ [غير منقوط] 
4( ۵ : المراسيل 


[AUL حذقه ل [مع علامة الاضطراب‎ (ye 
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LE‏ کتاب المعتمد لاي الحسين اليصري 


با 
في فصول كيفية انقل 


فصل : ني رواية الحديث بغير لفظ الني عليه السلام هل برد" له الحديث أم لا ؟ 


إذا روى الحديث بلفظ غير لفظ النبى عليه السلام » فان لم يسند مسنده . 
بل زاد » أو نقص « أو كان أوضح منه » أو أخفى منه » ab‏ لا يجوز 
ذلك . لأن ما زاد على كلام النى صلى الله عليه » فهو كذب عليه » لا يجوز 
قبوله . وما نقص عنه فانه ما أن ‘os‏ عن أنه رفع حكا قد أثبته » فلا يجوز 
قبوله ؛ أو يكون فيه NS‏ لحك قد أثبته . والكذب والكتّان محظوران . ولا 
يجوز العدول إلى لفظ أظهر من لفظ النی صلى الله عليه » ولا أخفى منه . 
لأنه لا يمتنع أن يتعلق المصلحة باللفظ الذي ذكره النی عليه السلام : انلفی 
أو الظاهر . ألا ترى أنه قد يحوز أن يكون من المصلحة ان يعرف SH‏ بالفظ 
الجلى تارة » O aby‏ أو بالقياس تارة . وإن سد اللفظ مسد لفظ النی 
de‏ الله عليه وسلم » فان" اشتببت الحال فيه حتی يكون موضع اجتهاد » 

» ذلك . لأنه لا يمتنع أن يكون لو نقل لفظ النی عليه السلام إلى غيره‎ je 
أن يكون اجتهاد غيره فيه حلاف اجتباده . ون لم تشتبه الخال فيه نحو‎ 
» قول القائل : جلس وقعد  فانه يجوز العدول عن“ أحدهما إلى الاخر‎ 
ويقبل الخبر . وهو مذهب الحسن البصرى » وأى حنيفة » والشافعى رهم‎ 
.  عاجالا الله . لانه إن وجب نقل الحديث لأجل اللفظ فقط  دفعه‎ 
وجب تلاوة اللفظ . ولا دليل نی العقل‎ / : db وان وجب لأجل اللفظ‎ 
ولا فى الشرع يقتضى کوننا متعبدين بتلاوة لفظ النی عليه السلام . فبقى أنه‎ 
يحب نقل حديثه لأجل المعنى . وهذا الغرض حاصل ۰ وان عدل الراوی‎ 
. الله عليه‎ de إلى لفظ يقوم مقام لفظ النبى‎ 

)١‏ س : بالفظ اللفی 


(Y‏ لس : من 
*) تکرر بعد ذلك الجملة à‏ س 


je 


في فصول كيفية النقل rv‏ 


وفارق الأذان والتشهد . لأن الشرع اقتضى کوننا متعبدين بتلاوة ألفاظها. 
فان قاسوا خطاب النی صلی الله عليه على النشهد » ile Mel‏ صميحة 


تجمع بينها . ولم يكن ذلك يأولى من قياسه على الشهادة . وقول 'النبى de‏ 


لله عليه : « نضر الله امرء" سمع مقالتی » aol‏ كا سمعها . فرب حامل 
فقه إلى من هو أفقه منه »> ورب حامل فقه لیس بفقيه » » لا يمنع من JE‏ 
حدیثه على العی . لأن من نقل CO A‏ يقال : إنه قد أدى كا سمع . 
لانه يقال للمترجم من لغة إلى لغة : قد أدى كما pe‏ . على أنه لو منع اتير 
من نقل الحديث على GA‏ » لكان قد منع من ذلك فا يشتبه . ویجوز 
أن ختلف الاجتهاد فيه . ومذا قال : « ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه » 
ورب حامل فقه ليس بفقيه » . وما لا يشتبه من الألفاظ ؛ ولا مختلف اجتهاد 
الناس فى قيام Pain‏ مقام [بعض“] ۰ يستوى فيه الناقص الفقه » 
MS‏ الفقه ٠‏ ولففیه وغیر الفقيه . liy‏ يحب أن يكون « الناقل للحدیث 
على المعنى » من أهل العم » ليعلم ما يشتبه JUA‏ فيه مما لا يشتبه [فیه] . 
فصل : في الرواية من AS‏ 


إذا روى الراوی الحديث من كتابه die‏ أحوال Lab:‏ أن يعلم أنه 
قرأه على شبخه : أو حدثه به ويذكر ألفاظ قراءته ووقت ذلك . فلا شبهة 
فى جواز روايته والأخذ بها . وكذلك إذا de‏ الراوى أنه قرأ جميع ما فى الكتاب » 
[أو حداثه به الراوى : ولم يذكر ألفاظ القراءة ولا وقت القراءة ؛ لأنه عالم 
فى الخال Pal‏ قرأ جميع ما فى الکتاب“] e‏ أو سمعه من حداثه gla‏ 
أن يعلم أنه ما سمع ما فى الكتاب ۰ أو يظن ذلك : أو يجوز ماعه ومجوز نفيه 


)١‏ ل : اعقد 

st ل: عل‎ (r 
ل: بمعصية‎ (r 
J حذفه‎ (t 

(o‏ حذفه لس 

( ل : باب 

(Y‏ س : بانه قد 
aie (a‏ ل 


۱۲ ۲ zwali 
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TA‏ کتاب المعتمد لاني ا مسين البصري 


على / سواء . وق ذلك کله() لا يجوز له أن بحداث به » ولا iip‏ بروایته . 
لأنه ليس له أن بخبر با بعلم أنه كاذب فيهء أو ظان » أو étroit‏ 
أن لا یذ کر سماعه لا فى الکتاب ولا قراءته له » ولكنه يغلب على ab‏ سعاعه 
له أو قراءته لما oly‏ من خطه . فهذا هو الذی ینبغی أن يكون الناس قد 
اختلفوا فيه : : فعند أن حنيفة an,‏ الله لا يجوز له أن يرويه » ولا يجوز العمل 
على روايته . لأنه لا يحوز أن يقول : « حدثی فلان » » وهو لا Je‏ أنه 
حدثه » إذا كان ذلك حکا عليه بأنه قد حدثه » کا لا جوز مثله فى 
الشهادة . وعند ی يوسف » وتحمد » والشافعى : مور له الرواية » وجب 
العمل عليها . لأن الصحابة كانت تعمل على كتبا" "اي صلی الله عليه : 
نحو عملها على كتابه إلى عمرو بن حزم من غير أن يرويه لها راو » بل عمل 
لأجل انحط » وأنه منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه . فان ثبت أنها عملت 
عليه من غير رواية » جاز أن يروى الإنسان من كتابه إذا غلب على ظنه 
سماعه » ويكون إخباره TOLLE]‏ عن ظنه . ويجوز العمل عليه . 


با 


القول في المراسيل 


الحبر المرسّل هو أن يسمع الرجل الحديث من زيد عن عمرو؛ BU‏ 


ob,‏ قال : «قال عمرو » » وأضرب عن ذكر زيد. واختلف الناس فى 
الراوى إذا فعل ذلك . وكان من [یقبل(۲ مستده يقبل مرسله : أبو حنيفة» 


. ومالك » وأبو هاشم » على كل حال . وقال قاضى القضاة فى « الشرح » : 


میت it‏ لذن قبلا امل با شم » دون من لم يقبل إلا خبر 


۱( ل س : فى كل ذلك 
:d (Y‏ له قراه 

۳( ل : خير 

die (:‏ ل 

J حذفه‎ (o 








القول في المراسيل 1۳۹ 


ائنین ۲۳ . وقال فى « الدرس » : إن أبا على يقول : إذا روى الحديث اثنان » 
رواه a‏ عن رجل بصرى لم es‏ ورواه الآخر عن كوف لم Paan‏ 


dė‏ . ولم يقبل [أهل” ۹( الظاهر وطائفة تفه من ler‏ الحديث المراسيل” 
مل Ce‏ . وقبل قوم" مراسیل من Je‏ مسنّده فى حال دون حال ؛ 


وهی إذا اختص بشروط ./ والشافعى اعتبر أحد شروط بای آن یکون ذلك 
ابر قد آسنده غير مرسله . قال قاضى القضاة : هذا إذا لم تقم الحجة 
باسناد ذلك pe‏ السند . فأما إن قامت الحجة باسناده » فالعتیر به دون 
الرسّل geo‏ أن یکون قد أرسله رار آخر +بروی عن غير شیوخ الأول 
CARD‏ أن يعضده قول le‏ .وبا ان يعضده قول أكثر x‏ العلم . 
Ses‏ أن يكون المرمسل من لا يرسل عمن فيه علة من جهالة وغيرها. ثم قال : 
ومن هذه حاله » أحب أن Da‏ مرستله ‏ ولا أستطيع أن أقول : إن 
الحجة تثبت به Jaik DES‏ . وشرط عیسی بن أبان فى قبول() المراسيل 
أن يرسله ue‏ « أو تابعى 6 أو تابعى AANER‏ 
دون من سوی هولاء | 

واحتج من قبل ار سل باشیاء : (منها) es get JL‏ 
عدالته ؛مجری مجرى ذ کره من أرسل عنه . وقوله yar‏ عدل عندی» فى IYA‏ على 
أنه قد عدله(۱. ولو قال ذلك» لقبل حدیثه ذكذلك إذا ل و ls.‏ 
« إن ارساله مجری مجری ذکره وتعدیله » » لأنه مع عدالته لا بستجیز۳ أن 
PRESENT‏ 


ans : ل‎ (r 


c 
>% 

ماس سم مه 
A‏ 
> 


(ve‏ دس ان ارسال 
11( 3 بعد ذلك سطران فى س 
(w‏ ل: عمل له 


(ir‏ ل : یستحق 4 س : يستخير 


ب٤‎ 





۱/۷۵ 


1۳۰ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


ré‏ عن النی صلی الله عليه إلا وله الاخبار عنه . ولا یکون له الاخبار بذلك 
إلا وهو Je‏ أو ظان . لان A‏ با يجوز کونه ونفيه على سواء قبيح . ولأنه 
ليس له إلزام الناس عبادة » أو إطرا اح عبادة pre‏ من غير أن يعلم ان الى 
صلى الله عليه وسلم أوجب ذلك » أو يظنه . فبان أن عدالته تقتضى ما ذكرنا . 
وأما أن الراوی إذا ذکر من روى عنه » وقال : هو ثقة عندى » لزم قبول 
خبره وإن لم پذکر آسباب [ثقته . فهو giu‏ علية بين أصحاب OÙ‏ حنيفة 
والشافعى . وإنما اختلفوا فى الجرح. فند d col‏ حيفة لا يجب أن يذكر 
الانسان سپب اجرح . وقال الشافعی : لا يصير اجروح مجروحا إلا بذكر 
أسباب] الجرح . /والأمر فى التزكية ظاهر . فان .ساب الحديث 
يزكون الرجل من غير أن یذ کروا أسباب عدالته . ولأن الانسان 1 نما يكون 
ثقة »> زكيا e‏ إذا اجتنب الكبائر ولم VE‏ بالواجبات . فلو وجب S>‏ 
آعیان۳) ذلك فى طول الزمان » مخافة أن يكون فيها ما لا تسلم معه عدالة 
الإنسان عند السامع © »> وجب ما شق احصاوه؟ e‏ بل بتعذر . إن 


: ما لم يحب [على الزکی ذكر أسباب العدالة غذه الشقة الى . 


e Wi‏ بت OS G‏ : هذه المشقة » إن 
ثبت معها الظن لعدالة”“ من زكاه الزکی » فهو غرضنا . ولیس سبب 
هذا الظن هذه الشقة . وإنما سببه عدالة الزکی . وهذا هو الذی قلناه . 
ولو لم تثبت معها عدالته » لم يجز الحكم بتزكيته لأجل الشقة . إذ“ كان 
الظن لعدالته غير Oole‏ . فان قيل : إتا لم يحب على الزکی ذكر 
أسباب عدالة من زکناه » لأنه حبر عن cab‏ وأما المخبر Je OL‏ 

6 ل: الزم 

(y‏ حذفه ل 

+( ح ل : اعتبار + س ص : ol‏ 

:J (4‏ الشافعى 

:d (o‏ احضاره 

)١‏ حذفه ل 

(y‏ ل : كعدالة 

{A‏ لس : اذا 

4( حاصله 

۰ لا : فلا م 


Ye 








القول في المراسيل 1۳۱ 


عن Pori‏ ؛ فوجب ذكره ! قيل : وقد يكون الإنسان عدلا عند المزكى » 
OÙ‏ يخبره غيره عن عدالته ۰ فهو كانخبر . وأيضا فان هذا فرق“ لا يؤثر 
فى موضع الجمع . وذلك أن الخبر نما أخبر عن النى de‏ اللهعليه . وطريقه 
إلى ذلك غيره » كما أن ظن الزکی لعدالة من زكاه طريقه معرفته بأسباب 
عدالته . فكا لم يجب ذكر ذلك » لم يجب ذكر A‏ . فان قيل : Fi‏ 
على ما ذكرتم أن يحرى Pol]‏ شهود الفرع مع عدالهم عن ذكر [شهود 
الأصل عرى أذ يذ كوم یلم وأ ارم اه لمکم بشهادتهم 3 
وان لم یذ کرو*] شهود الأصل Ok We‏ إذا ذكروهم وعد لوهم" ! الحواب 
ان إضرامهم عن ذكر شهود الأصل یجری مجری ما ذ ثم . ولو ترکنا وهذا 
الأصل » لحكمنا بشهادتهم وإن یذ کروا شهود ۳ . لكن الدلالة 
منعت من ذلك . ولیس يحب ۰ إذا منعت الدلالة / من ذلك» أن يمتنع أن 
Se‏ بأخبار الراسیل . كما أن الدلالة قد دلت على أن من شرط [SE‏ 
بشهادة شهود الفرع أن حملهم شهود الأصل الشهادة . فاعتبرنا قيام الدلالة 
على ذلك » ولم نعتبره فى غير هذا الموضع . لأنه لو لم تقم الدلالة على ذلك » 
Bai‏ الشهادة على الشهادة مجرى الشهادة على الإقرار . ولا يشرط © فيه 

3 الشهود الشهادة » کا لا يشرط“ أن ن بحملهم “ai‏ الشهادة على 
7 . إن قيل: أليس» > لو ثبت عدالة الشهود عند الماک لم يسقط النظر 
فى le‏ عن عن“ حاکم آخر ؟ فهلا كان ثبوت عدالة من أرسله الخبر 
عنده لا يسقط عن غيره النظر فى عدالته؟ قيل : فيجب » لو ذکر اخبر 


)١‏ ل: خبره 

(x‏ ل : فرقا 

(r‏ ل : امران 

+( حذفه ل 

(o‏ کذا س ؛ ص : يلزمه ؛ ل : كا يلزمه ذلك 
1( تکرر بعد ذلك سطر ونصف فى س 

(y‏ زاده لس 

(A‏ لس : يشر ط 

(a‏ لس : يشرط 

۰ ل : «غیر » [غیر منقوط] 


هلاب 





۱/۳۷۹ 


arr‏ کاب dell‏ لاني این البصري 


من آخبر عنه وعد له c‏ أن لا یسقط عن السامع للخير [OEN‏ فى عدالته » 
كا لى یسقط عن القاضى الثانى النظر فى عدالة الشهود » ون ذكروا عنده . 
فلا لم jé‏ ذلك »علمنا مفارقة الشهادة الخبر . بومنها»ك إجماع الصحابة. 
حكى عن البراء بن عازب أنه قال : « ليس كل ما حدثناکم به عن رسول 
الله صلی الله عليه معناه منه » غير آنا لا نکذب » . وروی أبو هريرة عن 
انى صلى الله عليه أنه قال : « من أصبح جنبا » فلا صوم له » . فلا Je‏ 
عن ذلك » ذکر أن الفضل بن عباس أخبره بذلك . وروی ابن عباس عن 
البى صلى الله عليه أنه قال : ولا ربا إلا فى النسيئة» ؛ ثم أسنده إلى أسامة . 
وروی : «أن البى صلى الله عليه ما زال یلبتی حتی رمى رة المقبة » ؛ 
ثم أسند ذلك إلى الفضل بن عباس . فلو لم يجز العمل على المراسيل e‏ لكان 
الرسل إذا لم ببین أنه قد رسل الحديث جرى2©2 مجرى أن يروى عن فاسق 
أو“ کافر على وجه يوه أنه due‏ » ولا بین أنه کافر » نی أن ذلك 
منکتر . ولو كان منكترا » لأنكروه ولا اجتمعوا على ترك إنكاره . ومعلوم 
أن/ من أسل ون لم يسل لم ينكر ذلك . إن قيل : آلیس قد كان على بن 
أنى طالب عليه السلام يستحلف من يخيره عن النبى صلى الله عليه ؟ قيل : 
ليس معنى أنه كان يستحلفه“ هل سمعنه من النى صلى الله عليه » أو 
[Par]‏ من غيره عنه ؛ ويجوز أن يكون حلفه : هل qe‏ الحديث ی 


[Pat‏ أم لا ؟ على أن استحلافه إتما كان استظهارا لأن أحدا لا يشرط 
ذلك ف حديث الثقة . وفذا“ لم يستحلف أبا بكر عليه السلام . على أن 


ذلك لا يعترض دلیلنا . لآن دليلنا هو أنهم لما عرفوا أن بعضهم أرسل؟ » 
)١‏ حذفه ل 
؟) س : فکا 
4 ل : مجري 
4( ل : او عن 
(e‏ ل : یستحلف 
die (3‏ ل 
(v‏ حذفه J‏ 
(a‏ ل: انك 


(A‏ ل س : قد اسل 


۲۰ 


القول ني الراسیل AUS‏ 


م کر عل ؛ ول رد أن علي عليه اسلا أنكر me‏ . ان قيل : 


ما ذكريموه من الأخبار الدالة على أنهم أرسلوا » هی أخبار آحاد غير مودية 
إلى العلم ! فالجواب : ان كل واحد مها » وإن كان خبر واحد » فان 


مجموعها متواتر . ولقائل أن يقول : إن ما ذكرتموه أخبار يسيرة » لا بصير 
معناها متواترا"“ بهذا القدر . ألا ترى أن lit‏ الواحد » لو رواه ثلاثة أو 
رت » لم يكن مورا فالأخبار الثلاثة والأربعة MU‏ أن لا يكون معناها 
متواترا . فلا يصح الاحتجاج بها إلا أن يقال إنه يحوز أن يحتج بأخبار الاحاد 
فى إثبات ما يتوصل به إلى العمل دون العلم . . وبا( C‏ له ل ل يدل نم 
الرسّل » لما قبل — إذا جوزنا كونه مرسلا — حتى إذا قال الراوى : 
لا يقبل JU » Bu‏ يكين ما سمع منه » لكنه أخير Le‏ 
ولقائل أن يقول : لا يقبل الحبديث إلا أن يظن أنه غير مرسّل . نحو أن يقول : 
« حدثنا فلان » ۰ أو « معت فلانا 4 » 1أ و"»] «عن فلان » . ويكون قد 
أطال oY . as‏ ذلك أمارة تدل على أنه قد سمعه منه > ومتى لم يعلم 
أنه صبه ۰ لم يكن قوله « عن فلان » أمارة على أنه سمعه من . فلا يقبل 
Aude‏ . 

واحتج من لم يقبل آخبار الراسیل بأشياء . «إمنها» ان" ترك الراوی لذكر 
من حد ثه يتضمن er‏ عينه وصفته . فاذا" كان لو ذكر اسمهء فعرف 
السام عینه» | ولم یعرف عدالته » الم یز 4[ العمل محدیثه » فأول 
أن لا جوز له قبوله إذا لم يعرف عينه ولا عدالته . والدلیل على آن" ترك ذ کره 


للراوى يتضمن جهالة عدالته : [أن [has‏ إن عرفناها بذكره » فالمرسل. 


prt ل:‎ (۱ 

(r‏ ۲ متوارة 

(r.‏ : اصل 

4( ها سل س ورقتین وأكثر . 
(o‏ ل : لكنه اخذه عنه eè‏ 

die (3‏ ل 

۷) .ل : . فلو 

sie (A‏ ل 

J'ai ٩ 


ب 











vr‏ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


ما Moss‏ . ون عرفناها MÅ‏ الثقة لا يرسل الا عن ثقة » فهذا لا يصح . 
لان LS‏ من الثقات قد آرسلوا عمن لیس بثقة . ولأن الانسان قد يكون ثقة 
عند إنسان ٠‏ ولا یکون ثقة عند [OOL]‏ آخر. فلا يمتنع » لو عرفنا من 
لم يذكره الرسل ۰ لما كان ثقة عندنا ! والجواب : إن إرسال الرسل لا 
يتضمن جهالة صفة من لم يذكره . لأن نفيه بشهد بعدالة من أرسل عنه . 
ونوم : «إن العدل قد پرسل عمن لیس Oa‏ » لا بقدح فيا قلناه oÑ.‏ 
من أرسل عن ليس بثقة » إن كان قد عرف أنه غير COS‏ فذلك يقدح 
فى عدالته . کا أنه إذا ذكره وقال : «هو ثقة عندى » » وعلمنا أنه 7 
يكن عنده ثقة » فانه يقدح فى عدالته . ولا يقدح ذلك فى أن الظاهر والغالب » 
من ظاهره العدالة » أنه لا يزكى من يعتقد أنه“ غير زکی ؛ كذلك الغالب 
من هو ثقة فى الظاهر أنه لا يرسل إلا GE‏ هو ثقة [ere]‏ . والغالب 
لا يزول بالنادر . وإن كان قد أرسل عنه وهو ثقة عنده » وبان لنا أنه ليس 
بثقة » فذلك لا يقدح Lai‏ . فى أن الظاهر من کونه ثقة عنده [أن يكون 
ثقة“] فى نفسه » ون OO‏ خلافه . لأن الغالب لا يسبطل بتجويز خلافه . 
كنا أنه لو قال : وهو عدل je coute‏ - لو فحصنا نحن عنه ‏ 
لا" يكون عدلا عندنا . ولايمتنع ذلك من أن الظاهر من تزكيته أنه زکی 
فى نفسه » db‏ لايحب علينا الفحص عنه . وقولم : «إذا لم جز ds‏ 
الخبر إذا سمى A‏ من pe‏ منه » مى لم يعرف cale‏ فبأن لا يجوز 


)١‏ ل : ذکروه 
(r‏ ل : فانه 

J'ai (r 

£( ل : بعدل 

y ل : لیس‎ (o 
ل : لو لم‎  )5 
aL ل : اعتقد‎ (y 
ل‎ ai= (A 

aie (4‏ ل 
)١‏ ل : كان 





القول في المراسيل 1۳۰ 
ذلك إذا لم یعرف عينه [OY‏ عدالته أول». فالجواب عنه أن من يقبل 


المراسيل من يقول : « إذا مى الراوى من روى عنه » ولم يقل : هو عدل 


عندی. | A‏ زکناه » ويحب قبول حديثه » . وهذا يلزم [Oale]‏ أن يسقط 
النظر فى احدئین » مع كثرة الفساد فى الناس ۰ إذا ذكر المحداث من روى 


عنه » لأن عدالته تقتضی cp‏ سمع منه . ولقة من سمع منه تقتضی le‏ 


من سمع منه . هكذا إلى الى صلی الله عليه . ومنهم من قال : [إنه"] إذا 
ذكر Dael‏ لم يسقط Le‏ النظر d‏ عدالته . وإذا لم یذ کر امعه c‏ سقط 
النظر فى عدالته . لاه إذا لم یذ کر عينه » فقال : قال رسول الله صلى عليه » 

بان رسول الله صلى الله عليه قال ذلك » وألزمنا تلك العبادة . وليس 
له أن SE‏ على النبى صلى الله عليه بشیء إلا وهو عالم أو ظان له . ولا يظن 
ذلك إلا والراوى ثقة عنده . ولأنه لما لم يدكر الراوی » لم يمكنا من النظر فى 
عدالته . وإذا ذكر الراوی [الذى] مع منه الحديث « فانه ل مح به 
على النبى صلى الله عليه » ولا منعنا من النظر فى عدالته . بل قد مكننا من 
النظر فى ذلاث إذ“ كان قد ذكره . #ومنباکه أن الشاهدين إذا كانا عدلين» 
م جر آن ages‏ على شهادة شاهدين Hola‏ ذكرجما > LA‏ غير 
عدلین c lae‏ ومع ذلك لم مجر إضراهما عن ذكر شهود الأصل GE‏ 


ذ كرجما وتركيتها . والجواب : ان عدالة الشاهدين تقتضی غلبة الظن بثقز 


من شهدا على شهادته إذا لم یذ کراه . فقد التزمنا ی الشهادة مثل ما AT‏ 
فی À‏ . ولو تشركنا lis‏ الأصل » تكمنا بالشهادة على الشهادة من غير 
أن نذكر شهود الأصل > على ما تقدام بيانه . فان قيل : فیلزمکم أن لا نحكموا 


)١‏ حذفه ل 

؟) حذفه ل 

di- (r‏ ل 

ئ( ل : پاسمه 

ai (o‏ ل 

5) ل : اذا 

Les : d (y 

(a‏ ل : يحقه أن [مع علامة الاضطراب باشامش] 


۱/۷ 





۷۷اب 


۳۹ کتاب الشد لاني الحسين البصري 


. TA غلب على ظنکم عدالة” من آخبر عنه‎ pos] المرسل > وان‎ xt 


کا لم تحكموا بشهادة شهود في الفرع » وإن غلب على ظنکم عدالة شهود . 


الأصل . والعلة الجامعة بينها أن كل واحد من الشهود واخبرین يسندون إلى 
غيرهم ما يازمون به حكما للغير . فلم يازم الحكم إلا بذكر/ من يسندون إليه! 
قيل : لسنا نعلم أن العلة ما ذكرتم . وليس يجوز أن يتوصل إلى العلم بعلة 
غير معلومة . ولا يمتنع أن يكون قد اعتبر فى الشهادة ضرب من الاحتياط . 
فلم يقنع ۲۳ فيا إلا 'بذكر شهود الأصل » كا اعتبر فيها الحرية والعدد » 
وأن حمل شهود” الأصل لشهادة شهود الفرع . وقد قال الشيخ أبوعبدالله 
رحمه الله : إن القياس عنع من SH‏ بالشهادة . فلم يز قياس المراسيل على 
ذلك . لأنه لا جوز القياس على انخصوص من de‏ القياس . وانخالف لا 
یسلم oh : dy‏ الحم بالشهادة على الشهادة بحلاف قياس الاصول ‏ . 
و[يسلم rai‏ لا جوز القياس على انخصوص من de‏ القياس . على أن 
من يقيس ELA‏ على « الشهادة على الشهادة » » نما يقيس علیها فى 
المع » لا فى جواز الحكم . فلم يكن قائسا عليها من الوجه الذی pe‏ منه 
القياس . وقد فرق بين الراسیل وبين الشهادة على الشهادة » فقيل : إن 
الحاكم إنما کم بشهادة شهود الأصل . فلهذا وجب ذکرم . وخالفهم أن 
يقول : والحكم بازوم العبادة إنما بقع حبر الأول » فيجب ذكره . فان قالوا : 
كيف نقول ذلك ۰ وعندنا أنه لا يجب ذكر الخبر الأول ؟ قيل : إنكم 
تعلقون*؟ لزوم العبادة بانخبر الأول » وهذا تعتبرون عدالته وتستدلون علیها 


. بارسال الخبر الثانى مع عدالته . على أنه إن كان لزوم العبادة لا D ges‏ 


بالخير :الأول » لأنه لابجب ذکره . قفد صار ذلك تابعا لكونه غير واجب 


Jai )١ 
ل : يسمع‎ (x 
ل: ذکر‎ (F 

J'ai )4 

) ل : بالمراسيل ٠‏ 
1( ل : انهم تعقلون 
(v‏ ل : یتعلقون 








Ye 


القول في الراسيل wy ٠‏ 


ذكره . فقد فرقم بين الستلتین بما هو Ge‏ على موضع انفلاف لأن موضع 
شون هو أنه لابجب ذكر الخبر الأول . وكون الخبر الأول لا يتعلق به 

»> والعبادة تابع لذلك € وبه فرقم بين الشهادة والخبر . وقد فرق بين 
tat Le‏ بأن شهود" الفرع وکلاء " شهود الأصل . لأنه لا جوز لم أن 
يشهدوا على / شهادتهم إذا سمعوم يشهدون حى يحملوم الشهادة» كا لا جوز 
للوكيل التصرف إلا بعد أن یو کله ال کل . وهذا فرق غير J'y‏ لان est‏ 
جمع بين الشهادة وامبر بالعلة التى Mass‏ خصمه فى الراسیل . وهی أن 
عدالة الراوى تقتضى أنه ما أرسل الحديث إلا وهو على غاية الثقة بعدالة من 
أخبر عنه . وهذه العدالة قائمة فى الشهود على ما بیتاه APTE‏ ي أنه لو جاز 
العمل على المراسيل » لم يكن لذكر أسماء الرواة والفحص عن عدالهم معی . 
والجواب : ان له معنى من وجهين : أحدها أنه إذا ذکرم الراوى » آمکن 
السامع الفحص عن pre‏ فیکون لظنه لعداتهم ۲ کد من ظته لعدالتهم 
لأجل إرسال المرسل . لأن طمأنينة الانسان إلى فحصه وخبرته أقوى من 
طمأنينته dl‏ خبر غيره . وهذا الحواب یقتضی ترجبح Ai‏ على Ja‏ . 
والآخر » أن الراوى للحديث قد يشتبه عليه حال من أخبره » فلا يقدم 
على تزكيته ولا على جرحه . فيذكر لیفحص غيره عنه . موومنباکه AS‏ : 
لو وجب العمل بالراسیل للزمنا ف“ عصرنا هذا أن نعمل على قول الإنسان : 
٠‏ قال رسول الله صلی الله عليه كذا وكذا +۰ وان لم يذ تر الرواة ! الجواب : 
ان ذكر AËt‏ إن كان معروفا 5 فى حملة الأحاديث » فقد عرفت روائه . 

وان لم يكن معروفا > لم يقبل » لا لأنه مرسّل oY [OJ]‏ الأحاديث قد 
فط جعت VU.‏ يعرفه أحماب الحديث مه فى وتا هو“ كذب . 
فان كان العصر الذى أرسل فيه الراوى عصرا لم يضبط فيه السئن » قبل 
مرسله . 

)١‏ ل: ذكرناها 

(r‏ ل : الزمنا 

die (r‏ ل 

(e‏ ل : هذا فهو 


۱/۷۸ 





]ب 


AFA‏ کتاب المتمد لاني الحسين البصري 


فأما قول الشافعی رحمه الله : «إن Jah‏ یقبل إذا آسنده الرسل أو 
أسنده غيره » » فان أراد أنه يقبل والحجة هو ائلبر السند » فصحيح على 
أصله ؛ ولا تأثير للمرستل. وان / أراد أنه يصير Jo‏ حجة» فليس بصحيح. 
لأن ما ليس حجة لا يصير حجة إذا اقترنت به حجة . كنا أن خبر الواحد 
لا يصير طريقا di‏ العلم » وان عضدته آية أو خبر متواتر . وأما قوله :نه 
يعمل على خبر الرسل إذا أرسله غيره of‏ بروی عن غير مشاه » فغير 
ne‏ » لأنه لیس( يجوز أن ينضم ما ليس بحجة إلى ما ليس بحجة 
فيصر حجة حجة . إذ كل واحدة من الروايتين Des‏ . وكذلك قوله : « إذا 
عضد CA‏ قول” بعض الصحابة أو فتوی أكثر أهل الم » لأن ذلك 
غير حجة » ولا يصير الرسل به حجة . فان" جعل قول , بعض الصحابة 
حجة » فالكلام عليه ما OPE‏ . 

وقد حکی بعض Sel‏ الشافعى عنه أنه خص مراسيل الصحابة بالقبول . 
وحكى قاضى القضاة [Pae]‏ أنه قال: « إذا قال الصحایی : قال النى عليه 
السلام كذا وکذا » قبلت*) ذلك إلا أن أعلم أنه أرسله » . والدليل على 
بطلان تخصيص الصحابة بذلك أن ما دل على قبول المراسيل يشتمل من 
كان عدلا من الرواة » صحابيا كان أو غيره . وقول“ النبي صلى الله عليه : 
Glen‏ کالنجوم؛ یم اقتديتم اهتديتم) لا يدل على أن غيرهم لا JA‏ مرسله . 
کا لا يدل على أن غيرهم لا يقبل مسنده . وقوهم : « إن الصحای لا Ge‏ 
القول” ot‏ النى صلی الله عليه قال كذا وكذا » إلا وقد سمعه أو حد ثه عنه 
c «aa‏ فانه يقال هم : و وجب( © ذلك فيهم ؟ فان قالوا : لعدالم ! 


قيل : فهذه العلة Piol‏ فى غيرهم من العدول . فان قال : الظاهر من 


(à:‏ ل: لا 

J (+‏ : من مسله 

(r‏ ال هنا حذف س 
di (+‏ س | 
(o‏ ل : قبل 

1( من هنا حذف س 
:J (y‏ : أوجب 

(A‏ ل : جامعة 





القول في JAN‏ 1۳۹ 
قول الصحایی : « قال النى عليه السلام كذا وکذا € أنه سمعه منه ! قيل : 


فقد قبلتموه على أنه مستد c‏ لا على أنه مرسّل . على أنه بعکن() أن يقول 
الصحالى : « ML‏ أن النى صلى الله عليه قال كذا وكذا » > أو و سمعت 


أنه قال كذا » » فيتصور المسثلة فى هذا Maadi‏ 


فصل i‏ الحديث إذا أرسل مرة وأسند مرة أخري أو ألحق بالنى مرة وجعل موقوفا على 
pr‏ 





إذا آسند/ الراوی الحديث» وأرسله غيره » فلا شبة فى قبول من یقبل) 
الراسیل له . ومن لا یقبلها آیضا جعله مستدا . لأن عدالة السند تقتضی 
ذلك إذا لم يعارضها معارض . ولیس فى إرسال الرسل ما یعارض إسناده . 
لانه موز أن يكون wl‏ أرسل غيره JE‏ لانه au‏ مرسلا c‏ وسمعه هذا 
مستدا . أو لأنه سعه الرسل مستدا ثم نسی راویه بعینه وعلم ثقته فى 
الجملة » فارسله لهذا الوجه . أو أرسله لعرفته بثقة من" رواه بعینه . وأما إذا 
أرسله هو فى وقت آخرء فان ذلك لا يمع من جعله مسندا أيضا . لأنه جوز 
أن يرسله فى وقت آخر لهذه الامور . 

وأما V‏ وصل الراوی الحديث بالنى عليه السلام » ووقفه الآخر على 
ul‏ ۰ فانه يجعل متصلا olh‏ صلى الله عليه » لحواز أن يكون بعض 
الصحابة “مع ذلك انبر من النبى صلی الله عليه . فرواه مرة e Pae‏ وذ کره 
مرة اخرى عن نفسه على سبیل الفتوی . فسمعه بعض الناس بسنده إلى الى 
صلی الله عليه» وسمعه الآخر یفتی به عن نفسه . فرواه کل واحد Lee‏ على ما 


( ل : قد عکن 
(r‏ ل : un‏ 
(r‏ إلى هنا حذف س 
ل : لا dé‏ 
ل : و 
)٩‏ ل : لعرفة من 
ل : واذا 
ل : فرواه من غیره 


i/v 


ب 


۹ كتاب tail‏ لاي الحسين البصري 
سم . ويجوز أن يكون أحد الراویین pe‏ الصحایی يسند اثلبر إلى sh‏ 
عليه السلام » ثم نسى أنه أسنده إليه وتوهم أنه ذكره عن نفسه » فجعله 
موقوفا عليه 

[Pa] مرة » وجعله‎ LIL] إذا وصل الراوى الحديث‎ [Lt] 


موقوفا على بعض الصحابة مرة“ » فانه يجعل أيضا متصلا بالنى صلى الله 


عليه » JE‏ أن ae PO‏ من الصحالی تارة عن نفسه وتارة عن البی 
de‏ الله عليه . ومجوز أن يكون سمعه متصلا بالنی صلى الله عليه » ثم 
نسی أنه سمعه متصلا € فرواه موقوفا . فان كان الراوی وقفه و"آرسله زمانا 
طويلا » ثم آسنده أو وصله") بالنى صلی الله عليه » فانه يبعد أن ینساه هذا 
الزمان الطويل ثم يذكره » إلا أن يكون عنده كتاب برجم إليه فيذكر به 
ما ينسيه / الزمان الطويل .. 


فصل : في الندلیس 


إذا روی الراوی OE‏ عن رجل يعرف باسم » ë‏ يذكره بذلك 
الاسم وذ کره باسم لا یعرف به : فان كان فعل ذلك لضعفه ولآنه لیس بأهل 
أن يقبل حديثه » فقد غش" الناس وخانهم . وذلك قادح فى الظن لأمانته فيا 
يرويه . ولا يقبل حديثه .وان كان فعل ذلك لصغر Cie]‏ من روى عنه » 
لا لأنه غير ثقة » فان من يقول : «ظاهر الإسلام العدالة» e‏ يقبل هذا 
الحديث ؛ ومن يقول : «لابد من فحص عن العدللة بعد العرفة باسلام 
الراوى » ۰ فن لم يقبل الراسیل من هولاء . يحب أن لا یقبل ذلك لأنه 
Jai )١‏ 

(r‏ كذلك 

AS (r 

id (t‏ مرة اخری 

ه) ل : « ثم نمی أنه » بدل «الجواز أن يكون » 

( ل : أو 

2 ل : اوصله 

J'ai (a 

)٩‏ ۰ حذفه ل 





1 


في فصول ما یرجم إلى احير عنه ما يؤر في اطر ۱ 1:۱ 
لا يتمكن مع جهله بعينه أن يفحص عن عدالته كا لا يتمكن ذلك“ فی 
الرستل 0 ومن يقبل المراسيل » يلزمه قبوله . لأن عدالة الراوى تقتضى أنه © 
ما ما ترك ذكره بالاسم العروف » ومنع بذلك من الفحص عن عدالته إلا وهو 


. Pre all dus عدل 22 » فجری مجرى‎ . 


با 
في فصول ما برجع إلى الخبر عنه ما يؤثر فى احبر 
فصل : في اللبر إذا كان مقتضاه ads AS‏ العقل 


اعلم أن العقل إذا منع من الشىء ء فإما أن ينع منه بشرط أو بغير 
شرط . فان" منع منه بشرط + حو إيلام الحيوان إذا كان Las‏ لا نفع فيه » 
فانه يقبل خبر الواحد باباحته وينعلم أنه غير عض وان فيه منفعة . وان 

منع العقل من الشىء بغير شرط » نحو منعه من Poe‏ تكليف ما لا بطاق > 
في ورد خر بخلاف ذلك » db‏ أمكن db‏ من Me‏ تسف 3 
جوزنا أن يكون النى صلی الله عليه قاله وعنى التأویل بل الصحيح . وان لم 
يمكن تأويله إلابتعسف» لم يجز أن يكون النى صلى الله عليه قاله على ذلك 
[الوجه( ] . لانه لو جاز التأويل مع التعسين 2 » بطل التناقض من الكلام 
كله . ويجب فها لا يمكن تأويله القطع على أن النى عليه السلام لم يقله ؛ 


( لس : من ذلك 


۲ : الراسیل 

(x‏ ل : يانه 

4( ل : ثقه عنده ؛ س : ثقة pis‏ 
(o‏ ل : بالصريح 

( لس : ان 


(A‏ ل : فن اورد شبرا 

» ؛ بياض فى ص وقال بال مامش و اظنه : دون‎ rod كذا‎ (a 
حذفه س‎ (ie 

11( ل : السف 








ver‏ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 
ون /كان قاله p‏ قاله حكاية عن الغير أو مع زيادة أو نقصان يخرج Le‏ 
من الإحالة . 

Us‏ لم يقبل ظاهر انبر فى مخالفة مقتضى العقل » DV‏ قد علمنا 
[بالعقل على الإطلاق أن الله je‏ وجل لا يكلف ما لا یطاق » où‏ ذلك 
قبييح . فلو قبلنا ابر فى خلافه » لم بحل إما] أن نعتقد صدق النى صلى 
الله عليه فى ذلك فيجتمع لنا صدق النقيضين » أو لا نصداقه فنعدل عن 
مدلول المعجز . وذلك محال . 


فصل : في خبر الواحد إذا رفع (')مقتضى الكتاب أو سنة متواترة 


اعلم أن خبر الواحد إنما يكون Oh‏ للكتاب إذا نفی أحدها ما أثبته 
الآخر على الحد الذى أثبته » أو أثبت أحدهما ضد ما أثبته الآخر على الحد 
الذى أثبته . فالأول نحو أن يقول [نی آحدهما] : «لیصل فلان فى الوقت 
الفلانى » فى المكان الفلانى » على الوجه SAD‏ » » وينهى فى الاخر عن 
هذه الصلاة على هذا الحد . والثانى أن يأمر بتلك الصلاة فى مكان آخر 
فى ذلك الوقت بعینه . فان كان انبر ينای الكتاب من غير نسخ » لم یز 
قبوله . لأنا قد علمنا أن الله تعالى قد تكلم بالآية » وأن النبى صلى الله عليه 
قد تكلم بما تواتر من نقله عنه . فلو أخذنا مخبر الواحد » LS‏ قد تركنا 
بالجملة ما قد علمنا أن لته je‏ وجل قاله » وعدلنا إلى ما لا نعلم أنه صدق . 

إن قيل : هلا قلتم : إن الله سبحانه آراد بالاية مقتضاها بشرط 
أن لا يعارضها خبر واحد”" ؟ قبل : فهو عالم بمعارضة خبر الواحد له . 
فلا يجوز هذا الإشراط ۰ لأنه لا يجوز أن يأمر بشرط . ces‏ القطع 


J'ai )١ 

te (r‏ دفم 

(r‏ لس : دافعا 

die (+‏ ل ؛ س : فى احدم 
si (o‏ لس 

1) من هنا حذف س 


(y‏ ل: الواحد 





في فصول ما برجم إلى الخير عنه ما يؤثر ي dt‏ 14۳ 


على أن li‏ صلى الله عليه لم يقل ذلك الحبر » أو قاله على سبیل الحكاية 
عن الغير » أو مع زيادة أو نقصان") ينفيان العارضة . وكذلك إذا عارض 
الإجماع خبر واحد . فان أمكن تأويل الخبر مع الآية على وجه النسخ » 
فالعقل جوز النسخ كالتخصيص”” . وعند Le‏ أن الشرع منع من النسخ 
Oa‏ . وذكر قاضى القضاة فى « الشرح » أنه يظن أن بین عسی بن آبان 
وبين الشافعی/ رحمها الله خلافا9» فى des‏ أخبار الاحاد» B‏ خالفت pb‏ ۸۰/ب 
الکتاب؟ . وقال : ویشبه() أن يكون SAE‏ بينها فى عرض خبر الواحد 
على الكتاب إذا CUS‏ شرائطه . فعند الشافعى : أنه لا يعرض عليه » 
لانه OLLY‏ شرائطه إلا وهو غير مخالف للكتاب . وعند عيسى بن 
أبان : أنه يحب عرضه عليه حتی يعمل عليه » لأنه أمارة . فيجوز أن ths‏ 
ويحوز أن يصيب . فلا متنع أن يخالف الكتاب . فلا Lu‏ إذن" تكامله» 
شرائطه إلا إذا علم أنه لا يعارض الكتاب . والكلام فما يكون نسخا c‏ وما 
لايكون نسخا » وف Val‏ هل هی نسخ أم لا قد مضى ف الناسخ 
والمنسوخ . ولا شبة فى أن الناسخ من Lie‏ أن يكون غير مقارن . فان ” 
أن خبر الواحد الرافع لبعض ”2 حك الآية - إما بالزيادة أو بغيرها ‏ مقارن COM‏ 
لم يكن نسخا. وان Le‏ أنه غير مقارن » لم يقبل . وان “شك فيه » قبل 
عند قاضى القضاة . لأن الصحابة رضى الله te‏ رفعت بعض أحكام 
القرآن لأخبار الاحاد b‏ تسثل هل كانت مقارنة أم لا . فأما معارضة أقاويل 
0 ل: بتقصان [غير منقوط] O‏ 
؟) ل : كان بحوز النسخ بالتخصيص 


ai= (r‏ ل 

(t‏ ل: خلاف 

(o‏ ل : الآحاد 

1( ل : يشتبه 

J (y‏ : یتکامل 
(A ۱‏ ل : اذأ تعاملت 

( ل : الشهادة 
(e‏ ل: الدافع لنقص 


Le 

PR 
سے‎ 
_ 


.: مقارنا 
(yY‏ كذاء على التأنيث 
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144 کتاب mul‏ لا الحسين البصري 
أكثر الصحابة » فلا يمنع من قبوله لأن قول أكثرهم [ليس"] Oit‏ . 
فصل : ي الحكم إذا اقتضى Op se‏ الكتاب فيه خلاف‌ما يقتضيه خر الواحد 


اختلف مثبتو التعبد بخبر الواحد فى جواز تخصیص القرآن والسنة OU‏ 
فنع قوم من ذلك على كل حال » وأجازه Eu‏ الفقهاء على كل حال » 
ومنع منه قوم فى حال دون حال . فقال عیسی بن أبان : إذا دخلها» 
التخصيص [من [Vars‏ » جاز تخصيصها" بخبر الواحد KEY.‏ يصيران 
مجملين وجازین بالتخصيص الأول . وإذا لم يدخلها التخصيص من وجه 
آخر › لم je‏ تخصیصها . وشرط قوم فى [جواز] مخصيصه O‏ بأخبار الآحاد 
أن يكون التخصيص قد lbs‏ بدليل منفصل . 

والدليل / على تخصيص القرآن بذلك أن خبر الواحد يقتضى الظن . 
والعقل يقتضى العمل على الظن فى النافع والضار . فوجب المصير إليه » 
وان خص العموم . 
إن قيل : الظن لصدق الراوى لا يحصل مع عموم الكتاب ! قيل : 
إذا كان الظن لصدقه محصل إذا م يعارضه عموم الكتاب » [وجب حصوله 


مع موم الکتاب( ۲۲۲ . لانه Y‏ وجه on je‏ وقوع الظن لصحة ابر مع 


فان قیل : الوجه المحيل لذلك هو أن عموم الکتاب إذا انفرد » اقتضی 
العلم بشموله . وخبر الواحد إذا انفرد » اقتضی الظن لصحته . فلم je‏ التعبد 


)١‏ حذفه ل [مع علامة الاضطراب بالهامش] 
؟) إلى هنا حذف س 

۳( ل : عم 

4) س : التوارة به ؛ ل : التواترة منه 
(o‏ ل : دخلها 

si (1‏ لس 

(y‏ ل : تخصیصها 

(a‏ ل: تخصیصها 

4( ل : دخلها 

(ie‏ حذفه ل 


۱ ل: محتمل 








في فصول ما برجم إلى الخبر عنه مما یواتر في احير 546 


به إذا عارضه عموم الكتاب . وإذا لم je‏ ذلك » لم يحصل الظن بأن gi‏ 
عليه السلام قاله ! الجواب : ان خبر الواحد » وان اقتضی pl‏ ا اش 
الا رجه الك ب معاوم غير منود . والتعارض إغا وقع بين حکمه وبين" 
اتيد باخير مع وم الكتاب .فجن من وقوع الظن لصتت > بل وجب 
التعبد به . لأنه تحص . 

[فان قيل : الدئیل الذی دل على وجوب العمل حبر الواحد (عا دل" 
بشرط أن يظن صدق الراوى . ومع معارضة العموم لا يظن صدقه . فالشرط 
ود ردیل لم سل ! فالجواب عنه : أن عذال ری لا شا العموم. 
فان لصد قه حاصل ٠‏ وقول النبى صلی الله عليه بیان . فثبت به التخصیص. 
(... ف الأصل بياض مقدار أربع کلات) . ووجوب العمل عقتضی 
العموم معلوم . فقد صار المصير إليه di‏ . لان نقله معلوم . ووجوب العمل 
به معلوم ! هذا الدلیل تبعارضه ان العموم معلوم » يكناوله الاشخاص . 
Bb‏ يتنفى أن لا يرك سل على ما يعلب القن ؛ ویب العمل عليه 
وان عارضه خبر واحد . لأنه من لم يترك ما بعلم لما یفن" + فقد ۱ 
تحور من المضار 8 ولان العموم لو آفاد الظن a Ju‏ الواحد 4 وتعارضا 
ووحب المصير إلى دلیل العقل > أو دلیل غیرهما eo.‏ الواحد لو لو قدح 
فى العموم » لوجب استعاله . ولو رفع جميع ما یتناوله العموم » وجوزنا فى 
كل واحد من الأخبار انخصصة أنه صعيح والاخر فاسد ۰ فکان یبقی من 


العموم ثلاثة آشخاص لا بأعياتها » أو شخص واحد لا بعینه . لأن کل خبر 


يكب اظن mode‏ والعمل عليه . ومجوز فى التناهی إلى 
الواحد من م أن يكون Et‏ الوارد به مع ذلك الواحد صحيحا » وغيره 
تدم کلب يجو من فد أن ير جي ا تاه لصوم ر ود 
وذلك محال ob.‏ قيل : من العجب أن يجتمع Obs de‏ متعارضين » فيتقدح 
الظن” فى di‏ . ولا يتبطل EN‏ بالعلم ! قيل : قد كنا jé‏ أن يكون 


si )١‏ ل 








۱ب 


۹4۹ کتاب المتمد لاني الحسين البصري 


هنالك. دلیل یفتضی تخصيص العام قبل العلم حبر الواحد ۰ ولو کان العموم 
مقطوعا أنه لا يجوز تخصیصه ‏ لم يخصه بخبر الواحد . وکان العلم لا يرتفع 
بالظن "۲ . ] 

إن قيل : العقل يمنع من العدول عن العلوم إلى المظنون . وعموم الکتاب 
قيل : إن ارید أن خبر الواحد مظنون لو انفرد » فقد تکلمنا فى ذلك . ون 
ارید أنه مظنون صعته مع معارضة العموم ۰ فذلك نع من dall‏ بشمول العموم . 
CÝ‏ إذا ظننا أن النى عليه السلام قال ما رواه الراوی » فقد جوزنا ثبوت 
À‏ . ومع نجويز ذلك لا بحصل العلم با اقتضاه العموم ١ں‏ الحكم الخالف 

الخبر.. ویدل عليه إجماع الصحابة . لأنهم خصوا قول الله عز وجل" : 
«يوصيكم الله فى أولا دکم ... » با روی عن النبی صلی الله عليه أنه قال : 
ولانورث ؛ ما تركنا فهو صدقة» ۰ ولا روي: « أن القاتل لايرث » . 
والصحبح أن فاطمة عليها السلام طالبت/ بعد ذلك بالنحلة؟ لا بالميراث . 
وخصوا““ الآية أيضا بما روی عن النی صلى الله عليه أنه جعل للجدة السدس . 
وهذا x‏ فرض ما تضمنته الآية . فكانت مخصصة لا . وخصوا قول الله 
عز وجل© : «... وأحل" لکم ما وراء ذلكم ...؛ با روى أبو هريرة 
[ عن النى عليه السلام أنه OURS‏ : «لاتنكح المرأة على EE‏ على 
خالتها » . وخصوا قوله سبحانه0©: « ... أحل الله Oad‏ ... » بخبر OÙ‏ سعيد 
ف a!‏ من بيع درهم بدرشمين . وخصوا قوله“ : «.... اقتلوا المشركين...» 
عا روی عن عبد الرهن بن عوف رضی الله عنه فى اجوس : «سنوا بهم 

(i‏ حذف کل هذا الفصل لس 

١1١/4 القرآن‎ (r 

(e‏ النحلة العطاء واطبة . والاشارة إلى فدك 

( ل: خص 

۲۳/ القرآن ؛‎ (o 

3( حذفه ل 

۲۷۰/۲ القرآن‎ (y 


» زاد بعده ل « وحرم الر بوا‎ (A 
oja القرآن‎ (a 





\o 


ي فصول ما برجم الى احير ce‏ ما پزتر في امير 14۷ 


Le‏ أهل الكتاب » . وكل هذه آخبار آحاد . وتخصيص الصحابة رضى 
الله Us‏ ظواهر القرآن بها ظاهرء لا بمكن دفعه . ولا يمكن أن يقال : 
خصوها بغير ذلك . لانه لا جوز أن لا بروی ما خحصوها به » ویروی ما 
لم بحر له ذكر . وما ذکرناه يقتضى أن “حمل قول عمر رضى الله عنه : 
لا ندع كتاب ربنا وسنة نبینا لقول امرأة لا ندرى لعلها نسيت أم كذبت » 
على أنه لا Man‏ نسخا » لیجمم* بين هذا الخبر وبين الأخبار الى 
ذكرناها . ولأن a‏ : « لا ندع AS‏ ربنا وسنة نبينا » يفيد النسخ » 
دون التخصيص Mb.‏ لا يقال فيمن خص آية من القرآن : قد“ ترك 
القرآن . 

فان" قيل : هلا قبلوا“ us‏ نفسهسا خاصة » وأخرجوها 
وحدها من الآية € وهی قوله”" : «أسكنوهن من حيث سكتتم من 
٠ ... es‏ ؟ قيل : إن حكمها قد كان GR‏ + وزغا روت ال 
ليعمل به فى' غيرها . فلو قبلوا خبرها » لقبلوه فى غيرها . على pet‏ لو قبلوا 
خبرها فى نفسها » لقبلوه فيمن هو بمثل صفتبا على ما جرت به عادتهم فى 
إجراء الخبر فى كل من كانت صفته صفة من ورد فيه El‏ . 

وقد قال بعضهم : إن قول مر « لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول 
امرأة لا ندری لعلها نسيت [أم کذبت]» يدل على أنه ترك قوفا où‏ العلة » 
لا لما ذكرتموه فى أنه لو قبل خبرها / فى نفسها لقبله ف" غيرها . الجواب : 


)١‏ كذاء على التأنيث 


id (‏ يرد بها 

+) ل : يدعها 

M : س‎ (e 

(o‏ لس : ظاهر قوله 

3( : انه قد 

(Y‏ من هنا حذف س مقدار ثلاثة أوراق 
0 ل : s‏ 


(A‏ أى خبر فاطمة بنت قيس » المتعلقة بقول عمر 
)٠‏ اقرآن 4/۰ 

si (yi‏ ل 
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۱۱۸۲ 





14۸ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 
انهم لو قبلوا خبرها » لدل" على خراجها وإخراج غيرها » IS‏ تارکین 
للكتاب . [لانہم لا یکونون"] تاركين POS‏ إلا باخراجها وإخراج 
su‏ فصح et‏ إا يتركون الكتاب لأجل قوفا . وروايتها هو الدال على 
نخصيصها وخصیص غيرها . 

إن قيل : قد قبل أهل قبا خبر الواحد فى : نسخ القبلة » آفیتجوزون 

نسخ القرآن بأخبار الاحاد ؟ قيل : ذلك جاثر d‏ ۳ وقد كان معمولا 
35 صدر الاسلام بدلالة حدیث أهل قبا . ثم نسخ ذلك . ودل de‏ 
نسخه Og‏ عمر رضى الله عنه وإجماع السلف عليه . وقال الشيخ أبو على 
رمه الله : لا يمتنع أن يكون النى de‏ الله عليه قال لم : « إنى أنفذ ال 
فلانا بنسخ القبلة » فاقبلوا خبره فانه Vol‏ » . وذلك دلالة قاطعة على 
صدقه . 

وحکی قاضى القضاة رحمه الله فى « الشرح » عن الشافعى رضى الله عنه: 
« آنه منع من نسخ القرآن بأخبار الاحاد فى الحملة » دون التفصيل » . ومعنى 
ذلك أنه منع من نسخه بخبر غير مقطوع Pa‏ » وجوز أن یصل نسخه) 
إل بعض المكلفين بخبر واحد » فيازمه العمل به . دليل: العمل حبر الواحد 

جب إذا اختص بشرائط . وهذه الشرائط حاصلة فيه إذا عارضه عموم 

اکا فی العمل به . 

فان قيل : من شرط العمل 5 الواحد أن لا يعارضه عموم الکتاب ؛ 
قيل : قد أجيب عن ذلك بأن إحاع الصحابة على وجوب العمل بخبر الواحد 
يوجب العمل به . ولا يجوز أن Obas‏ نی العمل به شرط"" إلا بدليل . 


(r‏ : ولا يكونوا 
(r‏ ص : الكتاب 
Jai (+‏ 

(o‏ ل : حديث 
(Q‏ ل : صدق 
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في فصول ما برجم الى احبر عنه مما يؤر في ابر 144 


وليس على ما اشترط() السائل دليل . ولقائل أن يقول : إنما يحب ذلك 
لو أحعوا على العمل تخیر الواحد بلفظ عام يتناول حال معارضة العموم » 
حتى لا يخرج منه حالة من الحالات إلا لدلالة . وما laai‏ كذا . بل أجمعوا 
على العمل به فى موضع . فينبغى أن ينظر فى الموضع الذى أجمعوا عليه فيه . 
فان تناول / هذه المسئلة » قضى به ولا ينقل منه إلى موضع آخر إلا لدلالة . 
فان قلم : « قد عملوا به مع معارضة جوم الكتاب » » كان رجوعا إلى دليل 
آخر . 

فان قيل : plal‏ الصحابة على العمل به یکفی فى وجوب العمل به 
فى كل موضع من OAV‏ . ألا ترى أ: نهم" لو أجمعوا على قبوله© فى 
الصلاة » لدل ذلك علی قبوله ی ف فرع من فروع الصیام ۲ ؟ قيل kj:‏ يدل 
8 له فى فرع من فروع الصلاة على قبوله۳) فى غير ذلك من الفروع . 
لأنه لا فرق بين الموضعين . وليس يمكن أن يقال : لافرق بين العمل به 
مع معارضة موم الکتاب له ومع d'à‏ ذلك . وان الحال فى خبر الواحد مع 
معارضة دلیل۷) شرعى JUS‏ فيه إذا ل بعارضه ذلك . ألا تری أن كثرا 
من العلاء قد فرق بینها ؟ ۱ 

فان قيل : انا نستدل باجماع الصحابة على أن العمل خبر الواحد 
معلوم إذا انفرد » كا أن العمل باستغراق العموم معلوم إذا انفرد . ثم نقول : 
فاذا اجتمعا » لم يجز إطراح أحدهما . والعمل Le‏ لا ISE‏ إلا مع التخصیص ! 
قيل : إذا كان العمل بكل واحد منهیا معلوما إذا انفرد » جاز أن يكون العمل 
JS‏ واحد منها [معلوما مع التعارض > وجاز أن يكون العمل بر الواحد“] 
معلوما بشرط أن لا برض العموم . وإذا جاز كلا الأمرين » وجب التوقف . 


00 ل : اشرطه 

(r‏ ل : إلا لدلالة 

di- (۳‏ ل 

4( ل : قوله 

(e‏ لد : قوم 

(G‏ ل : فروع الصيام على قوله 
(y‏ ل : دليل معلوم 


ai (A‏ ل 


۲ب 
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19۰ كعاب الممتمد لاني الحسين البصري 


فن أين قطعتم على وجوب العمل بهما ؟ وأنتم الستدلون . وأيضا فان عموم . 


الکتاب معلوم وجوب الحكم باستغراقه إلا أن يعارضه ما يكون حكمه معلوما 
عند معارضة الحموم . فاذا لم يثبت لکم ذلك فى خبر الواحد - لا o‏ 
تثبتوا أن الصحابة Caa‏ على العمل فى هذا الوضع - وجب القضاء باستغراق 
العموم . 

Eh‏ الخالف » فقال : إن خبر الواحد يقتضى الظن . ووم الكتاب 


یقتضی القطع . ولا جوز العمل بما يقتضى الظن . والعدول إليه L‏ يقتضى ` 


۹ الجواب : يقال له : أتريد أن عموم/ الكتاب يقنضى العم بشمول 
حكمه ؛ وأن خبر الواحد ر مد یقتضی الظن بثبوت حکمه ؟ أو ترید أن موم 


الکتاب معلوم أنه كلام الله سبحانه » وخبر الواحد يظن أن النى عليه السلام . 


قاله ؟ فان" قال بالأول » قيل له : أتعنى ذلك لو“ انفرد کل واحد منها 
عن صاحبه [أو إذا اجتمعا ؟ فان قال" : إذا اجتمعا أو انفرد كل واحد 
منها عن صاحبه9] ! قيل : لا نسلم ذلك » لأن عندنا : أن العمل على 
خبر الواحد معلوم » سواء عارضه عموم كتاب أو لم يعارضه . فا ذكرته 
هو نفس المسئلة . وان قال : ارید الوجه الثانی ! قبل : ولم » إذا علمنا 
أن الله سبحانه تكلم بالعموم » وغلب على EE‏ أن النبى عليه السلام 
طبر + وم نطمه »لا يجوز أن نعلم عنده يجوب العمل ؟ فان قال : 


لن dt‏ إذا كان مظنونا أن | الله عليه قاله » ل جز أن 
بی صلی م يز أن qu‏ عند 


وجوب العمل ! قيل : قیجب أن لا يطل عنده وجوب العمل كع تقد کاب 
لأن الظن لا يكون طريقا إلى العلم على كل حال . وأيضا فان طريقنا إلى 
للم بوجوب العمل بخبر الواحد هو الإجماع . وشرط ذلك EB‏ صدق الراوي . 
والإجماع معلوم . وظننا صدق الراوی معلوم . فان قال : عموم الكتاب 


1( حلفه ل 

+( ل : اذا 

(r‏ حذفه ص ؛ [وكأن في العبارة سقطة] 
4( ل : ان الله Ju‏ تكلم بانلیر 

(e‏ ل : معلوم ايضا 








Ye 


في فصول ما برجم الى اير منه ما يؤثر في ابر 1۱ 


ليس يقف على شرط مظنون . فالحبر مظنون صدقه . فقد وقف العمل به 
على أمر مظنون . فلم jé‏ العدول إليه عن عموم الكتاب ! قيل : إنما كان 
EE‏ م كرت لو کان RP‏ هو قل الى صلى اله عليه 
فک فکنا » إذا لم نأمن أن يكون 9 يقل ذلك القول > لا يجوز لنا الحكم به 
وليس الامر كذلك . لأنه لو كان الامر كذلك » لما جاز العمل على خبر 
الواحد » وإن لم يعارضه عموم الكتاب . وإنما طریقنا إلى ذلك هو ظننا أن 
النى صلى الله عليه قال ذلك القول » ع تام اللالة على العمل با يقب 
على ظئنا من ذلك . كلا هنين سل Post D w DS‏ صدق 
الراوى » / ونعلم الدلالة على وجوب العمل Le‏ ظنناه . فثبت مساواة طريقنا 
إلى العلم بحكم الخبر لطريقنا إلى العلم > لشمول الآية فى أن كل واحد منها 
طريق معلوم . وبطل إحالتهم قيام الدلالة على العمل حبر الواحد مع عموم 
الكتاب . 


[فان قيل : العموم معلوم . ومعلوم أنه قول الله سبحانه . وقد دل على 


فيه بالبحث عن الراوى والظن فى حاله . فيزول الدليل الذى دل على وجوب 
العمل به . فكيف يزول ما لا يتغير حال ما يتغير ۲6٩۴‏ وقد نقضت الشبهة 
بانتقالنا عن مقتضى العقل بر الواحد . وهذا لا يلزم . OÙ‏ عموم الكتاب 
دل لفظه على شول SH‏ على طريق القطع لو انفرد . ألا ترى أنه 
تاو لفظه کل" واحد من أشخاص النوع والجنس ؟ فلو عدلنا عن بعضه 

حبر الواحد » كنا قد Luce‏ عن موجب دلیل قاطع . وأما العقل فانه 
لا يقتضى قبح ذبح Vol‏ إلا من حيث أنه أل عض JAE‏ ۰ ولیس يدل 
( ل: مع 

(Y‏ ل : له 

(r‏ ل : ظانين 

J'ai )4 

(o‏ ل : يدل 

( ل : اذا 

fA d (y 

(a‏ ۵: ام 


۴ب 








۱۱۸ 


of‏ ` کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


العقل على أنه محض . [وإنما يعلم العاقل أنه محض] » لانه ليس فى العقل 
ولا ق السمع ما يدل عليه . فاذا ورد الخبر باباحته » علمنا أن فيه منفعة 
© . فزال الشرط الذى معه قضى العقل بقبحه » ولم نكن تاركين 
لموجب العقل m‏ الواحد . لأن العقل لم يدل على أنه ليس فيه نفع PO‏ 
وخبر الواحد دل على ذلك . فلم نكن بتاركين لدلالة معلومة إلى شى ء مظنون . 
واجيب عن il‏ أيضا بأن خبر الواحد وموم الكتاب » طربقها الاجتباد . 
فها يتساويان ! وهذا لا يصح ء لأنه إن اريد أن طريقها الاجتباد الذى 
هو Ji‏ الجهد فى الاستدلال » فصحیح . لأن“ آحدها مظنون أن النی 
صلی الله عليه قاله » والاخر معلوم أن الله عز وجل قاله . وان ارید أن كل 
واحد ler‏ مظنون » فلا یصح. 
قد قاس A‏ الح من تخصيص الكتاب بر الواحد على النع من 
نسخه حبر الواحد » بعلة أن كل وا وحد مها عدو إلى are‏ عن معلوم ! 
الجواب : انهم إن" قاسوا أحدهما على الآخر فى المنع من التعبد Ver‏ من 
جهة العقول“ e‏ لم نسلم الحم فى الأصل . UN‏ نجوز من جهة ۴ 
نسخ القرآن مخبر الواحد . وان قاسوا آحدها / على الآخر es‏ من اد 
شرعا » فا ذكروه من العلة غير معلومة . فلم جز القیاس بها فى هذا الوضع 
ما من ملع تخصيص عموم الكتاب بخير الواحد إذا لم يتقدمه تخصيص» 
فقد OÙ . lei‏ العموم الخصوص كالذى ليس بمخصوص ۰ نی أنه 


معلوم صدوره من حكيم . وتناو له من جهة الحقيقة لا لم يتنوله اتخصیص . 


فاذا خصت الصحاية" حبر الواحد العموم" اخصوص © « دل ذلك على 


)١‏ حذفه ل 

:J (Y‏ موقتة 

*) ص : موفوف ؛ ل : نفعا موقتا 
4) ل : لا ان 

(o‏ عند ل تقدم وتأخير فى الکلات 
5) حذفه ل 

zd 6‏ المعقول 

(a‏ ل: ابطله 

J'ai (4 
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في فصول ما برجم إلى الخبر عنه مما يور في ابر vor‏ 


جواز تخصيصه عموما لم يدخله التخصيص . إذ أحدهما فى ge‏ الآخر . 
كنا أن إجماعها على تخصيص بعض الآيات بر الواحد دلیل۳) على تخصیص 
آية اخری يخبر الواحد » oY‏ أحدهما فى معنى الآخر. 

. إن العموم المخصوص قد صار عجازاء أو جملا » فجاز تخصيصه‎ « : dis 
ولیس كذلك العموم”؟ إذا لم بخص » ۰ فباطل . لأن العموم امخصوص‎ 
ليس بمجاز من حيث يتناول”" ما لم يدخله لتخصیص . فصار من هذه‎ 
الجهة كالذى لم يتقدمه تخصيص . وإما هو مجاز من حيث لم یرد" به بعض‎ 
إن عمر عليه‎ « : As , لا سلمه‎ > «Je وقوثم : دنه‎ . ٩ ما یتناوله‎ 
وجل") : أسکنوهن من حيث سکم‎ je السلا امتنع من خصیص قوله‎ 
من وجندکم » بخبر فاطمة بنت قيس » بقوله : ولا ندع کتاب ربنا‎ 
وسنة نبینا لقول امرأة لا ندری لعلها نیت أم کذبت » لا يصح . لأنا قد‎ 
أن ذلك بنصرف إلى النسخ . على أن هذه الابة مخصوصة بخروج الرتدة‎ Cy 
منها . وقول من فرق بين العموم انخصوص بالاستثناء وبين انخصوص بالدلالة‎ 
. ME المنفصلة > بآن العموم انخصوص بالاستثناء حقيقة فا عدا‎ 
العموم مع الاستثناء بحري“ مجرى لفظ العدد مع الاستثناء ؛ فى أنه‎ OÙ 
بتناول ما عدا المستثنى من الاعداد . وأما «العموم انخصوص بدلیل منفصل»‎ 
OSTI فهو مجاز » فباطل بما ذکرناه‎ 


فصل : E‏ الحم اذا اقتضی قياس الاصول فيه حلاف ما اقتضاه / خبر الواحد 


اعلم أن القياس على أصل من الاصول إذا عارض خبر واحدء فاتما 


۱( ل : دال 
J'ai (y‏ 

۳( ل : تناول 
£( ل : تناوله 


(o‏ کذا » السلام بدل الرضوان 
5) ' القرآن ۱۱/۰۵ 

(y‏ ل : الستثی منه 

oby id (A 

(a‏ ال هنا حذف س 


٤‏ اب 
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يعارضه إذا اقتضى انلبر Ciel‏ أشياء واقتضى القیاس" be‏ جميعها على 
الحد الذى اقتضی انب We)‏ » أو بأن يكون انب ۲۳ مخصصا لعلة القياس . 
فان اقتضى rares‏ فیمن jé‏ تخصيص العلة » يجمع بينهما . ومن لا یری 
تخصيض ddl‏ » ری هذا s£ ei‏ القے D‏ الأول . وليس de AE‏ 
القياس الذى هذه حاله إما [أن تكون منصوصا عليها أو مستنبطة . فان كانت 
منصوصة ۰ لم JE‏ النص علیها [OU‏ أن GS‏ مقطوعا به أو غير مقطوع 
به . فان كان مقطوعا به » وكان خبر الواحد ينفى موجبها » ولم يكن él‏ 
زيادة فيا خرج معه العلة من“ أن يعارضها خبر الواحد » فانه يحب العدول 
لها عن خبر الواحد . لأن النص على العلة كالنص على حکمها . فکا 
لا يجوز قبول خبر الواحد إذا رفع موجب النص المقطوع به » فكذلك فى 
.هذا الوضع . ولأن خبر الواحد فى هذا المكان بخرج العلة" المنصوصة من 
كوا علة . والنص قد اقتضی کونها علة . فصار خبر الواحد رافعا موجب 
النص المقطوع به . ون لم يكن النص على العلة مقطرعا به » ولا كان 
حكمها فى الأصل ثابتا بدليل مقطوع به » فانه يكون معارضا لبر الواحد 
لأنهما خبرا”© واحد. . ويكون الرجوع إلى انلبر فى SH PAU‏ أو 

من ابر الدال على العلة . لانه دال بصريحه على الحكم . xls‏ الدال 
على العلة ليس بدال de]‏ الح ] بصريحه ونفسه » بل بواسطة . وان 
كان حكمها فى الاصل LE‏ بدليل مقطوع به » فهو موضع اجتہاد على 
ما سنبیته الآن فى العلة المستنبطة . 

فأما إن كانت de‏ القياس مستنبطة » فلا يخلو أصل القياس إما أن 
يكون حكمه ثابتا حبر واحد » أو بنص مقطوع به . فاذا كان ثابتا JE‏ 
ا( Ja‏ 

(r‏ حذفه ل 

(p‏ حلفه ص 

di- (+‏ ل 
(o‏ ل : القطوع 
3( ل : خر 
(v‏ حذفه ل 
Jai (a‏ 








في فصول ما یرجم إلى احير عنه ما يوار في ابر ۹9 


واحد » لم يكن القیاس آول من انبر العارض له . بل“ الأخذ / بابر 
أول . فأما إذا كان الحكم ی صل هذا القياس ثابتا بدليل مقطوع به» Eb‏ 
امعارض للقياس le‏ واحد » فينبغى أن يكون الناس إنما اختلفوا فى هذا 
الوضع » ols‏ كان الاصولیون ذ کرو DHL‏ فيه مطلقا . فعند الشافعى 
رضی الله عنه : أن الأخذ alu‏ أولى . وهو dé‏ أنى الحسن . وقال عيسى 
ابن أبان : إن كان راوی الخبر ضابطا عالماء غير متساهل فیا يرويه » 
وجب dés‏ خبره وترك القياس . ون كان الراوى بحلاف ذلك » كان 
موضع الاجتهاد . وذكر : أن فى الصحابة عليهم السلام من رد حديث 
ui‏ هريرة بالاجتهاد . وحكى عن مالك : أنه رجح القياس على اللبر . ومهم 
من قال : طريقه الاجتهاد . 

واحتج الرجحون للخبر بأشياء : gb‏ إجماع الصحابة . لأن“ أبا بكر 
رضی لله عنه نقض احکا So‏ به برأيه حدیث سمعه من بلال . وترك عمر 
رضى الله عنه رأيه نی الجنين » وق النسوية بين الأصابع » Pod)‏ . 
فان قیل : إن ابن عباس قد خالف فى ذلك » لأنه لم يقبل خبر OÙ‏ هريرة : 
« ذا استيقظ Fi‏ من نومه » فلا يغمس يده ى الإناء g‏ يغسلها 
«cpu‏ وقال : با نصنع عهراسنا ؟ روالهراس حجر عظیم » كانوا 
Mois‏ فيه الماء » ویتوضوان Mau‏ . فأشار بذلك إلى أنه لا عکن غسل 
اليد“ منه قبل Ulsa‏ فيه . فقال له“ أبو هريرة : « يابن أخى » إذا 


حد ثتك عن dus‏ الله صلى الله عليه حديثا » فلا تضرب له الأمثال ۱ » 


( ل : لأن 

۲ ل : من ؛ [س مع تقدم وتأخير ] 
J'ai (r‏ 

4( ل : فى الحديث 

(o‏ حذفه ل 

( ل : يە رکون 

(y‏ ل : به 

ai= (a‏ ل 

(q‏ حذفه ل 


۱/۸۵ 
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565 کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 

قيل ان ابن عباس ترك هذا الحديث [لأنه لا يمكن. الأخذ e [Va‏ إذ 
y OAs‏ عکن قلب ا مهراس على اليد . وذلك خارج عن قياس Male‏ 
مظنونة . فان قیل : لیس فى O‏ تکلیف ما لا بطاق » لأنه كان 
se‏ غسل أيديهم من إناء 7 ME‏ غير الهراس > ثم Mn‏ أيديهم 
فى الهراس . فعلمنا أنه رد" احير لأنه مخالف لقياس الأصول e‏ لا“ لأنه 
لا عکن() الأخذ به ! قيل : فاذا أمكن الأخذ به » فن أين أن“ قياس 
الاصول كان as‏ غسل اليد من ذلك الإناء حتى یکون / قد رد احبر 
Noa‏ القياس ؟ وإذا صح ذلك » لم يثبت لم أن ابن عباس رجح قياس 
الاصول على all‏ » حبّى يكون قادحا فى ENT‏ . «ؤومنها 29 © أن خبر 
الواحد أصل للقياس 09 . ولا يجوز أن يترك الأصل بالفرع ! ولقائل أن 
يقول : إن أردتم بقولكم « إن < خبر الواحد أصل للقياس » أنه هو الدليل على 
صحة العمل بالقياس ». فليس كذلك . لأن العمل بالقياس لا يصار إليه إلا 
بدليل مقطوع به . وإن أردتم أن خبر الواحد هو أصل القياس الذى وقعت 
المعارضة به » وأن القياس هو قياس على حكمه » فليس كذلك. لأن 
أصل القياس هو غير هذا OV‏ . فان قالوا : نريد بذلك أن خبر الواحد 


J'ai )١ 

(y‏ حذفه ل 

te (۳‏ علة 

J'ai (4: 

(o‏ س ليم 

ad ( 

(y‏ ل : رن 

d 5 (A 

(A‏ : ,«انکر » بدل ولا عکن ۾ 
۱۰( حذفه ل 

۱ ل: ینسخ 

۳ ل : بذلك 

(ir‏ ل : الاصول 

۰ ل هنا وق السطر الق : القياس 
1( ل الس © 





في فصول ما برجم إلى gal‏ عنه ما یور في انلبر 9۷ 


ى الجملة هو أصل القیاس ؛ ألا تری أن أصل”“ القیاس هو خير واحد. 


مثل هذا ابر المعارض ؟ قيل : Li‏ يلزم هذا مسن قال : dr‏ القیاس 
على حکم Ve‏ الواحد آول من خبر [واحد يعارض القیاس » . فأما من 
قال :. « إن القياس أولى من خبر”ع الواحد إذاء كان القياس قياسا على 
دلیل قاطع» » فلا يلزمه هذا الکلام . éco}‏ تیلم : إن خبر الواحد GE‏ 
مجرى ما مع من النبى de‏ الله عليه + [فكان أولى من القياس ! ولقائل أن 
يقول : إن خبر الواحد يجرى مجری ما سمع من النبى صلى الله عليه ] فى 
وجوب العمل . وهكذا القياس . وأيضا فليس يجب إذا جرى خبر الواحد 


" محجرى ما سمع من النی صلى الله عليه فى بعض الامور » أن“ يجرى de‏ 


فى أمور أخر . ألا تری أنه لا يجرى عجراه فى نسخ آلقرآن ؟ «ووینباکه قول : 
إن إثبات SH‏ بخبر الواحد يستند إلى قول النى صلى الله عليه بغير واسطة . 
وإثباته بالقياس Vus‏ إلى قوله بواسطة . فكان إثباته بابر أولى ! ولقائل 
أن يقول : إنه » وإن كان لإثبات gik KH‏ هذه المزية » فان" لإثبات 
الحكم بهذا القياس مزية اخرى . وهی استناده”" إلى صل معلوم » وان 
كان بواسطة الاجتهاد فى الأمارة . فکا أن العمل“ عبر الواحد يستند إلى 
أصل معلوم — وهو ما دل على وجوب العمل بخبر الواحد - فكذلك الحكم 
بالقياس يستند إلى ما دل على العمل بالقياس وهو معلوم . وکا أن/ العمل“ 
بالقياس يفتقر إلى الاجتهاد فى الأمارة » فالحكم حبر الواحد يفتقر إلى الاجتهاد 
فى أحوال الخبرين . فها يتساويان© من هذه الوجوه . وهذا من أقوى نا 


gd (0‏ اضل هذا 


(r‏ حذفه ل 
(r‏ حذفه ل 
+( حذفه ل 
(e‏ ل : أو 
۰ ) ل : مستندا 
(y‏ ل : هو اسناده 
(A‏ ل : ds‏ العمل 
٩‏ ل : وكات العمل 
۱۰( ل : متساويان 


۱/۸۹ 





10۸ ۱ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


يحتج به من رد" الأمر فيها إلى الاجتباد . طوومنپاکه أن عموم الكتاب يدل 
de pa‏ على ما تناوله لفظه » Jus‏ على حکم الفروع بواسطة القياس . 
ودلالته على ما تناوله لفظه أقوى . لأنه یتناوله بنفسه من غير واسطة . ولیس 
كذلك de as‏ حکم الفروع . فاذا جاز أن بخرج منه بعض ما تناوله 
لفظه بخبر الواحد مع قوة دلالته عليه » كان OÙ‏ بخرج منه مدلوله EN‏ 
— وهو ما دل عليه بواسطة القياس لأجل خبر الواحد - أولى . إذ كان ci‏ 
ما دل عليه بواسطة القياس يجرى مجرى التخصيص لل ga‏ بض ما ول 
عليه . إذ كان يدل على أشياء بواسطة » وبغير واسطة . 
نم أن يقل : إن موم الكتاب لا يدل de‏ الفروع ‏ أنه 
لا تیا »فلا يدل على أمارة القياس . فصار حكم الفروع هو هو“ مدلول 
دليل آخر » وهو القياس . فليس بأن يتركوه بر" الواحد - لأن خبر الواحد 
بخص به [عموم الكتاب مع قوة عموم الكتاب - بأولى من أن يتركوا العمل 
يخبر الواحد لأجل القياس . إذ كان القياس بخص [a‏ عموم الکتاب . 
Eh‏ من قلام ‏ القياس على الاي IE dE‏ بأن القياس 
لا يحتمل » ولا يجوز تخصيصه . وليس كذلك انبر . فكان القياس أولى ! 
الجواب : أن ذلك يقتضى تقديمه على نص الكتاب والسنة المتواترة . [OLADI‏ 
فانه إن احتص القياس ode‏ المزية » فانلبر مختص بمزية اخرى . وهی أن 
دلالة الألفاظ لا تستنبط من Olai‏ . والقياس مستنبط(؟ من الألفاظ . 
فکانت الألفاظ أقوى من الدلالة . 
حتجوا آیضا بأن القیاس آثبت من اللبر» لتجویز WE‏ ولکنب 
على اشر والجواب : ان جواز ذلك کجواز کون الحكم غير متعلق 


م/ب بالأمارة فى القياس» ون كان الأغلب صدق الراوى وتعلق الحكم / بالأمارة . 


Tec 
PF, 
< 


فه 


ects 


S À: 


(o‏ «غیرها» کذا £ الاصولٍ » dy‏ «غبره» أى غير ار . إلا أن يكون أراد «غير الالفاظه 
( ل : يستنبط 


Ye 





۲ ۰ 


في فصول ما يرجع إلى الخبر عنه ما يوئر في انلبر 19۹ 


ومنها قوم : إذا كان القياس حص به موم الکتاب » oly‏ 3% : لأجله 

حبر الواحد ds‏ . إذ هو أضعف من العموم ! الجواب : أا إذا خصصنا 
او بالقیاس » لم نکن تارکین له أصلا بالقیاس . ولبس کذلك إذا 
ترکنا الخبر ol‏ بالقیاس . والأولى أن یکون طریق: ترجیح آحدها على 
الآخر الاجتهاد ۰ لنساویپیا من الرجوه الى ذکرناها . فان قوی عند MA‏ 
أمارة” القياس — وكانت تزيد عنده ى القوة على عدالة الراوی وضبطه ‏ وجب 
المصير إليه . ون كان ضبط الراوى وثقته يزيد عند اجتهد على أمارة القياس » 
وجب Vale‏ المصير إلى Pat‏ 


فصل : في فائدة خر الواحد إذا كان البلوی به عاما هل برد" OA‏ خبر الواحد الوارد فيه 
أم لا ؟ 


الخبر المروى بالآحاد لا يخلو إما أن يتضمن ایجاب العم » أو یتضمن 
(جاب العمل فقط Vi.‏ إما أن یکون فى الأدلة القاطعة ما يدل على ذلك 
العلم > وإما أن لا“ يكون فيا ما يدل على ذلك . فان لم يكن فيها [ ما يدل 
عل ] ذلك » لم يقبل الخبر » سواء تضمن مع العام عملا أو لم يتضمن 
عملا . لأنه لو كان صحیحا ‏ لأشاعه“ النی صلی الله عليه على وجه › 
يحب فى العادة التواتر بنقله » ولأوجب نقله على وجه تقوم الحجه به . إذ 
كان لا يحوز أن és‏ علينا العلم ولا يجعل لنا طريقا إليه . وخبر الواحد 


" ليس بطریق إلى العلم ! 


إن JS‏ : هلا قبلتم الخبر وحكمتم بأن ای صلى الله عليه أوجب العم 
على ما شافهه بذلك ؟ قيل : ليس يستحيل ذلك إذا كان انلبر خطابا 


J'ai )۱ 

(r‏ إلى di- La‏ س 
si (۳‏ ل 

oi- )4‏ ل 

(o‏ حذفه ل 

5) ل : لاتباعه 

(y‏ ل: يجب 

(A‏ ل: من 


۱) - Yg المعتمد‎ 
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1۹۰ کتاب المعتمد لاي الحسين البصري 
لمن حضر النی صلی الله عليه . وزعا رددنا احبر إذا كان إيجابا على من 
شافهه ومن لم يشافهه . 

إن قيل : جوزوا ان يكون النی صلى الله عليه أظهر انلبر» وأمر بتواتر 
نقله » وألزم كل أحد ga‏ بشرط أن يبلغه احبر على حد التواتر . فيكون 
من شافهه به » قد وجب عليه العلم . . ومن يشافهه » لم يحب عليه إذا لم 
ينقل / بالتواتر ! قيل : لو كان النبى صلى الله عليه قد أشاع الحديث » 
وأظهره على هذا الحد » وأوجب تواتر نقله » لقويت دواعى الدين والعادة 
إلى نقله متواترا » ولا je‏ أن AE‏ لأ جوا خفاء ذلك يقتضى ويز 
حدوث آمور") فى الدين والدنيا La , Maude‏ . ها . ولذلك قلنا : 
إن انی صلی الله عليه لو كان هر ببسم الله الرحن الرحم.» كا كان 
يجهر بالفائحة » لكان النقل لأحدهما كالنقل EN‏ فلا اختلف النقل » 
علمنا أنه كان يجهر مرة ببسم الله لرمن الرحيم ويخفى اخرى . فنقل بعض 
الناس أنه جهر » ونقل talon‏ 

de wie إن كان فى الأدلة ما يدل على العم » لم نع أن‎ Ub 
واقتصر يمن سواهم على‎ c الله عليه قد اقتصر بذلك احبر على آحاد الناس‎ 
إن كان احبر يتضمن العمل » دون‎ uü » اليل الآخر ی وجوب العلم‎ 

للم > فإما أن يعم البلوى با تضمنه"؟ أو لا يعم البلوى .به . فان لي 
البلوی به » قبل . ds‏ عم البلوی به » فقد اختلف القائلون باخبار الاحاد 
فى قوه : o‏ 

يقبله الشيخ أبو الحسن رحه الله » ويقول : إن فروع الصلاة مخالفة 

لذلك . فلا يمتنع أن ختص بها العلاء . ويقول : كل شرط يفسد الصلاة › 


وهو ركن فما » إنه يحب ظهور نقله » OUIS‏ الى ظهر نقلها ظهور 


نقل الصلاة . وما يعرض فيها وليس بشرط » نحو تحريم الكلام فى الصلاة » 


ل : امر 
(Y‏ ل: عظم 
J (۳‏ : جهر 
4( س : بتصمه 
© ل : كالعلة 








في فصو ما برجم ل الخير عنه ما یور في ابر ۱ 


لا يحب نقله عاما . ويقول : لیس يحب شياع نقل صفة النقول » کوجوب 
الوتر . ولا بوجب شياع نقل الوضوء من الرعاف » ولا التوضىء“ من القهقهة. 
لأن ذلك لیس ٫‏ يعم به" البلوى . | 

وعند الشيخ à‏ على : أن الأخبار الى لا تتضمن العلم » لا يحب شياع 


نقلها ی LUI‏ والعامة . بل لا يمتنع أن لا يكون العامة ÄSS‏ لا تضمنته . 


— كالحدود أو OLIS‏ بالر جوع dj‏ العلاء . وهو مذهب تاضی المضاة ۰ 


والدليل على قوله : إن plaj‏ الصحابة على العمل بأخبار الآحاد بقتضی . 


العمل بها / أجمع » ما لم نع منه مانع . ألا تری أنه دل“ على جواز العمل 
بأخبار لم ترو فهم٩)‏ لما كانت فى معنی ما أجمعوا عليه ؟ ورجعت الصحابة 
رضى الله OL‏ إلى bi‏ النى de‏ الله عليه فى التقاء الحتانين . 

Lab‏ فن لم يقبل خب الواحد فا يعم به البلوى » فإما أن لا يقبله لأن 
الشريعة Viae‏ من قبوله » أو لانه ليس فى الشريعة ما يدل على قبوله » 
أو لأنه لوكان ععيحا لأشاعه النى صلى الله عليه وأمر بتواتر نقله ليصل 
لل مب فته سک ما OO‏ من العمل به .وار کان كناك 
لقويت دواعى الدين والعادة إلى إشاعة نقله . 

وهذه الأقسام كلها باطلة . لأنه لو كان فى الشرع نص بنع من 
قبوله » لعرفناه مع الفحص الشديد . إن قيل : أليس قد رد عمر خبر OÙ‏ موبی 
فى الاستئذان» ورد أبو بكر خبر الغيرة فى الحدة ؟ قيل: إنما يدل هذا على 
ما ذكرتم » لو لم یقبلوا فى ذلك إلا Le‏ قد تواتر نقله . فأما وقد OVL‏ 


Q‏ : التوضی 

(y‏ حذفه ل 

*) ل : لما تضمنه بالحدود وكلفت 
:( ل: ید ل 

(o‏ س : عهم 

+) کذا » عل التأئیث 
(y‏ ل : معت 

(A‏ ل : تعبد 

(a‏ ل : يكلف 
Ge‏ ل : نص ف 
11( ل : قبلتموه 


۷ب 
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لف کتاب المتمد لاني الحسين البصري 


إذا انضم إلى الراوى راو آخر » فلا دليل لكم فى ذلك . وإجماع الصحابة على 


العمل بأخبار الاحاد يتضمن فى العی هذه السثلة على ما ستبيته . فبطل . 


لک : « ليس فى الشرع ما دل" على قبوله » . a‏ إذا عم البلوى 
SEL‏ » وجب في CRH‏ إشاعته » فباطل . لأنه ki‏ يحب ذلك لو لزم 
الکلفین* ال مع العمل » أو لزمهم العمل على كل حال . فأما إذا 
ازبهم العمل به بشرط أن يبلغهم Al‏ وإلا لم یلزمهم - فليس فى ذلك 
تكليف ما لا Pak‏ إليه . ولو وجب ما ذكروه فيا" يعم البلوى به » 
لوجب فها لا یم به البلوی . لن ما لار به البلوى » de‏ وفوعه » ون كان 
وقوعه Mis‏ » وق آحاد الاس“ » كالرعاف فى الصا » فيجب فى 
الحكمة“ إشاعة حكمه خرفا من أن لا يصل إلى من ابتثلى به فیضیع 
الغرض . 

فان قالوا : لا يلزم القول بوجوب إشاعته » لأنه إنما يكلف المرء Gays‏ 
الحكم بشرط وصوله إليه . وان لم يصل/ call‏ لم يكن مكلا" ! قيل : 
إن جاز ذلك فى آحاد من الناس » جاز”“ ق ete‏ . على أن وجوب الوتر 
يعم البلوى به + ولم یتواتر النقل برجوبه . di‏ : « قد تواتر النقل بالوتر » 
لا يعصمهم من التناقض » لأن الوجوب يعم به البلوی والنقل له لم يتواتر . فأما 
القیء والرعاف فى الصلاة فالبلوی ا عام . ولیس يبطل عومه کون مس 


الذ کر أعم منه . 

)١‏ لس : يدل 
۲( ل : قوله 
+( ل : الحم 
4( ل: التکلفین 
(e‏ ل : یطرق 
(x‏ ل : فا 
(y‏ ل : تا کدا 
(A‏ لس : من الناس 
(a‏ ل: الحم 

JL : ل‎ (1: 

11( لس : مکلفا له 


[EL‏ ل : كان 








في فصول ما يرجم إلى احبر عنه ما يور في Ei‏ 1۳ 

فصل: في خبر الواحد إذا فعل (ef‏ صل الله عليه يلاف مقتضاه 
اعلم ان الراوی إذا روى شيئا JS‏ النبى صلی الله عليه خلافه » فلا يخلو 
انبر الذى رواه إما أن يتناول النى صلی الله عليه » وإما أن لا يتناوله . 
[فان لم [AR‏ - نحو أن يكون خبرا عن وجوب الفعل على غيره ۰ أو 
يكون أمرا أو Le‏ لغيره عن فعل ©9‏ ویکون النى صلى الله عليه قد فعل 
ما نبى عنه » أو لم يفعل ما أمر.به » فانه إن لم تدل دلالة من إجماع أو 
غيره على أن “حكر النبى صلی الله عليه S‏ غيره فى ذلك الفعل » فانه 
لا تعارض بين ذلك ابر وبين فعله . وان Mes‏ على أن حم si‏ 
صلی الله عليه حكم غيره فی ذلك » فالكلام فيه كالكلام فى القسم الذى 
سنذكره الآن . وإن كان Pt Alt‏ النى de‏ الله عليه oh‏ يكون 
خبرا عن الوجوب عليه des‏ غيره » أو OUR‏ عن الله تعالی يتناوله ويتناول 
غيره » فانه يكون معارضا له . فان أمكن أن يخص أحدها AL‏ » [فعل 
ذلك] . وإن لم يمكن > وكان أحد انبرین متواترا دون الآخحر » قضى 


بالتواتر . وإن US‏ منقولين بالاحاد » رجع فيها إلى الترجيح . وليس يجوز 


مع هذا MG‏ أن يكونا منقولین Val‏ . 
D Led‏ : ني الرواية محسب ”ماع الراوي 


إذا قال الراوی : «حدئی فلان » » أو « أخبرنى CO‏ › أو و سمعت 
فلانا » وقد“ حداث بذلك من ane‏ يقول هذا القول» فلمن سمعه أن یقول : 


© حذفه ل‎ (v 

(r‏ ل : الفعل 

۳( لس : دلت ؛ ص : دل 
J (:‏ تناوله 

(o‏ ل : احکامه 

3( حذفه ل 

(v‏ ل : الباق 

(A‏ ل : يكونا متوارین 

(a‏ ل : باب 


۰ ل : فقد 


۸ب 


114 کتاب all‏ لاني الحسين البصري 
و حدثی » و۱ آخبرنی » وو معت منه » . وإذا قرئ على الانسان 
الأحاديث» / ثم قال عند الفراغ من القراءة : «الأمر كا قرئ على » » 
أو قال : «قد سمعت ما قرئ على » فانم يكون بهذا القول Vue‏ على D‏ 
الجملة , فلمن مع القراءة عليه وسمع الشيخ” يقول ذلك ۰ أن يقول : 
«حدئیی » و « أخبرنى » و « معت من فلان » . ألا ترى أنه لا فرق فی جواز 
الشهادة على البيع بين أن SU Oha‏ عند الشاهد بلفظ « البيع » وبين 
أن ينقرأ عليه كتاب البيع فيقول : «الأمر كا قرع على » ؟ فأما إذا قری 
عليه“ فلم ینکر ۰ ولم يقل يقل : «الأمر على ما قرع على » أو « قد Car‏ 
ما 4155 » فللسامعين أن يعملوا على © تلك الأحاديث . لأن ترك النكير 
يدل على سماعه الأحاديث . ولیس لن سمع القراءة أن یقول : « حدثى» 
أو «أخبرنى » أو OÙ. Ocar‏ الشيخ لم بلفظ 0 بشی ء "معه منه » 
ولا فصّل بين VO‏ والاخبار . 

فان قيل : إمساكه عن النکیر يحرى Ge‏ اباحته أن یتحدث" عنه ! 
قيل : لو آباحهم أن يتحدثوا عنه » لم يجز لم التحدث عنه إذا لم peut‏ . لأن 
الکذب لا يصير مباحا باباحته . إن قیل : العادة قد آجرت سکوت الشیخ 
عن الانکار جری قوله « قد سمعت ما قرئ على » ؛ فکان لم أن يتحدثوا 
عنه! قبل :مسا که(" مجری جری قوله « معت" ذلك » فى الدلالة على أنه 


6 ل : او 

J (r‏ : عن 
(r‏ ل : مه 
(t‏ س : his‏ 
ai= (o‏ ل 


( ل: وللسامعين على 
۷) لس : معت منه 


Lis : ل‎ (a 
اتعدث‎ Js: لح ؛ ص‌س‎ Eg ( 
ل: للتحدث‎ (۱ ۰ 


1( لس : اساکه عن التكير 
1۲( لس : قد Car‏ 








في فصول ما یرجم إلى ابر عنه ما يؤر في انبر 410 


قد سمعه . ولبس یخرج من أن يكون الشیخ یتلفظ بالأخبار والتحدث . وله 
أن يقول : « قرأت على فلان » OT‏ « قرئ عليه وأنا أسمع» . ' 


وأما المناولة » فهى أن يشير الانسان إلى كتاب يعرف ما فيه من الأحاديث ٠‏ 


فيقول لغيره : وقد معت ما فى هذا الكتاب »۰ فيكون بذلك محدثا » 
ane OÙ‏ . ويجوز لذلك الغير أن يرويه عنه » فيقول : « حدثى فلان » 
أو «أخبرنى فلان » . وسواء قال : «اروه عنی» » أو لم يقل . فأما إذا قال 
له“ : وحداث عى با فى هذا الجزء » » ولم يقل : و سمعته » » فانه 
لا يكون ue‏ له به ؛ وإنما أجاز له التحدث به عنه . فليس له أن Os‏ 
عنه . لأنه يكون بالتحدث عنه كاذبا . ولیس يصير ذلك مباحا / باباحته له . 

وإذا سمع الشيخ نسخة من كتاب مشهور » لم جز له“ أن يشير 
إلى غير تلك النسخة من ذلك MARI‏ » فيقول «قد سعته » — OÙ‏ 
Oil‏ من الكتاب الواحد قد تختلف - إلا أن يعلم أن النسختين تتفقان . 

وأما الكتابة9» فهى أن يكتب الشيخ إلى غيره : أنه مع الكتاب 
الفلانى » أو النسخة الفلانية » فان اضطر المكتوب إليه أنه خخطه » جاز 
أن يروى عنه . وان لم يضطر إلى ذلك » لكنه ظنه › جاز أن يروى 


وأما الإجازة فهى أن يقول الانسان۱) لغيره : « قد أجزت لك أن تروى. 


عى ما صح من أحاديثى » . وأحاب ۳ الحديث يجيزون ذلك ۰ ويسوغون 


6 حذفه لس 
J'ai (3‏ 
(Y‏ س : النص 
(A‏ ل: المكاتبة 
٩‏ ل : قد سم 
۱( لس : و 
J'ai (11‏ 


۱/۳۸۹ 








1۹۹ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


لمن آجبز له أن dé‏ : « آخبرنی فلان » » ولا يجيزون له أن dé‏ : 


« حدثی » . قالوا : لأن قوله «قد آجزت لك أن تروی ما صح عنى من 


آحادینی » جری فى العادة Mise‏ قوله Lo‏ صح Ve‏ من آحادیی 
قد سعته فاروه عى » . [واعلم آن ظاهر الإجازة“] هی باحة الشیخ 
التحديث © عنه > والإخبار عنه من غير أن opt‏ وحد ثه . وهذا ا 
الکذب . ولیس له ذلك ولا لغيره أن یستبیح الکذب إذا ci‏ . فان ثبت 
قوله «قد أجزت لك أن تروى عنى » إقرار من جهة العادة أنه سمع [ما صح 

عنه » فحکمه حکم الناولة . [والله [Vd‏ 


0 
1 


با 
في قول الصحاني ر آمرنا بکذا » » ما حكمه ؟ 


ينبغى أن SE‏ م من الصحایی ؟ وها طریق كونه مایا ؟ ثم تکام ى قول 
الصحان OA‏ أن نفعل كذا » ما الذى بفيده ؟ 
أما الصحایی فینبغی أن جتمع فيه آمران حتی DR‏ [صعابیا“] : 
أحدهما أن يطيل Le‏ النى صلى الله عليه ؛ لان من D‏ من الوافدین) 
عليه وغيرهم de‏ يطل المكث” “٠لا‏ يسمى صحابيا . والآخر أن يطيل الکث 
معه على طریق التبع ۱ له » والاحذ عنه » والاتباع له . وفذا لا One‏ 


)١‏ ل.: حدثى فلان 

(Y‏ ل : هل ری مجرى 
(r‏ حلفه J‏ 

£( ل : فظاهر الاباحة 
ه) لس : التحدث 

3( حذفه ل 

veu حذفه‎ (y 

J'ai (a 

٩‏ س : الرافدين 

۰ لس : الکث معه 


1( ل : السمع 


Gr‏ لس : يوصف 





في قول الصحای « أمرنا بکذا ۾ » ما حكه ؟ ۹۷ 


من أطال ide‏ الما( وم يقصد المتابعة”“ له » بأنه من أصابه . 
وأما طریقنا dj‏ کون الصحایی Les‏ » فطريقان : أحدها يقتضى 
Le‏ وهو انبر التواتر at‏ صعب will‏ صلی الله عليه Maxi)‏ والآخر 
يقتضى الظن » وهو [خبار ON‏ بذلك ما هو وإما غيره . 
فاذا قد عرفنا من الصحابة۲۹ e‏ > فلسکام فى مسائل : gl‏ قول 
gbual‏ : : وأمرنا بكذا » » أو « شهینا عن کذا » » أو «أوجب tge‏ کذا »» 


. کذا » ۰ أو «من السنة كذا»‎ Lie OL) أو‎  » أبيح لنا کذا‎ À 


«ومنها که أن يقول الصحالى؟ : وقلت” هذا عن رسول الله صلي الله عليه » . 
9 ومنها که قول الصحایی O‏ : و کنا نفعل کذا وکذا» . مو وما که قول الصحانی 9 : 
«کانوا يفعلون كذا وكذا» . وواه أن يقول الصحایی 0° قرلا Jey‏ 
للاجتهاد فيه . 

آما قول الصحایی : و أمرنا آن نفعل کذا » أو Len‏ عن کذا» ۰ 
فذهب الشافعی » والشيخ أبو عبدالله » وقاضی القضاة : أنه یفید أن الآمر 
هو رسول الله صلی الله عليه . وقال الشيخ أبو الحسن : ليس ذلك هو الظاهر. 
بل يحوز ان يكون الآمر غيره . وحمل على ذلك قول الراوى : أمر بلال أن 
شفع الاذان ويوتر الإقامة » . والدليل على القول الأول أن من التزم طاعة 
رئيس » فانه إذا قال : «أمرنا بكذا وکذا à‏ فانه یفهم منه ما" يلتزم طاعته 
ويؤثر آمره . ألا ترى أن الرجل من أولياء السلطان إذا قال فى دار السلطان: 


۱( ل : ١‏ 
(r‏ لس : الاتباع 
ai= (r‏ ل 
:( ل : النفر 
(o‏ لس : السحای 
:d (‏ احظر 
(v‏ ل : مها قوله 
م) ل : قوله 
4( ل : dé‏ 

(je‏ حذفه ل 


۱ ل: من 


۹ب 





۱/۳۹۰ 


` كتاب المعتمد لاي الحسين البصري‎ A 


" «آمنا بكذاء أو Lo‏ عن كنذا هم منه أن السلطان الذى OL‏ 
طاعته هو الذی آمر . وأيضا فغرض الصحایی أن یعلّمنا الشرع ویفیدنا 


الحكى . فیجب حمل ذلك على من یصدر الشرع عنه . دون الأثمة ولولاة » 
لأن مره لا يؤثر فى الشرع 2 لام Pa‏ في . ولا حمل“ هذا 
القول على أمر الله عز وجل . OÙ‏ أمر الله عز وجل ظاهر JS‏ » لا 
نستفيده من كلام الصحالى . ولا dé‏ على جماعة LY‏ > لأن قول 
الصحالى «أمرنا » إن“ أفاد ذلك أفاد"“ أن جميع LN‏ أمرت بذلك . 
وهى لا تأمر نفسها . 

فأما قول الصحان : « أوجب. علينا كذا »» [أو « حظر [e VUS Le‏ 
أو «أببح لنا كذاء فانه يفهم منه / أن الوجب المببح VU‏ هو النى 
صلى الله عليه . لأن الإباحة والحظر والإيجاب على aah‏ لا حصل من 
يشر سواه . 

وإذا قال الإنسان : دمن السنة كذا» لم يعقل منه إلا سنة رسول الله 
صلى الله عليه . كا أن قولنا « هذا الفعل طاعة » يفيد أنه طاعة لله تعالى 
ولرسوله . 

إن قيل : يحوز أن يكون الصحالى إنما قال « اوجب tde‏ كذا » aÑ‏ 
سم من النى de‏ الله عليه الأمرَ بذلك الشىء » فحمله على الإيجاب »> 
فلا يازم ذلك مسن لم يقل : إن الأمر ليس على الوجوب ! ابواب : ان 
من يقول : «إن الأمر على الوجوب » » يلزمه أن يأخذ بقول الصحالى : 
« أوجب علينا كذا » ؛ ولا يسقط عنه الوجوب لما قاله السائل . ومن لم يقل : 
« إن الأمر على الوجوب » » يلزمه ذلك آیضا . لأن الظاهر من الصحای 


6 ل : يلزم 
+( ل : المتبعين 
(r‏ ل : بحل 
J'ai (+‏ 
wi (e‏ ل 
die )‏ س 


(y‏ ل : الحظر 








في قول الصحای « آمرنا بکذا» : ما حكه ؟ 114 


أنه لم يقل ذلك إلا مع زوال الاشکال واللحلاف . وذلك یقتضی أن يكون 
قد مع من النى صلى الله عليه لفظة الوجوب ‏ أو اضطر إلى ذلك [من 
قصده(] . 

إن قيل : آلیس قد قال النى صلی الله عليه : 9 من سن" سنة حسنة 
di‏ أجرها وأجر من عمل cle‏ وعنی بذلك سنة غيره ؟ قلنا : لسنا E‏ من 
ذلك مع التقيبد . ls‏ منع من أن يفهم من إطلاق السنة سنة غير النبى de‏ 
الله عليه . 

: الله عليه » » فقد قال قوم‎ de قول الصحابى : « عن النى‎ ui, 
. إنه يحتمل أن یکون آخبره غيره عن النى صلی الله عليه » ولم یسمعه منه‎ 
. » الشرح‎ d قاضى القضاة‎ S> وقال قوم : الظاهر أنه معه منه . وهكذا‎ 

فأما إذا قال الصحالى : « كنا نفعل كذا [وكذا"]» › فالظاهر منه 
أنه قصد أن Lila‏ بهذا الكلام ”حكاء ويفيدنا شرعا . OY‏ يكون كذلك 
إلا وقد كانوا يفعلونه على عهد (ll‏ صلی الله عليه على وجه بظهر له فلا 
ینکره . وهذا كان الظاهر من قول الراوى »: « کانوا يفعلون کذا وكذا» » 
أن جماعة الامّة كانوا يفعلون ذلك» أو/ يفعل البعض فلا ينكر » أو Jr‏ 


على عهد رسول الله صلى الله عليه فیعلم به ولا ينكره » وذلك كقول عائشة 


رضى الله Ke‏ : « كانوا لا يقطعون اليد فى الشبىء التافه » . 

فأما إذا قال الصحالى قولا لا مجال للاجتهاد فيه » فحسن الظن به يقتضى 
أن يكون قاله عن طريق . فاذا لم يكن الاجتهاد » فليس إلا أنه سععه عن 
النى صلی الله عليه . ۱ 


0( حذفه لس 
(r‏ حذفه ل 


(r‏ ل : لن 


.و ]ب 
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اب 
في مذهب الراوی إذا كان لاف روايته ما العقول منه 
وهل بختص به ر وايته أم لا ؟ 
حكى عن بعض أصحاب ألى حنيفة وغبرهم أن الراوى للحديث العام إذا 
خصه أو تأوله > وجب المصير. إلى تأويله وتخصیصه . لانه عشاهدته(۱) 
ی صلى الله عليه أعرف”“ بمقاصده . ولذلك ble‏ رواية di‏ هريرة فى 


١ .‏ غسل. الاناء من ولوغ الكلب سبعا» على الندب . لأن أبا هريرة كان 


پقتصر على الثلاث . وقال أبو الحسن : المصير إلى ظاهر Of dt‏ وم 
من جعل التمسك بظاهر احبر أولى من تأویل الراوی ‏ إذا كان تأویله مخلاف 
ظاهر ابر . قال : فان كان تأویله هو أحد محتملی الظاهر » “ملت الرواية 
Pade‏ . وهو ظاهر مذهب الشافعی . لأنه حمل ما رواه ابن عمر من حدیث 
الافتراق على افتراق .الابدان٩۲‏ ۰ لأنه مذهب ابن عر رضی الله عنه . 
وقال قاضی القضاة : إن لم يكن لذهب الراوی وتأوبله وجه إلا أنه 
قصد النبی صلی الله عليه إلى ذلك التأویل ضرورة » وجب المصير إلى تأويله ' 
وإن لم يعلم ذلك بل جوز أن يكون صار إلى ذلك التأويل لنص" أو قياس » 
وجب النظر ق ذلك الوجه . فان اقتضى ذلك ما ذهب إليه الراوى » وجب 
المصير إليه . وإلا لم يصر إليه . ومذا صحيح . وكذلك إذا علم أنه صار إلى 
ذلك التأويل لنص جلى لا مساغ ONN‏ نی خلافه وتأويله » فانه 
يلزم المصير إلى تأويله وكا لو صرح بالرواية / عن النی صلى الله عليه لذلك 
التأو بل . قال قاضى القضاة : فان كان اتلبر الذى رواه جملا وبینه الراوى' » 
فان( بيانه أول . 
)١‏ لس : بمشاهدة 

؟) ا س : عرف 

(e‏ : اليه 
. 4) ل : الايذان 


(o‏ ص : الاجتهاد 
5) ل: بان 





ني مذهب الراوي ذا کان خلاف روایته ما المتقول منه وهل مختص به روایته آم wi TY‏ 


ودلیل الشیخ ألى الحسن رجه الله هو أن مذهب الراوی ليس حجة ‏ 
وقول النی عليه السلام حجة » فلم يجز العدول عنه إلى ما ليس بحجة . ودليلنا 
of‏ محص العموم لتخصیص النی عليه السلام ؛ واعا نستدل عذهب: 
الراوى على تخصیص النبى صلی الله عليه له . ویجری prie‏ مجری روایتم ) 
عن النى صلی الله عليه . ووجه الاستدلال بذلك هو أنه إذا لم يكن فا ` 
يعرفه من النصوص ووجوه الاجتهاد ما يقتضى ذلك التخصيص » فلا JE‏ 
الراوى إما أن يكون قال ما قال لشهوة » أو لأنه اضطر الى قصّد النی صلى 
الله عليه إلى التخصيص ۰ أو لأنه سم من النی صلى الله عليه فى ذلك 
نصا“ جليا لا يسوغ الاجتهاد فى خلافه E‏ أو سمع نصا محتملا . والظاهر 
من دينه EE‏ من تخصیص العموم بالتشهی٩‏ . وبمنع من أن لا ينقل 
الحديث احتمل لأنه لا يأمن أن يكون اجتهاد غيره فيه حلاف“ اجتهاده. 
فیثبت القسمان الاخران ؛ وأا كان » وجب التخصيص كا لو أظهر 
الرواية بذلك . ۱ 

فان قيل: لم لم ينقل قصد الى صلى الله عليه وسلم » أو البص SA‏ 
قيل : OÙ‏ تخصيصه العموم مع دينه يجرى مجرى نقله Oal‏ من الوجه 
الذى ذكرناه . فان قيل OUT:‏ تجوزون أن يكون قد وهم › فظن من Lai‏ 
انى صلى الله عليه [ما لا أصل له » وتوهم أنه Je‏ بذلك ؟ قيل : الظاهر 
من دينه أنه ما حص العموم إلا وقد اضطر إلى قصد النبى صلى الله [Vale‏ 
فى ذلك » كا أن الظاهر من رواية الضابط التبقظ أنه لم Que‏ سمعه » 
وان جاز خلاف ذلك بأن يتوهم خلاف ما قاله ای صلى الله عليه . 


)١‏ س : إنا إا 

(Y‏ : مذهبه مجرى روايته 
(x‏ ل : شب 

(t‏ : ما اشمی 

(e‏ ل: لاف 

5) ل : النصوص 

(y‏ ل : کا 

(A‏ سذفه ل 
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۷۴ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


بات 


في الاخبار التعارضة 


اعم أن الحبرين التعارضین إما أن GS‏ معلومين » أو غير معلومين ؛ 
أو أحدهما معلوم“ والآخر غير معلوم . فان كانا معلومين » فإما أن US‏ 
خاصين » أو عامين » [أو أحدهما خاص والآخر [el‏ . فان US‏ 
عامين »فاما أن يكونا عامين من كل وجه » أو كل واحد منها / عاما من 
وجه خاصا" من وجه . فان كان أحدها عاما والآخر خاصا“ gare‏ 
بالخاص على العام . وإن كانا خاصين على الإطلاق » أو عامين على 
الاطلاق » وعرف التأريخ فيها » us‏ بنسخ المتأحر منها للمتقدم . 
فان لم یعرف التأريخ فيها » نان أمكن التخیر فيها » فعل ذلك . وان 

عکن التخيير Les‏ » أو آمکن ذلك لکن الامة منعت Dan‏ » حکمنا 
أن لد فیا اخ عند من حرف رین وأن التعبد علينا هو بالرجوع 
إلى مقتضى العقل . لأنه ليس آحدهما آول من الآخر . ولايجوز ترجیح آحدهما 
على الآخربما يرجع إلى إسناده » لأن الترجبح بذاك يقتضى قوة الظن لثبوت 
Lust‏ . ولیس واحد" منها مظنونا۲ فيقوى ظننا له . ومجوز أن يقال 
إن التعبد علينا بأحدهما يقوى Ole‏ يرجع إلى صفة SH‏ نحو الحظر والوجوب . 
لأن ذلك ليس يقتضى قوة الظن لثبوت انلبر . وإنما يقتضى التعبد . والتعبد 
عند التعارض » قد يدخل الظن” فى شرائطه . وان كان كل واحد منها 


( ل : معلوما 

LL حذفه ل 4 س : خاصاوالاخر‎ (Y 
لس : عام من وجه خاص‎ (r 

4) لس مع تقد وتأخیر 


så : ل‎ (o 
ل : من ذلك‎ (à 
س : واحدا‎ (y 
مظنون‎ zJ (A 
س : ما‎ ) 


يي الاخبار المتعارضة wr‏ 


خاصا من وجه » Le‏ من وجه » فليس تخضیص أحدها بالآخر آول من 
العکس € فیجوز أن يرجح کون أحدهما مخصصا للآخر با یرجم إلى ۱ 

من کونه محظورا » أو غير ذلك . ممثال ذلك من القرآن dé‏ تعالی() : 
« ... وان تجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف ... » ؛ وقوه : «...وأحل 
لکم ما وراء ذلکم » . وان كان أحد الخبرين معلومأ » والآخر مظنونا » DS‏ 


أحدهما خاصا » فانه يقع التخصیص به » معلوتا كان انلاص أو مظنونا . 


ون لم يكن آحدها خاصاء حك بالمعلوم . 4Ÿ‏ لايجوز إطراحه إلى 
المظنون”" . ون كانا مظنونين » قضى بالخاص منها 29 إن كان فيهها خاص . 
وإن م يكن » رجح أحدها على الاخر > ول de‏ الأرجح 38 

ویقال) أيضا فى قسمة الأخبار المتعارضة أن انیبرین إذا تعارضا » 
فإما أن يمكن الجمع بينها » أو لا يمكن . فان أمكن »› فإما أن يمكن eh‏ 
بينها / فى وقت واحد» أو فى وقتين . أما فى وقت واحدء فبأن يحمل أحدها 
لكان الآخر على je‏ إما بالتخصيص Vus‏ بغيره . وأما فى وقتين » 
du Moi‏ تقدّم أحدههما بعينه على الآخر » فيكون منسوخا با تأختر عنه . 


وأما ما لا يمكن ابلمع بينها » فإما أن لايمكن لأنفسها » أو لأمر اقترن . 


بجا . فا لا عکن لأمر اقترن بهما » فهو أن يمكن تأويل أحدهما بالآخرء 
لكن الامّة منعت من ذلك كرواية ابن عباس رضى الله عنه : «لاربا 


إلا فى السيئة  »‏ يمكن تخصيضه فى الجنسين2© الختلفين يخبر ألى سعيد . . 


لکن السلف على قولين : Sais‏ ت رکه وصار, إلى رواية ای سعيد ؛ 


۲۳/4 القرآن‎ )١ 


۲٤/٤ OLA (r 
ل : بالمظنون‎ (r 

ai= (t‏ ل 

(e‏ من Le‏ حذف س 
:d (5‏ أو 

(v‏ ل : فان 

(A‏ ل : الاثنين 


ai= (4‏ ل 


= Way 





wt‏ کتاب المعتمد لا الحسين البصري 
والأقل o‏ آختذ به . وأما الذی لا بمكن ذلك فيه لاتفسها » فله شروط 
gt‏ أن يكون حكم آحدهما نفيا کر الآخرء أو حکم أحدهما ضدا لحكم 
to]. A‏ أن يتعلق كل واحد منها Le‏ تعلق به الآخر »على الحد الذى 
تعلق به الاخر > فى الوقت الذی تعلق به ep‏ ولا PUR‏ أحدها 
خاصا والآخر عاما » بل Doug‏ خاصین » أو عامین» أو کل واحد منها 
خاصا من وجه Lle‏ من وجه . فلا یکون آحدهما بأن يكون مخصوصا EI‏ © 
dt‏ من العكس . واه أن لا يعم تقدم أحدهما على الآخر . Go‏ 
تعارضا هذا التعارض e‏ رجح بینها : Jess‏ على الترجیح . وان تساویا ق 
الترجبح » فسنذ کر حکمه إن شاء الله . ۱ 

إن قيل : كيف یثبت التناق ی الأخبار» ولیس فق BUY‏ إلا ما عکن 
db st‏ على موافقة غيره ؟ قيل : قد يكون فى الألفاظ ما لا عکن ذلك فيه 
إلا بالتعسف الشديد فى التأويل . ومثل ذلك لا يوجد ی کلام VS‏ 


اب 
فما بتر جح( به أحد احبرین على الآخر 
del‏ أن الخبر gx‏ على الحبر بما يرجع إلى سنده » و [بما برجع [PI‏ 
متنه . والراجع إلى سنده ضربان : أحدهما كثرة الرواة » والاخر A‏ 
وكثرة الرواة ضربان : أحدهما تکون الكثرة مسعاة » والاخر لا تکون مسعاة . 
فالأول أن“ بروی أحد الخبرين صحانى مذکور » والاخر يرويه صحابيان 


۱( ل : » الاول 0 e]‏ علامة الاضطراب بالهامش] 


ai= (y‏ ل 
(r‏ ل : ولانه یکون 
4( ل : يكونا 


PN Laat : d (a 
ال هنا حذف س‎ )5 
رجح‎ : J (y 

ai- (a‏ ل 

4( س عو أن 








فيا يترجح به احد gahl‏ على الآخر ve‏ 

مذكوران . والثانى أن يروى کل" واحد من dt‏ صعانی/ مذ كور » ويروى 

“ai الله عليه ؛ والمعلوم أنه ما أخذ‎ de تابعی ثقة عن النبى‎ La et La 

ذلك عن الصحایی۳) الذ کور الذی رواه ولا عمن «ue dal Dit‏ فيعام 
أنه قد رواه صحانى آخر . 

وأما ترجیح بأحوال الرواة » فانه بقع بقوة الأحوال المراعاة فى قبول انلبر . 


وهى ضربان : أحدها الدين والورع «التحرى » والآخر A‏ والبصيرة با 


يرويه . أما الأول Pots‏ يكون راوى Put‏ الحبرين آشد LÉ‏ وأكثر 
ورعا . وأما الثان فضربان : أحدهما أن تكون قوة de‏ الراوی وشدة بصيرته 
لا مختص Out‏ الحبر وما يتعلق به . والآخر يختص بذلك ft‏ وما يتعلق 
به . آما الأول فبأن يكون أحدهما أضبط . وقد يكون أضبط لأنه أشد تبقظا » 
وأوفر عقلاء وأغزر فقها . وقد يستدل على أنه أضبط [بكونه أكثر اشتغالا)] 
بالحديث » وأشد انقطاعا"؟ إليه » بقلّة ما يقع فى حدیثه Val‏ من JE‏ 
ى العنی والفظ . وأما ما بختص انبر وما يتعلق Va‏ » فراجع إلى قوة 
طريق الراوى . نحو أن يروى زيد أنه شاهد Chae‏ ببغداذ فى اليوم الفلانى 
فى وقت السحر » ويروى الآخر أنه شاهده فى ذلك اليوم بالبصرة الظهر . 
فان طريق هذا أظهرء ودخول اللبس على الراوی الآحر آکثر . وعو OD‏ 
أن پرسل آحدها الحديث » ویسنده الآخر» على قول بعضهم . لأن الثقة 
لا رسل الحديث» فیقول : « قال رسول الله صلی الله عليه » إلا وقد اشتدت 05 

(Y‏ ل : عن يعد 

(r‏ ل : فان 

J di- (t 

(o‏ لس : وذلك 

5) ل : بکرة استمال 

(y‏ ل : انعطافا 

die (A‏ لس 

di (a‏ س 

(ie‏ لس : عبر 

)١‏ يسيب غلس السحر 


۲ ل : موز 
(ir‏ ل : اسندت 


۲ب 





۱/۳ 


LES 1۷۹‏ العتمد لاني الحسين البصري 


ثقته بقول النی صلی الله عليه لذلك . وحو) أن یکون آحد الراویین 
آشد ملابسة عا رواه » فیکون طريقه إليه آظهر . PAIK‏ رجعت الصحابة 
إلى آزواج النى صلی الله عليه فى أحكام الجنابة . ورجح الشافعی رواية 
ی رافع فى تزويج ميمونة على رواية ابن عباس » لأن أبا رافع السفير © 
فى ذلك » فكان أعرف بالقصة. ونحن نذكر الآن الأدلة على ذلك إن 
شاء الله . 

أما كثرة الرواة فقد رجح بها الشافعى والشيخ / أبو الحسن» ولم يرجح 
بها“ قوم . والدليل على الترجيح به“ أن أحد انلیرین Paz El‏ 
على صاحبه بقوة يتميز بها . وكثرة العدد قوة . أما اعتبار Gad‏ الأخبار » 
فقد رجع إليه القائلون بأخبار الاحاد » وأجمعوا على الاحتياط فى الاخبار . 
وأما أن كثرة"“] الرواة تحصل بها قوة ابر » فلان الرواة إذا بلغوا حدا 
من الكثرة » وقع dal‏ برهم . فكلا قاربوا تلك الكثرة » قوى الظن لصدقهم . 
ولأن السهو والغلط مع الكثرة أقل . وكذلك الكذب . لأن الإنسان يستحى 
أن يطلع غیره على کذبه . ولا يستحى إذا لم يشعر به غيره . 

وقاس 07 الخالف احبر على الشهادة بعلة أن كل واحد منهها خير © 
عا يتعلق به حك . فلم يترجح بكثرة الخبرين . الجواب : ان قاضى القضاة 
رحمه الله حكى ق «الدرس 4 : أن مالكا رحمه الله رجح إحدى الشهادتين 
بكثرة الشهود ؛ وغيره لم يرجحها بالكثرة . قال : لأن الشهادة أصل فى نفسه . 


0 ل : فيه 
(r‏ ل : جوز 
+( ل : ولذلك 


4( لس : كان السفیر 

(o‏ لس : به 

1( لس : به 

alea حذفه ل ؛ صس : « به » بدل‎ (y 
ل : يرجح‎ (4 

ai (4‏ ل 

(ie‏ من هنا Si‏ س 

۱ حذفه ل 


16 


فيا يترجح به احد اطبرین على الاخر 1۷۷ 


ألا ترى أنه .اعتبر فا لفظ مخصوص . وليس يحب » إذا لم jé‏ الشهادة 


- على موجب القباس فى ذلك من الترجیح بقوة الظن أن لا Ge‏ الحبر على 


ذلك . لأن الأصل هو الترجیح بقوة الظن . إذ الظن القوى مع ظن أضعف 


Ve,‏ : کالعلم مع الظن . لأن فى كل واخد منها زيادة ليست فى | لآخر. 


فاذا كان الأصل ثبوت الترجیح بذلك » فا خرج عن هذا الأصل » لا يجوز 
قياس ما عداه عليه . بل cé‏ تبقية ما عداه على حكم الأصل . وقاس 
الخالف أيضا انلبر على الفتوى نى أنه لا Orri‏ إحدى الفتويين على 
الاخرى بكثرة المفتين . والجواب ما ذكرناه من أن خروج البعض من هذه 
المسائل عن موجب القياس لا يقتضى خروج البعض الاخر منه . وقال 
قاضى القضاة فى «الشرح » : إنه لو رجح إحدى الفتويين Pa‏ 
المفتين » جاز © . 

وأما الترجيح بزيادة الورع والتحرى » فانما وجب لأن الكذب والتساهل 
معها أبعد . فالظن لصدق الراوى”“ أقوى » وانحطاً | مع قوة الضبط أبعد . 
فالظن لصدق الخبر معه يكون أقوى . والخطأ » مع كون الراوى أفقه » أبعد 
إذا كان يروى على المعنى . فأما رواية اللفظ » فانه يستوى فيه الفقيه وغيره . 
والغلط » مع الأشياء الى لا تلتبس2© الخال فيها » أبعد . وكون أحد الراويين 7© 
آشد ملابسة OU‏ ورد At‏ فيه » des‏ معه الالتباس والاشتباه . 

وأما ترجيح المرسّل على الستد » فلم يذهب إليه أكثرالناس . وذهب 
عيسى بن أبان إلى الترجيح به OÙ‏ الثقة لا يرسل الحديث ويقول « قال الب 


y,‏ صلى الله عليه » إلا وقد وق أن النى Le‏ الله عليه قاله .قال قاضى القضاة 


(i‏ حذفه ل 

(r‏ ل : يرجح 

۳( ل : I‏ 
(e‏ ل : الرواية 

5) ل : یلبس 

(Y‏ ص : الروايتين 

(a‏ ل : ممن 4 ص : لمن 


۳ب 
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VA‏ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


هذا الکلام Vans‏ إذا قال الراوی : « قال النى » . فأما إذا قال : « عن 
النى » ۰ فانه لا يتوجه إليه هذا الکلام . وأيضا فان قول الراوى : « قال 
النی عليه السلام » » يحسن معه الظن لكونه قائلا لذلك . كما يحسن مع العلم . 
فن أين ن¿ أنه لم يقل : «قال النی » ۰ إلا وظنه آكد من الظن الحاصل 
بروا ية المسند المعارض له ؟ فان قال المرسل للحديث : «أذا أرسلت فقد 
حدائت عن ila‏ من الثقات » » فحينئذ يكون مرسله أقوى » من أسند 
حديثه إلى واحد » لأجل الكثرة . 

وقد رجح قوم" انب بكون الراوى من أكابر السلف » وكونه أقدم هجرة . 
وهذا إنما يقع به الترجيح من حيث”" كان من هذه سبیله عرف بأحوال 
sil‏ عليه السلام » وأشد خبرة به . ورجح قوم احبر بالحرية والذكورية . 
أما الحرية » فلا أثير لها فى قوة الظن . وأما Pa SA‏ » فان كان الضبط 
معها أشد » وقع بها الترجيح . وكل ذلك قد دحل فا تقدم . 

وأما الترجبح بما برجم إلى متن ddl‏ فضربان : أحدهما راجع إلى لفظ 
الخبر » والآخر لا يرجع إلى لفظه . [أما الراجع إلى لفظه“] > فبأن يكون 
فى © أحدهما اختلال فى اللفظ أو فى Gi‏ » والاخر سلما من ذلك . فیقوی 
الظن لبعده عن EI‏ / والسهو . فان قيل: فا كان اضطرات لفظه بغير المعنى 
ينبغى أن لا يقبل » فلا معنى للترجيح عليه ! قیل : قد يقبل إذا أمكن تأويل 
ذلك الاضطراب على بعض الوجوه . وأما ما لا يرجع إلى اللفظ فضربان : 
أحدهما صفة حكمه » والآخر طريق يشهد بحكمه . فأما ما يشهد با 
فضربان : آحدهما يكفى نفسه فى ثبوت الحكر » والآخر لا يكفى . وما يكفى 
نفسه ی ذلك ضربان : أحدهما دليل » والآخر أمارة . فالدلیل هو الكتاب » 
والسنة القطوع بها . لأنه إذا وقع الترجبح با لا يكفى Oni‏ فى ثبوت 
0 لس : انما يتوجه 

di- (y‏ س 

+( ل : الذكورة 

di- (4‏ س 

(o‏ حذفه س 

5) ل : ق نفسه 





فا يترجح به آحد ابر ين على الاخر 1۷۹ 


الحكم » فالترجبح با يكفى نفسه dif‏ . وهذا مفروض فى کتاب يدل على 
الحكم على ضرب من الاشتباه . ويكون خبر O‏ الواحد تدل عليه“ دلالة 
ظاهرة . di‏ يرجح بالكتاب . وإلا فإن دل الكتاب دلالة ظاهرة » فلا 
معنی OÙ‏ بقع الترجیح به » بل هو الأصل ف الدلالة . وعلی هذا قد یعضد 
الإماع احبر فیرجح به » وان انعقد الإجماع عن غيره . و [من [O‏ 
أن یکون من عمل بأحد انیبرین۵) + قد عمل بالاخر . وان لم Ode‏ 
آی Male‏ هو المتأحر » فیکون انلبر الذی عمل به الفریقان di‏ . قال 
قاضى القضاة : CŸ‏ إذا لم ds‏ أىّ العملين" هو المتأخر » كان إجماعا . 
وليس لنا أن ندفعه باحتمل . 

ولقائل أن dé‏ : سواء كان [العمل بذلك“] اللحبر متقدما أو 
متأخرا » فانه يكون إحماعا . لأنه“ إن كان متقدما » فقد وافقوا CL,‏ 
انبر الآخر. وكذلك إن كان متأخرا . لأن رواة انلیر ٩‏ الآخر ٠”‏ 
Mol‏ به على كل حال . 

Li‏ الأمارة المرجّحة للخبر » فقياس الاصول إذا شهد عا دل عليه 
di‏ . 
فأما ما لا يكفى ی ثبوت الحكم ٠‏ فضربان gaia‏ أن يوافق أحد 
احبر ين حكم العقل الذى يجوز الانتقال عنه . وذلك أن العقل ليس يكفى 


( ل : حبر 

(r‏ حذفه لس 

۳( ل : وقد دل 
£( ل : اخذ ابر 
:J (o‏ يعمل 
( ل : عليه 

(v‏ ل : العلمين 
(a‏ حذفه ل 

) ل : بانه 

۰ ل : قد وافق رواة 
J'ai (11‏ 


1۲( حذفه س 
(ar‏ ل : عارفون 





۶ اب 


1۸۰ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


فى قبح الضرة إلا بشرط أن لا بوجد دلیل شرعی يدل على أن فيه مصلحة 
ومنفعسة Pot . Pisy‏ وافق حكم العقل أحد انگبرین » لم يرجح OL‏ 
على انبر الآخر./ فلذلك أخترنا الكلام فى هذا القسم . «والضرب الآخر که 
أن يعمل أكثر السلف بأحد الخبرين » ويعيبوا على من خالفه » كخير 
الربا . وقد رجح بذاك عيسى بن أبان . لأن الأغلب أن الصواب يكون مع 
الأكثر . ويمنع منه قاضى القضاة . لأن عمل الأكثر ليس حجة . ويجوز 
الغلط عليهم كجوازه de‏ الأقل© . 

وأما الترجيح بصفة حكم اللبر » فوجوه . gb‏ أن يكون حكم أحد 


lle alt‏ للاصل » ويكون الآخر© اقلا عن الأصل » نفيا 


كان أو إثبانا . «وومنهاکه أن یکون الاحد") انلبر بن حکم باق باتفاق . ولیس 
O‏ الآخر go.‏ أن يكون حكم أحدهما أحوط . 
«ؤومنها» أن يكون آکد . gesa‏ أن یکون Lai S‏ قد ندبنا إلى 
إسقاطه . 

Li‏ إذا كان حكم أحدهما هو الأصل > فضربان : أحدهما أن يكون 
الأصل من حال المروى عنه . والآخر أن يكون هو الأصل ف العقل الاو که 
نحو ما روى أن coll‏ صلى الله عليه لم یصل" فى الكعبة » وأنه لم بل وهو 
flo‏ » وأنه تزوج ميمونة وهو حلال . لأن الأصل هو عدم الصلاة فى 
الكعبة > وعدم الق وعدم التزويج . EG‏ المروى أنه صلى فى الكعبة 
أول .. لأن ثقة من روى « أنه صلى فيا » تقتضى أن تحمل رواية من روى 
« أنه لم یصل فيها» على حسب اعتقاده » وأنه خفى عليه بعض أحوال 


d (۱‏ : موقتة 

(Y‏ س : فى 

J'ai (r 

£( ل : الاول 

(o‏ س : مطابق 

. 1( ل: ابر الآخر 

(v‏ ل : احد 

(A‏ ل: ابر 





فا یترجح به أحد اللبر ین عل الاخر SA‏ 


نی صلی الله عليه . وأما رواية ام سلمة «أن اي صلی الله عليه لم Wa‏ 
وهو صاتم » > Kb‏ هی رواية عن حالما معه Yc‏ تعارض رواية عائشة 
« أنه قبلها وهو صاتم » . فلا نع من الأخذ بها . وعدالة راوى « تزویج 
انى صلى الله عليه میمونة() وهو حرام » » تقتضی أن ينسب راوى « تزوجه 
إياها وهو حلال » إلى أنه استدام الاصل ؛ فكانت أولى من هذه الرواية . 
فإ والضرب الثانى که كرواية من روى حکا يقتضيه العقل» نحو إسقاط عبادة » 
ویروی الآخر التعببد بها . فرواية / الاثبات أولى . لأن الظاهر أن de will‏ 
الله عليه lé]‏ يعلمنا ما لا نعلمه من دونه . وهذا الظاهر Mlle‏ لرواية من 
روی الحكم الشرعی » فکانت أولى » ولان الظاهر مما Dole‏ حکم العقل 
أنه هو الأصل التقدم . والرواية الاخری متأخرة . فکانت آشبه بالناسخ . 
والأخذ بالناسخ أولى . والوجه الأول أقوى . 
إن قيل : هلا عملتم بما يوافق أصل العقل » > لأنه قد عضده دلیل ؟ 

وليس كذلك الحكم الناقل ! قيل : إن العقل إنما لا برجب) العبادة بشرط 
أن لا Ji‏ شرع . فاذا روى شرع OU‏ صار كأن العقل ما اقتضى 
V‏ تلك العبادة . لأن شرط © افتضائه OU‏ قد زال . والترجیح 
واقع مهدا OLA‏ € ون كان اللحبران معلومین إذا احتججنا ما ذکرناه 
أخيرا من أن احبر ۷ الناقل كالناسخ . لأن الناسخ "۳ ] يقلام على النسوخ» 


)١‏ ل : الراوى تزويحه ميمونة 
(Y‏ ل : يطابق 

۳( لس : طابق 

4) س : اما يوجب 

dés : ل‎ (o 

5( ل : کامل 

Jai (y 

(a‏ ل : من شرط 

4( ل : ها 

٠‏ ل : القبل' [غير منقوط] 
sd ۱‏ الحم 


(iy‏ حذفه ل 


۱/۹۰ 


۰ ]ب 


"AT‏ کتاب المتمد لاني الحسين البصري 
ون کانا معلومین . وذکر قاضی القضاة ره الله : أن انگبرین إذا كان 
أحدهما Li‏ » والاخر إثباتا » US‏ شرعبین » فانهها سواء . 

ولقائل أن يقول : لا بد أن“ يكون آحدهما مطابقا لحكم NC‏ 
لا عل من الأفعال إلا وله ف JA‏ سي : إما لقیح أو الحسن» أو ما زا 
على الحسن . وليس يكون أحد الحبرين نفيا والاخر إثباتا لا سي ر 
لواحد من هذه الأحكام » والإثبات منها إثبات لبعضها . فإذن" أحد هذين 
الخبرين واجب أن يكون Pile‏ لحكر العقل . 

وقد مثّل قاضى القضاة ذلك le‏ روى أن النبى صلى الله عليه « صلى 
فى الكعبة » وما روى أنه «لم يصل es eala‏ روت عائشة أن النبى de‏ 
الله عليه « قبلها وهو صائم » » وما روت ام سلمة أنه « ما كان یقبتلها وهو 
صائم » . وليس هذا عثال المسئلة© . لأن القبلة ونفيها » والصلاة ونفيها 
هى أفعال » وليست بأحكام » فيقال إنها عقليه أو شرعية . وإتما الأحكام 
جواز / الصلاة ونفی جوازها . والعقل لو تجرد » لكان مطابقا لنفى جوازها c‏ 
وأنها غير مصلحة . PUS,‏ القتبلة غير مفسدة للصوم Ps‏ مقتضى العقل . 
وكذلك ترویج s]‏ صلی الله [Pade‏ میمونة وهو حلال أو ste‏ هو 
[إيقاع [VJs‏ فى أحوال > وليس ذلك بحکم . وما الحكم هو حسن 
ذلكيمع الإحرام أو قبحه . ومقتضى العقل هو حسنه . [فبان أن“] أحكام 
هذه الأفعال ليس لو أن تطابق العقل : إما النفى منها وإما الإثبات . فان 


مثل ذلك بأن يقتضى العقل قبح الفعل ۰ ويروى خبر فى إباحته » وخبر 


0( | ل : من أن 

(Y‏ س : مطابق 

م) ل : المثال للمسئلة 
4) س : كونوا 

J (e‏ وهو 

1( حذفه ل 

d (y‏ : ارتفاع 

۸( ل : وان 


(A‏ ل : ,« العقل » el‏ علامة الاضطراب باخامش] 





فا يترجح به آحد امير ين على الاخر NAF‏ 


فى وجوبه۲۳ » فیقال إن وجوبه وإباحته شرعیان . والاباحة نفی الوجوب . 
فالجواب : ان ما تضمن الاباحة » لا بتضمن نفی الوجوب فقط . ولو 
تضگن ذلك » كان(" قد تضمن حکا عقليا » لأن القبح قد اقتضاه العقل . 
ولقبیح غير واجب . فا" اقتفی کونه غير واجب ۰ قد طابق مقتضی 
Ji‏ . لکن ما تضمن۲ الاباحة قد تضمن نفيا و إثباتا . آما النفی 
فنفی الوجوب . KAN‏ ا الائات فهو كون الفعل Les‏ . وهو زيادة NP"‏ 
الوجوب . وهو حكم شرعی . والخبر الدال على الوجوب أولى . لانه لا يعارض 
خبر الاباحة ی اقتضائه : À‏ القبح . لان الواجب غير قبیح . . ولا بعارضه 
فى اقتضائه اسن » لأن الواجب حسن . وإعا يعارضه ق DEN! lu‏ . 
وهذا هو حكم العقل . والإيجاب هو الحكم Ja‏ ۽ dsl OS‏ . 
فا إذا كان أحد انلبرين يقتضى (ثات حد "» والآخر يقتضى نفیه 
فقوم" رجحوا االحبر السقط للحد . OŸ‏ الحد يسقط بالشبه وبتعارض البنتن . 
فوجب إسقاطه بتعارض اللحبرين . ويكون ذلك كالشبه“ فى إسقاطه . 
وقاضى القضاة يقول” : هما سواء٩۲‏ لأن الحد إنما يسقط عن الأعيان بالشبه . 
فأما إثباته ق الجملة فى الشريعة ففارق GUY‏ وإسقاطه27/ فى أعيان الأشخاص. 
ولقائل أن dé‏ : إن تعارض البينتين فى الحد إذا كان شب" ى إسقاطه 
الأعيان مع ثبوته فى أصل الشريعة » فبأن يحب إسقاطه فى الجملة ‏ إذا 
تعارض خبران » ولم et‏ له حالة ثبوت di‏ . 





)١‏ حذفه ل 

(Y‏ لس : لكان 
۳( ل : فا 

4( ل : یتضمن 
(o‏ ل : او 

( لس : على نفی 
(y‏ س : الناقل 
(A‏ ل : LAN‏ 
8م ل : شیان 


۰ لس : اسقاطه بالشهات 
1( ل : كانت et‏ 
(ir‏ لس : يتقدم 


۱/۹۹ 





SAN 


NAE,‏ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


وأما ذا تضمتن أحد الحبرين الحرية » وتضمّن الآخر الرق » فذكر 
قاضى القضاة ی « الشرح » : krt‏ سيان : وقال غيزه : Cal‏ للحرية 
أولى . لأن الحرية لا يعترضها من الأسباب البطلة لها ما یعترض الرق Ja.‏ 
à‏ بعد ثبوتها » كما يبطل الرق بعد ثبوته . فکانت الحرية آ كد . 

فأما إذا اقتضى أحد انلبرین الحظر » واقتضى الآخر الإباحة » فان 


أحدهما لا بد من که مطابقا لمقتضى” JA‏ . فيكون الناقل عنه Laj‏ 


ولكن لا يمتنع أن ینظر هل للحظر") وجه ترجيح e‏ کنا أن النقل عن أصل 
العقل وجه ترجيح . فان قيل : قد" يكون الحظر والإباحة شرعيين إذا 
كان حكم العقل الوجوب ! قيل : ليس كذلك » لأن ابر الحاظر هو 
الناقل عن موجب العقل الذى هو الوجوب . والخبر Jedi‏ يعارض حكم 
العقل من حيث اقتضى الحسن ؛ Us‏ يعارضه من حيث ينفى الوجوب . 
ولا معارضة بينه وبين اللحبر الحاظر من هذه الجهة . والقول فى EH‏ هل 
هو وجه ترجيح » جری هكذا . لا يخلو الحبران اللذان أحدهما حاظر والآخر 
مبيح . إما أن يكون لأحدهما حکم باق > أو لا يكون لأحدهما 

باق . فان كان له ذلك » فإما أن يكون ذلك Le SH‏ بقاوه بذلك انب 
أو بغيره . فان لم de‏ إلا بذلك انفبر - نحو" أن يكون K‏ شرعیا -- 
أجمع " السلمون عليه لأجل ذلك الحبر . فانه يدل ذلك على ثبوت Adi‏ 
وبقائه لأنه لو لم يكن كذلك » لم یثبت حكمه. ون كان ذلك الحكم 
الباق des‏ بغير ذلك الحبر» فانه لا يدل على ثبوت KH‏ وصعته . فلا يكون 
ذلك الحبر/ di‏ من غيره . نحو ما روى عن النی de‏ الله عليه أنه Je‏ 
عن مس الذكر » هل فيه وضوء ؟ فقال :دلا » هل هو إلا بضعة منك » . 





۱( ل : لحم 

(r‏ لس : الظر 

(F‏ ل: فقد 

" ل: حعا باقا‎ (e 
ل : حکا باقيا‎ (o 
ل : جوز‎ (G 

(y‏ ل : واجتمع 


Ye 


فبا يترجح به آحد ابر ين على AEN‏ 1۸۰ 
فان کون الذ كر“ بضعة من الإنسان » ون كان OLL‏ فليس بقاوئه لأجل 
هذا fl‏ فيدل على بقاء احير . فأما إن لم يكن لأحد oi‏ حكم 
باق © » فان الشيخ أبا الحسن قال : « الحاظر أولى » . وقال الشيخ أبو هاشم 
وعیسی بن أبان رحمها الله : « یطرحان . ویرجع اثجتهد إلى غيرهما من اد 
الشرعية » أو البقاء على حکم العقل » . ووجه قوفا هو : OUT‏ إذا 1 ل 
تقد م أحد هذين pr‏ » ولم يعلم Lei‏ هو المتقدم c‏ جاز كون كل واحد 
Lex‏ هو التاخر الذى يحب العمل به بدلا من صاحبه . ولیس يجوز استعانها » 
لأنا فرضنا الكلام فى خبرين متنافيين . ولذلك احتجنا إلى الترجیح . ولا 
جوز العمل على أحدها . [لأنه ليس العمل على pO‏ أولى 

من العمل على الآخر . فلم يبق إلا إطراحها . وجریا جرى عقدتى وليين 
على امرأة » ولا de‏ تقم آحدها على الأخر ket , ٠‏ تبطلان . لانه ليس 
أحدهها أول من الاخر . وحری عرى الغرق ۳ أنه إذا م pas de‏ موت 
أحدها على الاخر» بطل حکم الإرث بينهم . 

فان قيل : فيجب أن لا یعملوا“ على حکم العقل JE‏ أن يكون 
هو الفسدة ! قيل : إنما يلزم ذلك بدليل شرعى ناقل" . ولا دليل فى الشرع 
مع التعارض . لأن التعارض pb‏ بصیّر الشرع كأنه لم يكن » فینفرد حكم 
العقل . 

والجواب عن الشبهة هو أن قوفم : إذا جاز أن يكون كل واحد من 
الخبرين هو PE‏ » فلم يكن العمل بأحدها أولى من الآخر» هو نفس 
الحلاف . لأن الخالف يقول : بل العمل على الحاظر di‏ » وإن جوزنا 

(i‏ زاد بعده ل : وان كان 

؟) س : نافيا 

UL حکا‎ gtl ل : احد‎ Cr 

(o‏ ل : اما اذا علا 

:d (‏ يكون 

(v‏ حذفه ل 


bus : ل‎ (A 
PE ل : بينة غير‎ (a 








۱۳۹۷ 


1۸۹ کتاب المعتمد لاني السین البصري 


تقد مه . ولا يشبه ذلك عقدتی الوليين على المرأة [لأنه لیس أحد العقدین 
حاظرا والاخر مبيحا . وكذلك الغرق لا ترافع موتهم ”“] لأنه لبس / فم جهة 
Mis‏ الحظر وجهة Miss‏ للاباحة . 

وقد نصر القول الأول بوجوه : منباکه أن الحظر dt‏ التعبد 
الاباحة » لانه آشق » فکان أولى ! والجواب : ان الفعل٩)‏ قد JE,‏ 
]4 بحظره ۰ وقد يتعبدنا [P‏ باعتقاد إباحته . و [قد"؟] برد 2 
[باباحته » وقد يرد الشرع”"] باباحة ما م يكن فى الفعل“ مباحا » 
يرد بحظر ما لم يكن be‏ . فليس أحدهما آدختل" فى التعبد ۳ 
وبا یه أنه إذا تعارض خبرا حظر وإباحة » فقد حصلت جهة حظر وجهة 
اباحة . وهاتان الجهتان متى اجتمعتا؟) » كان الحظر di‏ . ألا تری أن الأمة 
بين شريكين لما اجتمع فا ملك هذا( الشريك ۰ فهو مبيح له الوطئ ؛ 
وملك الآخر وهو حاظر « كان الحظر أولى ؟ الجواب : ان ملك أحد الشريكين 
لبعض الأمة ليس يجهة مبيحة الوطی . بل الجهة المبيحة الوطی ملك جميعها . 
فلم حصل تى هذه الأمة جهتان إحداهما لو انفردت" أباحت » والاخرى لو 
انفردت حظرت . والخبران كل واحد Leu‏ لو انفرد » لثبت(۱) حكمه . 
«ؤومنها» لو غرق جماعة من الأقارب » وخفى علينا تقدم بعضهم على بعض» 
جعلناهم كأنهم غرقوا معا » ولم نؤرث .بعضهم من بعض . وغلبنا حظر التوارث 

بيهم ! اخواب : ان ذلك حجة خالفهم . .ل نهم قد نزلوا منزلة من لم يموتوا . 


وق Le‏ قاضى القضاة بأن الغرق يجوز أن BE‏ غرقا cu‏ فجاز أن 


۱( زاده لح 

(y‏ کذك ص ؛ ل : ملحضه ؛ ح : مخلصه 
(r‏ کذلك 

£( ل: المقل 

ai= (o‏ ل 

5) حذفه ل 

ssl 6‏ ل ؛ حذقه ص 
(a‏ ل : المقل 

(a‏ ل : اجتمعا 

J'ai (ie 

og ل:‎ ۱ 





۱۵ 


فا يترجح به أحد انلبرین على الاخر AY‏ 


» وارد ین معا‎ Les هذا الجرى . أما انمبر الحاظر والمبيح » فلا يحوز‎ on E 
. ان العمل على الحظر أحوط‎ Er التقدير.‎ [Pia] يصح تقدیرها‎ à 
المكلّف ؛ ون كان مباحا » لم‎ aE لأنه إن كان الفعل محظورا » فقد‎ 
يضره ترکه . وليس كذلك إذا استباحه وفعّله . لأنه لاعتنع أن يكون‎ 
. محظورا » فيكون / بفعله له فاعلا محظور‎ 
» على الحظر ء لأنه قد اعتقد قبحه‎ OLE إن قيل : وهومعذر إذا‎ 
! ولا يمن كونه حسنا ؛ فيكون مقدما على اعتقاد لا يأمن كونه جهلا‎ 
فالجواب : ان الفعل إذا كان حظورا فاستباحه الانسان » كان بفعله وباعتقاد‎ 
› إباحته "مقدما على قبیحین . وإذا كان مباحا » فتجنبه معتقدا لحظره‎ 
باعتقاد حظره“ . فصار التعزير“ فى ذلك أكثر . وكان‎ Lie كان‎ 
من‎ Poe العدول إلى تجنبه أولى » لأنه ليس الغرض إلا الترجيح بوجه له‎ 
القوة . وأيضا فانه إذا ثبت أن تجشب الفعل أولى من الإقدام عليه » وهو الذى‎ 
. تعارض فيه الخبران : قطعنا على أن اعتقاد تجنبه وحظره ليس يجهل ولا قبيح‎ 
DS ولا نکون مقدمين على اعتقاد لا ومن“ كونه جهلا . فهذا الوجه أولى‎ 
. الاحتجاج من كل ما سلف‎ 
فان قيل : أليس : إذا تعارضت البينتان نى الملك » لم تسقطا؟‎ 

وملا“ عليه| ؟ فهلا وجب مثله فى الخبرين ؟ قبل : آحد ٩۳‏ لم يقل فى 
الخبرين التنافیین OMS‏ فان قیل : فهلا اطرحم البینتین حيعا کا 

؟) إل هنا حذف س 

+( ص‌س : sde‏ ل : علمه 

» اعتقاد اباسته‎ Sal, ل : قبيح ؛ زاد بعده ح : و آحدها الفعل‎ (e 


» زاد بعده ح : « لانه قبیم واحد‎ (o 
منقوط مع علامة الاضطراب بالهامش]‎ sé] « ل : م التعین‎ )5 


(y‏ ل : اضرب 
(A‏ س : لا نامن 4 ل : لا بد من 
4( ل : من 
۰( لس : عمل 


۱ ل : أن أحد 
۳ لس : Ai‏ 


س 


۷ ب 


AR‏ کتاب المعتمد لاي الحسين البصري 


اطرحتم الحبرين ؟ قيل : لأنه Ve‏ العمل علیها OÙ‏ يجعل الدار ملكا 

بين التداعیین . وأجاب قاضى القضاة بأن البینتین جوز صدقها » ob‏ 
يشهد کل واحد منها Le‏ شهد به لكان اليد واتصرف . js‏ أن يكون 
التداعیان(؟ متصرفین فى الاك . فیثبت لكل واحد منها لك بحكم 1 الید . 
ولیس يجوز ورود الاباحة والحظر معا » فیتقلا"؟ معا . 


6 ل : عکننا 
(r‏ ل : أن BS‏ 
r‏ ل : فینقلان ؟ س : فیقابلان 


الکلام في القیاس والاجنباد 1۸۹ 


الکلام فى القاس [والاجنهاد] ” 


جوز ود بای 


أن الغرض بالكلام ی القياس أن بين D‏ أنه متعبد به 6. ونين 
ریت . والکلام فى ورود التعبد به ينبغى أن / يتقدمه جوز التعبد به . 
وكلا الأمرين [يبتى على الكلام فى ماهية القیاس : ولا كان القیاس 
الشرعى أمارة » وجب أن نبيئّن أولا ما الأمارات وما أقسامها ؟ ثم نذكر 
h‏ ای« ال با FU‏ جوز اد بیجن 
وذلك یتضمن أبوابا : منها جواز التعبد به ى الجملة . ومنها جواز تعبد النی 
صلى الله عليه به . ومنها جواز تعبد من عاصره(] به . ومنها أنه لا يجوز 
التعبد به فى جميع SR‏ وأما ورود Digi‏ فيتضمن أيضا أبوايا: منها 
ورود التعبد به ف | لجملة . ومنها هل النص على علة AH‏ يكفى فى التعيد 
بالقیاس أ أم لا ؟ ون هل یفتقر التعبد بالقياس إلى أن ينص لا“ على 
الأصل اليس عليه ؛ وال إجماع EI‏ على تعليل الأصل أم لا ؟ Es‏ 


هل تعد النبى عليه السلام بالقياس ؟ ونما هل de‏ به من عاصره ؟ وب 


مل بوصف Aall LA‏ به بأنه ن ts‏ به ؟ 3 ذلك Lis‏ 


die (0‏ ض حيث : « الکلام فى القياس » فحسب 
(Y‏ ص : نتبين 


J (۳‏ : ونيين 
£( ل : s‏ 

J حذفه‎ (o 

G‏ : التعبد به 
(y‏ ل : ان 

(a‏ حذفه ل 


J حذفه‎ (a 
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1۹۰ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


بات 


ي“ ال مارات وأحكامها 


D de!‏ أن الأمارة هى الى النظر الصحیح فيها يئدى إلى الظن . وبذلك 
نتميز من الدلالة . والتکلمون يسمون کل ما هذه due‏ أمارة » » عقلیا 


كان أو Les‏ . والفقهاء .یسمون الأمارات الشرعية - کالقیاس وخبر الواح ه 


« آدلة » . ولا یسمون الأمارات العقلية أدلة > كالأمارة على القبلة » des‏ 


. قى التلفات . والکلام فى ذلك [ کلام فى عبارة] لا طائل فى الا کثار منه . 


وأما*قسمة الأمارات » فقد ذکر فا عدة وجوه : منها احکی عن 
الشيخ آی السن رخه الله » [وهى*] أن أدلة الشرع التى ليست بنص 
ولا ظاهر » منها ما يسمى قياسا » ومنها ما يسمى دليلا على de‏ العلة » 
ومنها ما يسمى دليلا على موضع الحكم > وينها ما يسمى/ دليلا على المراد 
بالعبارة”“ المشتركة . هذا ما له أصل معیّن . فأما ما لا أصل له cou‏ 
فنحو ما يتوصل به إلى قم التلقات . وليس يعنى بالأصل ها هنا ما بقع 
الرد إليه . لأن كثيرا من هذه الأقسام لا بقع ٩۳‏ الرد إليه . وإنما أراد بالأصل 
ها هنا طريقة يشار إلا . 
| ونحن نقسم ما ذكره . فنقول : أدلة الشرع إما ظاهر و“نص » وإما 
غير ظاهر وغير نص . وما ليس بظاهر» [منه ما لا يحصل”"] فيه طريقة 
معينة » مثل ما يتوصل به إلى قم المتلفات ؛ ومنه ما له طريقة معينة يشار 








في الامارات وأحکامها 1۹۱ 


إلا . ولا كان کل [دلیل [OA‏ مدلول » وجب فيا له طريقة معينة أن 
يدل على مدلول . ولا يخلو مدلوله إما أن يكون حکا » وإما دلیلا على حکم. 
فا يدل على Se‏ مما له طريقة يشار الها » فهو القياس . وما يدل على 
دليل Se‏ » فنه ما يدل على de‏ حکم » لأن علة SH‏ دليل على الحكم. 
وذلك نحو ما كان يستدل به على أن الکیل أولى من الطعم فى کونه علة OLJ‏ . 
ومنه ما يدل على مراد الله سبحانه مخطابه المشترك » نحو ما يدل على أن المراد» 
OL‏ الأقراء » ایض . ومنه ما يدل على أن الله سبحانه أراد بالكفارة 
المعلقة بالجاع فى الصوم » هو Pol‏ يعلقها dir‏ صوم شهر رمضان مع 
ضرب من EÙ‏ . وهذا هو الاستدلال على موضع الحكم . 

قال قاضى القضاة : «كان ينبغى أن يذكر فيا الاستحسان» . 
وأجاب عن ذلك بأن الاستحسان إما أن يكون عدولا إلى قياس أولى من قياس 
— فقد ذكر الشيخ أبو الحسن القياس نى حلة أقسامه ‏ وإما أن يكون عدولا 
إلى نص . وليس غرضه قسمة النصوص » فيدخله فى جملته . وقال أيضا : 
كان ينبغى أن mel Si‏ به أصماب أنى حنيفة من قولم : « إن العبادة 
إذا لم تفسد لعدم صفة من صفانها » فبأن لا تفسد بوقوع 9© تلك الصفة 
على / وجه الفساد أولى » . وللشيخ أنى الحسن أن يجيب عن ذلك بأن هذا 
داخل فى حملة القياس . وذلك أن العبادة التى قد انتفت Le‏ الصفة » db‏ 
قد حصلت فیا الصفة [على وجه الفساد“] » قد اشترکا فى Lei‏ لم Lez‏ 
بالصفة على وجه الصحة . وقال أيضا : كان ينبغى أن يذكر فى ذلك 
Ya‏ على أن انكشاف ربع الساق فى الصلاة یفسدها . وهو © e‏ : 
)١‏ ل: فلك W‏ فانه 

+( ل : لربا 

۲۲۸/۲ راجم القرآن‎ (r 

Jak )4‏ 
ه) ل : مولهم [غير منقوط] 

+ 
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AY‏ كتاب المعتمد لان الحسين البصري 


إن انکشاف Maur‏ يفسدها . لان [المواجه [PA‏ یری رب . ولاف cdi‏ 
أن يقول : إن هذا داخل نی حلة القياس» لأنى قد علمت أن العلة الفسدة 
للصلاة إذا انکشف حميعه » هو إمكان روية ربعه . وهذه العلة قائمة فى 

وقسمة اخحرى محكية عن الشافعى رحه الله . Las‏ أن أدلة الشرع مستنبطة» 
وغير مستنبطة . والى ليست مستنبطة » يدخل فیپا خطاب الله عز وجل » 
وخطاب رسوله [وأفعاله"] . وخطاب الامة [وأفعالّها“] . والمستنبطة ضربان : 
أحدهما تحقّق فيه العلة . والآخر لا a‏ فيه العلة . أما Gé Ogil‏ 
فيه العلة فضربان : أحدهما لا يقوى شبه الفرع فيه إلا بأصل واحد . ويسميه 
قياس de‏ وقیاس" معنى . کرد العبد إلا الأمة فى [تنصيف الحد“] . 
والآخر يقوى شبهه باصول مختلفة » وأن يرجح شبهه بأحدهما . نحو شبه العبد 
cal‏ بالمملوكات وبالحر الذى ديته مقدرة . ويسمى ذلك قياس غلبة 
الأشباه . وما لا تحقق فيه العلة » هو alej‏ على من هو خارج pall‏ حضور 
الجمعة© e‏ ونحو اشتراك al‏ والجد فى الیراث۲. وهذا الثال خارج 
من هذا القسم c‏ لأن العلة فيه حققة : ور الإدلاء باليت . es‏ أن يستدل 
إلى الحكم کش مکی ارس لل ال 

وكان الشافعى يسمى القياس استدلالا / اه فحص" ونظر » ويسمى 
الاستدلال قياسا » لوجود التعليل فیه(۲) . 

وقسم قاضى القضاة رحمه الله فى « العمد » الأمارات قسمة" » هذا معناها: 

[SU كذاء يدل « حميمها» [أي حميع‎ )١ 

؟) :J‏ الواحد لم 

(sr‏ حذفه ل 

(o‏ ل : الى 

G‏ بياض ف ل 

(y‏ زاد d odas‏ : اذا کان یس النداء 

(a‏ زاد بعده ل : لان کل واحد مہا du‏ من یدل الميت 


d:d (4‏ 
Ji (۰‏ هنا حذف س 


في الامارات وأحکامها tar‏ 
الأمارات التى ليست بأخبار آحاد » إما أن يكون ما أصل بقع الرد إليه ٠‏ 
— وهو القياس - وإما أن لا يكون لما أصل يقع إليه الرد . وهو ضربان : 
آحدهایه لا يتلخص”“ الأمارة فيه » كالأمارة الى يفصل بها بين العمل 
القلیل والکثیر فى الصلاة . إذ الرجع بذلك9؟ إلى ما يغلب ق الظن من غير 
أمارة عکن تعيينها . ولا عکن أن يجعل آمارة العمل القلیل فى الصلاة أن 
لا یغلب على ظن الشاهد لفاعله أنه ليس نى الصلاة ة . لأن من بشاهد غيره 
يقتل الحية والعقرب » يظن أنه ليس فى الصلاة . ومع ذلك فهو من العمل القلیل. 
ولضرب الاخر که يمكن تلخيص PUII‏ فيه . وهو ضربان: أحدهما أمارة 
عقلية » والآخر أمارة سمعية . والأمارة العقلية هی الى لا يحتاج فى كونها أمارة 
إلى سمع . وهی ضربان : أحدهما SA‏ التعلق بها عقلی » والآخر معی . 
أما ان فقيم SA : CU‏ فيه عقلی ۰ وهو قدر القيمة . والأمارة 
عقلية » وهی اختبار“ عادات الناس في البيع . ويمكن تلخيص الأمارة فى 
ذلك . لأن من قوم الثوب بعشرة دراهم > لو قيل له : ل قومته 
بذلك ؟ » لقال : إن“ عادة الناس أن يبيعوا مثله بعشرة دراهم . 
d Vol‏ : هلا أوجبتم من جهة العقل » إذا خرق زيد ثوب مرو » 


أن يخرق عمرو ثوب زید ؟ قيل : إن زيدا لو أمكنه أن لا يخرق ما خرقه من 


ثوب عمرو » وجب عليه أن لا يخرقه . ولم يوجد معنى O‏ ذلك . فاذا لم يمكنه 
ذلك » وجب عليه ما مجری هذا A‏ » وهو سد الثلمة التی أحدثها بدفع 
A‏ » أو إلقيمة » حى يصير كأنه لم 'بحدث ما أحدث . 

فان قيل > إنه إذا خرج من القيمة » فقد نفى شفاء الغيظ ! قيل : 


Vous 0‏ 
(r‏ ل : وا مرجع و ذلك 

+( ص : العبارة 

set : ل‎ (4 

Si (o‏ ص 

( سل : لأن 

6 من هنا حذف y‏ 

4( ل : بغير [غير منقوط] 





A 
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إن [غيظ [Pade GA‏ يزول بخروج OUI‏ من القيمة » أو الثل » 
امع الاعتذار» أو مع إلزام sa‏ یاه ذلك . ٠‏ 

وأجاب قاضی القضاة رحه الله عن السوال بأن زیدا إذا خرق ثوب من 
خرق ثوبه » فقد أضر بنفسه حين لم یتعوض من ماله التالف ال غيره . 
والإضرار بالنفس من غير فائدة قبيح . وسأل نفسه » فقال : هلا كانت 
الفائدة فى ذلك التشفى ؟ فقال : and‏ إنما بحسن تبعا خسن( تخریق 
[ثوب OL‏ . فاذا لم يحسن ذلك » لم يحسن التشفى . ولقائل أن يقول : 
ما يقبح تخريق ثوب الجانى إذا بينم أنه لا بحسن التشفى . فقبحه تابع 
لبطلان کون التشفى وجها فى حسنه . خلاف قولكم : إن التشفى تابع لسن 
التخريق © 

وأما الأمارة العقلية الى Wa‏ سمعى » فنحو الأمارات العقلية الى 
يتوصل بها إلى جهة القبلة . وحکمها السمعي“ وجوب التوجه فى تلك 
الجهة . des‏ التحقيق : حکمها هو کون القبلة ى تلك الجهة . ووجوب 
التوجه إلى تلك الجهة هو تابع لحكمها ؛ إلا أن ذلك EAN‏ وجوب 
التوجه [ إلى تلك الجهة”“] من أن يكون من أحكام هذه الأمارة على 
بعض الوجوه . 0 

Li,‏ الأمارة السمعية » فهى الى يفتقر فى کونها أمارة” إلى سم . ولا يخلو 
حكمها إما أن DS‏ سمعيا » أو عقلیا . إلا أنه لا يجوز أن يكون حكمها 
عقليا . لأن العقل أسبق من السمع . وطريق الشىء لا يجوز أن يتأخر عنه . 


۱( ل: غيظه 

(Y‏ ل: الثاف 

(r‏ ل : ان التشفی 

+( ل : فين [غير منقوط] 
(o‏ ل : الثوب 

+) ل: سنه [غير منقوط] 
(v‏ إلى هنا حذف س 

(A‏ ل : السعى 

4( ل : ال 


Jai (ie 
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وأما الى حکمها سمعى » فنحو جعل السجد أمارة فاصلة بين الحالة الى 
جوز للامام إذا أحدث أن يستخلف فيها » وبين الحالة الى لا جوز له ذلك 
من حيث بی المسجد للصلاة الواحدة . فكان [كالصف [Pa‏ . فهذا 
الاعتبار بالشرع Le‏ كونه أمارة » والحكم المتعلق به » سمعى . وكذلك وجوب 
مصير Jai‏ القرى إلى صلاة الجمعة إذا سمعوا الأذان هو حكم Niue‏ ۽ 
وکون سماع الأذان أمارة لذلك معلوم بالسمع . 

فان DJS‏ : ولم قلتم إن ما لا يتلخص”“ فيه طريقة معينة »/ لا بد 
فيه من أمارة ؟ قيل : لأن الله سبحانه GLS‏ ذلك الاجتهاد والنظر . 
ولا بد من أن نجتهد فى طریق") ما Us IY‏ أمارة . فاذا 4 يكن JY‏ 
فلا بد من أمارة » وان لم يتلخص” العبارة عنها. وهذا يجد الإنسان فى 
نفسه أمرا يتوصل [به“] إلى الظن . فان ما عمله فى الصلاة عمل قليل» وإن 
لم يتلخص © العبارة عنه . 

el‏ أن الأمارة لا بد من أن يكون بينها وبين «ما هی gui‏ فيه » تعلق. 
ولا ذلك + لم يكن بأن يكون auf‏ عليه dl‏ من أن لا OYL‏ أمارة عليه » 
أو أمارة على" غيره . وذلك التعلق ضربان : Lust‏ أن تكون الأمارة 
كالمؤثرة فى مدلوفا Ode‏ الأكثر [والاغلب۳] . والآخر ان تكون » 
لولا مدلوما““ , لما كانت الأمارة على الأمر الأكثر » ويكون مدلوطضا 
0١ 7‏ ال : الصفة الواحدة 

:J (Y‏ شرعى 

۳( ل : قال 

4( لح : یتخلص 

(o‏ ل : ذلك النظرو 

G‏ لس : طريقه 

(y‏ لح : یتخلص 

i= (A‏ ص 

(a‏ لح : یتخلص 

۰ س : يكن 

(GE)‏ س : ال 
de ۲‏ «عل » عند س : لا كانت الأمارة على الأمر 
Jai ۳‏ 


Le مدلولا‎ DS : ل‎ (14 


۰ب 
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. فما . ویجوز حصول”2 الأمارة على الندرة”“ من دون مدلوفا‎ PAS 
الرطب فى زمن الشتاء » لانه کالوثر فى‎ pi مثال الاول من العقليات‎ 
موثر‎ ab » دين“ الإنسان‎ Lal نزول الطر » وهو أمارة عليه . ومثاله‎ 
فى تجتبه الكذب » وهو أمارة عليه . ومثاله فى © الشرعيات وجود علة الأصل‎ 
فيه إذا‎ j حكمه . وهی طريقنا إلى ثبوت الحكم فيه‎ Moss فى الفرع فانها أمارة‎ 
دل الدليل على وجوب القياس . ومثال القسم الثانى من العقليات أن لم أن‎ 
فى بعض النازل مريضا قد أشفى > ثم يسمع الصراخ من داره . فذلك امارة‎ 
> على موته . وموته هو المؤثر فى الصراخ . ولولاه لم يكن الصراخ فى الأكثر‎ 
غير موته . ومثاله من الشرعيات ثبوت الحكم‎ dde ون جاز أن يكون سبب‎ 
ف الأصل مع وصف(۰ [وانتفاوكه فی الأصل عند انتفائه . فذلك أمارة‎ 
بحصول‎ SU لكون ذلك الوصف علة الحکم فى الأصل . لأن حصول‎ 
الوصف ؟ ۲ ء وانتفائه بانتفائه طریق( إلى کون ذلك“ علة . فاذا‎ 
de يكن دلالة » فهو زذ! آمارة على ذلك“ . ولولا أن ذلك الوصف هو‎ 
» هذه الأمارة » أعنى ثبوت الحم بشوت الوصف‎ Mes 4 › الحكم‎ 
Je تر اه وإذا ثبت أن ذلك الوصف هو علة الحكم فى‎ 


ثبت كونه أمارة على على وجوب الحكم فى الفرع . وليس pee‏ کون الحكم على 


CC 
~ 


C 
TS 
4 


: جعل 
: البدن 
d:‏ 
: کر 
لانه 


F 


J 
LS a 

6ن( سل : 
ل : بثبوت 

(A‏ زاد ow‏ ل : فق الاصل 

di- (4‏ ل 

۰ ل : sue‏ س : طریقنا 

۱ لس : ذلك الوصف 

(ir‏ ل : للك jé]‏ متقوط » مع علامة الاضطراب باطامش] 

Gr‏ ل: بحل 


كيفية مخصوصة أمارة على أن بعض أوصاف الأصل هو علة حکمه » وتکون 
العلة أمارة على وجوب”2 الحكم فى الفرع . 


باب 


في القياس ما هو ؟ 


اختلف الناس فى حد القیاس . Pole‏ بعضهم بأنه « استخراج الحق» . 
وهذا يلزم عليه أن YK‏ استخراج GE‏ بالاستدلال بالنصوص و( الظواهر 
قياسا . ويلزم ذلك أيضا من حده بأنه استدلال . وحده بعضهم بانه «التشبیه» . 
وهذا يلزم عليه أن يكون من قال « إن الارز يشبه الب فى الصلابة»» قائسا » 
وأن يوصف الله سبحانه بانه « قائس » إذا PE‏ بين الشيئين . وحده الشبخ 
; بأنه « حمل الثیء على غيره » وإجراء حكمه عليه » . فان أراد 
إجراء حکمه عليه لأجل الشبه » فصحیح . وکان يحب التصریح بذلك . 
وإن لم يرد ذلك ء لم يصح . لأن إثبات الحكم فى ف الشی ء» من غير Oaai‏ 
بينه وبين غيره » يكون میتدأ() . ومن ابتدأ فأثبت في الثى* حكما » لا يكون 
قائسا » وإن اتفق تفق أن يكون ذلك KH‏ ثابتا فى Mas‏ € . وحداه قاضى القضاة 
رهه الله بأنه « حمل الشبىء على الثىء فى بعض أحكامه لضرب من الشبه » . 

وین من هذا أن as‏ بأنه « تحصیل حكم الأصل d]‏ الفرع ۲ 
لاشتباهها فى علة SH‏ عند الجنبد » . وقد دحل فى ذلك الجمع بين الشیئین 


)١‏ ل: وجو 
(r‏ من هنا حذف س 


۸ب 


1۹۸ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


فى الاثات زوق اللفی ۲۳ . وإنما قلنا « الشبه9) عند انحتبد »» AEA OÙ‏ 
قد یظن OO‏ بين الشيئين شبها » وان لم يكن eu‏ شبه » فیکون رده Padl‏ 
LL‏ . وإنما حددنا القیاس با ذکرنا لأن العقول من القیاس أن يكون قياس 
شىء على شىء . ألا تری أن الانسان إذا قال : «قست هذا الشیء »» 
قيل له : على ماذا قسته ؟ ولو أثبت الانسان حكر" الشىء فى غيره + 
لا لشبه بينها » لكان / مبتدثا OSL‏ فيه » غير مراع لحكم الأصل . وام 
يشرط اعتبار الشبه فى الحد . لأنه داخل” فى المعقول من القياس » لا 
OÙ‏ القياس لا يصح من دونه . 

إن قيل : أليس الفقهاء يسمون قياس العكس قیاسا ؟ وليس هو نحصيل 
حكم [الأصل فی] الفرع لاشتباهها فى علة الحكم . [بل هو dé‏ 
نقیض حکم الأصل فى الفرع لافتراقها ى علة S‏ !] مثاله قول 
pul‏ : لو لم يكن الصوم من شرط الاعتکاف » لما كان من شرطه وان 
نذر أن یعتکف* بالصوم . كالصلاة لا لم تكن من شرط ۱ الاعتکاف» 
لم تكن من شرطه۳ وان نذر أن يعتكف بالصلاة . فالأصل هو الصلاة » 
والحكم هو نفى کونبا شرطا نی الاعتکاف . ولیس يبت ٩‏ هذا الحكم ف 
الفرع الذى هو الصوم . فما يثبت aa‏ ولم جتمعا فى العلة » بل 


۱( ل : والنفی 

(r‏ ل : ta‏ س : يشبه 

(r‏ حذفة س 

4) س : اليه فى الأصل 

(e‏ س : محم 

Liu G 

6 ل : الا انه دعل + س : الا لانه داخل 
۸ ص : الا 

si (4‏ س 

۰( حذفه ص ؛ ل : «- حك الثى فى غيره - » 
(EE)‏ ل : نذر الاعتكاف 

۲ ل : شرطها 

۳ ل : شرطها 

(e‏ ل : سبب 

(1e‏ : بنصه 





\o 


في القیاس ما هو؟ 1۹۹ 
اقترقا فيها . لأن العلة التى ها“ لم تكن الصلاة شرطا فى الاعتکاف » هی 
کونها غير شرط فيه مع النذر . وهذا العنی غير موجود فى الصوم . لأنه 
شرط مع" النذر ! الجواب : انه إذا كان العقول من القیاس أن يكون 
قياس شىء على شی ء . ولا يكون قياسا عليه إلا وقد اعتبر حكمه . ولا يكون 
القياس" معتبرا محکمه إلا وقد اعتبر الشبه بينها . [[ذا“] كان ذلك لا يتم 
ى قياس“ العکس » وجب تسميته «قیاسا» Mile‏ » من حيث کان 
الفرع معتبرا بغيره على بعض Pol‏ . فلا جب إذن” دخوله فى PAU‏ 

ويجوز أن نحد القياس dt‏ يشتمل قياس الطرد والعکس » فنقول : 
« القياس هو تحصيل الحم فى الشیء باعتبار تعليل غيره » . وهذا الد 
یشتمل على كلا القیاسین() : آما قياس" الطرد » فقد حصل الک ف 
فرعه باعتبار تعلیل. الأصل ؛ cn]‏ وأما قياس العکس ‏ فانه قد اعتبر OD‏ 
تعلیل الأصل لنفى حکمه من الفرع لافتراقها فى العلة . 

وإذا حدذنا القياس بذلك » قسمناه / إلى قياس الطرد والعکس. وقیاس 
الطرد هو ما ذكرناه أولا . وقياس الغكس هو محصيل نقيض حكم الى ء 
فى غيره لافتراقها فى de‏ الحكم . 

c حكم القياس الشرعى فهو المنقسم إلى کون الفعل قبيحا وحسنا‎ ub 

6 ل : & 
(Y‏ س : ق 
۳( ل : القائس 
4( زاده ح 
٩ (o‏ : الا ق 
G‏ ص : القیاس 
Jai (v‏ 
(a‏ ل : الوجوب 
(a‏ ل : الحدود 
)٠‏ ص : يشتمل كلا القياس 
11( حدفه ل | 
۲ قلب مصور شریط الصویرات (میکروفلم ) ورقة فى ص » فنفقد نص ما سیکون 
فيه ۱۱۱ /ب - ۰۱/۱۱۲ یبتدی من ههنا 


+( : اعتبر فيه 


Ot‏ س : لینفی حکمه عن 


PAYS: 


Vee‏ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


ویکون") فعله dif‏ من ترکه أو یکون") ترکه [أولى©] من فعلسه ء 
وکونه واجبا . 

وأما الأصل فقد ذکر قاضی القضاة أنه [مستعمل"] فى أربعة آشیاء : 
أحدها الطريق إلى الشىء كالكتاب » هو get‏ الأحكام . وأحدها الحكم 
المقيس عليه » [وهو أصل القیاس(] . وأحدها آلشیء الذى لا يصح العم 
بغيره. إلا مع العم به » كالموصوف والصفة . وأحدها الحكم الذى لا يقاس 
عليه غيره » كدخول ایام بغير Me‏ مقدر . فانه يقال إن هذا 
أصل نى نفسه ؛ ويمكن أن يقال :إن قولنا « أصل » یستعمل على الحقيقة 
وعلى انجاز . فالستعمل de‏ الحقيقة #6 هو ما يتفرع عليه غيره» ويستند 
إليه . وهو ضربان : أخدهما يتفرع عليه صحته » كالعلم بصفة الشى ء يتفرع 
على العلم بالشىء . وقد بوصف الشىء أيضا بأنه أصل الصفة"؟. والضرب 
الآخر يتفرع عليه العلم بالشىء بأن يكون طريقا إليه . وهو ضربان : 
. أحدهما يكون طريقا إليه بطريق التشبيه ؛ وهو أصل القياس . والآخر بغير 
طريق التشبيه ؛ وهو النصوص وغيرها. وأما السمی أصلا LE de‏ فهر“ 
دخول . ایام باجرة غير مقدرة . وإنما نجوزنا بتسميته ذلك «أصلا ) لأنه 
أشبه الأصول التقدم٩)‏ ذكرها من حيث لم يستفد حكمه من غيره . 

فاما أصل القياس » فقد اختلف الناس فيه . فقال المتكلمون : « الأصل 
الذى يقاس عليه الارز » هو( اللحبر الدال على ثبوت الربا فى البر» . 
وقال الفقهاء : « بل هو الشى ع7" يثبت حکم القياس فيه بالنص » كالبر ». 

6 س : كون 

(Y‏ س : کون 

(r‏ زاده س 

4) زاده س 

ie (o‏ س 

1( س : بعوض غير 

we (yv‏ لصفته 

“4) س : جواز 

(à‏ ل : المتقدمة 


QG:‏ ل : وهو 
11( س : الثیء الذی 





في القیاس ما هو گ vei‏ 


أو يقول : [« هو الشیء [Pi‏ بسبق يسبق العلم محصول حکم القياس فيه ) . 
وقال بعضه : « بل“ هو هو حكم القياس من حيث هو ثابت بالنص » ` 
کون البر حراما » . والكلام فى ذلك من وجهين : أحدها ما الذى ع انر 
فيه حتّى des‏ حصول الحكم فى الارز ؟ والآخر OU‏ : هل فائدة قول 
« أصل » ثابتة فى کل واحد من هذه الأشياء » el‏ لا ؟ وانہا [أحرى ا 
يوصف بأنه « أصل » . أما الکلام فى الاو که فهو أن القائس ينظر ى“ 
الأوصاف يؤثر فى قبح بيع البر متفاضلا . فنظره يتعلق SA‏ وبالعلة . 
ثم ينظر هل العلة موجودة ی الارز أم لا؟ فان كانت موجودة0©] » تبعها 
م . ولو أعلم « قبح بیع ji‏ متفاضلا» ضرورة » أمكنه قياس لارز 
. وإنما cle‏ الارز" إلى استدلال Et‏ على ثبوت الربا فى ابر . 
لأنه ليس يعلم ذلك ضرورة » ولا بدليل عقل . وهذه الجملة لا بد منها . 
ولا حلاف فما . فان [خالف فيا أحد“] فا ذكرناه يفسد قوله . والكلام 
فى الوجه الثانی که هو أن وصف الخبر OGE‏ على قبح بيع البر متفاضلا 
أنه أصل لفبح eus Me‏ عليه يتفرع قبح بيع الارز 
متفاضلا » من حيث كان Et‏ دالا“ على ما إذا نظرنا فيه » فعلمنا علة 
القبح » أو ظنناها۳ أثبتنا القبح فى الارز . وأما وصف البر بأنه et]‏ 
ففائدته أن العلم حكمه سبق العلم جم الارز e‏ وأن حكم الارز يتفرع 


)١‏ س : هو الذى 

(r‏ حذفه س 

(r‏ حذقه س 

4( ل : احران ؛ س : oL gel‏ 
ه) ل: ان 

5) ل : كاتب موجودا 

(y‏ س : الان 

(A‏ زاده س 

(a‏ س : الدال 

)٠‏ ال هنا ضاع النص فى شريط ص » أى صفحتان 
(ER)‏ ل : ديلا 

1۲( ل : ظننا هل 


Gr‏ حذفه ص 


۲ب 








yey‏ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


DANS 


على حكم البر . ولبر نفسه أصل لحكمه لأن الشىء أصل لصفته . Ou‏ 
أن حكم الارز يتفرع على حکم البر » هو آنا إذا نظنا فى حکم A‏ 
وظننا علته » أمكننا قباس الارز عليه . فصار حكم الارز متفرعا على حكم 
البر من هذه الجهة . ولیس يلزم على هذا أن بوصف البر JS‏ الشرع si‏ 
أصل . لأنه نما كان أصلا إذا ثبت فيه KH‏ الذی إذا نظرنا فبه وفى صفاته » 
يوصلنا إلى حكم غيره . ومعلوم أن الربا لم يكن ثابتا فى البر قبل الشرع ؛ 
فلم يكن إذ ذاك وأصلا» . وإذا كان لوصف" البر بأنه / «أصل» وجه 
حیح » لم نله" الفقهاء على الاصطلاح على وصف ذلك بأنه «أصل» . 
فأما وصف حكم البر بأنه أصل لک الارز.فله٩۲‏ وجه صحيح أيضا. لأن 
حكم الارز يتفرع على حکم A‏ من الوجه الذى ذکرناه . 

إن“ قيل : ليس مخلو کون البر حراما إما أن يكون فعلنا » À‏ اعتقادنا 
قبح بیع ”° بعضه ببعض متفاضلا . وإن كان هو فعلنا » فكان ينبغى 
أن لا يصح القياس لو لم يوجد فعلنا لبيعه متفاضلا . ون كان هو اعتقادنا 
كون ذلك حراما » فاعتقادنا لذلك ليس بحرام » فيقاس عليه بيع الارز . 
op‏ الأصل هو انبر ! الجواب : ان من جعل حکم A‏ هو الأصل » 
يقول : إن" SH‏ هو قبح Oas‏ متفاضلا . وليس هو جرد الفعل Ye‏ 
اعتقادنا . كما Di‏ نقيس الكذب الذى فيه نفع على الكذب العاری Ge‏ 
نفع ودفع ضرر . ولا نقيسه على جرد كونه فعلا » ولا على علمنا بقبحه . 
لأن علمنا ليس Ve‏ وليس قبحه معلوما بدليل » فيقال : إن القياس 


ren : ل‎ (r 
يلزم‎ | Les ل : وجها‎ (r 


(e‏ ل : فانه 

(o‏ من هنا حذف س 
die )5‏ ل 
۷ ل : ان ذلك 

zd (A‏ بیع بعضه ببعض 
4( ل: على قبح 

(e‏ ل: من 

۱ ل: بقبيح 





۲۰ 


في القیاس ما هو ؟ yer‏ 


يقع de‏ دلیله . ولیس یقف ie‏ القياس على وجود ب بيع البر متفاضلا ‏ لانه 
لو لم يوجد ذلك » أمكننا أن نقول : لو وجد » لكان يسا a à‏ مک 
جنس . وهذا Ves‏ فى الارز . فوجب قبح ببعه معه متفاضلا . کا أنه 
لو لم بوجد کذب ؛ آمکننا أن نقول : لو وجد الکذب العاری من دفع_ 

مقر ونفع > لكان قبيحا » [لأنه lia . [Pois‏ حاصل d‏ الکذب 
نی فيه نفع . على أن القائل : « إن کون" بيع البر متفاضلا حراما» » 
اما أن 2 « Plus‏ له متفاضلا » » وإما أن 59 « اعتقادنا کونه حراما » 
قد جعل کونه حراما » معتقدا لاعتقاد قر الاعتقاد غير الاعتمّاد . 


وهو La‏ آمر زائد على کون الفعل فعلا . لأن کون الفعل حراما آمر زائد 


على كونه فعلاً . ومذا كان اعتقاد أحدهما مفارقا") لاعتقاد الآخر . والفقهاء " 


يقولون « تحریم الفعل » » ویعنون بذلك / «کونه حراما"؟ » . فصح أن لكل 
واحد من الأقاويل المذكورة » فى معنى «الأصل » » وجها یا 
وإن كان الأول أن يكون الحكم هو الأصل . 

وأما الفرع فى القياس » فهو عند المتكلمين : الحكم المطلوب زثباته 
بالتعليل € كقبح بیع الارز متفاضلا . لأنه هو التفرع على غيره » دون 
نفس الارز . وعند الفقهاء : ان الفرع هو الذى يطلب حكمه بالقياس . 
وهو أيضا الذی يتعدى إليه حکم غيره » أو الذى يتأخر العلم بحكمه » 
کالارز . ونما موا ذلك فرعا » OÙ‏ حكمه يتفرع على غيره . وما ذكره 
التکلمون أولى » OÙ‏ نفس الارز ليس يتفرع على غيره » وإنما التفرع 
حکمه . ۱ 

وأما الشبه » فهو ما يشترك فيه الشيئان من الصفات » سواء كانت 
O‏ قبح ام [غير منقوط] 

(Y‏ ل: ضرر 

Jai (r 

J'ai )4 

Lu : ل‎ (e 

5( ل : مصارفا 

(v‏ إل هنا حذف س 


(A‏ سل : وجه یح 


۳ب 





۱۳۳۰۶ 


yet‏ کتاب العتمد لاي الحسين البصري 


صفة ذاتية أو“ غير ذاتية . کاشتراك الجسمين فى السواد . وقد یکون صفة 
تفيد حكما عقليا » أو Les‏ . وغرض الفقهاء من ذلك : ما اقتضى الحم 
السمعى . 
وأما التشبيه : فقد قيل : هو فى الأصل ما به يكون الشیء مشبها”"” 
لغيره . كالتحريك » هو [ما [Pa‏ يكون الشیء محر كا لغيره . فقد استعمل 
فى الاعتقاد » والظن dt > O‏ . فيقال لمن أخبرء أو اعتقد أن الله عز 
وجل یشبه الأشياء : إنه « مشبه » » وان خبره « تشبیه » . 

فأما قولنا « علة » » GO Land‏ عرف اللغة » وى عرف الفقهاء » 
وی عرف التکلمین . أما فى عرف all‏ فستعمل۲۳ [فها P5‏ فى أمر 
من الامور » سواء كان صفة أو كان ذاتا » وسواء أثّر فى الفعل أو فى الثرك . 
فیقال : ie‏ زيد de‏ فى خروج عمروء وق أن EAN‏ مرو . 


ويسمون الرض علة » لأنه يور" فى فقد التصرف . وأما العلة فى عرف | 


النتهاء که فهی ما D‏ حکا شرعیا . وإنما يكون ایک« شرعيا إذا كان 
مستفادا من الشرع . وأما فى عرف والتکلمین ڳه » pet‏ على JA‏ 
des‏ الحقيقة . أما على الحقيقة » فتستعمل فى کل ذات آوجبت حلا 
لغيرها . کقول بعضهم : إن الحركة ile‏ موجبة کون"( المتحرك / متحركا . 
وأما استعاله على الجاز » فنه۹ أن تكون العلة موثرة فى الاسم » كقولنا : 


(i‏ لس : او؛ ص : و 





es : ل‎ (y 

(F‏ ل : انه 

6 تکرر « والظن والظن » ى ص 
(e‏ ل: فيستعمل 
1( ل : فيستعمل 
ai= (y‏ ل 

ai= (a‏ ل 

ه) ل : توفر 

(e‏ حذفه ل 

11( : فهی تستعمل 
(ir‏ ل : اوجب 
Gr‏ ل : لکون 


14( حذفه ل 


و ۱ 


في أن العقل لا يقبح التعبد بالقیاس الشرعي ۱ ۷.۰ 


[السواد"“] علة فى کون الأسود آسود . أى هو علة فى تسميته [ آسود"]. 
ومنه ما یور فى المعنى . وهذا » منه ما يؤثر فى النفى كتأثير البیاض فى 
انتفاء السواد + ومنه ما y‏ فى الاثبات . وهذا » منه MO‏ کتأثیر السبب 
فى OL‏ > ومنه die‏ تقتضی iio‏ کاقتضاء صفة الجوهر کونه متحيزا . 
هذا على قول شیوخنا : وإنما موا کل واحد من ذلك «علة » » لأن ها تأثيرا 
فى الایجاب" . الا أنهم OY‏ یسمون هذه الأقسام «عللا » الا نادرا"] . 
وسوا“ القسم الأول de‏ » على الحقيقة . لأنها موجبة على کل حال من غير 
شرط . وليس كذلك الأقسام“ الاخر . 

وما المعدّل » فهو ما طلبت علته Les‏ بها . وهذا هو الک الثابت 
فى « الأصل « . لأنه الذى de‏ أولا » ثم يطلب علته [فيعلل LOVE‏ 

وأما المعلول » فهو الذى آثرته العلة وأنتجتئه . و" هذا هو الحكم من 
حيث هو ثابت d‏ الفرع» » لا من حيث هو ثابت فى الأصل . 

اب 
فى أن العقل لا یقبتح التعبد بالقیاس الشرعی, 

اعم أن من [نفاة القیاس] من قال : إن العقل بقبتح التعبد بالعمل 

( زاده ل 

ie (y‏ ص 


۳( س : ذات مور 
(e‏ ل : الشیب فى الشیب 


(e‏ ل : االات 
J'ai (3‏ 
(y‏ ل : الاباحة el‏ علامة الاضطراب [LAUL‏ 
(A‏ ل: آو be‏ 
:d (a‏ الامام 
۰ ل : هو الذی یعلل 
J'ai ۱‏ 
sd ۲‏ عل 


Gr‏ سل : الناس 





۶ب 


Von‏ كتاب المعتمد لاني ال حسين البصري 
على القیاس الشرعی . ومهم من قال : إن العقل لا يقبح ذلك . والدليل على 
ذلك أن العقل جوز تکامل شروط حسن التعبد بذلك » ولا جوز أن یقبحه 
مع Oop yÈ‏ احتصاصه با يوجب حسنه . 

وثرائط حسن التعبد بالفعل اما أن ترجع إلى الفعل » نحو كونه ندبا 
و“واجبا ؛ و إما أن ترجع إلى الفاعل » نحو" کونه مزاح العلة بالأقدار 
والالات » واعلام وجوب الفعل وکونه ندباء أو OKA‏ من de‏ ذلك 
بنصب الدلالة ؛ Us‏ أن ترجع إلى التعبد » نحو أن يكون الامر مفسدة ؛ 
Us‏ أن ترجم إلى الکلف » نحو علمه من حال الفعل والفاعل Le‏ 
ذكرناه وأنه سيثيب امكف إن أطاع . وكل ذلك / يجوز العقل© حصوله 
فى هذا التعبد . 

وأما ما يرجع إلى العمل بالقياس » فهو أن العقل يجوز أن يكون فعلنا 
بحسب ما ظنناه من الأمارة لطفا© . وإذا“ م نعمل بحسبها » فاتنا اللطف » 
وذلك إن Eb‏ الأمارة حالة نحن 2 عليها . وقد ختلف المصالح بحسب أحالنا . 
ألا تری أن مصلحة المسافر تى صلاته خلاف مصلحة AI‏ ؟ وكذلك الطاهر 


والخائض . ويختلف الواجب على الإنسان بحسب ظنه الخاقة فى سفره . وأما ٠١‏ 


أن الإنسان قادر على الفعل حاضر( الآلات » فبین . وأما أنه يجوز کون 
الکلف متمكنا من العم بوجوب العمل على القياس E‏ فهو لأنه إذا قال 
الله je‏ وجل المکلف : « إذا ظننت بأمارة أن de‏ تحريم اللحمر هی الشدة » 
فقد وجب عليك قياس النبيذ عليه » ولزمك اجتناب شربه » » فقد تمكن 
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في أن المقل لا يقبح التعبد بالقياس الشرعي vey‏ 

من العلم Org‏ شرب النبيذ . لأنه قد وقف علمه بقبحه على ظنه الأمارة . 
وهو يعرف هذا الظن من نفسه "كا أنه يكون مکنا له من العلم إذا قال Pa‏ : 
« انلمر حرام » لآنها شديدة . وقس عليها النبيذ » » وكا لو قال له : «النبيذ 
حرام » . وإذا كان الکلف متمكنا من العلم » فلو قال الله سبحانه له ذلك » 
وجاز فى العقل أن يقول له هذا القول » فقد جاز فى العقل أن يكون متمكنا 
من العلم بوجوب العمل على القیاس . 

وأما أن العقل يجوز أن لا يكون التعبد بالقياس [مفسدة » فلانه إن جوز 
كونه مفسدة » فانه مجوز غير مفسدة . إذ ليس فى العقل(*] ما بوجب کونه 
مفسدة . وأيضا فاذا جاز أن يكون العمل بالقياس مصلحة»ء جاز أن يكون 
التعبد بذلك مصلحة . لأنه لا جوز أن يكون العمل بالشیء*) مصلحة » 
ویکون التعبد به مفسدة . ۱ 

وأما أن الکلف عالم من حال الفعل ولفاعل بما ذکرناه  eh‏ 
[سیئیب الکلف۲۳ إن أطاع & de‏ بکل ما يصح أن de‏ — وهذه 
الأشياء يصح أن تعلم فى نفسها - فقد جاز تکامل [الشرائط -حسن()] 
هذا التكليف . 

ويمكن اختصار هذه الدلالة c‏ ويقتصر على ما يخالف. فيه انلصم . 
/ فتقول : à]‏ قد حسن نى العقل تكليف العمل Vas‏ القیاس العلومة 
علته"۲ . ولو قبح تکلیف العمل إذا كان القیاس مظنون العلة » لكان kJ‏ 
يقبح لاجل ما به افترق التكليفان . والذی افترقا فيه » هو بيان“ هذا 
التكليف للعمل بحسب الظن » دون التکلیف الآخر . ولو كان هذا وجها 
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VeA‏ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


بقبح التكليف لا ورد به التعبد العقلى والسمعى . آما العقلی ۰ فوجوب القیام 
من [تحت حائط [OL‏ بخشی سقوطه لفرط dis » du‏ جوز" السلامة 
c]‏ القعود » OIM‏ ف النهوض . وقبح السفر للريح » [مع ظن اللحسران : 
و] قبح سلوك طريق بظن الأمارة وجود اللصوص فيه » وان جوزنا خلاف 
ما OL‏ . وأما السمعى“ » فالحكم بشهادة من يظن صدقه « وتولية القضاة 
والامراء عند ظن سداد » والتوجه إلى جهة عند ظن کون القسبلة فيهاء والحكم 
بقدر”" من النفقة بحسب الظن › إلى غير ذلك . وأيضا فا لحك بحسب الظن 
لا pue‏ أن OS‏ مصلحة من الوجه Gil‏ ذكرناه . فلم EE‏ ورود 
التعبد به . | 

Cal VE)‏ بأشياء ٠‏ ماه قوله : لو جاز التعبد فى الفروع 
بالقياس مع أنها مصالح ۰ جاز مثله فى الأصول الشرعية مع أنها مصالح ! 
الجواب : ان المستدل إن ألزمنا جواز ید da‏ ال فى الربا على di‏ 
قد 2 09 على ثبوت الربا فيه » فانا نلتزم ذلك . ويكون قبح بيع البر 
متفاضلا فرعا » والحال هذه » لانه P,‏ [ینص على ثبوت الربا فيه . Es‏ 
آثبت*] الربا فيه بالرد إلى غيره. وان ألزمنا [آن نقیس"] الربا فى البر 
لا على .شىء ۰ فقد آلزم ما لا یعقل . لأن المعقول من القیاس أن يكون 
قياسا على شىء . ویقال لم : Dr,‏ إذا جاز قياس شیء على set‏ جاز 
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va في أن العقل لا یقح امد بالقياس الشرعي‎ ٠ 
وعلى أن الخالف لم يقصد‎ tes Ve ما لا یتصور من قياس شیء لا‎ 
لآنه‎ . USH إلزامنا ما لا يُعقتل ؛ + [وإنما قصد إلزامنا ما يعقل“] ما تحظره‎ 
قال : «لايجوز أن يتعبد بالظن فى الصالح » . وهذاء / إن امتنع > فانما ۱۰۵/ب‎ 
Dole, : : قوم‎ gsh. D Jin لأنه لا‎ Ye OSH متنع من جهة‎ 

o‏ مصالح . فلو جوزنا9© إثباتها بالأمارات cl:‏ آنها قد «LE‏ جاز أن 
بر بأن زيدا فى الدار إذا دلت الأمارات على كونه فيها0» » ون كانت 
لأْمارات(٩)‏ قد مخطئ وتصيب ! والجواب : حكى قاضى القضاة عن الشيخ 
dite of‏ رمها الله التسوية بين الأمرين . قال : لأنه EL‏ أن 
بنصب الله تعالى أمارة على شبه الفرع بالأصل » فاذا غلب على IB‏ شه 

» به‎ ls فى حكمه‎ [Va SU] به“ تعبدنا بالعلم بوجوب‎ ٠ 
کون زید فى الدار أمارة . فاذا ظنتاه فى الدار»‎ de فكذلك جوز أن بنصب‎ 
کونه فيها إلى العلم لکونه فیبا » ويتعبدنا‎ CO عن‎ Jai جاز أن يتعبدنا بأن‎ 
— les كونه فیا . فلم يفرق‎ Ge] بالخبر‎ 

- ولقائل أن يقول : إنه لم يسو بینها OÙ‏ الأمارة الدالة على کون 5 LL‏ 
٠‏ ق الدارء نظیرها الأمارة الدالة على شبه الفرع بالأاصل [فیا هو de‏ سک( )] 
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vie‏ كتاب العتمد لاني الحسين البصري 


ونحن لا ننتقل عن الظن لشبه الفرع بالاصل إلى القطع على ذلك . فکیف 
قال : «انه جوز أن یتعبدنا أن ننتقل عن الظن لکون زید فى الدار إلى العلم 
بأنه «lé‏ » كا فعلنا فى القیاس۳) ؟ وهو لم یفعل مثل ذلك فى القياس . 
وأيضا فان جاز » مع کون الأمارة قد تخطی وتصيب » أن يستمر الحال فى 
le]‏ ف دلالتها على کون زيد فى الدار » جاز مع أن الاختیار") قد 
بخطی ویصیب أن تستمر إصابته للحق . وان جاز أن Mg‏ إصابة الأمارة 
فى شیء من الأشياء فنتعبد بها فى ذلك الشىء بالقطع على حکمها » جاز 
مثله فى الاختيار إذا اتفق إصابته الحق فى موضع واحد . وى ذلك موافقة 
Pons‏ بن عمران . 

- وحكى عن الشيخ أنى هاشم أنه منع من التعبد بالأخبار عن کون 
زيد ق الدار . ويمكن نصرة ذلك » فنقول : إن آراد السائل إلزامنا « جواز 
af‏ عن ظننا کون زيد فى الدار. » [فذلك جائز » وهو خبر صدق . وان 
أراد إلزامنا الإخبار عن کون زيد فى LOU‏ على الاطلاق ؛ لا بحسب 
/ الظن c‏ فذلك غير لازم . لأن من شرط Do‏ احبر أن يكون صدقا . 
db‏ عن « أن زيدا فى الدار » لا يكون حسنا » إلا وهو صدق . ولیس 
معنى كونه صدقا أن نفعله وحن ظانون“ أن زيدا فى الدار ؛ بل معنى © 
كونه صدقا أن يكون متناولا لكون زيد فى الدار » ويكون زيد فيها . وقد 
يظن الخبر أنه فيها » ولا يكون فيها. فتى آخبر ۰ واحال هذه » عن کونه 
فيها على سبيل القطع » كان مقدما على خبر لا يأمن كونه LS‏ . وذلك 
قبيح . وأما العبادات الشرعية فهى مصالح . وقد يكون الفعل [يصلح إذا 
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في أن العقل لا يقبح التمبد بالقياس الشرعي ۷۱۱ 
فعلناه cé‏ على 'صفة ماء ومتى لم LR‏ مصلحة › فلا يمتنع أن يكون 
فعتلنا الفعل” وحن نظن شبه الفرع بالأصل هو المصلحة . وإذا لم ننظر ° 
حتّى نظن“ شبهه به أو بغيره » LUG‏ المصلحة . فاذا تعبدنا [الله عز وجل 


پذلك » علمنا بتعبده أن الصلحة هو أن نفعل بحسب ظننا . 


— وهكذا الجواب إذا قيل لنا : جو زوا أن تدل] أمارة” على أن“ 
العموم مستفرق" » وتخبرون بذلك على سبيل القطع . لأن معتى كونه مستغرقا » 
هو أن العرب وضعته للاستغراق . [وكذلك احبر عن « أن الله عز وجل 
لايرى » لأجل آمارة . وليس تلف ذلك بحسب ظننا » كما je‏ أن 
تختلف الصالح بحسب ظنا .| ۱ 

- فان JS‏ : أتجوزون أن بدلکم أمارة على أن العرب وضعت' ألفاظ 
العموم للاستغراق"] ۰ فیلزمکم أن تستدلوا به على الأحكام ؟ قيل : لا تنع 
ذلك . ولا أعرف فيه نصا عن شیوخنا . لأنه إن جاز أن نستدل بقول النی 
de‏ الله عليه » إذا ظننا أنه قاله > جاز أن نستدل إذا ظننا أن العرب 
وضعته للاستغراق(. 

فان Ji‏ : آفتجوزون أن يجب علیکم عبادة الله > إذا EB‏ 
وجوده بأمارة » وأن تقتصروا على الظن فى ذلك ؟ قيل : لا جوز ذلك . 
لأنه إنما يجب معرفته لأنها لطف ۰ وحن مع العرفة والعلم به أبعد من القبيح . 
ومتی أمعن )1١(‏ الانسان فى النظرء وصل da ovj‏ به . فلز م الإنسان ذلك » 
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O NAY‏ كتاب sul‏ لاي الحسين البصري 


نه يلزه کل ما مه يكون آمد من البيح ون الضار . a Re,‏ 


بالإمعان فى النظر . 
- فان قیل : أيجوزأن لا مكنه ذلك» بأن لا تنضب له دلالة له 


)ب وتصب له آمارة ؟ قيل : هذا Per OÙ dle‏ الانسان / دلالة على . 


الله تعال . فکیف موز c‏ والحال cola‏ أن لا يكون الانسان دلالستة 
على ريه ؟ - 

وما 4 5 : : إن الصالح لا يتوصل إليها بالاستدلال» ولکن بالتصوص. 
فكيف يتعبد فیها بالقياس ؟ الجواب : انهم إن أرادوا أن الصالح لا يتوصل 
WI‏ بالاستدلال أصلا » فذلك باطل بالاستدلال بالنصوص . وإن: أرادوا 
الاستدلال بالأمارات » قيل : أتريدون الأمارات التى لا تستند إلى اصول 
منصوصة ؟ فان قالوا : نعم ! فكذلك نقول . وان قالوا : نريد الأمارات 
الستندة إلى dyol‏ منصوصة فهو نفس السئلة . . فقد استدلوا ie de‏ قوم 
بقولم AGE ٠‏ : إن الأمارة والظن قد يخطئان » ولا يخوز أن يتعبد 
الحكيم فى المصالح با جوز أن يخطئ الصالح ! الواب : CT‏ لا نقول : 
نا نظن المصلحة » فیلزم ما ESS‏ . وإتما نقول : إن OLLE‏ بحسب الظن 
هو المصلحة » وذلك معلوم بدليل قاطع . وهو دليل التعبد بالقياس . على 
أن ما ذ کروه٩‏ منتقض Le‏ تعبدنا فيه بالظن فى الشرع والعقل » كالشهادات 
والتصرف فى النافع والمضار CV.‏ قد نتصرف ۰ ونحن نظن النفعة » Gé‏ 
ذلك إلى“ المضرة . وسن ذلك(۲ ۰ وان آمکن أن يدلنا [الله je‏ وجل(] 
على ما فيه منافعنا بدليل قاطع » أو يعلمنا الله عز وجل ذلك ضرورة . وقد 
أجاب قاضی القضاة رحه الله عن الشببة OÙ‏ المصالح إتما يتوصل إليها بالنصوص 
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ي أن المقل لا يقبح التعبد بالقیاس الشرعي vir‏ 
لا غير . لكن بعضها يتوصل إليه بنص cab‏ وبعضها يتوصل إليه بنص 
خفى يفتقر” Pad‏ إلى الاستدلال حتى qu‏ أن الحكم مراد به . وما Es‏ بالقياس 
من هذا القبيل . ولقائل أن يقول : إنه لا معنى لقولكم : إن النص دل على 


>< كم لفرع » أنكم احتجتم إلى استدلال لتعلموا أنه مراد بالتص e‏ إلا أن 


ان دل على حكم الأصل . ثم استخرجتم علة c SH‏ وقستم بها بعض 
الفروع ./وهذا الذى guk. MKT‏ قوطم : : القياس فعلنا . ولا يجوز 
اتوصل إلى الصالح بفعلنا ! ابلواب : .ان القیاس هو إثبات حکم الأصل 
فى الفرع لاشتراكها فى SU de‏ . ولا بد فى ذلك من آمارة یستدل بها 
على de‏ الأصل » ومن دليل Un‏ على وجوب إلحاق حكم الأصل بالفرع 
الذى وجدت فيه de‏ الحكم . ولا بد من نظر فى هذه الدلالة وف الامارة . 
فان أرادوا dé‏ : «إن القياس فعلنا » » إثباتنا حكم الأصل فى الفرع ء 
P‏ هو اعتقادنا . وليس هو الذى توصلنا به إلى المصالح » بل (عا 
توصلنا إلى هذا الاعتقاد بغيره . وان أرادوا الدليل الدال على وجوب OU‏ 
La‏ بالأصل » أو الأمارة الدالة على 2e‏ العلة » فذلك ليس بفعلنا . Ols‏ 
أرادوا النظر فى الدليل والأمارة » فلعمرى إنه فعلنا . ولیس یعتنع آن نتوصل 
به إلى المصالح » إذا وقع فى دليل. كا أن النصوص توژدی إلى المصالح 
بشرط وقوع النظر فا . وبالجملة فكل ظن » وکل de‏ مکنسب » فاا 
يتوصل” إليه بالنظر . وهو فعلنا . ووا" قوم : : جلى الأحكام الشرعية 
لا تعرف إلا بالنصوص . فلم یز إثبات خفيها إلا بالنص أيضا . لان ما de‏ 
Le‏ بطریق » فخفیه لایعلم الا بذلك ف الطریق يق . کالدر کات › لا ب 
جليها وخفيها إلا بالإدراك ! الجواب : يقال هم : ولم » إذا كانت الدرکات 
كذلك » كانت غيرها مثلها ؟ أليس » ما عدا الشرعيات € du‏ جليه بالإدراك 
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vié‏ کتاب المعتيد لاني الحسين البصري 


والضرورة » ويعلم خفیه بالاستدلال دون الإدراك ؟ وجلن الشرعیات 5 
بالنصوص الظاهرة › Los‏ تعلم بنص خفى . وكثير من الزعفران الواقع فى 
الماء ء يعلم بالإدراك » وخفيه يعلم بخبر من شاهد وقوعه فيه ! فان قالوا : أليس 
قد استند ذلك إلى المشاهدة ؟ / قيل : فكذلك أحكام الفروع تستند إلى 
الأحكام الثابتة بالتصوص . وأجاب قاضی القضاة [عن Le Call‏ ذكرناه 
من م وقوع الزعفران فى الماء » › وبأن - جميع الشرعیات di‏ بالنص لكن 
بعضها تعلم بظاهر النص » وبعضها تم Wa‏ باس ۲ . وما de‏ بالقياس 
هو من القسم الثانى . ولم أن يقولوا : إن النص لا يتناول إلا حكم الأصل » 
وليس فيه ذكر کم الفرع . ولو كانت الفروع معلومة. بالنصوص - لأنه 
لا بد منها ‏ لكانت العقليات المكتسبة معلومة بالادراك € لأنه لا بد منه فى 
العام بها . ok‏ قوم : لو كانت للشرعيات Je‏ 0 لكانت كالعلل العقلية 
فى الاستحالة انفكاكها من أحكامها ی كل حال . ألا ترى أن الحركة 
Jde‏ وجودها 3 ولیس الجسم من متحرکا ؟ ds‏ ذلك ثبوت الأحكام الشرعية 
قبل الشرع ! اواب : انهم جمعوا بين العلل العقلية والشرعية من غير جامع . 
وأيضا فان عنوا بالحركة ترك الجسم e‏ فذلك إتما وجب کو الجسم معه 
متح رکا . لأن کون الجسم إذا dé‏ هو معیی كونه متحر: . [فالقول بأن 
« فيه حركة » » و « ليس هو متحرك » مناقضه ول eue‏ یوجب 
کون الجسم متحرکا(] ۰ كا بقوله أصحابنا ۰ فذلك ذات موجبة کون الجسم 
متحرکا . ولا جوز وفوف lle]‏ علی شرط . لأا لو وجدت من دون lg]‏ 
QU‏ ۰ انفصل وجودها من عدمها. وأما العلل الشرعية KG‏ ما أن تکون 
وجه الصلحة » [وإما أن تکون boues paul‏ وجه الصلحة . فان كانت 


: الاستحالة انیکاسها فى 
: أن یکون 

air (o‏ ل 
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في أن العقل لا يقبح التعبد بالقیاس الشرمي vie‏ 
وجه المصلحة » فعلوم أن وجه المصلحة يجوز أن يقتضى المصلحة بشرط 


. يختص بعض الأزمان دون بعض . ألا تری أن مصلحة الصى d‏ الرفق” ع 


ومصلحته فى وقت العنف . ولذا اختلف شرائع الأنبياء » وصح نسخ العبادات. 
فلم يمتنع أن يكون الشرط ۰ فى کون العلل الشرعية موجبة للمصلحة»/ لا 
حصل قبل الشريعة . فلا تثبت المصلحة قبل الشريعة . ون كانت العلل 
الشرعية أمارات تصحب وجه المصلحة » VOS‏ وجه المصلحة قد يقف 
على شرط برجم إلى أحوال الکلّف ويختص ببعض [الأزمان » LOC‏ 
الأمارة الى تصحب وجه المصلحة تختص کونها أمارة أيضا ببعض الأزمان© 
دون بعض . فان قيل : عاذا Pole‏ تعلق الحم بالعلة الشرعية ؟ قي 
بتعليق النبى عليه السلام SH]‏ عليها إما نصا وإما تنا . كنا je‏ تعلق 
الحم بالاسم بتعلیق النبى عليه السلام٩)]‏ الحم عليه . وذلك غير حاصل 
قبل الشريعة . فلم يثبت قبل الشرع . Va eo‏ : العقل كالنص» 
نی أنه یدل على حكم الحادثة . LG‏ لا جوز أن يتعبدنا الله تعالى بالقياس 
اخالف لنص معين » فكذلك لا يجوز أن يتعبدنا بقياس مالف 

العقل . وكل حادثة »> فلها حكم فى العقل . فاذن لا يجوز [أن pus‏ 
فيها بالقياس . الجواب : ان هذا منتقض يخبر الواحد . لانه لا جوز استعاله 
فى خلاف نص القرآن . ويجوز أن ينتقل به عن“ حکم العقل . على أن 
ما ذكروه لا يمنع من التعبد بقياس مطابق لا فى العقل على أن النص المعين 
لو تركناه بالقياس » كتا قد ألغينا كلام الحكم . لأنه اقتضى KH‏ مطلقا . 
والعقل فائما اقتضى الحكم ما لم ينقلنا عنه دليل شرعى . فن أين à‏ القياس 
ليس بدليل شرعى ؟ وهل نوزعوا إلا فى ذلك ؟ élus‏ قوثم : إن A‏ 
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۷۹ کتاب العتمد لأني الحسين البصر ي 

لا بقتصر() بالمككلف de‏ أدون البيانتين » مع Mau‏ على آعلاهما . 
والقياس أدون بيانا من النص ! الجواب : ان نى هذا الكلام تسل“ أن 
القياس بيان . فلا يمتنع أن تكون فيه مصلحة زائدة » وإن كان أدون بيانا 


- من غيره . ولو وجب التعبد بأعلى البيانات» لوجب تعر يفنا الأحكام ضرورة› 


أو الاقتصار بنا“ على النصوص الحلية التواترة دون الاحاد . لأنها dei‏ 
OUL‏ من الحفية . éco‏ قولم : نظر القائس لا بد من أن بقع فى منظور 

فيه . وليس إلا النص » أو الحكم . لیس يجوز أن بقع فى النص » لأن 
ga"‏ لا يتناول الفرع . ولا يجوز وقوعه ف oŸ > › SH‏ الحكم هو فعل 
الکلف . فکان ينبغى ۰ لو لم يوجد فعل من الکلف » أن لا يصح منه 
القیاس O‏ . وإذا فسد الجهان c‏ فسد القیاس الشرعی ! الجواب : أن النظر 
الذى Let‏ من القائس هو نظر فى الامارات الدالة على العلل . وقد تکون 
الأمارة كيفية فى الحكم . نحو أن SH Jat‏ بحسب حصول صفة › وينتفى 
عند انتفائها فى الأصل . أو يكون لصفة من الصفات تأثير نی الاصول . 
فالنظر فى ذلك يقتضى کون تلك الصفة علة . والنظر فى حصوها©© فى الفرع 
بوّدی إلى إلحاقه بالأصل . ولیس Si‏ هو فعلنا ء بل كون الفعل واجبا 
وقبيحا . وذلك متصور متوهم » يمكن OBN‏ ف حصوله بحسب صفة من 


۱ " الصفات: وجد الفعل أو م يوجد . و9 ومنها که قوم : لو جاز أن يكون القیاس 


Les‏ » لكان حجة مع النص . الحواب : ان ذلك دعوی . ومع ذلك فان 
آرادوا أنه یکون حجة مع النص على os‏ الأصل» فكذلك نقول : و 
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في أن العقل لا یقبح التعبد بالقیاس الشرعي viv‏ 


آرادوا مع النص على خلاف حكمه فى الفرع > فقد Eu‏ القول فى ذلك فى 
الحبر الوارد خلاف قياس الاصول . على أنه لا عتنع أن یکون حجة إذا 
انفرد . و ذا عارضه النص « كان النص أولى منه . كما أن خبر الواحد حجة 
إذا انفرد . وإذا اجتمع مع ابر التواتر ومع نص القرآن » كانا OJA‏ 
ون آرادوا النص على مثل حكمه فى الفرع » فانا يجوز ذلك . لأنه إن 
كان النص خبر واحد » فهو آمارة . وکذلك القیاس الطابق۳) له . وان 
كان النص خبرا متواترا » فالقیاس حجة فى الفرع » ععنی أنه لو bag‏ 


النص المتواتر » لوجب SH‏ لکان القیاس . وما انه لو جاز التعبد orale‏ 


لجاز/ أن Las‏ به النبى عليه السلام ومن حضره؛ ولصح به النسخ ! الراب : 
ان SO JS‏ حور فى العقل go.‏ لو جاز التعبد بتحر بم شی ۶ لظتنا 
شبهه بأصل pue‏ » جاز أن نتعبد بتحرعه إذا ظننا شبهه بالأصل من غير 


أمارة » أو“ اعتقدنا شه تبحيتا“ » واذا اشهینا Mae E‏ وإذا 


اخترنا ذلك » أو شککنا فى کونه مشبها له . لأنه ذا“ جاز أن تكون مصلحتنا c‏ 
أن نفعل [خعسب شهوتنا OURS‏ واختیارنا ! ابمواب : ان العمل بالقیاس 
Gr‏ على ما تقرر فى العقل من "حسن"٩‏ [ التصرف فى الدنیا بحسب ظن 
النفع واندفاع الضررء إذا كان الظن صادرا عن أمارة . كا تقرر ”حسن"“] 
ذلك فى العقل . فقد تقرر فيه قبح تحمل المشاق لأجل الشهوات واشوی 
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۷۸ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


والاختيار ۲۳ » ولأجل ظن لا آمارة له . وتقرر فى العقل أن الاقدام على الفعل 
مع الشك فى مضرته لا بحسن إلا بعد البحث . TE‏ أقدم الإنسان من غير 
بحث » ذامه العقلاء۳) . وليس كذلك إذا ظن اندفاع مضرة لأجل أمارة 

سميحة . وأما إذا شك فى حصو وجه القبح فى الثىء ۰ کشکه فى کون 
طبر كذبا » فانه Di‏ " منه . فقد عمل فى هذا الموضع على الشك . 
وإذا شك فى الحدث بعد 25 الطهارق فالك” عمل على الشك ؛ [فأوجب 
الطهارة . وغيره من الفقهاء عمل على الأصل . ولكل وجه فى التعبد . فقد 
جاز العمل على PAN‏ على“ بعض الوجوه . bob‏ قولم : لو جاز 
التعبد بالقياس الشرعى » لكان على علته أمارة . ولا جوز أن تکون علا 
أمارة . فاذًا لا يجوز التعبد به . وإنما م تكن على علته أمارة . لأن الأمارة 
ما أن تدل We‏ العادات أو النصوص . وکلامنا فى قياس ليست علته . ولا 
أمارتها منصوص ۲۳ عليها . فلم يجز أن يكون النص طريقا إلى أمارة القياس 
المستنبطة علته db.‏ تكن الأحكام الشرعية ثابتة بالعادات » لم تكن عللها 
وأماراتها Yat‏ بالعادات ! يقال لم : وم لا جوز أن یکون الطریق إلى 
ذلك /تنبيه الشرع وعاداته( ؟ OÙ‏ الشرع یدل تصرشه . وقد بد تبه . 
فاذا علمنا أن s SH‏ یثبت فى الأصل عند وصف » وينتفى عند انتفائه » 
غلب على ظتنا أنه لأجله ثبت . وكذلك إذا كان الوصف مؤثرا فى .جنس 
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في أنه كان جوز من جهة العقل أن يتعبد الله الأنبياء بالقیاس والاجتهاد via‏ 


ذلك نحو البلوغ الواثر فى رفع الحجر فى المال ‏ كان أولى بأن يرفع AH‏ 
ف النکاح . ولاشببة فى حصول الظن Vas‏ هذه الامارات" . 


فى أنه كان يجوز من جهة العقل أن يتعبد الله الأنبياء بالقياس والاجتباد 


اعلم أن اجتهاد النى عليه السلام » إن اريد به الاستدلال بالتصوص 
على مراد الله je‏ وجل » فذلك جائز » لا شبهة. فيه . وإن أريد به الاستدلال 
بالأمارات الشرعية » فالأمارات الشرعية ضربان : آخبار آحاد » وذلك 
لايتأق فى النى عليه السلام ؛ والآخر الأمارات المستنبطة الى بجع 
بها بين الفروع والاصول“ . وهذا هو الذى يشتبه الحال فيه » هل كان 
جوز تعبد النبى عليه ORAS‏ ؟ فالصحيح جوازه . لأنه كنا يجوز فى العقل 
أن GS‏ مصلحتنا أن نعمل باجتهادنا تارة وبالنص اخرى » je‏ مثله فى 
النی صلى الله عليه . وليس ميل العقل ذلك فى النى صلى الله عليه » 
ويصححه فينا »> كا لا يصححه فى زید » وبمنع منه فى عمرو . وفذا Je‏ 
أن يحب علينا وعليه العمل على اجتهادنا"“ فى مضار الدنيا ومنافعها . 

فان قيل : إن اجتاد البى صلى الله عليه بختص بوه قح . لأنه a‏ 
[عنه [Vue‏ من وجهين : آحدها أنه إذا علم أنه ينبت الأحكام باجتهاده » JÄ‏ 

. والثانى أنه إذا ثبت الحكم باجنهاده › کان pi‏ أن مخالفه 6 ووجب» 
۲ أققى العامى » أن يخبره » وذلك أبلغ © ما یتفر عنه . الجواب : ا 
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لا تنفير فى إثباته الحكم باجتماده . / لآن AA‏ لیس Va‏ قبل تسه . 
لكنه يعتقد أن الله عز وجل حكم بذلك الحكم » وأنه Mu‏ بتنبیه الله 
عز وجل Mol‏ . فأى تنفير فى الاستدلال على مراد الله je‏ وجل ؟ وأما 
خالفة العالم والعامی*) له » فلا يجوز » کا لا جوز ile‏ الإجماع . 


. لو وجب على غيره الأخذ بقوله ولقطع عليه » لوجب‎ : JS Vo 


ذلك لكونه Li‏ . وذلك يقتضى أن [يقعلع [Vs‏ على قول نفسه» لعلمه 
أنه نی . وقطعه على قول نفسه خرجه عن أن یکون من حلة الاجتهاد الفضی 
إلى الظن . قبل : قد أجاب-قاضى القضاة am‏ الله بأن كونه My‏ يكون 
دلالة لغيره على على القطع > ولا يكون دلالة لنفسه9؟ . قال : «ولا یتنای 
ذلك . » وهذا لا يصح » لأن الدليل لا يحوز أن يدل We‏ دون مكلف » 

مع اشتراكها فى العلم بشرائطه . ولیس يتعلم غير" انبى عليه السلام من شرائ 


- الاستدلال» على أن الى عليه السلام مصیب( قطعاء ما لا يعم" النى ! 


فكيف يكون کونه نبيا دلالة قاطعة لغیره(۱۳» ولا يكون دلالة له ؟ és‏ نقول 
في ذلك: إنه إذا كان الله je‏ وجل إتما کلف اتید الح ۳ بأشبه الأمارتين 
ومکتنه من الوصول إلى ذلك بأن ينظر النظر الصحيح » فالنى عليه السلام 
يتعلم من نفسه الوصول إلى ذلك لعلمه بأنه قد نظر النظر الصحيح ۰ كا يعلم 
ذلك من غيره من امجتهدين . وغير النبی يعلم ذلك من حال النبى عليه 
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في أنه كان جوز من جهة العقل أن یتعبد الله الأنبياء بالقیاس والاجتباد ۷۳۱ 
السلام لعلمه بانه معصوم من E‏ فى الاحکام » كا أنه معصوم فا 
Vas‏ . إذ خلاف ذلك ينفر عنه . ولا يجوز أن برجم عن ذلك الحم . 
لأن الرجوع عنه خطأ ٠.‏ فأما إذا قيل : « کل مهد مصيب » . db‏ 
إذا كان غيره من انجتهدین يقطع على أنه مصيب » Gb‏ بالقطع de‏ 
ذلك من نفسه أو . ولا يجوز لغيره أن بخالفه فا أذاه / إليه اجنهاده» لأنه 
ينفر عنه . وان كان رجوعه إلى قول A‏ بتر عنه » لم وه . وان لم 
ينفر”2 ۰ جوزناه . 

فان قيل : لو جوا أن يجتهد » لوجب القطع على أن العلة الى استخرجها 


هی de‏ الحكم لوجوب حكمنا با . ولا يقطع هو عليها » لأنه مجتهد . Jet,‏ 


أن نقطع نحن على ذلك دونه » مع LS‏ متبعين له . مع أنا إنما قطعنا على 
ذلك لكونه نبيا € وهو de‏ مع كونه نبيا » ما علمناه ! الجواب : انه لا يتقطع 
هو » ولا نحن » على علة حکم الأصل . وحن وهو نقطع © على de‏ 
حك الفرع » على ما سنذ کره عند الكلام ى أن «الحق 41( NE‏ 
وأجاب قاضى القضاة عن ذلك » رحه الله » فى « الشرح » مجوابین : آحدهما: 
وأنا نحن نقطع على العلة التى استخرجها » لأنه يجب Ole‏ اتباعه . 
ولا يقطع هو على ذلك » لأنه جمد . » liy‏ لا يصح لا ذ كرناه . والاخر : 
و أنه بعد. pis‏ اجتباده » يعلم أنها علة الحكم. کا Ci‏ صدق 
ابر إذا آخبر وحده . فاذا تواتر الخبرون » حصل لنا ا 

[فان قيل : آفتجوزون] أن يتعبد الى عليه اد ب اد £ 
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۷۳۲ كتاب المعتمد لا الحسين آلبصر ي 


تأويل آية ؟ قيل0© : يجوز ذلك . بل ذلك" أولى Le‏ تقدم > لأن الاستدلال 
على ذلك استدلال بدلالة » لا MUC‏ 


بإب 


في هل كان يجوز إن يتعبد الله je‏ وجل من عاصر الني عليه السلام 
من حضره أو غاب de‏ بالاجتهاد والقياس > أم ey‏ 

أما من غاب عنه عليه OLA‏ » فحكى قاضى القضاة ar‏ الله فى 
«الشرح à‏ أن أكثر الذاهبين إلى الاجتهاد أجازوا ذلك ؛ والاقلون منعوا منه . 
وحكى أن أبا على رحمه الله قال فى «كتاب الاجتهاد» : « لا آدری هل كان 
يجوز لمن غاب عن النی عليه السلام فى عصره أن نهد" أم EEY‏ قال : 
ولأن خبر معاذ من أخبار الاحاد». والصحيح أن لم أن hage‏ إذا ضاق “^ 
زمان الخادثة عن استفتاء النی عليه السلام . إذ لا يمكنهم / سوى ذلك . 


۳ لا فرق فى العقول”" بينهم وبين من لا يعاصر GA‏ عليه السلام . وذ کر . 


ی القضاة رحمه الله : أن je‏ معاذ » ون كان من آخبار الاحاد » 

a‏ ات ان . فهم بين محتج به ومتأول له . فصح التعلق به فى 
أن Am‏ أن يجنهد مع غيبته عن sl‏ عليه السلام . € w.‏ إذا أمكن 
Al‏ مراسلة النى عليه السلام e‏ فالقول فيه كالقول فى الحاضر إذا أمكنه 
سؤاله . وقد أجاز اجتهاده قوم من القائسين » إلا أن 3 من Dot‏ 
مانع . . ونم منه آخرون ؛ منهم الشيخان أبو على وأبو هاشم .وأجاز قوم 





a.‏ ) ل فعل 

ai= (۲‏ ل 

(e‏ إلى هنا حذف س 

die (4‏ ل 

) ل: يحر [غير منقوط] 
1( : صار 

(y‏ ل : المعقول 

J (a 





Ye 


في أنه لا جوز التعبد بالقيامن في حميم الشرعیات » و مجوز التعيد في حیمها بالنصوص ۷۲۳ 


لمن بحضرته أن يجتبد إذا أذن له النى عليه السلام فى“ ذلك » وأجاز قاضى 
القضاة رحه الله من جهة جهة العقل ورود التعبد بالقياس لمن حضر النبى عليه 
السلام » ولن غاب عنه . قال لأنه لا تنم of]‏ تکون المصلحة أن يعمل 
باجتهاده إذا لم يسأل انبی عليه السلام ولا Onze‏ إذا سأله أن يكون مصلحته 
أن ينص له على الحكم ؛ ولا que‏ أن تكون مصلحته أن یکله إلى اجنهاده . 
والأول أن يقال: إنه لا جوز لمن حضر النبى عليه السلام أن يحتهد من جهة 
العقل » قبل سوال النبى عليه السلام . كا لا يجوز للسالك فى برية مخوفة 
أن يعمل على رأيه مع تمكنه من سوال من i‏ بخبر الطريق أسد"_من خبرته . 
وكا لا يجوز أن يجتبد من غير أن يطلب التصوص + ویفقدها . ويجوزء 
إن“ سأل النى عليه السلام » أن يكله إلى اجتباده » بأن يعلم الله dis‏ 
أن مصلحته أن يعمل على اجتهاده . 


ات 


في أنه لا يجوز التعبد بالقياس في جميع الشرعيات » ويجوز التعبد 
ف جميعها بالنصوص ` 


أما جواز ذلك بالتصوص" ۰ لأنه ممكن أن ينص الله عز وجل على 
صفات السائل فى الجملة » فيدخل تفصيلها فيها ؛ ويجوز أن يكون فى ذلك 
مصلحة . نحو أن ينص [الله تعالى“] على الربا فى كل موزون ؛ فيدخل 
فى ذلك / أنواع الوزونات . آما التعبد فى جميعها بالقیاس » فلا يصح . لأنه 
إما أن تقاس جميع الشرعيات » أو لا تقاس . فان لم تقس » اتتقض ES‏ 
وإن قيست » فاما أن يقاس على غيرها » وإما أن يقاس بعضها 


مقيسة . 


ó ie ل + أن‎ (١ 
؟) زاده لس‎ 

+( ل :اذا 

d (4‏ : بالتص 

sie (e‏ لس 


۱ب 








۷۲۹ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


على“ بعض : بأن يقاس الفرع على الأصل ۰ ویقاس الأصل على فرعه . 
وى ذلك تبیتن الشیء بنفسه . وان قيست على غيرها ٠»‏ فذلك الغير ”° إما 
شرعى Us‏ عقلى . وقياسها على أصول غيرها شرعية. © لا يمكن © . لأنا 
قد فرضنا كلام ف أن يكون جميع الشرعيات مقيسة ؛ ل يمنا ی قاس 
. وان( قيست على أصول عقلية » باعتبار وجوه قبحها وحسنها > 
أو A‏ آمارات Pi‏ مستندة إلى عادات » م يصح > لأنا ل 
نجد فى العقل أصلا لوجوب الصلاة » وأعداد ركعاتها » وشروطها € Kb‏ 
ولا نعلم أيضا وجه وجوب ذلك فى الصلاة من جهة العقل + فيقع القياس با 
على غيرها . وأما الامارات المستخرجة بالعادات » فلست دالة على وجوب 
شىء ولا على حظره . ls‏ تدل على حدوث حادث كأمارة الطر » أو 
تدل على مقدار شىء كأمارة قيمة Ci‏ . وليس وجوب الصلاة وأعداد 
ركعاتها من هذين + ولا تجد“ من جهة العادات أمارات على وجوب الصلاة 
وشروطها . ولو دلت أمارات العادات على ذلك » لا كان وجوب الصلاة 
شرعيا . بل كان معروفا بالعادة . فصح أن التعبد بالقياس ى جميع الشرعيات 


لاوز“ . 
اب 
فى أنا متعبدون بالقیاس 
6 د : ال 
(Y‏ ل : احبر 
+( لس : اصول شرعية وغيرها 
4( حذقه ل 
(o‏ من هنا ci‏ س 
5( حذقه ل 
Yod (y‏ 
(A‏ ل : بد 


4( إلى هنا حذف س 








في آنا متعبدون بالقیاس vre‏ 


[بالقیاس . ومنهم من قال : ل یتعبد به . واختلف هولاء ؛ pr‏ من قال : 
قد وردت الشر یعة)] بالمتع منه + ومنهم من قال : انا لم Vah‏ فى 
الشريعة » لأنه لیس فيا ما يدل على التعبد به . واختلف من أثبت التعبد 
به ؛ فقال قوم : العقل" / يدل على ذلك » ولسمع* . وقال(*) آخرون : 


السمع فقط يدل عليه . والذى يبن أن العقل يدل على التعبد به أن مرادنا 


بقولنا : op‏ العقل يدل على ذلك » هو Ci‏ إذا kb‏ بأمارة de Les‏ 
حکم الاصل ۰ ثم علمنا بالعقل أو باحس ثبوتها فى شىء آخر » فان العقل 


. يوجب قياس ذلك الشیء على ذلك الأصل بتلك العلة . أما جواز قيام أمارة 


شرعية على علة Se‏ الأصل » فهو CI‏ إذا علمنا أن قبح شرب انحمر 
Les‏ عند شدتها » وینتفی عند انتفاء شدتها > كان ذلك آمارة تقتضی 
الظن لكون شدتها علة حرعها . ومعلوم أن الشدة معلوم ثبوتها فى النبيذ . 
él,‏ قلنا : « إن العقل يوجب قياس النبيذ على اللحمر » » لأن العقل: يقتضى 
قبح Le‏ ظننا فيه أمارة المضرة . و [أمارة التحريم (هى أمارة المضرة . ألا ترى 
أن العقل يقتضى قبح Oa‏ الجلوس تحت حائط مائل » لعلمنا بثبوت أمارة 
الضرة ؟ فان قيل : كيف يجوز القطع على قبح ما وجدت [as‏ أمارة 
(Ve pal‏ والضرة : مع أن الأمارة قد (LE‏ وقد تصيب ؟ قيل : كا 
جوز مثله فى آمارة الضار الحاصلة فى القيام تحت“ حائط مائل . 

فان ovije‏ : العقل إذا انفرد یقتضی إباحة شرب النبيذ ؛ فلم جز 


الانصراف عنه لأمارة ! قبل لم : مثله فى الجاوس تحت الحائط» لأن العقل 


ai= )١‏ ل 

al : ل‎ (Y 

۳( ل : العقل والسمع 

ai= (4‏ ل 

(o‏ تكرر الكلمة ق ص 

(G‏ ل : علمنا 

(y‏ ما بين النجمين ya‏ حذفه ل 
۸) ما بين المقوفتین ][ زاده س 
4( ما بين القوسين () Sie‏ ص 
(e‏ ص : من تحت 

۱ ل : قال 


۱۱۲ 








۲ب 


۷۳۹ کتاب العتمد لا الحسين البصري 


بقتضی إباحة الجلوس ی الاصل ‏ فیجب أن لا ننتقل عن هذه الاباحة 
لأمارة جوز أن تخطئ وتصيب . 
فان قالوا : إنما حسن الجلوس بشرط أن لا يكون فيه أمارة المضرة ! 


قيل : وإنما حسن بالعقل شرب النبيذ بشرط أن لا يكون فيه أمارة الحرم 


والمضرة ؛ ولا فرق بينها . 

ويدل عليه plaj‏ الصحابة رضى الله عنهم» OG NT‏ » فى مسائل 
احتلف فيها » بالقياس من غير نكير ظهر من بعضهم . وبا قالوه من غير 
نكير فهو حق . فن ذلك قول الرجل لزوجته : «أنت على حرام » . قال 
أبو بكر وعمر علیها Pi‏ :] « هو عین» . وقال على وزيد عليها السلام: 
وهو طلاق ثلاث » . وقال ابن مسعود عليه السلام : « هو طلقة واحدة ». 
وقال ابن عباس عليه السلام: « هو ظهار» . [وقال بعضهم : « هو إيلاء””]. 
واختلافهم ى ذلك ظاهر . وانغا قلنا : «إنهم قالوا ذلك قياسا » » لأنهم إما 
أن يكونوا قالوا ذلك عن طریق* / أو لاعن طريق . ولو كانوا قالوا ذلك 
« لاعن طريق » » لكانوا قد اتفقوا على الط . لأن من أعظم الخطأ أن يقال 
فى دين الله je‏ وجل لا عن طريق . فان قالوا ذلك «عن طريق »۰ فاما أن يكون 
نصا جلياء أو غير de‏ » أو قياساً » أو“ استنباطا . ولو كان فى ذلك 
نص » لاحتج به بعضهم ليقيم O pie‏ نفسه [ولیرد غيره عن [Voih‏ . 
هذه عادة من قال قولا خالفه فيه من يقصد مباحثته » وطلب الق منه . 
ونیم كانوا يعظمون مخالفة O opa‏ النبى صلى الله عليه » جليها وخفيها . 


Le « Le (۱‏ لہا قالت » 
(y‏ حذفه ل [مع علامة الاضطراب بالهامش] 


۳( زاده ح 

(t‏ ل : ذلك 

(o‏ ل : و 

G‏ لل : علة 

۷) ل : «والاغيره عن طا» . والكلمة الاخيرة غير aiy‏ فى ص > UJ‏ « خطابه Uly a‏ 
p‏ خطاه». 


(A‏ ل : نص 





في أنا متعبدون بالقیاس ۷۳۷ 


فلو كان عن النى عليه السلام فى ذلك نص Vde‏ لبعض هذه الأقاویل 
نت“ كراهتهم خالفته تدعو" إلى إظهاره » Le‏ إن كان جلیا . 
CAS,‏ محال من جهة العادات تاق عدد کشر بتمون بقل کلام 3 
يعظمونه ‏ حى ينقلوا ما لا يتعلق به حكم شرعى - - أن bug‏ إظهار ما 
اشتدت احاجة إليه ما يتعلق به حك ' شرعى » ووقع فيه الاختلاف.. ويفارق 
ذلك ترك نقل ما أجمعوا لاجله . لأن الإحاع حجه ۰ وقد أغنى عن 
الخبر . وليس كذلك إذا وقع الاختلاف . ولو أظهروا النص € لاحتجوا 
به . ولکان خوضهم ف res‏ ينكتم ولا ينقل . ولو نقل » $ لمث 
الفقهاء مع فحصهم عن ای ولسنا ند الشريعة نضا فى ذلك . 
تل کب ی م شام ما أعل اد ل هو 
منع من التحريم . ژلیس فيه ما حکمه ؟ 

فان قالوا : ولو كانوا قاسوا"“ هذه المسئلة على غيرها » Oral‏ 
بائعلة ! قيل: لا يحب ذلك . بل يكفى التنبیه على العلة . وقد نبه کل 
منهم على القياس [OV‏ لأن من قال : « إنه طلاق" ثلاث » » جعل 
مطلق التحريم يقتضى غاية التحريم ؛ ثم الزمه هذا SH‏ € قياسا على طلاق 
الثلاث من حيث كان كل واحد Lu‏ يفيد غاية التحريم . ومن جعله « طلقة 
واحدة » » اعتبر أقل ما يثبت معه التحرع ؛وقاسه على الطلقة / الواحدة بعلة 
أن كل واحد منها يتناول أقل التحريم . ومن جعله «ایلاء » + اعتبر أن 


۱ ل : لكان مالفا 
d (Y‏ : وکانت 
+( ل : تدعوه 
4( ل : ایصال 
(e‏ ل : ف کثر 
( ل: ركهم 
(v‏ حذفه ل 

١/55 القرآن‎ (à 


4( ل : قد قاسوا 
GE‏ ل: وصرحوا 
M‏ ل: كلا 


ai= (ir‏ ل 


۱۱۳ 





۷۳۸ کتاب العتمد لأني الحسين البصري 


الز وج قد منع نفسه بهذا dal‏ عن وطما . ومن جعله « ظهارا » » آجراه 
[مجری الظهار”“] من قبل أنه يفيد التحریم بلفظ ليس بلفظ طلاق 
ولا ابلاء . 

وإذا كان هذا الذى ذكرناه مكنا » ولم يمكن S>‏ نص » ولا أنهم 
قالوا بغير طريق » وجب القطع على أنهم أرادوا ما ذكرناه » أو ما يجرى 
مجراه من التشبيه . ١ j‏ 

وأيضا فان OU‏ قد یقتصرون على الفتوی فى کلامهم . ويتعلم 
السامع الوجه" ON‏ على الفتوی من نفس الفتوی . ألا تری أن الناس قد 
[يشيرون فى الحرب باراء » و ] یسرون الشیء Ge‏ غيره » ولا یصر حون 
بذ كر الشبه فيع O‏ وجه التشبيه . بیان ذلك أن رئيس الجيش لو آمر ۲۷ مرة 
بضرب رقاب من يتحسس عليه لعدوه » قصدا منه إلى زجر من يتحسس 
عليه“ ؛ ثم أحسن مرة إلى من يتحسس عليه » استالة منه لم ليدلوه على 
عورة عدوه ؛ ثم ظهر مرة ثالثة على آخرين ينقلون أخباره على عدوه . JUS‏ 
بعضهم D:‏ اقتلهم کالذین فتلهم ) ؛ وقال آخرون ؛ « آحسن" ral‏ کالذین 
آحسنت VA Lol‏ أن هولاء CURE‏ استالتهم ليدلوه على عورة 
عدوه ؛ واولئك قصدوا زجر غيرهم عن التحسس عليه . فکذلك ما ذکرن ١‏ 
عن السلف رضى الله عنهم . 


(G‏ ل: راه 

(r‏ ل : الباقن 

(r‏ ل : الدال ؛ ص : الذی 
4( حذفه ل 

(o‏ ل: فعلم 

d (5‏ : أحسن 

rie : ل‎ (y 

(A‏ ل : فقال له 

( ل : 3 

۰ ل : يحلطوا [غير منقوط] 
۱ ل : فذاك ما USS‏ 


في آنا متعبدون بالقیاس ۷۳۹ 


فان قيل : هلا() وجب أن Ole‏ » ولا بقتصروا فيا على التنبیه » 
كا وجب أن ينقلوا النص ؟ قيل : قد ثبت أن العادة والديانة قد Gest‏ 
نقل النص ؛ وأن العادة فى التعليل والتشبيه أن يصرّح بها تارة » Lis‏ عليها 
اخرى . 

فان قبل : هلا صرحوا بذلك ليقيموا عذرهم Ses‏ غيرهم من 
الاحتجاج به ؟ قيل : قد بلغوا هذه الغرض بالتنبيه . ولهذا قد ینبه الفقهاء 
من كلامهم على تلخيص العلة والقياس . ولعا قلنا :انه لم يكن منم 
کی » لأنه لو كان منم نکر » > لظهر . ولا منع > مع ظهوره » أن 
ینکتم . وإما قلا :] «إنهم إذا لم ینکروه :لم يكن باللا ؛ لانه لو 
كان باطلا » لكان إنكاره واجبا . وكانوا قد اتفقوا على ترك الواجب . ويس 
لأحد أن يقول : ما لم ینکروه لأنه كان صغيرا . لأنه ليس فى معاصى غير 
الانبیاء ما يقطع على أنه me‏ . ولأن الصغير يجب إنكاره كالكبير . 

وما اختلفوا فيه 'وشبهوه بغيره : مسئلة الجد. وقول ابن عباس : Uia‏ 
يتقى الله زید بن ثابت ؟ يجعل ابن الابن ابنا » ولا مجعل أب الأب أبا » 
ول يذهب إلى تسمية الجد آبا . لأن ابن عباس لا يذهب عليه » مع تقد مه 
فى اللغة » أن الجد لا يسمى أبا حقيقة . ألا ترى أنه ينفى عنه الاسم ؟ فيقال : 
ليس هو بأ" الميت » ولكنه جده . وإنما أراد أنه بمنزلة الأب » كا أن 
ابن الابن عنزلة الابن لا كان يدلى إلى الميت » من جهة الأولاد » بواسطة ؛ 
وأنه لا فرق فى الولادة والقرب با بين العلو والسفل . هذا يدل عليه كلامه . 
QUE‏ لم يرد أنه أب فى الحقيقة » فلا بد مما ذكرناه . وعن على وزيد 


۱( ل : فهلا 

Cr‏ ل : یصرحوا بالعلة 
(r‏ ل: ky‏ 
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3( حذفه ل 

(y‏ ل : باب 
(A‏ حذفه ل 
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PAST: 


۷۳۰ - . کتاب العتمد لاني الحسين gra‏ 


ابن ثابت رضی الله عنها kel‏ شماه" بخصتی شجرة ؛ ويجدولى نهر 
ليعرفا قر OÙ‏ من امیت + ثم شر کا بينها فى اليراث . 

فان قیل : :هن أين صمة هذا التشبيه عنهم ؟ قبل : JE TP]‏ فتاويهم » 
نقل هذا التشبیه . فاذا كان أحدهما معلوما » كان الاحر مثله© ؛ ویبیتن 
ذلك أن المتقدمين من الخالفين كانوا بين متناول ذه التشبيبات وبين كين 
لال يكن هم بن و ی على عدا شن إل 
ىل ی ار كا قد y‏ لك مل اي PT‏ 


. أو e Mon‏ حملا أو مفصلا . ولا جوز » مع اهام النقلة art‏ على 
كثرتهم » أن بترکوا نقل ما كان بينهم » ويطبقوا على نقل ما لم jé‏ [له .. 


ذكر OM‏ ولیس لأحد أن dé‏ : إن تشبيههم الجد والأخ بغصتى 

شجرة أويجنولى ہر تشيه عقلى وف به ترا من ليت à‏ ثم بر 
أو أحدهها > للا تقرر ف الشرع من أن « المشتركين فى القرب بران » 
وأن 0 آقر Le‏ أحق SA‏ ) . وذلك أنه قل يرث الأبعد مع الأقرب . فان 
ابن الابن [إلى أربع منازل( ۲۲۳ هو أول JUL‏ من بنت CAN‏ ؛ و این 
ابن الم di‏ من بنت العم ؛ [وهو أبعد منها""] . وأيضا فانہم لم be‏ 
کی سواه »ابل پم قاسم بالجد ۰ ما كانت المقاسمة خر له » من الثلث 


۱( ل: شها 
(Y‏ ل : لیعر با 
(f‏ زاده ل 

Jai (+‏ 
(o‏ ل : یق 
( ل : عاس 
(y‏ ص : غير 
(A‏ ل : بيهم 
(a‏ ل : یوروها 
(ie‏ حذفه ل 

۱ ل : وان 

« العم » من ر« بنت العم‎ zi كذا فى الاصول » لعله : « وهو أبعد مها » أی : » ابن‎ Oy 





ais -‏ فى ذلك بالام - لما کان له ولاد > ولم ينقصه من الثلث مع 
ما ه من OY‏ والتعصيب . وبعضهم قاسم به » ما كانت المقاسمة Lee‏ 
eal‏ من السدس ؛ فلم ينقصه من السدس » تشبيها بالجدة : .ام" الام » من 
حیث اشترکا فى الولاد بواسطة . | | 
إن قيل : [إنما اعتبر بالسدس(] 6 لأن رجلا روی : أن الى عليه 
السلام جعل للجد السدس . فقال له عر" : مع من ؟ قال“ الرجل : 
لا آدری . pr POLE]‏ أن قوله «لا آدری » دليل على أنه جعل له السدس 
فى حال دون حال : وأنه نسی الرجل تلك CU‏ . فلا عکن أن يقال : 
۰ السدس فى کل حال . فلهذا لم ینقصوه منه . وعلی أنه لو سان HE‏ 
عاما فى جميع الحالات » لتعلقوا به » و [تعلق به بعضهم 0[ . وكائوا لا یعطونه 
إلا السدس » إذ النى عليه السلام قد أعطاه السدس فى کل حال . ولیس 
لأحد أن يقول : إنهم قالوا فى هذه المسائل بالصلح . لأن مسئلة الحرام لا 
يجوز فيا الصلح . ولأن كلا منهم أقتى الستفتی » وحکم بما يقوله » ولم يرد 
إلى الصلح . ولیس لأحد أن يقول : إنهم قالوا فيها بأقل [ما قیل۳]» لأنه 
يتقدام اختلافهم أقوال > فقالوا هم بأقلها ؛ ولا اتفقوا على قول » فيقال 
إنه أقل9" ما قيل : بل قالوا بأقاويل -متباينة » بعضها أقل من بعض . 


re 





)١‏ ل : لانه لا 
؟) س : ولادة ؛ ل : أولاد 
۳( دس : الولادة 
i : J (4‏ اما 
(a‏ لس + الولادة 
d (a‏ : عله السدس 
d'aide (v‏ 
(A‏ لس + فقال 
4( زاده لس 
۰ ۱( س : اخال 
۱ ل : ان له 
Hal : d ۲‏ صم aan‏ 
(y‏ زاده dr‏ 


J'ai (16 








۶ب 


۲ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


وما“ قاله السلف Miel‏ أن عر رضی الله عنه 0 Le‏ / الإخوة للاب 
ولام شیثا فى السئلة  Pa ji‏ ؛ فقالوا : « هب أن آبانا كان حمارا» ؛ 
po‏ . وهذا اعتبار . ل: نهم قالوا : «إذا أعطيت الاخوة للام . وحن 
قد شا رکنامم ف ولادة Ne‏ وزدنا علوم بالأب . فان م ينفعنا ذلك » 
جز أن يضرنا ) . وليس يجوز أن يكون أعطاهم [لدخولم نحت" الظاهر 


وعو VEUX‏ ف كان کار مين ذلك ۽ ني شركاء فى اشلت... 
«.. . فلكل واحد متها السدس فان" كا رم فاك ی را 
es‏ .«؟ 


دليل آخر : ظاهر عن الصحابة رضی الله عنهم أنهم قالوا بالرأى 
Pass‏ لا يمكن دفعه كقول أنى بكر رضی الله عنه : « أقول «ls Li‏ 
وقول تمر : «أقضى برأ فيه" » . وقال : «هذا ما رای ع . 
وتال علي عليه السلام فى ام الولد : « كان db‏ ورأي عر أن لا يبعن . 
ثم رأيت بیعهن » . وقال ابن مسعود ف قصه بروع Ch‏ واشق ؛ Jäi»‏ 
فيها TE‏ . وقولنا : « رأى ) عبارة عن sel‏ أو ظن . فان" توص لبها“ 
باعتبار واستنباط إما بدلالة sut fe Mie‏ > فلاشيية فى وقوع اسم 





0( ل: فا 
¿d (r‏ اعتبار 
(r‏ ص : مسالة 


£( وهی هذه : الزوج وله النصف » والام وطا السدس e‏ واخوة لام وم الثلث ». والاخوة 
لاب رام فم عصبة ولكن f‏ | يبق طم ثىء . (راجم تفسير ابن كثيرء )450/١‏ 
ه). ل : له حق كسب 
5) القرآن ۱۲/4 
(y‏ المرآن ؛ /۱۲ 
(A‏ لس : ذلك ما 
Jai (4‏ 
)٠‏ ل: ss‏ 
)١‏ ل : كان 
۲ ل : الها 
Or‏ لس : عقلية أو it‏ 


في آنا متعبدون بالقیاس vrr‏ 

الرأى عليها . فانه يقال : «فلان af,‏ العدل  »‏ و« فلان من af,‏ القدر"». 
وان توصل إليها بنص جلى أو خفى ؛ > فوقوع اسم الرأی علیها مشتبه . 
والأقرب أنه جوز أن يقع عليها » لأنه لا يمتنع ارف من“ أن يقول : 
«إن EF‏ الميتة يراه“ المسلمون » وهو رہم » ؛ ويعتنع ۳ يقول : « هو 
من رام » ۰ لانو بوهم أنهم حرموها برأم . فأما قول القائل : « قلت 
هذا برآی» » فلا يعقل“ منه أنه قاله بنص ء لا جلى ولاخفى . وانما 
پفهم منه أنه قاله استنباطا واستخراجا Le‏ يراه من الأمارات والأدلة الى ليست 
بنص جلى ولا خفى . ولذا لا يقال : إن المسلمين حرموا الميتة برأهم . 
ولا يقال : إن أبا حنيفة أثبت الربا فى الستة الأجناس برأيه ؛ ويقال : إنه 
آثبت الربا فما عداها برأيه . ولا يقال نى الجيش إذا Li‏ عوا الإمام ی ری : 
ln /‏ فاعلون ذلا 0" بارائهم » . ولذلك لا توصف Pol‏ بالسداد » إذا ۱/۱۱۵ 
كان رای الإمام سديدا واتبعوه فيه من غير فحص . ويقال للانسان : 
« أقلت هذا برأيك أم بكتاب الله ؟ » فيجعل أحدها فى مقابلة الآخر . 

وخالفونا یذمون [ القول بالرأى + ویذمون<] أععاب الرأى ٠‏ وم 
القائلون بارائهم . ولیس جوز أن يذموا القائلین ۳ بالنصوص . فاذا ثبت 
ذلك ۳ e‏ و تكن على الأحكام الشرعية أدلة عقلية » علمنا آن 5 ce‏ 
قال من السلف : « أقول., ,فيا lej > ol,‏ آراد به الأمارات المظنونة . 


)١‏ ل : من زايد 
(r‏ ل : الغدر 
+( لل : لا جوز 
J'ai (+‏ 

i= (o‏ س 

G‏ ل : راه 

۷ ص : لاجم 
(A‏ ل: یقبل 
(a‏ لس : لذلك 
J'ai (ie‏ 
۱ ل : القائلون 


J'ai (iy 








vrt‏ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


قول حمر رضى الله عنه فى رسالته الشهورة إلى ألى موسى: « فس الامور»؛ 
. فهو صريح فى القیاس . | 

إن قيل : قد“ روى عنهم ذم الرأى . dés‏ ألى بكر رضى الله عنه : 
« أئ أرض LE‏ و سماء 5 إذا قلت فى كتاب الله eut‏ 
وقول À‏ رضى الله عنه : « أجرأكم على Sa‏ أجرأكم على النار» . وقوله٩):‏ 
as)‏ الأحاديث أن محمظوها » فقالوا بالرأى » . وقول على عليه السلام : 
« من اراد ان يقتحم جرائيم جهنم » فليقل فى Oui‏ برأيه » . وقوله : « لو 
os‏ الدین بالرای » لكان مسح باطن dsl atl‏ من ظاهره » . وقول 
ابن مسعود : « Pond‏ قراو کم وصلحاو کر » ویتخذ الناس [روساء“] 
جهالا » يقيسون الامور بآرائهم ٩‏ » . الجواب : انه إذا كان الذين ذموا 
الرأى هم الذين قالوا به » وجب صرف ذم إلى الرأى مع وجود النص أو 
مع ترك الطلب النص(٩‏ . کا يجب مثله لو US‏ الرأى وذمه عن رسول 
الله صلی عليه. على أن قول oi‏ بكر رضى الله عنه : « أئ أرض تقلتى 
إذا قلت فى كتاب الله برأى » » إما عنى به تفسير القرآن . ولعمرى 
إنه اما ينبغى أن ji‏ على عرف اللغة Us‏ سمع من النى صلى الله 
عليه . وقول عمر : Si‏ على ahi‏ أجرأكم على التار » » Uf‏ هو ذم 


۵ب ooz‏ وترك التثت ؛ ولیس بذم للرأى. / وقوله : PAGE‏ الأحاديث أن 





۳۲۷ الله » رقم‎ ur السياسية مد‎ GUN راجع للنص‎ O 


(Y‏ ل : فقد 

3 : ل‎ (r 

(e‏ كأن المراد به القول بالرأى فى سهم الجد فى تركة حفیده 
Ce‏ : قوم | 


*( كأنه آراد سهمه فى الورائة فانه غير مذکور ئی القرآن 
(v‏ ل : قد يذهب 
sie (A‏ ص ؛ pbs‏ أيضا ما يل بعد قريب 

| 


٩‏ لس : راهم 
aie )٠‏ ل 

d (1‏ حل 
۰ ل: ها 


Or‏ ل : t odad‏ س : للجرأة 





ي آنا متعبدون بالقیاس ۷۳ 


مفظما ٠‏ » ما هو ذم لن die‏ إل الرأى » ولم يطلب الأحاديث + يلم 
Lis‏ ما وجد مها . وقول على“ عليه السلام : «من راد أن ec‏ جرائيم 
جهنم > فلیقل فى الحد برأيه » » معناه الرأى الذی لا يستند إلى الکتاب والسنة » 
والقول بجا سنح من غير استقصاء النظر ی الأمارات الصحيحة . وقول 
ابن مسعود : « يذهب قراو کم وصلحاو كم e‏ ويتخذ الناس علاء [جهالا")] 
يقيسون الامور بارائهم» » فاعا ذم بذلك الرأى قبل طلب السئن والنظر 
فيها . وقول على عليه السلام : « لو كان الدين بالرأى » لكان باطن اتف 
di‏ بالمسح من ظاهره » »> معناه : لو كان الدين جميعه بالرأى . فكأنه أراد 
أن ین أن ليس جميع ما نت به الستن على ما يقتضيه رأى الانسان. و [بین 
ذلك عسح] انفف . 

دلیل OT‏ : روی Go‏ النى صلی الله عليه قال“ لمعاذ حين أنفذه 
إلى اليمن : بم SE‏ ؟ قال بكتاب الله . قال : فان تجد ۴ قال : بسنة 
رسول الله صلى الله عليه . قال : فان لم تجد : قال Col af:‏ . و”"اعنه 
أنه قال لعاذ ون موسى » وقد أنفذهما إلى اليمن : بم تقضيان ؟ قالا : إن 
لم نجد SH‏ فى السنة » قسنا الأمر بالأمر ؛ فا كان أقرب إلى الق » 
عملنا به . وقال عليه السلام لابن مسعود رضی الله عنه : « اقض بالكتاب 
والسنة إذا وجدتها . فان لم مد SH‏ فيه » اجتبد رأيك » . وقوله عليه 
السلم لعمر » وقد سأله عن قببلة الصائم ؛ «أرأيت: لو عضمضت عاء ثم 
ججته » . وقال للخثعمية » وقد سألته اج( عن أبيها : « أرأيت : لو 


)١‏ ل: عمر 

(r‏ زدئاه Lu‏ مضی آنفا . والاصول روت ههنا « علاء » بدل « روساه ۾ 

+( لس : برأهم 

4( ل : وهو دلیل مسح 

di~ (o‏ ل 

( ل: عن 

ل : انه قال 
ل : براى 

(a‏ ل : وروی 
س : ج 





۱۳۱۱۱۹ 


۷۳۹ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 
كان على أبيك cos‏ أكنت تقضینه ؟ » قالت : «نم » . قال : « فدین 
الله أحق أن يقضى ». وخبر معاذ » وان قيل إنه مرستل » ohy‏ جماعة من 
Jai‏ حمص مذ کورون") عن معاذ ؛ وقد تلقى بالقبول . لأن الناس فيه 
فريقان : أحدهها Mat‏ به > والآخر Odi‏ . ووجه الاستدلال به : 
أن انى صلى الله عليه صوبه فى قوله / fair‏ رأف » » عند“ الانتقال 

من الكتاب والسنة . فعلمنا أن قوله « أجتهد” رأ » لم ينصرف إلى الحكم 
بالكتاب والسنة . 

فان قيل : إتما عنى معاذ أن يتمد af,‏ فى الاستدلال فى النصوص 
من الکتاب والسنة ! قیل : قول البی عليه السلام « فان لم مجد» مطلق فى 
نفی وجدان نص جلى وخفی فى الکتاب والسنة . على أن من استدل بالتصوص 
الحفية » لا يقال إنه قد اجتهد af,‏ . فان قیل : إتما آراد air‏ رأى فى طلب 

فى الکتاب والسنة » ! قبل : الطالب » ولا يقال La)‏ اجتهد- رأيه . 
وإما يقال : اجتهد" فى الطلب . وأيضا فان معاذ لا قال : « أحكم بکتاب 
الله » » وقال: له“ عليه السلام : « فان لم fase‏ > انصرف إلى نفی الوجدان 
الذى يجوز معه الانتقال من الکتاب . وكذلك قوله فى السنة : « فان لم جد؟ه » 
یرید" نفی الوجدان اسوغ للانتقال من السنة . وذلك لا یکون إلا وقد استوق 
الطلب . فان قیل : أفتقطعون على ثبوت خبر معاذ ؟ قیل : لا . وما“ استدل 
به على ته من احتجاج بعض LNI‏ به » وتأول بعضها له » لا يدل على 


. أنه مق على صسته . لأنه لا qu‏ أن تكون EJEN‏ لم ترده لأنها لم تعلم 


بطلانه . ولا أمكن الخالف تأويله > ولم de‏ [بطلان تأویله٩)]‏ < یرد ه . 


» س ق نسخة « مذكورون » وق نسخة « غير مذكورين‎ E کذا ص ؛ ل : غير مذکورین‎ (i 


(r‏ ل : تج 

(F‏ ل : متاول له 
¢( ل : بعد 

ه) ص : انه لا يقال 
G‏ ل : له النبى 
(y‏ تكرر الكلمة فى ل 
(à‏ ل : قيل لان ما 


» سل : « بطلاته تاوله و‎ (A 








ي آنا متعبدون بالقیاس ۷۳۷ 


كأخبار الفقه . إن قيل : أفيصح الاحتجاج هذه الأخبار » وان كانت . 


من أخبار الأحاد ؟ قيل : يصح ذلك » لأن استعال القياس من الأعمال . 
فجاز أن يقبل فيه أخبار الاحاد » ويقطع على وجوبه Ville‏ لأجل الدليل 
الدال على وجوب قبول أخبار الاحاد . ا يقطع بذلك على Moses‏ ما 
تضمنته أخبار الاحاد من( فروع الشريعة . ولا فرق بين أن نظن أن 
النی عليه السلام آمر بالنية فى الطهارة » وبين أن نظن أنه آمر باستعال 
ما يفضى إلى وجوب النية ی أنه Os‏ . ألا تری أنه لا فرق بين « أن خبرنا 
بر بوجود / سبع فى الطريق ف لزوم ais‏ إذا ظننا صدقه » وبين و أن 
مرن من ظاهره السداد والنصح سژال 29 رجل عن الطريق » dés‏ لنا : 
إنه خبیر بالطریق نى أنه بلزمنا سواله إذا خفنا الطریق » وإذا آخبرنا بشی ء 
Kb‏ صدقه Le‏ محسبه » ۲ 

وأما وجه الاستدلال بقول النى عليه السلام لعمر : و أرأيت لو تضمضمت 
بماء » » فهو أنه شبه قبلة الصا من غير TAL‏ عضمضة من غير ازدراد ؛ 
وأجری E‏ أحدهما على الآخر. [ومو [E‏ إفساد الصوم . وهذا قياس . 
وقوله : «أرأيت لو تضمضت » يدل على أنه كان Né‏ آمر القیاس . وأنه 


قد دل عليه الدليل . وكذلك قوله عليه السلام للخثعمية للختعمية : « أرأيت لو كان 
على Ski‏ دين )» وتشبيبه حجها عنه بذلك » يدل على عهد مهد" القياس 
ف الشريعة . 


دلي N‏ آخر : قال الله OL‏ : « فاعتبر وا يآولى الأبصار » . 
والاعتبار هو اعتبار الشىء بغيره» و إجراء حكمه عليه . قال ابن عباس رضى 


1( ل : عملنا 
(r‏ حذفه ل 

۳( ل: d‏ 
(s‏ ل : لا يحب 
ه) لس : بسوال 
(G‏ ل : وهی d‏ 
(y‏ ل : Le‏ 


(A‏ من هنا حذف س نحو ستة أوراق 


۲/۰۹ القرآن‎ (a 


۲ب 


۱۱۷ 


۷۳۸ کتاب العتمد لاي الحسين البصري 


الله عنه DEVIS‏ : «اعتبر حکمها بالأصابع » فى أن ديتها «تساوية . 
dis‏ : «اعتبر هذا بپذا» . وقوام : وإن فى هذا عبرة» » معناه أن فيه 
ما يقتضى حمل غيره عليه . نحو أن يعاجل من طلم بافلاله > فيقال : 
وفى هذا عبرة » » أى فيه ما یقتضی حمل غيره عليه . وليس الاعتبار هو 
الانزجار والاتعاظ . BWY OÝ‏ والانزجار غاية الاعتبار . فعلسنسا 
تیاه ۲ 
إن قيل : لو كان «الاعتبار» ما ذکرتم ٠‏ لوصف قاس افروع 
على الاصول بانه « معتر» , وان أقدم على العاصی ولم يعمل لاخبته ! 
JS‏ : لا يوصف Olie‏ € لأن إطلاق ذلك يفيد أنه معتبر جميع ما ينبغى 
بالااصول . 

إن“ قيل: لو كان الراد بالآية ما ذ كرام » لسن التصريح به . ومعلوم 

۳ 

أنه لايحسن/ أن نقول : « يخربون بيوتتهم بأيديهم وأيدى CAE‏ ...۳ 
فقيسوا الارز على البثّر ! » قيل : إنما لى امسن فلك لأنه اقتار على ما 
لا تعلق له بالكلام » dues‏ عا بتعلق .د . ويفارق ذلك أن با يكلام 


5 


$. 


یشتمل على ما يتعلق بالکلام المتقدم ie des‏ لا يتعلق به . ألا تري أن النی 





عليه السلام لو سكل عمن بلع سیر و شي c öld‏ لم À‏ ا ph‏ 
دمن جامع فی رمضان » فعله التفارة » » VE‏ م يكن ‘à‏ 
3 = 1 3 
على 00] حکم من بلع حمباة c‏ و خسن ان قول : من افطر à‏ 
ولو کان“ ذلك دخل ab‏ لزوم الكفارة À‏ بلع حصاة . 


1( کذا ص ؛ ل : «لانه يقال : اعتر لويم uen Lei,‏ 
(x‏ ل : تناسپما 

d (r‏ : لوحب 

4( ل : هذا الاطلاق 

ai (e‏ ل 

5) وهو من القرآن ۲/۰۹ 

dd » lis (y‏ : لد 

él (A‏ ل 

(a‏ ل : قال 








في آنا متعبدون بالقیاس ۷۳۹ 


ولعترض ۲۳ أن بقول : إن قوله Pas‏ « فاعتبر وا ... لیس بعموم ؛ 
فلم à‏ جميع ضروب الاعتبسار فى کل شی ؛ کا أن قول القائل: 
« اقتلوا . .. لا يفيد جميع ضروب القتل » ولا JS‏ كل إنسان ! واعرضت 
الدلالة أيضا بأن للمخالف أن يقول : إنا اعتبرنا بالاصول الى وردت فيها 
النصوص . فکا لا أثبت فى الاصول Gi‏ لا ينفرع على غيرها EU‏ إلا 
بالنص أو ON‏ على حكم العقل > کذا لا اثبت فى غيرها حکا إلا 
بالنص أو بالبقاء على حک Jai‏ دليل آخر : وهو قوله lo : OU‏ 
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطیعوا الرسول واولى الأمر La‏ » فان تنازعتم فى شىء 
DESE‏ إلى الله والرسول .. . » فظاهر الرد يفيد القياس . Va‏ لو أراد 
بالرد إلى الله الاستدلال" بظاهر کتاب الله تعالى » لكان الکلام متکررا . 
لأن ذلك مستفاد من قول الله تعالی٩۲‏ : « وأطيعوا الله ... » > إذ“ ذلك 
أمر بامتثال خطاب الله سبحانه كله . والجواب : ان الرد الى لله يفيد الرجوع 
إلى ظاهر كتاب الله » جلیه وخفيه . لأنه يقال لمن يستدل به ويعمل بما فيه: 
نه برد" آمره الى الله . والغرض بالابة أمر بطاعة الله als‏ فا : 
أنه أمرنا به وأمسرنا ا لا عم e a VAT dt‏ اس هآ ني ال ۷ب 
کتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه » OÙ‏ نفحص عنه فيهما . 
إذا علمنا أنه مما أمرنا الله dis‏ به » دل ذلك نا قد أوجبه علب فى أل 
الآية من طاعته وطاعة رسوله . [فلا تكرار نى LUS‏ ويحتمل أن يكون 





0( ل : لقائل 

۲/۰٩ اقرآن‎ (y 

(r‏ تقدم الكلمة فى ل 

£( ل : پالیقاء 

(o‏ ل : فكذلك 

5) اقرآن ؛ /وه 

(y‏ : ولا أنه 

۸( القرآن 4 /وه 

( ل : لأن 

۰( ص : بطاعة سبحانه ؛ ل : بالطاعة له سبحانه 
۰۱ ل : بانه [مم علامة الاضطراب باطامش] 
(iy‏ حذفه ل 


المعتمد ج ۲ - ۱٩‏ 


۷:۰ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 
الله تعالى Ge‏ بانطاب : العاصرین للنى Le‏ الله عليه . OÙ‏ حطاب 
الواجهة هذا ظاهره . فقال للم : أطيعوا لله فيا أمركم به » وأطيعوا الرسول ؛ 
فان تنازعم ف شىء ê‏ بظهر فيه“ من الله وس مر des sc‏ الله 
والرسول » بأن تسألوا عنه الرسول . 

فان قيل : هذا قصر للخطاب على المعاصرين للنى عليه السلام دون 
غيرهم + وذلك نخصيص بغير دلالة ! قيل : ظاهر الواجهة يقتضى الحاضرين. 
GG Laf,‏ إن“ تركنا الظاهر من هذا caf‏ فنحن متمسكون به » من 
حيث جعلناه عاما ى آهل الاجنهاد وغيرهم OL Opat Eb.‏ أهل 
الاجتباد La J$.‏ تأول الظاهر) الستدلون . 

دليل آخر : قوله Ode‏ : «... لو ردوه إلى الرسول وإلى اولى الأمر 
منهم لعلمه الذين يستنبطونه ا والاستنباط هو القیاس . وكذلك 
الرد ! ولقائل أن يقول : إن الرد إلى اولى الامر يكون بالاستفتاء() والاستشارة . 
والاستنباط هو إخراج الشیء من کونه باطنا إلى أن M‏ . وقد يكون 
ذلك بالقیاس . وقد یکون بغيره . لأنه يقال لمن استدل على الشی GE‏ 
النصوص : «قد استنبط هذا KH‏ من هذه النصوص » . de‏ أن هذا 
وارد فى الأمن وانلوف . قال الله ww‏ : وإذا جاعمم آمر من الأمن أو 
انلوف أذاعوا به ولو رد وه إلى الرسول ... » الأية . 

Lis‏ : قول الله عز وجل“ : « ... إن Gi‏ إلا بشر مثلنا . ۰ ولم ینکر 
علييم هذا التشبه ! ولقائل أن يقول : إن الكلام خرج مخرج النكير 


)١‏ تأخر الكلمة فى ل 

(Y‏ ل: لو 

(F‏ ل : اہم حصون بالرد إلى 
(e‏ ل : تارك الظاهر 

۸۳/ 4 القرآن‎ (o 

5( ل: كالاستفتاء 

pb ل : ال‎ (v 

۸) القرآن 4 /۸۳ 

ه) اقرآن ۱۰/۱4 

(ve‏ ل : التشییه 


في آنا متعبدون بالقیاس ۷:۱ 


علیهم » لأنهم أوجبوا » إذا کانوا OL‏ مثلهم € أن لا يصدوهم LE‏ کان 
يعبد PAT‏ . وقد ba‏ علییم بما حكاه الله عز وجل / من قول : 0.۰ ۱/۱۱۸ 
نحن إلا بشر مثلكم ولکن" الله ین" على من يشاء من عباده . .۰ » وعلى أن 
هذا تشبيه فی غير حكم شرعى» فهو بحلاف ما تحن فيه . 
وكذلك ما روی عن النی صلی الله عليه أنه قال لمن ذ ذ کر أنه ولد له 
ابن آسود : « آلك إبل » ۴ » فقال : Ce‏ . فقال : «أفيها D Je‏ أورق؟ » 


قال : 


ونم » . قال : o Sia‏ ذلك ؟ » قال الرجل : « لعل Le‏ نزع ». 


قال النى de‏ الله عليه : «ولعل Ve‏ نزع » . وذلك أن" هذا تنبيه 
على أمارة عقلية فى حكم عقلى . 

دليل : عقلت LI‏ من قول الله سبحانه“ : و فلا2"© تقل لما آف...» 
ali‏ من kr‏ . ول تعقل ذلك إلا LAS‏ ! ولقائل أن يقول EN il:‏ 
عقلت ذلك لفظا كما أن قول القائل : «ما لفلان عندی حبة» . يفيد فى 
عرف اللغة أنه ما له عنده قلیل ولا كثير »لا Le‏ ولا أقل منها . وله أن يقول : 
إن النع من ضرا علم LS‏ على المنع من التأفيف [بعلة أنه نی" 
وکون « الأذى » علة فى ذلك معلوم » غير مظنون . 

دلیل : LY Carl‏ على قياس الزناة على ماعز فى الرجم ! ولقائل آن 
يقول : بل عقلت الامة أن حكم الزناة حکم ماعز من قصد"") النی de‏ 


حذفه ل 

القرآن ۱۱/۱4 

ل : التشبیه من 

حذفه ل 

ل : لم 

ل : لعل هذا عرق 

ل : لان 

القرآن ۲۳/۱۷ 

فى جميع الحطوطات : « ولا » 


ل : آن من الناس من dé‏ إن 


ل : بعد ان ادى 


حذفه ص 








۸ب 


vty‏ کتاب المعتمد لاني السين البصري 
الله عليه ضرورة . أو آنبا عقلت ذلك من قوله عليه السلام : «حکمی فى 
الواحد حکمی لى“ cit‏ . على أن کون الزنسا بشرط الاحصان 
‘ae‏ ف al‏ معلوم » غير مظنون . 

دليل : قد LA‏ الله je‏ وجل بالاستدلال بالأمارات على جهه القبلة) 
إذا اشتبه علينا أمرها » وأن نصلى إلى الجهة الى ظننا أن القبلة فيها . وهذا 
Aa‏ بالاستدلال بالأمارات وبالعمل بحسا ! الجواب : ان من الخالفين 
من لا جوز الاجتهاد فى القبلة » ويوجب على من اشتببت عليه القبلة 7" 
الصلاةة إلى جميع الجهات ؛ فلا “يسام هذا الوضع . ومنهم من يوجب الاجتباد 
فى القبلة ؛ وله أن / یقول : « إن الأمارات الدالة على القبلة "ارات عقلية » 
لا معية . ولست أمنع من كوننا متعبدين ما ASS‏ فى القبلة . ولکنی أمنع 
من كوننا متعبدين فى الحوادث الشرعية بالاستدلال بالأمارات المظنونة الشرعية » 
وبالعمل بحسبها . ولیس يلزم إذا Las‏ بالأمارات فى موضع » أن نكون 
متعبدين بها ى موضع آخر إلا لجامع put‏ بين الموضعين » . فان قالوا : إذا 
جاز التعبد بالأمارات المظنونة [فى موضع] » جاز التعبد بها فى موضع 
آخر . إذا ما سوغ غ أحدهماء سرغ © الآخر » ون pu‏ من أحدهما مانع » 
فهو مانع من الآخر ! قيل : هذا يدل على جواز التعبد بالأمارات فى 
الحوادث الشرعية . وليس ذلك مسئلتنا . فان قالوا : نا LAS‏ بذلك" فى 
القبلة ؛ لأنه لما لم نعاينها » Ga‏ إلا التعبد فيها بالأمارات . وكذلك Ve‏ 
A3‏ النص على الحوادث لا يبقى إلا التعبد بالأمارات! dé‏ : لم F5‏ 


- ذلك ؟ وما أنكرتم أنه يبقى من التعبد [نى الموضعين وجوه أخر . منها ان نتعبد 


d (۱‏ : عل 

cd (Y‏ یکون 

Jai (r 

d (4‏ : هی امارات 

(o‏ حذفه ل 

( ل : پسوغ ادها يسوغ 
(y‏ تأخر الكلمة فى ل 





yo 


في آنا متعبدون بالقیاس ۷:۳ 


فیا بحكم العقل . فيبقى فى الوادث (is dl‏ على Par‏ العقل . 
ولا يلزم » عند اشتباه القبلة » الصلاة إلى جهة من الجهات . وعکن أن 
نتعبد بالصلاة إلى جميع الجهات » أو إلى أي جهة اخترنا"؟ . فان قالوا : 
le]‏ تعبدنا بالاجتهاد فى القبلة والعمل محسبه لفقد العلم مها . coms‏ 
إذا فقدنا العلم OR KA‏ ) أن نكون متعبدين بالاستدلال عليه بالأمارا ت 
والعمل بحسبها ! قبل لم : إن الفکم لا يسلم CI‏ قد فقدنا طريقا إلى العم 
Ka‏ الحادثة . لأنه يجعل الطريق إلى ذلك العقل . فان قالوا : إنما DLL‏ 
بالأمارات فى القبلة لفقند cle‏ فیجب مثله فى حکم الحادثة Xe]‏ فقد 
النص ۲ + oY‏ فقد النص يحرى فقد معاينة القبلة ! قيل هم : EPP‏ 


AS ٠‏ معاينة القبلة [عند فقد معابنة de (ALI‏ مظنونة » أو معلومة ؟ 


فان قالوا : /« هی مظنونة » » JS‏ هم : وهل نوزعتم إلا فى صحة القیاس 
بعلة مظنونة ؟! ون قالوا : Lan‏ معلومة » » قيل لم : دلوا على ذلك . 
ولا سبيل إليه » لأنه لا يمتنع أن يكون إنما يحب العمل فى الأمارات فى القبلة 
[لصلحة لا يعلمها إلا الله . ألا ترى أنه كان لا يمتنع أن يتعبدنا بالأمارات 
فى [aa‏ إذا لم نعاينها » ويتعبدنا بالبقاء على حكم موجب العقل ف 
الفروع الى لا نص فيها . فان قالوا : إنما تعبدنا بالأمارات فى القبلة لأن 
ذلك من قبيل دفع المضار € وهذا موجود ى الفروع الشرعية ! قيل : هذا 


)١‏ حذفه ل 

؟) ل : ما يقتضى' 
(F‏ ل : اخبرنا 

£( ل : فا ۰ 
(o‏ ل : الحلافة 
5) ل : Las‏ به 
(v‏ .حذفه ل 

s : ل‎ (A 

(a‏ حذفه ص 


J'ai (11 


IAA 





vtt‏ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


رجو ع" إلى دليلنا الأول . وجب الرجوع فيه إلى أصل عقلی . لأن ما ذ كرغوه 
علة عقلية . 

دليل آخر : كل حادثة فلا بد فيها من حکم » ولا بد من“ أن يكون 
إليه طريق . وكثير من الحوادث لا نص فيها » ولا إجماع . وليس lada‏ 
إلا القياس . فلو لم يكن القياس حجة » خلت“ كثير من الحوادث من 
أن يكون إلى Pas‏ طریق . فان OJS‏ : میم الحوادث € عليها نصوص 
COLLE‏ إما ظاهرة وإما خفية . وليس Mdau‏ ذلك وان کرت الحوادث » 
إذا كانت النصوص عامة . لأن قول النی عليه السلام : « فيا Ce‏ السماء 
العْشر» شامل لكل ما سقتّه السماء » [وإن كثر عدده ! قيل : لو كان 
جبيع الحوادث يشملها النصوص » لا افتقر أهل الظاهر(] فى كثير منبا 
إلى استصحاب الخال . وهذه الدلالة معترضة . لأنه إن“ أراد المستدل أنه 
لا بد فى كل حادثة من حكم » أى من قضية إما نفيا وإما"“ إثباتا » 
فصحيح . لكن لا يلزم أن يكون طريق ذلك الشرع . بل قد يجوز أن يكون 
طريقه الشرع € ويجوز أن يكون طريقه العقل ۰ فیلزمنا التمسك SE‏ 
إذا لم ينقلنا عنه نص . وان أراد بالحكم حکا شرعیا » فانه جوز خلو كثير 
من الحوادث منه . 

وقد استدل ode‏ الدلالة من وجه آخر . وهو أن السلف رجعوا فى أحكام 
الحوادث إلى الشرع . فعلمنا أن طريقها الشرع » دون العقل . فاذا لم يكن 


Jai (1 

(r‏ كذلك 

uw : ل‎ (r 

4) بیاض فى ص » وقال الناسخ و آظنه : «ct‏ 
(o‏ ل : حکمها 

J'ai (3 

(y‏ كذلك 

(a‏ ل : يتقيد [غير منقوط] 
J'ai (4‏ 

۰( كذلك 

۱ ل : نفیا او 


في آنا متعیدون پالقیاس vto‏ 


فيها نص ولا إجماع » فطریقها OFS‏ القياس . ولقائل أن da‏ : إن آردتم 
بهذا الكلام السائل الى دارت بين الصحابة» | Vus‏ آم لم يستدلوا فيها 
بالعقل e‏ ولا بالكتاب والسنة ؛ وأنه ليس بعد ذلك إلا آم استدلوا Le‏ 
بالقياس ۰ فهذا استدلال باجماع السلف . وقد تقدام . وان دم أن السلف 
لما طلبوا حكم بعض السائل من الشرع » وجب أن نطلب حكم جميع 
Post‏ من الشرع فقط ۲ ! قيل لک : و بيجب ذلك ؟ أو لسم 
- وغیر کم من Gale‏ -- تستدلون فى كثير من السائل بالبقاء على 
العقل ؟ فان قلم : لو لم يكن القیاس صحیحاً » لعدلوا » فى الحوادث الحادثة 
فا بيهم الی لا نص فیا » dl‏ & العقل . فلما لم یفعلوا ذلك » 
te‏ نم عدلوا إلى القياس ! J‏ لک : هذا رجوع إلى استدلالکم 
الأول . [ وهو PSS‏ : ] إنما حکموا فى السائل بأحكام » لا وجه نا 
حکموا به إلا القیاس . 

واحتج الخالف بأشياء . élu‏ قوله تعالی٩:‏ يآيها الذين آمنوا لا تقدموا 
بين یدی الله ورسوله ... » Mag,‏ : « وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون» » 
X esta‏ قف ما لیس لك به علم .. ۰ » وبقوله۲۲۳: « ولا تقولوا 


e 


لا تصف | الكذب هذا حلال وهذا حرام . tn‏ — قالوا : St‏ 
بالقیاس RE‏ بين SA‏ الله ورسوله 4 لأنه حك بغير kb‏ وقول" على الله 
عا لا نعلم » ووصف الشىء بأنه حلال وحرام » ولا نأمن کونه his‏ 


(i‏ ل: اذاهو 
(Y‏ ل : م 

۳( ل: السائل 
Jui (4‏ 

(o‏ حذفه ل 

( ل : حم 

À : ل‎ (y 
J'ai (a 

۱/٩ القرآن‎ (a 
۳۳/۷ ۰۱۱۸/۲ اقرآن‎ ۰ 
۳۱/۱۷ اقرآن‎ ۱ 
۱۱۰/۱۰ القرآن‎ ۲ 


۹ب 





۱۱۱۲۰ 


VEN‏ کتاب المعتمد لاي الحسين البصري 


oha : Va,‏ احکے' بينهم با نزل الله ... » » وبقوله۲۳ : «وما اختلفم 
فيه من شىء فحكمه إلى الله... » » Pis‏ : «فان تنازعتم ی شىء 
فر د وه إلى الله والرسول . Pika ٠.‏ تيانا لکل ثىء .. OJD cu.‏ 
وما فرطنا فى الکتاب من شىء .. ۰ Vas‏ آولم يكفهم آنا أنزلنا 
عليك الکتاب Gé‏ علیهم . ۰ الجواب : يقال è‏ : زان لحك 
بالقیاس هذا سبیله ؟ وما أنكرتم EÍ‏ لا نکون SEL‏ به متعبدین بين یدی 
اله ورسوله . إذ كنا حا کین e‏ الله أن SE‏ به » و نقلف ما لیس 
نا به de‏ » ولم نقل على الله ما لا نعلم » ولا واصفین بالکذب OY‏ الدلالة 
القاطعة / على ie‏ القياس قد A‏ من كل ذلك > وأوجبت أن 
الحكم به حكم با آنزل je‏ وجل » ورد إلى الله" والرسول » وأنه ما بینه 
الله je‏ وجل فى كتابه . لأنه دل على صعة القياس . ومعلوم أن المراد بقوله" : 
«تبيانا لكل شىء» إما على de‏ أو على تفصيل”' . لأنه ليس فيه بيان 
لكل شىء على التفنصيل. ألا ترى أن كثيرا Vans‏ مبين alu‏ عليه السلام . 
étend‏ ما احتج به النتظام من أن الله عز وجل قد دل بوضع | الشريعة على 
أنه منعنا من القياس .لأنه فرق“ بين المتفقين» وجمع بين بين ol‏ » فأباح 
النظر الى شتعر LI‏ الحسناء » وخظر النظر di‏ شعر الحرّة وان كانت 
شوهاء » وأوجب الغسل من انى دون البول » وأوجب على الطاهر من الحيض 


٤۹/۰ اقرآن‎ )١ 


۱۵/ ey oLa (y 
۰۹/ 4 م) اقرآن‎ 


۸٩/۱٩ اقرآن‎ (4 

۳۸/۹ القرآن‎ (o 

٩۱/۲٩ القرآن‎ (a 

(y‏ ل : امنا 

al کتاب‎ : J (۸ 

۸۹/۱5 اقرآن‎ (a 
الجملة او على التفصیل‎ : (ie 
۱ ل: ما‎ 00 
ل : لا فرق‎ ۲ 





ي آنا متعبدون بالقیاس vev‏ 


قضاء الصیام) دون الصلاة . وأجاب قاضی القضاة رحمه الله [عن CUS‏ 
بأشياء : منها أن القياس يقتضى الجمع بين الشيئين فى الحكم واختلافها فيه 
إذا اشتركا أو افترقا فى علته » لا فى الصورة . ولم يبيئن النظام أن شعر PA‏ 
والأمة قد اشتركا فى le‏ التحریم أو الاباحة» حتى يكون ورود الشرع بالتفرقة 
نها ورودا با بمنع من( القياس ! وللنظام أن يقول : « غرضى با ذكرته 
الإبانة” عن أن الشريعة قد شهدت بابطال أماراتكم . لأن الشريعة لو حظرت 
النظر إلى شعر ا حرة ولم تذ کر Le] : pa at‏ حظرت٩)‏ ذلك خوف 
الفتنة . وذلك قام فى شعر الأمة الحسناء . فيحرم النظر إليه . ولكان ذلك 


من أقوى ما تذكرونه من أماراتكم فى القياس . فاذا شهدت الشريعة بابطاله» 


فقد صح قولي : إن وضعها ینم من القیاس ‏ . ومنها : أن ذلك لو منع من 
القياس الشرعى » لمنع من القياس العقلى . لأن الأحكام العقلية قد تختلف 
فا الأشياء [المتفقة » وتشترك فيها الأشياء”] المتباينة ! وللنظام أن يقول : 
الاحكام © العقلية لا تشترك فيها / الأشياء التباین02) فى علل تلك الأحكام» 
ولا تفترق نها الأشياء المتفقة فى عللها . و[آنا قد آریتکم"] أشياء متفقة 
فى أمثال عللکم وأماراتكم » وهی Vale‏ ى أحكام تلك PONT‏ . 
فكان فى ذلك بطلان OV SI‏ . ولم bars‏ مثله فى العقليا ت » . ومنها : 
أن قال : أكثر ما يقتضيه وضع الشريعة أن تختلف أحكام الأشياء » فيكون 
القياس عليها یثبت أحكاما متضادة فى الفروع وليس ذلك عتنم عندنا إذا 


(i‏ ل: الصوم 

J'ai (r 

Le d (۳‏ منع 
ئ( ل : للم 

(o‏ حذفه ل 

6 ل : ان الاحکام 
(y‏ : البايئة o‏ 
(A‏ ل : انما قد ارم 
4( ل : مباينة 

60 ل : الافعال 
J'ai (11‏ 

(ir‏ ل : توحد وق 


۰ب 





VEA‏ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 
کان امكف را فيها ! ولنظام أن يقول : « ما النزمتموو() خارج عا 
٠ Z‏ أن اللى يته هو ورود الشريعة ما بالف مقايستكي فى ق, النسوية 


Va‏ ۰ يصح أن وضعها يمنع من القياس . ولیس غرضی أن بسن 
أن ن gai z‏ أحكاما متضادة ف ce A‏ > فتجیبونی O‏ بالتزام ذلك . 


وحن نجيب ام فقول : إنه Je U‏ آمارتنا فقد نفت por‏ 


أحكامها . وذلك إن من كوا أدلة » ولا عنع من کونها. أمارة . 
لانه ليس من شره ط الأمارة أن تدل هی وأمثاها على حکمها على كل حال . 

بل قد Ps‏ دلالتها ولا تخرج من كونها أمارة“ . ألا تری أن A‏ 
الرطب gui‏ فى الشتاء على الطر ؟ ولیس ينقض”“ as‏ أمارة على ذلك 
وجودنا غبا آرطب من [ذلك فى صمع! LU‏ الشتاء » ولا یکون الطر OV‏ 
وأمثال ذلك كثير . وکذلك لا حرج [آمارٹنا من کونها أمارات «Les‏ 
لوجودنا أمثالها وأحکامها متخلفة عنها . فان قال : قد وجدت الا کثر من 
أمثال أماراتكم CP‏ لا يتعلق بها فى الشريعة حكم ؛ فخرجت بذاك عن أن 
تكون أمارات . إذ الأكثر من الأمارات يتعلق بها الأحكام ! قيل له : « بين 
ذلك e.‏ ولا سبيل له“ إلى بيانه . وماك احتج به امخالف e‏ قو ۳ : 

لو كان الله عزّ وجل ورسوله قد Vs‏ بالقياس » لكان القائسون مطيعين 


)١‏ ل : الزمتموه 

(r‏ ل : الفرقة 

(r‏ ل : pad‏ فتجیبون 

4) ل : انا نا Jet‏ امارتنا الشريعة فقد نفيت 
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( ل : ف 
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(ir‏ ل : امارتنا من US‏ امارتنا 
Jai (ir‏ 

۱( ل : لك 


d ai= (\o 


۱۰ 


ي آنا متعبدون بالقیاس ۷:۹ 


للنی عليه السلام . وف '/ ذلك کونه عالا بهم وبا eraty‏ اجتهادهم إليه! 
وأجاب قاضى القضاة رحمه الله عن ذلك بأنه لا يمتنع أن يكون الله عز وجل قد 
Cadei‏ عليه السلام بالقائسين Oaie‏ وأراد القياسمنهم » وكانوا مطيعين له ؛ 
ولا يمتنع أن يكون [قد آراد فى الجملة من الجتبدين9] أن يجتبدوا الاجتهاد 
الصحبح » Plig‏ بحسبه . JS‏ من فعل ذلك » يكون مطيعا لنبی عليه 
السلام . فان قيل : Gi‏ أراد الله عز وجل os‏ الفروع من LRU‏ 
قبل : ذکر قاضی القضاة فى « الشرح » أن من dé‏ : « إن الق فى واحد» » 
وعليه دليل » dé‏ : إن الله عز وجل أراد حكم الفرع بنصب الدلالة 
على ذلك . ومن يقول « كل" de‏ مصيب 6 » مهم من dé‏ : آراه 
أحكام الفروع عند نصب الأمارات ؟ وم من يقول : أرادها عند نصب 
الدلالة على العمل بالقیاس- وقد اختاره“ قاضى القضاة فى «العمد» » 
وقال : « ومنهم من يقول : أراد ذلك عند النص الدال على حکم الأصل » . 
وقد اختاره"“ فى «الشرح » وق «كتاب الهاية ps  »‏ من يقول : أراد 
بعض الأحكام [بالنصوص . ويقف على الباق » ولا يدرى عاذا اريد. 
وأبطل ی الشرح » أن .تکون الأحكام L'ile‏ بدليل القياس ؛ OÙ‏ 
دليل القياس مجمل . وأوجب أن تكون مراد“ بالنص الدال على حكم 
الأصل . قال : OÙ‏ عند القياس COJE‏ : لا يخلو مراده بتحريم الربا إما 


)١‏ ل: یودی 
Jai (ry‏ 
(F‏ : اراد فى المحهدين 
4( ل : يفعلون 
(o‏ حذفه ل 

)١‏ حلفه ل 

60 ل : أن کل 
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۱۳۱۱ 


۰ب 


Vos‏ | کتاب العتمد لاني اشین البصري 

أن يكون نفس العین ۲۳ ۰ أو بعض صفاتها . ثم نتوصل بالأمارات إلى SU‏ 
المعنى . ولقائل أن يقول : لا أقسم هذه القسمة . لأنى قد علمت أنه ما أريد 
بتحر يم [التفاضل فى الأشياء”“] الستة إلا ما اقتضاه اللفظ c‏ دون غيره . 
وإنما آعرف حكم الفرع لاختصاصه عا ظننت أنه cé ile‏ قيام الدلالة 
على العمل بالقياس . والأولى أن يقال : إن الله je‏ وجل إنما ahi‏ الحم عند 
Pas‏ الدلالة على صحة القياس مع نصب الأمارة الدالة على علة | 
ووجودها فى الفرع . لانه [لا بد من مجموع ذلك فى [Pda‏ لمكم الفرع . 
وليس بعض ذلك مرتبا على بعض ۰ / بل جموعة Pas‏ الحكم . ومعنی ذلك 


أنه فعل كل واحد من ذلك لأجل T . SH‏ قوم : إن التعبد بالقياس » 


وإن جاز فان مقايستكم لم يرد التعبد بها . لأنه ما من فرع إلا ويشبه أصلين 
متضاد ی الحكم . وذلك يقتضى Kiss‏ فيه . وذلك محال . فعلمنا أن الله سبحانه 
لم يتعبدنا بذلك ! الجواب : يقال لهم : لم قلتم : « إن كل فرع يشبه أصلين © 
متضادی الحکے ۲ ؟ ثم لو كان الأمر كذلك e‏ لم يود" إلى محال . لأن 
من EN‏ الحكم فى الفرع بالتخییر » یقول : إن الله سبحانه قد جعل لنا 
طريقا إلى قوة شبه بأحد الاصلین . فینبغی أن یراجم الجنهد النظر حتى 
يظفر بذاك . ومن جوز SU‏ بالتخییر ۰ يقول : يجوز ان يعتدل الشبهان 
عند اجتهد » فیکون Le‏ [بين إلحاقه بأی الأصلين شاء(] فلا يناق VS‏ 
ذلك . والقول فى ذلك کالقول فى آخبار الاحاد التعارضة . وبا که قوم : 
إن القياس» وان جاز التعبد به» Moss‏ على ثبوت الحاجة إليه . وتناول 


00( ل: المعى 

(r‏ حذفه ل 

۳ ل : ثبت [غير منقوط] 
4) ل : يذهب جموع ذلك 
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۰ ل : فان ثبوت التعبد موقوفن 


في آنا متعبدون بالقیاس ۱( 


النصوص الخاصة والعامة للحوادث كلها يرفع © الجاجة إليه . BU‏ لستا 
متعبدين به ! الحواب : أن قولم « إن النصوص متناولة et‏ الحوادث » 
دعوى. ولو كانت النصوص متناولة لجميع الوادث لتناولت الحوادث الى 
اختلف الصحابة فيها » وكانوا يحتجون بها . ولا لم يحنجوا با » علمنا أنه 
م يكن فيا نصوص . [ولو تناولت النصوص جميع [sb‏ نا افتقر 
نفاة القياس OJ‏ الاستدلال Alt‏ على حكم العقل ی كثير من 


الوادث. bo‏ أن بز يدوا فى هذه الدلالة فيقولوا: تناول حاص النصوص ‏ 


Kat,‏ أو دلیل العقل لكل حادثة تغنى عن القیاس فيا » فلم نكن 
متعبدين به . إذ0© Lol‏ به موقوذ على OR‏ ولسنا محتاجين إليه 
مع هذه الامور ! الجواب : ان تناول النصوص" للحادثة لا عنم من قياسها 


على غيرها إذا / كان حکم القياس هو حكم النص . لانه٩۲‏ إن تناوها خير 


واحد » كان عليها أمارتان : خبر واحد وقياس . وان تناوفا خبر متواتر» 
قسناها على غيرها . لأنه”"“ لو لم يكن الخبر المتواتر » لدل القياس على 
حكمها . وان تناول الحادثة عموم » جاز إثبات حكم العموم LS‏ بقیاسها" ٠‏ 
على غيرها + وجاز إخراجها من العموم بقياسها أيضا على غيرها . Ds‏ 
النصوص للحادثة لا يقتضى کوننا غير متعبدين فيها بالقياس . وأما تال" 
العقل للحادثة » فانه إنما يقتضى إثبات حكمه فيا » Le os‏ سواه 
ما لم یتقل عنه دليل شرعى . فعليهم أن يبنا أن القياس لیس بدليل شرعى » 
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۲ب 


l vor‏ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


حتى يمتنع أن ينقلنا عن حكم JA‏ | هذا إذا كان القیاس غير مطابق 

العقل . فان كان مطابقا له » فا المانع من أن يدل هو على الحادثة مع العقل ؟ 
كا يدل العقل على الحادثة مع خبر واحد . e‏ قو : لو نص الله عز 
وجل على Ole‏ حك الحادثة » ما جاز أن نقيس عليها غيرها بتلك العلة . 
فأحرى أن لا يجوز أن نقيس على ما لم ينص على علته . وإذا لم je‏ لنا 
القياس » ثبت أن الله je‏ وجل ما تعبّدنا به ! واستدلوا على" أن القياس » 
على ما نص على Pale‏ » لا يجوز بأن الإنسان لو قال لوكيله : « آعتق* 
[زيدا عبدی(] لانه أسود » . ما جاز أن Ge‏ کل عبد له أسود ! الجواب : 
يقال لم : أتمنعون القياس على ما نص على Vie‏ حكمه » وان LA‏ 
بالقياس ۰ أو" إن لم نتعبند بالقياس ؟ فان قالوا بالأول ۰ كانوا قد منعوا 
من فعل ما تعبد الله je‏ وجل به + لأن الله je‏ وجل إذا تعبدنا بالقياس » 
فأولى المقاييس ما نص على علته . [وإن WG‏ بالثانى » قيل À‏ : من الناس 
من يقول : لا يجوز القياس على ما نص على fade‏ إلا بعد أن Das‏ 
بالقیاس . ولا يكفى النص على SA OL‏ فى إباحة القياس » Mess‏ 
إلى ذلك مع النص على العلة ومع فقند النص عليها » ویسوی بين الوضعین . 
ومن الناس / من يقول : يكفى النص على العلة فى جواز القياس بها » لما 
سنذكره فى باب db‏ . ولا بد من تعبنّد بالقياس إذا لم ينص على العلة. وان 
اختلفوا فنهم من يقول : إن التعبد بذلك يثبت عقلا وشرعا . ومنهم من dé‏ : 


0( حذفه ل 
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۱۰ 


ي النص عل SE de‏ هل هوتعبد بالقیاس بها » آولا بد من تعبد زائد yep‏ 
ثبت * شرعا فقط . فا بنى عليه الستدل) ds‏ » من « أن القياس على 


ما نص على علته لا یجوز» ۰ [لا Calle‏ هولاء . وما احتج به من العتق » 
سیجی الکلام فيه فى باب مفرد ان شاء الله PQ‏ . 


با 


في النص على علة الک هل هو تعبّد بالقياس بها » و لا بد 
من تعبد زائد [علی النص على العلة] f‏ 


احتلف الناس ف ذلك ..فقال oil‏ وید أهل الظاهر : « لیس 
النص على العلة Ms‏ بالقباس Ji . tlr‏ أبو اعاق النظام) ۰ وهو 
ظاهر مذهب افقهاء » وقول ر بعض Ji‏ الظاهر“ : din‏ النص Ke‏ 
يكفى فى التعبد بالقياس بها » . والشيخ أبو ام عه اجب قباس 
و یذ کر ورود التعبد بالقياس . وقال الشيخ yi‏ عبدالله رحمه الله : op‏ 
كانت العلة النصوصة Vi‏ فى التحريم » كان النص le‏ تعبدا بالقیاس 


ا . وإن كانت علة فى إيجاب الفعل ۰ أو كونه ندبا » لم يكن النص 


عليها تعبدا بالقياس بها » 
واحتج المانعون من القياس بها من غير هذا التفصيل e‏ فقالط : ! 
العلل" الشرعية ما أن تكون وجه الصلحة » وإما أن تكون أمارة . فان كانت 


)١‏ لد : السترك [غير منقوط] 

(r‏ : لانه يشا به 
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۱۱۳۳ 


vot‏ كتاب المعتمد لأني الحسين البصر ي 


وجه الصلحة » وجب أن يوقع SU‏ الفعل” لأجلها . ولیس يجب » إذا 
فعل الانسان فعلا لغرض من الأغراض ووجه من col‏ أن يفعل ما ساواه) 
فى ذلك الغرض . لأن من أكل رمانة لأنبا حامضة» لا Ce‏ [أن LOJI‏ 
كل رمانة حامضة . ومن تصداق على فقیر بدرهم لانه فقير » LAN‏ أن 
يتصدق على كل فقير . فلو أوجب الله علينا كل السکر لأنه حلو » وكانت 
حلاوته داعية إلى أكله » ۳ بحب أن تدعوه9؟ حلاوة العسل إلى أكله ؛ 
/ فلم يحب علينا أكله وأكل كل حلو . وان كانت العلة أمارة » فعنى ذلك 
هو أن وجه المصلحة يقارنها » ولا ينفك منها » فاذا ثبت بها ذكرنا أن وجه 
المصلحة لا تتبعها Pidal‏ فى كل موضع » فكذلك ما لا Ps‏ من 
وجه المصلحة . فعلى هذا الوجه ذكر قاضى القضاة رحمه الله هذا الدليل . 
والجوات : ان" السکتر لو وجب أكله لانه حلو e‏ وقلنا : إن حلاوته وجه 
المصلحة ولرجوب » DJ‏ يازم أن يأكل المكلّف السكتر لأنه حلو » فيوقع 
الفعل" لهذا الوجه . بل يكفى أن يأكله لأنه واجب . ولیس من" شرط کون 
حلاوة السکتر وجه المصلحة أن يكون [داعية إلى أكل السكثرء بل من شرط 
کونها وجه المصلحة أن Pa‏ أكل السكر يدعو لاجلها إلى فعل واجب 
آحر Vie‏ يصرف عن قبيح . وهذا القدر كاف ی کون BAH‏ [وجه 
الصلحة( ۱] . ولو لزم Cal‏ أكل السکر لأنه حلوء لم يسقط عنه وجوب 
أكل كل حلو من حيث أمكنه أن يأكل السكر [من حيث Val‏ حلو ؛ 
ولا يأكل ما ساواه فى الحلاوة » على ما ذكره الستدل فى الرمانة . لأن وجوب 
1) س : سواه 

۲( ل : اكل 

] لس : تدعو [ لمله : تدعونا‎ (r 

+( لس : الصلحة والوجوب 

dis ل : ما‎ (o 

(Q‏ لس : فلیس 

(y‏ ص : ومن 

(A‏ حذفه ص ؛ زاده لس 

G‏ ل : و 

J حذفه‎ (۰ 

01( لس : لانه 





في اللص على عل الحكم هل هوتعبد بالقیاس بها » آولا بد من تعبد زائد ۷٠٠١‏ 


الواجب لا یقف على کونه لا بد من وقوعه من المكلّف . بل من شرط وجوبه . 


إمكان وقوعه وإمكان ترکه . 

منکن آصاب هذه القالة أن محتجوا بپذه الدلالة Ve‏ وجه ET‏ » 
فيقولوا : ازيف علل الشرعیات O a‏ وجوه المصالح . والمصلحة إما أن 
تكون 7 إلى فعل واجب Les‏ له » أو صارفة عن قبيح > أو“ داعب 
إلى تركه ومسهلة له . وما دعا إلى فعل وسهله » لا جب أن يكون هو ولا 
مثله kela‏ إلى جنس( ذلك الفعل » ولا مسهلا له . وما يصرف عن الفعل 
يجب ال يصرف هو ممثله عن جنس ذلك الفعل . ألا تری أن من أكل 
رمانة لأا حامضة » فان حوضتا قد دعته"؟ إلى أكلها Ms‏ عليه ؛ 
ولا يحب أن يأكل غر من الرمان ؟ ومن لم يأكل رمانة لأنها حامضة » 
/فان حموضتها قد Vs‏ عن أكلها وسهلت عليه CUSI JAYI‏ 
ويلزم أن لا يأكل كل رمانة حامضة . فاذا ثبت ذلك » فلو نص الله عر 
وجل على أن علة وجوب أكل السکتر كونه حلوا » VUE‏ أن تكون حلاوته 
لطفا وداعيا إلى الإخلال بالكذب ؛ (els‏ ان تكون حلاوة العسل BE‏ 
أكله الإنسان داعا" له إلى الإخلال بالكذب . وجوزنا أن تكون حلاوته 
داعیة ۹ إلى فعل واجب » کرد الوديعة » gs‏ له . كا أن حموضة 


(1 


لس : من 
۲( ل : لو ان 
(r‏ ل : هو 
:( ل : و 


o : لس‎ (o 
تکرر الكلمة فى ص‎ )5 
س : دعت‎ 6 


| ل: سهلت‎ (A 

(à‏ ل : صرفه 

)٠‏ س : فاکلها 

11( لس : جوزنا 

(ir‏ ل : مثله و 

۳ کذا بالتذکیر فى pr‏ الاصول 
(it‏ ل : داعیا 


(io‏ كذا بالتذکر فى یم الاصول 


Ys سم س‎ Lll 


۳ب 





PAZ: 


vos‏ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


الرمانة داعية إلى أكلها . ولا بلزم أن تدعو [حلاوة العسل إلى رد" الودائع 
كنا لم يلزم أن تدعو “] حوضة رمانة اخرى ء أو حموضة JEI‏ ۰ إلى أكله . 
وإذا جوزنا كلا الأمرين » لم بجز لنا PE‏ أكل العسل لتجويزنا أن 
تكون حلاوة السكر وجه مصلحة فى فعل واجب . فلا بجحب أن تكون حلاوة 
العمل de‏ . بل“ يلزمنا أن نقطع على أن حلاوة السكر ليس بوجه مصلحة 
فى اترك . لأنها لو كانت كذلك » لأخبرنا الله عز وجل بذلك » أو لتعبدنا 
بالقياس ! والجواب : ان" من يفعل الفعل لداع ومسهل » فانه يفعل ما ساواه 
فى ذلك الداعى > إلا أن يقابل ° ذلك الداعی صارف أو يؤدى إلى ما 
لا نهاية له . وآكل الرمانة » نما لم يأكل رمانة اخرى » أن شهوته الحموضة 
قد زالت أو تناقصت c‏ فلم Jat‏ داعية" إلى أكل رمانة أخرى ؛ أو لم das‏ 
على حد ما حصل إلى الاولى . وإذا نص الله سبحانه على أن علة أكل السكر 
كونه حلوا » فالظاهر أن ae‏ هر“ وجه المصلحة من غير شرط . 
فلم يجز حصول" SLI‏ إلا وهی داعية إلى ما دعت إليه حلاوة السكر . 
و حتجوا بأن الإنسان لو قال : «أعتقت عبدى زيدا لأنه أسود» » 
يعتقد السامعون أنه قد أعتق کل عبیده السود“ . ولو قال لوكيله : "gel‏ 
عبدى / زيدا » لأنه أسود » » لم OA‏ للوكيل عت کل ع السود ! 
الجواب : ان" الإنسان إذا قال : 


كل عاقل Vas‏ إذا لم يعتق غيره من عبیده" السود » الا أن يكون 


« أعتقت عبدى زيدا لأنه آسود » فان 





۱) زاده لس 

(r‏ ل : اثبات 
Jai (p‏ 

(s‏ ل : يقبل 

(o‏ ص : وحلاوته 
4( ل: هو 

(y‏ ل : ال حصوله 
ai= (a‏ ل 

6 ل : يكن 
)٠‏ سذفه ل 

)١١‏ ل : so‏ [غير منقوط] 
(ir‏ ل : العبيد 


1e 





في النض عل علة احم هل هوتميد بالقياس بها » أولا بد من تمد زائد vev‏ 
قد "عرف من قضذه أنه ae‏ لانه أ سود مع FT H‏ لا بوجد ف غيره . 
وإذا قال Gel : ASS‏ زیدا عبدی » لأنه أسود » » قال له العقلاء : 
« فعندك الآ أسود t‏ فلم خصصت هذا بالعتق ؟ » Lis‏ م مجز )] 


. للوكيل الاقدام على ge‏ عبد له » لأن الشرع منع من ذلك » إلا بصریح 


القول . ,© لان ال کل( لا جازت؟ عليه البدوات والناقضات d:‏ جرم 
من جهة. العقل"۲ الإقدام على إتلاف ماله إلا بصریح القول . ألا تری 


٠‏ أن المؤكل لو أمر وکيل بالقياس de‏ يكن للوكيل Ge‏ كل عبيده السود ؟ 
ولهذا ثبت القياس فيا عدا الاتلاف . لأن الإنسان لو قال لعبده : و لا تدخل" 


دار فلان » لأنه عدوى » فدخل دار غيره من أعدائه » لامه العقلاء . ولو 


قال : : «أوجبت جبت ... » أو « آحت للك ل دار فلان » لأنه صلیقی » » 
كان له دخول دار غيره من أصدقائه . ولو لامه لام على ذلك Matal e‏ 
العقلاء . ۱ 

وذكر قاضى shasi‏ أن الشيخ أبا عبدالله رها "© الله احتج aail‏ 
بأن من Ja‏ فلا لغرض من الأخراض » فانه لا مجحب أن يفعل ما ساواه 
3 ذلك الغرض . [ومن ترك فعلا لغرضء فانه يترك ما ساواه ی ذلك 
الغرض (OP‏ . فاذا حرم الله تعالى اللحمر COYS‏ » فان الشدة تکون وجه 
الصلحة . ولا یکون كذلك إلا وها يسرك الفعل . وإذا كانت وجها d‏ 
الترك : وجب أن يشيع فى تحریم کل شدة۱9 . فاذا وجب أكل السکتر aY‏ 


QG‏ ل: غلام 

) ل : فقلنا | يكن 
(r‏ لس : عتق کل 
(s‏ لس : او 

J (+‏ : الوکیل 
3( ل : حظرت 

(y‏ ل: يكن 

aie (4‏ ل 

aie Jo (a 


LAS عبد الله‎ dl مرجم الضمير إلى قاضى لقضاة‎ )٠ 
حذئه س‎  )۱ 
zazi : لس‎ (1Y 


۳ لس : شدید 








VOA‏ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


حلو > لم يجب أن يشيع فى كل حلو ! والجواب : يقال : إن أردت أن 
الشدة وجه ها بترك شرب الحمر > فقد Lu‏ بطلان ذلك . إن أردت Li‏ 

4 ب لاختصاص انلمر بها يقتضى / ترك شربها انصرافا") عن قبيح آخر » فن 
أين ذلك ؟ وما ينكر [أنه جوز ذلك . ومجوز أن یکون a‏ شربها يفعل 
واجبا ؛ ولو شربها » أخل یه . وما ينكر ”] لو أوجب الله تعالى علينا JÍ‏ ه 
السکتر لانه حلو » أن يكون أكله يصرف عن قبيح » ولا يدعو إلى واجب . 
فلا ينبغى أن يفرق بين الموضعين » بل ينبغى أن جوز فى كل واحد منها 
أن يكون داعيا إلى الترك » وداعيا إلى الفعل. على أن قوله : ( إن وجه 
المصلحة » ها يفعتل الفعل» ۰ إن أراد به : Un‏ يفل OL‏ فيه » 
- على معنى أن المكلّف یفعل OO‏ فيه لأجل اللطف ‏ فهو صحيح. ٠١‏ 
وان آراد : Vola‏ وجه الصلحة هو غرضه ومقصوده بفعل OL‏ 
فيه» ‏ كا يقول : خرجت من OAN‏ لاسلم على زيد - فباطل . لأن 
اللطف متقدم . فلا جوز أن يكون هو غرض المكلف . ألا ترى أن الانسان 
إذا استغنى » أو رزقه الله ولدا » فدعاه ذلك إلى الصلاة  ON‏ يكون غرضه 
وقصده [بالصلاة [C‏ الاستغناء والولد . ۱۰ 

وأما si‏ إحاق النظام فله أن يحتج فيقول + لو قال الله عز وجل : 
« وت «۱) أكل السكر E‏ كل يوم » sI‏ حلو » e‏ لكان ذلك Se‏ 
لوجوبه فى كل يوم » ولکانت الحلاوة فقط وجه الصلحة فى وجوبه ى کل 


)١‏ حذفه س 
(v‏ لس : ترك 
Jai (r‏ 
4( ل : المطلوب 
ه) ل : الطلوب 
5) حذفه ل 

(y‏ ل : الطلوب 
(a‏ ل : البلد 
(a‏ لس : فائه لا 
۰ حذفه ص 
۱ ل : اوجب 


في النص على علة الحكم هل هو تعبد بالقیاس با » أو لا بد من تعبد زائد ‏ ۷۰۹ 


يوم . لانه قصر التعلیل علیها مع احتلاف أحوالنا . ولا جوز حصول وجه 
الوجوب » أو الحسن » أو القبح ؛ فلا یوثر . ألا تری أنه لا جوز حصول 
الفعل UE‏ ولا یکون قبیحا؟ وأيضا فان [قدرا من OBA‏ لا يجوز أن بصلح 
الصبى ۲۳ وهو على صفة مخصوصة . ولا یصلحه مثله متى كان الضی © 
على تلك الصفة . وإذا ثبت ذلك ۰ كانت الحلاوة مؤثرة فى الصلحة فى 
كل موضع . فوجب أكل العسل . 

وقد“ احتج هذه المقالة at Lai‏ لو , مجز القياس بالعلة المنصوصة » 
لم تكن لانص عليها فائدة ! ولقائل أن يقول : إن الفائدة فيها أن يعلم کونها علة. 
لان الع °° نفسه فائدة ٠‏ , 

وقال أيضا : لولم أيتعبد بالقياس» / لعلم کل عاقل تحريم ضرب on‏ 
من dé‏ الله تعالى2©9: «... فلا" تقل هیا أف... » لا نيه الله dis‏ على 
العلة . فاذا نص علا فالقياس بها أول ! فالجواب : ان" كثيرا من 
الناس يقول : إن العم من را معلوم باللفظ "© » لا من جهة باس 
سن لم يقل إن ذلك معلوم باللفظ » يقول : ولو" لم یتعید ۳ الله عز 
وجل بالقياس . لم أعرف ذلك بالقياس على التأفيف » لكن أعرفه بالعقل 
من حيث أن Le ré‏ كفر نعمة » . وإنما یثبت ٩۳‏ أن المنع من التأفيف 
دال على تحريم الضرب ٠‏ إذا ثبت آن ام [AL‏ يكفى فى التعبد 


)١‏ ل : قلد امر الدنو 


(y‏ ل : الصير 

۳( ل : الصير 

(t‏ من هنا حذف س 
(o‏ ل : dl‏ 

۲۳/۱۷ القرآن‎ )١ 

(y‏ بيع امحطوطات : ولا 
id (a‏ [غير منقويط] 
(A‏ ل : من اللفظ 

ai (ie‏ ل 

۱ ل : یتعبدنا 

1۲( ل: يت 

۳ ل : العلة 


هلما 


۷۹۰ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


بالقياس . [فآما مع “] الشك فى ذلك » [فلا عکن۴۳] المع من ضربهما 
بالقياس على التأفيف M‏ . فأما إذا نص الله je‏ وجل على العلة » PL‏ 
بالقياس ۰ فلا شبهة نی جواز القياس بها . لأنا قد Cu‏ أن النص على العلة 

هو تعبد بالقیاس . فانضیام تعبد زائد يزيد التعبد تأكيدا . ولانه لو لم يز 
القیاس با Ad:‏ قباس بل بالمستنبطة . فكان لا جوز القياس آصلا . وی ه ` 
ذلك ورود التعبد عا لا مجوز dé‏ 





شید 
إن قبل : إذا أوجب الله تعالى أكل السکر لأنه حلو » فیجب لذا 
شاركه العسل نى الحلاوة أن يكون قد قام مقامه فى وجه المصلحة . وی ذلك 
کونهیا واجبین على البدل ! والجواب : ان الفعل إذا وجب على التعيين ۱۰ ۱ 
لوجه » ثم شاركه فيه فعل آخرء وجب أن يشاركه فى الرجوب على مین . 
oÑ‏ هذا هو حكم الأصل . ۱ 


ipa 

إن" قالوا : لو قال الرجل” لوکیله : « أعتق" عبدی زیدا » لأنه . 

آسود » » وينبغى فى أن يقيس » لم je‏ له أن يعتق جميع عبيده السود ! والجواب ٠١‏ 
عن ذلك ما pa‏ من أن الشرع والاحتياط من جهة العقل qe‏ من الإتلاف 
۰ب على ال و كل » ؛ إلا بصريح اللفظ » لما يجوز Jade‏ من المناقضات ولبدوات ٠‏ 


6 ۳ فامتنع 

(r‏ ۵ : مکی أن نم 
۳( ۳ هنا حذف س 

4( ل : تعبدنا 

(o‏ من La‏ حذف س 


(a‏ إلى هنا حذف س 


\o 


ني النبي عليه السلام هلل كان متعبدا بالاجنهاد آم لا ؟ vu‏ 


بإب 


في Of‏ متعبدون بالقياس على الأصل وإن م ينص لنا على القياس عليه . 
بعينه » ولا أجمعت الامّة على تعليله ووجوب القياس عليه 

. حكى عن بشر المريسى Volt‏ من القياس على الأصل إلا بعد أن 
Male‏ . والدليل de‏ أنه لا اعتبار بذلك : أن الصحابة قد قاست على 
اصول لم يتقدمها إجماع على قياس تلك المسائل عليها . وقد قاس كل 
منهم على غير الآصل الذى قاس“ عليه غيره . ولا نص 4 على القياس 
على أصل من تلك" الاصول . لأنه لو نص هم على ذلك » لاحتج به | 
بعضهم [على بعض”] فى وجوب القياس على ذلك الأضل . ولآنه إن كان 
الأصل قد نص على علته » فقد Cy‏ أن ذلك تعبّد بالقياس عليه . ah‏ 
لايحتاج إلى زيادة تعبد . وبينا مثل ذلك فى العلل المستنبطة » وقلنا : إن 
العقل يقتضى القياس بها على الأصل » كالأمارات العقلية . 


با 


فى" البی عليه السلام هل كان متعبدا بالاجتهاد أم لا ؟ 


قال sf‏ على وأبو هاشم رحها الله : «إنه لم يكن Le‏ [بالأجتهاد 
فى شیء“] من الشرعيات . » وحکی عن آی يوسف رحه الله : أنه کان 


)١‏ ل : لا يحب المنم 
Jai (r‏ 

+( ل : قاست 

4( ل : قاست 

(o‏ ل : ذلك 

5) حذفه ل 

sy : ل‎ (A 








۱۱۳۹ 


var‏ کتاب العتمد لاني الحسين اليصري 


متعبدا بذلك . وجوز الشافعی فى « رسالته » : أن یکون ف الأحكام الشرعية ` 


ما قاله) عليه السلام اجتهادا . وجوز قاضی القضاة ar)‏ الله ذلك ؛ 
يقطع عليه . واستدل ob‏ « العقل يجوز أن یتعبده الله بالاجتهاد . ولیس نی 
العقل ولا فى السمع ما يدل على أنه تمد بذلك » ولا أنه لم TE‏ 
وذلك Ooa‏ إذا أفسدنا أدلة القاطعين على أنه تعبّد بذلك » ولقاطعين 
على أنه لم ds‏ به . 

فا احتج به القائلون AS oi‏ بالاجتهاد » قولم : إن ف الاجنباد 
مز ید واب ؛ فلاجوز آن رمه الى عليه السلام | والحواب :انه ليس يثبت 
أن ثواب agal‏ فى الأمارات أكثر من ثواب المستدل بالأدلة . لأن المشقة 
موجودة فيه . ولا du‏ التفاضل بينها فها يقتضى مزيد الثواب . على أن الواجب 
أن يكون ثواب النبى عليه السلام أكثر . وليس فى كل فعل فعلناه يحب أن 

يفعل النى صلى الله عليه مثله [ليستحق مثل COL‏ . على أن هذا يقتضي 
أن يكون متعبدا بالاجتهاد فى جميع ما تعبندنا بالاجتهاد فيه . لومنا أن 
النی عليه السلام لما قال فى مكة : « لا بختلی خلاها » » قال العباس : 
إلا الاذخر »» فقال النبى عليه السلام : « إلا الاذخر » . ومعلوم أن الوحی 
لم ينزل عليه فى تلك الحال . ولکنه تبه " من استثناء العباس على موضع 
الاجتهاد ! والجواب : انه لا تنع أن يكون أراد استثناء الإذخر » فسبقه 
العباس إليه . فلا يحب القطع على ما قالوه .#إومنها أن العمل على القياس 
معلوم بالعقل . والنى عليه السلام وغيره فى ذلك سواء ! والجواب : ان" العقل 
يوجب LB) Lie]‏ لم يكن فی الحادثة نص . وإذا لم يدل الشرع على أن 
القیاس مفسدة » فا يؤمننا أن يكون استعال القیاس Vi‏ عليه السلام 


)١‏ ل : قاله النبى 

(r‏ س : يتضح 

۳) ل : ما قد 

4( ل : يستحق الثواب de‏ 
(o‏ ل : sw‏ 


(G)‏ لس : ذلك عندنا 
(y‏ لس : من النبى 





في النبي عليه السلام هل كان متعيدا بالاجتهاد أم yw ty‏ 


مفسدة ؟ وان مصلحته أن يعمل على النص . فدله الله عز وجل“ على ذلك 
ونص له على الأحكام . 

واحتج المانعون من كونه متعبدا بالاجتهاد باشياء . منباکه قول الله عز 
وجل : on‏ ينطق عن اهوی . إن هو إلا وحى بوحی » . [فأخبر أن ما 
ينطق به هو عن es‏ ولا يقال » لما [يصدر عن Lo‏ » إنه 
De‏ وی . yi‏ ترى أنه لا يقال إن قول الحتبد منا V a‏ عن وحى ! 
وأجاب قاضی القضاة عن ذلك بأن الآية تتصرف إلى ما ينطق به » دون 
ما [يظهر منه"] فعلا . فن أين أن کل ما فعله كان وحیا) ؟ [وأما قوله : 
« وما ينطق عن اوی » » فلا عتنع من کونه مجتهدا . لأن ا پالاجتاد 
لیس هو عن هوى ] . C‏ : إن الأمّة اتفقت على أن ما يقوله 
il‏ عليه السلام ليس عن اجنهاد ! والجواب / :ان أبا يوسف والشافعی 
يخالفان فى ذلك. ولا يعلم سبق" الإجماع طا. ob‏ أنه لو كان فى الأحكام 
ما صدر عن اجنباد » فیجب(۳ أن لا يجعل أصلا وأن حالف «a‏ ولا 
يكفر مخالفه ؛ لأن كل ذلك من حق الاجتهاد ! الجواب : انه ليس ذلك 
من حق الاجتهاد على الاطلاق. ألا ترى أن LAN‏ إذا La‏ عن*) اجتباد» 
فانه لا يجوز faille‏ ویجب أن يجعل أصلا. ورعا فستق من خالفه » 


)١‏ ل : فدله الشرع 

sv/or القرآن‎ (Y 

۳( كلمة « هو » فى س Lö‏ 
J'ai )4‏ 
(o‏ ل: ثبت عن الاجتهاد 
( ل: غير 

(y‏ لس : هو قول 

ad )۸‏ فيه 

(A‏ ل : واجبا 

ai= (i\e‏ ل 

Jai (11 

۲ ل سوى 

)١*‏ لس : لجاز 


۶ ل: عل 


۹ب 








va‏ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 

وان كان من خالف الاجتباد الذى لم Ve‏ عليه لا يفسّق . وإذا جاز 
أن یفسق إذا قارنه إجماع > جاز أن يكر إذا قارنه قول النبى عليه السلام . 
id‏ أن النى عليه السلام نزل Ne‏ فقيل له : « إن كان ذلك عن 
وحى » فالسمع والطاعة . وإن كان إنما هو Ml‏ ۰ فليس Je‏ مكيدة » . 
فقال : «بل هو OI‏ » . فدل على أنه جوز مراجعته فى الرأى . ومعلوم 
أنه لا جوز مراجعته [فی الأحكام”©] . فعلم أنها ليست برأى ! والجواب : 
ان ذلك إنما يدل Ve‏ مراجعته فى الآراء التى ليست من الأحكام » 
[كالرأى فى الحرب”] . والأحكام الشرعية خارجة عن ذلك . «وومنباکه أنه 
لو كان متعبدا بالاجتہاد » لأظهره ! [الجواب : انه لا pue‏ أن يكون من 
المصلحة إظهاره . وما أنه لو تعبد بالاجتهاد» لا توقف على الوحى ! “] 
الجواب : انه ليس معنى أنه توقف فى كل الأحكام على الوحى . فاذا ثبت 
ذلك » فكل ما تعبّدنا فيه بالاجتهاد والقياس الشرعى » فيجوز أن يكون 
النبى عليه السلام تعد“ به ؛ ويجوز أن يكون قد“ نصب له دليل يخصه . 
وأما الاجتهاد فى آخبار الاحاد » OV Qt‏ دونه . 


Je : ل‎ )١ 

(Y‏ أي فى غزوة بدر 

۳( ل : رای 

4( ل : رای 

(o‏ ل : الشرعية 

٩‏ ل : على جواز 

(y‏ لس : کللاراء ق الحروب 
(Aa‏ حذفه ل 

(a‏ ل : قد تعید 

.1( حذفه ل 


۱۱( کذا س ؛ ص : فتیا ؛ ل : غير منقوط مع علامة الاضطراب با مامش 





فيمن عاصر النبي صل الله عليه هلى كان متعبدا بالقیاس والاجنهاد ام لا ۴ ۰ ۷۹۵ 


اب 
فيمن عاصر الي صل الله عليه هل كان متعبدا بالقياس والاجتباد") أم لا ؟ 


أما من عاصر النى عليه السلام » غذ کر قاضى القضاة رحه الله“ فى 


«الشرح » أن أكثر الذاهبين إلى الاجتهاد قالوا : « كان متعبدا بذلك 1 . 
DVI /‏ منعوا . وحکی of‏ أبا على azy‏ الله قال : « لا آدری هل كان من 
عاصر النی صلی الله عليه متعبدا بأن Yes‏ ب لن“ خب معاذ من 
آخبار الاحاد » . ولم فطع قاضى القضاة على ورود التعبد بذاك ان حفر ® 
si‏ عليه السلام . لآن ما يروى ى ذلك آخبار آحاد ؛ وقطع علی أن من 
غاب عنه من" عاصره متعبد بذلاك . OÙ‏ خبر معاذ Mons‏ ثابت » لتلقی 
الامة له بالقبول . وظاهر أنه م يكن عادة الحاضرين عند النی عليه السلام 
الاجتهاد لا و کان ذلك عادة ‘À‏ لظهر Ways 0 b‏ عنهم F‏ 

انه لم يكن عادتهم طلب الحكم من CL‏ ويجوز أن يكون الواحد 
والائنان قد ov oi‏ البى عليه السلام أن (ie‏ بحضرته . لأن خبر 
عمرو بن العام ۱۳) NO‏ صحته . فأما من غاب عن النى عليه السلام » 


)١‏ حذفه ل 
(r‏ س : اطال الله بماءه 
J (r‏ : قال لأن 


۳ وکان آمره النبی أن يقضى حضرته بين انين وقال : «عل أنك إن اجنهدت فأصبت 
فلك عشر حسنات » وان اخطأت فلك حسنة واحدة » 
01 ل: معلوم 


۱/۱۳۷ 








۷ب 





۷۹۹ : کتاب المتمد لاي الحسين البصري 


فیجوز أن يكون متعبدا بالاجتهاد أيضا » إلا أن الامر فيه آظهر من حضره 
لأن خبر معاذ آظهر") , 


اب 
في القياس هل هو مأمور به ود ین: Yet‏ ؟ 

» أن الله عز وجل بعثنا على فعله بالأدلة‎ que » كونه مأمورا به‎ Li 
بصيغة «افعل » »> فصحيح أيضا عند‎ » Pa فصحيح . وأما كونه مأمورا‎ 
وما جری خراه‎ e » من حتج بقول الله تعالى7©: « فاعتبروا يأولى الابصار‎ 

من ألفاظ الامر . وأما من Pa‏ بالإجماع أو بالعقل » فلا عکنه علم 
ذلك » راز أن يكين ما ول الامة على ie‏ القياس هو إخبار من النى 
عليه السلام بصحته » وثبوت التعبد به . 
وآما وصفه بأنه دين A‏ عز وجل » فلا شبهة فيه إذا عنى بذلك أنه 
ليس ببدعة . ون عنى غير ذلك » فعند الشيخ ی الحذيل رحه الله Val‏ 
لا يطلق عليه ذلك » OÙ‏ اسم الدين يقع على ما هو ثابت مستمر . وأبو على 
رحمه الله يصف / ما كان منه واجبا بذلك» وبأنه إيمان دون ما كان منه ندبا . 
وقاضى القضاة رحمه الله يصف بذلك واجبه » وندبه . 

والقياس الشرعى ضربان : واجب» و"“ندب . والواجب ضربان : أحدها 
واجب على الأعيان والتضييق » والاخر على الكفاية . فالذى على الأعيان 
والتضييق” ۰ هو قياس من نزلت" [به حادثة من اجتهدین"] » أو كان 

( ل: أظهره 

Jai (r 

۲/ القرآن وه‎ (r 

(o‏ لس : اله 

3( حذفه لس 

(y‏ ل : Last‏ واجب والاخر 
J'ai (a‏ 

aee ل : هذه الحادثة وهو‎ (A 
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الکلام. في شروط القیاس وما یصححه وما یفسده ۷۷ 
قاضيا فا » أو مفتيا » وم یم غيره مقامه » توضاق الوقت . ولواجب")] 
على الكفاية أن يقوم Mes‏ مقامه فى الفتوی DA,‏ . فهو القياس فيا 
لم حدث من المسائل Le‏ يحوز حدوثه . فقد ندب الانسان إلى إبلاء*“ الاجتهاد. 
فيه" » ليكون الجواب فيه معد ! لوقت الحاجه . 


بإب 
الكلام في شروط القياس وما يصححه وما بفسده 


de!‏ أن القياس لما كان هو SU‏ حكم GP DS‏ الفرع » لاشتباهها 

فى علة الحكم › VOIS‏ الكلام فيه ما LAS‏ فى العلة الى هی دليل الحكم » 
أو LAS‏ فى الحكم الذى هو مدلوفا . والكلام فى اک يجب أن يتعلق 

۰ بالحكم وبما SH Oday‏ فيه . ولا كان الحكم موجودا فى الأصل وف الفرع » 
آمکن أن ننظر فيه نظرا ue‏ بالأصل » أو بالفرع » أو بالأصل وبالفرع 

معا . والكلام فى العلة إما کلام فى وجودها » أو فى غير وجودها . والکلام 

فى وجودها إما أن نتعلق بوجودها "2 فى الأصل » أو فى الفرع . لأن العلة 
يحب أن توجد فى الأصل وف الفرع . والكلام فى غير وجودها إما [أن يكون 

EPLI ٥‏ فى طريق OU‏ أو فیا يعترضها ويفسدها. ويدخل فى كل 


)١‏ ل : وصار الواجب 
؟) ل : يكون غيره يوم 
:J (r‏ وأما 

si (+‏ لس 


س : بینه ۱ 
6 ل : حك الاصول ؛ ص : لک الأصل 
(y‏ ص : وكان 

(A‏ ل : وإما 

6 ل: یوصل 

(E‏ ل : معلقا 

11( س : بوحدها 

(ir‏ لس : کلام 

Gr‏ ل : صمته 





۱/۸ 


AS VA‏ العتمد لاني الحسين البصري 
Ve‏ من ذلك عدة فصول » سنذ کرها إن شاء الله . وقد أجرينا الكلام فى 
القیاس”“ فى کتاب مفرد فى « القیاس الشرعی »۲۳ » وذکرنا جميع فصوله 
فى هذه الأقسام » وذ کرنا هذه القسمة وشرحناها فى « شرحنا للعمد ٩‏ . 
ون نجری / الكلام فى القياس فى هذا الكتاب على قسمة اخرى » 
das‏ : إن الکلام فى القیاس يحب أن یتعلق بعلته . لأنها de‏ حکم Valot‏ 
ودلیل حکم فرعه . ولا كانت de‏ القیاس هی علة حکم الأصل ودلالة 
حكم الفرع إذا اختصت kr‏ ووحدت فيها » وجب أن PE‏ وجود الملة 
فى الأصل ۰ وف الفرع » وى طريق ses‏ فيها . ثم نتكلم فى OS‏ 
علة حكم الأصل > وق طريق de OS‏ فيه . ثم نتکل فی كينها دلالة 
على حکم الفرع . وكلامنا فى كونها ie‏ حكم الأصل » هو كلام فى شروطها 
الختصة بكونها علة حكم الأصل وكلامنا فى کونها دلالة حکم الفرع » [هو 
كلام شروطها اختصة ER‏ دلالة على حکم الفرع ”] » وإن كان هاذان 
الكلامان حيعا COPLAS‏ يقف عليه فساد العلة » ونفى فسادها . وأما الكلام 
فى طريق كونها de‏ حكم الأصل » فانه یتبعه۱۳ القول بأنه لابد فى القياس 
من علة . لأنه لا جوز أن تقول : « لا بد من طريق إلى کون العلة علة »» 
إلا وقد أوجبنا أنه لا بد فى القياس من علة . 


والكلام فى طريق العلة يقع فى فصول : منها أنه لا يجوز إثبات الوصف 


es ل:‎ )١ 

Cy‏ لس : القياس على هذا القدم 
(F‏ نجده ضميمة فى آخر هذا الکتاب 
4( ل : القسمة ايضا 

(o‏ ل : 4 العمد 

( س : او 

(y‏ ل : وجد 

(A‏ ل : كونه 

4( ل : بکوہا 

(ie‏ حذفه ل 

Gi‏ س : کلام فا 

۲ ل : ثبت 


الکلام في شر وط القیاس وبا يصححه وبا یفسده ۷۹۹ 


de‏ [إلا بدلالة"] . Lo‏ أنه جب أن تكون IYA‏ شرعية . ممنها أنه 
يجوز أن يكون الدليل على كونها علة نصا وغيره . ومنها أنواع أدلة ar‏ العلة . 
وأما الكلام فى الشروط الراجعة إلى كونها de‏ حکم الأصل pc‏ فى 
مواضع : منها الكلام ف وجود PH‏ ی الأصل > aÝ‏ يستحيل كون 
الوصف علة فى Se‏ والحكم غير حاصل . as]‏ تعلیل الحكم بالاسم » وبحكم 
م > وبالأوصاف MES‏ . ] ومنها التعليل بأوصاف » فيها» وصف 
ر ونا یل شک موس من جهن لياس . ونا یل 
2 والحدود » والتقدیرات . Le‏ هل بوجد ف الاستنباط Mis b‏ 
غير القیاس يجوز M‏ الاستدلال Mle‏ على موضع الحكم » أم لا ؟ ومنها 
تعليل ae AH‏ ۰ /وذلك ضربان : : أحدها أن تكون إحدى العلتين دلالة ۱۲۸/ب 
الأصل . والاحر لا تکون دلالة VAR‏ . ومنبا تعلیل Si‏ عا لا 
يتعدى عن الأصل . ومنها هل يجوز أن تخالف العلة موضوع حكمر أصلها » 
لا ۴ 
أم 
وأما الكلام فى العلة من حيث هى" دلالة على حكم الفرع » فضربان: 
أحدها يتعلق بحكم الأصل » والآخر لا يتعلق به . والمتعلق بحكم الأصل 
ضربان : أحدهما هل تدل العلة على حکم الفرع وان kel‏ موضوع 
الأصل والفرع ؟ [والآخر هل تدل على حكمه وإن كان حكم الأصل 
متأخرا عن حکم الفرع ؟ "“] وأما ما لا يتعلق بكم الأصل » فأشياء . منها 
0( حذفه ل ؛ زاد بعده س : شرعية 
(y‏ ل : الجود 
(r‏ زاده لس 
4( ل : منه 
(o‏ لس : de‏ 
1( ل : طریق 
(y‏ ل : ta‏ س : نحو 
(a‏ حذفه لس 
4( ل : عليه 
(CE‏ ل : هو 
۱ ل : اختلفت 
(ir‏ کذا سلح ؛ بياض ی ص JE,‏ الکاتب : «اظته : SU,‏ ان حم الفرع اذا تقدم 
على حك الاصل » هل يصح القیاس عليه ام لا » 


wye,‏ کتاب المتمد لاني الحسين البصري 


هل [العلة دالة على Let‏ الفرع » ثم يعلق به حکم شرعی » أو يدل 
ابتداء على حکم شرعی ؟ ونا de oa‏ که و بهت ذلك اک 
فى ذلك الفرع فى الجملة » أم لا يحتاج إلى هذا الشرط ؟ ومنها هل تدل على 

الفرع مع معارضة نص خاص أو عام » فيخصه أو ينسخه ؟ En‏ 
هل تدل على الحكم وعلى ضده ؟ وهذا هو القلب bre.‏ هل [عكن eee‏ 
أن يقول بموجبها ليع ٠”‏ أن المستدل ما استدل بها على موضع OAEI‏ ؟ ومنها 
هل يجوز وجودها لفظا أو معنى فى فرع - ولا تدل على حکمها -- أم لا؟ 
ویتیع ذلك ذكر النقض » وما حترس به من النقض » وذكر الاستحسان . 
ومنها القول فى دلالتها على حك كم الفرع مع معارضة de‏ اخرى . وهو ضربان: 
أحدهما معارضة de‏ الأصل L‏ اخرى ؛ وقد دخل ذلك فى القول بالعلتين . ٠١‏ 
والآخر معارضة قياس [بقیاس] . 

ولا كانت العارضة à Kl‏ مع التنای ومع الاشتباه » وقد يجب مى 
حصلت العارضة 0[ ی یم الترجيح ۰ وجب ذكر العلل التنافية » ولفصل 
بينها وبين M OIL‏ ی ليست Ota‏ ۽ وذکر قياس غلبة الأشباه( 

۵۹ الفصل بينه وبين قياس انعی : / وذكر ما یقع به الترجيح › وهل جوز استواء 16 

الأمارتين فى وجوه انترجیح ؟ وما OJA‏ فيها إذا استويا ؟ وهل يجوز » 
إذا استويا عند انجتهد. NT‏ يكون له أقاويل مختلفة فى السئلة۱) الواحدة ؟ 
وهل يجوز أن ينسب إلى انجتهد أقاويل على طريق الترجي 29 ؟ 

ونحن نذكر هذه الأبواب على هذا النسق إن شاء الله . 
)١‏ ل : العلم دلالة على اصل 

ينكر 





القول في وجود الملة في الاصل وني الفرع » ds‏ طریق وجودها WA Les‏ 


اب 
القول في وجود العلة فى الأصل وتي الفرع » وني طریق وجودها فیما 


اعلم أن القائس“ قد يعلل الفرع بأوصاف لا يسلم خصمه وجودها 
فى الفرع » فيكون له أن ينازعه فى ذلك . . وقد لا يسلم وجودها ى بعض 
٠ e Al‏ فيمتنع القائس 7 " من قياس جميع الفرع *“ بل" العلة . وان 
رام القائس أن يقيس ما وجدت فيه العلة دون ما لم توجد فيه العلة » جاز 
ذلك إذا آمکن أن یکون بعض ذلك الفرع معللا دون بعض . وقذ يعلل القاشس" 
الاصل بعلة لا توجد فى الأصل عند خصمه » YU,‏ توجد فى بعضه . فله 
أن عنعه من رد" الفرع إلى جميع ذلك الأصل . فان رده إلى الوضع الذى 
وجدت فيه تلك العلة » جاز ذلك إلا أن عنم مانع من تعليل بعض الأصل 
دون بعض . وذلك كنع أعحاب الشافعى من قياس الجص على البر بعلة 
أنه مكيل » > fi‏ : إن علة نجريم البر هى de‏ واحدة شائعة فى جميع البر » 
والكيل غير شائع فى جميع البر . لأن الحبة أو الحبتين لا يتأق فيها الكيل . 
وأصابنا ينفصلون عن ذلك OÙ‏ الحرم من ابر > علته۳) واحدة . وهی الكيل . 
إلا أن الحرم هو ما PR‏ فيه الكيل » دون ما لا dl‏ فيه الكيل: . لأن 
النى de‏ الله عليه نہی عن بيع البر بالبر إلا كيلاً بكيل . فأجاز بالكيل 
ما منع منه بغير كيل . والذى يجوز بيعه إذا تساوى فى الكيل هو ما de‏ 


فيه الكيل. فیجب أن يكون ما يتأ فيه الکیل هو ما يحرم بیعه / إذا تفاضل ۹ب 


فى الكيل . فهذا هو الكلام فى وجود العلة فى الأصل والفرع . 


( ل: القياس 


(Y‏ س : الفروع 

(r‏ حذفه س 

+( حذفه ل 4 س : الفروع 
(o‏ ل : ذلك 

(À‏ ل : او 

6 ل : علة 

(A‏ س : تاى 


۳۱ -Yg المعتمد‎ 





vyr‏ کتاب العتمد لاني السین البصري 

فآما طريق وجودها Les‏ » فقد يجوز أن تکون أمارة تفصی إلى الظن . 
وقد تکون دلالة تقتضى“ وجودها les‏ ضرورة . ولا فرق بين هذه الأقسام 
نی صحة القیاس . لانه إذا جاز أن يعلى“ ١‏ ما يظنه علة SH‏ » جاز 
أن يعلق الحكم با OC‏ وجوده من علة الحكم. ألا تری Di‏ يظن جى الطر إذا 
ظننا بخبر من ظاهره الصدق وجود الغيم كما يظن ذلك » وإن علمنا وجود 
الغيم ؟ فاذا جاز لنا التسوية بين الأصل والفرع OÙ‏ ظننا اشتراكهها ى 
الاوصاف » جاز ذلك مع العلم المكتسب لاشترا که( فى الأوصاف. 
وكان جواز ذلك VE‏ العلم الضرورى باشتراکها فى الأوصاف أحق . 


اب 

في أنه لا بد تي القیاس من علة » وأنه لا بد أن يكون Veil‏ طریق 

اعلم أن القياس الشرعى لا بد فيه من أصل » وفرع یثبت فيه حكم 
الأصل . وليس يخلو القائس إما أن يشبت الحكم فى الفرع تبعا لثبوته فى 
الأصل » أو لا يثبته تبعا له . فان لم يثبته تبعا LOU‏ « كان مبتدئا 
بالحكم > غير قائس . وإن أثبت الحكم فى الفرع تبعا لثبوته فى الأصل > 
ولم يعتبر شبها بين الفرع والأصلء لم يكن » بأن يتبع الفرع هذا الأصل » 
db‏ من أن لا يتبعه إياه ويتبعه أصلا"“ . وبحب أن يكون لذلك الشبه 


)١‏ لس : يفضى الى العلم وقد يعلم 
ل : فيا 


5 (Y 

۳( ل: يعلم 

¢( : یظن 

: س‎ (o 

(Q)‏ لس : باكترا کی 
(v‏ س : هع 

d: wo (A 

4( حذفه ل 

(ie‏ لس : فلو 


۱ لس : اصلا آخر 


في أن طریق العلة الشرعية الشرع فقط ۷۷۳ 


تعلق بالحكم وتأثیر O‏ فيه . ولا م يكن القائس بأن یعتبر ذلك الشبه 
dl‏ من أن لا يعتبره ویعتبر شبها OAT‏ بين الفرع وبين أصل آخر » 
ول يعتبر شا أصلا . | 

. فان قیل : أ تم تقيسون الفرع على أصل لم تدل دلالة على وجوب 
القياس عليه؟ PS‏ / جاز أن نقيس لأجل شبه لم تدل دلالة علىكونه علة ؟ 
الجواب : انا لا نقيس الفرع على أصل إلا وقد دلت الدلالة على وجوب 
القياس عليه . لأأنه إذا دلت الدلالة على Se Mie‏ الأصل » وعلمنا 


+ 
۳ 


وجودها"" فى الفرع ۰ فقیام الدلالة العقلية أو السمعية على Č‏ متعبدون 
بالقیاس .يدل على وجوب قياس ذلك الفرع على ذلك الأصل . 


باپ 
فى أن طريق العلة الشرعية الشرع فقط 
إنما قلنا ذلك » oÑ‏ طريق العلة الشرعية هو كيفية ثبوت حكمها وتأثيرها 
فيه . نحو أن يثبت حكمها معها فى الأصل » وینتفی بانتفائها . ومعلوم 
أن ذلك موقوف على الشرع لأن"“ حكمها وكيفية ثبونها بحسب العلة حاصلان 
بالشرع فقط . | 
فان قيل : هلا ٩ Leg‏ إليها بأمارة “١‏ من جهة العادات » كا 





۱ ل : تعلقا 

(y‏ ل : تاثيرا 

(r‏ س : آخر يكن الاصل و 
£( ل : ولا 

(o‏ ل : فهذا 

J'ai (3 
وجودها‎ OÙ : س‎ . ۷ 

(A‏ س : جوز 

4( ص : لاأجل 


0۰ ل : وصلم 
۱ ل : بامارات 


۱/۱۳۰ 





۰ب 


vyt‏ کتاب ال معتمد لأني الحسين البصر ي 


تتوصلون(۲۱ إلى تم oil‏ وجهة القبلة بأمارات من جهة العادات ؟ JS‏ : 
È‏ ساغ ذلك d‏ لقم » > لأن العادات قد جرت ببيع الأشياء الى" من 
جنس CA‏ » وأمكن أن يعرف Mis‏ التلف باعتبار گن ا 

7 أ الال الشرعية » فأحكامها©» شرعية لم تثبت بالعادات ۰ فتعلم علتها 
بكيفية ثبوتها فى العادة . وأما القيلة فقد عرف كوا فى بعض الجهات » 
وعرف کون الشمس VO‏ بعض الجهات . وكذلك الرياح . فأمكن أن نستدل 
ببعض ما هو فى جهة على شىء آخر هو فى جهة . ولیس كذلك الأحكام 
الشرعية مع أمارات العادات . 

إن قيل : أليس is‏ بعقولنا على أن SH‏ الشرعى إذا حصل 


عند صفة » وارتفع عند ارتفاعها » فهو مؤثر فيه ؟ قيل : إنا لا ندفع أن 


الاستدلال بالأمارات والأدلة إنما يتمكن /منه بالعقول . ولكنا أنكرنا أن تكون 


الأمارة عليها أمارة عقلية . وما [ذكرتم من الأمارة شرعى .] 


بإب 
في أن الطريق إلى صحة العلل الشرعية جوز أن يكون نصا وغر نص 
اعلم أن العلة الشرعية قد يجوز" کونها معلومة : فيكون طريقها نصا من 
الله » أو من رسوله » أو من الامة متواترا ؛ ويجوز أن يكون مظنونا کونها علة . 
وأكثر العلل الشرعية مظنونة فيجب أن يكون طريقها أمارات مظنونة . ولا فرق 


)١‏ ص : توصلون 

(r‏ ل : الى 

+( ل : فيه 

+( س : نصیره 

(o‏ ل : باحكامها 

d به‎ : J (5 

_ ل : قد نستدل‎ (y 

(a‏ حلفه س 

(à‏ ل : nés‏ من الامارات شرعية 


)٠‏ ل : يكون 


أقسام طرق العلل الشرعية vvo‏ 
بین أن يكون نصا منقولا بالآحاد » أو تنبیه نص هذه سبيله » أو استنباطا . 
لأن كل ذلك يؤدى إلى الظن الذى هو الطلوب فى العلل . وحن نشرح 
أدلة النصوص والاستنباط de‏ سعة العلل فى باب يلى هذا SU‏ إن شاء 
الله تعالى . 


اب 


آقسام طرق العلل الشرعية 


اعلم أنه لما كانت طرق العلل الشرعية الشرع » وکانت الطرق الشرعية 
LI‏ لفظا OU,‏ استنباطا » كانت طرق العلل الشرعية ما لفظا وإما استنباطا . 
والألفاظ الدالة على ذلك إما صريحة » وإما منبهة . أما الصريحة فا 
أن يكون لفظها لفظ العلة ؛ ومنها ما يقوم مقام [لفظ (ai‏ . فالأول 
كقول القائل لغيره : « أوجبت عليك كذا لعلة كذا » . ولثانى قول القائل 
لغيره : «أوجبت عليك US‏ لأنه كذا» » [أو ... لأجل LUS‏ 
أو «... PAS‏ یکون كذا» . قال النبى صلی الله عليه : Sr Wla‏ © 
لأجل الرأفة » . وقال الله عز وجل" : «... کی لا يكون دولة بين الأغنياء 
منک ...| ۱ 
إن قيل : قد" یقول الانسان لغیره : « صل للتقرب إلى الله عز وجل ۷ > 
ولا يفيد ذلك کون التقرب علة فى وجوب الفعل . قيل : لأنه لم Je‏ الرجوب » 


(i‏ ل : او 

zd (Y‏ شمه 
Li d (r‏ الاول 
ai= )4‏ ل 

ه) لس : لكيلا 
G‏ س : میم 


+ كسم 
(y‏ القران ۷/۰٩‏ 
۸) لس : أليس قد 


۱/۱۳۹ 


۷۷۹ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


بالتقرب ؛ وإنما علل فعله Vital‏ . وهذا یقتضی کین التقرب de‏ 


/ وغرضا باعثا على الفعل . 

ui,‏ الألفاظ A‏ على ç ai‏ فضروب . CAT‏ أن یکون فى الکلام 
hA‏ غير صربح ف التعليل يعلق اطکم بعلته fs.‏ أن يصدر بذک 

من النی de‏ الله عليه عند Pade,‏ بصفة احکوم فيه » فيعلم أنها de‏ 
الحكم . . واه أن تكون Lidl‏ مذكورة على حد لو لم تكن ue‏ 
d‏ يكن لذكرها فائدة . ét‏ أن يقع البى عن فعل عنم ما تقدم 
إيجابه علينا ‏ فنعلم أن العلة فى كونه عرما کونسه مانعا من لواجب + وان لم 
يصرح بذلك . 

Li‏ القسم الأول فكتعليق الحكم على Li, Pal‏ الفاء . ولا بد من 
تأخير لفظ الفاء . وهو ضربان : أحدهما أن تدخل الفاء على السبب والعلة 
ويكرن KH‏ متقدما”. كقول الى صلی الل علي فى الحرم الذى وم 
به راحلته : دلا تخمروا رأسه ولا تقربوه طیبا » فانه mo‏ يوم 
القيامة ملبیا » . والاحر أن تدخل الفاء على الحكم » وتکون العلة متقدمة . 
وذلك ضربان : آحدهما أن تکون الفاء دخلت على کلام الله عز وجل » 
أو" کلام رسوله صلی الله عليه . والاخر أن تدخل فى رواية الراوی . فالأول 
قول الله عز وجل "© : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ... » ؛ وقوله"): 
«إذا À‏ إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم .. .€ 6 Va‏ : «... فان كان 
الذى عليه الحق سفيها أو ls‏ أو لا يستطيع أن يمل هو فر" 
وليه بالعدل . ..) يدل على أن العلة فى قيام ولبه بالإملاء هو أنه لا يستطيع 


)١‏ لس : الصلاة بذلك 
(Y‏ 


yae القرآن‎ (y 
1/0 القرآن‎ (A 
۲۸۲/ ۲ القرآن‎ (4 





10 


آقسام طرق العلل الشرعية ۱ ۷۷۷ 


أن يمل" هو . والٹانی قول الراوی : « سها النی صلی الله عليه فسجند»» وه d‏ 
ماعز [فرجمه رسول الله صلی الله Vale‏ » . 

وآما القسم الثانى » وهو أن يصدر القول من النى صلی الله عليه عند 
علمه بصفة احکوم فيه . فنحو أن یسل de Gi‏ الله عليه عن حكم 
شى ۰۲۳۶ ويذكر OPLI‏ صفة لذلك الشىء مما يجوز كوا de‏ موثرة 
فى ذلك SA‏ فيجيب النى صلى الله عليه / عند سماع تلك الصفة » فيعلم 
آما لو لم تكن" موق فى ذلك الحكم ».لم يحب النی de‏ الله عليه عند 
سماعها . نحو أن يقول قائل ' : ويا رسول الله » آفطرت » » فیقول : » álle‏ 
الكفارة » » فيعلم أن الكفارة وجبت لأجل الإفطار . إذ لو لم يكن الإفطار 
مؤثرا ی ذلك » لا [أوجب [O SH‏ عند سماعه له . جما لا مجوز أن يوجب 
عليه الكفارة لو سمع أنه [مشى SLT‏ 

وأما الثالث » وهو أن لا يكون لذلك الوصف فائدة لو , يكن cile‏ 
فضروب : مہا که أن يكون الوصف مذكورا بلفظ « أن » > كما روى أن 
البى صلى. الله عليه امتنع من الدخول ae‏ قوم > عندهم كلب » فقيل : 
« إنك تدخل على آل فلان وعندهم هر ١‏ . فقال : «إنها ليست بنجس . 
إنها من الطوافين عليكم والطوافات » . فلو لم يكن لكونها من الطوافين تأثير 
فى طهارتهاء لم يكن لذ کره عقيب حكمه بطهارتها فائدة Alp.‏ أن يوصف 
الحكوم فيه بصفة قد كان بمكن الإخلال بذكرها وذكر ما جرى ble‏ 
عم اما ذأ کرت" إلا لأنها مواثرة ف الحكم كما روى عن النبى de‏ 
الله عليه أنه قال(۳] فى النبيذ : « تمرة طيبة sly‏ طهور» . جاوما که التقر بر 
على وصف الشى ء . وهو على ضربين : أحدهما أن يقرّر النى de‏ الله 


۱( ل : فرجم 

J (r‏ : بين 

FUI ل:‎ (F 

4( زاد بعده لس : الصفة 

(o‏ لس : اوجها 

( ل : لس او 

6 لس : على 

۸) زاده لس . وراجع للحديث : ابن ماجة رقم ۳۸۵-۳۸6 


۱ب 





۱۱۱۳۲ 


۷۷۸ کتاب mul‏ لاني السین البصري 


عليه على وصف الشى ء السئول عنه » کقوله : « آینقص الرطب إذا جف ؟ » 
فقالوا : « نم » . قال : «فلا CO‏ . فلو لم يكن نقصانه بالییس") de‏ 
فى المنع من البيع > لم يكن للتقرير عليه فائدة . وهذا يدل على العلة Lai‏ 
من خی اب بالفاء . وما" أن بقرر Gi‏ صلى الله عليه [ على حكم 
[Pat‏ السئول عنه » dis‏ على وجه الشبه ۰ فیعلم أن وجه الشبه هو 
I LT‏ > کول Ps‏ صلی الله عليه لعمر رضی الله cas‏ 
وقد سأله عن قبلة fall‏ : «أرأيت لو مضمضت عاء ثم مججته ! » فعلم 
أنه / لم فد الصوم بالمضمضمة ay‏ لأنه لم يحصل ما يتبعها من الإنزال 
والازدراد hsg.‏ أن يفرق انی صلی الله عليه بين شیئین فى الحكم 0 
صفة . فيعلم أنه لو لم تكن تلك الصفة علة » لم يكن لذ كرها معنی و 
ضربان : أحدهما أن لا“ يكون حکم أحدهما موی لطاب ور 
أن يكون حكمها"“ مذكورا فيه . أما الأول + فقول النی Le‏ الله عليه : 
« القاتل لا يرث » . وذلك أنه قد تقد م بیان إرث الورثة . فلا قال : 
« القاتل لا يرث » : وفرق بينه وبين جميع الورثة بذكر القتل الذى يجوز 
كونه موثرا فى نفی الارث ۰ علمنا أنه“ العلة فى نفى الارث . وكقوله عليه 
السلام : « لايقضى القاضى وهو غضبان » > لانه قد تقدم أمر القاضى 
بأن يقضى . فاذا منع من أن یقضی وهو غضبان Le c‏ أن الخضب de‏ 
فى النع . سيا وقد علمنا أن الغضب pe‏ من الوقوف على iati‏ » وعنع 
من الاستیفاء . وأما“ إذا كان حکم الشيئين مذ کورا ف الخطاب » فضروب : 
عن مها أن یفرق بینها بلفظ یجری مجری الشرط » کقول النی صلى الله عليه : 


0( ل : اليبسة 

؟) وهو الضرب الثای من التقرير 
۳( ل : حم مأسه 

4) ل : لقوله 

6 حذفه ل 

( ل : حكمها 

(v‏ ل : بیان 

۸( ص : ان 


(a‏ وهو الضرب Jul‏ للتفريق 


آقسام طرق العلل الشرعية ۷۷۹ 
«فاذا اختلف الجنسان » فبیعوا كيف شم يدا [بید"] »۰ بعد نهیه 
عن بيع البتر متفاضلا . فدل" على أن اختلاف الجنسين علة فى جواز البیع . 
وبا که أن تقع التفرقة بينها بالغاية » کقوله عز es‏ : «ولا تفربوهن" 
حتى بطهرن ... » فلو اقتصر على ذلك . لدل على تعلق الاباحة بالطهر. 
وإلالم يكن لذكره فائدة » مع جواز کونه۳) علة . God‏ وقوع التفرقة 
بينها LRU‏ » كقول الله je‏ وجل : «.. إلا أن یعضون ٠...‏ . 
éd‏ أن تكون التفرقة وقعت بلفظ بجرى Ge‏ الاستدراك9». كقول الله 
Ole‏ : « لا يؤاخ ذكم الله باللغو ی Si‏ ولکن يواخ ذ کم Le‏ عقدتم 
الأمان ... » فدل على أن التعقيد موثر فى الواخذة . بوا أن يستأنف 
Vat‏ الشيئين بذكر صفة من الصفات بعد / ذكر الآخر à‏ وتکون تلك 
ina‏ ما يجوز أن تؤثر نی ذلك الحكم . كقول النبى de‏ الله عليه : 
« لراجل سهم > ولفارس سهان » . odas‏ الأقسام وإن كانت موثرة فى SH‏ 
فانه لا يمتنع أن تکون موثرة فيه لعلل . لأنه جوز أن يعلل کون الغضب مانعا 
من الحكم بين اللحصمين » بأنه يشغل الذهن . وجوز أن تدل الدلالة على 
أن هذه العلل لما شروط . ويحوز أن تدل على آنا غير مشروطة . BUJ‏ 
فقدت الدلالة » حکم بأشياء مختلفة غير Le‏ | | 

وأما الرابع » وهو النهى عن شى ؛ يمنع من الواجب . فهو كقول الله عز 
وجل(6: « فاسعوا إلى ذكر الله وذ روا البيع ۰ وذلاف أنه لما أوجب علينا 
السعى ۰ ثم نهانا عن البيع المانع من السعى » علمنا أنه إتما نهانا عنهء لأنه 


)١‏ زاده لس 

۲۲۲/ ۲ القرآن‎ (r 

Les : ل‎ (۳ 

4( اقرآن ۲۲۷/۲ 

(o‏ لس : الاستشاء 

aafo اقرآن‎ (x 

(Y‏ س : احدی 

(A‏ ای فى تقس الغنيمة 

[u مطلقة‎ LU دحم‎ : J] زاده لس‎ (4 
٩/1۲ القرآن‎ )٠ 


۲ب 





۱۱۳۳ 


۷۸۰ کتاب العتمد لاني المسين البصري 


مانع من الواجب . وکقوله VO‏ : «فلا"“ تقل" لما أف ...» وذلك 
[أنه هى ] عن ذلك لأنه مناف Pen‏ الواجب لما من حیث. كان 
أذى واستخفافا . فدل" من طريق الأولى على المنع من Le‏ . لأن ما منع 
منه (PA‏ » فا فيه تلك العلة وزيادة” ول بالمنع . وذكر قاضى القضاة 
رمه الله : أن المنع من ضربهما معقول من جهة [اللفظ » لا من جهة] 
القياس . قال : ولا بد من اعتبار عادة أهل اللغة فى ذلك . والدليل على أن 
ذلك معقول من قياس" الأول » لا باللفظ ۰ هو أنه لو عقل باللفظ € لكان 
اللفظ موضوعا للمنع "من ضربهما إما فى اللغة » أو فى العرف . ومن البين “أنه 
غير موضوع للمنع من الضرب ف اللغة . ولا جوز أن يكون موضوعا لذلك 
فى العرف ‏ لأن العلم dt‏ من ضرببهما موقوف على قباس ON‏ بیان 
ذلك : ان الإنسان إذا سمع قول الله عز وجل" «١:‏ فلا225 تقل لما آف...» 
إلى قوله : «... وقل لها قولا culs‏ علم أن هذا القول خرج مخرج 
الإعظام لها . سيا مع ما تقرر ف العقول"'“ من وجوب تعظیمها إذا كانا 
/مومنتن . وإذا ds]‏ ذلك Le , ۲٩‏ أنه نهی عن التأفيف ٠»‏ لأنه يناف 
التعظيم » فانه ينافيه من حيث [كان أذّى قصد”"] به الاستخفاف » 


فنعلم أنه نبى عن ذلك لکونه أذى » ونعلم أن الحكيم لا ينهى عن اله ۳ 
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آقسام طرق العلل الشرعية ۷۸۱ 
P‏ ویرخص فيا فيه تلك العلة وزيادة . بل يكون Be‏ ذلك أؤل : 
وضرب » هذه سبيله . فكان ول lt‏ .ین ذلك أنه لو لم يحصل للانسان 
هذه الجملة» لم du‏ المنع من ضرببما . لآنه لو جوز أن يكون إنما نهی عن 
التأفيف لأنه أذى قليل » لا للاعظام » USE‏ أن نومر بضربهها . فان 
الإنسان قد يقول لغيره : «لا نحبس .اللص + لكن اقطع يده . ولا تقطع 
ید فلان ے بل اقتله » . ولو عل“ أنه نبى عن التأفيف لأنه أذى »› 
وجوز” أن بمنع الحكيم من الشى ء لعلة ویرختص فيا فيه تلك العلة وزيادة » 
لا علي المنع من ریا . dé‏ أن العلم بذلك موقوف على الجملة 
الى ذكرناها » لاغير » دون ما يدعى من العرف . وأيضا فايس يجوز 
الحكم بنقل الكلام إلى العرف € إلا إذا لم يمكن سواه . وقد Cu‏ أنه قد 
أمكن سواه . ۱ 
إن قبل : لو عقل ذلك بالقياس » لجاز أن لام الح من Les‏ 
VS‏ من الناس où‏ لایقیسوا ! قيل : إنما كان يحب ذلك لو كان 
ما ذکرناه بن مقدمات هذا القیاس مستأنفا“ تحتاج إلى غامض فحص . 
فأما وكثير مها زیعلمه L'ONU‏ قبل انلطاب ۰ کالقول بأن الحكيم 
لا يرخص ف فعل ما فيه EM de‏ » وزيادة" ؛ وكالقول عنافاة الأذى 
والاستخقاف لتعظم AL Lu . ٩‏ العلم به مقارن الخطاب « كالقول 
بأن هذا ét‏ خرج مرج التعظيم . فاذا كان كذلك ۰ كانت هذه 
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VAY‏ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 
القدمات متكاملة للعاقل عند سماع bE‏ . و قباس الأول . 
قل اع اللحطاب . وبا يكمل قياس 

فان قیل : لو عام ذلك بالقياس»/ لصح أن لا Jui de‏ المنع من 
kr‏ لو منعه الله عز وجل من القياس الشرعى ! JS‏ لا يحسن المع 
من" هذا القياس مع الإيضاح لعلته . لأنه لايحسن أن يقول الحكيم : 
ولا تمنعوا ما وجد فيه علة gl‏ : وزيادة » . ألا تری۳) لو قال : «إتما 
منعت من ضرب الأبوين لكونه أذى ؛ ولا تقيسوا على ذلك ما هو أشد 
Paa‏ » » كان مناقضة للتعلیل € ولا يكون مناقضة فى اللفظ . ولو حسن 
المنع من هذا القياس » لكان : إذا منع الله من القياس > لا يعلم EM‏ من 
ضربهما » وان منع من التافیف . 

فاما قول القائل : « ليس DO‏ عندی حبة » > فانه عنع من أن 
یکون DJ‏ عليه أكثر من ذلك. لأنه لو كان له عليه أكثر من ذلك » 
لكان له عليه Le‏ وزيادة . فأما ما نقص عن الحبة » فليس ينبىء القول 
Mac‏ . لکنه لا يغبت فى الذمة على وجه بطالب به الانسان . فان“ جرت 
العادة بالطالية به » لم يفد قوله : « ليس له عندی حبة » [نفى ما نقص 
Le‏ 

وقول القائل : «فلان لا يلك حبة » ينفو(“ کونه مالکا لأكثر منها . 
هو حبة وزيادة . وما نقص 2 عنها » لا یتعرض له" خطابه . ولیس هو 
Le‏ یوصف الانسان بأنه مالکه . وقول القائل : «فلان لا علك نقیرا" ولا 
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أقسام طرق العلل الشرعية ۷۸۳ 


قطميرا» » فانه يدل من جهة العرف على أنه لا يملك شيئاء لا من جهة اللغة 
ولامن âge‏ التعليل . أما اللغة » فلأن قولنا «قطمير » موضوع لما یخشی" النواة . 
وقولنا « نقیر» موضوع للنقرة الى على ظهرها . وليس هو موضوعا لقليل JU‏ 
وكثيره . وأما أنه غير مفهوم بالتعليل » فلأن الإنسان لا يقصد أن ینفی کون 
غير مالکا oa‏ النواة BPF . ٩ Lits‏ م Odai‏ نفی ذلك > ولا 
يحظر ذلك على ماله : ل OK‏ أن يقال : إذا لم يكن الإنسان مالکا 
ما Mois‏ لا بملك ما فوقها آول . Y]‏ يقصد الإنسان/ أن يصف غيره ELEL‏ 
بالنقير والقطمير » حتى يقال : إذا خان فيها » فا OL ls‏ بذلك . 
فاذا بطل أن يكون ذلك مفهوما باللغة والتعليل : علمنا أنه فى العرف موضوع 
لنفئى ملك القليل والكثيرء [لا أنه"“] يفيد نفى ملكه لأقل القليل » ثم 
يقال ما زاد على أقل القليل : « قد“ حصل فيه القليل وزيادة » . 

فأما قول القائل لغيره : «لا تقل لابيك آف » : فانه يقصد به المنع 
من التأفيف [علی الحقيقة""] . فیمکن أن يقال : إذا دنعه من ذلك AY‏ 
أذى » فبأن aus‏ ما هو أعظ منه أولى . ۱ 

وأما قول القائل : « فلان مؤتمن على قنطار » . ab‏ لا يدل على أنه 
أمين فا زاد على ذلك . لأن الانسان قد يصرفه نفسه عن ELEI‏ فى قدر 
من المال ولا يصرفه عن ELEL‏ فيا هو ST‏ منه . وأا [ما نقص عن‌قنطار LP‏ 


فانه قد Les‏ فى القنطار + فالخطاب Li‏ . فان علمنا أن قوله « فلان مؤتمن 
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VAt‏ کتاب المتمد لاني الحسين البصري 


على قنطار» یقتضی آمانته على كل حال » كان ذلك معروفا بالعرف . لأنه 
لا تقتضيه اللغة » ولا التعليل . 

ub‏ طریق ۲ العلة المستنبطة » فأشياء : مها أن يكون الوصف .مرا 
فى قبیل ذلك الحكم ونوعه ‏ الاصول . فیکون أولى بأن یکون de‏ من وصف 
لا تؤثر فى نوع ذلك الحكم » ولا توثر فيه بعینه . لأن العلة توثر فى | . 
فا لايؤثر فى الحكم لا يكون علة . وذلك jeep ANS‏ فى رفع الحجر عن المال. 
فكان أولى بأن يكون de‏ فى رفع الحجر فى النكاح من الثيوبة . لآن الثيوبة 
لا توثر فى جنس هذا الحكم الذى هو رفع الحجر . وناک أن يوجد الحكم 
فى الأصل عند حصول صفة » وینتفی عند انتفائها . وذلك یقتضی أن لذلك 
لوصف / من التأثير فى ذلك الحكم ما ليس لغيره . وهذه طريقة9© تعتمد d‏ 
الوثرات العقلية . وقد حكى قاضى القضاة رحه الله عن الشيخ ألى عبدالله 
رضى الله ee‏ أنه كان لا يعتمدها » ويقول : يحب أن يقوى بغيرها . 
والأول كونها معتمدة بنفسها . فان قيل : إن كان Dos OL‏ 
آخر » بوجد الحم بوجوده وینتفی بانتفائه » ما قولكم فيه ؟ قيل : إنه إذا 
كان الحكم يوجد مع وجود کل واحد من الوصفین 6 لم يكن الحكم ينتفى 
عند انتفاء کل واحد منها على كل حال . إلا أن كل واحد منها موثر فيه » 
لأنه قد كفى كل واحد من الوصفين فى وجود الحكر be‏ عدمه فى عدمه 
على بعض الوجوه ؛ وهو إذا لم aile”‏ الوصف الآخر . واه أن ب 
الامة ۰ أو القائسون منها » على Je‏ أصل Olzy‏ فى علته > فيبطل 
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أقسام طرق العلل الشرعية ۷۸۰ 


إلا de‏ واحدة » des‏ صتا . لأنها لو فسدت" احرج gh‏ عن Veal‏ 
الامة . فأما إذا لم Pine‏ على تعليل الأصل « بل Ale‏ بعضهم : واحتلف 
سن عللك » یم من عذله بعلة » ينهم من عله بأخرى ؛ طسب دا 
نه" لامجب ie‏ الاخرى . لأنه ليس فى افسادها*؟ ذهاب جميع الامة 
عن ام ولا فى سلامتها من وجوه الفساد ما بوجب Ke‏ . على أن 
[من [us‏ وجوه الفساد أن لا يدل دليل على تا . وقد ذكر قاضى 
القضاة فى «الدرس » : أن قيام الدلالة على التعبد بالقياس يوجب القياس 
على كل حال » إلا أن يمنع من ذلك مانع . ولقائل أن يقول : إن أقوى الموانع D‏ 
أن لا يظفر بعلة قد دل" الدليل على lex Le‏ ذكر من الطرق") أن 
يكون الحكم جاورا لأحد الوصفين » دون الاخر » فیکون ما جاوره | 
Me‏ » دون ما لم يجاوره . ولعترض أن يقول : إن كان SH‏ اجاور 
للوصف حاصلا عنده ون عدم الوصف الآخر » Ohi‏ عند/ ارتفاعه 
وان des‏ الوصف الاخر » فهذا رجوع إلى أن الحم قد وجد بوجود الوصف 
وانتفی بانتفاه » do‏ بوجد بوجود ۳" 
ارید أن اک O9‏ قد بتجدد عند تجدد post‏ الوصفین » ولا بد من 
تقدم وجود الوصف الآخر » فانه لا يدل ذلك۹) على أن أحد الوصفین هو 


وصف آخر ولا انتفی بانتفائه . وان 
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VAN‏ > کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


العلة وحده . لأنه لیس یکفی") حصوله وحده . کالرج التجدد استحقاقه عند 
تجدد الزنا » ليس یکفی فيه الزنا إلا بعد تقد م الاحصان . فوجب اعتبارهما 6 
وان كان الاحصان شرطا لا علة . لانه لا يحوز أن یستحق به العقوبة" . 
él‏ قوم : إن جریسان العلة فى معلوها دلیل على أنها علة . ومعنى 
جرياتها فى معلوفا € هو أن الحكم يتبعها فى كل موضع وجدت فيه ! والجواب : 0 
إن أراد المستدل أن الحكم يتبعها فى كل موضع باتفاق 7" منه ومن خصمه» 
م يسلم له الخصم ذلك . لآن العراق لا يسلم الحجازی أن تحريم التفاضل”*) 
يحصل فى كل مأ كول . وان اراد“ أنه هو الذى يتبعها PS‏ فى كل 
موضع وجدت" فيه . قيل له : أفيسوغ لك أن يتبعها الحكم فى موضع وجدت 
فيه ؟ فان قال : لا . قيل له : فاترك ما لایسوغ » فلا حتج به . ون قال : ٠١‏ 
يسوغ لى ذلك . قيل له : فلم ساغ لك ذلك ؟ فان قال : لأنها علة الحكم 
فى الأصل ! قيل : فأنت مستدل”" على آنا [علة حك الأصل بصحة 
الجريان » ونستدل على حة الجريان »> As LOL‏ اسل 
وذلك فاسد . (ob‏ قال : إنما ساغ لى ذلك لانا لا تنتقض . قبل : : 
كسا غير متقضة أنك علقت الحكر با فى كل مضع Da‏ فيه ؛ ۱۰ 
[فكأنك قلت : اما ساغ لى تعليق الحكم بها ینا وجدت ؛ لأنى علقت الحكم 
بها یا وجدت ٠”‏ ] . فان قال : إنما ساغ لى SH Vs‏ با یا وجدت » 
ب لأنه لم يمنعنى ۳ من ذلك نص ۰ ولا علة أولى منیا . قيل له: ولم + إذا /لم 
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أقسام طرق العلل الشرعية ۷۸۷ 


ینم من ذلك نص cie Of‏ وجب تعليق KH‏ بها ؟ وما آنکرت أنه 
إذا لم يمنع النص من ذلك » منع ۲۳ غيره من وجوه الفساد . لأن وجوه الفساد 
كثيرة . فان قال : ليس يمنع من ذلك وجه من وجوه الفساد . قيل له : آتعد" 
فى وجوه الفساد LS‏ الدلالة على عمتبا ؟ فان قال : نعم . قيل : فدال" على 
صحتها » واترك جریانها وعدم انتقاضها . وان قال : لا آعد" ذلك من وجوه 


الفسادء [بل يجوز لى أن أعلق SH‏ بها إذا سلمت من نص يدفعها » وغيره 


ذلك . قيل له : لم زعمت أنها إذا سلمت من ذلك ۰ حت ؟ فان قال : لانه 
تفسد بمعارضة النص وغيره من وجوه الفساد""] » فيجب صحتها بسلامتها من. 
ذلك . قيل : إن قولنا : « إن ما حصل فيه وجه من وجوه الفساد فهو فاسد » 
زعا يلزمه القول بأن ما ليس بفاسد فليس فيه وجه من وجوه الفساد*) ولا 
یلزم منه أن ما ۲0۸ حصل فيه وجه فساد فليس بفاسد . كما أن قولنا «الإنسان 
حيوان » يلزمه أن ما لیس بحيوان فليس بانسان + ولا al‏ منه أن ما ليس 
بانسان فليس بحيوان us.‏ ذلك أن النى Le‏ الله عليه لو قال : «زيد 
ليس ف الدار » » لبطل القول ob‏ زید" فى الدار + ولا جب » إذا لم بر 
(ill‏ صلى الله عليه بذلك » أن يصح القول بأنه فى الدار . فان" قال © : 
Fi‏ تنفون وجوب صلاة سادسة لعدم الدلالة ؟ فیجوز" مثله فى العلة ! 
قيل : إنما نفی ذلك شيوخنا لعلمهم باضطرار أن ذلك لیس من الدين . ولو 
م de‏ ذلك باضطرار » لنفيناه لدلال۲۳2. وهى آنا لو وجبت » لدلنا 
الله سبحانه على ذلك . فان قالوا : CS»‏ : لو لم يكن العلة صحيحة » 
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۷۸۸ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 
MEL‏ الله تعالى ذلك » . قبل : یکفی فى النفى LB‏ دلالة الاثبات ؛ 
ولا یکفی فى الاثبات فقند دلالة النفى . ألا تری أنا ننفی صلاة سادسة لفقد 
الدلیل على وجوبها ؟ ولا es‏ [لفقد الدلیل على نفيها . وذلك أن الأصل 
نفی وجویها فلا ننتقل ee‏ إلا بدليل. / والاصل DI‏ غير معتقدین لصحة 
العلة » فلا ننتقل عن ذلك إلا بدليل . فان قالوا : عجز انلصم عن افسادها 
يدل على .kæ‏ قيل : الخصم قد يعجز عن إفساد الفاسد . وأكثر ما فى 
عجزه أن يكون [قد سلمت العلة *] من وجوه الفساد . وقد تقد م الكلام 
فق ذلك . 

وهذا هو الكلام فى طريق”“ العلة à‏ . وحن نتکلم الآن ى العلة من حيث 
هی علة ٠‏ حكم الأصل » وما يتصل Val‏ . 


اب 
الكلام في حم لاصل 


اعلم أن الوصف لا يصح کونه de‏ حكم الأصل إلا والحكم موجود فى 
الأصل . فینبغی أن بنظر الانسان هل الحم موحود ق الأصل أم ey‏ فانه 
قد سس الانسان على أصا ل لا يسلم Mass‏ وجود الحم فيه . وقد يكون 


الحكم مرجودا ف بعض الأصل : دون بعض . ویکون القائس قل رام 5 


الفرع !+ ف Cf‏ سر فلا عکنه ذلك . فان رام رده إلى ا موضع الذى 
وجد ف : ولم بعنع من ذلك مانع من إجماع أو“ غيره » جاز ذلك . 


)١‏ ل: لا علم 

. ل : ننفہا‎ (r 

(r‏ حذفه ص 

:( لس : العلة قد سلمت 
(o‏ لس : طرق 

(i‏ إلى هنا حذف س 
(y‏ ل : له خصمه 

(A‏ لس : فيه الحم 

٩‏ ل : و 


القول في عدم التأثير VAA‏ 


با 


فى تعلیل حكم الأصل بالاسم » وبأحكام شرعية » ويجميع أوصاف الأصل ٠‏ 


أما تعليله بالاسم ؛ نحو تحريم اللحمر بأن العرب مه خرا » فلا يصح . 
لانه لا تأثير GP‏ التحريم . ویجوز") تعليل التحريم بكونه خراء ويراد 


بذاك فائدة قولنا «خمر » . لأن المرجع بذلك إلى صفات » Adi le‏ 


ويجوز تعليل الحكم بحكم شرعى » لانه لا que‏ أن يكون لبعض الأحكام 
الشرعية تأثير فی حكم آخر . نحو قولنا « طهارة مزيلة للحدث » وأشباه ذلك 
كثيرة . ولا عتنع أن یکون الوثر فى الحم tre‏ صفات كثيرة » LS‏ 
لا متنع أن یکون الوثر فيه صفات قليلة . فأما تعليل gt KH‏ صفات 
الأصل حتی يدخل فيه كونه فى مكان كذا Mol‏ نه كذا ء فلا يصح. 
لأنه لا تأثير [ لكثير من SANT Pois‏ فى الحكم . ومن بنع من 
dl‏ القاصرة « DJa‏ : إن تعليل الشىء بجمیع أوصافه تعليل k‏ لا 
يتعدى . لأن جميع صفات الشی ء لا توجد فى Mon‏ 


القول في عدم التأثر 
اعلم أنه إذا كان فى أوصاف العلة وصف لا تأثير له لو عدم عن 
الأصل لم يعدم الحكم عنه — فانه de‏ بذلك أنه لا مجوز أن تكون العلة 


بإب 
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هذه ؛ س : لكثير من 
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۷۹۰ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


مجموع تلك الأوصاف . بل ينبغى أن Vi,‏ منها ذلك الوصف ‏ لأنه 
لو آثبت ت فى العلة ما لا يي ces‏ وجب OU‏ ما لا ثباية له من الأوصاف: 
فان انتقضت العلة بفرع من الفروع می أزلنا ذلك الوصف عن العلة » 
فسدت العلة . ولا يجوز ضم الوصف إإيها لتسلم العلة من النققض . لأن العلة 
يجب أن-تعلم أولا أن حكم الأصل متعلق با . وأنها موثرة فيه ؛ ثم نجری 
فى الفروع . فاذا كان وصف منبا غير d'y‏ حكمه › لم يجز كونه [ل 
[ae‏ علته » فيجب إسقاطه . وإذا سقط وانتقض ما عداه » لم # 
کون tre‏ الاوصاف de‏ . ولا ما عدا ذلك الوصف . و [یفارق عدم التاثير 
[Se‏ العلة OÙ.‏ عکسها هو أن يوجد حکمها مع عدمها ق بعض 
الواضع . ولیس ذلك عمتنع . لأن العلة إن كانت“ [أمارة » فقد يجوز 
أن تدل على KH‏ الواحد آمارتان : أا وجدت » دلت عليه . وان 
FLAT‏ وجه الصلحة فقد ثبت الصلحة لوجه . وقد VS‏ لوجه آخر » 
كا يقبح الشى لوجه ويقبح لوجه آخر . فأما عدم التأثیر » فهو أن لا j'a‏ 
صف من الأوساف فى الک + AE‏ له . فلا يجوز ضم ما لا 
پر إلى ما له تأثير 


في تعليل الأصل الوارد مخلاف قياس الاصول 


اعلم أنه إذا تقررت" فى الاصول") أحكام” معلومة » ويثبت JE‏ من 


)١‏ ل : برضی + س : رك 
(r‏ ل: من 
(r‏ ل : تفارقا عدم لعكس 
4( ل : كان ۳ 
de (a‏ ص 
٩‏ ل : cas‏ [غير منقوط] 
J‏ 


del : (y 


في تعلیل الأصل الوارد مخلاف قياس الاصول ۷۹۱ 
الأخبار فى شىء من الأشياء حكر" خالف لا“ يقتضيه قياس ذلك الشىء 
على تلك الاصول ۰ / فعلوم أن القياس على ذلك الشیء بوجب خلاف 
ما يوجبه القياس على تلك الاصول . وقد أجاز أعحاب الشافعى وطائفة من 
oui‏ ألى حنيفه القياس على ذلك الشیء اتخصوص من de‏ القياس . ولم 
يجوز" الشيخ أبو الحسن القياس عليه إلا لإحدى خلال OLR‏ أحدها9) 
أن يكون ما ورد CON‏ [قياس الاصول] قد نص" على علته؛ نحو ما 
روى عن الى صلى الله عليه أنه علل طهارة ار بأنها « من الطوافين علينا 
والطوافات » . قال : لأن النص على العلة كالتصريح بوجوب القياس على 
ذلك الشىء . وأحدها أن تكون LY‏ مجمعة على تعليل ما ورد به e dt‏ 
وان اختلفوا فى علته . وأحدها أن يكون الحكم الذى ورد به احبر موف 
للقياس على بعض الاصول » وإن كان مالفا للقياس على أصول آخر › 
M ds‏ بالتحالف ف التبايعين إذا اختلفا . فانه يخلاف قياس الاصول . 
ويقاس عليه الإجارات € OÙ‏ قياسها موافق لقياس NAT‏ من قياس 
الاصول . وهو Ouf‏ لك" على الغير"'“. فالقول قوله فيه . وذلك أنه إذا 
كان ف الشرع أصل يبيح هذا القياس » وأصل يحظره - وكان الأصل جواز 
القياس - وجب القياس . 

وقد أجاز الشيخ أبو الحسن رضى الله es‏ القياس على خبر الواحد 
الخصص ON‏ للعموم . وقال محمد بن شجاع الثلجى رحمه الله : « إذا كان 


س : ما 
id (r‏ بجر 
س : ثلاثة 
ل : allait»‏ [ولكن تکرر صيغة المذكر مرتين فا يل» فى per‏ الخطوطات] 
(o‏ لس : لاف 
*( ل : القياس 
(y‏ س : ابر الوارد 
(A‏ تکرر الکلمة فى ل 
٩‏ لس : ان ما 
۰( ل : العين 
11( کذا ص لیر الصحابة Lal‏ 
(ir‏ ل: أ مخصوص 
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var‏ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


. » يجز القياس عليه‎ Jeu الوارد بخلاف قياس الاصول غير مقطوع‎ El 
» فاقتضى قوله هذا" أنه يجوز أن يكون مذهبه أنه إذا کان انبر مقطوعا به‎ 
أن ما ورد بخلاف قياس الاصول”" إما أن يكون‎ deb . جاز القياس عليه‎ 
. دليلا مقطوعا به» أو غير مقطوع به . فان كان مقطوعا به » فهو أصل ق نفسه‎ 
هذا الموضع . فالقياس عليه كالقياس على‎ Ge bel» : هذا معنى قولنا‎ oÑ 
تلك الاصول ویب أن بقصد لبد مقصد ایح سین .وین‎ 
ذلك أنه إذا كان عموم الكتاب لا نع من قياس يخصصه » فبأن يكون القياس‎ 
يخالف العموم » أول . لأن‎ F7 على الوم لاعتم من القاس على أصل‎ 
الوارد بخلاف قياس الاصول‎ Et العموم أقوى من القياس عليه . وإن كان‎ 
تكون منصوصة » أو غير‎ DES علة”‎ JE فانه لا‎ ea غير مقطوع‎ 
منصوصة . فان لم تكن منصوصة › ولو“ كانت أقوى من العلة الى يقاس‎ 
. بها الفروع على تلك. الاصول » فلا شببة فى أن القياس على الاصول أول‎ 
لأن القياس على ما طريقه معلوم » أولى من القياس على ما طريقه غير معلوم.‎ 
ون كانت العلة منصوصة » فقد ذکر() قاضى القضاة رحه الله“ فى‎ 
الاصول‎ de الدرس » أنه يستوى القياسان من هذا الوجه . لأن القياس‎ « 
طريق حكم أصله معلوم » ون كانت طرق علته غير معلومة ؛‎ ot يختص‎ 
. منصوصة‎ Vale والقياس على ما ورد مخلاف قياس الاصول‎ 


ولقائل أن يقول : إن هذه العلة( ۲۱ وان كانت منصوصة فهى 7 غير 


rac 
PS 
هی‎ 


ê.. 


2 . 
ع خ جع ؟؟ 


في تعليل الاصل الوارد خلاف قياس الاصول ۷۹۳ 


معلومة . إذ هی منقولة بالاحاد . فلم يساو [القیاس LL‏ على تلك الاصول 
فى القوة . والأولى أن يقال : إن القياس على الاصول العلومة له حظ من القوة » 
من حيث كان Se‏ أصله معلوما . ولا يمتنع أن تعارض هذه القوة قوة اخرى . 
وهی Pub‏ العلة » بأن يكون طريق علة القياس الآخر أقوى من طريق 
علة القياس على الاصول . أما ob‏ يكون العلة منصوصة أو مدلولا" عليها 

c ®©‏ فا موضع موضع اجتهاد . فلا ينبغى إطلاق المنع من ذلك . 

يبين ذلك أن خبر الواحد إذا حص عوم الکتاب ۰ جاز أن يكون 
القياس”“ على انلبر انلاص di‏ من القیاس على العموم۳) : وان كان 


العموم معلوما وخبر الواحد غير معلوم . إن" قیل : إن ما ورد بخلاف . 


قياس الاصول ۰ وإن كان معلوما ؛ فانه/ لا يجوز القیاس عليه + لأنه لا ee‏ 
أن تدل آمارة على Vu de‏ ! قیل : هذا ges‏ › لا ديل ke‏ . 


فان قالوا : الدليل على ذلك أن القیاس على الاصول gui]‏ القیاس de‏ 
ما ورد [OS‏ الاصول . قيل : هلا كان القياس على ما ورد CE‏ 


قياس الاصول انع القياس على الاصول دكت أن تدل على علته أمارة ؟ 
وإذا جاز أن بدل على À‏ هذا القياس الت“ »> جاز أن يدل عليه دلالة 
غير النص . 
فان قيل : ما ورد بخلاف قياس الاصول » ون كان معلوما c‏ [فانه 
[OU‏ يجوز أن يساوى أمارة de‏ القياس على الاصول فى القوة . فلا يحوز 


)١‏ لس : القياس بها القياس 

(Y‏ ل : قوة له طريق ؛ س : قوة طريق 
(r‏ ل : مدلول 

(t‏ لس : بتنبیه قوی 

۰( حذفه ل 

1) ل : العموم احصوص 

( هنا حذف س 

۸( ل : 

(a‏ ل : هذه الدعوى 

(ye‏ ل : مانع القیاس على ما مخالف 
۱ ل : فلا 


مع لما 





۷44 کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 

القياس عليه ! قيل : Vide‏ دعوى . وما EST‏ أن یکون الحبر الوارد لاف 
قياس الاصول قد غير | عا كان عليه من قله . لأنه لا كان معلوما » 
صار أصلا فى نفسه . . فلا يمتنع أن بقع التنبيه على علته » ويكون التنبيه عليه“ 
آقوی وأظهر من التنبيه على علة الاصول ل » ثم يقال لم : أليس قد جاز أن 
يدل عليها النص » وهو أقوى وأظهر a‏ من علة الاصول ؟ فلا يجوز أن يدل Lie‏ 
تنبيه النص . ويكون أقوى من دلالة علة الاصول . 


بات 


في تعلیل أصول العبادات والتقدبرات وغبر ذلك 


del‏ أن أبا على رضى الله Yes‏ يجوز تعليل الاصول » ولا يجوز 
إثبات صلاة سادسة بالقياس ولا بتعلیل الحدود . وهو قول di‏ الحسن . ولهذا 
منع من قطع اختلس بالقیاس . . ونم من OÙ]‏ صلاة RARS‏ الحاجب 
بالقیاس . ومنع من تعلیل الکفارات » ولثبات كفارة بقیاس .. وسوی بين 
الکفارات الجارية مجری العقوبات » وبين ما لا تجرى مجری العقوبات . 
وأعمل © الاستدلال فى موضعها وق موضع اد . وحکی عن ul‏ حنيفة 
رضى الله Né Vas‏ بذلك » لانه 7 Ca‏ الصوم بدلا من هدى 
O anil‏ . لأن ذلك إثبات عبادة مبتدأة . ومنع الشیخ آبو الحسن رضى الله 





0( ل : هذا 

(Y‏ ل: علها 

*) إل هنا حذف س 

4) كذا ص لغير الصحابة 

kb : حذفه ص ؛ ل : با 4 سح‎ (o 
ل : اعلم‎ (5 

(y‏ كذا ص لغير الصحاية 
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في تعلیل اصول العبادات والتقدیرات وغير ذلك vao‏ 


Pas‏ من إثبات النصب ابتداء بالقیاس ۰ أو بخبر الواحد . Pas‏ ۱۳۸/ب 
یثبت الزكاة فى الفصلان ؛ واستعمل القياس فى نصب ما ثبت فيه الزكاة » 
کا يعمل القياس فى صفات الصلاة وإن لم يستعمله ى نفس الصلاة . di‏ 
خبر الواحد ی إثبات نصاب زائد على المائتين على هذهب ألى حنيفة رضى 
الله SE Has‏ هن القياس فى المقادير . ولم Je‏ ما رخص فيه للتساهل . .ولم 
يقس عليه » کاجرة اهام والاستصناع . وقبل أبو یوسف خبر الواحد في 
إثبات الحدود > كا يقبل الشهادة فيه » وإن كان ما يدرأ بالشيهة . وهذا 
يقتضى أنه “يثبت الحد بالقياس أيضا . لأن القياس کخبر الواحد فى إفادة 
الظن . فان لم يمتنع إثباته بأحدهما » وان كان يدرأً بالشبة » فكذلك الآخر 
أما الشافعى ae,‏ الله erb call,‏ يعللون كل ذلك ويستعملون القياس 
فيه [ما م [E‏ عنع منه مانع . اب يقولون : إن الأصول والحدود لا جال © 
للقياس Mes‏ . ولو دل الدليل على العلة فيها » لقيس علیها . وقد حد 
بعضهم واطئ Lis OL‏ على الزانى » وان كان بعضهم يقول : إن 
ذلك زنا . 
SAE‏ بين الناس : هل“ فى الشريعة جملة من السائل يعلم أنه 
لا جوز أن تدل دلالة على de‏ أحكامها » pus‏ استعال القياس فيها ف 
الجملة » أو ليس ذلك » بل ينبغى أن يستقرئ مسئلة مسئلة ؟ فأصحاب 
ألى حنيفة يقولون : انا قد علمنا ذلك فى“ حلة OÙ,‏ المسائل » وهی الى 
ذكروها . وغيرم لا بعکم بذلك فى أكثر هذه المسائل على سبيل الجملة » 


(Y‏ ل: بين 

AI : لس‎ (۳ 

(e‏ کذا ص لغير الصحابة 

(o‏ ل : الا ان 

( ل : عالف 

(y‏ ل : فا 

۲۳/۱۸ راجم التوراة > کتاب اللاويين‎ (A 


6 س : هو هل 
۰( ل : من 
11( حذفه ل 
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VAJ‏ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 

بل یستقرءون مسئلة مسئلة . والأظهر [ فى كثير [PR‏ ذکروه أنه لا بظهر 
Male‏ کالتقدیرات واصول العبادات . والأأول مع ذلك استقراء مسئلة مسئلة. 
Py u]‏ يدل على علته دلالة » م يستعمل فيه القياس » > لحواز Do‏ 


يكون [فيها ما [PJ‏ دلالة” على علة حکمه . غير أن ما أخذ علينا التطرق©© . 


إليه بالأدلة المعلومة » / فانه لا جوز استعال القياس فيه . كصلاة سادسة . 
ولإجماع ENI‏ على أنه لا جال للقیاس فيه . ولانه لا تظهر فيه دلالة تدل 
على علته . وما رخص فيه للتساهل «M‏ فلا( علة Vas‏ إلا شدة البلوی 
به . وکل ما هذه حاله » قد opa‏ . وها لم يرخصوه من ENV‏ فالإجماع 
على حظره يمنع من قياسه على ما رختصوه . ويبعد أن تظهر فى التقديرات “١‏ 
والأعداد علة . فأما الكفارات » فلا يبعد أن تظهر علا » فيقاس Le‏ 
غيرها بتلك العلة . وليس لمن منع من ذلك أن Ma Mot‏ مجرى الحدود 
من حيث كانت عقوبات . لأنه يسوی“ فى المنع من EU‏ قياسا بين 
ما Gé‏ منها مجرى العقوبات وبين ما لا يجرى مہا Ge‏ العقوبات . وأيضا 
فقد أثبتوا على الا کل فى شهر رمضان كفارة . وهى جارية مجرى العقوبات » 
اعتبارا بالجام -م » وسلکوا فى ذلك مسلك التعلیل . ولا pen‏ 
ذلك أن بمنعوا من نسمية ذلك و قياسا » . ويج القول فى ذلك ادها 





۱( ل : ما 

(r‏ ل : عليه 
+( ل : مام 
si- (+‏ س 
(o‏ ل : مہا ما يدل 
3( ل : النظر 
(y‏ ل : الشاهد 
(A‏ ص : ولا 
4( حذفه ل 

Jai )١ 
ل : العذاب‎ ) 1 
س : جر‎ Y 
Jai (yY 


\o 


۱۰ 


۱ 


في الاستدلال عل موضع RU‏ » هل هوقیاس أم لا ؟ ۷۹۷ 


باب 
في الاستدلال على موضع الحم 3 هل هو قياس of‏ لا؟ 
أن الشيخ با الحسن رحمه الله لم يكن يثبت الكفارات بالقياس . 
وكان lan!‏ بالاستدلال على موضع الحكم . فیثبت الكفارة على ال کل فى 
شهر رمضان اعتبارا بالمُجا مع فيه . فيقول : قد علمت أن الكفارة لم يجب 
فى الماع لعینه » بل لأنه مفسد لعين صوم شهر"؟ رمضان مع ضرب مخصوص 
من المأثم . وهذا موجود فى الأكل . ' 
وذکر قاضی القضاة رحمه الله أنه كان یفصل بين القیاس ربين ذلك » 
CE‏ حتاج إلى الاستدلال of] di‏ الجاع تم él‏ مخصوص . ولا يحتاج 
إلى الاستدلال [4x‏ أن البر مكيل . فیقال له : حاجتك إلى هذا 
الاستدلال لا مخرجك من أن تكون قد سلكت مسلك التعلیل بهذه الأوصاف 
وأجريت حكمها معها . وهذه صورة القياس . على أن المقائيس ما يعلم ثبوت 
علته فى أصله بدليل . وذلك بأن تكون العلة / حك شرعيا . لأن الأحكام الشرعية 
معلومة بالدلیل. على آن ما افتقر فيه إلى الاستدلال ٩۳‏ هو حفی de Le‏ ضرورة. 
فان م تثبت الكفارة بالأجلى 2 فالاول آن لا شت بالأخفى . 
وعکن أن نقيس”2 الاستدلال على موضع Pers SH‏ آخر . وهو 
أن أن یکین H‏ بت" فى موضع مجمل > ثم نستدل e‏ ذلك الموضع . فاذا 


ثبت بالدلیل أن شيئا من الأشياء من ذلك الوضع Gti‏ به حکمه a‏ 


سبيل [القیاس » بل على سبیل"] إدخال do LA‏ فى الجملة . 


( حذفه ل 

ai= (y‏ ل 
+( ل : استدلال 
(e‏ : نفسر 
(o‏ ل : صنف 
C‏ س : ثابت 
J'ai (v‏ 


(a‏ ل: الفصل 


JAY 


۷۹۸ کاب المعتمد لاني الحسين البصري 


قيس“ الاستدلال على موضع الحكم بهذا » قيل له : آموضع الكفارة هو 
الجاع » أم بعض أوصافه ؟ فان قال : هو الجاع . قيل : هذا ON‏ يحتاج 
إلى استدلال زائد على انلبر ۲۳ . وينبغى أن لا يلحق به إلا ما كان جماعا . 
وان قال : موضعها هو بعض أوصافه » وهو إفساد عين صوم الشهر D‏ 
مع مأثم مخصوص . قيل : أبالنص علمت”“ أن هذا موضع الكفارة » أم 
بدليل ؟ ولیس مکنه القول de al‏ ذلك بالنص . لأن النص يتناول الجاع » 
لا هذه الأوصاف . وان قال : علمت ذلك » لا بالنص » ولكن باعتبار 
أفسدت”" به تعليق” الكفارة با لهاع وبغيره من أوصافه » سوى ما ذكرته . 
قيل : هذا تعليل منك . لأنك علقت هذه الكفارة بهذه الأوصاف Es‏ 
لما ما يثبت الكفارة » وتوصلت إلى ذلك بأن أفسدت تعلق الكفارة عا عداها . 
فاذا حكمت على الاک ^ بالكفارة — لانه مفسد لعين”“ صوم رمضان › 
مع مأثم مخصوص - a‏ قست . وجری OI‏ مجری أن تفسد تعلیق OV‏ 
الربا بعين ۱۳ البر وبصفاته » سوى الكيل : ثم EE‏ الارز لأنه مكيل . 
رو" کل من Cal‏ الکتارج۱۵) بالقياسر 2390 ع أن يسلك هذا السلك . 
[ونسميه استدلالا على موضع اک" ] 


۱) س : فر 
(rY‏ سذفه ل 
۳( ل : الحد 
( ل : رمضان 
(o‏ ل : عل 
1( ل : افسد 
(y‏ ل : تعلق 
(A‏ ل: الاول 
(a‏ ل: لغير 
(e‏ حذفه ل 
11( لس : تعلق 
(wY‏ ل : بغر 


۳( ل: و te‏ وعکن 


5 6 زاده اسح 


\o 


تعلیل حك الاصل بعلتین ۷۹۹ 


با 
تعليل حكر الأصل بعلتین 

اعلم أن حكم الأصل إذا علل cle‏ » فإما أن تكون إحداهما هی الدليل 
على VE‏ الأصل» / أو لا تكون واحدة منها هی الدليل علی حكم الأصل ؛ 
بل" الدليل عليه نص أو إجماع . فان لم تكن واحدة”” منها [دليلا Ce‏ 
حكم الأصل » جاز أن تصحا حيعا . لأن العلة إن كانت أمارة » فجائز 
أن تدل على الحكم الواحد أمارتان » ون كانت Vis‏ وجه مصلحة » 
فجائر أن يكون الثبىء صلاحا من وجهين . يبن ذلك أنه قد يستحق 
الانسان القتل لردته ؛ ولأنه قتل غيره . وقد تفسد صلاة الإنسان بالحدث 
وبالكلام إذا وجدا معا . وأمثال ذلك Mis‏ . وان كان" إحدى العلتين 
دليلا على حکم الأصل > فإما أن تكون دلیل حكمه من غير أن يقاس 
بها على أصل آخر » [أو أن تكون دليله بأن يقاس بها على أصل آنحر LV‏ 
مثال ۱۰ : ردنا التطاول فى الشهادة على السرقة إلى التطاول فى الشهادة على 
الزنا . فى أن الحاكم OU KEY‏ بعلة أن كل واحد منها حق من حقوق 
الله تعالی » [وليست هذه العلة هی التى لها لم SU Ge‏ بالشهادة على الزنا 
إذا تطاول عهدها » لكن العلة فى ذلك أن الشهود على الزنا مخيرون بين إقامة 


)١‏ ل : موضع 
(r‏ ل: بل يكون 
(r‏ كذا س ؛ لص : واحد 
4( ل: علة 
ه) حذفه لس 
| 5) ل: ومن 
(y‏ حذفه لس 
۸) س : كانت 
4( حذفه ل 
۰ ل: مثاله 4 س : مثال الاول 
11( ل: bre‏ 


۱۱5۰ 


۰ب 


Ace‏ کتاب المعتمد لاي الحسين البصري 


الشهادة بحق الله سبحان »۳ ] وبين الستر على الشهود عليه . فاذا IT‏ 


الشهادة علمنا آنهم OUT‏ . فاذا شهدوا من بعد » تبیتتا أن عداوة تجددت؛ 


لم . ولعداوة تتهم الشهود . وقد منع اللبی صلی الله عليه من قبول29 شهادة 


ذوى الأضغان . وظهر”“ لنا أنهم من ذوی الأضغان » لا CT‏ نقیسهم على 
ذوى الأضغان . وهذه العلة لا يمكن ذكرها فى الشهادة على السرقة » لأنه 


جوز أن يكون الشهود إنما أختروا الشهادة لأن السروق منه آختر المطالبة . 


فقد بان علة حكم الأصل غير العلة الى بها رددنا الفرع إلى الأصل . 

وقد اختلف الناس فى ذلك . «وفنهم که من أجاز تعليل الحكم بالعلة الى 
لم يقبت الحكم بها ؛ قال: لأن العلة الى با ثبت حكم الأصل هي طريق 
الحكم ]6 [Jet‏ . فجرت" مجرى النص الدال على حكم الاصل . 
فکا جوز أن تدل دلالة على أن لبعض أوصاف الاصل المنصوص de‏ 


کم Let‏ فى ذلك ١‏ > فت | عله ویقاس O‏ فرع من 


الفروع عليه ۰/ جاز أيضا » فى بعض ما ثبت حكمه لعلة من العلل » أن 

تدل دلالة على أن لبعض أوصافه تأثيرا فى ذلك الحكم » فتجعل de‏ فيه »> 

ويقاس بها [على الفروع ]. «إوومنهم که من لم يصحح العلة الى OS‏ یثبت 

بها حكم الأصل . لأن هذه العلة لا يمكن أن تدل على cle‏ وأنها لمكانها 

ثبت حكم الأصل . لانه لا عکن أن يستدل على ذلك بفساد ما عداها . 

oŸ‏ العلة الاخری صميحة . ولا يمكن أن نستدل عليها بأن الحكم يوجسد 
1( زاده دس 


(Y‏ کذا لس ؛ ص : اثروا 
(r‏ لس : آ روا الستر 


dde (t‏ س 
ه) لس : فيظهر 
5) حذفه لس 
(y‏ ل : يحرى 
(A‏ : تأثر 
zd (a‏ عليه 
۰ ل : پا عل 
۱ ل : علة الفرع 
(x‏ لس : لم 


في تعلیل الأصل بعلة لا تتعداه ۹ 


بوجودها فى الأصل » وينتفى ناه عن الأصل nisy‏ ما يقوم مقامها ؛ 
لملمنا أا لو وجدت وحدها فى الأصل من دون العلة الاخرى » لم يثبت 
اک . فاذا لم يمكن أن تدل دلالة على متها + لم تثبت ee‏ 
وأما وأما القسم الثانى » وهو إذا كانت العلة الى هی دليل [الحكم a:‏ 

الأصل » يقاس بها ذلك الأصل على أصل آخر » فلا يخلو ما أن يمكن 
أن يقاس الفرع الاخر بتلك العلة على الأصل الأول » أو لا يمكن . فإن 

يمكن » فالحلاف فيه کانللاف فيا تقد م الآن . وان آمکن ذلك » AIT‏ 
أن برد الذرة إلى الارز بعلة : آنه مكيل ؛ ویرد" الارز إلى oi. AA‏ العلة . 
وهذا تطويل لا فائدة فيه . لأنه يمكن رد" الذرة إلى الب بهذه العلة . ولأن 
رد الذرة إلى الارز يوهم أن حكمه منه مستفاد . وليس كذلك . لأن الذرة 
كالارز فى أن العلم بعکم أحدهما لا يسبق العلم AN EE‏ + . فلا پترتب عليه . 


بل حكمها يترتب على البر . 
بإب 
في تعليل الأصل بعلة لا تتعدا 


Li‏ الشيخ أبو عبدالله رحمه الله » فانه أفسدها"؟ إلا أن يدل عليها نص 
أو إجماع . وحکی عنه قاضى القضاة رحمه الله أنه lee‏ فى بعض مسائله . 
والشيخ أبو الحسن رضى الله Pas‏ أفسدها إلا أن يدل علیها نص . والشافعى 
als,‏ 4 وقاضى القضاة یصححوما . 
والدلیل على حتبا » هو أن“ من آفسدها ما أن یفسدها LS‏ تتعل” 
إلى فرع ختلف فيه » أو آنا لم l'as‏ إلى فرع أصلا » اختلف فيه أو ۱/۱4۱ 
لم يختلف فيه . فان قال بالأول » كان قد جعل Le‏ وفسادها موقوفين على 
6 لس : حم 
+( أى أفسد العلة الى لا تتعدی 
۳( کذا ص 6 لغير الصحابة 
J'ai (+‏ 
(o‏ لس : لانها 





COAST 5‏ ۱ ۱ كتاب المعتمد لاني الحسين اليمري 


٠ ٠‏ أن je‏ الناس اللحلاف فى الفرع أو الاتفاق فيه . وهذا شنيع . وأيضا فان 


. كانت العلة هی وجه الصلحة » فوجوه الصالح إذا حصلت ف الشی اقتضت 
کونه مصلحة € وقع الاتفاق عليه أو یقع . ون كانت أمارة على 
الحكم » وعلى وجه الصلحة PIT‏ والأمارات لا تفسد بالاتفاق على مدلوفا . 
وان قالوا GEL‏ » فالذی") يفسده Phal‏ هو أن العلة الشرعية إذا دلت 
عليها الأمارة » غلب على ظتنا أنها وجه المصلحة ۰ وان لم تتعد . لأن0» 
وجوه المصالح قد تختص نوعا واحدا » وقد تتعد اه € کا نقوله فى وجوه 
القبح وانحسن كلها . وأيضا فالعلة لو فسدت إذا لم «Vas‏ لكان 
لفسادها "؟ وجه معقول + 
فان قالوا : الوجه فى ذلك هو“ أن العلة المستنبطة إذا لم تتعد” » 

يكن فى استنباطها فائدة . لأن حكم الأصل ثابت بالنص . لأنها بالنص “٠”‏ 
قد أغنى عنها فى الأصل . وليست موجودة فى فرع » فيكون طريقا إلى حكمه . 
وإذا لم يكن ى استنباطها فائدة » كانت عيثا . وليس كذلك العلة chopadh‏ 
لأنها لم تثبت علة بالاستنباط . قيل: إن الستنبط للعلة طالب لا . وهو فى 
حال طلبه لا يعل ما علة الحك ؟ وهل [هى متعدية"“] آم لا ؟ فيقال له : 
ولا تتكلف هذا البحث ي بعل ی أن العلة ۳ تبحث عها 
لا تتعدى بعد استيفاء الطلب . » وأيضا يكون"'“ الطلب فا عبثا لا يفسد 


1( ل: ام 
(Y‏ ل JJL:‏ 
۳( ل: والثاف 

Jai (4 


bi : ل‎ (x 
تتعدی‎ J : J (y 
ل : افسادها‎ (A 


س : هی 
)٠‏ كذال ؛ ص : فالنص ؛ س : والنص 


11( ل : هو متعبد به 


(r‏ لس : فكون 


في تعلیل الأصل بعلة لا تتعداه ۰.۲ 


العلة » لانه لا تنم كونها Pile‏ » ویکون الطالب ها عابثا حين يتشاغر © 
بطلب ما هو مستفن عنه . وأيضا فلو جاز أن یکون الطلب" لما عبغا » 
ابا ليست بطریق إلى | : لا فى VU‏ ولا فى الفرع ۲۵ » لكان 
النص عليها عبثا . لأنها ليست بطريق إلى K‏ فى أصل ولا فرع . وأيضا 
Ve /‏ الغنى عن الشىء لا يفسده . ألا ترى آنا“ نستغنى بالقرآن فى 
بعض الأحكام عن أخبار الاحاد وعن القياس ؟ ولا يوجب ذلك فسادها ! 

فان قيل : خبر الواحد يمكن أن يكون طريقا إلى KH‏ الذى دل عليه 
القرآن . ولا عکن أن تکون العلة القاصرة طربقا إلى أصلا ! قيل : نما 
تکلمنا") على قولكم « طلبها OOL‏ ۰ إذ النص قد أغنى OU‏ . ولیس 
ها وجود فى بعض gs Al‏ . ولم نتكلم على ما ذكرتموه الآن » وهو قولکم : 
«العلة القاصرة لا يمكن أن تكون طريقا إلى » فلم يكن فى طلبها فائدة ». 
فان قلم ذلك » أجبنا با تقد م۳ دون هذا الوجه . 

وان قالوا : إذا لم. تكن العلة طريقا إلى حكم » لم تكن فيا نفسها۳ 
فائدة . وبا" لا فائدة فيه » لايحوز أن ينصب الله je‏ وجل عليه أمارة . 
فكل de‏ قاصرة » فإنا نعلي أن الله عز وجل لم ينصب عليها أمارة ! قيل : 
وا لا فائدة فيه ؛ لا يجوز أن ينص الله عز وجل ولا رسوله عليه . فان جعلتم 
للنص 9 علیپافائدة» فقد بطل قولكم : « إن ما لا يفيد حکا ‏ فهو فاسد » . 


Sal س : علة الحم ؛ ل : علة‎ C 
تشاغل‎ 


(rY‏ ل : 3ت 

*) س : الطالب 
( لس : اصل 
ه) لس : ضع 
G‏ لس : لا ی 
۷) ل : ess‏ 
(A‏ : انا قد 
(a‏ ل : LAS‏ 
Ge‏ ل: عبتا 
۱ ل : عه 
J'ai ۲‏ 
Gr‏ ل: بعينها 
0۱4 حذفه س 


(te‏ لس : النص 


العتمد ج ۴ ۲۳ 


۱ب 


۱۱:۲ 


hot‏ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


وأيضا فلا فائدة OST‏ من العلم بعلة الحكم . فانا إذا علمنا 7 الشی ء 
رقا على à ae‏ مين سین تائ أ ل تكن ماين + . [وذلك 
ما LS‏ انفس إلى معرفته . ولا بت أن یکین لنا فى D‏ ذال 
مصلحة . وفائدة اخرى Da:‏ أن عتنع من قياس فرع على iile J-‏ 
قاصرة . 
où]‏ قالوا”»] : فهذا يمكن إذا لم تنصتب آمارة على أن ذلك الوصف 
علة ! قيل : هذا القدر لا يمنع من القياس على ذلك الأصل . لأنه يجوز 
of‏ یظن)] أن علته وصف OT‏ فيقاس به فرع من الفروع . وإذا 
ظننا أن ما لا يتعدى هو العلة » لأن أمارة كونه ile‏ أقوى من كل الامارات» 
رفضنا ما عدا ذلك الوصف » فلم نقس على ذلك الوصف “^ [شيئا . ولم 
أن يقولوا : وكان يمكن أن لا يقاس على ذلك VOS CO LV‏ ينصب 
الله je‏ وجل أمارة على شى ء من أوصافه . وإذا أمكن ذلك ۰ لم يكن فى نصب 
امارة على الوصف الذى لا يتعدى فائدة . 
وأقوى “ما عکن / أن محتجوا به هو أن العلة الشرعية أمارة . والأمارة 
كالدلالة فى Li‏ كاشفة عن شىء . ولا بتصور دلالة وأمارة لا تكشف عن 
. والعلة القاصرة لا تكشف عن pol Le‏ "2 ولا فرع . فلم تكن آمارة . 
وإذا لم تكن أمارة le‏ لم تكن علة . والجواب : انه إذا دلت أمارة صعيحة 
على کون الوصف La c de‏ نبا وجه المصلحة . وقلنا ACPE‏ [أمارة 


(١‏ ل : لكثير 

۲( ل : وما يتشوف 
(r‏ ل : ضمن 

<( ل : هو 

(e‏ حذفه ل 

3( حذفه ل 

(v‏ ل : آخر یتعدی 
(A‏ لس : الاصل 

4( حذفه ل 

:1( ل : لان 

۱ من هنا حذف س 
۲ ل : الاصل 


Gr‏ ل : ان 


ي اختلاف موضوع العلة والحكم Aro‏ 
على معنى أنها مظنون کونها de‏ . ويمكن أن نقول LU‏ أمارة على وجه 
المصلحة [ععنى أنها OA‏ فيدل على أن وجهالمصلحة يوجد حيث توجد 
Oil‏ . ثم يقال V4‏ : إذا نص على العلة التي © لا تتعدى » أليس 
تكون العلة آمارة أو دلالة ؟ فان قالوا : بلی . قيل 4 : فعلی OL‏ تدل ؟ 

م فان قالوا : إنها تکون وجه الصلحة ‏ أو تکون آمارة على وجه المصلحة c‏ 
ولا تكون آمارة ولا دلالة على حکم . قيل لم : مثله فى العلة الستنبطة ۳ . 


با 
في اختلاف موضوع ٩‏ العلة وا حكم 


اعلم أن العلة قد تكون حکا Les OU‏ ويكون حكمها LS‏ 
٠‏ وإذا كان أحدها مبنيا على التخفيف » والآخر على التغليظ c‏ جاز أن 
مجعل ذلك“ أمارة تقتضى أن لا يعتبر أحدهما بالاخر . ويمكن أن يجاب 
عن ذلك ۰ فيقال : لا يمتنع اعتبار أحدهما بالآخر » إذا دلت الدلالة على 
ae‏ العلة . فان قيل : إنه لا جوز أن تدل الدلالة على à‏ مثل هذه العلة » 
انتقل الکلام۱۳ إلى إقامة الدلالة على صعة العلة » وحن ۰ من بعد » نذکر 

۰ الكلام فى العلة من حيث هى دليل على Se‏ الفرع » إن شاء الله . 


)١‏ زاده ل 

(y‏ ل: el‏ الها يقام بها 
(y‏ حذفه ل 

:( ل : آنه 

(o‏ ل : الذي 

BU : ل‎ (* 

(v‏ إلى Le‏ حذف س 

(A‏ ل: موضع 

ai (4‏ لس 

۰ ل : شرعی [مع علامة الاضطراب باضامش] 
11( حذفه ل 

Jai (ir 


۲ب 


كعم كتاب ا معتمد لاپ dt‏ البصري 


با 
فى اختلاف موضوع الفرع والأصل وي حكم افرع إذا تقدم حكم الأصل 


أما اختلاف موضوع الأصل ولفرع » فنحو) أن يكون الأصل مبنيا“ 
على التخفيف كالتيمم والمسح على انلفین ويكون الفرع مبتيا على التغايظ 
كالوضوء وغسل الرجلين + [ويروم القائس أن یثبت فى الفرع حکا مخففا . 
ويكون الأصل مبنيا على التغليظ كالوضوء وغسل الرجلين] » ويكون 
الفرع مبنيا / على التخفيف کالتيمم والسح Vol de]‏ : » ويروم القائس 


" أن يثبت فى الفرع حکا مغلظا . فاحتلافا الفرع والأصل كالأمارة . على 


أنه لا ينبغى رد" أحدها إلى الآخر . فان دلت دلالة على ie‏ العلة الجامعة 
بينها » أوجبت الدلالة التسوية بين الفرع والأصل فى ذلك OL‏ > وان 
اختلفا فى التغليظ والتخفيف من وجوه خر . 

وأما الفرع إذا تقدم حكمه على حکم الأصل » فثاله الوضوء إذا قيس 
على التيمم فى اشتراط النية فيه . وذلك أن الوضوء وجب بمكة » والتيمم وجب 
بعد ال هجرة . وقد منع من ذلك قوم OÙ‏ شرط ما pa‏ وجوبه لا يجوز کونه 
مستفادا مما تأخر وجوبه . لأن الدليل [لا يجوز”"] تأخر [“] عن المدلول 
عليه . والأولى أن يقال : وان الفرع ”“] إذا تقدم حكمه » فانه إن لم يدل 
على ثبوت حكمه إلا القياس على ذلك الأصل » فانه لا يصح [ذلك القياس” LOT‏ 


)١‏ ل : فيجوز 

(Y‏ ل: ميناها 

]» حذفه ل [س : م آو يكون » » بدل « ویکون‎ (r 
س‎ dde (4 

ه) ل : فاختلف 

5) ل: الجمع 

(y‏ زاده لس 

(A‏ زاده س 

J'ai (4 

۰ ( کذاك 


في الملة هل هي دليل على رمم الفعل ثم يعلق به حكم شرعي » أو تدل ابتداء على حک شرعي؟ ‏ ۸۰۷ 
لأنه لا جوز أن لا يكون لنا » على EH‏ الذى تعبدنا e Ka‏ دليل 
ف الحال . وإن دل على حکم الفرع دليل متقدم » لم يبطل ذلك القياس . 
لأنه از أن يدلنا الله عز وجل على مک با بأدلة مترادفة . ألا ترى أن 


بات 


في العلة هل هي دريل | على رسم الفرع ثم يعاق به حكم شرعي » 
أو تدل ابتداء على حكم شرعی؟ 


حكى عن ی العباس بن سريج أنه قال : إنما ثبت بالقياس ' 


الأسماء فى à‏ فى الفروع 4 ê‏ تعلق علا الأحكام . وکان Jess‏ بالقیاس M)‏ 


إلى أن الشفعة تركة + ثم يجعلها موروثة ؛ ون وطی البهيمة زنا > ثم Pole‏ 


به الحد . وبعض الشافعية كان يقيس النبيذ على اتمر » > فى تسميته خمرا » 
لاشترا کها فى الشدة ؛ ثم ON u£‏ , وأكثر الفقهاء متفقون على أن 
العلل تتثبت بها الأحكام . 

فان كان أبو العباس [ بن سريج E‏ منع من PEU]‏ الأحكام ف 
الفروع بالعلل > فذلك باطل . لأن أكثر المسائل إنما Je‏ فا أحكامها 
دون أسمائها . والأمارات إنما تدل de‏ أن بعض / She‏ الأصل له تأثير 
فى ال مکی ۰ لا ی ] الائ . ألا تری G‏ نعلل fé‏ لبر بكونه مكيلا » 
لا بكونه مسمى at‏ بر ؟ والأمارة إنما تدل على أن للكيل أو الطعم Vit‏ 


aie (00‏ ل 

(r‏ كذا ل ؛ س‌ص : دلاله 

Jai (r 

+( ل : تعلق [وراجع الورقة ۱۳۸/ب لوطی" Cell‏ 
(o‏ رن qajo‏ 

de (3 

(v‏ حذفه ل 

(A‏ لد : ولا 

6 ل: تاثير 


PTT 


4م كتاب المعتمد لژ الحسين البصر ي 


فى fé‏ بعضه ببعض متفاضلا » لا فی كونه مسمى بأنسه پر è.‏ إنا 
نرد الارز إليه » لنثبت فيه حكمه ابتدا۲(۶ [لا تبعا للام" > uÝ‏ 
لا نروم بقياسه عليه أن نسميه برا . وإن أراد أن العلل قد يتوصل بها إلى 
[الأسماء فى بعض المواضع » ولم نع من أن يتوصل بها LP)‏ الأحكام 
آیضا . فان آراد بالعلل العلل" الشرعية › Pari,‏ الأسماء اللغوية » فذلك 
باطل . لأن اللغه أسبق من الشزع ay ٠‏ اللغة خاطبنا الله تعالى بها . 
فلا يحوز إثبات أسمائها بامور طارية . ولأن أمارات جميع العلل الشرعية à‏ تتعلق 
بالأحكام » ولا تعلق بالأسماء اللغوية . وان أراد أن الأسماء قد 3 A‏ 
بقیاس غير شرعی ‏ نحو أن نعل أ نهم عوا الجسم الأبيض ® الذى حضرم 
بأنه « أبيض » » لوجود البياض فيه » لعلمنا"؟ أنه إذا انتفى عنه البياض " ع 
يسموه بذلك . فاذا وجد فيه » سوه بذلك . ثم نقيس عليه ما غاب rés‏ 
من الأجسام البیض . فقد تقدام القول فى ذلك . وليس هو ببعيد . وان أراد 
أن من الأسماء الشرعية ما تثبت Jul‏ » فغير du‏ أيضا . DÝ‏ : 
الشريعة إنما سمت الصلاة و صلاة » لصفة من الصفات ؛ مى انتفت Ke‏ 
لم تسم فى الشريعة صلاة . فنعلم أن ما شارکها فى تلك الصفة يسمى «صلاة» . 
وأما قول بعض الشافعية أن النبيذ يسمى LA‏ : فليس هو مذهب الشافعى 
وقد قال فى [كثير من] Pass‏ : إن اللحمر هو عصير العنب CN‏ 
الشتد . وأما قیاسه( النبيذ على pat‏ بعلة الشدة وإيجابهم OVA‏ أن 
یسمی cela‏ فباطل . . لأن اللحمر لم تسم خرا لشدة قط e‏ وإن كان 


۱ ص : الابتداه 
(r‏ ل : لابتغاء الاسم 
die (r‏ س 

4( ل ولا سيا 

ai= (ə‏ ل 

dis (a 

(v‏ كذلك 

SI:J (a‏ کنبه 
4( حذفه ص 
۰ ( ل : قیاسهم 
۱ ل : ذلك 


في أن العلة هل يتوصل ما الى إثبات الحك في الفرع وان | ينص عليه في ابملة آم لا؟ ۸۰٩‏ 


لو لم توجد الشدة لم تست چم خمرا. كنا أن ال" لم Ven‏ خلا / للحموضة Slt Ois‏ 
ان کان لاما لل يس خلا . . لكنه إنما سمى خرا [لأنه عصير العنب الى 
pe‏ . ولو كان قولنا خر( للك « يشتمل التمرى والعنى » > Jyt‏ 

سم AEI‏ تلحمر العراق وخر فارس » لكان قول القائل لغره : « أمعك 
۴ أم خر ؟» کقوله : «أمعك زخر LOS‏ خر" العراق ؟ » . فلا 
OBAI‏ فى الجنس > علمنا أن اسم اللحمر لا يتناول 9 . وقول النی de‏ 
اله عليه : « اللحمر من due dote‏ على [أنه إنما LUE‏ ما يكون 
من lé) OV‏ مجازا » لما ذ کرناه الآن . 

فان قبل : هلا قلتم : Al‏ يقع عليه اسم الحمر بعرف الشرع ؟ قيل : 
ليس هذا قولا لأحد . ولو اقتضاه عرف الشرع > لسبق إلى أفهام di‏ 
رم خر ری یا میس با ام 

الصلاة هذه الأفعال الشرعية . فكان ar‏ أن يقبح أن يقول القائل : 

وت بيذ أم لخر ؟ ) 


باب 
في أن العلة هل يتوصل CE‏ إلى إثبات SH‏ في EA‏ 
وإن لم ينص عليه في الجملة » آم لا 
ذهب الشيخ أبو هاشم رحه الله إلى أنه لا يجوز إثبات الحكم فى شىء 
)١‏ ل: لا يسمى 
(Y‏ تكرر الجملة ی ل 


۳( ص : لا عصير ی مشتد 


4( لس : خرا 

(e‏ سل : کشمول 

5) حذفه ل 

(y‏ ل: خر من 

(a‏ ل : اقرها 

(A‏ ل : هاتين الشجرتین 
(Ge‏ ل : مها 

۱ ل : النخل 


J ai= (ir 


۱۱۱۹ 


۸۰ کتاب mul‏ لاني الحسين البصري 

بالقیاس إلا وقد ورد النص باثباته"“ فيه على dt‏ » فیکون القباس دالا 
على تفصيل الحكم . قال : « فلو لم يكن إرث الأخ ثابتا فى الجملة > لم J‏ 
SU]‏ زرثه مع الجد بالقیاس » . وأجاز غيره من القائسين ١ QU‏ 
بالقياس » ون لم يتقدم إثباته فى الجملة . والدلیل على ذلك هو أن الدلالة 
العقلية على جواز استعال القياس لا تخص التفصيل من الجملة » بل تجوز 
استعال القياس فيها . ولأن EI‏ قاست مسئلة الحرام ولم Vas‏ فيها حكم 
شرعى على الجملة راموا تفصيله . بل كانوا مقايستهم يثبتون أصل EH‏ . 
وقول الله je‏ وجل : « لا تحرموا طیبات ما حل" الله لک .. .» ليس 
يدل على إثبات SH‏ الجملة فى de‏ الحرام :/ لأن فلك ها يدل على 
المنع من التحريم » ولا يدل على حكم التحريم إذا وجد . وقد قاس مثبتو 
القياس الارز على البر » ولا يتقدمه تحریم ببيعه متفاضلا على الجملة . 


با 
في نخصيص النصوص [بالقياس ونسخها Ca‏ 


آما نسخ النصوص بالقیاس » فسنبیته فى تضاعیف هذا الفصل . وأما 
إذا كان القياس رافعا للنصوص من غير نسخ » فقد تقدام ذلك فى الأخبار . 
وإنما ذكرنا هذا الفصل هنال“ > وم نذكره نی أبواب القياس » لاتا نقدام 
النص” على القياس . وذلك لا يقف على کون القياس حجة فى الجملة . 
وأما إذا كانت التصوص [عامة » LOL‏ ذكرنا القول فى معارضة القياس ها 


)١‏ ل : Ue‏ به 

J (Y‏ : يتقدم 

۸۷/۰ القرآن‎ (r 

¢{ ل لا 

J (a‏ : عل حم 

1( لس : ونسخها بالقیاس 
(y‏ ل : مثالا 

LL : d (a‏ قد 


ی تخصيص التصوص بالقیاس » ونسخها به AU‏ 


وقد اختلف الناس فى مخصيص العموم بالقياس . فقال الشيخ أبو على 
رجه الله وبعض الفقهاء : لا خص به أصلا 4 قول aÍ‏ هاشم [أولا . 
وقال الشافعی » وأبو الحسن » وکثیر من الفقهاء : أنه يخص به العموم على 
کل حال . وهو قول di‏ هاشم ] أخيرا . ومن ca‏ من حص العموم 
بالقباس فى حال دون حال . واختلف هؤلاء فى تلك JU‏ . فن Quel‏ 
الشافعی من [خص العموم۳] بالقیاس الجلى » وم At dat‏ . 
ومن الناس من خصه بالقياس [إذا دخله التخصیص » وم يخصه به إذا لم 
يدخله التخصيص . 

والدليل على تخصيص العموم بالقیاس] هو أن الصحابة رضى الله 
Vire‏ اختلفت فى الجد » فبعضهم جعله dif‏ من الأخ والاخت يجميع الال . 
وذهب فى ذلك إلى قياس » وخص به قول الله عز وجل : A op‏ 
شلك ليس ل ولد وله حت ان k‏ ترك وع ير إن لم يكن ل 

م »فم de‏ ان لي مع D: de‏ يمل PA‏ 
معنى لن القياس فى مسئلة الجد هو [قياس” ا . 


۱( ل : ص 

J'ai (y 

۳( ل : خصه 

4) ل : بالقیاس AE‏ 

ai= (o‏ ل 

5) کذا على التأنيث 

۱۷۰/ e القرآن‎ (y 

. بعد ذلك بالهامش فى سص : وهذه الآية مخصوصة بنفسها لأنها واردة فى الكلالة‎ (A 
» والكلالة من عدا الوالد‎ 

6 ل : الد JE‏ 

)٠‏ ل : من قياس علة الاشتباه t‏ س : من قياس عليه الاشباه 


۶ اب 


ANY‏ کتاب العتمد لاني السین اليصري 

فان قالوا : Vla‏ الاية بکون / الجد وارثا Olaa‏ ما برثه ؛ وإثبات 
إرثه ق الجملة pole‏ بقياس جلى ! قيل : إنهم لم یذکروا ى ذلك قیاسا 
7 بل لم يستعملوا"”" ق إثبات إرثه يه إلا ما استعملوه ق مقدار إرثه . 

نهم استعملوا القياس Pd‏ هل يرث الكل أو البعض ؟ » » ثم تبع ذلك 
Ru‏ . وهذه الدلالة تفسد قول من شرط 6 فى تخصیص العموم بالقياس » 
أن يكون العموم قد خص من وجه آخر . لأننًا قد Lu‏ فى تخصيص العموم 
بأخبار الاحاد آن العبوم انخصوص هو کالعموم الذی 4 Vas‏ . وإذا 
لم يكن بينها فرق » كان (Pal‏ السلف رضى الله عنهم على أحدهما 
Pers‏ على الاخر . كا أن إجماعهي”" على القيساس فى مسئلة الجد 
دليل على صحة القياس فى مسئلة Gé‏ مجراها . 

إن JS‏ : أليس التخصيص فى معنى النسخ ؟ لأن كل واحد منها هو 
إخراج بعض ما تضمنه الطاب . ثم لم یدل( o‏ عندكم إجماع الصحابة 
على تخصیص العموم بالقیاس وبأخبار الاحاد على جواز نسخه با" ؛ 
ولا دل إجماعهى على النع من نسخ العموم بها" على النع من تخصیصه 
NL‏ . نی قلتم : إن إجماعهم على تخصیص عموم الکتاب بالقیاس , 
إذا دخله التخصيص » لا يدل على جواز تخصيصه إذا لم یدخله التخصیص ؟ 
وإن كان أحدهما فى معنى الآخر ! قيل : إن الحكمين إذا كان معناهما 


1( لس : انما خصوا 
(Y‏ لس : لا مقدار. 


۳( ل : یستعملوه 
4( ل : ارث 

ai= (o‏ ل 
( ل : خصه 
(v‏ ل : وکان اجبّاع 
(A‏ ل: كاجماعهم 
zd 6‏ اجماعهم 
۰( ل: نذكر 
۱ ل : ما 
JiS (yr‏ 

dis (ir 


\o 


1٠ 


في خصیص النصوص بالقیاس ۰ ونسخها به Mr‏ 
واحدا ۰ فان الدلالة على جواز آحدهما هي PIY‏ على جواز الاخر » 
إلا أن ینم من ذلك مانع . ألا تری أن الصحابة لو Pour‏ على قبول 
خبر الواحد فى وجوب النية فى الوضوء. » لدل ذلك على قبوله فى [النية 
ی CO el‏ فاذا يت ذلك e‏ فاجماعهم de‏ © تخصيص العموم بالقياس 
هو دليل على جواز نسخه بالقیاس ‏ لولا مان Ve‏ من ذلك ؛ وهو [الإجماع . 
و *] (حاعهم على المنع من نسخه بالقياس [هو دليل على النع من تخصیصه 
بالقياس © لولا مانع منع من ذلك ؛ وهو إجماعهم على تخصيصه به ۳۰ ] 
دليل OST‏ : وجوب العمل بالقياس مقطوع OÙ ca‏ دليله مقطوع به؛ 
/ وهو إجماع الصحابة . كما أن العمل بالعموم مقطوع به . Le‏ متساويان 
1 ی هذه Us. ie‏ يقم" التخصيص » فيجب إذا كان Wal‏ أخص 
یبین ذلك آنا نعدل عن مقتضی العقل فى تحليل الأنبذة > وغير ذلك e‏ ۳ 
الفياس » مع أن مقتضی العقل مقطوع به . فیجب مثله فى العموم . 
فان۲۱۳ قيل : ON‏ نعدل إلى القیاس عن مجوزات العقول » لا عن 


واجباتها . وإباحة ial‏ من وزات العقول . قيل : ما معنى وصفکم En)‏ 


النبيذ أنه من مجوزات العقول ؟ فان قالوا : معتى ذلك أن العقل > وان أباحه » 
فانه je‏ أن يختص بوجه مفسدة فى المستقبل 6 فيرد الشرع بتحريمه ! قيل 


)١‏ لد : الدلالة 

(r‏ كذا عل التأنيث 

(r‏ ل : الطهارة 

£( ۳ : ق النية » [مع علامة الاضطراب [AUL‏ 
(o‏ : عل جوز 

( ۳ منم 

6 حذفه 

f die (A 

die (a‏ ل 

:d (۰‏ من 

)0 : منم 

(ir‏ من هنا حذف س نحو و رقتين 
(ar‏ ل : انا 


۱۱:۰ 


۰ب 


814 کتاب العتمد gY‏ الحسين البصر ي 

هم : JS‏ ما Vue‏ إليه بالقياس عن مقتضی العقول۲۳ ۰ هذه سبيله . 

وهو موضع استدلالنا عليكم . فان قالوا : إتما جوزنا استعال القياس نی 
مقتضى”" العقل » لأن العقل اقتضى حكمه بشرط أن لا یتقلنا عنه دليل 


سمعى ‏ والقياس دليل سمعى ‏ فاذا Lg‏ عن مة مقتضى العقل » وجب 
الانتقال عنه ! DJS‏ : والعموم أيضا یی Sya‏ مالم مت 
ge Je‏ . والقياس فى الحملة دلیل سمعى عندنا وعند کم . و اع ü‏ 


قد بينا ی خصیص العموم بأخبار الاحاد أنه لا يصح الاحتجاج باجماع 
الصحابة على قبول أخبار الأحاد a‏ الجملة » على قبوفا ی التخصيص ؛ 


أنه إغا ينبغى أن تج dek‏ ها فى التخصيص لأن إحدى المسئلتين هفارقة 


للاخرى . وما ذكرناه هناك يتوجه هاهنا . فلا [معنى [Paley‏ . 


دليل : قد خصت ال العموم بالقياس e‏ لأنها دم ت OT‏ 


OD مجلدوه مائة . ولا حصوه بالقياس‎ 0 o i . وأحرجت منها العبد‎ Oh. 


ولقائل أن يقول : ما يؤمنكم/ أن يكونوا ape‏ من الاية بدلیل غير القیاس ؟ 
OV ts‏ بالإجماع عن نقله ! 

دلیل : قد خصت الصحابة قول الله عز وجل" : «... أحل الله 
البيع ... » بقیاس الارز على البر ! ولقائل أن يقول : لاسبیل لک ال 
بيان ذلك . لأن كيرا من الفقهاء لا dd‏ أن الصحابة اعتقدت رم 
التفاضل bb‏ عدا الستة : فضلا عن آن یکونوا حرمین له LUS‏ . 


C 


t, 
vae : 


(۱ 

aa! : ل‎ (Y 

۳( ل : موضع 

( ل : قيل م 

ه) ل : من دليل 

J (3‏ : حاجه إلى إعادته 
(y‏ راجم SA‏ ۲/۲4 
(A‏ ل : del‏ بالقیاس 
4( كذا تبديل الضمير للصحابه من EG‏ إلى الذکر 
۰ 6 ل : بقياس 

۱ ل : او ge‏ 
(ir‏ اقرآن ۲۷۰/۲ 


في مخصیص النصوص بالقياس € ونسخها به لم 

دليل : قد عدلت الصحابة عن ظاهر القرآن لقياس . فيجب مثله فى 
التخصيص . [لأن التخصيص”“] dme‏ عن الظاهر ! ولقائل أن dé‏ : 
إن من يخالف فى تخصیص عموم الكتاب بالقياس » لا يسم أن الصحابة 
آهمت على ترك الظاهر بالقياس . / 
آمارة مظنونة . ولا يجوز الاعتراض بالمظنون على المعلوم ! والجواب [عن 
[Ou‏ قد تقد م فى باب تخصیص العموم بأخبار الآحاد . ورعا تعلق 
بهذه الشبهة من لا يجيز تخصيص العموم بالقياس إذا لم يدخله التخصيص ؛ 
إذا دخله التخصیص] ۰ يقول : إن دخول التخصيص يدل على أن 
صاحب الشريعة قال مع العموم « Poslal‏ على flans‏ يمنعكم مانع» . 
ويدل على أن صاحب الشريعة قد أشعرنا بانه معرض للتخصيص ! فيقال 
له" : لم زمت أن تخصيصه يقتضى de‏ على عومه ما لم gs‏ منه مانع ؟ 
فان قال : OÙ‏ العموم » من حقه أن يحرى على عمومه إلا لدليل . قيل : 
فهذا حکم العموم سواء علمنا دخول التخصيص عليه » أو لم نعلم ذلك . 
ولیس یقف ذلك على دخول التخصیص . ویقال MA‏ : ودلالة الأمارة 
على تخصیص العموم تدل على أن صاحب الشر يعة قال فى العموم : 
« احملوه على عمومه إلا أن یعنع من ذلك مانع » . ويقال لم : لم عتم أن 
العموم الذى / لم يدخله التخصيص» لاقترن به ما ai‏ لأن بیان لا يتأخر. 
قيل : PAS‏ يقول من لم يجوز تأخير البيان . لانه يذهب إلى أن ما دل 

ai= (۱‏ ل 

(y‏ حذفه ل 

(r‏ ص: يحب 

:) حذفه ل 

dal : ص‎ (o 

5) حذفه ل 

À : ل‎ (v 

(A‏ ل : ذلك 


JAS 


MA‏ | كتاب التمد لاي الحسين البصري 


على de‏ القیاس » ل يكن متأخرا عن العموم"). [ثم يقال له : بلزمك 
ما آلزمتنا فى العموم إذا دخله التخصیص"] . [وقالوا أيضا : إن ما دخله 
التخصیص(۳] يدل على أن صاحب الشريعة قد قال فيه إنه ليس الراد به 
جميعه » فيكون مجملا . فجاز إعمال القياس فيه ! والجواب : ان العموم إذا 
خص Lanas‏ معینا 6 فائسه as‏ البای o‏ . ومعلوم دخوله نحت العموم . 
ولا یکون مجملا . و[عا یکون مجملا MB‏ خص تخصيصا غير معین . 
وبا قوثم : إن القیاس Le]‏ يصح بالضرورة الداعية إليه »ومع وجود العموم . 
فلا ضرورة تدعو إليه ! du : Foy‏ لم : آتریدون أن الضرورة الداعية 
إلى القیاس زائلة إذا دحل اد نحت لفظ العموم » أو إذا كان الحكم 
مرادا بالعموم؟ فان قالوا بالأول » كان موضع DAEL‏ . ون قالوا JUL‏ » 
م يمكنهم أن [يبينوا أن الحكم مراد"“] بالعموم » إلا إذا أثيتوا أن القیاس 
ليس بحجة مع العموم . فيصير دليلهم مبنيا على نفس الميثلة . فان قالوا : 
تناول” لفظ العموم للمسئلة يدل على أنها مرادة به ؛ وذلك نمی عن القياس ! 
قيل : إنما تعلمون أن تناول لفظ العموم ها يدل على أنها مرادة به“ إذا 
gt‏ أنه ليس من شرط دلالة العموم على ذلك أن لا يعارضه”؟ قياس . 
وإنما تعلمون ذلك إذا علمتم أن القیاس الخصص لعموم لیس بدلالة . 
hias‏ موضع الحلاف élu.‏ قوم : إن القياس فرع على النص . فلو 
حص القياس العموم" > لكان قد اعترض بالفرع على الأصل ! الجواب : 
إن" قياس الارز على البر إتما يخص قول الله OV es je‏ .... وأحل الله 

(r‏ حذفه ل 

(r‏ زاده حل 

4) غير منقوط › اما « يبقى » او «ينفى » 


] منقوط‎ sė] dE : ل‎ (e 
ل : لو‎ 6 

(y‏ ل : يثبتوا الحم مرادا 
(A‏ حذفه ل 

4( ل : يعارض ` 

(ER‏ ل : هو 

۱ القرآن ۲ /۲۷۰ 


في مخصيص النصوص بالقياس » ونسخها به ۸۱۷ 


البيع ... » وليس هذه الآية أصلا لهذا القياس . لأن أصل القياس/ [هو 
u u‏ یقع الرد" إليه کالبتر » أو“ تحریعه » أو ما يدل على cu‏ 
و ما يدل عل Aie‏ ام الصحابة وغیره . فأما قول الله je‏ وجل 20 
Jis...‏ الله البيع ... » فليس هو الذى رددنا إليه الارز » ولا هو الدال 
مس القياس. فلم یعترض بالفرح على أصله . طإومنباك»ه أن النبى صلى الله 
عليه قال لعاذ : عاذا * ؟ قال : بكتاب الله . قال : فان لم تجد ؟ قال : 
[بسنة نبيه] . قال : فان لم تجد ؟ قال : أجتهد رأنى . فجعل اجتهاده مشروطا 
بأن لا يحد الحكم فى الکتاب [والسنة . [Ply‏ يتناوله موم الکتاب والسنة 
[فهو موجود ما فى الکتاب وإما فى السنة . وقد صوبه النبى صلی الله عليه ! 
لمواب : ان" الراد بذلك : إن ل مجد فى نص الكتاب MEL,‏ بعل 
. يدل على ذلك أنه قال : آحکم بكتاب الله je‏ وجل . قال : فان 

در : أحكم بسنة رسول الله صلى الله عليه واه ول . ومعلوم أن ذلك 
لا عنع من تخصيص الکتاب ٠‏ بالسنة المعلومة . ولس موز الحواب عن هذا 
Al‏ بأن < يقال إن حكم القياس غير موجود ا > وإن تناوله العموم : وأن ذلك 
قد دخل نحت قوله : « أجتهد رأ » . لأنه ét‏ يتعلم معاذ " أن ذلك الحكم غير 
موجود فى الكتاب : وان تناوله عمومه بعد أن يحتهد . أن القياس قد دل 
على أن ذلك لمكم لم يرد بالعمو تعموم . . وعند ذلك بسقط de‏ الاجتهاد . ومعلوم 
أنه قد جعل 200 اجاد af,‏ مشروطاً بنفى وجدانه SH‏ وهذا التأويل یقتضی 
أن نفى وجدانه اک فى الكتاب مشروط OY‏ بتقدم اجتباد رأيه . مؤومنها» أن 
۱( ل : هنا 

(r‏ ل : و 

۲۷۰/ ۲ قرآن‎ (r 

4( ل : فيسنة رسول al‏ 

(o‏ ل : ولا سنة رسو الله . ونم 

Jai (4 

(y‏ ل : ليس یعلم 

( زاد بعده ل : وق الکتاب » 


Oe‏ ل : حصل 
1( ل : مشروطا 


۰ب 


۱۳/۱: 


۸۸ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


النسخ كالتخصيص» فى أن کل واحد منهما يدل على أن انخاطب EL‏ 
لم يرد به بعض ما تناوله . فاذا لم يجز النسخ بالقياس » فكذلك التخصيص ! 
والجواب: ان شيخنا أبا عبد الله يقول : إن tant LYI‏ على أن القرآن لا 
بنسخ بقياس » كا [أجمعت الصحابة”©] على أنه بخص به . ولو لا ذلك » 
لجوزت نسخ القرآن به . فالشببة زائلة عنه . فان قبل : كيف يجوز أن Dar‏ 
على المنع ما أجمعت الصحابة على جوازه ؟ / قيل : إن الصحابة لم تنص" على 
جواز نسخ القرآن بالقياس . ولا آهعت على تخصيصه بالقياس الذى هو فى 
معناه . ولیس يمتنع أن يرد التعبّد بأحدهها دون الاخر» لوجه المصلحة يفترقان 
فيه » لا يعلمه”" إلا الله je‏ وجل . ألا تری أنه كان يجوز ورود النص بالفرق 
بين التخصيص «النسخ بالقياس ؟ وأجاب الشيخ أبو هاشم رحه الله بأنه إنما 
لم € النسخ به > لأنه لا يجوز أن dy‏ الله عز وجل نصا ويجعل العمل © 
به موقوفا على اجتهادنا . وإعا الجائز صرفه من وجه إلى وجه بالاجتهاد . ولقائل 
أن يقول : إن کون العمل بالنص sise»‏ على اجتهادنا» » معناه Ci‏ جوز 
أن لا يعمل به [أصلا إذا أدتى الاجتباد إلى Ps‏ وليس هذا سبيل النسخ 
من المنسوخ قد تمل به فى حال متقدمة . فان كان إخراج بعض الأشخاص 
من كونهم مرادين بانعطاب هو صرف للخطاب "۲ عن جهة إلى جهة » وليس 
هو إيقاف”) الخطاب على اجتبادنا ۰ فكذلك إخراج حكم الطاب فى 
بعض الأزمان دون بعض هو صرف اللحطاب من جهة إلى جهة . وأجاب أصعاب 
الشافعى عن الشبهة بأن النسخ نما لم يصح بالقياس » OÙ‏ كونه ناسنا للنص OO‏ 


cart ل : انه‎ )١ 
ل: تجمعوا‎ (Y | 
ل : یعلم‎ (۳ 
ل : اخم‎ (£ 
ل : موقوف‎ (o 
ل : اصلا اذا اجمد‎ )5 
ل : لان‎ (y 
الخطاب‎ : J (A 
ل : اتفاق‎ ٩ 
ل : النص ينيى” عن أن النص‎ )٠ 


في قلب العلة والقول عوجها ۸۹ 
مخلافه . والقياس لا يصح إذا دفعه النص . فوقوع النسخ به وقوع بدلیل فاسد . 
lias‏ لا يصح» لأن القياس إذا نسخ الکتاب » لم يكن الکتاب لافه . لانه 
ليس يبطل حکمه y.‏ بقصر حكمه على بعض الأزمان . كا أن القياس 
إذا «Vans‏ > يكن النص يخلافه . aÑ‏ لم يرفعه بالقياس”". ولا قصره 
على بعض الأشخاص gè.‏ قوم : : من شرط القياس أن لا يرذه النص . 
لأن Cart EN‏ على هذا الشرط. Kad‏ كان العموم حلاف القياس» فقد 
رده النص ! الجواب : يقال لم : ! PE) Mo‏ برد" النص أن يكون القیاس 
دافعا له أصلاء فكذلك نقول : لیس ذلك موجودا(*۲ / فى مسثلتنا . وان أردتم 
أن يكون القياس de‏ بعض ما اقتضاه العموم > فليس فاد ما هذه سبيله 
جع ۵ بل هو موضع MIEI‏ 


ات 


في قلب العلة والقول بموجبها 


أما قلب العلة » فهو أن يعلق انحصم" عليها ضد" ما aile‏ لمعلل [من 
الک ] ؛ فلا يكون تعليق أحد الحكمين أولى من الآخر. فيبطل iw‏ 
[Le‏ وذلك على أضرب : آحدها أن یکون OASE‏ مفصلين ؛ والآخر أن 
يكونا مجملين ؛ والآخر أن يكون أحدهما جملا والآخر مفصلا. أما الفصلان 
فضر بان : هو أحدهما که أن يتناقضا بأنفسهها حتى يقول العلل : «فوجب أن یجوز»» 
ويقول الآخر : «فوجب أن لا يجوز». والاحر» Y‏ یتناقضان] بأنفسهاء 


( ل : اختص 
(Y‏ ل : القیاس 
d:d (۳‏ 

4) ل : عوجود 
(o‏ ل : مجمعا عليه 
؟5) إلى هنا حذف س 
(v‏ حذفه ل 


(A‏ س : تعلقهیا ہا ؛ ل : تعلقها بها + ص : تعلقها با 
(a‏ ل : ان لا يتناقضا 


العتمد ج ۲ - Y£‏ 


۷ب 


۱۱:۸ 


AYe‏ كتاب المعتمد لاني این البصري 


بل بواسطة . مثاله : أن یعلل Lu‏ استحقاق من OS‏ بغیر السیف 
لقصاص بأنه قل لا على وجه القصاص ؛ [فأشبه ما (ذا قل القاتل بالسيف 
فيقول paf‏ : « فوجب أن لا يقتص منه بغير السيف » كا إذا قتل القاتل 
بالسيف ”^ ] . أما القسم الأول » فلا وجود له > لأن الحكمين إذا تناقضا 
کاب أحدها واستحال اجتاعها فى الأصل . ومن حق من" قلب القیاس" 
أن يصداق هو والعلل فما حكان به فى الأصل . وأما الثانى فله وجود . وهو 
دليل على فساد العلة . لأنه ليس بان تدل العلة على أحد الحكمين » ولا تدل 
على الآخر لأن الإجاع واقع على أحد الحكمين : إذا ثبت » انتفى الاحر- 
بأولى من العكس . وأما إذا كانا مجملين » فنحو أن بقل أحدها : « فوجب 
أن يكون من شرط "۲ هذه العبادة معنى ما» » ويقول الآخر : « فوجب أن 
لا يكون من شرطها“ معنى من العانی » . وهذا كالقسم الأول فى التناقض 
لأن الحكمين » وان des LS‏ » فها مفصلان فى إثبات الشرط ونفيه“ . 
وأما إذا كان أحدهما جملا والآخر مفصلاء فضربان: بإ أحدهما أن يكون 
امجمل هو حكم التسوية » / نحو أن يقول القائل : « فوجب أن يستوى كذا 
مع کذا » ۰ وتكون الامة مجمعة على أن أحدها [ على [OBH‏ » فیجب 
مثله فى الاخر. يؤوالاخر که ليس هو قياس التسوية . ومثاله تعليل الاعتکاف 
at‏ لبت فى مكان مخصوص . فکان من شرطه اقتران۱۰) معنى من Qlall‏ » 
کالوقرف بعرفة . و بقول الحصم : P?‏ يكن من شرطه الصوم کالوقوف » . 


۱( لس : معلل 

Jai (y 

(r‏ «لا 0 ۰ کذا ح ۽ لکن حذفه JL‏ احطوطات 

4( زاده ح لس مع اختلافات فيا بیہا . حذف ل من n‏ فوجب » إلى « بالسیف » . س فى 
الأول : Bat,‏ كان قد قتل » » وق الاخر : ET‏ السيف اصله اذا كان القاتل قد فتل 
بالسيف » . ١‏ 

(ə‏ حذفه س 

1( ص : شرطه 

۷) ل : شرط هذه العيادة 

(A‏ ل : نصه 

(a‏ کذا لس À‏ ص : کالا 

)٠‏ س : اقران 


في تخصيص العلة ۸۳۱ 
وهذا هو" الذى Mas‏ يفسد العلة . لأنه ليس بأن يدل العلة على 
أحدهما » فینتفی MENT‏ لكان الإجاع » بأول من العكس . وهذا أول مما 
ذكرناه فى كتاب أفردناه فى القياس الشرعی() . فان اعترض قب العلة نقض» 
أو غيره من وجوه الفسادء بطل القلب. وصح قياس المعلل» لأنه قد صار حكمه 
أول بأن يعلق على- العلة . 

فأما القول use‏ العلة » فهو أن SRE‏ الخصم أن قول(“ بالحكم الذی 
علقه القائس ۰ فيعلم أن العلة ما دلّت على موضع الحلاف. مثاله تعليل 
الاعتكاف بأنه لبث فى مكان مخصوص . فكان من شرطه معنى ما » 
كالوقوف بعرفة . فيقول الخصم : أنا أقول من شرط الاعتكاف [اقتران معنى 
[PL‏ وهو النية . 


A 
في نخصيص العلة‎ 
أن العلة قد يوجد معناها فى فرع © من دون حکمها » وقد يوجد‎ del 
«#فالاول » هو « الکسر » . وذلك بأن ترفع وصفا من أوصاف العلة» ظنا‎ 
» يؤثر فى الحكم هو ما عداه‎ rot منك أنه لا تأثير له . وأن الذی [جوز‎ 
بأنها صلاة‎ ONE معلل وجوب صلاة‎ Je ثم ينقض ما عداه . مثاله أن‎ 
يبحب قضاو‌ها كصلاة الأمن . فيظن المعترض أنه لا تأثير لكون العبادة صلاة‎ 
س : و‎ )١ 
ds : لس‎ (r 
ل : الحم‎ (r 
نجده كالضميمة فى آخر هذا الکتاب‎ (4 
س : يكون‎ (e 
du س : من‎ )5 
am زاد بعده ل : «الیه ۾ + س : اقران‎ (y 
لس : فرع من الفروع‎ (a 
حذفه ل‎ (4 


۸ب 


AYY‏ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


ی هذا الحكم ؛ oh‏ الذى يظن [أنه مكثر فى [Vol‏ هو وجوب القضاء . 
ثم ينقض ذلك بصوم الحائض ف شهر رمضان » يحب / قضاؤه » وليس 
بواجب . وينبغى لمعلل إذا أراد أن يحيب عن ذلك أن يبن أن لكون العبادة 
وصلاة » Ob‏ ی الحكم المعلل ؛ وأن الصلاة حالف الصيام فى هذا 
الباب . 

وأما al‏ الثانى که فهو « النقض». وقد اختلف الناس هل يجوز تخصيص 
العلة المستنبطة ؟ ولا يمنع ذلك من كونها أمارة على شک و يجوز تخصيصها n‏ 
ويكون تخصيصها مانعا من کونها آمارة . فأكثر أععاب أنى حنيفة Poe‏ 
تخصيصها . وهو محكى عن مالك . وأصحاب الشافعى عنعون . وربما مر فى كلام 
الشافعى جوازه . وذكر قاضى القضاة فى « الشرح » أن الشافعى Pie‏ ذلك ؛ 
és‏ يعدل عن حکم علة إلى حكم ile‏ اخرى . . والمعلوم من مذهبه أنه يشتر Lis‏ 
نفى العلة الثابته۳؟ فى العلة الاولى حى لا ينتقض . غير أنه لا يصرح باشتراط 
ذلك » لأنه معلوم من مذهبه الاشتراط O‏ , 

أما العلة الشرعية المنصوصة » فقد [اتفق على“] جواز نخصیصها من 
أجاز*» تخصيص الشرعية المستنبطة . واختلف sul‏ تخصيص المستنبطة فى 
جواز تخصيص المنصوصة الشرعية . فأجازه بعضهم »وهو ظاهر مذهب الشافعى . 
ومنع منه PT‏ ون . وأقوى OU‏ يحتج به ا مانعون من تخصیص العلة المستنبطة» 
هو أن يقال : معبى قولنا « إنه لا جوز نخصيص العلة » » هو أن تخصيصها 
يمنع من كونها آمارة وطريقا إلى الوقوف على SA‏ فى شىء" من الفروع » 


(à‏ ل : ان یور فى الوقوف 


(r‏ ل: تاثير 

(r‏ ل : يحوزوت 

4( لس : لا ye‏ 

bé :J (e 

d (*‏ : التاثر 

(y‏ لس : اثراطه 

(A‏ ل: رای أبو عل 

je  ل‎ (4 

(re‏ ل : أنه لم مکن أن ؛ س : ما مکن ان 
۱ ل : الشرع 


۳ 


Ye 


في خصیص العلة AYY‏ 


سواء ظن بها أنه“ وجه المصلحة أو لم يظن ببا ذلك . فاذا نا أن تخصيصها . 


يمنع من كينها طريقا إلى KH‏ » فقد تم ما أردناه . وبيان ذلك : Of‏ إذا 
علمنا أن علة تحريم بيع الذهب بالذهب متفاضلا هى کونه موزوناء ثم علمنا 
إ باحة بيع الرصاص متفاضلا مع أنه موزون » لم UE‏ إما أن : ذلك بعلة 
اخرى تقتضی إباحته هی أقوى من علة تحريم الذهب « ولما أن ds‏ ذلك 
بنص . / op‏ دل على | باحته de‏ يقاس بها الرصاص على أصل مباح» نحو 
کونه أبيض أو" غير ذلك من آوصافه « PUR CB‏ نعلم نحريم بيع 
الحديد متفاضلا لأنه موزون غير أبيض . لاتا لو شككنا نی كونه أبيض 2 
م نعلم قبح بیعه متفاضلا . كا لا نعلم ذلك لو شككنا فى كونه موزونا . فبان 
CÌ‏ لا نعم بعد التخصیص FA‏ [ثی ء بکونه] موزونا فقط » وبطل أن 
یکون هذا فقط علة + وثبت أن العلة کونه موزونا مع أنه غير أبيض . 

فان قال الخصم : الأمر كما O‏ غير أننى لا آشترط نفی البیاض 
ف لفظ العلة ! قيل : قد سامت أن العلة ليست الوزن فقط ۰ وهو الذي نريده 
وأنه لا بد من اعتبار نفى البياض . فنقول لك : فهلا اشتر طته ؟ لأنك إذا لم 


تشترطه Chi e‏ آن العلة هی الوزن bä‏ . وقد سلمت فساد كون ذلك 


. فقط‎ Ma 
من العلة » وإن كان‎ lee غير ألى. لا اسميه‎ » Pabail فان قال : آنا‎ 
لأنك قد‎ e التحريم لا حصل من دونه ! قيل : قد ناقضت فى هذا الكلام‎ 


اشترطته فى التحريم be‏ تفصل بينه وبين غير من الأوصاف . ثم نقضت 


ذلك بقولك رلا اميه كرما من العلة » » مع أنك قد وافقت2؟ فى المعنى 


۱( لس : انها 

۳( ل : و 

4( ل : اما ان 

aS ل : سوی‎ (o 
لل : قلت‎ )5 

(y‏ لس : علة 

(A‏ حذفه ل 

(a‏ س : اوقفت 


۱۱:۹ 


۹ب 


4 کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


وخالفت فى الاسم . وان دل" على ! باحة بيع الرصاص نص + وکنا قد علمنا 
Vah |‏ فالقول فى ذلك قد تقدام [من (Oo‏ نشترط نفى de‏ الاباحة 
فى علة الحظر. . وان لم نعلم علة [ باحته » فعلوم أن علة ذلك مقصورة على 
الرصاص » لا يتخطأه لا لو al‏ » لوجي فى الحكمة أن بنصب الل 
We‏ دلالة ليعلم ثبو Po‏ حكمها [فها (Ole‏ الرصاص . وإذا كان 
كذلك » م عم قح بيع الحديد متفاضلا ولا غيره» إلا إذا علمناه موزونا 
ليس برصاص OS.‏ شككنا فى كونه رصاصا » لم نعلم قبح بيعه متفاضلا 
وكذا"“القول فى الاستدلال / بالعموم . لأنا إنما نعم حسن قتل زيد المشرك”» 
بقول الله عز وجل : « اقتلوا المشركين... » وإن ذلك Da ts‏ اللفظ » مع 
أنه نه لا saas VJI‏ . وهذا لا عکن saas‏ . والذى يبن ما قلناه من 

شتراط نفى انخصص ‏ أن الانسان لو استدل على طريقة dg‏ برية بأميال 
رتم ری مل لذ يدل لیب - وعلم أنه لا يدل على طريقه 
sÏ‏ أسود ‏ فانه لا ستدل فيا بعد على طر يقه بوجود میل OV‏ دون أن ; 
أنه غير أسود . لأنه لو شك فى سواده » لم يستدل به على طريقه. فقد ص4۱9 
ما أردناه . والعلة المنصوصة فى ذلك" كالمستنبطة . 

وقد ۱٩‏ احتج فى المسئلة بأشياء أخر : gd‏ أنه لاطريق إلى صعة العلة 
الشرعية المستنبطة الا جریانها فى معلولاتها . فاذا لم نجر فيها » لم يكن إلى Ke‏ 
)١‏ لس : علة اباحته 

(Y‏ ل: مع أنا 

(r‏ س : آل ثبوت 

4( ل : ق غير 

(o‏ سس : لانا 

5) لس : هکذا 

o/a القرآن‎ (y 

te (A‏ يتناول t‏ ل : یتناوله 

(a‏ لس : دلالة 

die (je‏ س 

11( ل : مثله 

۲ ل : بان 

(v‏ سذفه ل 

14( من هنا حذف س نحو أربعة آوراق 


je 


في خصيص الملة ۲۰ 
طريق . ولو كانت صحيحة » لوجب فى الحكمة نصب طريق OU‏ . وهذ 
باطل نا باه من أن ججريان ای سل ليس بعاريق إلى NA‏ أن 

ل : al‏ ليس OU‏ طريق سواه . فلم يجب بطلان العلة إذا لم À‏ فى 
Élu . ue‏ قوفي : : إن العلة الشرعية» قد دل الدليل على تعلق الحكم مها . 
فلم جز نخصيصها » كالعلة العقلية . ولقائل أن Ja‏ : ولم 645 أن العقلية إنما 
لم je‏ تخصيصها » PÑ‏ الدلالة دلت على تعلق الحكم بها ؟ وما أنكرم 
أن الذى ل“ م جز نخصيصها هو كوا موجبة » والعلة الشرعية أمارة . 
فالأمارات قد يتبعها حكمها » وقد لا يتبعها . . فان قالوا : ألستم تجوزون کون 
بعض العلل الشرعية وجه المصلحة ؟ ووجوه المصالح موجبات أيضا . ٠‏ فلم يجز 
إذا تخصيصها ! قيل : إن" ثبت ذلك فى بعض العلل الشرعية » فانا نظن 
كونها وجه مصلحة . فهى من هذه الجهة أمارة أيضا . والأمارات الظنونة ON‏ 
يجب / أن لا Me LE‏ أبدا . فان قالوا : العلة المانعة من تخصيص العقلية 
هو وجوب تبع حکمها لها › ki‏ حصلت » ما لم نع من ذلك ماع . 
فلذلك لم je‏ أن ge‏ مانع من حكمها » وكان وجوب تبع SH‏ ها من غير 
مانع » هو الذى لأجله لم يز أن ce‏ مانم من حكمها ! قيل : لم زعتم أن 
العلة ما ذ كرتم ؟ ول » لا وجب تع © اک لها ما لم ج ملع > لم يجر أن 
fase‏ + بعش الاين NUS‏ 
7 مم المرع Le‏ مع العقل date I‏ 

di> (y‏ ص 

„Bid (۳ 

£( ص : کان 

(ə‏ حذفه ل 

5) حذفه ل ۲ 

(y‏ ل : نخص . [وكانه الصحيح] 
(A‏ ل : اما 

4( ل : منم 


۱/۱9۰ 


۰ب 


م کتاب المتمد لأني السين البصر ي 


jE‏ تخصيص تلك ! ولقائل أن يقول : إن عنيتم أنها مع الشرع ۰ كالعقلية 
مع العقل » من حيث دل الدليل على تعلق SH‏ بها . فهو الدليل المتقدم . 
وان عنيتم أنها مع الشرع كالعقلية مع العقل فى المنع من تخصيصها e‏ فقد 
جمعتم بينهما بغير élu . de‏ أن" الأمارة الدالة على العلة a‏ طريقها . 
والطريق إلى الاعتقادات والظنون لا تلف فى الشخص الواحد » بل إذاكان 
طريقا إلى الظن شی ء أو اعتقاده » ووجد فى شیء آخر كان طربقا إلى اعتقاده 
أو ظنه » فيجب أن يكون الأمارة طريقا إلى ظن”" لوصف علة فى کل موضع 
وجدت ° فيه ! ولقائل أن يقول : الأمارة ليست دالة على أن العلة فى الفروع» 
فيلزم الإنسان” أن يعتقد كونها علة فى کل تلك الفروع . واعا هی دالة على 
أنها علة الأصل . واما بعلم أنه لا يجوز تخصیصها بنظر آخر . وهو موضع 
OI‏ وما " أن العلة طريق إلى إثبات الحكم فى الفرع » ۰ لأت إذا علمنا 
أن الوصف de‏ الاصل ‏ ودل الدليل على التعبد بالقیاس » فان الوصف يكون 
طريقا إلى إثبات الحكم فى الفرع . فاذا اختص هذا الطریق بفرعین» لم À‏ 
کونه طریقا إلى العلم Se‏ أحدهما . ولا يكون طریقا إلى SE dd ١‏ الآخرء 
أذ طري ال بو رقف ل يجوز Ge‏ أطي فیکون طر u‏ 


إلى العلم أو الظن بأحدهما > ولا يكون طريقا إلى ذلك فى الآخر » سيا وما 


ذكرناه طريق إلى العم کک كم الفرع وليس بطريق إلى الظن . وإتما الطريق إلى 
الظن ما Va. Est, MUSS‏ طريق إلى کون الوصف de‏ الحكم 

ly‏ قلنا : إن ا لمکم فى الطرق لا «Cake‏ لأن هذه سبیل الأدلة » والادراله 
فى كونبهها طريقين إلى العلم . فان قيل: إتما وجب ذلك نا كرم» لأنه طرف“ 


۱ ل : قوف ان 

)٣‏ کذا لح ؛ ص : وهی 
۳( ل : ان 

Jai )4 

(o‏ مع تقدم وتأخير فى ل 
( تکرر de‏ فى ص 
(y‏ ل : لامها 

(a‏ ل : لاما طرق 





AYY UN في تخصيص‎ 


موجبه ! قيل : الإدراك ليس عوجب العلل . فقد استمرت هذه القضية فيه . . 


فان قيل : العلة فى استمرار الأدلة والإدراك » فيا ذکرتم » أنه ليس 
للأمارات یبا مدخل . وليس كذلك KH‏ بالعلة الشرعية ! قيل : إن 
ما ذكرناه لا ختلف بحسب الأمارات . لأن من ظن أن زيدا فى الدار » 
بخبر رجل بعيد من الكذب ۰ [فانه [PY‏ يجوز أن بره عن کون عمرو 
فى الدار فلا يظنه صادقا . Bb‏ وجب ذلك فى الأمارات الفردة » [فالذی 
يقترن ”“] بها أدلة قاطعة أولى بذلك . ولقائل أن يقول : ليس العلة فى العلة 
والادراك EL‏ طريقان » بل لأن الادلة إما أن تكون موجبة [كدلالة 
کون ای Le‏ على Pas‏ مدرکا » Us‏ أن تكون لولا المدلول ما كانت 
IYA‏ على كل حال كدلالة ie‏ الفعل على کون deb‏ قادرا . وليس 
كذلك الأمارة » لأنها غير موجبة . وليست لولا المدلول ما كانت الأمارة 
على كل حال . وأما کون المذرك مدرکا » فعند Wei‏ يجب عنده ا 

بالدرك . فهو كالموجب . / والصحيح أن کون المدرك مدركا يوجب کونه 
عالما بالدرله. ونه أن يقول : إذا جاز أن تختلف الأدلة والأمارات فى الشخصين 
فهلا جاز اختلافها فى الشخص الواحد ؟ فانكم لا Ming‏ أن يستدل 
VOY‏ بالدلالة استدلالا Less‏ » فيع أحدهما مدلولما دون الآخر» 
ولا(" أن يستدل الواحد بالدلالة على مدلول فى موضعين Jai‏ ثبوته فى أحدهما 
دون الآخر. وتجيزون أن ينظر OBY‏ بى الأمارة نظرا واحداء» فیظن ٩‏ 
أحدهما حکمها دون الآخر ds ٠‏ حكمها فى أحد الشيئين دون الاخر . 


۱( ل : العلم 

(x‏ ل : فلا 

(r‏ ل : AU‏ یمنون 
4( ل : wY‏ 

(o‏ ل : JYJ‏ کونه 
5( ل : تجوزون 

(y‏ ل : الانسان 

(A‏ ل: الا 

٩‏ ل : الانسان 
(ie‏ ل : فنظر 


أهلما 


AYA‏ کتاب المعتمد لأني الحسين البصري 
ویفارق الأدلة ف ذلك کا فارقها فى الناظرین . ویقول أيضا على استدلا 
. [بالحبر : [Vol‏ من آخبره زید بأن عمرا فى الدار » فانه لو قيل له : لم 
ظنت أن عرا فى الدار ؟ لقال : [إن زیدا [sl‏ بذلك ؛ وهو بعيد 
من الكذب . ومع ذلك قد ob ot‏ خالدا فى الدار » فلا يظن ذلك إذا O‏ 
أخيره من هو أبعد [من الكذب à Pa‏ آنه“ فى ذلك اوقت o dj‏ 
السوق ؛ أو ظن کونه(] فى السوق بأمارة أخرى . ولا يحرج إخبار زيد 
عن کونه أمارة على أن عمرا فى الدار . لأن الأمارة لا تتخرج عن ES‏ 
ai‏ » إذا أخطأت فى موضع آخر . فكذلك لا تتخرج العلة من“ كونها 
آمارة » وان QUE‏ عنها حكمها . nb‏ لو" جاز وجود العلة فى فرع 
ولا يتبعها فيها حکمها > لم يكن بعض الفروع بذاك dl‏ من بعض . فکان ٠١‏ 
يحب أن نحتاج فى تعليق SH‏ عليه فى كل فرع إلى دلالة . لأن ES‏ 
ا ن شش و نک ا ئ كل برع . إن JS‏ : أليس يجوز 
ganat‏ العموم ؟ ؟ وم رجه ذلك من کونه دلالة . قيل : إن التخصيص 
ليس يدخل العموم" من الوجه الذی كان منه دلالة . لانه Ne]‏ يدل 
لأجل صیغته » بشرط انتفاء القرائن »> وصد ره عن Se‏ وليس موز jo‏ 
اجهاع ذلك كله . ولا يدل » فلم توجدونا MOINS‏ حصلت. [ف موضع LP‏ 
۱ب ولم تدل . ولم ينقض ذلك كونها دلالة . ولیس /كذلك العلة عند کم > لأنكم 


: بالحيوان el‏ علامة الاضطراب باطامش] 
: لان زیدا dzl‏ 

: مله عن الكذب 

(t‏ : لاله 

(o‏ حذفه ل 

(G‏ لع عن 

(y‏ ل : أنه لو 

۸ : ما 

J'ai (4 

:d (e‏ رما 

J (11 

۳ كذا صل ؛ ح ë:‏ توجد والادلة 
(if‏ حذفه ل 


بع ب به 
PS‏ 
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في تخصيص العلة AYA‏ 


جعاتموها أمارة c‏ وخصصتموها مع ذلك . ولقائل أن بقول :يكم ۱ « ليس 

بعض الفروع OÙ‏ لا بوجد فيه حكمها آول من بعض ce‏ باطل » « لآن 
بعضها آول من بعض . لان الفرع انختص ء با يمنع من حکم العلة » ول 
أن ابید فيه کر à‏ من فرع لم بوجد فيه ما pe‏ من حكم ال 
وذلك أن العلة أمارة . والأمارة يتبعها حكمها عل“ الأكثر . ولذلك كانت 
طريقا إلى الظن . والأصل فيها أن يتبعها حكمها إلا لمانع . فان وجدت فى 
موضع » » وکان(۳) حکمها لا يتبعها » ML,‏ تقتضى أن يدل الله عز وجل 
على ذلك . فاذا لم OU‏ عليه » فلا مانع من تعليق الحكم بها guè.‏ 
قوم : وجود العلة مع عدم حكمها يدل على أن ا لمعلل ما استوق شروط العلة . 
والعلة PL‏ م ر بستوف شروطها » كانت باطلة ! الجواب : يقال لم : 
زعم أن Clé]‏ حكمها pe‏ يدل على أن المعلل ما استوق شروط العلة ؟ 
ولا بد من أن يقولوا : لو“ استوی شروطها › لم يتخلف عنها حکمها . 
فیقال لم : هذا موضع SH‏ . ويبطل ذلك بالعلة لة النصوصة » إذا لم 
يقرر بها التعبد بالقياس . ويبطل Mde‏ بعضهم بتخصيص بتخصیص العلة المنصوصة 
مع ورود التعبد بالقياس élu.‏ قوم : إن وجود العلة مع عدم حكمها 
مناقضة . وهو من آکد ما یفسد به العلة ! والجواب : يقال 

معنى قولكم « مناقضة » ؟ فان قالوا : المناقضة [هو الاقرار بوجود العلة 
من دون حكمها من غير دلبل منع من حكمها ! قبل هذا لا پدل على فا 
العلة وإنما يدل على أن المعلل قد أخطأ حين لم يتبعها حکمها . فان قالوا : 
المناقضة“] هی الأقرار بوجود العلة من دون حكمها > وان دل الدليل 
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۸۳۰ کتاب المتمد لأني الحسين البصري 


er‏ على انتفاء حكمها ٠‏ /قيل لم 600 : Se‏ لا يسم [ن ذلك مناقضة ؛ ویقول: 
۱ إن یم أن ذلك Res‏ زعتم أنه يفسد العلة ؟ فان قالوا tj:‏ 
: إن ذلك مناقضة تفسد العلة ‏ لأن العقلاء Gode‏ مناقضة مفسدة" e‏ 
حتى العوام ]م . ro‏ قائلا لو قال : وسامحت فلانا » لأنه بصرى» 2 
ثم لم يسامح غیره EEE‏ وام وا واس : «زعت آنك o‏ 
cel‏ فلانا لانه بصرى . فهدا(؟ Va‏ . قيل : إن هذا الانسان 
لو" اعتذر ab‏ : ۱ « لے يسامح فلانا 3 اکن بسا لله s rane‏ 
لم عکن أن بدعی على جميع الاس أنهم يذمونه ويلزمونه اشتراط نفى 
داهف Made‏ الاولى . وإن اداعوا ذلك على - جميع العقلاء » فخالفوهم 
من العقلا ء . ولا یلزمون العدل" ذلك . فان قالوا : : لو لم تفسد العلة بتخصیصها ۱۰ 
م تفسد بمعارضة نص فا ! قيل iA‏ إن أردتم أن النص عارضها فى بعض 
فروعها » فهذا هو التخصيص الذى لا تسد العلة به“ عند Kapas‏ . 
ols‏ أردتم أن النص يمنع من حكمها فى جميع فروعها € فن أجاز العلة القاصرة» 
لا بمنع من کونها [علة فى الأصل فقط. ومن ل جز ذلك » یفسد العلة 
من حيث كانت قاصرة » خارجة" عن ES‏ أمارة فى كل الواضع . وليس ۱۵ 
كذلك إذا خف Le‏ حكمها فى بعض فروعها El‏ . لأن ذلك لا ينع 
من كونها أمارة . على أن هذه Pipili‏ تبطل بالنص على العلة » إذا لم يرد 
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في خصيص U‏ ۸۳۱ 
معه التعبد بالقياس »على قول من لم جز القاس بها . لأن حكمها ینتفی Le‏ 
فى الفروع كلها . وليس ذلك مناقضة . ولا جری Gé‏ معارضة النص بعلة. 
[ويبطل العلة المنصوصة مع ورود التعبد بالقياس”] . «ؤومنها» di‏ : إن 


العلة مع“ كل فرع نجرى مجرى النص على فرع واحد . فکا لم جز تخصيص ٠‏ 


النص على فرع واحدء فكذلك العلة ! الجواب : ان النص dll‏ لعين 
واحدة »/ CN‏ يمكن تخصيصه . لأنه غير متناول الأشياء فيخرج بعضها . 


وليس كذلك العلة الشائعة فى فروع كثيرة » لأنها تتناول أشياء . فهر © 


كالعموم . فجاز أن تدل دلالة على إخراج بعض Pb‏ الأشياء من0© 
حكمها . ويبطل ذلك بالعلة المنصوصة على قرل من أجاز تخصيصها . 
واحتج من أجاز تخصيص العلة بأشياء : lb‏ أن العلة الشرعية أمارة . 
فجاز وجودها d‏ موضع ولا حكم » كنا جاز وجودها قبل الشرع وليس معها 
ذلك الحكم . ولقائل أن بقول : à‏ إذا جاز قبل US‏ أمارة أن بوجد 
من دون حكمها » جاز تخصيصها بعد كونها أمارة ؟ وما تنکرون أن تكون 
ا صارت أمارة » صارت طريقا إلى الحكم . وليس كذلك قبل كونها أمارة . 
ألا ترى أنها قبل الشريعة لم يتعلق بها حكم ؟ ولا يجوز أن يتعلق بها حكم أصلا 
بعد US‏ آمارة . على أن ذلك یبطل على قول الشیخ dl‏ عبد Mi‏ رجه 
الله بالعلة فى الترك » [لانه قد أجاز ] وجودها قبل الشريعة من دون حكمها . 
ولم جز تخصيصها بعد كونها أمارة . n‏ أن العلة الشرعية أمارة على الحكم 
جعل جاعل . فجاز أن نجعلها أمارة فى مكان دون مکان . كما أن خبر الواحد 
ا كان أمارة ؛ جاز أن Lens‏ أمارة مع عدم [نص OTA‏ ؛ ولا Je‏ 
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۱۱۱۳ 


ATY‏ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


أمارة مع أن نص القرآن بخلافه ! الحواب : ان العلة لا تكون أمارة على الحكم 


يجعل جاعل . لأنا إن جعلناها وجه المصلحة c‏ فوجوه lall‏ لا تكون 
كذلك jé‏ جاعل . وكذلك حيع وجوه القبح والحسن"). ألا ترى أن 
کون الفعل » رد" الودیعة ۲۳ » لا يكون وجها فى حسنه يجعل .جاعل ؟ وإن 
جعلناها أمارة توجد مع وجه الصلحة » فكونها كذلك ليس Je‏ جاعل . 
بل هی کذاك » شاء الجاعل [ذلك أو 4 pets‏ . فإن وجدت الأمارة 
مع وجه الصلحة ق موضع دون موضع » وعرفنا ذلك » فلا بد من أن نشترط 
انتفاء الوضع الذى / يوجد العلة فيه من دون وجه الصلحة» حتى يصح أن 
تکون طریقا . وهذا نقول : إن خبر الواحد أمارة وطريق إلى الحكم بشزط أن 
لا [يعارض کتابا ولا حبرا متواتا أو LOL)‏ . طوومنباکه قوفم : إنه إذا كان 
pl‏ عند خصومنا من تخصیص العلة الستنبطة أن ذلك يمنع من جريانها 
فى معلوفا » وهو طریق ها » [لأنه ليس طریق [OR‏ » فالعلة التصوص 
علیہا M‏ لا تنم ) تخصيصها . لأن ذلك لا ينقض طریق صحتها » لأنه 
ليس Le Gb‏ هو الجريان فى معلوفا . وإذا صح تخصیص O‏ 
المنصوصة » علمنا أن ذلك نما لم pe‏ مها“ لكونها de‏ شرعية وأمارة . 
فجاز مثله فى الستنبطة . لأن ما جوز ويستحيل على الشىء » لا يختلف 
بحسب اختلاف طريقه ! الجواب : ان من منع مین تخصیص العلسة 
النصوصة » له أن يقول : in‏ أمنع من تخصيص المستنبطة بغير الجريان. 
بل Le‏ ذکرته<۱ من کون ذلك طريقا الى الحكم إلى غير ذلك من الوجوه » 


6 مع تقدم وتأخبر فى ل 

+( ل : لوديعة 

۳( ل : أو al‏ 
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(ie‏ ل : ذکرناه 


في تخصيص العلة Arr‏ 
OY‏ أستدل بالجريان أصلا . وأستدل به على النع من تخصیص Pal‏ 
الستنبطة فقط. وأما المنصوصة » Bb‏ كان طریق Le‏ غير الجريان » جاز 
أن نع من تخصيصها بوجسه PT‏ ومن يحيز تخصيص العلة المنصوصة» 
له أن يفرق بينها وبين المستنبطة Le‏ (قد [P‏ عليه المستدل دليله . وهو 
أن طريق عة الستنبطة الجريان” . و التخصيص بيبطل ذلك . وليس 
طريق صحة المنصوصة الجريان » فیبطله التخصيص . db.‏ « إن ما يستحيل 
ومجوز على الشىءء لا يختلف بحسب اختلاف طريقه »۰ فباطل . لآنه 
إذا كان ما يستحيل على الشیء » إا يستحيل عليه لما يرجع إلى طريقه » 
جاز أن تختلف استحالته إذا اختلفت الطرق . واستحالة تخصیص العلة Le]‏ 
كان لأجل بطلان طريقها . [فالعلة التى طريقها نص Ve‏ بفسدها نص ۲ 
تخصیصها فلا“ يستحيل التخصيص علا . ماه وهو وجه CS]‏ 
عکن أن يحتجوا به » / فیقولوا(۴: إن العلة الشرعية VEUT‏ فوجودها فى 
بعض الواضع من دون حكمها لا مخرجما من کونها أمارة . لأن الأمارة ليس 


يجب وجود" حکمها معها على كل حال . وإتما الواجب أن يكون الغالب 


مواصلة(۲ حكمها ها . ولیس بطل هذا الغالب بتخلف"۱) حكمها Le‏ 
فى بعض الواضع . فبطل قول من قال ( إن نخصيصها يخرجها من ES‏ 
أمارة وعلة ۲۱۹ » . يبن ذلك أن وقوف مركوب القاضى على باب الأمير أمارة 
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۳ب 


NT‏ کتاب المعتمد لاني الحسين اليصري 


لكونه فى دار الأمير , ولا Vas‏ عن كونه أمارة علی ذلك أن لا نشاهد 
القاضى فى بعض الحالات فى دار الأمير » أو نرى مركوبه على باب الأمير 
مع غلام غيره » فنظن أنه قد استعاره غيره . ألا ترى D‏ إذا رأينا مركوبه 
على باب الأمير مرة اخرى » ظنتّا کون القاضى فى دار الأمير إذا كان 
الأغلب أنه هو الذى يركب ذلك المركوب . وكذلك وجود الغيم الرطب فى الشتاء 
من [دون Le‏ لا" بخرج Pal‏ من كونه أمارة على نزول المطر ! 
الجواب : : إنا لا عنع أن توجد الأمارة فى بعض المواضع من دون حكمها لكن 
إذا علمنا انتفاء حكمها d‏ بعض المواضع لعلة من العلل » شرطنا فى كونها 
أمارة انتفاء تلك العلة » أو انتفاء الموضع الذى ۸ يوجد فيه حكمها . ولا يكون 
طریقا إلى الحم إلا إذا علمنا انتفاء ما شرطنا انتفاوه . يبيّن ذلك أنه إذا 
يكن القاضى فى دار الأمير وان كان [مرکوبه ببابه إذا كان مع غلام 
غيره Cu‏ لا يمكننا أن نظن كون القاضی فى دار الأمير إذا roue‏ 
[ مرکوبه على بابه إلا بأن نعلم أو أو [O‏ أنه ليس غلام غيره Dax‏ 

ألا ترى اتا لو ظننا غلام غيره معه » لم نظن کون القاضى فى الدار ؟ ولو 
رأينا مرکوبه على باب الأمير » ونظرنا فى الدار » ولم نشاهده فيها » فان 
نظن فها بعد أنه فى الدار إذا شاهدنا مركوبه على الباب وعلمنا أننا لم 
[نشاهد داخل الدار نم[ نشاهده فيها . [والله أعلم”*] . 
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مناقضة العلة وما برس به من النقض Ayo‏ 


اب 
مناقضة العلة وما [بحترس به (ge‏ النتقض 


۱/۱۵4 أن نقض العلة هو أن توجد فى موضع من دون حكمها. وحكمها‎ dl 
ضربان : مجمل » ومفصل . والمجمل ضربان : إثبات » ونفی . فالاثبات‎ 
اجمل لا ینقض بنفی مفصل . «النفى اجمل ينقض باثبات مفصل . مثال‎ 
ÈS الأول أن یعلل معلل قثل السلم بالذمی » فیقول لان“ حران‎ 
كلمسلمين . فينقض به إذا قتله‎ » M les محقونا الدم ؛ فثبت بينها‎ 
من صدق القول‎ pe نى“ اللخطأ لا‎ les خطأ. وذلك أن نفى القصاص‎ 
أن ثبوت القصاص‎ D Le » بینها قصاصا؟ . وإذا صدق القول بذلك‎ ob 
العلة . ومثال الثانى أن بقول العلل : لأا“‎ Se فلم ينتف‎ c ينها لم برتفع‎ 

مان » [فلم یثبت"] بینها قصاص . فاذا نوقض بالسلمین ثبت بينها 
قصاص فى قتل العمد » انتقضت العلة . لآن ثبوت القصاص بين الشخصين 
فى موضع من الواضع + لا يتصدق معه القول” بأنه لا قصاص بينهها على 
الإطلاق . 

وأما الحكم الفصل » فإما أن يكون إثباتا > وإما نفيا . فالإثبات ينقض 
بالنفى المجمل . مثاله أن يقول Ji‏ : « فوجب أن يثبت بينها جميعا قصاص 
فى قتل العمد» . وذلك ينتقض باحر [ولعبد“] » إذا قتل العبد" . لانه 
لايثبت بینها قصاص . لأن انتفاء القصاص على الإطلاق يزيل ثبوت 
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كلم کتاب mul‏ لاني الحسين البصري 


القصاص فى بعض الواضع . وأما النفى المفصل » فانه ا Va‏ باثبات 
pe‏ . لان قول العلل : « فلم ou‏ بينها قصاص فى قتثل Qi‏ 
لا O aii‏ بثبوت القصاص بين المسلمين . لأن ثبوت القصاص بينها ف 
الجملة لا يمنع من انتفائه عنها فى بعض المواضع . 

وقد ترس( من النقض بوجوه : منها الاحتراس*© بالأصل » ومنها 
الاحتراس”“ بشرط يذكر فى حكم العلة » ومنها [الاحتراس بحذف”] 

والاقتصار على الشبه بالأصل . 

مثال الاحتراس( بالأصل أن يعلل معلل JS‏ المسلم بالذمى بأنها حران 
os‏ محقونا الدم ؛ فقتل أحدها بالآخر قیاسا على السلمین . فاذا 
نوقض/ بقل انلطاً » قال : أنا رددت الفرع إلى المسلم » وأنا أقول فى 
الفرع مثل ما قلته فى الأصل ؛ وأنا أوجب القصاص فى الأصل فى العمد » 
دون اللحطأ» . وهذا الاحتراس"“ غير ححيح » لأن H‏ هو ما BiG‏ 
به العلل » دون ما أضمره . وهو إتما صرح LL‏ الشخصين فى القتل» 
لا غير . ولم یشترط فيه شرطا آخر . وليس رد الفرع إلى الأصل عوجب 
استوائهها فى کل حکم » على کل وجه À.‏ يصرح با 

وأما الاحترا س" بشرط مذ كور 9 الک atà‏ أن يقول Jai‏ . 
OL «‏ حران » OU‏ » محقونا الدم » فوجب أن يثبت Leu‏ قصاص إذا 
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مناقضة العلة و ما عرس به من النقض ATV‏ 


قتل [أحدهصا M pu, CURE past‏ أن Jå‏ : إن الاحتراس D‏ 
ف الحكم هو إقرار بانتقاض العلة . وذلك أن العلل قد حكم بأن العلة هی 
kes‏ [حرین » مکلفین > [Use‏ الدم ha‏ « وأنه لا يدخل. فى العلة 
غير ذلك . فاذا قال : إن هذا یوجب القصاص ف قتل العمد دون اللحطأ » 
مع وجود هذه الأوصاف ۰ فقد أقر OÙ‏ العلة توجد فى موضعین ویتبعها حکمها 
فى أحدهما دون الاخر . فان قيل : لاءبمنع أن تکون الحرية » والعقل » وحقن 
الدم إنما تؤثر فى إيجاب القصاص فى قتل العمد » دون اللحطأ ! قیل : إن 
كان ذلك OU‏ فى آحد الوضعین دون الآخر» QG‏ اختص به أحدهماء 
فينبغى أن يذ کر ذلك المعنى فى de‏ العلة . لأن له Lt‏ فى إيجاب القصاص . 
ون كانت الأوصاف توثر فى الک فى أحد الموضعين دون الآخر» AIN‏ 
افترق فيه الموضعان » فقد أقررتم أن العلة تقتضى الحكم فى موضع دون موضع » 
ون كانت موجودة Les‏ على سواء . ولنا أن نجیب عن هذا الكلام » ونقول : 
إن الشرط المذكور فى الحكم هو متأخر فى اللفظ » متقدم فى المعنى OÙ.‏ 
معنى القیاس/ « CLS‏ حران » مكلفان » محقونا الدم J‏ أحدهما Colo‏ 
عدا » فثبت بينها القصاص» ۰۲ وذلك أن Ogs‏ العمد له تأثير فى 
القصاص . وهذا يقتضى أنه » وإن کان“ ذ کر فى الحكم » فهو مذكور 

على أنه من حملة العلة . ۱ 





)١‏ حذفه ل 

(r‏ زاد بعده ل à:‏ فاذا نقض بقتل قال قد احرزت فى الک بقولي اذا قتل احدها صاحبه 
«la‏ . زاد بعده س : «فاذا توقض بقتل الخطأ » قال : قد احترست فى الحم بقولى : إذا قتل 
Lau‏ صاحبه عمدا . وذلك أن قتل العمد له تأثير فى القصاص . وهذا يقتضى انه وان ذکر فى 
الح فهو مذکور على انه من de‏ العلة » . 

۳( من هنا Si‏ س 

4( ل : الاحبراز 

(o‏ ل : حران مکلفان محقونا 

( زاد بعده ص : ذلك 

(y‏ : ابا 
die (4.‏ ل 

۰( حذفه ل 


۱/۱۵۵ 





ملع کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 

وأما الاحتراس“ بحذف KA‏ »> فهو أن يذكر المعثل العلة » ولا 
یذ کر الحكم ؛ لكنه يقول عقيب العلة : فآشبه الفرع كيت وكيت » . 
وقد يفعل ذلك إذا لم يمكن التصریح بالحكم . وقد قبل : إن هذا لا يصح. 
OÙ‏ قولنا « فأشبه كيت وكيت » » هو حکم بأن الفرع يشبه كيت وكيت . 


وإذا كان ذلك حكما » احتاج Ve Al‏ إلى أصل برد" o . Pa‏ 
باب 
القول قي الاستحسان 


de!‏ آن احکی عن أععاب gi‏ حنيفة القول بالاستحسان . وقد ظن 

us‏ من رد عليهم أنهم عنوا بذلك KH‏ بغير دلالة . والذى حصله 
متأحرو آعحاب ألى حنيفة رحمه الله » هو « أن الاستحسان due‏ فى الحكم ۱۰ 

عن طريقة إلى طريقة هی أقوى مها » . وعذا ول من ظنه مخالفوهم ؛ لانه 

OS‏ بأهل العلم > où‏ أصعاب المقالة أعرف بمقاصد [أسلافهم > ولأنهم 

. ) هذا الاثر « ولوجه کدا‎ uail J) نصوا ف كثير من المسائل » فقالوا‎ NAT 
v. 


فعلمنا pe‏ یستحسنوا بغير طریق 


والذى بنع من SH‏ بغير طريق ؛ أن الحكم بغير طريقة ما أن ۱۰ 


(١‏ ل + الاحراز 

(Y‏ س : ذلك 

: A زاد بعده س : مثاله أن يعلل الشافعية الثيب الى لم تبلغ ى أنها لا تجبر على النکاح‎ (r 
النکاح » > لا ینقض بالثيب‎ de متخيرة للازدواج » فاشہت الكبيرة . ولو قالوا : « فلم جر‎ ۳۹ 
محيرة للازدواج » فاشببت‎ LU) : WE he المملوكة وبالثيب المحنونة . فاذا لم يصرحوا الحم‎ 
» الكبيرة »۰ ثم نوقضوا بالئیب انجنونة والثيب المملوكة  قالوا: « نحن !ما شنا الصغيرة بالكبيرة‎ 
على‎ ohe لا‎ brl : فيجب أن نقول نى الصغيرة الثيب ما نقوله فى الثيب الكبيرة . ونحن نقول فیم‎ 
cubes التكاح إذا ۸ تكونا مجنونتین ولا مل وکتین ؛ و تجبران إذا كانتا مملوكتين او جنونتین. فلم يفرق‎ 
. فلم ينتقض قولنا إن قد آثبت الكبيرة‎ 


ئ( zd‏ فوم 
(o‏ ل : اليق 


wp : ل‎ (y 
ل : طريقه‎ (A 


القول في الامتسان . ۸۳۹ 


یکون حکا بالشهوة » أو بأول خاطر » أو بظن الأمارة له . وذلك یتأتی 
من“ الصی ولعامی کا یتأی من العالم . فکان Po‏ جواز ذلك من 
هوللاء Curl‏ » وکان ینبغی أن لا یلام من حکم بذلك . ولان هذه الاشیاء 
قد. تتناول الحق كا تتناول الباطل . ولأن الظن لا عن آمارة لا يتميز من ظن 
السوداوی . 

ولكلام 2 الاستحسان على ما فسره أصعاب di‏ حنيفة رضى الله 


عله( ؟ بقع فى المعنى ويقع فى العبارة . أما فى المعنى » فهو أن بعض الأمارات 


قد يكون أقرى من بعض . وجوز العدول من(* / آمارة إلى أخرى من غير أن 
تفسد Os aY‏ . وذلك راجع إلى نخصيص العلة . وقد تقد م ddl]‏ ف 
ذلك . ومن ۲۳ ] الكلام فى العی » الکلام فى حد الاستحسان . وأما الکلام 
ف العبارة 4 فهو pri Toi‏ ذلك ea a>] DE‏ 


وأما حد الاستحسان فقد اختلف فيه. فحده بعضهم بأنه « العدول 


عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه » . وهذا باطل . لأنهم یستحسنون 


إذا عدلرا إلى نص » كا لا یستحسنون۲۳] أن لا قضاء على الاکل ناسيا 


2 صومه » وت ركهم القیاس ی ذلك للخر . وحداه بعضهم بأنه y‏ نخصيص 
قياس بدلیل هو أقوى منه » . وهذا باطل » لأنہم قد يعدلون فى الاستحسان 


قا OO‏ غير قياس . وحده بعضه بأنه « ترك طريقة 
عن o”‏ > وعن عير باس . و * بعصم له } 


ss ovy .‏ آول م . لولاها > لوخب الشات على الاول ۲ . ویقرن۱۳) 


(GI‏ ل : نظر 

3 : ل‎ (Y 

۳ س : یفتفی ۲ 
(s‏ کذا لفر الصحابة Lal‏ 
(o‏ ل: عن 

G‏ ل: الاو ی 


y‏ ل : الكلام فى ذلك ف العی » وأما 

(A‏ ص : استحساہم 

4( زاده t god‏ وق آخره ی س : « ال نص کاستحسامم » 
(ie‏ حذفه ل 

sie (۱‏ س 

(sr‏ حذفه ل 

۳ ل : یعرف 


۵ب 
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Ate‏ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


هذا من وجه al‏ الحسن رحمه الله » وهو قوله : « الاستحسان هو“ أن 
يعدل الانسان عن“ أن يحكم فى الستلة بعثل ما حکم به ی نظائرها إلى 


خلافه » لوجه.هو أقوى من الأول يقتضى العدول عن الأول » . وهذا ek‏ 


عليه أن يكون [العدول عن العموم إلى التخصيص استحسانا ويلزم عليه أن 
OSS‏ القياس الذى يعدل a)‏ عن الاستحسان استحسانا . 
وينبغى أن يقال : الاستحسان هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد » غير 
شامل شول الألفاظ لوجه هو أقوى منه » وهو فى حكم الطارئ على الأول » . 
ولا يلزم على ذلك قوم « PLS‏ الاستحسان بالقياس » . لأن” القياس 
الذى تركوا له الاستحسان ليس فى حكم الطارئ » بل هو الأصل . ولذلك 
یصفوه بأنه استحسان € وان كان أقوى فى ذلك الموضع Vu‏ تركوه . 
MU,‏ الوجه فى تسميتهم ذلك استحسانا » فهو أن الاستحسان À‏ 6 


وان كان" وقع على الشهرة والاستحلاء فقد بقع على العلم بسن الشى ء . 


/ فيقال : فلان يستحسن القول بالتوحيد والعدل"“ . وقد يقع على الاعتقاد 
والظن بحسن الشبىء . فاذا ظن AA‏ الأمارة” » واقتضاه ذلك أن یعتقد حسن 
مدلوفا » je‏ أن يقول : قد استحسنت هذا KH‏ . فصح فائدة هذه 
التسمية » وجاز الاصطلاح مهم على التسمية . 





في تعارض العلل والقول في ناه غم 


بإب 


في تعارض ۳ لعلل والقول في تنافييا 


de متنافية > قد يفهم‎ Vaata أن وصفنا العلل بأنها‎ del 


متضادة لایصح اجتاعها . وهذا غير Pare‏ فى هذا A‏ لأن 


الا کل والكيل والاقتيات لا تتضاد . وقد يفهم منه آنها لا تجتمع کونها عللا . 
وذلك ضربان : Last‏ لا جتمع کونها Pôle‏ لتنا أحكامها ؛ والآخر 
لا مجتمع LS‏ عللا لا لتنانی أحكامها . والتنای ۲۳ أحكامها لا بد أن يكون 
أصلها أكثر من واحد . ويستحيل أن یکون أصلها واحدا » لأنه لو كان 
أصلها واحدا على وجه واحد » لكان قد اجتمع فى الأصل حکان متنافیان: . 
وذلك محال . 

فان قبل : هلا تنافت العلل » وإن كان أصلها واحدا وحكمه واحد ع 
إذا تنافت الأحكام فى الفروع بأن توجد إحدى العلتين فى فرع » ولا توجد 
الاخری فيه ؟ فیلزم أن بوجد٩‏ فيه حكم العلة لوجود إحدى العلتين » وإن 
ینتفی لانتفاء العلة الأخرى ! قيل : إذا وجدت إحدى العلتين فى الفرع 
دون الاخرى > وجب وجود حکمها ab‏ ولا(۱۱) یلزم ONLY OPs LE‏ 





sd )١‏ تعار يض 
(Y‏ حذفه لس 
J (۳‏ : ایضا 


4) لس : مراد 

(o‏ أى فى الأشياء الستة فى حديث الربا 
5) ص : إحداها أحدها 

(y‏ تكرر الكلمة فى ل 

(A‏ لس : المتنافية 

( س : واحدا 

ds yY: لس‎ (5 ۰ 

۲۱ لس : ۸ 

۲ لس : انتفاوه 

۳( ل : ولا انتفاء 





۰ب 


مم SES‏ العتمد لاني الحسين البصري 


العلة الاخرى . لأن انتفاء العلة لا يقتضى انتفاء حكمها إذا خلفتها de‏ 
اخرى . 

فاذًا ثبت أن أصل العلتين المتنافيتي الحكم O4‏ فصاعدا , 
فثاله"“ وجوب النية فى التيمم . ونفى وجوبها فى إزالة النجاسة ؛ ورد الوضوء 
إلى إزالة النجاسة / بعلة أنها طهارة بالماء » ویرد إلى لى التيمم بعلة أنها طهارة 
Pons “‏ . وان امتنع كونها عللا Pond‏ سوی تناق الحكمين » 

: لا یکون فى Lt‏ من [le‏ ذلك الاصل بعلتین ؛ بل کل منم 

ex بعلة واحدة » كتعليلهم تحريم التفاضل فى ابر بكونه مكيلا‎ dl 
بكل واحد منها . ومتی تنافت‎ de مأكولا » أو مقتاتا . وليس منم أحد‎ 
العلل » واشتبه القول فى فروعها » وجب الترجیح . وينبغى قبل ذلك أن نتكلم‎ 
. فى غلبة الاشباه(؟‎ 


الكلام في غلبة الأشباه ”© 


أنه ينبغى أن نذكر ما الشبه » وعاذا يقع » وما الشبه الغالب » 

وما قياس العنی » وما قياس غلبة الأشباه© » وقسمة قياس غلبة الأشباه . 

والشبه هو ما له محصل الاشتباه . والاشتباه هو اشترا تراك الشيئين ی صفة 
من الصمات ووجه من الوجوه ` وهذه الصفة وهذا الوجه هو الشیه . 


وأما ما يقع به الأشباه"“ » فابن عليّة یعتبر الصورة کرده الجلسة 

)١‏ لس : ائنين 

(r‏ ل : اقناله 

+( لس : و رده 

(i‏ ل : الحدث 

ه) ل : لوجه 

5( لس 1 الاشتیاه 

(y‏ ل : الاشتياه 

8) س : الاشتباه 

6 ل : الاشتیاه 








الكلام في غلبة الاشباه AE‏ 


الثانية ى الصلاة إلى الجلسة dt‏ فى إسقاط وجویها » لان كل واحدة Le‏ 
جلسة . والشافعى يعتبر الشبه بالأحكام > کرده العبد Usa‏ إلى 
الملوکات نى اعتبار قيمته » بالغة ما بلغت » من حيث أشبه المملوكات 
فى أحكام كثيرة . والصحيح أن Ma‏ يكون بكل ما كان له تأثير d‏ 
SA‏ > سواء كان حکا » أو لم يكن حکا » لأن کون ابر مكيلا أو مأکولا 
لیس بك 


LÉ,‏ غلبة الشبه » فهو أن يكون الشبه أقوى من شبه آخرء فهو 
أولى بأن يتعلق KH‏ به لقوة آمارنسه . وقوة الأمارات أمر ظاهر » [لا 
[PJ‏ فيه ۱ 

وأما قياس العی » فهو أن یکون شبه [فرعه بأصله لا یعارضه(۹ ] 
شبه آخر . فان عارضهء كان خفیا جدا . کرد" العبد إلى الأمة فى تنصيف“ 
حد الزنا . 

وأما قياس غلبة الاشباه » فهو أن یعارض [الشنبه۳] الحاصل فيه / شبه 
OST‏ » يساويه فى القوة » M,‏ فضل 55 أحدهما على الاخر . ولا يخلو 
هذان الشتهان إما أن es‏ أصل واحد ء أو إلى أصلين . فان رجعا 
إلى أصلين € جاز أن يكون الفرع واحدا » ويشبه بأحد الشبهین ODi‏ 
الأصلين » ويشبه بالشبه الاخر الأصل الاخر . كالعبد المقتول يشبه الحر 


:d (‏ العتق 

di- (y‏ ص 

3: لس‎ (r 

4( ل : الاشکال 

(o‏ ل : فرع باصل لا يعارض 
(Q‏ راجم القرآن ‏ 4 |۲۰ 
(y‏ زاده لس 

ssl : ص‎ (A 

(a‏ لس : او 
d 0 ۰‏ : بردوه 
۱ ( س : أحدا 
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Att‏ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 
فى Oat‏ بدله من حيث كان مكدّفا ؛ و"ایشبه الملوکات فى نفی 
وأما أن برجع ۳ إلى أصل واحد » فقد يكون الفرع اثنين » وقد یکون 
واحدا . فان كانا اثنين » DR Pal‏ كل واحد منها يشبه الأصل Ossi‏ 
الشبهين » دون الآخر . كالارز وابحص" » أحدهما يشبه البر من حيث كان 
مكيلا » والآخر Pacte‏ من حيث كان مأكولا . وأما إذا كان الفرع واحدا » 
فكالارز الشبه للبر من حيث كان مأكولا » ومن حيث كان A‏ 
ومن حيث كان مقتاتا . فيقع النظر : فى أى هذه الوجوه هی علة | 
فال تدل عليه أمارة » قفي يفسادة .وا تساوى فى ولا لمات عل 
عندل فيه إلى الترجيح . 
رن نذكر الأ الرجره قى بقع بها تریح العلل إن شاء اله تعال . 


با 
LS‏ برجح به de‏ على de‏ 


اعام أنه ینبغی آن ند کر yi‏ ما الترجيح ؟ وما الفائدة فيه ؟ ثم نقسم 
الترجيح العلل . 

أما الترجبح » فهو الشروع") فى تقوية أحد الطريقين ^ على لاخر 
اناك لا رس اجيم دبک Les‏ طريقين لو انفرد کل واحد 
منها . لأنه لا يصح ترجیح طريق على ما لیس بطرية 


ع( ل: الحديد 
(Y‏ س : أو 

+( ل : رجما 
4( ل : فان 

(o‏ : باحدی 
( س : يشهه 
(y‏ ص : Er‏ 
(A‏ ل : الطرفین 


وأما الفائدة فى Vas‏ > في ٩”‏ أن یقوی الظن الصادر عن إحدى 
الأمارتين عند تعارضها”؟. ولذلك لا يصح الترجبح بين الأدلة » لأنها 
لا تتعارض . لأن تعارضها موقوف على تنای مدلولاتها . وق تعارضها ثبوت 
مدلولاتها على oÑ; . Lots‏ الأدلة لا قعضی الظن . فلا عکن القول / بأن 
ار الطتّن يقوى . ون الترجیح یفتضی 7 التمسك با ثبت فيه الرجيح 2 
واطرا اح ما لم Paca‏ . والدليل لا يجوز اطراحه ٠‏ | 

فأما قسمة ترجیح العلل » فهر أن العلة ینبغی أن ترتع با يرجع إلى 
طریقها » وعا برجم إلى الحم الذی هی طريقه » و عا يرجع [إلى مکانها")] 
وهو الأصل أو" الفرع أو هما بعجموعها . 

[أما الراجع رظي ل ما برج إل طريقها فى الأصل ومنه ما 
برجع إلى طريقها فى الفرع 9" . ] 

أما الراجع إلى طریقها فى الأصل » فضربان : أحدها أن یکون طریق 
رجودها فى الأصل أقرى من طريق وجود علة اخرى فى أصلها . والآخر أن 
يكون طريق صم إحدى العلتين فى الأصل أقوى من طريق 229 صعة الاخرى . 

وأما الراجع إلى طريقها فى الفرع » فان“ يكون طريق وجودها فى الفرع 
أقوى من طريق وجود الاخرى فى فرعها . 

وأما الترجيح الراجع إلى حکمها فضربان : آحدها يتعلق محکمها و 


)١‏ لس : بالترجيح 
C‏ س : فهو 

۳( ل : تعارضها 
4( س : احدی 
ه) ل : wa‏ 

3( حذفه لس 

(v‏ ل : اطراده 
۸( ل : فهو 

) ل : اليه كانها . 
۰( لس : و 

۱ زاده لس 

(WY‏ ل : طریقه 
Gr‏ ل : فبان 


۷ اب 
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45م کتاب المتمد لاني الحسين البصري 


الأصل . والآخر يتعلق بحكمها فى الفرع . Li‏ المتعلق Y‏ بالأصل فضربان : 
أحدهما أن يكون طريق ثبوت أحد الحكمين فى الأصل أقوى من طريق 
ثبوت [الحكم الآخر فى أصله . والآخر أن يكون طريق es‏ أحدهما 
ف الأصل Des‏ > وطريق ثبوت الآخر فى أصله العقل" . وأما التعلق 
بحكمها فى الفرع » فضروب : منها أن بكون آحدها حظرا » AN‏ إباحة . 
Lu‏ أن يكون ى آحدهما زيادة على الآخرء كالندب والباح Us.‏ أن 
يكون قد شهدت الاصول” بأحد الحكمين . كعموم خطاب e‏ أو قول 
صصانی . Es‏ أن يكون حکم إحدى العلتین یتیمها فى جميع فروعها » سم 
العلة الاخرى لا Olak‏ فى جميع فروعها ؛ فیکون PU‏ على قول من 
أجاز تخصيص العلة . 

وأما الترجيح الراجع إلى الأصل وحده » فبأن تكون إحدى العلتين منزعة 
من عدة اصول » والاخرى منترعة من أصل واحد . 

وأما الترجيح الراجع / إلى الفرع وحده» فبأن يكون [فروع (حدی"*] 
العلتين [أكثر من الاخری . 

وآما الراجع إلى الأصل والفرع حيعا » فبأن يكون الفرع بأحد الاصلین *] 
أشبه منه بالآحر » où‏ يكون من جنسه . کرد" كفارة إلى کفارة » ورد 
القدار الفسد للصلاة من كشف العورة إلى مقدار ما یفسدها من النجاسة . 
oÑ‏ بين هذين تجانسا من بعض الوجوه » وى بعض هذه“ الوجوه اختلاف . 
وسنذ كر عند الأمثلة » إن شاء الله . 


آما التى طریق وجودها فى الأصل آقوی » فبأن تکون إحداهما de‏ 


3( ل : العلق 

J di (y 

۳( ل : ف الشرع 

4( کذا ل ؛ ص : الاخری فى يتبعها ؛ س : الاخر فى لا یتبعها 
ه) لس : تلك اولى 

5) ل : الفرع باحدى 

J'ai (y 

ai= (a‏ ل 


فا يرجح به علة على علة AY‏ 


وجود ها فى الأ صل بالحس والصورة + نحو کون البر مكيلا أو مطعوما ؛ 
وتکون الاخرى معلوم وجودها) فيه باستدلال ؛ أو إحداهما معلوم وجودها" 
فى الأصل بدليل » والاخرى مظنون وجودها فيه بأمارة ؛ أو يكونا جميعا 
مظنونين بأمارتين » غير أن أمارة وجود إحداهما أقوى . وذلك وجه ترجبح . 
لأن الوصضف©» لا يكون علة فى الأصل الا وهو موجود فيه | فاذا کان 
علمنا أو ظننا لوجوده فيه أقوى من علمنا أو ظننا لوجود الاخرى فيه » فقد 
صار ظننا لكونها ie‏ حكم الأصل أقرى [مين ظننا لكون الاخری علة حكم 
الأصل . راما الى طريق کونها de‏ حکم الأصل أقوىا"] ‏ فبأن يكون 
LS le]‏ حکم الأصل صريح نص » وطريق الاخرى تنبيه نص » 


آو طريق إحداهما تنبيه نص وطريق الاخرى الاستنباط » أو أمارة إحداهما 


أقوى من أمارة الاخرى . وإنما كان ذلك ترجيحا. لأن ما قوی" طريقه » 
قوى [الظن له » أو“] الاعتقاد له . وكذلك التى طريق وجودها فى الفرع 
أقوى من طريق وجود الاخرى فى الفرع . لأن ثبوت الحكم فى الفرع تبع 
لوجود علته فيه“ . فاذا قوى علمنا أو ظننا لوجودها فى الفرع » قوى 
علمنا لقوة أصل العلل" . وإذا كان حكمها فى الفرع أول » فقد صار 
كونها di de‏ . 
وأما الترجیح بقوة ثبوت SH‏ / فى الأصل » فنحو [أن يدل على حكم 

الأصل دليل قاطع » ويدل على الأصل الآخر آمارة . وإنما كان 
ما قوی حکم أصله آول . لأن""“] الوصف لا يكون de‏ حكم الأصل إلا 

۱( لس : الضرورة 

(Y‏ ل : وجودهها 

)٣‏ س : وجوده 

4( ل : الوقف 

(o‏ حذفه س 

zod زاده‎ (5 

de لس : طریق کوها‎ (v 

(à‏ ل : طریق الظن له و 

die (q‏ ص 

(re‏ س : هذا العلم 


Jai (yi 


۸ب 





AA‏ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 
وحكمه ثابت . فاذا كان حك أحد الأصلين أقوى ثبوتا » كان ما Vari‏ 
من العلة ومن حكم الفرع أقوى بوتا . 

وأما الترجيح بكون أحد.الحكمين Les‏ والآخر عقليا » فصحيح . لأن 
القياس الشرعى دلالة شرعية . والأولى فى الأدلة الشرعية أن تكون أحكامها 
شرعية . والقياس”“ الذى حكمه شرعى » هو أشد مطابقة للأدلة الشرعية©. 

فان قيل : كيف يجوز PA‏ يستخرج من أصل عقلى de‏ شرعية ؟ 
dé‏ : يحوز ذلك إذا لم ينقلنا عنه الشرع › فنستخرج العلة" الى لها [لم 
ينقلا ] عنه الشرع . 

فأما إذا كان أحد الحكمين نفيا » والآخر إثباتا » US‏ شرعيين › 
فقد ذكر قاضى القضاة an,‏ الله أنه لا يكون أحدهما أولى من D SN‏ 
وقد ذكرنا فى ترجیح الأخبار أنه لا بد فى النفى والإثبات من أن يكون أحدها 
أعقليا والاخر سمعيا . 

وأما الترجيح بكون أحد الحكمين فى الفرع حظرا » والآخر eu‏ 
فانه إن كان الحظر شرعيا » كان أولى . فکانت علته أول . لأن الحم الشرعى 
أولى . ولأن Vif‏ بالحظر أحوط . وإن كان ABH‏ عقليا » فکونه 
حظرا جهة ترجيح ۰ وكون الإباحة شرعية جهة لترجيح الإباحة . فالواجب 
الرجوع إلى ترجيح آخر . ولا بد فى الحظر والإباحة من أن يكون أحدها 
عقليا والآخر شرعيا » على ما بيناه فى الأخبار . وأما إذا كان حكم إحدى 
العلتين Gal‏ » و[حكم الاخری] الرق » فالثبتة للعتق أول » OÙ‏ تعلق 


۱( لس : تبعه 


(r‏ ل: کالقیاس 

(r‏ تكرر سطران ی ص 
4( ل : له أن 

(o‏ ل : انتقلت 

5) ص‌س : الاخرى 
(y‏ ل : الاباحة 

zd (A‏ ابر 

4( : الاخر 





الحرية بالقول ثابت بالشرع » لا بالعقل"] . فهو من هذه الجهة حكم 
شرعى . ولان العتق فى الشريعة ass‏ » من حيث” لا يلحقه الفسخ° » 
فکانت le‏ أول . فأما إذا كان حکم أحدهما فى الفرع اسقاط cahi‏ > 
الاخرى إثباته » فالشيخ أبو عبدالله رحمه الله يرجح المسقط للحد . 
لأنه قد أخذ علينا إسقاط الحد . / ولآن العلة Vga‏ حظره . والحظر أولى . 
وقال قاضى القضاة رحمه الله : لا ترجيح" بذلك ؛ بل يرجح الثبتة للحد » 
sÑ‏ حکم شرعى . ویقول"۲ : ما أخذ tde‏ إسقاط Val‏ عن الأعيان » 
ولم de‏ علينا ٍسقاطه عن de‏ الشريعة . 

فأما الترجيح بکون أحد حکمی العلة أزيد من حكر“ الأخرى » 
Vh‏ أن یکون ٩۳ S>‏ أحدهما الإباحة c‏ وحكم ON SN‏ الندب» فالتی 
حكمها الندب آول . لأن الندب بتضمن شيأ من“'“ معنى الاباحة OD cill‏ 
هو الحسن » ويزيد عليه . فكان أول إذا كانت الزيادة شرعية . 

وأما الترجيح بشهادة الاصول » فقد براد بشهادة الاصول أن یکون جنس 
ذلك الحكم ثابت۲۱۳ فى الاصول» مثل تحريم AU‏ الحملة . فالعلة Ou Al‏ 


)١‏ ل : لانا نعقل 
(Y‏ لس : قوة 
۳( ل : لانه 

£( ل: النسخ 
(o‏ ل : ol‏ 
5) ل : تلتفی 
(y‏ لس : دج 
4( ل : اقول 

4( حذفه ل 

(ye‏ حذفه ل 

11( ص : مثله 
(yy‏ حذفه ل 

۳ لس : الاخرى 
4( ل : ى 

sil : ل‎ (ro 
UL : ل‎ )5 
ل : الخصوصة‎ (iv 
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۹ب 


Ace‏ کتاب المتمد لأني اخسین البصري 
all‏ مخصوصة أولى . لأن الشريعة فى الجملة تشهد OU‏ . وقد يراد بشهادة 
الاصول : الكتاب» Eh‏ والإجاع . وهذه إن كانت صريحة » فهی الأصل 
فى الدلالة . لا يجوز وقوع الترجیح بها . وان Pl‏ احتال شديد» Poe‏ 
ترجیح القیاس بها » > Ceres‏ دلالة القياس على WY‏ . ویقع o)‏ الترجيح 
بقول الصحایی ۰۲۳ لأنه أعرف بمقاصد النبی Le‏ الله عليه des‏ 5 . وکذلك 
إذا عضدت العلة” Vale‏ ۰ كا ترجح آخبار الآحاد بعضها ببعض » وكا 
يرجح الخبر على خبر آخر بكثرة الرواة . ولا تقدام » كانت العلة الى © 
لا تخصص العموم أولى من الى تخصه NV‏ لأن لفظ العموم قد شهد فا . 
وذكر قاضى القضاة فى « الشرح » أن هذا مخالف لا ذكرناه من شهادة 
الاصول . لأن كلا المعللين قد اتفقا على مطابقة ذلك الأصل لاحدی العلتين» 
و بقع ۱۳ الاتفاق منهها على ذلك ی هذا الوضع . لأن أحد العللین يقول: 
ما آراد الله je‏ وجل بالعموم ما تناولته العلة اتخصصة . ولقائل أن يقول : 
Le‏ سواء » لأن أحد العللین » وان لم يقل ذلك » فان العموم يشهد لطابقة 
/ إحدى العلتين . فكانت أول . وإذا اقترن بالقياس خبر db‏ محتمل» فقد 
قال : « إنه يرجح به ۷ » مع أن اللخصم Nas‏ أن يقول فى احتمل : إنه ما 
اريد به ما حالف (de‏ . وقوله ی ۲۱۳ احتمل حتمل أمكن من قوله فى العموم ٠‏ . 


۶ لس : ذلك فى 





فا .رجح به علة على علة No‏ 


وأما الترجيح بلزوم الحم للعلة۳؟ فى الفروع" كلها دون الاخرى » فبعض M‏ 

من أجاز تخصيص العلة لا يرجح بذلك . وبعضهم يرجح به . وهو الصحيح. 
لن لزوم الحكم Ou‏ يكيسيها شا بالعقليات » ويؤذن بلزومه ها فى الأصل . 

فأما الترجبح با برجم إلى الأصل » فبأن يكون [حدی العلتين منتزعة من 
اصول كثيرة » والاخرى منتزعة من أقل من تلك الاصول » فقد اختلف.فى 
ذلك : فن cp z‏ بذلك » ومنهم من لم يرجح به . وقال قاضى القضاة 
رجه الله : لا پر به 2 كانت b‏ بق ° التعليل Pont‏ . ون كانت 
طر یقته غير و رجح ^ "به . أما أنه إذا كانت علل تلك الاصول كثيرة › 
وأماراتها مختلفة » فالترجیح à‏ بذلك Mie‏ العلل وأماراتها "© بعضها 
لبعض OD‏ . ویکون A‏ واقعا حينئذ بشهادة ة العلل ۲۱۳ بعضها لبعض . وأما 
إذا كانت [العلة واحدة [OPEL Ut‏ واحدة» فانه إن كان الأصل نوعا Elo‏ 
أشخاصه كثيرة» فانه لا يرجح فى ذلك» [لأن 12 Go Jes . [Ode‏ 
لا لا نعم أن آحاد بعض النوع أكثر من آحاد النوع الاخر . ون كانت الاصول 
أنواعا كثيرة » وقع الترجيح بها ون كانت Ole‏ واحدة لأنه تكون الاصول 





)١‏ .س : الى العلة 
+( ل: الفرع 

` ل : بنقض [غير منقوط]‎ Cr 
س‎ di )4 
س : رجحان‎ (o 
ل : طريقته‎ (5 

si (y‏ ل 

۸( س : رجا 

(a‏ ل: كشهادة 
۰ ل : Yu‏ 
uand :J (CE)‏ 
۲ لا : العلل 

۳ ل : العلة وامارپا 
(yt‏ حذفه ل 

060 ل: اها 


FARE 


Aor‏ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


a es‏ شاهدة لاحدی العلتین > ویکون حکمها() أكثز ثبوتا فى الاصول۳) 
من حکم الاخری وذاك مقو اللظن . 
وأما ترجیح العلة الراجع إلى فروعها » فأن““ يكون فروع إحدى العلتین 
آکتر من فروع © ed‏ . وقد رجح بذاك قوم . وکذلك العلة التعدية . 
ولم يرجح به آخرون . 
والأولون قالوا : إنها إذا كرت فروعها »> كثرت فائدتها . فكانت 
/ ول . ولقائل أن بقول : إنما يحب أن يكون أولى إذا كثرت فوائدها الشرعية . 
وكثرة فروعها ترجع إلى اختبار الله be die‏ الأنواع الى تختص تلك العلة . 
وليس ذلك بأمر شرعی. 
واحتج من م سح بذلك بأن قال : لوكان أعم العلتين بالأخذ ۰ 
لكان أعم انخطایین di‏ بالعمل . والجواب : اته إا لم يكن أعم | 
أوى » بل كان آحصه| أولى . لأن الأخذ بأخصها ليس فيه اطراح EU‏ $ 
والأخذ بأعمها فيه اطراح لأخصها . وأما العلتان فاته إذا انتا“ إلى الترجيح » 
لم بعکن الجمع بنا : وأا استعملت  thl‏ الاخرى . فكان اطراح 
ما قل حكمه » لقلة فروعه » doi‏ . 
وقالوا أيضا : ينبغى أن تصح العلة فى الأصل . وإذا صمت أجريت فى 
القوة » فلت أو كثرت . والجواب : انه إنما ترجح العلة على العلة إذا شهد 
لثبوت كل واحدة منهما أمارة . ولا معنى لقولکم « ينبغى أن تثبت تثبت العلة فى الأصل». 
وقالوا أيضا : كثرة الفروع ترجع إلى كثرة ما OL‏ الله ما 0 فيه 
العلة . وليس ذلك بأمر شرعى » فيقع به الترجبح. وليس كذلك كثرة أنواع 
(i‏ ل: كثيرة 
(Y‏ ۳ حکمها 
۳( : الاصل 
¢( : فيان 
ه) حذفه س 
( ل کر 1 
(y‏ لس مع CE‏ وتاخير 
(a‏ ل : أنميتا 
4( س : خلقه 


فى أن apal‏ هل يجوز أن يعتدل عنده الأمارات في السئلة أم لا ؟ nov‏ 


ش الاصول . لأن الأصل شاهد للعلة . فكثرة ما يشهد ها تقویها . والفرع لا يشهد 


للعلة » بل حکمه تابع .U‏ 

وأما ترجيح العلة بما برجم إلى الأصل والفرع » فهو أن تكون إحدى 
العلتين یرد بها الفرع إلى ما هو من جنسه ‏ كرد" كفارة إلى VOUS‏ ؛ والاخری 
يرد بها الفرع إلى ما ليس من جنسه » کرد کفارة إلى غير كفارة . فتكون 
Pi‏ آول . وهو مذهب of‏ الحسن وأكثر الشافعية . لأن الشیء أكثر 
شسبها يجنسه منه بغير جنسه . والقياس يتبع الشتبه . VAS‏ تقوى الظن » 
وان لم تكن تلك الوجوه Pile‏ . وبالجملة ne‏ الشىء إلى ما هو [أشبه (Pa‏ 
أولى . ولذلاك”“ كان رد" كشف / العورة إلى إزالة النجاسة . فى أن انكشاف 
قدر الدرهم من العورة Mali‏ يفسد الصلاة» del‏ من الرد إلى غير ذلك . 


باب 
في أن المجتهد هل مجوز أن يعتدل عنده الأمارات ني السئلة أم لا ؟ 


أجاز Aus‏ أبو على وأبو هاشم ذلك » وقالا : یکون") AA‏ عند 
تساوى الأمارتين Le‏ بين حكميهها . ومنع شيخنا أبو الحسن من ذلك» وقال: 
لا بد من ترجيح . 

وحجة من أجاز ذلك » هى أن من منع من ذلك إما أن يمنع منه من جهة 
العقل OÙ‏ جعل استحالة ذلك كاستحالة تعادل الدلالة والشبهة » حتى تكرنا 


( ل: كفارة اخري 

(Y‏ ل : الاول 

*) ل : بريه [غير. منقوط] 
£( ل : علته 

dd : لس‎ (o 

AS : ل‎ (5 

(y‏ ل : الغليظة 

(A‏ ص : شیخنا 

9) س : لا يكون 


۰ب 


۱۳۱۱ 


hot‏ کتاب المعتمد لاني الحسين اليصري 


جميعا صصيحتين ٠”‏ ؛ أو بمنع من ذلك لدلیل سمعى «ولوجه الب که باطل .لتا 
لا نجد فى العقل ما حیل تساوی الأمارتين فى القوة . فکان ذلك من وزات 
العقول . ألا ترى أنه لا يكتنع Mine‏ أن عبر“ ائنان [باثبات الشى LP‏ 
ونفیه » ویستوی عندنا ke‏ وصدق Lib‏ ؟ وتتعارض الأمارات الدالة على 
جهة القبلة ثم . لي p‏ سقوط فرض التوجه فى بعض الواضع » فبا ذکرناه 
من جواز VOS‏ ماوت متساوية فى القوة . فالفرق بين الأمارات فى ذلك 
وبين الأدلة » [أن KIY‏ حب أن يكون du‏ على ما دلت عليه . فلو 
كان ما يدل على الشیء وما يدل على نفيه متساويين فى أنفسها » لكان 


الدلیلان۲۵ صحيحين. وى ذلك حصول ledit‏ جمیعا AN:‏ والاثبات. 


کالدلیل OV‏ الدال على أن الله سبحانه يستحيل أن یری؛ والشبهة [الموجبة 
أن" “] بری. وأما الأمارة » فليس يحب أن يتبعهعا مدلوفا » بل قد توجد 
الأمارة الأقوى ولا (Pl‏ مدلوفا » كالغيم الكثيف الرطب نى زمان الشتاء » 
فلا يتبعه الطر ؛ ويتبع au‏ الضعيفة مدلولها > كالغي الخفيف . وقد يخبر 
الرجل / المعروف بالصدق فيكذب » وقد يخير الرجل العروف بالكذب 
فيتصدق [فى ذلك اللبر“'] . ولیس فى تساوى الأمارتين فى القوة ما بوجب 
حصول [مدلونها . ولو وجب حصول (Ne‏ »وهو « de Vis‏ التحريم 


owt ل:‎ )١ 

(y‏ حذقه س 

Le ل:‎ (r 

st : لس‎ (+ 

(o‏ ل : و 

:d (‏ کرد 

(y‏ ناد کذا ل ؛ زاد س : ان الدلالة 
(A‏ لس : دليلين 

(à‏ ل : مدلوها 

۰( ل : لللفی 

۱ ل : والدلیل 

۳ لس : الموهمة انه لا یستحیل ان 
۳ : ینتفی 

J di> (ie 


bi ولو وجب حصول‎ dé : ل‎ (io 
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في أن انحنبد هل مجوز أن یمتدل عنده الأمارات في السئلة آم لا ؟ Aoo‏ 


ie,‏ علة الاباحة » < لم يازم منه حصول التحريم والاباحة على شخص واحد. 
بل كان Val‏ التخيير . لیس فى ذلك ثبوت النقیضین . «وآماکه إن" منع 
من تعادل الأمارتين لدليل سمعى » ons‏ أنهما لو تعادلا فى القوة » لم يكن 
الک باحداهما” ول من الاخرئ“ . وف ذلك إثبات RS‏ 
على الجمع - وذلك غير مکن - Us‏ على التخبير. والامة مجمعة على أن 
«المكلّفين غير مخيرين فى مسائل الاجتباد » V bk‏ . لان DJs‏ 
الأمارتين كلفظ التخبير » فى الدلالة على التخيير. لأنه إذا لم يكن 
إحداهما Vi‏ من حکم EAN‏ » ول يمكن الجمع » فليس إلا التخيير. 
وقد Cat‏ التخییر من غير لفظ . لأن من معه مائتان من الابل » فهو JE‏ 
بين أداء آربع حقاق أوا مس بنات لبون . ولیس فى ذلك لفظ التخیر . وا 
قال النبى صلى الله عليه" : « فى كل أربعين ابنة لبون » وى كل خسين 
حقة) . f‏ 
إن قيل : هذا بقوم مقام [لفظ التخيير"'“] . قيل : فکذاك تعادل 
الامارتن . l i‏ 
Lis‏ قوله : « إن الامة مجمعة على أن الکلفین غير dose‏ مسائل 
الاجتهاد» » فان s‏ جميع O9 PLII‏ الماضية [من مسائل AAA ES"‏ 

)١‏ لس : یلزم منه 

(r‏ ل : من 

(r‏ ل : لو 

4( کذا ل ؛ سص : Lait‏ 

NU لس : الک‎ (e 

( لس ی خری 


5( لس : 

(y‏ س : فهذا باطل 

(A‏ حذفه ل 

4( ل : امال 

:1( ل : الاخر ۱ 

1( راجع للنص الکامل والراجع » الوثائق السياسية » محمد حيد الله »> رقم ۱۱۰ اج 
۲ ل : La‏ 

Le : س‎ Gr 


4( دس : مسائل الاجپاد 


۱ب 
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والمستقبلة » لم نسلم ذلك . وان أرادوا السائل الماضية دون الستقبلة » لم نسلم 
[أيضا. لأن"“] عبيد الله بن الحسن العنبرى [خیر بين”2] سل الرجلين 
ومسلحها . وهو مذهب الحسن البصرى. والشافعى يقول بقولين فى السئلة الواحدة 
ويقول : لكل واحد منهها وجه . قالوا : ولو Plai‏ ما ذكروه من الإجاع 
فى المسعلة9؟2 / الماضية » لم منع ذلك من صحة التخيير فى الحوادث المستقبلة . 
قال“ الشيخ أبو الحسن : mé‏ بأن تعادل الأمارتين يقتضى التخيير بين 
الحكمين ؛ ولا لفظ للتخيير ؛ والامّة مجمعة على بطلانه . وقد أجيب as]‏ 
[OL‏ ذكرناه . وله أن Le gt‏ هو جواب عن دلالة مخصوصة”" فيقول : 
لو تعادلت الأمارتان » لأدى إلى الشك فى الحكم . [وذلك لا يجوز . وإما 
قلنا : إنه يوئدى إلى الشك ‏ لأن الرجلین التساویین فى الصدق » لو آخبرنا 
أحدهما أن النبى صلى الله [Made‏ صلی ف الكعبة مع أنه لم بدخلها إلا مرة 
واحدة وأنه لم ينفك الراوى من مشاهدته له منذ دخلها إلى أن خرج منها » 
[وأخبرنا آخر أنه رآه يصلى CUS‏ » فانا نشك هل de‏ فیبا أو لم Je‏ 
LS‏ ولا نظن أحدهما ولا کل واحد منیا . ما۱ اتا لا نظن 29 [واحدا 
[OL‏ فقط » فلأن الظن هوتغلیب أحد انجوزین على الآخر. وإنما يغلب 
أحد هما و( ایترجح بأمارة ترجتحه(۲۱۳. فاذا كان فى أحد اجوزین من الأمارة 
sd 6‏ ذلك ايشا لأن عند 
(Y‏ ل: g‏ 


۳( لس : سلمتا 
4( لس : السائل 
J (o‏ : + 


(i‏ ل : عن ذلك ما 
(y‏ لس : خصومه 


ai (A‏ ص 
(a‏ زاده دس 
۰( حذفه ل 
J'ai (11‏ 


1۲( ص : لا انا نظن 
(ir‏ لس : احدها 
£( س : او 

603 ل : مرجححه 


في أن af‏ هل جوز أن یمتدل عنده الأمارات في السثلة آم لا ۸۰۷ 


مثل ما فى الآخر » لم يترجح أحدهما على الآخر. وكيف يترجح أحدهما على 
الآخر ونحن نجوّز من خطأ أحد الخبرين [مثل LU‏ نجوز من خطأ JA‏ 
الآخر ؟ فأما أا لا نظن كل واحد منهما » فلأن الظن هو تغليب أحد انجوزین 
على نقيضه . فاذا قلنا : « هذا التجويز أغلب وأظهر من الاخر » ۰ أفاد 
زيادته على الآخر . وإذا قلنا : « كل واحد Le‏ ظن غالب للآخر»ء أفاد 
أن كل واحد منهیا زائد على الآخر » وكل واحد مما ناقص عن الآخر. lias‏ 
محال . وإذا لم Jat‏ عند ذلك ch‏ > وکان SH‏ موقوفا على الظن » لم جر 
. وهكذا القول فى الأمارات المستنبطة . 
وأما أنه لا يحوز أن لا نكم فى المسائل Oy‏ بحكم شرعى ONU‏ 
لأن الناس على قولين : أحدها أنه يجب أن SE‏ فيها بحكم شرعى معین غير 
التخيير . / والآخر أنه يحب [أن كم فا إما بحكم معین وإما بالتخيير. 
فان قيل : هلا قلتم : [ar‏ يجوز أن يكم نی السئلة بالأحوط» أو بكم 
العقل » أو SEL‏ كم الشرعی لانه ناقل ؟ قيل : هذا رجوع إلى أن الامارتين لا 
تتساويان . لآنه لبس لو حكم أحدهما من أن یکین هو dah E‏ 
وما عداه شرعى . ولا خلو إما أن يكون أحدهما حظرا"۲ والآخر مباحا » أو 
آحدها OA Olh‏ غير واجب . وقد بینا أن بهذا يقع الترجيح . 
وإذا أقررتم أنه يلزم المصير إليها » فقد أقررتم بأن Mot‏ لا تتعادلان 
عند ASS‏ إذا استونی OÙ‏ الاجتباد . 
[فان JS‏ : فهلا قلم بالتخییر إذا تعادلت الأمارتان ؟ قيل: لا جوز 

ss : ل‎ G 

(r‏ ل: بكل 

(r‏ حذفه ل 

(e‏ : للاجاع 

(o‏ ل: الحم 

( زاده ل 

(y‏ لس : محظورا 

(A‏ ل : واجب 

(a‏ زاده لس 

(AE‏ س : الامارتان 

(i‏ لس : استو پا و 


TAS 
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ذلك » لأن التخيير هو SL a‏ كل واحدة من الأمارتين . وذلك لا جوز 
مع تجويزنا أن يكون كل واحد منهما غير أمارة . وانتفاء ظننا ییین ذلك أنه 
إذا تعادلت الأمارات الدالة على أن الكيل de‏ للامارات الدلالة) على أن 
الطعم DJe de Male‏ لنا الظن ob‏ أحدهما علة » ولا الظن بأن کل واحد 
منهما ile‏ . ومع انتفاء الظن لكون الوصف cile‏ لا يجوز أن يعلق الحكم 4[ م 
وأيضا فالتخیر"۲ بين النفی والاثبات لا يصح إلا على معنى الاباحة . 
وذلك كالتخيير بين أن یکون الفعل محظورا أو مباحا » أو واجبا أو غير 
واجب . لانه إذا خير الانسان بين الحظر والإباحة » وقيل" : « إن شعت 
فافعله » وإن شئت فلا تفعله ee‏ فقد ابيح الفعل . إذ ليس للإباحة معنى 
سوى ذلك . فان قيل : الفرق بين ذلك وبين الإباحة [معیی سوى ذلك . وهو ٠.١‏ 
أن الإباحة“] هی مخيير بين الفعل”“ والکف عنه على الاطلاق . وق هذا 
الموضع إنما قيل للمكلّف: « افعل" إن“ اعتقدت کون الفعل مباحاء ولا 


۲ب تفعل" إن اعتقدت حظره» . قیل : آلیس الاعتقاد / o bt‏ وإباحته FO‏ 


OP‏ قوم « نم »> فيقال هم : فا الطریق إلى کون ذلك علما ؟ فان 
قالوا : ثبوت الأمارة > مع الدلالة الدالة على وجوب الحكم بالأمارة NOT‏ قیل: . ۱۰ 
وق القول الآخر مثل is‏ الدلالة . وكيف يجوز أن تقولوا: إن الطريق إلى 


۱) س : قوله 

(Y‏ حذفه ل 

۳( ل : علة 

ئ( س : : Je‏ 
ه) زاده لس 

( ل : فان التخير 
(Y‏ : قيل له 
(a‏ حذفه ل ؛ حذف س إلى كلمة « ذلك » 
d 6‏ : الفعلين 
۰( ل : او 

۱ لس : علم 
OY‏ ل : أن 

Gr‏ ل : بل 

6 ل: الاشارة 


(Go‏ لس : هذه الامارة وهذه 


۱ 


في أن act‏ هل يحوز أن یمتدل عندة الأمارات في السئلة آم لا ۴ ۸۰۹ 
العلم بالاباحة [ما ذكرتم”"] ؟ Gi‏ تجوزون له أن لا يعتقد الاباحة » ویعتقد 
الحظر" . فان قالوا : الطریق إلى العلم بالإباحة» أو إلى العلم بالحظر أن يختار 
المكلف اعتقاد أحدها ! OJ‏ : اختيار الانسان أن يعتقد شيأ“ ليس 
[du‏ على 2e‏ معتقده» فيكون اعتقاده Mlle‏ . إذ ليس له تعلق بالأدلة. 
ولو جاز ذلك » لجاز أن تختار الاعتقادات » فتصير باختیارنا علوما . وكيف 
يجوز ذلك مع أن الإنسان قد يختار الصحیح كما يختار الفاسد؟ وليس مع الاختيار ' 
من الدلالة ما يختص أحد الاعتقادين دون الاخر . فان قالوا : نما“ دلت 
على حسن الفعل بشرط أن يختار المكلّف اعتقاده ! قيل : الدلالة الدالة 
على الحسن وا القبح لاتعلق OU‏ بالاختیار . [ففارق ذلك(] pr‏ شروط 
الأدلة. وأيضا فحسن الاختبار للاعتقاد تابع لحسن الاعتقاد . [لأنه إنما 
بحسن أن as PARAIT‏ فى نفسه"'. فالاختیار تابع لما هو تابع 
المعتقد e.‏ عکسوا القضية c‏ فجعلوا الاعتقاد تابعا“'“ للاختيار”'“] » وجعلوا 
حة المعتقد COLE‏ للاعتقاد . وهذا الذی ذکرناه يقتضى أن العامى إذا أفتاه 
مفت بالحظرء وأفتاه aT‏ بالإباحة » وقلنا : « إنه يحب عليه الاجتهاد 
فها » ۰ فانه إذا اجتهد Lo‏ فلا بد من أن يترجح عنده أحدهما على الآخر. 


J'ai ۱ 

(r‏ ل : الفن 

(r‏ ل : مثل 

4( ل : اشا 

(o‏ زاده لس 

٩‏ ل : علمنا 

۷ لس : الدلالة امما 
(A‏ ل: او 

4( ل : له 

(Ge‏ ل: معا وذلك 
(i‏ س : نختار 

1( س : حسن 
Gr‏ س : نفسه وحسن الاعتقاد تاب ما هو سميح فى نفسه 
(t‏ س : تابم 

(1٥‏ حذفه ل 
r‏ : تا 


Ov‏ لس : الآخر 
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فان قيل : هلا قلتم أنه يصير الفعل مباحا إذا تساويا عند الإنسان ؟ قيل : 
لو جعلناه مباحا » CS‏ قد علمنا على أمارة الإباحة مع مساواة أمارة EH‏ 
ها . وليس يجوز ذلك لاما" ذا تساويا عنده وجب الشك على ما ذ كرناه . 
والعمل ف هذه المسائل يتبع الظن » لا الشك .! وأما pol‏ يزم الستفتی الاجتباد 
Les‏ » فلا بد من القول / بأنه يصير الفعل مباحا . وليس هناك اجتهاد فى آمارتین 
Vois‏ تساويهما عند «Al‏ أن يحكم بحكم أحدهما . 


بات 


فما يصح أن بقوله احتهد من القاویل۳) وما لا يصح ء وهل يصح 
أن يقال : « له في السئلة قولان ۲٩‏ ) ؟ 


dei‏ أن الأقاويل المتناقضة لا يصح أن يعتقدها أحد من الناس . نحو أن 
يعتقد أن الفعل حرام عليه فى وقت مخصوص » فى مكان مخصوص » على وجه 
مخصوص » ويعتقد مع هذا الاعتقاد أن ذلك الفعل حلال له على هذه الشروط . 
فأما اعتقاد وجوب oi‏ ضداین على البدل والتخيير » فغير ممتنع . نحو أن 
يعتقد أن اللحروج [من الدار“] يحب من كلا باببیپا على التخيير > وعو 
الصلاة فى أماكن متضادة Vie,‏ أن يعتقد معتقد الاعتداد بالأطهار 
والحيض على البدل . لأنه لا تنای فى ذلك . 

وذكر قاضى القضاة فى « العمد » أنه يصح أن يعتقد الإنسان إثبات | 
ونفيه » وكون العبادة واجبة ومستحبة » وكون الفعل حسنا وقبيحا »> کل ذلك 


۱( ل : لاجم 

(r‏ حذفه ل 

alé لس : الاقاویل‎ (r 

+( ل : قولین 

ie (o‏ ص - الراد : الدار المغصوية 
5) ل : جوز 

Lal ل : جوز‎ (y 





فیا يصح أن یقوله احتبد من الاقاوبل وما لا يصح » وهل يصح أن يقال : له في المسئلة قولان؟ AV‏ 
على البدل CE‏ ی « الشرح » من دخول التخيير بين المستحب ولمباح. 
قال : لأن لأحدهما مدخلا فى التعبد دون الآخر. فان“ قال : Mu tr‏ أن" 
له أن يفعل المستحب » ولا يفعله » » [فهو fs‏ كان“ التخبير أو 
يكن . قال : وأما التخيير بين الواجب والمستحب» فبعيد . MoŸ‏ ذلك يقدح 


ی کون الواجب واجبا . 


وأما نحن فقد Yg Lu‏ اباب المتقدم القول” فى ذلك . فاما ما 
یعزی إلى الشافعی من القولین » فذکر فاضی القضاة أن ذلك يصح من 


وجوه ثلاثه : بو آحدهایه أنه يتكاق Eli Dore‏ القولین» فیقول de kr‏ 


التخبير .«ووالا خر که أن يكون قد فسد عنده ما عداهماء ولا يدرى LE‏ ادلی« 
من غير Nb go!‏ & أن يكونا قد قويا one‏ قوة”/ ماء وله فيها 


نظر » وفسد ما عداهما . فيقال : ١‏ له فيها قولان » » على معنى Let‏ قولاه . 


اللذان قواها على ما Pete‏ 

ولقائل أن يقول : أما تکانی الأمارتين فى قولين : نفى وإثبات » db‏ 
بأن ASI‏ یکرن خیرا فيها » فقد Lu‏ أنه لا يصح . نحو ما يقوله فیا سقط 
من شعر اللحية عن الوجه » ان" فيه قولين : آحدهما يحب غسله فى الوضوء؛ 
والآخر لايحب . وأما GS‏ الأمارتين فى [فعلين غير متنافیین » نحو 
الاعتداد*] بالأطهار وبالحيض e‏ فقد كان يصح التخیر [بين ذلك » 


)١‏ ص : من 

(y‏ حذفه ل 

(r‏ ل : فان 

dge س : فذاك‎ (t 
ل : كان فيه‎ (o 

6 د : ال 

(y‏ زاده لس 

. ص : من‎ (a 

6 ص : عند 

(e‏ ل : هو الحق 


11( لس : يقويا عنده 

٠ تکرر فى س الجملة‎ (Gr 

+( زاد بعده لس : قال وكل هذه الوجوه صميحة 
6 ل: تعليق غير متساوين نحو الاعتقاد 


۳ب 
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كما يصح [dl‏ بين الکفارات الثلاث . إلا انه لا يقال OX‏ اعتقد 
التخيير ف Des‏ د ل ل فى السئلة قولین eO‏ بل قول واحد . وهو 
القول بالتخيير . فانه"“ ما أحد يقول : إن للمسلمين فى كفارة اليمين EW‏ 
M pb‏ : أحدها Pr‏ بالعتق » والاخر بالكسوة » والاخر بالإطعام ؛ 
ون" لم فى الصلاة فى البقاع أقاويل كثيرة » وف انحروج من دار مغصوبة 
ذات بابين قولان" . وأما الوجهان الاخران > فالرجع Le‏ إلى أنه شاله" 
فى OU‏ . ومن شلك فى( دلق شیئین NV‏ وجوز کل واحد منها بدلا من الآخر» 
y‏ ل يكز له قول فى المسثلة أصلا » [فضلا أن يقال : [PES da‏ قولان » . 
من شك“ نی أن pu‏ محداث أو قديم, لا يقال :ه له ى العالم قولان » 
۳ أنه قد قال [قولا نفيا وإثباتاء لا متوسط LP‏ بینها . فلا عکن أن يقال : 


قد 5 O9‏ ما عداها LS‏ ف الصحیح منها . نحو غسل ما سقط 
عن الوجه [من اللحیة< ۲ . ] 


فأما ما حکی عن الشافعی من القولین » فينبغى أن يقال : 9 إن الشافعی 
إذا قال : «ق السئلة OVa Dos‏ ثلاثة أحوال : Last‏ أن لا یکون 


ai= )١‏ ل 

(r.‏ ل . ان 

J'ai (y 

di- (t‏ س 

(o‏ ض : قولان 

5) ل : لان 

(y‏ ل : اقوال 

(A‏ س : قولین 

(A‏ لس : قولن 

۰ ص : وين 

s : ل‎ ۱ 

۲ ل : فطریقه أن يكون له 
(w‏ ل : سيل 

۱( ل : قولان نفی SU,‏ ایتوسط + س : قولين نفی واثبات لا متوسط 
۱۰( لس : افسد 

003 حذفه س 

(y‏ لس : يقال فيه 

۸( کذا صل ؛ س : قولا 
J'ai (14‏ 


فيا يصح أن يقوله اجهد من الأقاويل وما لا يصح » وهل يصح أن يقال : «له ني الستلة قولان»؟ ۸٩۳‏ 


له فى تلك المسئلة ولا فى فيا جرى مجراها غير ذلك القول.. all‏ » فيا هذه 
حاله » أن لا ينسب إليه فى تلك المسئلة غير ذلك القول . والآخر أن يكون 
له قول آخر فى تلك السثلة أو فيا يجرى مجراها . والآخر» أن يكون له فى 
تلك السئلة أو فها يجرى/ مجراها قولان أو أكثر. فان كان له فى تلك المسثلة قول 
آخر » ذكره فى موضع آخر » فلا بد من أن يكون قد أثبتها فى زمان بعد 
زمان . فان علمنا المتأخر منهها » كان ذلك القول رجوعا إلى“ القول الآخر . 
لأنه لا شیء أبلغ فى رجوع العالم عن القول من أن يقول بضده . des‏ هذا 
يكون أمثر الله عز وجل » 0 nu‏ من قبل ۰ Bb‏ لأمثره الأول . 
ان لم يعم ار متها اب سنادهما sa‏ ويقال : «لايعلم 
المتقدام منها ».. ولا جوز أن يقال ی قرلاه 29 فى حالة واحدة 1 
لأنا غير عالمين بذلك . فأما إن نص“ على خلاف ذلك القول فى de‏ 
[تجرى مجری تلك FO‏ € فان آمکن أن يفرق بينها بعض انجتهدین » 
[فانه لا ينبغى”] أن ینقل قوله مین (حدی السئلتین إلى الاخری » واز9» 
أن یکون قد فرق leu‏ . وان لم يمكن أن يذهب بعض الجتمدين إلى الفرق 
Les‏ » فانه يجرى Pas‏ فيها مجری أن ينص“ فى المسئلة ani‏ على 


قولين مختلفين . وأما إن وجد له » فى موضع آخرء قولان فى تلك di‏ ۱ 


بعينها ». فانه لا يجوز أن بحملا على اختلاف حالين . ولا محمل de‏ آنا 
حكاية عن غيره . لأن الظاهر خلاف ذلك . فان آشار إلى أحد je‏ 


)١‏ ل : الثالث 

(Y‏ لس : عن 

(r‏ ل : قولان 

4( ل : يصير 

Le ل : وبا تجری‎ (e 
| J di» (1 
محوز‎ : (y 

(A‏ : اليه 

6 
(۰ 
(۱ 


: الواحد 


: اذا 


Cac Cec 


۱۳۱۱۹4 


۶ب 


۸۹4 کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


فقال : «وهذا Of Le‏ الله فيه » » أو Mol‏ ضربا من التقوية » فانه 


يدل على أنه قد Most‏ على القول الاخر . لأنه““ إا ختار الجتهد 
أحد القولين على الآخر » إذا قوى عنده . ومجوز أن يكون إتما بانت له قوة 
أحدهما عند ali‏ من إثباتهها فى الكتاب » LG‏ متکافتین عنده لا ابتدأ 
بائباتهها . وان لم a‏ أحد القولين» فانه إن كان حين [نص على lat‏ 
القولين فى المسئلة » لم تكن السئلة مقصودة ی كلامه . فانه لا يدل ذ کرو 
على أنه فى تلك الخال ما كان يعتقد9© سواه . لأن ما ليس عقصود Ve‏ 
يستوق القول فيه ؛ وسواء علمنا تقدّم Paie‏ على ذلك القولء' أو Gba‏ 
تأخره» / أو لم ds‏ تقدمه [NS‏ تأخره . وان كانت المسئلة مقصودة 
فى كلامه » فذكره لذلك القول يدل على أنه 1 یکن [يعتقد فى Le‏ 
المسئلة سواه . فان علمنا تأخره » أعنى القول النفرد > كان ذلك رجوعا عن 
COL‏ عداه . فان كان هو أحد القولين الآخرين » فهو رجوع [عن القول 
الآخر. ون كان غيرهما فهو رجوع E?‏ عنها إليه . [وإن علمنا [St‏ 
القولين » فقد صار له ف السئلة قولان . فان US‏ سوى القول المنفرد » 
فقد رجع عن القول النفرد . ون كان القول المنفرد هو أحد القولين » فقد 


(à‏ كذا ل سح ؛ ص : استحسن لانه 


(Y‏ ل : قوله 

+( ل : اجازه 

4( حذفه ل . 

ه) ل: نصاعل 
(Q‏ ل: من 

(y‏ لس : ذ کره له 
(A‏ ل : يفقد 

٩‏ لس : نصه 
(ye‏ حدفه ل 


۱ ل : ل( تقدمه وم 

1۲( ل : معتقدا فى تلك JU‏ فى 4 س : يعتقد فى تلك الحال من 
Gr‏ كذا الرسم ق ص ؛ لس : عا 

14( زاده لس 

(io‏ ل : فلو علمنا ياحد 

1( ل : کانوا 


۱ في الوجه الذي جوز معه تخریج الذهب ۸:۰ 
صار له ف المسئلة قول آخر مع ذلك القول . ds 1 Vols‏ [تأخر Lust‏ 
النصین عن الاخر » وجب حكاية الحال » ويقال : لا ندرى أئ النصین 
تقدام الآخر . فان كان نصه على القولين فى مسئلة يجرى مجری المسئلة الى 
نص فيا على القول النفرد » وأمكن أن يكون Leu‏ فرق يذهب إليه eat‏ 
فینبغی أن يقال : « له" ف المسئلة قول واحد » وی السئلة الاخرى 
قولان . » وان لم عکن أن یفرق leu‏ مجتهد » فالقول فیها کالقول نی 
المسئلة الواحدة . وقد دحل فى Vie‏ هذه القسمة أن ينص على قولین معا 
فى مسئلة واحدة » فنقول : « les‏ قولان . » 


باب 
في الوجه الذی يجوز معه تخريج” الذهب 


del‏ أن مذهب الانسان هو اعتقاده . فتی ظننا اعتقاد الانسان » أو 
عرفناه ضرورة » أو بدلیل مجمل أو مفصل » قلنا : إنه مذهبه . ومتی لم 
نظن ذلك » [ولم نعلمه » لم EJE‏ إنه مذهبه . 

وقد يدل الإنسان على مذهبه فى السئلة بوجوه . منها أن SA‏ فى المسئلة 
بعينها Ke‏ معيّن . ومنها أن يأق بلفظ عام يشمل تلك المسئلة وغيرها c‏ 
فيقول : الشفعة 3" لكل جار . وبا [أن يعلم أنه لا فرق"] بين الستلتین » 


(G‏ ل : فاذا 

(Y‏ ل : باحد 

(Y‏ حلفه ص 

(s‏ ل : وله 

(e‏ حذفه ل 

3( حذفه س 

(Y‏ ص : فما 

LÉ : ص‎ (A 

ds : ل‎ (a 

۱۰( ل : ولا نظنه ۸ نعلم 


11( ل : ان الشفعة 
(w‏ ل : ان لا یفرق 





۱۱۹۵ 


AVI‏ کتاب المعتمد لاني السین اليصري 


وینص" على حكم أحدها » فيعلم أن حکم الاخری عند ذلك الحكم ؛ 
نحو أن يقول : « الشفعة لجار الدكان » » فيعلم أن الشفعة عنده لحار الدار . 
إذ قد علمنا / أنه لا یفرق بين الدار والد كان . ومنها أن SH Je‏ بعلة توجد 
فى عدة مسائل des c‏ أن مذهبه شمول ذلك SH‏ لتلك المسائل > سواء 
قال بتخصيص العلة أو لم يقل . أما إذا لم يقل بتخصيص العلة » وقال : 
« النية واجبة فى التیمم » OUY‏ طهارة عن حدث » » فقد اعتقد وجوب النية 
لأجل هذه العلة. Le CU‏ أن العلة شاملة » De‏ شول حکمها . 
فأما من يجوز خصیص العلة» فانه يجوز تخصیصها إذا دل Je]‏ تخصیصهل؟] 
دلالة » کالعموم . فکا أن کلام Jui‏ العام © يدل على مذهبه » فكذلك 

VB ub‏ نص العالم فى مسئلة على حکم » وکانت A‏ تشبه مسئلة 
اخری شبها يجوز أن يذهب على بعض انجتهدین » فانه لا يجوز أن يقال : 
«قوله فى هذه المسئلة هو قوله فى المسئلة الاخرى » » لأنه قد لا مخطر السئلة 
باله » ولم di‏ على حكمها لفظا”" ولا معنى . ولا يمتنع » لو خطرت بباله» 
لصار فيها إلى الاجتهاد الآخر . 

فان JS‏ : لیس » اذا نص" الله تعالی على حكم مسئلة» ODE ٩۸‏ 
على علته » ورأی بعض اشجتهدین أن de‏ ذلك الحكم موجودة فى فرع ۰ فان 
تقولون : « من دين الله ودين رسوله عليه السلام الحكم فى الفرع Se‏ الأصل»؟ 


1( لص : عنده 
(Y‏ لس : لامها 
Jai (rf‏ 

:J (t‏ عل 
J (o‏ : عليه 
J'ai (5‏ 

dd (y‏ س 

ai= (a‏ ل 
4( ل : بلفظ 
di> (ye‏ ل 

11( حذفه س 


في الوجه الذي مجوز معه تخریج الذهب , AW‏ 
فهلا قلتم فى نص Adi‏ مثل ذلك ؟ قيل له" : إنما قلنا « إن ذلك دين 
الله تعالى ». لأنه قد Lo‏ على العلة بتنیبهه «le‏ ودلنا على أنه قد.تعبّدنا 
باجراء حكمها Olak‏ . ولعالم لم يدلنا على مذهبه فى غير ما نص عليه . 
لأنه جوز أن يكون ممن يفرّق بين الستلتین ويخطئ فى الفرق بينها . ولا يجوز 

. مثل ذلك على الله سبحانه‎ o 





Jai )١ 
ل‎ éd (+ 
لس : معها‎ ۳ 


العتمد ج ۲ نض 





AIA‏ کتاب المعتمد لاني الحسين اليصري 
اک لام احظر والاباحَة 


باپ 
في الأدشياء هل هي قبل الشرع على الحظر أو على الإباحة ؟ 


اعل أن أف ال الکلّف نى العقل ضربان : قبيح وحسن . فالقبيح 
كالظل » والجهل ۰ والكذب » وکفر النعمة » وغير ذلك . واخسن ضربان : e‏ 
Lise‏ /أحدهها يرجح dé‏ على تر که » والآخر لا يترجح di‏ على تر که . 
فالأول ee‏ ما الأ“ولى أن نفعل كالإحسان » ولتفضل . ومنه ما لا بد من 
فعله € وهو الواجب, كالإنصاف » وشکر المنعم . Li‏ الذى OY‏ يترجح 
فعله على ترکه » قرهو الباح . وذلك کالانتفاع بالاً کل والشارب . lias‏ 
مذهب الشیخین ch «de oÍ‏ هاشم c‏ والشیخ of‏ الحسن . Mais‏ بعض ۱۰ 
شيوخنا البغذاذيين » «قوم من الفقهاء إلى أن ذلك محظور . وتوقف آخرون : 
فى حظر us‏ وإباحته . 
وقد تق دام معی المباح والمحظور . فلا معی لإعادته . غير أنه قد يوصف 
الفعل بأن " الاقدام عليه فقط مباح » وان كان محظورا ترکه . كوصفنا OU‏ 
بأنه « مب ح الدم "۴ » > ومعناه أنه لا ضرراعلی من [أراق دمه(] » ولا تبعة؛ ٠١‏ 
و إن LAS‏ الإمام ملوما بنرك إراقته . ودلیلنا على أن الانتفاع ct JU‏ 
فى jadi‏ » هو أن الانتفاع بها منفعة لیس فيه وجه من وجوه القبح . وکل 
1) حذفه ل 
ai ۲‏ ل 
Cr‏ ل : هو مذهب 
)٤‏ . لس : دم الرتد 


و ) حذفه س 


+( ل : أراقه 





في الأشياء هل هي قبل الشرع على الظر أو على الاباحة ؟ ۸۹ 
ما هذه سپیله » فحسنه معلوم . والعلة فى حسنٍ ما هذه" سبیله هی( أن 
المنفعة تدعو إلى. الفعل وتسوغه إذ هى غرض من الأغراض . فاذا انتقی 
[وجوه [Le‏ » تجرد اما يقنضى الحسن . أما أن أكل الفاكهة eus‏ 
فلا شبهة فيه . ولا شبهة فى انتفاء وجوه القبح عنه » نحو الكذب » والجهل » 
وكفر النعمة » أو مضرة على النفس » أو على الغیر"؟ . لأنا إنما تكلمنا فى 
أكل OÙ‏ لا مضرة فيه . ولو كان Mas‏ مفسدة c‏ لدلنا الله عليها . وليس 
فى العقل دليل عليها » ولا فى السمع . 

إن قبل : جواز كونه مفسدة يغنى نی قبحہ »> کا يغنى جواز کون 
انبر کنیا فى قبحه . وإذا قبح مع الجواز » لم يحب فى الحكمة تعريف 
کونه مفسدة ! OS‏ : قد اجیب عن السؤال بأشیاء. Ci gp‏ کا 

نعلم قبح خبر لا تأمن کونه کذبا » فانا : حسن منفعة لا نعل فيها وجها 
من وجو“ اقح . آلاتری / آنا de‏ حسن التنفس ف الحواء » أو« 0 التصرف 
فيه ؟ وليس يضرنا أن لا نعرف الفرق بين ذلك وبين JE‏ الذى يقبح إذا 
جوزنا کونسه كذبا. وهذا ابحواب لا يصح . لأن الستدل رام أن يشت 
"حسن هذا التصرّف بانتفاء وجوه القبح عنه . واستدل على انتفاء کونه مفسدة» 
بأنه لو كان مفسدة » للزم فى الجملة تعريفنا كونه مفسدة . وهذا الجواب 
ینفی وجوه القبح عنه Aous‏ بأنه حسن . فهو مخالف لموضوع الدلالة. 
وهو انتقال إلى دلالة اخرى Mas.‏ قياس سائر النافع de‏ التنفس فى الحواء . 
سیجی الكلام على هذا القياس .ناه أن الكذب يقبح على كل وجه » 
؟) ص : هذا 


(r‏ ل : هو 
+( لس : Le‏ وجوه القبح 
cali‏ 


۱۳۱۹۹ 
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Ave‏ کتاب المعتمد 99 الحسين البصري 


وان اختص بنفع pan‏ ضرر . ولیس كذلك النافع والضار ! وقائل أن 
یقول OIL » cb:‏ افترقا من هذه dll‏ » وجب ٩‏ إذا قبح أحدها لتجویز 
کونه کذبا » لا يقبح الآخر لتجویز کونه مفسدة ؟ وأیضا فان الفسدة لا نحسن 
على وجه c‏ وان اختصت بنفع أو و دفع ضرر . . كما أن الکذب لا بحسن 
مع النفع ورفع”“ الضرر . فهلا كان تجويز الفسدة کتجویز کون ابر 


» حسنا‎ DS فى تقبيح [الفعل*)] ؟ را أن الأصل فى فى التفع أن‎ LS 
» وأن يكون خالصا إذا لم يعلم فيه “ مضرة ووجه قبح . فاذا كان كذلك‎ 
. له أن لفعل مفسدة » أن نقطم على أنه ليس بمفسدة‎ ae وجب بى لم‎ 


ئيس كذاك الجر » لأنه ليس الأصل فيه كونه صدقا ' ولقائل أن يقول : 


إن fol‏ مهذا الكلام أن « النفع الذی لا يعلم فيه وجه قبح يجب القطع 


على أنه ليس فيه وجه قبح:» ۰ [ففى ذلك ONE‏ لأ ن خالفکم يقول : 
می م نعلم فيه وجه قبح ٠‏ فنحن نجوزه . وان eal‏ أن #الغالب فيا هلم 
سبيله أنه ليس فيه وجه قبح»"] ۰ قيل A‏ : لم زعتم أن الغالب ما ذکرم؟ 


ولم » إذا كان الغالب ذلك » لم يكن تجويز وجه القبح كافيا فى القبح ۳۶ | 


ويمكن الاستدلال بالنفع على وجه آخر ۰ فيقال : إن النفع يدعو إلى 
الفعل » ويقتضى حسنه إذا خلا / من وجوه القبح » وخلا من Paul‏ الضرر 
والمفسدة . والانتفاع بال مكل هذه dus‏ فى العقل » فكان حسنا . والدلالة 
على أن « العتبر هو بأمارة الضرر والمفسدة » هی( أن العقلاء opt‏ من 


1( حذفه ل 
(r‏ ل: 
(r‏ ل: دفم 

4( زاده d‏ 
(o -‏ ل : منه 

Jai (1 
J'ai (v 

(a‏ إل La‏ حذف س 
4( ل : آمارات 
(e‏ ل: هو 
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في الأشياء هل هي قبل الشرع على الحظر أو على الإباحة ؟ الام 


امتنع من الفعل لتجويز الضرر بلا أمارة » ویعذرونه() إذا كانت فيه 
أمارة . ألا تراهم“ يلوبون من قام من" تحت حائط ؛ لا ميل فيه » OL‏ 
سقوطه لفساد نی أساسه وق باطنه ؛ ولا يلومونه إذا كان ماثلا ؟ ولا يلومون 
من امتنع من أكل طعام شهی » لأمارة دلّت O de‏ أنه مسموم . و aigat‏ 
على ذلك 4Ÿ‏ خالف الشرع فى امتناعه من. ذلك » بل رعا لا يخطر الشرع 
Ab‏ فى ذلك لوقت . ولان لومهم على ذلك لیس كلومهم من نع بن كل 
لم الحيوان + ولأن البراهمة Oak‏ على ذلك ولا Voie‏ الشرع . 

آن الانتفاع A‏ ا ل س 


وكفر نعمة » وكونه تصرفا فى ملك mul‏ . (عا يقح الفعل إذا 
به الغير على ما سنشرحه . وأما كونه مفسدة ومضرة 6 فاستبعاد العقلاء له 
كاستبعاد دهم أن يكون الطعام مسموما € BAL Ooi,‏ الذى لا ميل فيه يسقط . 
وأما الأخبار إذا ل یومن CIS‏ ۰ فقد علمنا قبحها وان d‏ نشهد أمارة 
OS‏ . کا نعلم حسن نفع لا أمارة [فيه [VS‏ مفسدة ومضرة . ولا 


d (۱‏ : یعدونه 

(Y‏ ل : رام انهم 
J'ai (f‏ 

df : ل‎ (t 

J حلفه‎ (o 

( ل : یلزمه 

(y‏ ل: يلزمه 

(A‏ ل: مع 

(à‏ س : تلویه [لمله: تلوبهم] 
۰ لس : تعرف 
:d QG‏ يصح 
۲ ل : استفی 
Gr‏ ل : اما 

OE‏ س : کوها كذيا 
۱۰( ل: His‏ 
17( لس : لکوئه 


۱۹۷ 


يضرنا أن لا نعرف العلة فى ذلك . وأیضا فالنفع وجه بحسن“ . وليس POS‏ 
الخبر خبرا وجه حسن » ON,‏ الأظهر أن یکون صدقا . 

جواب آخر : لو قبح الاقدام على النافع لتجویز كوا مفسدة » 
لقح الاحجام عنما لتجويز کونه مفسدة . وش ذلك وجوب الانفكاك منها. 
وذاك وجوب ما لا یطاق . فبطل أن يكون تجويز / کون الفعل مفسدة وجه 
[Ors]‏ . ولا يلزم » إذا قبح LL Al‏ نه کذبا » أن یقبح ترکه . 
لآن ترکه ليس عبر » فیجوز کونه کذبا . ولا يلزمنا وجوب فعل JA‏ 
لجواز کونسه صدقا » [لأن القطع على کونه صدقا“] لا بوجب فعله » 
فضلا عن جواز کونه صدقا . 

فان قيل : لیس بأن يقبّح » جواز كونه كذباء de‏ من أن GA‏ 
لجواز كونه صدقا ! قيل : اعتبار وجه القبح أولى . لأنا إذا فعلنا الخير لم 
نأمن كونه كذبا » قبيحا . فاذا تركناة » لم نکن خاتفین من الوقوع فى القبح . 

فان قيل : ليس بأن يقبح انبر » LE‏ كونه کذبا » dl‏ من أن 
يجب JE‏ کون الإخلال به مفسدة ! قیل : كيف يلزمنا ذلك ؟ ونحن نقول 
زان تجویز OS‏ الفعل مفسدة من غير أمارة لا يقتضى قبح الفعل . ولو 
لم يدل على ذلك إلا هذا الوجه » لكفى . 

فان قيل : إن نجويز الفسدة awy säl Os‏ حصل 
فى الإقدام على المنفعه » وى الإحجام عنها ‏ فانا نتخلص من هذا الفساد 





(١‏ لس : حسن 


؟) ل: جوز 
(p‏ حذفه ل 
(e‏ ل: کونه 
(o‏ ل : عا 
)١‏ زاده لس 
(y‏ ل : jé‏ ان 
(A‏ حذفه ل 
4( حذفه ل 
)٠‏ ل: نجويز 
)1١‏ س : قبح 


۴ س: وإن 


في الأشياء هل هي قبل الشرع على الحظر أو على الإباحة ؟ AVF‏ 
[بالترك . لأن"] الشرع لا Mel‏ منه العقل » فیبیتن هل ق ذلك مفسدة 
أم لا؟ [قيل: إنا لم نتکلم نی( العقل « لاينفك من الشرع“ ». lla‏ 
تكلمنا على أنه لو انفرد العقل » هل كان يقبّح هذا“ الاقدام على CHI‏ 
أم eY‏ وقد بان أنه لاوجه يوجب قبحه . م يقال هم : كيف 

o‏ تستدلون بذلك على وجوب اقتران العقل بالشرع ؟ فان قالوا بأن نقول : لو 
انفرد العقل عن“ الشرع » لم بحسن الإقدام على النافع و“ الإحجسام 
عنها » لجواز کون کل واحد منها مفسدة . ولم يقبح الإقدام والإحجام Us‏ 
لاستحالة الانفكاك Mg‏ . وال انفكاك النافع من هذه الأقسام . 
فانفكاك العقل OV‏ عن OD‏ مع قد أدتى إلى هذا الفساد . فلم جز أن ينفك 
٠6‏ من مع | قبل لم : أرأيتم » لو انفك العقل عن ٩۱‏ ممع » أ كان يجب الانفكاك 
من الاقدام على النافع ومن الاحجام(۹) ؟ فان قالوا : ليس » بان لا يحب 
ذلك لاستحالة ۲۱۳ » بأول من أن يجب لقبح الاقدام والاخلال ! قيل شم : 
ریم > لو“ أقدم المكلف على النافع أو أخل” بها » كان بحسن ذمه ؟ 

فان قالوا : « لاندری » » کان“ قد جوّزوا حسن الذم /علی ما لاعکن SAV‏ 


0 لس : بالقول بأن 


(r‏ : على أن 
4) س : ولا dé‏ من شرع » 
(e‏ س: ما 

Jai (3 

(y‏ من هنا die‏ س 
(A‏ ل : ثم 

( ل : ولا 

Jai (y 

(yi‏ ل : مہا 

(ir‏ ل : كانفكاك 
Gr‏ ل : من 

۱4( لد : من 

(ie‏ ل : JAY‏ پا 
5) ل : لاستحالته 
(w‏ ل : لما 

BE : ل‎ (ia 


AS AVE‏ العتمد لأني الحسين البصر ي 
انفكاك منه . ومعلوم بطلان ذلك . وان قالوا : « كان لا بحسن ٩‏ الذم » 
قبل هم : فاذا [لم ینفك"] الشرع عن .عقل» حسن من الکلّف 
الا قدام » وحس D‏ الاحجام . وأيضا فکان ينبغى أن لا یقولوا ؛ إن CRU‏ 
يلزمه الاخلال gul‏ قبل الشرع . لام م قد أقروا بأنه لیس ob‏ [يقبح 
الاقدام] » بأولى من أن يقبح [الإحجام . وأيضا فان الانفکاك من شرع 
لا برد ی إلى الفساد الذى ذ کروه . لأن dé ÁKI‏ : « إن لى إا حكيماً . 
ولیس يجوز أن يحب على الانفکالك من الاقدام على النافع » (gs‏ 
الإحجام عنها » لأن ذلك يستحيل . فاذ" ليس يجتمع الاقدام والاخلال 
بها فى القبح . . ولو انفرد أحدهما باللحسن دون الآخر» لوجب نی حكمة 
الکلّت أن [يفرق d‏ بينها بدليل عقلى أو سمعی» إذ كنت لا آعرف 
ذلك ضرورة وليس فى العقل y gE‏ کون أحدهما مفسدة دون الآخر. وإذا LS‏ 
یفرق لى بينها . فليس ينفرد آحدها بالحسن دون القبح . ولا جتمعان فى 
القبح . فاذن يجتمعان فى الحسن » . وأيضا فان كان انفكاك العقل من مع 
يؤدى إلى هذا احال » OÙ‏ يصنع الناظر عند ابتدائه OEIL‏ قبل وصوله 
ی" النظر فى [النبوات ؟ 

فإما القول بأن الاقدام على النافع قبيح » لأنه تصراف فى ملك [all‏ 
بغير (Vas‏ فان قاسوه على تصرف بعضنا OX‏ ملك بعض A‏ 


ل : يستحق 

ل : لو انفك 
۳( ل: من 

ل : حسن منه 

ل : يقدم [مع علامة الاضطراب باطامش] 
J'ai )5‏ 
(y‏ زاده ل 
(a‏ : كا 
(a‏ زاد بعده ص : الى 
(e‏ ل : 3 
(y)‏ حذفه ل 
(oy‏ زاد بعده ل : قد جوز 
Gr‏ ل : ى 





Avo 


في الأشياء هل هي قبل الشرع على الظر أو على الاباحة ؟ 
إذنه » فباطل . لأن فى الامتناع عنها [إضرارا بالتفس] . وهو تصرف 
فى ملك الله بغير إذنه فيجب قبح الإقدام . وذلك محال . وأيضا فعنى الملك 
Dhs‏ وي ملك الله Mike Ji‏ . والجمع به بين ملك الله dis‏ وملكنا 
جع بغير علة واحدة*) . وذلك أن معنى کوننا مالکین للشیء ۰ هو Gi‏ 
أحق بالانتفاع به من OL‏ على الاطلاق . وذلك مستحیل على الله تعالى . 
ومعی کونه مالکا للشیء ۰ هو أنه قادر على Voste)‏ وافنائه . فان قالوا : 
بل معنی کونه مالکا المنافع ۰ هو أنه لیس لغيره التصرف فیها إلا بإذنه ؛ 
وله المنع منها ! قیل : هذا PJ‏ الحكم 
ما ذكرتموه. وأيضا فان الانسان إنما يكون مالکا للشیء و [أحق Le‏ من 
غيره بالشرع . لأن عندکم أن العقل لا يقتضى جواز تصرف الانسان / S‏ 


بئفسه . ومع ذلك و ٩(‏ 


الثىء . فاذا لم يكن هذا الأصل ثابتا فى العقل » [عندکم » وكان كلامتا | 


فها يقتضيه ما يثبت نی [OV Jai‏ سقط ما قلم . وأيضا فانه إنما ODi‏ 
تصرفنا ی ملك غيرنا لانه O‏ » لا لأنه مالكه فقط . ألا ترى أنه 
بحسن منا الاستظلال بحائط غيرنا » والنظر فى مرآنه »> والتقاط ما تناثر 
من حب غلته بغير إذنه ODL,‏ , يضره ذلك . والمنافع والمضار PO Here‏ 
على الله تعالى . 


۱) س : اصرار 
؟) ل : Le‏ [مم علامة الاضطراب بالهامش] 
۳( ل: فیختلف 
4( حذفه ل 
(e‏ ل : عونا 
( ل : اعادته 
Jai (v‏ 
(a‏ ل : بطل 
(a‏ ل : قلا 
(ie‏ ل: احره 
۱ زاده حل 
۲ ل : قبح ؛ زاد بعده ص : ملك 
ل : نص pe]‏ علامة الاضطراب بالمامش » ثم pe‏ ق: نصر ] 
14( ل : نا 
ل: یستحیل 


۱۱۱۹۸ 


۸ب 


٠ ET‏ كتاب المعتمد لا الحسين البصر ي 

وقد اجيب عن [ذلك بأن] إباحة SOUS‏ العقل نجری مجری Po‏ 
سمعى . ولقائل أن يقول : lé]‏ نعلم أن الله تعالی قد أباحه فى العقل » إذا أفسدتم 
أن يكون کون التصرّف نى ملك الغير وجه قبح . Joe Ge‏ ذلك » لم نعلم 


إباحة الله تعالى OU‏ . 


دليل : le‏ الله تعالى الطعوم فى الأجسام » مع إمكان أن لا يخلقها 
فہا » يقتضى أن يكون له فيها غرض بخصها . وإلا كانت عبثا . ويستحيل 
أن يعود إليه ذلك الغرض بنفع » أو دفع ضرر » لاستحالتهما عليه" . ولا 
جوز أن يعود على غيره بضرر . لأنه قد لا يكون فيها ضرر . LES‏ تضر 
بادراكها . وى ذلك إباحة إدراكها . ولأنه لا يحسن أن يكون غرضه الإضرار 
الخالص بن لا يستحق الاضرار . فوجب أن يكون الغرض بادرا PUS‏ نفعا 
يعود إلى غيره » إما بأن يدركها أو" بأن يحتنبها » لكون تناوفا مفسدة e‏ 
فيستحق الثواب OKSIL‏ ؛ وإما بأن يستدل بهاء وى ذلك إباحة bol‏ کها . 
لأنه LE]‏ يستحق الثواب بتجنيها إذا دعت النفس إلى إدراكها . وی ذلك تقد م 
إدراكها . وإتما يستدل بها إذا عرفت . BA‏ بها موقوفة على إدراكها . 
لآن الله dis‏ لم يخلق Li‏ المعرفة بها من دون الإدراك . فصح أنه لا فائدة 
فيا إلا [الإباحة للانتفاع 29] بها . وذلك يقتضى أن يركب الله ی العقول 
إباحة الانتفاع / بتلك الأجسام » de‏ حصول الطعوم فیها . فینتفع بها بأحد 
هذه الوجوه . ۱ 


وقد قیل : لو خلتقها ليستدل بهاء لا لينتفع بها بالأكل » لكان 


)١‏ ل : السوال فان 


a ذلك ذلك‎ JUS ل : «الله‎ (r 
ل : دور‎ (r 


(e‏ إلى هنا حذف س 

(o‏ لس : عليه تعالى 

lle : لس‎ G 

(y‏ لس : واما 

di (A‏ لس 

4( لس : أباحة الانتفاع 
(i‏ من هنا حذف س 





o 


في الأشياء هل هي قبل الشرع على الحظر أو على الإباحة ؟ AVY‏ 


قد خلق ما يمكن أن ينتفع به من وجهین ٩۱‏ > وقصّد الانتفاع بأحدها 
فقط مع إمكان الانتفاع بالوجه الآحر . وذلك بقتضی MES‏ عبثا من ۱ 
الوجه الذى للم يقصده . لأن كلا الوجهين مریان Ga‏ فعلين متميزين . 

S‏ أنه لو فعل GET‏ لغرض » وفعل الآخر لا لغرض » لكان 
Le‏ . فكذلك الوجهان . ولا يلزم على ذلك أن يقصد [الانتفاع 
للملائكة“] [بأكل امأكولات] » وأن 'بقصد استدلال [أهل COL‏ 

عا خلقه هم a‏ ا الله لا عكن مع علمهم به ضرورة . 
وكذلك انتفاع الملائكة من جهة OJI‏ [ولقائل أن da‏ : ولا يجوز أن 
يقصد انتفاعنا بالطعوم من جهة الا کل OÙ ]٩‏ ذلك مفسدة . ولو حن 
أن يقصد » ۸ que‏ أن يقصد الانتفاع بالطعوم من أحد الوجهین جهين دون الاخر . 

لأن الأصلح نى الدنيا غير واجب «[علی قول ] الشيوخ . وقوفم ob‏ الوجهين 
يحريان مجری الفعلين » » إن أرادوا به Lei‏ كالفعلين ى وجوب حصولر 
غرض فیه ۱۱ ls:‏ . ولنا أن نقول إن الفعلين المتميزين إذا فعل الفاعل 
آحدهما لا تترض ء فقد أوجد فعلا لا غرض فيه . وکان عبثا . فأما الفعل 


الواحد إذا آمکن الانتفاع به حيين » فقصد آحدهیا فانه قد فعا OD‏ 
8 و۳ اع به من ns‏ 1 


الفعل لغرض . فلم يكن عبشا" . 
دليل : وقد استدل على ذلك بأنه بحسن من العقلاء التنفس ى الواء » 


)١‏ ل: جهتين 

(r‏ ل : کونه 

(F‏ ص : احداهما 

4( ل : انتفاع الملائكة 
(o‏ حذفه ل 

5) ل : اللانکة 

(y‏ ل : على ان 

(A‏ ل : الأكل 

4( زاده ل 

۰( ل : وق الدنیا عل قول vån‏ 
Gi‏ ل : Les‏ 

(Gr‏ ل : قصد 


Gr.‏ ال هنا Si‏ س 


۱/۹۹ 


AVA‏ کتاب العتمد لا الحسين البصري 


وأن بدخلوا منه أكثر مما تحتاج إليه الحياة + ومن“ رام أن يقدر على Mani‏ 
ذلك » ولا" يزيد على قدر ما حتاج إليه الحياة » عد ه العقلاء من الجانين. 
والعلة فى حسن) ذلك أنه انتفاع لا de‏ فيه مفسده ولامضرة . وهذا*) 
قام فى غير ذلك . وليس لأحد أن يجعل علة حسن © ذلك / أن فيه بقاء 
الحياة » وفى تركه Se‏ ۰ مع أنها ملك الغير » وأن الانسان Lu”‏ 
إلى ذلك . لانّا فرضنا المسئلة فى قدر ینفی الحياة من دونه . على أن الكف 
عن التنفس إن أتلف الحياة » فليس يجب أن pi‏ من الانسان على 
قولک O‏ لأنه ليس يجب على الإنسان أن “يصلح ملك غيره » وإنما يحب 
عليه أن لا يتلفه . 

فان قيل : إنما بحسن من الإنسان أن يتنفس ليندفع 2 عن قلبه الحرارة» 
وذلك محتاج إليه فى الحياة . وما زاد عليه يضر » ولا يحسن! قيل : لیس 
يحب أن يكون ما زاد على ما حتاج إليه الحياة مضرا » بل لا يمتنع أن يكون 
نافعا ملذ۱ . کا لا عتنع OO‏ أن لا یکون'“ ما زاد على ما يثبت معه الحياة 
من الا کل مضرا » بل ٩۳‏ یکون نافعا OPTIL‏ » یقتضی خصب البدن . فلم 
یلزم٩۱‏ ما ذکره السائل من قبح هذه الزيادة . وهذه الدلالة ترجع إلى IYA‏ 
التقدمة . ومی أن النافع لا بقداح فى حسنها تجویز الفسدة والضرة . وما 


۱) ل : قد 
(r‏ ل : تعين 
۳( ل : فلا 
4) ل: حق 
(o‏ ل: هو 
5) ل: حق 
(y‏ لس : اهلاكها 
(A‏ س : قوم 
(a‏ لس : لیطفی 
)٠‏ لس : يحب 
۱ لد : أن يكون 
Gr‏ لس : يل قد 
Or‏ ل : مکدا 


6 زاد بعده ل : قبح 





في فصو طرق الأحكام الشرعية وام 


ذكرناه الآن من استنشاق") اطواء هو مثال لما ذكرناه [أن [Os‏ العقلاء . 
يستحسنون أمثال هذه المنافع . فأما من توف فقال « لا أدرى هل الأشياء . 


على الحظر أو على الإباحة » » فقوله باطل Le‏ ذكرناه . لته ما أن يقول : 
« لو انفرد العقل ۳ لاستحق من أقدم على المنافع الذم فنجعلها محظورة » » 
أو يقول : «لایستحق الذم فنجعلها مباحة » . فاذا صح أن من الأشياء 
ما Gi‏ على الحظر » ومنها ما هو على الإباحة » كان ذلك أصلا فى 
الدلالة على إباحة الباح مها" > وحظر احظو LS LE‏ عنه الأدلة 
الشرعية . 


باب 
فى فصول طرق الأحكام الشرعية 

اعم آنه A‏ أن نتكلم فى شروط الاستدلال على الأحكام الشرعية 
إلا بعد أن نبين أنه لا بد فى الأحكام الشرعية من طرق عقلية أو شرعية » 
نفيا كان الحكم أو إثباتا » وبين الفصل بين ما هو طريتق فى" ذلك 
وما ليس بطريق » / ليعمد المستدل إلى ما هو طريق » فيستدل به . وذلك 
يقتضى [أن Os‏ أنه لا بد فى الأحكام الشرعية من طريق » إما dé‏ 
وإما شرعى . ويدخل ف الطريق العقلى فصلان : أحدهما أن يبيّن [الفصل 
[ce‏ الاستدلال بالبقاء على حکم العقل » وبين ما يلتبس بذلك من 

:d (‏ الاستنثار 


(Y‏ کذا ص ؛ ل : من أن 4 س : من 


۳( ل: الفعل 


۹ب 


۸۸۰ کتاب المعتمد لأني الحسين انبصر ي 

استصحاب الخال . والآخر أن e‏ الفصل بين" ما يصح أن بستدل s‏ 
بالعقل » > وما لا يصح . ویدخل فى الطریق السمعی فصلان : أحد 

أن يبن أن السمع الدال على الحكم يجب أن OU‏ صريحا وإما غير 
ur‏ . ولا جوز أن يقال للمکلف : PSE‏ فانك لا SE‏ إلا بالصواب» . 
والآخر آن ذلك السمع ی شرعنا هو القرآن » دون [غيره [ue‏ الکتب 
المتقدمة 0 


با 
في أن ال حکام الشرعية لا جوز إلباتها إلا بطریق 


Le أن الحكم الشرعی يجب کونه معلوما ؛ وإلا لم بسن کونه‎ de 

ا بت أن یکن ار بف a‏ 3 لب . فلو كان فيا » 
لاشترك العقلاء فيه . ولآنا di‏ أنه ليس ف البديية العلم بوجوب صوم أول 
يوم من شهر رمضان وسقوط وجوت ما قبله . وإذا لم يكن | Va‏ نی 
البديبة » لم der] j‏ نا إلا LA‏ يوصلنا CO‏ : إما إدراك أو 
خبر متواتر + [أو دليل ] يجوز کون مدركة Eh.‏ المتواتر إنما ينفضى 
إلى العلم إذا كان امخبر مدركا لا آخبر به . فبقی أن یکون الوصل إلى العلم 

به [هو الدلیل" ] ۲ 

فأما مه ن لا ثیت KH‏ فى الشی۔ ۰ فلا بو ما أن یکین شاکا فى 


0 س : و 

(Y‏ ل : وبين 

Jai (y 

di (4‏ س 

(o‏ زاد بعده ل : والله اعلم 
6 حذفه ل 

(v‏ ل : حصولنا الامن أمر 
(A‏ زاده لس 

(a‏ لس : ودلیل آخر ولیس 
(1e‏ حذفه ل 





و۱ 


في أن الأحكام الشرعية لا جوز US]‏ إلا بطریق o‏ ۸۸۱ 
alj‏ > أو معتقدا أو ظانا لنفیه . فان اعتقد. [أو ظن نفیه()] » وأقر آنه 
لم يصر إلى اعتقاده Ol‏ ظنه بظريقة » فقد أقر أنه منت" oh‏ 
ظنه جار جرى ظن السوداوى . وإن اداعى أنه صار إلى ذلك بطريقة » ودعا 
إلى اعتقاده Pab]‏ » فلا بد من أن يذكز طریقته٩)‏ الى of‏ إلى 
ذلك الاعتقاد أو الظن . لأنه إن" ألزم غيره / المصير إليه من غير أنه يمكنه 
من Vai b‏ التى Mot‏ إلى المذهب » فقد ألزمه ما لا يطيقه . 

والطريقة إلى المذهب ضربان : إثبات » ونفى . أما الإثبات » فبأن 
ینص( الله تعالى » أو النی صلى الله عليه على ذلك SH‏ » أو یجمع 
الامّة عليه » أو يدل القياس عليه" . وأما النفى » فبأن یفقد الناظر » بعد 


الفحص الشديد € دليلا على ذلك الحكم : مع أنه لو كان ثابتا لكان عليه 


دليل . وهذه الطريقة 210 لا بد من البيّنة علا" . غير أنه لا يمكن الناق 


55 


. » أن يوقف الناظر له على دليل من أدلة العقل أو9" الشرع‎ PA 


ويعرفه أنه لادلیل فيه على ذلك SH‏ . ولواجب على alle‏ أن يريه 
دليلا على إثبات ما نفاه ليقع الكلام فيه . فان كان الدليل إثباتا » وجب 


أن بعینه .. 


وان كان من لا بث بت الم ف فى الشیء شاک فيه » فلا Je‏ ما أن 


i‏ : أن طريقته 
(Y‏ لس : و 
٠‏ ۲) اسم فاعل من « التنحیت » وهو التفرع والقیاس 
:( حذفه ل 
(o‏ ص : طريقه 
5( حذفه ل 
(y‏ ص : طريقه 
(A‏ لس : als‏ 
6 ل : ینصر 
di- (e‏ ل 
die (y)‏ ص 
(ir‏ حلفه ل 
(ir‏ تکرر بمده حله فى ل 
01 لس : و 


۷۰ اب 


AAY‏ ۱ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 
يكون شاکا فيه لطريقة أفضت به إلى الشك ۰ أو لا لطريقة . فان شلك“ 
لا لطريقة » بل لأنه لم يكن Plat‏ عليه » فهذا ليس له مذهب 
فیقال" أنه صار إليه لطريقة » [يحب عليه ذكرها اذا استدعى غيره إلى 
مذهبه . وإن كان صار إلى الشك لطریقة ]9‏ فاما أن يكون فقد IY‏ 
على المذهب بعد الفحص الشديد مع أن ذلك الشیء يجوز أن يكون 
LL‏ ولا يدل عليه دليل  Lis‏ أن يكون قد دل على فد الدلالة على 
ذلك المذهب دليل ميتدأ . نحو أن يقول النى عليه السلام : لا دليل على هذا 
الشیء . وق كلا القسمين يكون الشاك معتقدا [أنه لا دليل على ذلك المذهب » 
فيعتقد””'] وجوب الشك فيه . وله فى الحالين مذهب قد صار إليه بطريقة . 
فى دعا إليه غيره » فالواجب أن يذكر له طريقة ets‏ إلى مثل ما 
أد تله إليه . 

ون كانت Mas L‏ الإثبات Ve‏ » وان كانت Oaa b‏ فقد 
الدلالة / بعد Vins‏ الفحص » أخبره بذلك »و [ وقفه على طرق الدلالة۲)] 
على الجملة ونبهه على التفصيل بافساد کل ما ex‏ أنه دليل على ذلك 
المذهب إذا استرشده المسترشد . فاذا ثبت ذلك » فن قال : « ليس على 
[النانى دلیل۳] » »إن أراد به" : ليس عليه دليل هو إثبات + فقد 
بينا أنه ليس Ne‏ ذلك الا أن یکون [دلیل öls [CPs]‏ أراد : أنه 
)١‏ لس : شك فيه 

؟) ل : ليستدل 

(r‏ زاده لس 


4( ل : بیانا né]‏ منقوط] 
die (e‏ س 


( ص : طریقه 

We : س‎ (y 

(A‏ ل: طریقها 

(a‏ ل: تفدم 

(e‏ ل: دفعه على ظن والأدلة 
۱ ل : الباق 

۲ ل : ai,‏ انه 

Or‏ ل : عليه 

14( ل : دلیله اثباتا 


في أن الأحكام الشرعية لا مجوز إثياتها إلا بطریق AAY‏ 


لا بحب عليه ذكر طريقه أصلا » فقد Lu‏ وجوب ذلك . ولا تقدم » علمنا 
كذب المدعى للنبوة إذا لم يدل على صدقه دلالة من معجز أو غيره . لأنه 
لو كان صادقا » لما أخلاه الله من دلالة . وإلا كان قد LÄS‏ ما لا نطيقه . 
وكذلك ما لم يدل على إثباته دليل من الأحكام الشرعية » وجب Pai‏ 

. القائلون بأن اسان" لنبوة مداعى النبوة » لا دليل عليه‎ Pb 
: وإنما الدليل على من أثبت نبوته . والجواب عنه ما تقدام . قال أيضا‎ 
على المنكر . فاذا لم يكن‎ Eu الدعی لدار فى يد غيره » عليه البيينة ؛ ولا‎ 
)«( : فليس عليه دلالة . لأن البينة دلالة . يقال لم‎ ۰ Lu على المنكر‎ 
أن يعتقد كونه مالكا لها من‎ Lois أردتم بهذا الكلام أنه جوز لمن الدار‎ 
غير طريقة كإرث أو غيره ؟ فليس كذلك . بل ليس له اعتقاد ذلك‎ 
cap [إلا بطريقة”"'] من الطرق . وإن أردتم أنه ليس عليه أن يذكر‎ 
ei ها‎ OSI فصحيح » لاه ليس يدعو اناس إلى أن يعتقدوا [كونه‎ 
أن يذكر هي حجته . کا بلزم صاحب المذهب إذا دعا الناس إلى مذهبه أن‎ 
الدار فى يده يدعو الحاكم إلى أن‎ Ogil یذ کر لم حجته . وان أردتم أن‎ 
بدعوه إلى‎ LU يحكم له بها من غير طريقة يذكرها » [فباطل . بل‎ 
له بذلك إلا لدلالة . فقد‎ Se ذلك لطريقة » وهی اليد ولیس للحاكم أن‎ 
Sage بان أنه لا بد من طريقة فى كل هذه‎ 





تنبيه [غير منقوط] 


5 : ل‎ )١ 

(Y‏ من هنا حذف س 

۳ ل : الاق كله دليل 
(t‏ ل : قالوا 

(o‏ ل: ان 

5 ل : ان الدار فى يده 
J (y‏ : ولا je‏ يقه 

(A‏ ل : كوبا ملكا 

٩‏ حنفه ل 


۱ إلى هنا Si‏ س 


YA ¬ Yg العتمد‎ 


A 


۰ ۸۸4 كتاب العتمد لأني الحسين البصري 


اب 
القول في استصحاب الحال 


/ اعلم أن استصحاب الحال هو أن يكون [حكم ON‏ ى حالة من 
الحالات » ثم OIL as‏ » فيستصحب الانسان ذلك الحكم بعينه مع 
الحالة التغرة . dès‏ : من ادعی تغير بر الحكم » فعليه إقامة الدليل . 
وقد ذهب قوم من أهل الظاهر وغيرهم إلى الاحتجاج بذلك ." 

وقد يكون SL‏ الستصحب عقليا » وقد يكون ce‏ فالشرعى أن 
و الانسان : یم ]15 Oi‏ الاء قبل صلاته» وجب عليه ss)‏ 

. وكذلك إذا رآه بعد دخوله فى الصلاة . ومن زعم آن « فرض الوضو D,‏ 
يتغير بالدخول فى الصلاة » a‏ الدلیل » ۰ وهذا باطل . لانه إن شرك 
بين الحالتين فى وجوب الوضوء لاشتراكها فيا دل على وجوب الوضوء » 
فليس D‏ باستصحاب حال الذى [ننکره » pos‏ إليه . ols‏ 
شرك s Les‏ فى الحكم لاشترا کها ی علتهء فهذا قياس . وان شرك lee‏ بغر 
دلالة ولا Ve‏ : فليس هو mé OÙ‏ بينهها » بأولى” ۲ من أن لا يجمع 
بینها > أو بأن ee‏ بين السئلة Lane ON‏ . وان ذلك قياس بغير de‏ . وأهل 
الظاهر » الانعون من القياس بعلة » أولى أن عنعوا من ذلك . 





Wt لس : الحم‎ )١ 
ل : الال‎ (y 

(r‏ حذفه ل 

(s‏ ل : الوضوء به 
ه). ل : فعليه إقامة 
ss (‏ فليس ذلك 
6 ل : الال 


(a‏ ل : يتلوه وینکر ون 
(a‏ ل : عليه 
۰ ال : اوی 


(EE)‏ ل : وبين 


1۱۰ 


القول في استصحاب JU‏ ۸۸۰ 

فان قيل : حدوث الحادث لا يغير الأحكام . فحدوث الصلاة Où‏ 
y‏ بغیتر وجوت الوضوء قيل : ليس ,عتنع أن مختلف الصالح مرو (۱) 
الحوادث . لهذا جاز ورود النص باسقاط الوضوء عن الرائى للاء فى الصلاة € 
مع وجوبه على من رآه قبل الصلاة . 

فان قیل۲۳ : لو لم یتعد" الحكم من حالة إلى حالة » لوجب قصره على 
الزمان الواحد ! قيل : [كذلك] يجب » إلا أن Pas‏ دليل الحكم وعلته 
قد عر" الأزمنة . فان قيل : فقد روى عن النبى صلى الله عليه أنه قال : 
« إن الشیطان dt]‏ آحد کم فیخیّل [Out‏ أحدث . فلا ینصرفن حى 
de‏ رجا » أو یسمع صونا » . فأوجب / استدامة الحكم ! قيل : نا لا منع 
من Pa‏ الحكم من حالة إلى حالة لدلالة . ولا gé‏ من ذلك لا لدلالة . 
وقول النى Le‏ الله عليه هو دلالة . فان JS‏ : آلیس بعض افقهاء قد 
جعل حكر الشاك فى الحدث بعد تيقتن الطهارة كحكمه قبل الشك فيا فى 
إسقاط الوضوء ؟ قيل : إن هولاء إن" حعوا بينها لدلالة أو علة » Yy‏ 
فهو موضع GAEI‏ . على أن ذلك خارج Le‏ نحن بسبيله . لأن الأصل 
فى العقل أن لا وضوء . فاذا لم يدل على وجوبه على الشاك فى الحدث دلبل 
شرعى » فالواجب البقاء على حکم الأصل . لأنه لو كان واجبا" » لدل 
الله تعالى عليه . وليس كذلك وجوب الوضوء على من رأى الاء . لأن Pepe‏ 
ليس هو حکم العقل » حتى يلزم البقاء عليه » ما لم تدل على خلافه دلالة . 

فان قيل : أليس < إذا اختلفوا فى المستلة على أقاويل » جوز الا حذ۱) 

)١‏ س : لحدوث 

(y‏ لس : قالوا 

(r‏ لسح : لا يكون 

4( ص : یال فيخيل انه ؛ ل : ياقى احدكم اليه انه قد ؛ س : ليأق احدكم اليه انه قد 

“a à 

(y‏ ل : واجیا عليه 

(A‏ لس : وجوب الوضوه 


4( ل : وجب 
(ie‏ دس : الاخذ فما 





۱ اب 


۱۱۷۲ 


باقل ما قیل » إذا لم تدل على الزيادة دلالة ؟ قيل : لأن أقل ما قيل متفق ۱ 


عليه . والزيادة إذا كانت حكما شرعيا » فيجب نفيها » إذا لم يدل عليها دلیل . 
وكذلك القول فى الاستدلال ببراءة الذمة . 

فأما إذا كان الستدام عقلیا » فثاله أن يقول [القائل"۲] : المتيمم المصلى 
إذا لم ير الماءء لم يلزمه الطهارة الاخری۲۳ ۰ ووجب أن عضى فى صلاته . 
فكذلك إذا رأى الماء . وهذ يصح من وجه » دون وجه . أما الوجه الذى لا 
يصح منه » فهو أن یسقط عنه طهارة” اخری لأجل سقوطها إذا لم ير si]‏ 
لأن هذا جع بين حالتين بغير دلالة ولا de‏ . وأما إذا آسقط [P‏ عنه الوضوء©» 
بعد روية الماء » لأن alej‏ شرعى » فلو كان ثابتا » لكاب عليه دليل شرعى 
- [وليس عليه دليل شرعى”*] »على ما بنا فى الاستدلال A‏ فصحیح © 
وان عورض هذا » Ji‏ 0 : الأصل فى الشرع / وجوب الطهارة . فلو سقطت 


| عن AU‏ للاء فى الصلاة » وهو متيمه'* ‏ لكان عليه دليل شرعی» لم يسلم 


انخصم أن الطهارة واجبة Ve‏ کل حال . ون رأى التیمم الماء » فان استدل 
على وجوبت AS‏ لعموم «old‏ کان استدلالا بالعموم ۰ 


اب 
فيا Ju‏ بأدلة العقل وما يعلم بأدلة الشرع 
اعلم أن الأشياء المعلومة بالدلیل إما أن يصح أن تعلم بالعقل فقط » وإما 


6 زاده لس 
(Y‏ لس : طهارة اخری 
۳( زاده لس 
J'ai (4‏ 
(o‏ زاده ” 





فا ju‏ بأدلة المقل وما يعلم بأدلة الشر ع AAY‏ 


بالشرع فقط » وإما بالشرع وبالعقل . وأما العلومة بالعقل فقط » فكل ما كان 
. فى العقل دليل عليه 5 وكان العم بصحة الشرع موقوفا على العلم به » ٠‏ كالمعرفة 
بالله وبصفاته ‏ وأنه غ " » لا یفعل القبيح . . Us‏ قلنا : « إن العلم بصحة 
الشرع موقوف على العلم بذلك » » GY‏ إنما ie dé‏ الشرع إذا علمنا صدق 
o‏ الأنبياء pe‏ السلام $ ll‏ نعلم صدقهم بالمعجزات إذا علمنا أنه لا جوز أن 
بظهرها الله على Ou‏ کذ اب js.‏ بعلم ذلك إذا علمنا أن إظهارها Pere‏ 
قبیح» وأنه لا يفعل القبيح. lils‏ نعلم [أنه لا يفعل القبیح إذا علمنا أنه de‏ 
بقبح القبيح » Je‏ باستغنائه.عنه . [Ay‏ بذلك فرع على المعرفة Pa‏ 
فيج ب“ تقد ام هذه العارف Mg A‏ [فلم je‏ کون الشرط طریقا CSI‏ 
T‏ فأما ما [يصح أن" ] يعرف [بالشرع و(] بالعقل » فهو كل ما كان 
فى العقل دلیل عليه » ولم تكن المعرفة [بصحة الشرع موقوقة على LEA‏ 
به . كالعم بأن الله واحد ‏ لا ثالى له ی حکته . لأنه إذا ٹیتت ۳ af‏ 
فلو كان معه حکیم آخرء لم JE‏ أن برسلا" أو يرسل أحد مہ“ 
من يكذب”' . فاذا آخبر الرسول” أن" الإله واحد» لا قديم سواه » علمنا 
ه٠‏ صدقه( . وكذلك وجوب رد الوديعة » والانتفاع بما لا مضرة فيه على أحد . 
O‏ ح: حکم 
(y‏ حذفه لس 
(r‏ كأنه أراد : «عل الكذابين » 
+( زاده دس 
(o‏ س : به عزوجل ؟ ل : بالله تعای 
( ل : فيجب ان 
(y‏ ل : على المعرفة لشرع ؛ س ۰ على العرفة بالشرع 
J'ai (a‏ 
(a‏ کذاك 
(ie‏ کذلك 
AS (11‏ 
(GY‏ 


Gr 
(۱ 
(۱۰ 
(CR: 
(y 


: اثبت 
Lz :‏ 
Laal :‏ 
: یکون 

: بان 

: بصدقه 


عا با نم EG‏ 


۲ب 


AAA‏ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


فأما ما يعلم بالشرع وحده » فهو / ما“ ق Paadi‏ دلیل عليه » دون 
العقل . کالصالح والفاسد الشرعية وما له تعلق با OUT,‏ الصالح والفاسد 


الشرعية » فهی الأفعال التى تعبدنا بفعلها أو ترکها بالشريعة » تحوكون الصلاة 


واجبة » وشرب انحمر حراماا* » وغير ذلك . وإما قلنا إنه لیس ف العقل 
دليل على ذلك » [لأنه لو كان ف العقل دلیل على LUS‏ لكان ذلك“ 
الدليل إما حكا موجبا عن" وجوبها » أو [وجها موجبا OU‏ والحكم 
الوجب عن" وجوبها » هو الذم والمدح . ومعلوم CÍ‏ لا نعلم بالعقل استحقاق 
من pe‏ الصوم عن '“] أول بوم من رمضان للذم ۲۱۳۳ دون الذى AG‏ 


ولا نعلم بالعقول مباينة أول يوم من ۳ رمضان [لبوم*٩]‏ الذى قبله فى وجه 


يقتضى OAR‏ فى الوجوب » سواء وقف ذلك على أمارة مظننة أو لم يقبف 
على ذلك . وقد دخل فى ذلك القول بأن العبادات يُعرّف وجوبها بأمارات» 
من جهة TORN‏ تتعلق با منافع والمضار. لأن وجوب ما هذه سبيله معلوم» 
وان تعلق بشرط مظنون . ومعلوم أيضا CT‏ لا نعل بالعقول فى هذه العبادا ت 
منافع ودفم مضار عاجله »> فیقال" إنها تحب لأجل ذلك . وأما ما له تعلق 
بالمصالح والفاسد الشرعية » فهی طرق الأحكام الشرعية CVII.‏ والأمارات » 





( لس : ما كان 
؟) س : اشرع 
(r‏ حذفه ل 

(t‏ س: حرام 
(o‏ حذفه س 

de )5‏ س 

(y‏ ل : غير 

۸( کذا ص ؛ سلح : حکا موجبا لوجوبها 
( ل : غير 

)٠‏ سلح : اخل بالصوم ف 

۱ ص : من شهر ۾ 

(iv‏ سل : مع تقدم وتأخير للكلمة 

Gr‏ لس : من شهر 

(ye‏ زاده لس 

Let : ل‎ (io 

Gs‏ ل : بالادلة 


في أنه لا جوز أن يقال للرسول أو العال : « احم فانك لا Ré‏ الا بالصواب ۸۸٩ ۰ ٩‏ 


وأسباب هذه الأحكام » وعللها » وشروطها)] . أما الأدلة » فكون الإجاع 
حجة . وأما الأمارات» فكون القباس وخبر الواحد حجتين على قول من قال" : 
ولا نعل ذلك بالعقل » . وأما الأسباب فكون زوال الشمس سببا للصلاة" . 
وأما العلل» فالكيل الذى هو علة الربا . وأما الشروط فضربان : أحدهما شروط 
فى أحكام معلومة بالعقل » كالشروط؟ الى شرطتنها الشريعة فى الیاعات E‏ 
لان وقوع التمليك بالبيع معلوم بالعقل . والآخر شروط فى أحكام شرعية » 
کستر العورة فى الصلاة والطهارة » وغير ذلك . 
وقد فرق بين / العلة والسبب بأشياء : مها أن العلة لا يحب تکررها* ۰ ۱/۱۷۳ 

ولسبب قد يجب O S‏ . وهذا كان Le OYI‏ الحد" » لأنه يتكرر. 
Les‏ أن العلة تختص المعلل » والسبب لا ختصه » كزوال الشمس الذى هو 
سبب الصلاة. ومنها أن السبب يشترك فيه جاعة » ولا يشتركون فى جكمه » 
كزوال الشمس بشترك فيه الخائص والطاهر» ولا يشتركون فى وجوب الصلاة. 
ولیس D‏ يشتركون فى العلة CHOSES YJ‏ فى حكمها. 


بإب 


في أنه لا يحوز أن يقال للرسول۱ أو العالم : PSE‏ 
فانك لا SE‏ إلا بالصواب » 


اعلم أن الناس اختلفوا فى جواز [أن فض" الله تعالى إلى RU‏ 





)١‏ حذفه ل 

ai= (y‏ ل 

ع) أى لصلاة الظهر 

( ل : والشرط 

(o‏ س : تكريرها 

5) س : تكريرها 

(y‏ لس : الاقرار بالزنا 
(A‏ لس : للصلاة 

Y:d (4 

(e‏ کذا ص 4 لس : ولا يشي کون 
11( ل : للنبى 


(ir‏ لس : تفویض 


۳ رب 


۸۹۰ کتاب العتمد لاني السين البصري 


أن يحرم » ویوجب» Colak pus‏ .فنع أكثر الناس من ذلك على كل 
حال Poll e‏ آخرون . فالشيخ أبو على أجاز ذلك للنبى خاصة . S>‏ 
ذلك .ی قول الله Pots‏ : وكل” الطعام كان حلا لبنی إسرائيل” إلا ما حرم 
إسرائيل على نفسه ...۰0 ثم رجع عن هذا القول . وأجاز مويس بن DE‏ 
أن يقال ذلك للنبى ولغيره من العلياء . وذكر الشافعى فى «كتاب الرسالة » ما 
يدل على أن الله dus‏ لما de‏ أن الصواب يتفق من نيه » Je‏ ذلك له. ولم 
يقطع عليه » بل جوزه وجوز خلافه . واحتج قاضى القضاة للمنع من ذلك 
بان الشرائع نما يتعبد الله" بها لكونها مصالح . والإنسان قد JE‏ الصلاح وقد 
يختار الفساد . فلو أباح الله تعالی للإنسان9©» الحكم Le‏ ختاره » لكان [فيه 
it]‏ الحكم یما لا يأمن من كونه فسادا . 

Vol‏ قيل : إنه يأمن ذلك » لقول الله له : إنك لا SE‏ إلا بالحق 
والصواب ]. قيل :لا يجوز أن يقول له ذلك . لأنه لا جوز أن یستمر DSL‏ 
اختيار الصلاح دون الفساد من غير Wolst Je‏ الصلاح ولفساد . / كا 
لا جوز اتفاق الأفعال الكثيرة المحكمة من غير «de‏ وکا لا يجوز أن يتفق من 
الإنسان الصدق ف الاخبار الكثيرة من غير أن يتخللها کذب من غير عل . 
ولو جاز ذلك ۰ EE‏ الأخبار عن الغيوب من أن تكون دلالة على نبو D‏ 
ولجاز أن يكلف تصدیق نبی دون من ليس بنبی » من غير علم . ولو جاز 
اتفاق اختیار" ۲۳ الصواب من gui‏ »> جاز اتفاقه من العامى » فیتعبده الله بالحكم 





(i‏ ل : باخباره 
+( ل : اشتاره 
(r‏ اقرآن ۳ ٩۳/‏ 
4( لس : SI‏ 


0( لس : قد اباحه 
( من هنا حذف س 
(Y‏ ال : يقال اراد انه لا يحم الا بالصواب 


(A‏ ل : باختیار 
) ل : نبوة الانبياء 
d (0 ۰‏ : اخبار 


في أنه لا جوزآن يقال للرسول أو العالم : « احم فانك لا RE‏ إلا بالصواب ۸٩۱ n‏ 
باختياره . وليس للمخالف أن يقول : إن الأنبياء والعلاء قد أكرمهم الله مخصهم 
بذلك » [لأن إمكان اتفاق LU‏ لا يفترق فيه العامى والعالم . 

فان قيل : إنما يمتنع "© اتفاق اختيار الصواب الكثير من غير دلالة ؛ 
فأما القليل فلا يمتنع اتفاق الصواب فيه . فیجوز؟ أن یفوّض الله تعالى 
إلى بعض المكلتفين احکم" باختياره [فى الفعل*] والفعلين والثلاثة 1 قيل : 
قد اجيب [عن] ذلك بأن الواجب ف التكليف أن يكون الکلّف عالا بحسن 
ما يدم عليه من الأفعال قبل إقدامه . وهو لا يعلم ذلك إذا“ على الم" 


. باختياره . لأنه كنا يجوز أن يختار الصلاح» يجوز أن يختار الفساد . ولأن حسن 


اختيار [ه للفعل”] تابع 1سن الفعل"] . فلم je‏ أن يعلم سنه لعلمه 
t‏ اختیاره؟ له . . 

ولقائل أن بقول : إن ما ذکره : من أنه « لا يجوز استمرار اختبار الصلحة 
دون الفسدة من غير Je‏ بالصلحة » c‏ صحيح إذا كان الفعل مصلحة من 
دون“ الاختبار» فيمتنع أن یتفق [اختبارنا المصلحة(4] دون الفسدة . فأما 
إذا كان کونه۳) مصلحة هو فعلنا له » وحن (Po je‏ له » فليس یبطل 
ما ذکره . لأنه » والحال هذه » لم يتفق تناول الاختيار لا هو مصلحة فى نفسه 
من دون الاختیار. بل المصلحة هو مجموع الفعل والاختيار. فلو صح ما ذ کره» 
لصح أن يقول من نفى القياس : إن الأمارات قد تخطی؛ وتصیب ؛ وليس يتفق 
فيها الصواب آبدا . فالعامل ۲۱۳ Lust‏ عامل / Le‏ لا یامن كونه مفسدة .. 





Jai )١ 
ل : يق‎ (+ 
ل : فجوزوا‎ (r 
لا‎ di» (4 
ل : الارا‎ (o 
زاده ل‎ )5 
J'ai (v 
حذفه ل‎ (a 
ذلك‎ : 6 
اختيار المصلحة‎ Ge 


r. 
(A 
Lan 
Z 


۱/۹۷ 


AAY‏ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 

فان قلتم : إن المصلحة هى“ علمنا بحسب ما ظنناه من الأمارة . وليس 
كونها مصلحة ينفصل من ذلك » فيقال : إن الأمارة الدالة عليه لا يحب أن 
تصيب أبدا ! PUS‏ : ولیس dé‏ الله لنبی : « احکم فانك SEY‏ إلا 
بالصواب ۷ » إلا وقد علم أن مصلحته أن یفعل ما تاره . 

وأما قوله : « إن الکلف يجب أن es‏ حسن ما يقدم عليه Hs c‏ 
امكف لا du‏ ذلك » » فالجواب عنه أنه »> de‏ ذلك لقول الله له“ : إنك 
لا نح بغير الصواب . كا يعلى الأنبياء أن ما یقدمون عليه من المعاصى » 
غير كبائر . وأما قوله « إن حسن الاختبار!*؟ تابع لحسن الفعل » فلا جوز 
أن يتبع حسن الفعل الاختيار”» ۰ فالجواب عنه آن" حسن bala O Jail‏ 
غير تابع للاختيار . بل هو مصلحة فى Vani‏ بالاختيار . وهذا جواب من 
يجيز أن يفوض الله تعالى إلى المكلّف باختياره فى الشی ء الواحد والشيثين والثلاثة 
دون الأشياء الكثيرة . 

وللخصم أيضا أن بقول : ليس تنم أن تكون مصلحة الإنسان أن [ يفعل 
e latest‏ کا أن مصلحته فى وقت التشدید" وق وقت التسهیل . وله أن 
لا یسم أن الاختيار لا بحسن إلا أن Å‏ الفعل سنا من دونه . بل يكون 
حسنا إذا كان الفعل معه Vibes‏ . 


ون نرتب الدلالة فنقول : إن من أجاز هذا التكليف إما أن يقول إن 


الاختيار به يتم کون الفعل مصلحة [حتى تکون مصلحة الإنسان ما يختاره ق 
الحادثة من فعل أو ترك أو يجعل الصلحة] منفصلة عن ذلك dès.‏ : 


(i‏ ل : هو 

۳ ل : قيل‎ (r 

d حذفه‎ (r 

(t‏ ل : الاخيار 

J (o‏ : للاختيار 
Jai (3‏ 

(y‏ ل : نفسه الا 

۸( ل : یقول ما عختاره 
8) ل : بل قد 


غ00 زاده لس 


10 





في أنه لا جوز أن يقال لرسول أو العالم : « اس فانك لا Ré‏ إلا بالسواب»  ۸٩۳‏ 


إن الله تعالى قد أن امكف لا يختار إلا ما هو مصلحة . فان قال بالأول» 
أسقط التكليف» لأن قول المكلّف للمکلّف: « إن شئت أن تفعل فافعل » 
وإن شعت أن لا تفعل فلا تفعل » هو حض / الاباحة . فان قيل : بل هو 
إيجاب ان لا يخلو من الفعل والإخلال به ! قيل : لا يمكن اللحلو من ذلك > 
ولا بحسن ola‏ ما لا عکن خلافه . وهذا إذا كان العامى LE‏ بين فتوى 


من أفتاه بالاجاب ومن أفتاه بالإباحة » فقد سقط عنه التكليف» وصار الفعل 


مباحا . لأنه إن اختار أن لا يفعله » جاز له ذلك . وإن قال : إن الفعل يكون 
مصلحة من [دون الاحتيار"“] > فإما أن Le‏ تكليف الله الانسان" أن يفعل 
بحسب اختیاره أفعالا كثيرة أو أفعالا قليلة . فالأول باطل . لأنه لا يجوز“ 
أن يتفق اختبار الصلاح فى الأفعال الكثيرة » كما لا جوز آن LS‏ 
الصدق2©9 نى الأخبار الكثيرة » والأحكام فى الأفعال الكثيرة من غير علم . 
فان قيل : أليس النی لا يختار من المعاصى إلا ما يكون ue‏ قيل : 
فن 9 أين أنه US‏ ذلك منه ؟ وما أنكرتم أن الواجب أن يقال : إن 
ما يقع منه قليل . وأيضاء فلو صادف اختیار العالم الصلحة لم يكن لتكليفه 
الاجتهاد معنى . فان قيل : الفائدة فيه“ أن يكثر ثوابه 1 قيل : التكليف 
لا Le‏ نجرد الثواب. فان قيل : إذا اجتهد» [تغیترت الصلحة" ] ! قيل: 
إن كانت هذه الصلحة مساوية لصلحته إذا لم ینظر » فلا فائدة لتكليف 
النظر . وان كانت زائدة » وجب“ تکلیفه الاجتهاد . 





a‏ ل : غير اختیار 

(r‏ حذفه ل 

۳( س : اتفاق 

4( ل : اختیار الصدق 

(o‏ ل : Le‏ [غير منقوط] 


( ل : فهى 
)ال : Lei‏ [غير منقوط] 
(A‏ حذفه س 

(a‏ ل : فى ذلك 


Ge‏ ل : بقرب مصلحته 
۱ ل : لوجب 


۷۶ اب 


۱۳۷۵ 


AAt‏ كتاب العتمد لاني الحسين البصري 


وأما الوجه الثانى » وهو القول بأنه إنما محسن أن يفوض الله SU Jw‏ 
a‏ باختياره فى الأفعال اليسيرة » فالذی يفسده ویفسد الوجه الأول أيضا 
هو أنه roi up‏ يكون الله تعالی قد أوجب عليه الصلحة من الفعل أو ترکه 
من غير أن بعینه له ع فيكون قد كلفه ما لا بطیقه ؛ وإما أن يكون قد Dos‏ 
بینه | وبين غيره ما لیس بمصلحة › فیکون قد خيره بين المصلحة والمفسدة . 
لأنه قد قال له : « افعل" Let‏ ششت من الاختیارین) والفعلین ». وهذا 
[نخيير [y‏ الصلحة والفسدة . وذلك باطل . 

واحتج”" امخالف بأشياء: منها ما احتجوا به على جواز استمرار اختیار 
الصواب دون EI‏ » ومنها ما احتجوا به على جواز ورود التعبد بما ذكروه › 
Lu‏ ما احتجوا به على ورود التعبد بذلك . 

أما الأول فقوم : إذا جاز أن یتفق اختبار الأنبياء [للصغائر دون الكبائر“] 
وان لم بکن ۸ على عينها دليل » جاز [اتفاق و ] الصواب دون اللخطأ 

Spa‏ کن ثم على عينه دليل . فالحواب ما تقد 

وأما ما استدلوا به على الثانى فن وجوه Be:‏ : إذا جاز أن بفوض 
ان ال QU‏ أن يختار واحدة من الکفارات۱ جاز أن يفوض إليه TKH‏ 

من الأحكام بحسب اختباره ! والجواب : ان" ذلك يلزم من قال : إن 
in‏ والواجب من الكفارات واحدة فقط . وقد جعل إلى الکلّف اختيارها » 
La‏ الله سبحانه أنه لا مختار سواها . وأما من قال : إن الكفارات الثلاث تنساوی 





0( ل : انما 
J (Y‏ : یره al‏ تعالى 
؟) تکرر dr‏ فى ل 


¢( ل : الاخپار بن 
ه) لس : ومن 
zJ (a‏ ر عن 


(y‏ من هنا حذف س نحو و رقتین 
J (۸‏ : عل الصغائر 

٩‏ ل : امعا واخبار 

)٠‏ ل : اما الاول فقوم 

۱ الاشارة إلى القرآن ۸۹/۰ 


في أنه لا مجوز أن يقال لرسول أو JU‏ :« احم فانك REY‏ إلا بالصواب »۰ ۸٩۰‏ 


ی الوجوب والمصلحة ۰ فلم يقل“ : إنه إذا اختار") واحدة" منها فقد وقع 
اختياره على الواجب دون ما ليس بواجب» فیلزمه مثله فى pe‏ الأحكام . 
على أن العامى يجوز له أن تار واحدة من الكفارات . فيجب أن يجوز أن 
یفرض إليه الحكم [بما dico . (alé‏ قوم : إذا جاز أن يتعبد العامى أن 
يختار العمل على فتوى أحد الفقبيين » ويتعين ذلك باختياره » جاز مثله فى 
أصل التعبد ! فابلواب: يقال لم : فينبغى أن يجوز تفويض الحكم بالاختیار 
إلى العامى . وأيضا فان وجوب LT‏ العامى بفتوی الفقيه معلوم له . لانه يعلم 
من دين / الإسلام وجوب رجوع من لا معرفة له إلى العلاء فيا age‏ من 
الشرعيات . فاذا اختلف فيه“ فقیهان » وأفتاه أحدهما حلاف ما أفتاه الآخر» 
كانا واجبين عليه على التخبير . والقول فى ذلك كالقول فى الكفارات . فان حرم 
أحدهما عليه الفعل وأوجبه الآخرء كان مخيرا بين فعله وتركه » إن تساويا 
عنده . وقد قلنا إن ذلك يرجح إلى الإباحة وإسقاط التكليف. إذ لو اختار 
ترك الفعل » جاز له ذلك . Val Gad‏ إذا جاز أن يكلف الانسان العمل 
على [ الأمارات مع أنها قد تخطر"“ » جاز أن يكلف الإنسان العمل على ] 
Vokal‏ ون كان الإنسان قد يختار الصواب ”ا je‏ الفساد ! الجواب : 
ان" المصلحة أن“ نعمل بحسب ما ظنناه من الأمارة . فالأمارة كالوجه فى 
المصلحة على ما بیناه . إلا“ أنها تميّزة للمصلحة من غيرها . فيلزم ما ESS‏ 
وليس كذلك الاختیار۱ . لأنا قد أفسدنا أن يكون وجه المصلحة . وأفسدنا 


de ل : فلا‎ )١ 

(x‏ ل: جاز 

۳( ل: باشیاء 

£( ل : یفتونه 

. عليه‎ :J (o 

٠ ل: قو انه‎ (x 

[J لعله : تخطى” [ و حميع ما بين المعقوفتين زاده‎ e كذا فى الاصل‎ (y 
ل : اخباره‎ (A 

(a‏ ل : هو أن 

d:d (۱۰ 


os‏ الاخبار 


[Wve‏ ب. 


۸۹٦‏ لتاب العتمد لاني اخسین البصر ي 


أن يكون مبزا ها من الفسدة ob.‏ أن“ الواجب ف التكليف أن بعل 
للمكدّف طریق إلى ما كتف إما على Vie‏ وإما على تفصیل لنا من 
ihti‏ فيا نفعل . واذا قال الله لمکلف : S‏ فانك S£ y‏ إلا 
بالصواب » ۰ فقد Je‏ له [طریق مقطوع **] به على صعة ما بحکم به ! 
والجواب : انا قد بینا أنه لا جوز أن جمل" الله تعالی إليه"“ذلك . لأنه * 
لا يحوز أن يكون اختيار المكلّف هو وجه المصلحة . ولا يجوز استمرار وقوع 
olasi‏ على الصواب والمصلحة . وبینا أن الله عز وجل لو قال ذلك » 
لكان قد os‏ بين المصلحة والمفسدة . 
وأما ما استدلوا به على ورود التعبد بذلك » فوجوه : Su‏ قول الله 
عز وجل" : و كثل” الطعام كان حلا لبنى اسرائيل” إلا ما حترم إسرائيل ٠١‏ 
على نفسه ...» فالجواب : ان" الآية تشهد بأن٩‏ الطعام كان حلا لبنيه . 
۱/۱ /وإسرائيل ليس بداخل فى بنيه . ويجوز ان يكون حرّم على نفسه بالاجتهاد أو 
بالنذر”“ » وأن يكون فى شريعتهم إثبات التحريم بالنذر » كنا ثبت PEN‏ 
فى شريعتنا بالنذر . وما ان السنة مضافة إلى النی صلى الله عليه des‏ . 
وحقيقة الاضافة تقتضى أنها من قبّله ! والجواب : اته إنما اضيفت إليه ٠١‏ 
LV]‏ بقوله وجبت . وهو OUEN‏ فيها . وهذا يضاف إليه جميع السان . 
ومعلوم أنه ليس جميعها باختیاره۳٩‏ . he‏ النبی عليه السلام ا 
قال فى مكة : ولا يُختلى خلاها» 6 قال العباس : Y‏ الإذخر». 





0( قوم ان 

(Y‏ ص : جهة ؛ ل : الجملة 
(r‏ ل : التفصیل 

4( ل: طريقا يقطم 

(e‏ ل : يقول 

(a‏ حذفه ل 

(y‏ ل : اخباره 

٩۳/۳ القرآن‎ )۸ 

4( ل : إن 

۰ ال : التذر 

11( ل : لانه بقوله وجب وهو التحقيق 
(ir‏ ل : et‏ 


في أنه لا جوز أن يقال للرسول أو العالم : « اح فانك لا نحم إلا بالصواب  ۸٩۷‏ 


فقال النی de‏ الله عليه » « إلا الإذخر » . ومعلوم أن اليحى لم یود“ ی 
تلك الخال ! Slt‏ : انه قد قيل إن الإذخر لیس" من الحلا . LP‏ 
استثناه العباس تأكيدا . ولا يمتنع أن يكون النی. Lo‏ الله عليه des‏ آله 
أراد استثناءه » فسبق العباس [إلى سؤال النى صلى الله عليه des‏ آله 
lo‏ . #ؤومنها» قول النبى صلی الله عليه وعلی OUT‏ « لو قلت نمی 
لوجبت") » یعی احج . Ge‏ وجوبه بقوله ! فالجواب : انه لو" قال 
انعم ۷ » لوجبت" من حيث كان قوله دلیلا على وجوبه . ولیس فى الکلام 
ما Ja‏ على أن قوله صادر عن اختياره » أو عن وحی ob.‏ قول 
النى صلى عليه : «لولا أن آشق على امي » لأمرتثهم بالسواك عند کل 
صلاة » . وقوله ؛ « لولا [ أحشى أن يفرض السواك » لاسنتکت*] . قالوا: 
a‏ أن آمره بالسواك موقوف على اختياره"'“ ! فالجواب : أنه لا يمتنع 
أن يكون عنی af‏ لولا أن أشق” على امتى » لأمرتهم بالسواك de‏ طریق 
التكليف"' » . ولا يمتنع أن یکون الله قد أعلمه أنه لا ينبغي أن بأمرهم 
به لأجل (ze‏ . وأنه لاحصل على صفة الصلحة۳) لامته إلا إذا 
فعله عند كل صلاة . وإذا لم يفعله عند كل صلاة » لم يكن مصلحة . 
موومنبا که AS‏ : إن مو 29 عليه السلام أثبت الأحكام من جهته إلا تسع 





(y‏ ل : رد عليه 

(r‏ حذفه ل 

۳( ص : له 

4( ل : الرسول 

(o‏ أى حين Je‏ عن الحج » أفى كل عام هو؟ 
5( ل : لوجب 

Jai (v 

(a‏ ل: دل 

(a‏ ل : أحرار يفرض السوال لسكت 
°( ل : اخباره 

11( ل : التنظيف 

۰ ل : _السعة 

Or‏ ل : بالصلحة 

(GE:‏ ل : عسی 


ب 


AAA‏ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


آيات”/ أنزفا الله تعالى عليه ! فالجواب : انا لا نعلم ذلك . ولو (علمنا - 


ذلك لم نعلم أن ما عدا التسع الآيات لم يوح إليه . «ومنها» قوله de‏ 
الله عليه : « AVE‏ عن صدقة JA‏ ولرقبق » . فالجواب : انّه نا 
أضاف العفو إلى نفسهء لأنه هو الذي يتولى List‏ ؛ وهو الذى لم list‏ 
الآن > وان كان ذلك بوحي . على أن كل هذا أخبار آحاد لايحتج بها 
فى Je‏ هذا الوضع . بای أن©) الصحابة لو حكمت* فى الحوادث 


" عن دلالة » لما [اضيفت إلى po‏ ! فالجواب : ان" الرأى هو القول 


الصادر عن اجتباد ونظر فى أمارة ۰ vi‏ دلالة مستنبطة . ولیس هو القول 
من غير نظر » OÙ‏ ذلك ليس هو" برأي بل هو Vous‏ وتشهى . 
ls ge‏ انهم لو حكموا بدليل» لما تركوه . لأن الحق لا يترك ! والجواب : ان" 
الأدلة إذا دخلتها NN‏ ء تثركت والأمارات يجواز ذلك » أولى . على 
أنهم ما يتركون AM‏ إذا تغیتر اجتبادهم . لأن الواجب يتغير [بحسب تغیتر 
اجتبادهم عند" ]من يقول « وان“ كل نهد مصيب» . فيكون ال 


۱۷-۱/۲۰ أن المراد بها الاحكام العشرة المذكورة فى التوراة (المروج‎ Jati من‎ )١ 


r)‏ /۱۷) : جاء مپودیان عند النبى عليه السلام وسألاه عن الآية (۱۰۰/۱۷) «ولقد آتینا موبى 
تسم آيات ۾ » فقال النبى عليه السلام : لا تشرکوا بالله شيأ » ولا تسرقوا » ولا تزنوا » ولا تقتلوا 
النفس الى حرم الله إلا بالق » ولا تسحروا ء ولا تأكلوا الربا » ولا تمشوا ببری إلى ذی سلطان 
ليقتله » ولا تقذفوا محصنة - أو قال : لا تفروا من الزحف » الراوی شبة شاك - وآنم يا de‏ 
علي خاصة أن لا تعدوا فى السبت . رواه الرمنی» والفسافی » وابن ماجة » وابن جریر من طرق 
عن شعبة بن الحجاج » وقال الرمنی: حسن صميح . [ولمل الفروق بين رواية اتوراة وهذا الحديث 
من سوء حفظ شعبة] . 


التئنية o‏ )۰ إلا Re‏ يوم السبت فانه حاص بالهود . ويؤيده ما ذکر تفر ابن كثير 


(Y‏ ل : علمناه 

(r‏ ص : غفرت 

4( : ما أن 

(o‏ ص : حکت 

٩‏ اضیت الى آرائها 

(Y‏ ل : و 

(a‏ حذفه ل 

. ل: تحبت [غير منقوط] + ص : تنجیت [غير منقوط جزئياً]‎ ٩ 
ل : السنة‎ (ie 


۱ ل : dé‏ يتغير اجهادم و 
J die (iY‏ 


1١ 


في جواز تعبد النبي الثاني بشريمة الأول ۸۹۹ 


هو القول الثانى » دون Cdi‏ الأول . Gen‏ انهم قالوا فى حكمهه” : 
« إن كان صوابا من الله » وإن كان خطأ فنی ومن الشیطان » . فلو كان 
ذلك عن دليل » لم بقولوا بذلك ! [فالجواب : Last‏ لو كان ذلك عن 
اختيار قد اببح لم العمل به » لا شکنوا فى كونه صوابا. على أن من 
يقول [« إن الق فى واحد » ۰ يجوز أن (lue‏ . فلا سؤال عليه . ومن 
قال « إن Vagal‏ مصيب » ۰ يقول : إتما قالوا «وإن كان خطأ ف 
الشيطان » نحوفهم أن يكون عن النی Le‏ الله عليه وآله نص > حلاف 


حكمهم 


لم بقع ml‏ . «ؤومنباك قوفي : إنهم لو قالوا عن نظر وقياس › 


لنقلت عنهم التعليلات والاصول ! والجواب : انه قد نقل عنهم ذلك على 
ضرب من التنبيه على ما ets‏ فى اقباس ٩<‏ . ۱/۳ 


اث 


+ +¢ 


في جواز تعبّد النبى ONU‏ بشريعة الاو » وني أن نیا عليه السلام لم يكن 
متعبد!۱۳ قبل النبوة ولا بعدها بشريعة من تدم لا هو ولا امته۱۳» 


اعلم أنه لو امتنع أن يمتعبّد النى الثانى بشريعة الأول »لكان ODl LE]‏ 
لوجه معقول . ولا وجه لذلك إلاان يقال إنه يمتنع أن تكون مصلحة البی 


(١ 
(Y 


(4 


حذفه ل 


فا مضی ۰ de‏ إلى أنى بكر [راجع القرآن ؛ /۷۸] 
ل : قيل 


ل : العلم 

كذا ص ؛ ل : عوار حطر [غير منقوط] 
ل : واما | 
ل : كل 8 

ل : فى ومن 

ل : حلاف 

إلى هنا حذف س 

ل : صل الله عليه 

ص : معتقدا 


العتمد ج ۲ - ya‏ 





۷ب 


Aee‏ کتاب المعتمد لاي الحسين البصري 
الثانى ومصلحة امته مصلحة النی الأول ؛ أو يقال : إن جیء النی الثانى 
بشريعة الأول عبث . والأول باطل + لأنه كا لا يمتنع فى العقل أن تكون 
مصلحة النى الثانى مع امته ae‏ الأول“ ۰ كذلك لا يمتنع أن تكون 
موافقة"“ لمصلحة الأول . لافرق نى العقول بين الأمرين . وأما الثانى » 
فباطل أيضا » لأنه لا بمتنع أن des‏ النی الثانى بالرجوع إلى دعاء الى 
الاول » ویوحی إليه بعبادات زائدة » أو بشروط زائدة de]‏ العبادات "] 
التى علمها من النى الأول » أو يوحى إليه بشريعة الأول لأنها قد درست ؛ 
أو يوحى إليه بها ويبعث إلى غير من بعث إليه البى الأول . ومع كل هذه 
الوجوه لا محصل العبث . 

فأما کون نبيّنا صلى الله عليه متعبدا قبل البعثة بشريعة من تقدمه» 
فقد منع قوم منه » وقال به قوم » وتوقف فيه آخرون . وذكر قاضى القضاة 
أن الشيخ أبا هاشم توف فيه فى بعض الواضع . واختلفوا بعد النبوة » فقال 
قوم : كان متعبدا بشريعة من قبله إلا ما استثناه الدليل . وقال آحرون : 
ما كان متعبدا éd‏ . واختلف من قال : « كان متعبدا بذلك قبل النبوة 
وبعدها » ۰ فقال قوم : « كان متعبدا بشريعة إبراهم ۷ . وقال آخرون : 
« بل بشريعة موبی عليه السلام ۷ . 0 

والدلالة على أنه لم يكن متعبّدا قبل النبوةبذلك ‏ أنه لو كان متعبدا 
بذلك » لكان يفعل AL‏ به . ولو فعل ذلك » لكان يخالط من ينقل 
ذلك الشرع من / النصارى وغيرهم > فيفعل فعلهم . وقد نقلت آفعاله [قبل 
الشريعة Lies [Olah‏ أحواله » ولم Je‏ أنه كان [يفعل"] ما 
كانت النصارى تفعله » ولا" بخالطهم أو بخالط غيرهم ويسئلهم عن شرعهم ۰ 


0( لس : لمصلحة الاول 
+( ل : موافقا 

(r‏ لس : لعپادات 

( الس : البعثة 

ه) لس : قبل البعثة 
5) زاده لس 

(y‏ ل : ولا كان 





في جواز تعبد النبي الثاني بشريمة الأول ٠‏ ۹۰۱ 

ets‏ الخالف بأنه قد كان قبل البعثة يحج € ويعتمر» ويطوف بالبيت 
ويعظمه » ويذكى » ويأكل ed‏ » ویرکب Fi‏ ويحمل عليها . وکل 
ذلك لا بحسن إلا شرعا . فالجواب : انه لم يثبت يثبت أنه حج واعتمر قبل البعثة» 
وول" التذكية بنفسه ولا أمر” بها . وأما أكثل الم الذکی . فحن 
فى العقل » لأنه ليس فيه ضرر على أحدء وفيه منفعة. لا کل . وأما . 
ركوب الم والحمل عليها »> فحسن فى العقل عند الشيخ aÏ cet di‏ 
ضرر يؤدى إلى نفع dei‏ منه » وهو القيام Ohlas‏ وإيصال النفع إليها . 
وأما الطواف بالبيت فيحتمل أن يكون إنما فعله ليتشاغل M‏ يتشاغل 
الإنسان بالشی ويستروح إليه إذا كان مفکرا . وعلى أنه ليس يحب [أن 
FOR‏ فعله لذلك کثیرا » حى يمتنع عليه . و تعظیمه(" للبيت > فيحتمل 
أن يكون Valle‏ لان ن إبراهيم عليه السلام عظمه Jah.‏ یقتضی ge‏ 
تعظم آما کن الأنبياء وعییزها(۱۰) وتعظيم ما عظموه » ما لم یثبت نسخه" ۱" . 
أما الدلالة على أنه ما كان متعبدا بشرع من ققبله بعد البعثة € [هى 

أن [Up‏ : « كان متعبدا بذلك » لا Je‏ إما أن يريد أن الله تعالى 
أوحى إليه بلزوم العبادات الى تعبد بها من قبله » وأوحى إلا Ulis‏ » 
فلا يرجغ فى كلا الأمرين إلى النقل عمن تقدم ؛ أو يقول : إنه يرجع فى 
وجوب شرع . من تقد م وى صفاته إلى -JE‏ — كا نفعله نحن نی as‏ - 
أو یقول : انه أوحى إليه بوجوب [العبادات LPS‏ هی شرع من تقد م 


)١‏ من هنا حذف س 

d :J (۲ 

+( ل : امن ¿l‏ علامة الاضطراب بافامش] 
4( ل : الا کل 

ه) ل : لعدالحا 

5( ل: به كا 

Jai (v 

(A‏ ل : م 

(a‏ ال : اما عظمه 

۰ ل : میزها [غير [ue‏ 


۱ ال هنا حذف س 
۲ لس : فهی أن القائل بانه 





۱/۱۷۸ 


۰۲ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


وأمر بالرجوع إلى النقل عمن تقدم فى معرفة صفاتها » فهو برجم فى وجوبها 
إلى الوحی فى“ فى صفاتها / » إلى النقل ؛ أو يقول : إنه یرجم d‏ وجوبها 
إلى JE‏ المتواتر » وی معرفة صفانها إلى الوحی Vade JA‏ . فان آراد 
الأول > فلا يخلو Pol‏ يقول : إن جميع ما أوحى اليه هو شرع نبی À‏ تقدم » 
ما موبی وإما غيره ؛ أو يقول : إن بعض ماأوحى اليه هو شرع نی 
تقد م٩6]‏ . والأول باطل » OÙ‏ كثيرا من شرعه لا يوافق شرع موبى وا : 
وغيرهما . وان آراد الثانى [Peut Pi‏ . ولا يحوز أن يقال لاجل ما وقع 
الاتفاق فيه : ( إنه متعبد فيه بشرع من تقد مه » لأنه Le]‏ علمه بالوحی » 
فاضافة“ ذلك » إلى الوحى Jr‏ عليه » أولى . وأما الوجوه الثلاثة » فباطلة 
من وجوه : Dai gi‏ ] عليه السلام كانم ینتظر الوحی OD ee‏ 
OEIL‏ » کالظهار » واللعان » والإفك وغير ذلك ؛ وا يسال عن 
التوراة . فلو كان متعبدا بالرجوع إليها أو إلى غيرها فى معرفة العبادات » 
ول معرفة صفاتها » لرجع إلا . فان قيل : , ما لم يرجع إلا فى معرفة ٠‏ 
هذه الاحکام وغیرها » EY‏ مستثناة مما LS‏ فيه بالرجوع [إليها . فكأنه 
Las‏ بالرجوع *] إلى التوراة الافی هذه الأحكام [قيل: إنه لم يرجع إليها 
إلافى الرجم. فكأنه ما تعبّد بالرجوع إلا إلا فى ذلث۹] فقط ! وهذا رجوع 


(١‏ لس : وق 

(y‏ حلفه ل 

(r‏ س : اما ان 

4( ل: 

°( س ما ای ال نبی متقدم ؛ ل : ما اوحی اليه متقدم 
id )5‏ عيسى 

(y‏ ل : لزمتاه 

۸( لس : پاسناد 

J ai= (4 

(ie‏ ص : كان عليه السلام 
11( لس : عند حدوث 
۲ ل : الحادثة 

di> (ir‏ لس 

14( حلفه س 

۰ زاده ل 





o 


۱۰ 


في جواز تعبد النبي الثاني بشريعة الأول aer‏ 
إلى ما قلناه من أنه لم يكن متعبدا بالتوراة فى الأصل.ويبقى الحلاف فى الرجم . 
Ds is‏ أنه لم يرجع إلا ليستفيد الحكم منها . ولو ثبت أنه أراد الاستفادة 
لحم ۴۳ منها > لوجب أن لا يكون متعبدا بالرجوع إلى التوراة الا فى FA‏ 
فقط. وأيضا فان السلف لم يرجعوا d‏ شىء ء من الحوادث إلى نقل أهل الملل» 
ولم يسئلوهم عى شرعهم فبا . . ولو كانوا متعبّدین بذلك » لجرت كتب الا نیا 
التقدمین عجرى القرآن والسنة فى وجوب الرجوع إليها . فان قيل: OU‏ كانوا 
متعبدين با تواتر من شرع من تقدام » دون ما نقل/ بالاحاد ‏ لأن Jë‏ 
الواحد والاثنين من الكفار لا يجوز العمل به ولم يفحصوا عن شرعهم » 
لأن ما تواتر نقله يبلغهم من غير فحص ! قيل : ليس كذلك . OÙ‏ كثيرا 
ما تواتر نقله لا يعرفه إلا من خالط النقلة » وقتحص عن نقئلهم . ألا تری 
أن كثيرا من فتاوى السلف وا شتجر بينهم یعرف بالنقل المتواتر »ولا يعرفه 
من لم Le‏ القلة ‏ و de Gb Lai,‏ الله عليه لما قال له معاذ: «أحكم 
بکتاب الله وسنة رسول الله » » وقال من بعد : و آجتهد ETES‏ ضوبه » 
ولم يعرفه أنه يجب عليه KH‏ بما فى التوراة والإنجيل . فان قيل : فقد دخلت 
لتوراة فى قوله « آحکم بكتاب الله » ! قيل : إن إطلاق قوله « كتاب الله » 
لا Jin‏ منه فى الشريعة إلا القرآن . ألا ترى Pal‏ الفهوم من OS‏ 
Vois‏ کتاب الله ) و«رأينا كتاب الله) > و «حکمنا ER‏ الله ۾ ؟ 
«ؤدليل» Lab‏ لو كان صلى الله عليه اطبا بشرع من سلفء لم dE‏ 


MU‏ أن يكون مخاطبا بشرع موبی » أو Ve‏ > أو شرع من 
تقد مها . ولا جوز کونه مخاطبا Er‏ موسی > لانه كان منسوخا بشرع 


(١ 


من هنا حذف س [وراجع للبحث فا یل الورقة ۱۷۹ /ب] 
(r‏ ل : slt‏ الحم 
۳( ل : A‏ 
4( ص : ان 
(o‏ ل : قولنا 
(Q‏ ل : قراء d]‏ : قرأنا] 
J (y‏ : من 
dJ (۸‏ : وعیسی 
٩‏ ل : تقدمها قد درس [مع علامة الاضطراب باطامش] 


۸ب 








۱/۷۹ 


q.t‏ کتاب العتمد لاي الحسين البصري 


D‏ . ولا جوز ان یکون مستعملا لشرع et‏ »> لأنه لیس أحد 
من الامة قال بذلك .لان LÑ‏ على ثلاثة أقاويل : میم من قال :لم يكن 
متعبدا [بشرائع من سلف . ومهم من قال : إنما CLS‏ بشرع موسى 
عليه السلام € وهذا برجم إلى التوراة . [ومنهم من قال : إنه تعبد بشرائع 
من سلف ۰ الا ما منع منه الدلیل*]. مۆدلیل DT A‏ : لو كان متعبدا 
بشرع من سلف » م ینتب جميع شرعه ca]‏ کا لا ينسب Vae d‏ إلى بعض 
امته » لا كانت امته استفادت منه شرعه عليه السلام 

واحتيج المخالف بأشياء هؤمنباك قول الله عز وجل : «اولئك الذين هدى 
الله pi‏ اقتد ه ... » Cae pi OU‏ من «هداهم»؛ فوجب عليه 
اتباعه ! فالجواب : ان الله je‏ وجل آمره باتباع [ هدی di ar‏ 
LE‏ وال هدى المضاف إلى جماعتهم هو العدل والتوحيد 3 / دون الشرائع 

r‏ يجتمعوا علیها . وماك قول الله عز وجل" . « إنا آنزلنا التوراة 
Y‏ هدی ونو EC‏ مها COP‏ ... » الآية . قالوا : فين“ آنها 
منزلة لیحکم با نبنا صلی الله عليه ۰ هو من [جملة النبيين عليهم السلام 6 
فاخواب : 3 ظاهر ذلك يقتضى أن ن يحكم بها كل النبيين ین وذلك ی 
مله على الحكم بالتوحيد والعدل » لیدخل جميع cl‏ فيه . فنحن إذا 


( ل : عيسى 
(Y‏ ل : عسی 
die (r‏ ل 

( ل : رجم 
J ais (4‏ 

3( حذفه ل 

(y‏ ل : شرعه عليه السلام 
(A‏ اقران ٩۰/5‏ 

(a‏ ص : والوا 

Ge‏ ل : بشرعهم 

۱ ل : هذا مضفا 

Gr‏ القران ه/؛؛ 


0 ن أسلموا لذن هادوا‎ à » ¢: d on زاد‎ Gr 
ی‎ td ۶ 
ل: حلمم‎ (yo 


16 


في جواز تعبد النبي الثاني بشريمة الأول + de‏ 


Ua‏ الآية على ذلك آمکننا أن يكون المراد es‏ لنبيين . وإذا حملوه على 
الى كم بالشرائع À‏ اکن مد جع لين ٠د‏ بم قد شع 
"ax‏ ما فى التوراة . فاذا CS‏ تاركين لأحد © ظاهر ي ٠ Al‏ وهو الحكم 
بجمیعها : ومتمسكين بالظاهر الآخر » وهو حكم جميع النبين ‏ والستدل 
بالاية كذلك یفعل- ساویناه ۲۳ وسقط استدلاله. چ ومنبا که قول الله تعال ۱ : 
« إننا أوحينا إليك . كا أوحينا إلى نرح والنبيين من بعده... » الاية . والجواب : 
انه عز وجل لم يقل : إنه أوحى إليه cn‏ أوحى إلى نوح والنبیین من 
بعده ؛ وإنما قال : إنه أوحى إليه « كا » أوحى إلى غيره » ليزيل 9 تعجب 
من cmt‏ بأن يوحى الله عز وجل إليه . كما أن الإنسان إذا قال لغيره : 
« كيف راسلیی [ بك ؟ » فقال : « کا راسلك بفلان وفلان» » م يفد 
ذلك أنه راسله بما راسله على [POLS‏ فلان وفلان . يبيئن ذلك أنه“ قال نی 
A‏ الکلام( ds D‏ الله موسی تکلیما» . فبيئن أن إرساله الرسل غير 
منكر ولا مستطرف . على أنه لو دلت الآية على أنه آوحی إليه بما آوحی 
إلى غيره » لدل ذلك على أنه تعبد بشرائع من قبله بأمر مبتداً . وما 
قول الله تعالى): ر“ ثم أوحينا إليك أن | اتبع مله el‏ حنیفا ... » 
فالجواب : ان" اسم ) yE N‏ يقع إلا على الاصول من التوحيد ء والعدل » 
والإخلاص لله بالعبادة » دون الفروع . لأنه لا يقال ملة E‏ حنيفة وملة 
الشافعى » ويراد مذهبها . / ولا يقال : el‏ ختلفة . وهذا قال OPUS‏ 
)١‏ ص : لاحدی 


؟) ل : فقد تاويا 
(r‏ رن ۱۹۳/4 


( : يلم 
(o‏ : ارسل 
J die )5‏ 


(y‏ ل : انه استسالته 
(a‏ القرآن ۱۹/4 
(a‏ اقرآن ۱۲۳/۹ 
(e‏ ل : du‏ 
۱ ل : keb‏ 
۲ اقرآن ۱۲۳/۰ 


۹ب 





.. وما كان من المشركين » . فعلمنا أنه أراد بالملة أصل الدين . HO,‏ 
شر بعة el‏ قد کان انقطم ۲۳ LS‏ نقلها . ولا يحوز أن Mae‏ الله عز 
وجل على اتباع ما لا سبيل APTE DJ]‏ قوله Ole‏ : شرع لک 

من الدين ما وصی به Les‏ والدی أوحينا إليك وما وصينا به au‏ 532« 


وعسى . .۰ NI‏ . فالحواب : ان" اسم « الدین » بقع على تست بر دون 
الفروع us.‏ لا يقال : دين الشافعي > ويراد به and‏ . ولا يقال : 
ودين أنى حنيفة مختلف . على ان قوله(؟: « ... أن أقيموا الدين ولاتتفرقوا...» 
دلالة على ان الذى شرعه لنا ما وصى به نوحا هو ترك OS M‏ وأن نتمسك 
عا شرع . . ولو دلت الاية على أنه عليه السلام تعبند بشرع_ من قبله » 
لدت على أنه تعبد بذلك بأمر مبتدأ . واه ان" النى عليه السلام 
em‏ إلى DA‏ فى رجم Poad‏ يقال لم : للم قلم إنه رجع إليا 
لیستفید" ' الحكم منها ؟ وهلا قلتم إنه رجع ail h!‏ على صدقه فى حكايته 
أن الرجم مذكور hé‏ ولو رجع Nas‏ الحكم منها » لرجع dl‏ غير 
ذلك من الأحكام » ولرجع إليها فى شرائط ارم کالاحصان O cons‏ 


( ل : ولا 

(r‏ کذا لح 4 ص : یقطع 

(r‏ ل : حر 

4( ل : له اليه 

۱۳/ ۲ اقرآن‎ (o 

۱۳/۲ OL (+ 

(y‏ ل : العرو 

(A‏ ف صعیح البخارى (كتاب av‏ ۰ باب ۱ه) : آق النبى صل الله عليه وسلم برجل وامرأة 
من اليمود قد زنيا فقال لليهود ما تصنعون با ؟ قالوا: نسخم وجوهها ونخزیهیا. قال : فأتوا 
بالتوراة فاتلوها إن كنم صادقین . فجاءوا . فقال لرجل من يرضون : يا آعور » اقرا rl.‏ 
انہی إلى موضع مہا فوضع يده عليه . قال : ارفع يدك . فرفع بده . فاذا فيه آية الرجم تلوح قا 
يا محمد » إن FA kde‏ ولكنا al‏ . فأمر مهما فرجا » . - prb‏ ف التوراة SES‏ اللاو يبن 
۰ کناب ان ۲۲/۲۲ + RL bel‏ 

(a‏ ل : والجواب يقال 

۰( ل : ليتعبد 
۱ ل : لیتعبد 
Ut : d (Gr‏ 





۱۰ 


في ذکر فصول كيفية الاستدلال de‏ الاحکام qey‏ 


اعتمد على من آخبره فى تلك الحال . انبم م يكونوا بصورة المتواترين . 
وأخبار آحاد الکفار غير Pegla‏ بها . وایضا PYS‏ التوراة محرفة یکنع 
من الرجوع إليها ومن استفادة الحم مہا“ . 


ات 


في ذکر فصول كيفية الاستدلال على ال حکام 


أن الاستدلال على الأحكام ضربان : استدلال* بدليل شرعى » 

. والأفعال » والقياس + و2 استدلال بالبقاء على حكم العقل‎ © LES 

وکلاهما [یفتقران إلى العرفة FOR‏ الکلف. ويفتقر / الاسندلالن باتلطاب 
إلى معرفة ما يفيده الطاب . وقد نقدم بیان فوائد نطاب . 

فالاستدلال بالأدلة مختلف بحسب la‏ عن 5 Mau‏ » وبحسب اقتران 

[Pay » ها . وانیطاب من الأدلة » منه مشترك بين [حقيقتين‎ PA! 


غير مشترك . وحقيقة انلطاب قد تکون لخوية » وقد تکون Miss‏ 


وقد تکون Lie‏ . والقرائن قد تعدل DL‏ عن ظاهره » وقد تکون مکملة 
لظاهره . وينبغى أن نذکر صفة المكللف الى يمكن معها الاستدلال على 
الذي ليس عشترك وهو متجرد » وکیف یستدل به على حقائقه( ۲ اللغوية» 
والعرفية والشرعية . ونذكر كيفية الاستدلال [مع القياس الکمل . وند کر" ] 

id G‏ معمول 

(r‏ ل : فیکون 

(r‏ إلى هنا حذف س 

(t‏ لس : احدها استدل 

(o‏ لس: والآخر 


J (‏ يفتقر الى انا ESA BA‏ + س : يفتقران الى FA BA‏ 


0 


(y‏ ل: 

(A‏ ل : حقيقته من 

pa č ۱‏ وتأخير ی لس 

۱۰ له 

0۱ ل : بالخطاب مع القرائن المشتركة ويمكن ؛ س : بانلطاب مع القرائن المكملة ونذكر 


PEYS 


۰ اب 


AeA‏ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 

كيفية الاستدلال باللحطاب الذی لیس مشترك على مجازه » إذا اقترنت به 
القرائن [ونذ کر كيفية الاستدلال بانلحطاب المشترك إذا اقترنت بها CA‏ 
وإذا لم تقترن به" . ونذكر ما يشبه”" بالقرائن مما لیس بقرينة على 
الحقيقة . ونذكر من الذى يحب أن يبن له مدلول POLE‏ حى 
dé‏ على ظاهره ؟ 


اب 
في صفة الکلت الي معها عکن الاستدلال على الأحكام الشرعية 
[ وف كيفية الاستدلال على ال حکام الشرعية“] 
اعلم أن صفة CSN‏ التى معها يمكن الاستدلال على الأحكام» هی کون 
عالما بقبح القبيح » وبوجوب الواجب ۰ وبأنه Vu‏ غنی عن فعل القبیح 
وعن الاخلال بالواجب . فى علم الستدل ذلك » علم أنه لا يجوز أن 
لا Lie‏ البارئ je‏ وجل مصالنا ومفاسدنا . لأن تعریف الألطاف واجب » 


يفيد فى الواضعة شيا ما » إلا وهو Je‏ [بان [OU‏ يفيده الخطاب على ما 
يفيده إما أن يفيده بمجرده أو بقرينة . لأنه لو لم يعم ذلك » لكان قد لبنس 
علينا ودلنا على خلاف الق . وذلك قبيح . 

La‏ التوصّل”" إلى الأحكام الشرعية » فهو أن EAI‏ إذا أراد معرفة 
حکم الحادثة » فيجب أن ينظر ما حكمها فى العقل » ثم ينظر هل يجوز 


)١‏ زاده لس 

(y‏ حذفه لس 

*) س : يشتبه 

(e‏ تكرر الجملة فى ل 
(o‏ ل : حى جب ان 
sd (1‏ ص 

sie (v‏ لس 

Le : ل‎ (A 

(a‏ ل : الوصل 


في صفة المكلف الي معها عکن الاستدلال على الاحكام الشرعية ۹۰4 


أن يتغير حكم العقل فيها ؟ وهل“ فى أدلة الشرع ما يقتضى تقدام9© ذلك 
gi |‏ لا؟ فان لم جد ما ينقله عن العقل » قضى به . والشرط9؟ نی ذلك» 
هو Paule‏ بأنه لو كانت الصلحة قد تغیرت عا يقتضيه العقل لما جاز 
أن لا یدنا الله تعالى على ذلك . فان وجد فى الشرع ما يدل على نقله » 
قضی بانتقاله . OÙ‏ العقول إنما دلت على تلك الأحكام بشرط أن لا ينقلنا 
عنه دليل شرعى. 

والدلالة الشرعية ضربان : خطاب ؛ وغير خطاب » وهو الأفعال» 
والقياس » والاستنباط . والشرط ۲۳ فى الاستدلال بأفعال النى عليه السلام 
هو علمنا بانه adeg‏ السلام"] لا يفعل على وجه العبادة ما ليس بطاعة ؛ 
وأن نعل أن ما هو واجب عليه أو ندب منه » فهو واجب علينا أو ندب منّاء 
إلا أن يدل دليل على خلافه . والشرط فى الاستدلال بالقياس هو أن نعلم 
Mon CT‏ به » وأن حكمة الله تقتضى أنا ما تعبدنا به إلا وذلك 

وأما الأدلة [التى هی اللحطاب » pig‏ خطاب الله » وختطاب رسوله 
عليه السلام » ونعطاب الامة . وقد يستدل » على الحم » باتحطاب وبالإمساك 
عن اللحطاب وعن غيره من الأدلة . والشرط "2 فى الاستدلال مخطاب الله أن 
نعل ما يفيده الطاب بمجرّدهءوما يفيده مع قرينة » وأن الله تعالى لا جرد 
خطابا يفيد فى المواضعة شيأ ما Ve‏ وقد / عل ٩۱۳‏ أن فائدته ۲۲۳ على ما أفاده 


( ل : هذا 

(Y‏ ل : نقل 

۳ ص : الشروط 

4( ل : عم 

(e‏ س : وغير خطاب 
G‏ ص : الشروط 

J'ai (yv 

6 ل : متعبدين 

J 6‏ : فهى 


)٠‏ ص : الشروط 
11( لس : die‏ 
J'ai (iy‏ 

۳ س : فائدته به 


PEYS) 


Aie‏ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


الخطاب إما عجرده وإما مع قرينة . والشرط”“ [ق الاستدلال بإمساكه 
عن أن يدلنا على الحكم أن نعلم أنه و کان KH‏ حاصلا EU‏ على حصوله . 
والشرط ”] فى الاستدلال بخطاب النى de‏ الله عليه هو أن نعلم فائدة 
الخطاب € ونعلم أن الله سبحانه لا يبعث من خبر بالكذب ۰ ولا Da‏ 
عن حسن › ولا Pb‏ بقبيح . والشرط فى الاستدلال بتركه [أن يوادى 
إلينا العبادة“] » هو علمنا أنه“ مع حكمته لا يجوز أن Vas‏ من 
de‏ أنه فى Les Le‏ . والشرط فى الاستدلال بالإحاع © هو أن نعل 


أن الله عز وجل أو رسوله قد زشهد نهم ] لا جمعون على خطأ . 


باب 


فى كيفية الاستدلال بانخطاب [الجرد Je‏ ] حقائقه اللغوية والعرفية والشرعية 


» أن اللخطاب إذا كان یستعمل فى شىء على سبيل الحقيقة‎ del 
ونجرد عن قرينة » فالواجب‎ JA ویستعمل" ی شىء آخر على سبيل‎ 
LCL . ۳ على حقیقته ۲۱۳ دون انجاز . لأن الغرض به الافهام‎ de 
عازه . فلو کلفه‎ Pad يفهم من الخطاب حقيقته ؛ ويحتاج إلى قرينة‎ 


( ص : الشروط 

(r‏ زاده لس ؛ وق آول الجمله عند ل : « بامساكه على 
۳( لس : ویہی 

vhs : لس‎ (+ 

(o‏ کذا ص إلا انه کتب , ای انى » وقال : « أظنه: الینا » + لس : آداء العبادة الینا 
1( ل : بان الله تعال 

۷) س : يبحث الينا 

(A‏ س : عل الاجاع 

(a‏ ل : شهد بأنهم ؛ س : شهدناهم 

)٠‏ ل : التجرد عن ؛ س : التجرد على 

Jai (y) 

۲ لس : الحقيقة 

۳ لس : افهام اطاب 


(t‏ لس : لیفهم 


Ye 


d‏ كيفية الاستدلال باللطاب الجرد على حقائقه اللغوية والعرفية والشرعية أله 
لله تعالى أن بفهم منه انجاز من غير قرينة » لم يكن قد جعل له السبیل إلى 
ما كلفه . 

وحقيقة انلطاب ضربان : أحدها حقيقة أصلية » وهی اللغوية ؛ 
والاخری Db‏ » وهی ضربان : Male‏ طارئة عواضعة عرفية » والاخری 
عواضعة شرعية . فتی كان الحطاب مستعملا فى شىء من جهة اللغة » 
وستعملا فى غيره من من جهة العرف ۰ ولم يسخرج بالعرف من أن يكون حقيقة 
فها كان مستعملا فيه من جهة اللغة » بل كان حقيقة فى العنی اللغوی وی 
المعنى العرق » فلا یکون أحدها إلى الفهم M‏ عند سماع Gif‏ . 


فهو مشترك Les‏ . وسیجی القول فى الاسم المشترك . / وان كان قد صار 


مجازا ی العیی اللغوى » وجب de‏ على العرق . لأنه هو الفهوم من ن اللحطاب . 
فجری Gé‏ امجاز . 
والحقيقة اللغو Oz‏ » ونظير ذلك اسم « الفائط » كان حقيقة فى الکان 

المطمئن من الأرض. [ ثم صار نى العوف حقيقة فى قضاء الحاجة big‏ فى 
المكان [Poll‏ . وإذا استعمل الحطاب فى العرف أو اللغة فى شى ء» 
واستعمل ی الشرع فى شىء آخر » وكان حقيقة فى الشرعى واللغوى أو العرنی» 
فهو“ مشترك Leu‏ . وإن كان ble‏ فى À di‏ اللغوى » وجب de‏ 
على الشرعى » لأنه الفهوم عند gl‏ اللحطاب . وذلك كاسم « الصلاة » 
Vos‏ حقيقة فى الدعاء ؛ ثم صار be‏ فيه » حقيقة فى الصلاة الشرعية» 
لا يمهتم من إطلاقه سواها . فصار Je‏ انلطاب على معناه الشرعى أولى 
[من [dr‏ على ddl‏ . ثم [على الحقيقة اللغوية . [Oda‏ على الحقيقة 

Last : لس‎ 0 

(r‏ ل : اللغویان 

4) زاده لس 

(o‏ لس : او ى 

ai> )5‏ ل 

(v‏ حذفه ل 

f : لس‎ (۸ 

(a‏ زاده لس 


۱ب 





۱۳۱۸۰۲ 


a‏ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


اللغوية di‏ من de‏ على مجازها . فاذا تعذر ذلك » حمل على جازها . فان 
خاطب الله طائفتین مخطاب هو حقيقة عند GO]‏ شىء ۰ Les‏ 
الاخری فى شىء آخر » فانه ینبغی أن بحمله كل واحدة من الطائفتین على 
ما تتعارفه . لأنه السابق إلى [أفهامنا . فلو أراد أحد"“] العنیین من كلا 
الطاتفتین ۰ لدل" الطائفة" ای لا تعرف ذلك المعنى على أنه قد آراده . 
فان“ قیل : فا قولکم ؟ لو حرم الله علینا أن نسمی الدعاء صلاة » 
وأوجب“ أن نسمى الصلاة الشرعية بذلك » وعصينا فى ذلك ؛ ول نتعارف 
من اسم الصلاة إلا الدعاء ؛ ثم قال لنا : « أقيموا الصلاة » » على ماذا 
كان ينبغى لنا أن تحمله عليه ؟ قیل : إن كان قد أخبرنا أنه لا یستعمل 
هذا الاسم إلا فى الصلاه الشرعية » فانه يريد به الشرعية . وان لم bé‏ 
بذلك » فانه [لا یرید به CON‏ الدعاء » لأنه الفهوم عندنا . وليس يحب » 
إذا قبح Le‏ استعال هذا الاسم فى الدعاء ۰ أن يقبح من الله تعالى Dos‏ . 


/ بإب 
فى كيفية الاستدلال بانخطاب مع القرائن Voas AKI‏ 


اعلم أن هذه القرائن منها ما ترجع إلى حال الخاطب ۰ ومنها ما لا ترجع 
إلى حاله . فالاول كاستدلالنا بكلام النى Le‏ الله عليه وبكونه منتصبا 
لتعلم الشرع . على أنه عنى بخطابه K‏ شرعيا. وهذا إذا كان خطابه 


مترددا بين حکم شرعى وعقلى » لأنه منتصب لتعليم الشرع © . فأما إذا 


)١‏ ل : ادها 

(Y‏ س : انهامها فلو ارادها احدی 

(r‏ من هنا حذف س 

+( ل : اوجب علينا 

(e‏ ل : رید به 

5) إلى هنا حذف س ؛ وحذف ل كلمة « ذلك » 
(y‏ س : الظاهرة 

sr : ل‎ (a 


في كيفية الامتدلال بانلطاب مع القراي المكلة لظاهره ur‏ 


كان ظاهر alle‏ يفيد حکا عقليا » وجازه يفيد الشرعى » فالواجب 
مله على ظاهره . لا إنما نرجح حمله على الشرعى بكون النبي عليه السلام 
منتصبا لتعليم , الشر DE‏ . وذلك اعا يتم مع تردد خطابه بين الشرعى والعقلى 
على سواء . فأما إذا كان ظاهره مع أحدهما e‏ فلا ترجيح . وكذلك إذا ترداد 
خطابه بين تعليم اسم لغوى وشرعى » فانه يحب خمله على تعليم الاسم الشرعى . 
لأن تس یعرف من دونه عليه السلام . 
أن كل خطاب » فانه لا بد فى الاستدلال به من اعتبار حال ال 
به . ۱ ترى Cf‏ نعتبر حكمته ؟وإنما أردنا الأحوال22 الى لما نعدل بالحطاب 
من معیی إلى معیی » مع کونه مترددا بینها . 
وأما القرينة ای ليست محال المتكلم فضربان : أحدهما أن تکون 
القرينة خطابا آخر » والآخر أن تكون القرينة تعلقا بين ما تناوله ohil‏ 
وبين ما لم يتناوله . 
أما الضرب الأول فأشياء : منهايه أن يكون it‏ انلطابین يدل على 

أن [للشىء [Pio‏ » والآخر يدل على اختصاص“ تلك الصفة بحکم 
من الأحكام ۰ فنعلم أن ذلك الشیء بختص بذلك SH‏ . وذلك je‏ 
قول الله Ur : Pal‏ نحن نزلنا الذ کر وانا له افظون » Ay.‏ يدل 
على أن القرآن ذ کر . وقوله Ole‏ : «ما cb‏ ذکر من من D En‏ 
إلا استمعوه وهم يلعبون » » يدل على حدث الذكر . فوجب من كلا 
الائنین کون" ۲۱ القرآن / محد ا élue.‏ ما“ یدل اللحطاب على اختصاص /١87‏ ب 

( لس : الخطاب 

(Y‏ ص : الشرعی 

(r‏ ل : بالاموال 

4( ل : آخر 

۱ الثىء لصفة‎ :J (e 

( س : اختصاص حاله ؛ ل : اختصاص ماله 

Jai (y 

٩/۱۰ القرآن‎ (A 

۲/۲۱ القرآن‎ (a 

(e‏ ل: ان يكون 


۱ لس : أن 








4 کتاب العتمد لاي الحسين اليصري 


بشيئين » Jus‏ خطاب آخر على أن أحد الشيئين Via‏ ببعض 
ذلك الحكم » فلم أذ اىر الآخر ختص ببقية ذلك JE . EH‏ الله 


سیحانه Le . : M‏ وفصاله ثلاثون شهرا .. .€ يدل على أن [مدة 
9[ ومدة الرضاع ثلاثون شهرا . ودل 3 : .. وفصاله ف 


عامين ... « [de]‏ أن الحمل یکون a Le]‏ 4 لأن الفصال 

کون فى [Oil‏ . وا که أن یکون أحد انفطابین طریقا إلى أن PS‏ 
من الأشياء OS‏ 4 وأنه ليس لغيره » ويدل [خطاب على أن( 0 ] ذلك 

. أنه هو الأول أو جزء منه‎ dei > لبعض الاشیاء۲۱۳»‎ OV Si pi 
نحو قوله سبحازه(۱۳) : « شهر رمضان" الذی الذى أنزل فيه القران .. ۰ يدل‎ 
على أن ابتداء نزول القرآن ی شهر رمضان » لعلمنا أن كثيرا منه قد نزل‎ 
فى غير شهر 00 رمضان . وقوله۹٩ : «انا أنزلناه فى ليلة القدر » [يدل‎ 
نى ليلة القدر . وذلك لا يكون إلا وليلة القدر هی‎ Oyy على أن ابتداء‎ . 
Lu: Mag جزء من شهر رمضان . وهذا إنما يصح متى ثبت بالإجماع أن‎ 
أنزلناه فى ليلة القدر»““] يفيد أن ابتداء نزوله فى ليلة القدر.‎ 

)(١‏ س : مختص ؛ ل : مختص بعضه 


+( القران ۱۰/45 
۳( س : هذه الدة 
4( القرآن ۱۹/۳۱ 
(ə‏ زاده لس 
1( س ۽ ان رضاع 
(vo.‏ لس : فى هذه الدة وتبقی بقية الدة الحمل وهو ستة آشهر 


(A‏ ل : لیس 

( ل : حم 

Ge‏ س : على خطاب آخر على ؛ ل : خطاب آخر على ان 
۱ ل : مذکور 

ie (OY‏ الاسماء 

۱۸۰/ ۲ اقرآن‎ (ir 

14( حذفه ل 


۱/۹۷ القرآن‎ (re 
س : نز وله كان‎ (۹ 
۱/۹۷ القرآن‎ (iv 


(ia‏ زاده لس 


16 


في GES‏ الاستدلال بالخطاب مع القرائن المكلة لظاهره aie‏ 
Us‏ إذا كانت القرينة ile‏ بين فائدة اللحطاب وبين غيره » فضربان: 
أحدهما أن يكون بینها تعلق التعليل » وهذا هو القياس ؛ وقد تقدام القول 
[فیه ۲۳ . والآخر لا يكون تعلق التعليل إلا أنه لا يثبت أحدهما إلا مع الآخر. 
وهو ضربان : أحدهما هذا حکمه Pol‏ الإجماع » وان لم يعر“ التعلق 
Lu‏ . والآخر هذا حكمهء لأنه لا عکن انفكاك كل واحد منها من صاحبه . 
أما الأول فثاله أن يدل الظاهر على أن الخال يرث » وتجمع DY‏ على 
أن I‏ بعثابته فى إثبات الإرث عنفیه . فنحکم بذلك » وإن لم نعرف وجه 
التعلق بينها . وأما الثانى فضربان : آحدهما أن يكون / ذلك المع“ وصلة 
إلى فائدة الابة كالأمر all‏ يقتضى وجوب استیفاء الماء . والاخر 
أن لا يكون وصلة إليه . وهو ضربان : Vlaai‏ أن يكون الحكم إباحة ۰ 
فيعلم إباحة ما لا ر بم الفعل المباح إلا معه . والآخر أن يكون الحكم وجوبا » 
فیا ووب مالا ت الواجب إلا معه . فالأول قول الله OL‏ : «... فالان 
بشروهن وتخا ما كتب اله کم ولا بلح cs‏ " لكم La‏ 
الأبيض من Je dl‏ الأسود من الفسجر ...) فأباح الله الا کل do‏ إلى 
الفجر . ویس S‏ إباحة الوط إلى الفجر إلا والغسل واقع بعد الفجر . 
فدل على إباحة تأخره عن الفجر . وأما إذا كان ن الحكم «Le!‏ فثاله اجاب 
ستر O‏ جميع الفخذ لا يمكن الا بستر جزء من الر كبة . فدل" على وجوب 
ستر جزء من الركبة . 


( كذا لس ؛ حص : متعلقة 
(Y‏ زاده god‏ 

+( ل : اتحاد 

(t‏ لس : يعرف 

(o‏ حذفه ل 

5) ص : بالطاهرة 

J'ai (v 

۱۸۷/۲ اقرآن‎ (a 

:d 6‏ مس 


۱۳۱۸۳ 











۳ب 


Ne‏ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


في كيفية حمل خطاب SH‏ على غير ظاهره إذا اقترنت به القران 


اعلم أن خطاب الله وخطاب رسوله لا بد من أن [يفيد sf‏ . ولا يخلو 
ما أن MUR‏ محتملا لأكثر من حقيقة واحدة » فیکون مشترکا بينها ؛ 
وإما أن لا يحتمل أكثر من حقيقة واحدة . وهذا القسم إما أن يكون Le‏ » 
أو خاصاء [فان كان [OL‏ » فاما أن يتجرد عن قرينة أو لا يتجرد 
عن قرينة . فان“ تجرد [عن قرينة“] » حمل انلطاب على ظاهره . وان 
لم يتجرد Le‏ فإما أن تدل القرينة على أن الراد ليس هو ظاهره » أو تدل 
على أن الراد هو ظاهره » أو تدل على أن المراد alb‏ اللحطاب وغير ظاهره . 
فان دلت على أن المراد ليس هو ظاهره » خرج ظاهره من أن يكون مرادا . 
ولا خلو ذلك الحطاب ما أن يكون متجوزا به فى غير ظاهره » أو غير متجوز 
به ى غير ظاهره . فان لم يكن متجوزا به OS‏ غير ظاهره » على تعذار 
ذلك » وجب أن يقترن“ به قرينة تدل على الماد . لأن اللحطاب ليس 
يتناول غير ظاهره » فيحمل عليه . وان كان قد نجوز به فى غير /ظاهره » 
م مخل وجه انجاز الذى يستعمل انلعطاب فيه إما أن يكون واحدا » أو أكثر 
من واحد . فان كان واحدا » حمل اللفظ عليه من غير افتقار" إلى دلالة 
زائدة . لأن QU‏ 0 إذا Ce‏ خطابه من قرينة [تدل على أنه أراد 


0 كذا ص ؛ لس : يفيد شياما 


(Y‏ ل : يفيد 

(r‏ حذفه ل 

4( ل : LE‏ ان 

re : لس‎ (o 

6 س : على 

(v‏ ل: يعرف 

۸) ل : اقتصار [مع علامة الاضطراب باضامش] 
٩‏ ل : الم 


°( لس : جرد 4 ح : تجرد 





1o 


في كيفية حمل خطاب RH‏ على غير ظاهره إذا اقترنت به القرائن ۹1۷ 


غير فائدته اللغویة()] .فلابد من أن [يريد به ما [ae‏ به أهل اللغة . 
فان م يعن 9 به الحقيقة » فليس إلا الجاز . وان كان وجه امجاز الذى 
يستعمل فيه الخطاب أكثر من واحد » لم Je‏ من أن تدل IY‏ مبتدأة 
على المراد بعينه » [أو لا تدل دلالة على ذلك . فان دلت IY‏ مبتدأة على 
المراد [Pa‏ » لم تخل وجوه اجاز إما أن تكون محصورة» أو غير محصورة. 
فان( 0/1 تكن محصورة] ۰ فلا بد“ من( أن تدل IY‏ على ما 
OA‏ منها . 

هکذا ذکر قاضی القضاة : قال . لأنه لا جوز أن پریدها انخاطب ۱ 
Ki‏ » مع تعذار حصرها علينا . ويمكن أن يقال OPa‏ آرادها كلها على 
البدل » لأن ذلك يمكن مع AG‏ الحصر e‏ ومع فقند دلالة على التعيين . 
ولا يمكن سواه . يبن ذلك أنه بحسن أن نومر بذبح بقرة » فنکون DE‏ 
فى ذبح أي بقرة شئنا » وان لم OPUS‏ حصر البقر . فبان أن التخيير يمكن 
مع فقد الحصر . 

فأما من لم E‏ أن يراد بالكلمة الواحده [المعنيان OU‏ فانه ي (*۱)] 
على مذهبه أنه لا بد من دلالة تدل على الراد بعينه . OÙ‏ اللفظة ما Cas y‏ 
للتخبير . فان“ كانت وجوه الجاز محصورة ء فانه لا يخلو اما أن تكون 


)١‏ زاده دس 

J'ai (r 

۳( س : يعصى به ما يعنيه + ل : يعيره فيا عنه 
4( ل : يغر 1 
(o‏ حذفه ل 

1( ل : فانه 

aie (y‏ ل 

(a‏ س : فانه لا بد 

die (4‏ لس 

)٠‏ س : ارید به 


۱ ل : LL‏ 
Y‏ س : انه قد 
Gr‏ ل : مكن 


Ge‏ ل : التعن الختلفة فايد عن ؟ س : المعنيين الختلفين فانه جی 








۱/۱۸۶ 


۹۱۸ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 
متساوية فى القرب من الحقيقة وقوة الشبه بهاءأو لا تکون متساوية فى ذلك . 
فان كان بعضها أشبه بالقيقة من بعض۲ ۰ حمل اللفظ عليه . لأنه O gl‏ 
إلى الافهام لقوة شبهه۳ ویتخرج الباق“ من أن يكون مرادا » كا أن 
انلطاب إذا حمل على Osii‏ » لم يحمل على جازه إلا بدلیل . وهذا 

يتم على قول AA‏ . وإن كانت وجوه اجاز متساوية » لم de‏ إما أن 
ص دلالة على أن بعضها غير مراد » Y™, Î‏ تدل دلالة على / ذلك . فان لم 
تدل دلالة على ذلك + حمل ML Bal‏ . لأنه ليس بعضها » لحمل 
امطاب عليه » آول من بعض . فلو آراد الحكيم بعضها بعضها » لدل عليه" . 
فاذا حمل انلطاب عليه » فان كانت غير متنافية » Kb‏ أن يراد بالكلمة 
لواحدة حمل انلطاب عليها أجمع . وان لم Ke‏ أن يراد بالكلمة الواحدة معا » 
حمل عليها على البدل . والأول أن يقال على مذهب هولاء : إنه ينبغى أن 
الحطاب عليها على البدل» وان أمكن الجمع بينها . لأن الخطاب ليس بعام 
DJ‏ الجميع . 

ومثال di‏ الى تتناق أن تراد بالكلمة الواحدة » قول القائل لغيره : 
« افعل إذا دلّت الدلالة » على أنه غير أمر . فانه يصح أن DR‏ إباحة » 
ويصح أن يكون تمديدا . واستعاله فى كل واحد منها مجاز . ولا يحوز أن 
يستعمل فیها على pal‏ » مع أنه متناول لفعل واحد . فأما من es‏ 


Jai )۱ 

+( ل : اسپا 4 س : اسقها 
+( ل : Rat as‏ 
4( ل : الثاف 

(o‏ ل : الحقيقة 
G‏ : او؛ ل :و 
(y‏ ل : عليه 

(A‏ ل : علیا ام 
4( لس : فیحمل عل 
(ie‏ ل : الجميع 
0 لس : عنم من 





\o 


في كيفية حمل خطاب اک على غير ظاهره إذا اقرنت به القرائن ۹ 
أن يراد العنیان؟ بالعبارة الواحدة » Mat‏ يقول : لابد" P‏ تساوى 
وجوه انجاز من أن يكون مراد المتكلم واحدا منه. ولا بد من أن يدل على 

مراده منها . فأما إن دلّت الدلالة على أن بعد بعض وجوه انجاز لم يرد » فانه 
يجب حمل اللحطاب على الوجه e Ñi‏ إن لم يبق إلا وجه واحد . ون 

بقى أكثر من وجه واحد » JE‏ عليها » ما على الجمع Us‏ على البدل » 
على dé‏ من أجاز ذلك . . ومن لم جز ذلك » يقول : لا بد من قرينة . فان 
دلت الدلالة على أن غير الظاهر مراد » فلا علو ما أن «als‏ أو لا 
[ax‏ . فان لم تعينه » فالقول فيه كالقول فى القرينة الدالة على أن الراد 
لیس هو الظاهر . وإن عينته » وجب حله على ذلك D La‏ 

وقال قاضی القضاة فى «الدرس » : زنه لا cé‏ الحقيقة” Cu]‏ 
أن تكون مرادة » لأنه لا GEL‏ أن تكون مرادة مع أن [غیرها مراد“] e‏ 
إلا أن تدل دلالة على أن المراد [شی ء [Ve‏ الظاهر » EF‏ الظاهر 
من كونه مرادا . OÙ‏ قولنا « إن المراد هو غير الظاهر » » OD ai‏ أن جميع 
المراد هو غير الظاهر . / فأما إن دلّت الدلالة على أن ظاهر اللخطاب مراد » 
وغير ظاهره أيضا مراد » فان LÉ‏ ذلك الغیر » وجب de‏ عليها . فيكون 
اللحطاب مستعملا فيها من جهة اللغة » على قول من أجاز ذلك فى اللغة . 
ومن منع ذلك فى اللغة » يقول : إن الشريعة قد وضعت تلك الکلمة ها . 
أو يقول : إن المتكلم تكلم بتلك الكلمة مرتين » أراد فى Mhala‏ ظاهر 


۱( ل : بالعی 

+( ل : فانه لا 

(r‏ ل: مع 

£( مع تقديم وتاخبر Ju‏ 
(o‏ زاده لح 

( ل: المعى 

(V‏ حذفه ص 

(a‏ ل : مدها مرادا 
:d 6‏ هو 

)٠‏ س : قد أوجب ؛ ل : فاوجب 
OA‏ س : احدها 


۶ب 


۱۱۸۵ 


avi‏ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 
انفطاب » وأراد فى Oil‏ الاخرى غير ظاهره ؛ bja‏ لم تعبا تعين القرينة ذلك 
الغیر ۲۳ فالكلام ى ذلك الغير كالكلام إذا دلّت الدلالة على أن الراد 


ليس هو الظاهر c‏ وم تعينه 
فهذا هو الكلام فى اللخطاب اللخاص . فأما إن كان الطاب Le‏ » 


فانه إن تجرد عن قرينة » حمل على عمومه . وان لم يتجرد . فلا لو 


إما أن تدل القرينة على أن المراد هو ظاهره وغير ظاهره < أو تدل على أن 
لراد غير ظاهره » أو ليس هو ظاهره » أو تدل على أنه قد ريد Oan‏ 
أو تدل على أن بعضه ليس راد . فان دلت على أن الراد ظاهره وغير 
ظاهره » حمل“ على ظاهره des‏ غير ظاهره إن كانت الدلالة قد cale]‏ 
على [OL‏ تقدم تفصيله على“ قول الفريقين . ون لم تعينه » فالقول 
فيه كالقول فى انلاص إذا دلت الدلالة على أن المراد غير ظاهره و تعسنه . 
وإن دلت الدلالة على أن الراد به لیس هو ظاهره > أو أن الراد غير seal‏ 
ولم تعينه » لم يتجز تجرد هذه القرينة . لأنه إذا لم يكن المراد ظاهره c‏ جا 
أن یکون الراد More‏ وجاز أن DS‏ الراد شيأ 
يتناوله اتخطاب . فاذا انقسم | إليها > م يصح اجتاعها » احتجنا إلى 
دلالة تعن الراد . ويمكن أن تدل الدلالة فى pull‏ على أن بعضه مراد . 
ومتی دلت الدلالة على ذلك ۰ لم PAREA‏ البعض” الاخر أن" يكون مرادا . 
لأنه لا يتنانى ذلك . فان دلّت/ الدلالة على أن [المراد هو البعض» خرج 
البعض الاخر من كونه مرادا . لأن ذلك إخبار بأن کال المراد هو البعض. 


ai= )١‏ ل 

(Y‏ ل : المعى 

۳( ل : وان 

+( زاد بعده لس : عن قرينة 
(o‏ ل : البعض 
J (2‏ : وجب de‏ 
(y‏ ل : cie‏ فا 
(A‏ ل: وعل 

6 ل : العلم ۱ 

(١ ۰‏ لس : من أن 
غ00 ل : كان 


avi في كيفية الاستدلال بالخطاب المشترك‎ ٠ 


فان دلت الدلالة على [PO‏ بعض العموم ليس عراد» حرج ذلك من کونه 
مرادا » وبقی ما عداه تحت اللحطاب . [والله CV dei‏ 


بات 


ى كيفية الاستدلال بانحطاب المشترك 


اعلم أن اللحطاب إذا كان مشترکا بين حقیقتین » فان من es‏ من 
(Lol‏ ۰ عنع من تجرد هذا انلطاب عن دلالة تدل على المراد . ويقول : 
إن دلت الدلالة على أنه قد [اريد «Le‏ وجب القول [بأنه CV‏ 
تكلم به مرتين . أو يقول : إن الشرع قد وضع" الاسم جموعها . ومن 
لا عنع من cel‏ يجيز أن يتجرد عن قرينة . ويقول : إذا جرد عن قرينة› 
وجب أن ممل انلطاب على Von‏ على البدل » إن كان اللفظ واحدا . 
نحو أن يقول القائل للمرأة : «اعتدی بقترء» . وان كان الفظ لفظ جع › 
وجب أن يحمل عليهه| على الجمع » إن لم يتنافيا » [وعلى البدل إن [PUR‏ 
وذكر قاضى القضاة أنه لو( تجرد قول الله" : «... تربص بأنفسهن 
ثلثة قروء ...۰0 لاوجبنا على العتدة أن تعتد بثلائة قروء۳ : بعضها 


)١‏ زاده لس 

Jl (x 

te (۳‏ منم 

4) س : kel‏ به 
ه) س : ارادها الله به 
(à‏ ل : بان الله dus‏ قد 4 س : بان الله سبحانه 
6 ل : وقع 

(a‏ ل : قرائنه 

(a‏ ل : التعين 

۰ زاده لس 

1( ص : ۸ 


۲۲۸/ ۲ القرآن‎ (ir 


Gr‏ حذفه س 


۵ب 


۲۲ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


طهر وبعضها حیض . لأن اللفظ يفيدهما . فليس » Las OÙ‏ على أحدهاء 
أولى من الآخر . 

ولقائل أن بقول : Sa‏ أوجب عليها الاعنداء بثلائة بقع علييا اسم 
« آقراء » » سواء كان بعضها طهرا [وبعضها"“] حیضا » أو كلها طهرا » 
أو كلها حيضا » OÙ‏ ذلك Mis‏ عری قولنا « رجال» يفيد حعا من 
الرجال «li‏ ج كان . فأما إذا اقترن بهذا اللحطاب قرينة دلت على أن 
7 أحد المعنيين غير مراد » تع © بأن الاخر مراد . ون دلت على [oi‏ 
أحدهما مراد » قضى به . 

[وذكر فى «العمد» Lot‏ يخرج الآخر من أن يكون مرادا . وهو 
الصحیح oŸ/.‏ الاسم الشترك » الأصل فيه أن يحمل على أحد cam‏ 
لانه لا يفيده على على A‏ . وإما Jet‏ عليها إذا لم Vo‏ قرينة تخص 
آحدها . lips‏ فارق لفظ العموم . وذكر فى «الدرس » أن قيام الدلالة 
على أن أحدهما مراد لاعنع من کون الانحر مرادا . فان دلت الدلالة على 
أن ليس واحد منهیا مرادا » کان۲۵] القول فيه کالقول فيا لا حتمل إلا حقيقة 
واحدة إذا دلت الدلالة على أنه لیس راد ظاهره . وكذلك إذا دلت 
الدلالة على أن المراد ré‏ ولم تعيتنه e‏ أو دلت على أن المراد كلا الحقيقتين 
وغيرهما فلم تعين ذلك الغير > أو ie‏ 

والقول فى اللحطاب العرق والشرعى كالقول فيا ذكرناه من dl‏ 
فها يتجرد ولا يتجرد . وأكثر هذه الأقسام إنما تتفرع على قول من قال : 


۱( ل : أو 

(Y‏ لس : يحري عنده 

*) ل : حرر رجلا [مع علامة الاضطراب باضامش] 
+( س : قفی 

(e‏ زاده لس 

(Q‏ ل : دلت فى العمل أنه 

(y‏ ل : لم تقرن به 

(A‏ زاده لس 

(a‏ لس : الراد 

(i ۰‏ ل: القسم 


في كيفية الاستدلال بالحطاب الشترله ar‏ 


Vaj‏ يراد بالكلمة الواحدة الحقيقة jlah‏ » والحقيقتان"“ . فأما من ألى 
يراد ۰ يمه DES‏ » واه سن 2 


ذلك » فانه بقول : إن كان [PLE‏ لا حتمل » وکان خاصا » ودلّت 
الدلالة على أن الراد لیس“ ظاهره » أو هو غير ظاهره » وکان لا یستعمل 
إلا ف“ وجه واحد من وجوه الجاز » فانه يحمل عليه » pps‏ الحقيقة 
من أن تکون مرادة . وإن كان بستعمل( نی أكثر من وجه واحد من وجوه 
النجاز » وجب أن یکون الراد Mit,‏ منها » ولا بد من أن تدل دلالة عليه 
بعينه"“ . وکذلك إن كان اللفظ Le‏ » ودلت الدلالة على أن الراد ليس OD‏ 
شيأ مما تناوله اللفظ ۱ فانه لا بد من أن تدل عليه Ms‏ . ولا جوز أن 
تدل دلالة على أن الراد هو ظاهره وغیر ظاهره . لأن الكلمة الواحدة لا يراد 
بها الحقيقة وافجاز . وإن كانت اللفظة محتملة -لقیقتین » فلا بد من أن يراد 
[إحداهما » أو واحدة [NO‏ هی مجاز فيه . وأى ۱۹ ذلك ارید» فلا بد فيه 
من / دلالة.وإن دلت [الدلالة على آنهیا۹] قد اريداء أو أحدهما معا هی 
je‏ فيه » وجب أن يكون التکلم قد تكلم بها مرتين » أو يكون الاسم قد 
وضع لما فى الشرع . 


)١‏ لس : انه جوز أن 
؟) لس : الحقيقتين 

sol; (+‏ دس 

+( لس : لیس هو 

(o‏ حذفه ل 

5) : عل 

(y‏ ل : لا يستعمل 

(A‏ کذا صل ؛ س : واحد 
(a‏ ل : بنقسه 

:1( لس : ليس هو 

۱ تکرر de‏ بعد ذلك فى ل 
(ir‏ ل : نفسه 


۳ ل : واحد مهیا أو واحد فیا ؛ س : واحد مهما أو واحد 
۶4 ل : ان 
(re‏ ل : ف الدلالة غل انه 


۱/۱۸ 


avé‏ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


باب 


في أن ثبوت حکم انلحطاب فبا تناوله على وجه انجاز لا يدل على أنه 
قد ارید الجاز Start‏ 


اختلف ناس ف ذلك . فقال الشيخ أبو die‏ » وحکاه عن 
یی الحسن : إنه محم بذلك . . قالاه ی قول الله o 3-7 ۱ : Pole‏ 
النساء فلم تجدوا ماء ... » إن قيام الدلالة على وجوب التیمم على cell‏ 
وهو الذى يتناوله اسم « الملامسة » على طريق الكناية »> يدل على أنه 3 
بالاية . وقال الشيخ أبو عبدالله : إن اللحطاب إذا علق CS de]‏ 

من الأحكام على صفة من الصفات » ودل الدليل على ثبوت ذلك الحم 
مع فقلد تلك الصفة » فانه de‏ بذلك [أنه مراد TOOLS‏ نحو vodi‏ 
الله OU‏ : « والسارق والسارقة فاقطعوا أبديها جزاء” ما LS‏ ركلا 
من الله ... » فلما أجمع المسلمون على « أن السارق » إذا تاب » يقطع ؛ 
Vy‏ على جهة النکال 14 علمنا أنه مراد Miss. LVL‏ قاضى المضاة 
أنه لا de‏ ذلك فى كلا المثالين إلا بدلیل زائد . ودلیله هو أن الطاب Oah‏ 
de‏ على ظاهره ‏ دون مجازه إلا بدلالة . ولیس ف ثبوت حكم الطاب فى ye‏ 
مجازه دلالة على أنه قد اريد ذلك الجاز بذلك اللحطاب . لأنه يحوز أن يكون 
وّر۱۰) [أراد ذلا ] بدلیل آخر | 


d (‏ : عن الشیخ 

\fo ۰۳/4 اقرآن‎ (y 
K : ل‎ (۳ 

(i‏ لس : الخطاب 

۳۸/ o القرآن‎ (o 

( ل : مات 

J'ai (y 

(A‏ ل: غير 

(a‏ لس : يحب 

)٠‏ تکرر بعده de‏ فى ل 
(y)‏ حذفه لس 


10 


في أن ثبوت حك الخطاب فا تناوله عل وجه jt‏ لا يدل على أنه قد آرید احاز بانلطاب  ٩۲۰‏ 


فان قالوا : إنا"“ علمنا ذلك » لأن الامّة إذا أمعت على ثبوت حكم 
الآية فى jé‏ » وكانت لا تجمع إلا عن دلالة » ولم يكن فى الشرع ما يجوز 
أن يدل على Os‏ الحكم إلا ذلك اللحطاب » علمنا انها ما آهعت de‏ 
ذلك إلا بالآية . وإلا كانت قد أحمعت لغير دلالة ! / قيل : هذا حجة 

. لأن الحطاب لا يكون حجة فما هو jle‏ فيه إذا تجرد . فلو أجمعوا 
على ثبوت الحكم فى jiti‏ لأجل coll‏ لكانوا قد أجمعوا لا لدلالة . فان 
قالوا : jiel‏ يدل على ما هو jle‏ فيه مع القرينة . فاذا*) أجمعوا على | 
[لأجل دلالة الخطاب مع القرينة » کانوا قد أجمعوا على الک ] لدلالة ! 
قيل : فإذن لا بد لكم من إثبات أمر زائد على انفطاب ليصح الإجماع 
على ثبوت d SH‏ اجاز . فلستم » بأن تقولوا بأن « ذلك الأمر الزائد هو 
قرينة اقترنت بالخطاب » » بأولى من أن OU‏ : «بل هو دلالة مبتدأة 
على الحكم » . فان قالوا : لو" أجمعوا لدلالة مبتدأة » لنقلوها“ ! [قيل : 
ولو أحعوا لقرينة » Lis‏ . فان قالوا : لم ينقلوها اكتفاء بالإجماع على 
ثبوت الحكم ! قيل : و م ينقلوا الدليل البتداً اكتفاء بالإجماع . فان قالوا : 
Le‏ لم ينقاوا قرينة مجواز أن یکونوا اضطروا من قصد de gl‏ الله عليه 


. إلى أن المراد بالحطاب JA‏ . ولم تكن هناك قرينة نة تتقل ! قبل : إن جاز أن 


بضطروا(۱) من قصده إلى أن الراد CU‏ هو انجاز» جاز أن يضطروا 
من قصده إلى هذا الحكم من غير أن DR‏ مرادا بالاية . وكان ينبغى أ* 


)١‏ س : انما 

(y‏ حذفه س 

۳( ل: خرج | 
4( زاد بعده ل : !عا 
ه) زاده لس 

( سل : نقول 
Jai (y‏ 
(A‏ ل : ليعلوها 
J'ai (4‏ 
6 ل: يقصدوا 
ai= (11‏ ل 


۲ب 


I1 NAY 


ar‏ کتاب العتمد لاني السين البصري 

ينقلوا نا أنهم bale‏ ذلك من قصد النى صلی الله عليه . إذ كان هذا 
هو دليلهم على'' الراد NL‏ . على أن هذا لا يتأتى فا یثبت SH‏ فيه 
بنص . نحو وجوب تیم على ei‏ . لان فى ذلك خبر M Ee‏ [ رضى 
الله ex, Le‏ فلا عکن أن يقال رق [OS‏ : إنه لا وجه لإجماعهم 


با 


فيمن يجوز له أن يقضي بظاهر الخطاب وعومه » ومتی يجوز له ذلك ؟ 


أن قول الله تعالى إذا تناول أشياء©» ‏ کقوله OU‏ : « ... اقتلوا 
المشركين ... » — وطرق سے الکلّف » فانه لا موز أن عمله 
على مومه ولا SE‏ بثبوت التعبد بفائدته إلا بعد أن ينظر فما de‏ أو 
ينسخه Mal,‏ يجوز أن یکون فى الأدلة ما ينسخه ويخصه . [ فاذا 
فحص ووجد / فى ذلك ما ينسخه أو des‏ » قضى با یقتضیه(] الدليل . 
وان لم يصب ذلك » 4 ab "JE‏ اللحطاب إما أن يتناول ذلك 
المكلّف أو لا يتناوله . فان تناوله » OV a‏ بشمول انلطاب له » وقضی 
40١‏ ل : على أن 
(x‏ لمل الاشارة إلى ما ذکره سمي البخارى ( کتاب التیے » باب 4-ه) : « جاء رجل 
fou‏ آنا كنا ی سر أن اتا ات p‏ تل »ذا ل TS‏ 


النبى صل الله عليه وسلم . فقال النبى صل الله عليه وسلم : !ما كان يكفيك هكذا : as‏ 
النبى صل الله عليه وسلم بكفيه الارض ونفخ فا » ثم مسح هما وجهه وكفيه » . 


J (۳‏ : وخير 
Jai (4‏ 
(e‏ س : شيا 
5) اقرآن oja‏ 
J 6‏ : و 

(A‏ لس : لانه 
4( ل : یطرق 


۱ ل : عضی 


فيمن جوز له أن یقضی بظاهر الخطاب وعمومه » ومی جوز له ذلك ؟ ayy‏ 


بلزوم ٩‏ تلاك“ الافعال له . لأنه لا جوز آن as‏ الله عز وجل خطايا 
عاما لأفعال”" ويريد منهم D‏ مراده » ولا عکننه من الم براده وینصت 
د يتسكن من AE‏ > . فاذا فحص ولم en‏ الدلالة" > قطع على أن 

يرد انلصوص . وإن كان ظاهر اللحطاب لا يتناول ذلك الکلّف » 
جا ا : اما أن تكون انتشرت انتشارا لا يخفى معه ما فيها على Per‏ 
طلبها من العلاء » [أو MERE‏ . فان كانت قد انتشرت « كعصرنا 
هذا » فالواجب أن يقضى بعموم انلطاب_ وثبوت حکمه . لأن السئن قد 
ظهرت ظهورا لا تخفی معه على من التمسها . وان لم تكن الستن قد انتشرت » 
فانه لا جوز أن mé‏ بعموم الطاب : sý‏ لا ین أن يكون فى الشرع 
ما مخصه . لکنه LAN‏ فى الحكمة أن عکن Va‏ . ولا اتفق بانتشار 
الشريعة أن يتمكن منه . 

وذكر قاضى القضاة أنه إذا 9 جز له لقع de]‏ بقاء حکمه(] 
ولا مومه : لم جز أن يجعله أصلا یقیس عليه . لانه لايش بشبوته . 
وهذا لايم . oÑ‏ من کان من Jai‏ الاجتباد : ففرضه فهم lat‏ 
[لأجل غيره » إما فرضا معينا أو على طريق الكفاية » فيجب إذا أمكن 
من فهم الخطاب” ۳ . فاذا لم يحد دليلا 1ناسا او مخصصا [CP‏ » وجب 
أن يقضى بظاهره ويقيس عليه . والواجب أن يقال : إن من كان أهل 
الاجتهاد > إذا لي يحد ما يعدل SE‏ عن ظاهره » فالواجب جب أن Dpt‏ 
: بلزومه 


: ذلك 
: لا. يعقل 


6 
(Y 
(۳ 
(£ 
(o 
6 
(v 
(۸ 
لس : وا ع‎ ) 

۰ 5 
o ai‏ شمسا ود ناسا 

ds zd 3 


È. 
SPELI مات‎ 


Ja 


۷ب 


1۲۸ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


على ظاهره فى تلك الحال . لأنه قد کلف الاستدلال به » إما لیفتی 
غیره(۲ » أو لیفتی۳) نفسه ويفتى ")غیره . ولا يجوز أن لا he‏ له طريقا 
إلى ما كلف » سواء انتشرت الستن أو لم تنتشر . إلا أنه إن لم تنتشر 
الستن » / قطم المكلّف” أن فرضه فى JH‏ وفرض من يستفتيه : العمل 
بظاهر ذلك الحطاب . وجوز أن يكون فى الستن [ما يعدل بانحطاب عن 
ظاهره » فإذا بلغه تلك COL‏ يغير فرضه . ولذا يحب أن یکون(*) 
من عاصر النی صلى الله عليه » من غاب عنه » جوز( أن يكون ما 
يلزمه من العبادات قد نسخه النی صلى الله عليه > [ وان لم يبلغه والنسخ 
بعد ؛ وأنه إذا بلغه النسخ بغير فرضه » ويعتبر فرض قياسه علیه"] . فأما 
من لم يكن من أهل الاجتهاد € فلا جوز" أن يقضى بظاهر اللخطاب إذا 
سمعه فى كل هذه الأحوال . لأنه لا يأمن أن يكون فى الأدلة ما يعدل 
بالحطاب عن ظاهره . ولا مجحب فى الحكمة أن يبلغه . ولا peu‏ انتشار 
الستن » أن يبلغه . 


0 ل : لنفی 
(y‏ ل: لنفی 
(r‏ ل : نفی 
4( زاده لس 
(e‏ ل : مجوز 
( حذفه لس 
(y‏ حذفه ل 4 وق آخره ی س : القياس عليه 


في الصفة الي معها يجوز للانسان أن یفی نفسه ویفی غیره وبحم عليه aya‏ 


اللكلام ف الفتیوالشتفتی 


اعلم أن الكلام فى ذلك ما أن يرجع إلى GA‏ » أو إلى الستفتی » 
أو إلى الستفتی") فيه . أما الراجع إلى (GNU‏ » ففصلان : آحدهما أن نذكر 
الصفة الى معها يجوز للمفتى أن ga‏ . والآخر أن نذكر كيفية” فتوی 
المفتى . أما الراجع إلى المستفتى » ففصول : Mie‏ من الذى يجوز له أن 


. يستفتى ۰ ومنها شرط استفتائه » ومنها ما ينبغى أن يفعله إذا أفتاه المنتى . 


وأما الراجع إلى ما ie‏ فيه » فهو الذی يجوز له“ أن بقع الاستفتاء 


فيه هل هو الفروع فقط  Vel‏ الفروع والاصول ؟ 


اث 


في الصفة التي Pique‏ يجوز للانسان أن يفتي نفسه ويفتى غره 
| ويحكم de‏ 
اعم أن هذه الصفة هی أن یکون الانسان من أهل الاجتاد . وإنا 
يكون من أهله إذا عرف الادلة السمعية » وأمكنه الاستدلال با . VIY‏ 
السمعية ظاهر » واستنباط . والظاهر منه خطاب . ومنه أفعال . وهی أفعال 
النى صلى الله عليه . والاستنباط ضربان : قياس » واستدلال . والاستدلال 
بالقياس يفتقر إلى الاستدلال بالظواهر . / [فاذا ذکرنا الاستدلال بالقیاس» 


)١‏ ل : ما یستفی 
ai= (r‏ ل 
۳ اس : الستفی 
die (t‏ س 

(e‏ س : ام هو 
5) . حذفه ل 

Jayi : لس‎ (y 


۱/۱۸۸ 


ave‏ کتاب العتمد لاي الحسين البصري 


دخل فيه الاستدلال بالظواهر“] . نحن نبتدی بذ کر ذلك » dés‏ : 

يحب أن يكون الستد ل بالقياس غير عارف بحم لفروع > ویکون 
عارفا بالأصل وحكمه ۲۳ وظانا alu‏ » وعالا يثبوتها فى الفرع > أو 
ظانا لذلك » le‏ بأنه قد تعد بالقياس » عارفا بشروط القياس js.‏ 
وجب اشتراط جميع ذلك » OÙ‏ القياس هو إثبات حكم الأصل فى الفرع 
لاجتّاعها ی علة الحكم فیجب أن يكون المستدل غير Sa de‏ الفرع » 
ليصح أن يطلبه بقياسه . ويجب أن يكون Lie‏ بالأصل » > ليصح أن 
يعرف حکمه وعلة Pas‏ ۰ ویعرف أو يظن أنها موجودة Neal d‏ وأنه 
قد تعد Ve‏ الحكم بها فى لفرع لیجوز له أن ینعدی الحكم من الأصل 
إلى الفرع لأجل وجود العلة فى الفرع . ويجب أن يعرف الفرع Cu‏ 
ليصح أن يعرف ثبوت العلة وحكمها فيه . وجب أن یعرف شروط” القياس 
ليستعمل من القياس ما اختص بتلك”" الشروط € ويتوقى ما لم يختص بها . 
وقد علمنا أن المستدل ما da‏ حكم الأصل استدلالا Le‏ الله ed‏ 
وحخطاب نبيه وأفعاله » وما م من قصده c‏ وخطاب الامّة. وإتما s‏ 
أن يستدل SEL‏ إذا علم أ ن ن التکلم به يجبا ء [إذا تكلم بكلام وقد“ 
وضع لافادة شىء »> Oaa‏ عم آن ذلك الثی ء على ما [آفاده th‏ . 
وإذا اقترنت به قرينة» فقد de‏ أن ذلك الشیء ء على [OL‏ يدل عليه انلطاب 
مع القرينة . وهذه الجملة تقتضی أن يعلم الستدل ما وضع له انفطاب ی 
اللغة » وف العرف + وف الشرع » ليحمله عليه . [ویعرف calé‏ فیعدل 


i (y‏ س 

(Y‏ ل : حکمه 
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۰ 6 زاده ۳ 


في الصفة الي معها جوز للانسان أن يفى نفسه ویفی غيره » و کم ٩۳۱ db‏ 


بالقرائن إليه . ویعرف من حال المتكل ما یق به من حصول مدلول Las‏ 
ويعرف القرائن ؛ وهی ضربان : عقلية y‏ شرعية . والشرعية هی بیان 
نسخ » أو بيان تخصيص » أو غيرهما من وجوه انجاز . / وأما القرائن العقلية 
فهى الأدلة العقلية إذا دلّت على خلاف ظاهر الكلام . وأما حال ال 
M‏ حكمته . والحكمة“ ما أن تثبت لأن de OSH‏ غنى » 
وإما لانه معصوم من GS LE‏ والامّة Ces.‏ أن نعرف حكمة الآ 
EEA‏ وما Y]‏ جوز أن يريده ویقوله")] . 
يصح العرفة PR‏ الله الا مع العرفة بذاته وصفاته . ولا يصح العرفة 
e‏ النى إلا مع العرفة بکونه Li‏ . [وإتما يعم عصمة ا إذا عرف 
أن الله ورسوله قد شهد fon‏ . والقرائن الناسفة والمخصصة » يفتقر العلم 
مها إلى العلم میم [۱۳(2) الناسخ والنسوخ > El‏ والعام » وشروط ذلك . 
وأما الأفعال » فان الاستدلال بها يفتقر إلى العلم بأنها حجة » وال العلم 
بالوجه الذى وقع الفعل عليه . واللحطاب المنقول إما منقول بالتواتر - ولا حاجة 
فيه إلى العلم بعدالة راويه ‏ وإما منقول بالاحاد . وذلك يفتقر إلى الفحص 
عن عدالة [الرواة وضبطه ۱۱ ] . وأما ظن المستدل لعلة حم الأصل » فانه 
لا يتوصل إليه إلا بالاستدلال بالأمارات . وبحب أن يعلم آن الغرض أن 
يظتها علة OS‏ يعلمها حى ب ۱۳) يطلب العلم GE,‏ بدرکه . 


۱( حذفه ل 4 س ی أوائله : و لیعدل ۾ » وق أواخره : يثق محصول مدلول 
(Y‏ ل : احداها عقلية والاشری 
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ary‏ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 

وأما الاستدلال الذی لیس بقياس » فانه إن كان استدد لا بعلة وأمارة 
فلا بد من الاستدلال عليها . ون كان استدلالا بشهادة الأصول من غير 
اعتبار «de‏ وصح ذلك » فانه یفتقر فيه إلى مثل ما“ ذکرناه فى القیاس » 
CON]‏ الاستدلال على العلة . 

فاذا اختص الانسان Le‏ ذکرناه » جاز له أن يجتهد فى السائل » فیفتی 
نفسه وغیره c‏ ویحکم على غيره » ومجوز أن مجتهد فى مسئلة من الفرائض» 
إذا كان عالا بالفرائض » وان لم ب ما olde‏ من أبواب الفقه . لأن الظاهر 
من“ أحكام الفرائض OUT‏ لا تستنبط /من غيرها إلا نادرا . و[الذهاب 
(Ge‏ النادر لا يقدح فى الاجتهاد . ألا ترى أن امْجتبد قد يخفى عليه من 
النصوص الیسیر ۲۳ . ولا يقدح ذلك فى كونه من أهل الاجتهاد . 


بإب 
ي كيفية فتوى GA‏ 


del‏ أنه لا يجوز للمفتى أن یفتی بالحكاية عن غيره. بل إنما يفتى 
باجتهاده . لأنه إنما يسال“ عا عنده » ولا يسل عن قول غيره . وان 
Je‏ أن يحكى قول غيره » [جاز [OA‏ حكايته . ولو جاز أن يفتى بالحكاية» 
جاز للعامی أن یفتی با يحده فى كتب الفقهاء . ومتی لم يتقدم من الفتی 
اجهاد فى «M‏ وجب عليه الاجتهاد فيها قبل الفتوی . فان تقد م منه 
اجتهاد وقول فى الستلة » وكان ذاكرا لذلك القول وطريقة الاجتهاد » لم يحب 
عليه نجديد الاجتهاد » [لأنه کانجتید فى الحال. ون لم Si‏ طريقة 


1( حذفه ل 
(r‏ ل : الى 
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(A‏ لس : جازت 
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في كيفية فتوى الفی arr‏ 


الاجتهاد » فهو فى حكم من لا اجتهاد له . فالواجب عليه جدید الاجتهاد(] . 

وإذا لم يجز له أن یفتی » Dys‏ بفتواه » فأحری أن لا يجوز أن Vist‏ 
الانسان بفتوی من مات . لاأنه لا بدری أنه » لو كان Le‏ » لكان ذاکرا 
لطريقة الاجتهاد وراضيا”" بذلك القول . وعکن أن يقال إن الظاهر من 
ذلك القول أنه قول ذلك الفقیه إلى أن مات . وموته قد OUI‏ عنه التكليف . 
ولا عکن أن يقال : إنه بلزمه إعادة اجتهاده۳) . فاذا أفتى At‏ باجتهاده» 
ثم تغيتر اجتهاده » لم Ve‏ تعريف الستفتی تفر اجنباده إذا كان قد 
عمل به . وان لم يكن قد عمل" به ۰ فينبغى أن يعرفه إن SSE‏ 
منه . OÑ‏ العامى إنما يعمل به لأنه قول GA‏ . ومعلوم أنه ليس هو قوله 
فى تلك الال . وإذا أفتاه بقول مجمع عليه » لم des‏ القبول منه . وإن 
كان مختلفا فيه » خيتره بين أن يقبل منه و20 من غيره . لا شبهة فى ذلك على 
قول من قال : « كل تېد مصيب » des.‏ قول من قال : ( إن الق فى 
واحد » أيضا هکذا ىء" . لأنه ليس ۰ بأن يحب عليه الأخذ dé‏ أحد 
الفتیین / بغير حجة  NU‏ من الاخر . فان كان هذا التخبير معلوما 
من قصد OU‏ لم يحب عليه أن 2 لفظاء بل يذ کر قوله فقط. 
ولیس كذلك su oÏ SA‏ وضع ۱۵ لرفع OV‏ انقصومات . فلو كان 
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اللخصم Le‏ بين الدخول تحت حكمه وترك الدخول > لم تتقطع اللحصومة . 

وإذا اعتدل القولان عند GA‏ » فقد ذكر قاضى القضاة فى «الشرح » 
أن له أن يفى Let‏ شاء . وقال أيضا : [له أن Le‏ الستفتی بين القولين . 

والوجه أن يقال : «ینبغی أن حير الستفتی ce‏ أنه"“] إنما يفتيه عا ا 
والذی يراه هو التخيير » على قول من قال بالتخییر d‏ الأحكام . و 

القول الاخر هو أنه » 19 مجوز أن يعمل GA‏ بأی القولین شاء › pe‏ 

جوز له" أن يفتى keb‏ شاء۳] . 


با 
فی جواز استفتاء العامی للعلاء ق فروع الشريعة Go‏ وتقليده إياهم فیا 


منع قوم من شیوخنا البغداذیین من تقليد العامی gui‏ ف فروع 
الشريعة > وقالوا : لا جوز له أن A‏ بقوله إلا بعد أن يبن له Poe‏ . 
وأجاز تقلیده إياه فى ذلك أكثر التکلمین والفقهاء . وحکی قاضی القضاة 
فى «الشرح » عن où‏ على أنه أباح للعامى تقليد العالم فى مسائل الاجتهاد 
من الفروع » دون ما ليس من مسائل الاجتهاد . والصحيح جواز تقليده 
فيها؟. والدليل Me‏ ذلك إجماع الامة قبل حدوث الخالف . فان الصحابة 
ومن بعدهم OLIS‏ يفتون العامة" فى غامض الفقه » ولا يعر فونپم أدلتهم 


0( حذفه ص ؛ وق ل « يقتضى » du‏ « ينبغى » ؛ وق لس «لانه » بدل eala‏ 
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(a‏ ل: للعامى 


في جواز استفتاء المامي للعلاء في فرو ع الشريعة وتقلیده إياهم فا Aro‏ 
ولا Vers‏ على ذلك . ویلزمونيم سواهم PU‏ > ولا ینکرون me‏ 
اقتصارهم على جرد أقاويلهم . وأيضا فليس Le‏ العامی » إذا Cid‏ 
Mu‏ حادثة من الفروع » ما أن يكون lue‏ فيها بشیء » أو لا يكون 


الامّة مجمعة على أنه يلزمه الرجوع إلى“ العلاء . فبعضهم يقول : «يقلد il‏ هرب 
واتخالف a « : dé‏ عن الأدلة الشرعية ليعمل عليها » . أنه ol‏ طلق 
طلاقا ختلفا فيه » فإما أن یکون مباحا"“ له القام على Ve fl‏ » أو 
محظورا sale‏ ولیس بينها واسطة . وها کان» فپو تعبد . وان كان 
Pinus‏ » فاما أن يكون حكم العقل أو حكم الشرع . والإجماع بمنع من 
الأول . لأن امخالف يلزمه di‏ العالم عن الأدلة الشرعية لیعلمه( إياها . 

ولأن كثيرا من العامة لا يعرف حكم العقل فى كثير من المسائل e‏ وإعا pe‏ 
ذلك أهل” الاجتباد . وان لزمه حكم شرعى » فإما أن يلزمه الوصول إليه 
بالتقليد أو بالاستدلال . فان لزمه بالاستدلال") » فاما أن ab‏ ذلك où‏ 
یتعلمه(۲۱ عند كال العقل ليصير من أهل الاجتهاد »> وإما أن يسأل العالم 
عن أدلة السئلة فبجتهد فما . فان لزمه etes‏ عند کال العقل > فالاجاع 
عنع من وجوب تلم ٩۳‏ على کل أحد عند کال عقله . ولان" انصراف 
الناس إلى CD dal‏ > الفضی إلى أن یکون الانسان من ai‏ الاجپاد » 


0( ل : سوهم [ كأنه : ينبقهم ] 
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إهمال لامر الدنیا وإفساد حالما . وما أحد أوجب على الناس ML]‏ الدنیا . 
وأيضا فا الجواب [الذى pes‏ به out‏ فى حال تعلّمه قبل أن 
ينتهى إلى حال الاجتهاد ؟ وما الجواب إن فرط فلم de‏ » ثم نزلت به حادثة 
فى صلاته » [وصيامه » FO‏ طلاقه » (ol‏ ابتدأ فى الحال بالتفقه 
فانته الحادثة ؟ وأيضا فلیس كل من تفقه »> صار من أهل الاجتهاد حسما 

هد عليه LS‏ من تفقه . وان لزمه أن ts‏ العالم عن الأدلة [الى 
[Nat‏ يها » di‏ 5 أنه لا عکنه أن يستدل بالدليل الذى يذكره له“ 
إلا بعد أن یعرف طرفا من اللغة وكيفية الاستدلال بانخطاب » a,‏ لیس 
فى الأدلة ما du‏ به عن : ظاهرة | من نسخ أو تخصيص أو غير ذلك . فان 
رجع إلى قول العالم فى ذلك » AS‏ قلده . وان فحص عن الأخبار ووجه(۱) 
القایس » م یتمکن من ذلك إلا فى الزمان الطويل . وزمان الحادثة يضيق 
عن ذلك . وقد لا عکنه » إذا عرف“ وفحص عن OP‏ ذلك e‏ أن ae‏ 
فكثير من أععاب الحديث یعرفون ما روی من الحديث ؛ ولیسوا من أهل 
الاجتباد . فاذا آبطلنا(۱۳) هذه الاقسام » لم يبق للعامی طریق إلا التقلید . 
وقد استدل عل 04 تقلید العامی “gb‏ بأن قيس على رجوع العالم إلى رواية 
اخبر الواحد . 
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في جواز استفتاء العامى للعللاء في فروع الشريعة وتقلیده ایام فہا oO‏ ۳۷ 


واحتج(۲ من منع من تقليد العامى فى الفروع > بأن العامى لا يأمن 
أن یکون من قلده لم ينصح ى الاجتهاد » فیکون فاعلا لفسدة ! وهذا 
منتقض برجوع العالم الى انخبر الواحد » لأنه لا يأمن أن يكون قد كذ“ 
فى خبره » فيكون بامتثاله بر فاعلا للمفسدة . 

فان قالوا : مصلحة العالم [أن يعمل بخبرمن ظن صدقه من العامة » وان 
كان کاذبا ! قلنا : وکذلك] مصلحة العامی أن يعمل بحسب فتوی 
الفی » ون كان ue‏ . وقاسوا التقلید فى الفروع على التقلید فى التوحید 
والعدل بغير علة . وكل قياس لا علة فيه » فباطل . ویعارضون بالرجوع إلى 
Ps‏ الواحد . والفرق بينها أن الحق و فى التوحيد والعدل وغيرتما يحصل » 
لا محسب حال الانسان وظنهء بل GA‏ فيه واحد؟ . فاذا قلد فيه ur‏ 
لم بأمن أن يكون من فده لم يصب ذلك الحق . وآما الشرعيات » فاطتی 
فیها كونها مصلحة . وفعل الإنسان قد يكون مصلحة له" إذا كان على 
حال“ مخصوصة . فلا يمتنع أن يكون مصلحته مع أنه ليس من أهل الاجتهاد 
أن يعمل بحسب فتوى الفتی ۰ فيأمن أن يكون مقدما) على جهل وخطأ . 


كا أن مصلحة العالم أن يعمل بحسب ما Of‏ به الواحد عن / الننى ٠/٠۹١ de‏ 


الله عليه . وأيضا فالعامى LE,‏ يلزمه النظر فى مسائل مخصوصة فى العدل والتوحيد . 
وأدلتها عقلية » يحتاج الإنسان إلى [تتبيه (ge‏ لا يقطع Mer‏ 
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والحوادث [الطارئة [ الفروع كثيرة بغير إحصاء. . والاجتهاد فيها لا يتم 
إلا بامور شرعية لا عکن ضبطها . والاستدلال بها فى الزمان الطويل على 
ما قد مناه . 

فان قيل : قد مجوز أن Le‏ على صاحب الجملة شبهة"“ لا عکنه 
PL‏ إلا بأن يكون من البرزین d‏ العلم . فأوجبوا عليه إذن" أن يكون 
من المتناهين فى العلم ! قبل : إن النظر على سبيل الجملة لا يحدث معه مثل 
هذه الشببة إلا bal‏ . ومثل ذلك إذا رجع فيه إلى تنبيه العالم على ما فى العقل 
من اللحواب ”1 لم يستغرق الزمان . أما حدوث الفروع بالانسان فليس بموقوف 
على أن يكون من أهل الاجتبهاد » ولا الاستدلال عليها مركوز فى العقول©" . 

والدلیل "۲ على أن للعامى أن يقد » فى مسائل الاجتهاد من الفروع 
[وفها ليس من مسائل الاجتهاد من الفروع "] » هو أا لو ألزمناه تمييز 
مسائل الاجتهاد ما ليس من مسائل الاجتهاد . لكنا قد ألزمناه أن يكون من 
Jai‏ الاجتباد . لانه لا بميتر ذلك إلا أهل الاجتباد . وى ذلك من الفساد 
pt‏ 

و(احتجوا بأن ما ليس من مسائل الاجتهاد» الق" فى واحد منه . فلا يأمن 
العامی » إذا Dos‏ فيهء أن بقلّد فى خلاف الحق'. ولیس كذلك مسائل 
الاجتهاد » لآن الق" فیها ۲۳ فى جميع الأقاويل . فأینها CO‏ فهو 
الحق ! والجواب : ان" تقلیده فى مسائل الاجتهاد آیضا لا يأمن معه أن 


0 ال : الطارقة فى 
d (Y‏ : سيه 

۳( ل : حلها Lal‏ 
(e‏ ل : اخوادث 
۰( ل : العقل 

d (‏ : الدلالة 
J'ai (y‏ 

(A‏ ل : فان 

(a‏ ل : قلد 
۱۰( حذفه ل 


(ii‏ کذا ل ؛ ص : فيه 
(ar‏ ل : قلد فيه 


في شرائط الاستفتاء وما يحب على الستفی إذا آفتاه أهل الاجتهاد ara‏ 


يقد من لم ينصحه فى الاجتهاد » وأفتاه مخلاف ما آداه إليه اجتباده . 
فان قالوا : مصلحة العامی أن يعمل Ga le‏ به المفتى » ون / Vase‏ 
قيل : : ومصلحته أن يعمل بما يفتيه به العالم » وٍن كان العالم غير مصیب 


Das 


اب 
فى شرائط الاستفتاء وما يحب على الستفتی إذا أفتاه أهل الاجتهاد 


Li‏ شرط الاستفتاء » فهو أن يغلب على ظن الستفتی أن من يستفتيه 
من أهل الاجتهاد بما يراه من [انتصابه للفتوى بمشهد من أعيان الناس » 
Aire,‏ الناس عنه ؛ وأن يظنه من أهل الدين بما [يراه من اجمّاع 
[Poh‏ على سؤاله واستفتائه » وبما يراه من مات [الستر والدين”'] . 
ولا شببة ی أنه ليس للعامى أن يستفتى من يظنه غير عالم ولا متدين . 
بل جوز له أن يستفتى كل من یری من لا يظنه عالا . وإنما def‏ عليه هذا 
القدر من الظن ؛ لأنه ممكن له . كما أن الاجتهاد نى الأدلة ممكن للعالم . 

فأما ما يحب على العامى إذا أفتاه أهل الاجتهاد » فهو أنهم إن اتفقواء 
وجب على الستفتی المصير إلى الفتوی الى اتفقوا Ve‏ . وان اختلفوا c‏ وجب 
عليه الاجتهاد فى dei‏ وأدیشهم . . لان ذلك طريق قوة ظنه . وهو مکن 
له . فجرى مجری قوة ظن انجتهد فى المسائل . 

وقد حكى عن قوم انهم أسقطوا عنه الاجتهاد . . وهو ظاهر. لأن العلاء 

فى كل عصر لا ينكرون على العامة ترك النظر فى أحوال العلاء . فان اجتهد 


( ل : عينه 

» إلى هنا حذف س ؛ حذف ل كلمة « فيه‎ (r 
ل : انه صابه لفتوی هو‎ (r 

4( ل : ur‏ من إجاع العلاء 

(o‏ ل : ابر والدين والسر 


۱ اب 


۱ 


qie‏ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


فى Oat‏ € فاستوی عنده علمهم ودنہ۰ كان يترا فى الأحذ 
بای أقاويلهم شاء . Kb‏ اختاره » وجب عليه . لأنه لیس بعضهر بقبول 
قوله dif‏ من بعض ! pub‏ أن يقول : إنه إذا je‏ له أن يختار الإباحة 
متى شاء » وأنه إن احتار الأحذ BEL‏ » كان له العدول عنه إلى الإباحة 6 
فقد صار الفعل مباحا. لأنه له تركه (ge‏ شاء . ولیس له » والحال هذه » 
أن (OEM‏ حظره 

وقال قاضى القضاة : إنها إذا تساويا » لم يكن له“ الأخذ [بالأحف 
من۲۳]. الأقاويل [طلبا [a‏ للتخفيف ! ولقائل أن يقول : له ذلك » 
لأن الفتیین إذا استویسا » Le‏ الأعف / يخصة . واحتج من أوجب 
الأخذ JE‏ القولين بما روى عن النى صلی الله عليه أنه قال : الحق ثقیل 
مری » والباطل خفيف bb Vus‏ : ان هذا di‏ من أخبار الاحاد. 
زولیس فيه أيضا : « إن الحق أثقل من كل ثقيل » . وإنما يدل على أن الحق 
ثقیل ۲۳ . ولانا نحن dé‏ بذاک( لأنه مخالف للشهوة . على أن النى de‏ 
الله عليه ما عنى أن الباطل فى الغالب خفیف(۱ . لأن [العبادات من 
النصارى ولهند”""2] باطلة CPST‏ وهی تقيلة جدا . فان غلب على ظنه 
cket‏ وان كانا من Jai‏ الدين» متساويان29 نی العلم وأحدهما أذين » فالواجب 
عليه تباع الاأدین . لأن الثقة به آقوی. ون تساویا فى الدين » وتفاضلا 





6 لس : أمو رهم 
(Y‏ ل : روايهم 

۳( لس : الى اختیار 
4( ل : يعقل 

J ai (o 

Jai (3 

(y‏ ل: بل طلبا 

۸( ل : ول 

4) زاده لس 

(e‏ ل: كذلك 

۱ ل مع تقدم وتاخير 
(aY‏ ل : عبادات المود والنصارى 
(r‏ حذفه س 

(it‏ لس : متساو يبن 


في أنه ليس للعامى أن يقلد في أصول الدين ۹:۱ 
فى العلم »فذكر فى «العمد)» أن قوما جوزوا له [تقلید"] الأنقض فى di‏ 
وهذا القول بسقط عند الاجتهاد [فى أعلمها] . إذ كان لو تبن له أعلمها » 
كان له العدول عنه . وقال فى « شرحه » : ليس له الأخذ إلا بقول الأعلم . 
لآن النفس إليه سکن" . وجری التفاضل فى da‏ جرى التفاضل فى الدين . 
فأما إن کانا عالمين دینین » وکان آدینها آنقصها علا pue c‏ أن 
يقال Okel‏ سواء . والأولى أن يرجح قول الأعلم » Vous‏ فها يعين 
على الاجتهاد » والوقوف على الصواب . ومثل هذا النظر لا GE‏ على العوام. 
لانه pas‏ الدنيا . فلم يسقط علهم . 


با 
ف أنه ليس للعامى أن بقلّد فى اصول الدین 


منع أكثر المتكلمين والفقهاء من التقليد فى التوحيد » والعدل » والنبوات . 
وأباح قوم من أصعاب الشافعی أن VA‏ فى ذلك . ولم Like‏ [ی أنه ليس 
۰ أن AR‏ فى أصول الشريعة » كوجوب الصلاة وأعداد ركعاتها . 
ولدلالة على المنع من ذلك هى أن الکلّف مأخوذ عليه العلم بهذه 
الامور . ab‏ ليس بعالم » لأنه جوز خطأ من ol‏ ولأن من أباحه 
ذلك » وأوجب عليه المعرفة باصول [الدين و" ]الشريعة › فقد | ناقض . ۱۹۲/ب 
لأن المعرفة بوجوب الصلاة والصيام لا تصح إلا مع المعرفة بصدق © من 
ل : العلاء 
(Y‏ ل : انه تقلد 
ل : SA‏ 


1( له لن نادته [غير Eee‏ 
(v‏ ل : يقلد العامى 

۸( ل : أنه 

4( حذفه لس 

(ie‏ ص : صدق 





1:۲ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


چاء OÙ‏ . فان d M‏ صدقهء فقد قلّد فى وجوب کل ما آخبر 
نوجوبه . وان جاز أن يعلم صدقه بالتقليد » جاز أن يعلم Jet‏ الشريعة 
بالتقليد . 


با 
ف الجتبد هل له أن ÚA‏ غيره من الجتپدین کالصحای وغبره ؟ 


قال أبو على : [له أن (ist‏ بقول الواحد من الصحابة » وإن كان 
فى الصحابة من الق . فان حصل لقول gén‏ مزية ؛ أخذ به . وإن 
تساووا » كان امجتهد مخيرا . وحکی قاضی القضاة أن الأولى أن تد اتید 
Jens‏ على اجتهاده ؛ فان Poll‏ الصحانى جاز . وحکی عن محمد 
ابن الحسن أنه چعل الاصول أربعة» ذکر مہا جماع الصحابة واختلافها ٩‏ . 
فجعل“ الاختلاف من الاصول تقتضى جوز الأخذ بالقول") الختلف 
فيه . وذکر الشافعی فى «رسالته القديمة » جواز تقليد الصحابة c‏ ورجح 
قول الائمة منم . ٠‏ سس آکثر الفقهاء اجنهپدین من ذلك . واختلفوا فى جواز 
تقليد العالم من هر ge‏ مه من الصحابة وم . فجوز ذلك محمد بن 
الحسن . وعن di‏ حنيفة روایتان c‏ إحداهما جوازه » والاخری ی A‏ منه . 
وأجاز ابن سريج تقليد العالم من هو [Ua dei‏ إذا تعذار عليه وجه 
الاجتهاد . وأكثر الفقهاء يمنعون من تقليد العالم من هو def‏ منه . 

یس 

( لس : بوجو ا 

(Y‏ ل :. قلده 

+( ل : موز له الاخذ 

4( لس : قلد 

(o‏ حذفه ص 

Les : ل‎ (* 

(y‏ كذا على التأنيث 

:d (a‏ فجعله 

4( ل : بالقبول 


۰ ۱( زاده لس 


في ardt‏ هل له أن بقلد غيره من الحتهدين کالسحای وغيره ؟ «tr‏ 

وقد" احتج المنع من ذلك باشياء : gd‏ أنه لو“ جاز لغير الصحابة 

من امجتهدین تقليد الصحابة » جاز لبعضهم تقليد بعض . ولو جاز ذلك » 
لم يكن لمناظرتهم فى السائل فائدة ! والجواب : ان من الناس من يجوز لغير 
الصحابة من امجتهدين أن Da‏ بعضهم بعضا . ويقول : الفائدة فى اجاده 
ف المسئلة أن الاجتهاد والعمل بحسبه ول من التقليد . / ولا يمتنع أيضا أن يجوز 
لغيرهم Taux‏ ويجب عليهم الفحص ولنظر [مع LOU‏ . اونا 
أن الصحابة WT 45 OS‏ بر تسمعه عن" النی Le‏ الله عليه . 
فبأن يحب على غيرهم العمل ft‏ وبترك رأى Voal‏ أولى . ولقائل 
أن يقول : إن الصحابة كانت 45 UT‏ للخبر زذا كان صريحه ONE‏ 
یبا » ils‏ تخیر اجتهادها Mlle‏ ولنظر فيه . وهكذا يلزم غيرها . 
لأنه لا جوز » مع أن رأى امجتهدین۱۳ مخلاف قول الواحد من الصحابة » 
أن يترك اجتهاده ويصير إلى قول الواحد . وإنما يجوز له الأخذ بقول [الواحد 
من الصحابة۷] » مع الخبر إذا احتمل ابر الاجتهاد” » ولم يجتبد فيه » 
فلا يمتنع أن يصير إلى قول الواحد من الصحابة . وجب على ذلك الواحد 
أن يجتهدء كما نقوله فى التابعين » مع إجماع الصحابه 1e‏ أن اند 
متمكن من الاجتماد لتكامل الابة . فلم یز » مع تمكنه من العمل » باجتهاده 219 
أن يصير إلى قول غيره » كا لم jé‏ أن يصير إلى قول غيره [نى العقلیات۱۳)] 


O‏ من هنا Si‏ مس 


Jai (+ 

peekel ناد بعده ل : ويحب عليهم النظر كا يحب عل من بمدهم الرجوع إلى‎ (r 
Jai (4 

(o‏ کذا عل التأنيث 
J (‏ : من 
(y‏ ل : الصحابة 
(A‏ ل : لا ترك 
(a‏ ل : عند el‏ 
al :d Ge‏ 
۱ ل : الصحاف 
1۲( ل : على اجماده 


Jai (ir 


۱۳۱۹۳ 


۳ رب 


Att‏ كتاب المعتمد لاتي الحسين البصري 


SE A‏ من النظر والاستدلال عليها ! ولقائل أن يقول : إتما لم je‏ التقليد 
فى العقليات » لأن الطلوب ما" الع . ولعلم لا بحصل بالتقلید » لتجويزنا 
خطأ من a‏ . والغرض سائل الاجتباد العمل التابع للظن . وقد بحصل 
الظن بتقليد العالم . فلا يمتنع أن يرد التعبد به . وعلی أن إحالتهم ذلك إما 
أن يكون بالسمع - وليس فى السمع ما يحيل ذلك ؛ وان كان فيه ما يحيل 
[ذلك » فهو] الدليل » لا ما ذکروه الآن أو“ بالعقل . ومعلوم أن 
العقل لا جوز التعبد بذلك . لأن العمل بحسب الاجتهاد مصلحة*؟ لغيره 
من dl‏ . كما هو مصلحة للعامى . وکا أن [تقليد الجنمدين“] مصلحة 
لغيرهم . وبا که أن اجتید لو آد اه اجتهاده / إلى خلاف قول من هو أعلم 
منه »> Mae‏ أو غيره » ا جاز ترك رأيه » والأخذ برأى VA‏ 
فيجب أن لا جوز له ذلك » وإن لم «ae‏ لأنه لا يأمن لو“ اجتهد أن 
vy‏ اجتباده إلى خلاف ذلك القول ! ولقائل أن يقول : لا يكتنع أن 


تکون bee‏ ۰ [ذا اجتهد » العمل على ما يؤديه OPa‏ اجتهاده . 


وان م يجتبد » كان الأحذ با يختاره من أقاويل السلف مصلحة؟. 
ألا تری أنه جوز ورود التعبد بذلك ؟ وعلى أن هذا يمنع من تقلید العامی . 
لأنه لا يأمن » لو [فعل ما يتمكن به من OO‏ ثم اجتبد » أن ay‏ 
اجتهاده إلى خلاف قول من قلده . bob‏ أن agal‏ يتمكن من الوقوف 





)١‏ ل : فيا 

(r‏ ل : فذلك هو 

(r‏ حذفه ل 

(t‏ زاد بعده ل : لمجهد فلا عتنع آن يكون مصلحة 
(e‏ ل : قول المجمعين 
5( ل : ل : من ae‏ 
١ Jai (v‏ 
(A‏ ل : ان لو 

4( ل : اه لا 

(ie‏ ل : مصلحة 

11( حذفه ل 

۲ ل:اذا 

Gr‏ ل : مصلحة له 


to 


في ابید هل له أن یقلد غيره من المحتهدين کالصحای وغيزه ؟ Ato‏ 


على الحكم باجتهاده . فلم 5e‏ له العدول عن ذلك إلى ما هو آنقص منه . 
جا لا جوز للمتمکن 3 العدول عنه إلى الظن ! ولقائل أن يقول : 
إن العقل لا عنع من أن تكون مصلحة التمکن من العلم العمل على ظنه . 
فالأصل غير مسلم . ويتبطل ما 255 بالعامى إذا تمكن من التفقّه Ge‏ 
يصير من أهل الاجتهاد. وكل هذه الوجوه يحيل ورود التعبد بتقليد D pat‏ 
وقد بيّنا أن العقل لا يحيل ذلك9؟ . 

Par‏ الصحیح فى المسئلة هو أن يقال : إن اجتهاد aa‏ وعمله 


[بحسب اجتهاده”] ؛ deu‏ [به . لأنه بذلك۳] يكون مطيعا لله تعالى .. 


Vo‏ الله تعالى ما نصب الأمارة إلا وقد آراد من اخبتهد أن aé‏ فيها . ولیس 
بعض الجتهدين بذلك أولى من بعض . وليس وز إثبات Ju‏ هذا المراد 
التعبد به إلا لدلالة عقلية أو معية . ولا دليل يدل عليه . فوجب نفيه . وهذا 
[إنما يصح”"] إذا أجيب عن شه" الخالفين : 

OV‏ احتجوا بوجوه ما که قول des‏ الله عليه عليه : gleri‏ کالنجوم؛ 
ert‏ اقتدیتم اهتدیتم « .وقوله : « علیکم بستی وسنة انملفاء الراشدین OD‏ 
بعدی » . وقوله : « اقتدوا باللذین من بعدی : dl‏ بكر » وعر » . وقوله : 
1 ضرب الله [OPEL‏ على لسان عمر وقلبه » وقوله : « fa‏ بعدی č‏ 
عمر » . وقوله ؛ PAL‏ أدر الق مج على حيث ما دار» . فالجواب : ان" 


)١‏ ل : انجهد 


(y‏ ل: 

(A‏ ل: کون 

٩‏ س : واحتج ؛ ل : آوضح 
۰ س : شبهة 

۱ ل : فقد 

۲ ل : الراشدین من 


1/۱44 


44 کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


هذه“ آخبار آحاد Ye‏ يستدل بها على العلم . على أن قوله « بأمهم pail‏ 
اهتدیم » > وقوله : « عليكم بسنتی » » وقوله : « اقتدوا باللذين من بعدى » 
خطاب مواجهة نف ذلك العصر » من لیس بصحالی» أن یتبع الصحابة . 
ومن لم يكن صحابيا نى ذلك العصر € فليس من أهل الاجتباد » فجاز له 
أن بقلّد . وقد نبه بذلك على أن غير من pi‏ الأعصار من العامة يجوز 
أن Malle dla‏ . على أن قوله « بأيهم اقتديتم » » وقوله « اقتدوا باللذين » 
ليس بعموم فى وجوه الاقتداء . فيحتمل؟ أن يكون الراد به الاقتداء بهم 
فى روايتهم . لأنه يقال لمن اتبع رواية غيره : «إنه قد اقتدى”© [به »۰ ی 


اقتدی] بروايته » [وصداق [Pa‏ . على أن قوله عليه السلام : ٠‏ 


« عليكم بستى وسنة الخلفاء » يفيد وجوب الأخذ بسنة اللحلفاء . وليس أحد 
يوجب© ذلك إلا على العامى إذا لم جد pré‏ من يفتيه . Hoi Le‏ 
ليس الراد به الفتوی۲. وقوله « الحق بعدی مع عمر » » وقوله « اللهم أدر 
الحق مع على » يدل على أن VU‏ حق وصواب . والقائلون بأن « كل نہد 
مصيب » لا يأبون ذلك . وكثير منهم ينع العالم" من تقليدها . gp‏ أن 
بعض الصحابة كان يرجع إلى قول بعض تند Mae‏ » من غير أن يسثله 
عن دلیله . نحو ما روی أن عمر رجع إلى قول على ومعاذ ؛ ولم ینکر عليه 
asi‏ من السلف . وبایع "۲ عبد الرهن "ote‏ على 09 اتباع سنة أب بکر 


)١‏ ل : هذه الاحادیث 
(Y‏ ل : ان 

۳( س : علياءها 

(t‏ ل : فیحمل 

(o‏ ص : اعتدی 

J'ai )5 

die (y‏ س 

۸ لس : اوجب 

ه) س : أنه 

°( لس : إلا الفتوى للعامة 
1( ل: | 
۱۲( لس : ساعه له 
۳ ل: تابم 

(t‏ ص : عن 


في api‏ هل له أن یقلد غيره من احتبدین کالصحای وغيره ؟ Aty‏ 


ور ! وابلواب : انه يجوز أن يكون تنبلّه عمر على وجه قول على ومعاذ عند 
aele‏ أو خطر له وجه قولما من غير agi Oo‏ قولما على“ ذلك 
وقد یفهم الحاضرون ذلك . فلحسن ظن الصحابة /بعمر » صرفوا آمره إلى 
ذلك » فلم ينكروا عليه . يبن ذلك أن الانسان إذا as‏ بين ogb‏ فى الحرب » 

م صم على أحدها » فقال له قائل : « ليس هذا بصواب » بل الصواب 
كذا وکذا » » فقال له : « صدقت ee‏ فم 250 أنه نما صدقه SI‏ 
S|‏ تنه على وجه الرأى ما من ذلك الكلام أ و من غيره . وليس US‏ إذا 
عملت الصحابة" بخبر مروى عن النی عليه السلام . لأن العادة تقتضى أ نهم 
ما عملوا لأجل ابر » لا أنهم Olei‏ على وجه الاجتهاد » لأنهم إنما 
يسألون عن الا خبار [ لیعملوا LL‏ . والعادة فى العلاء أن يسأل بعضهم بعضا 
لا لیعمل على قوله » لکن LU‏ على وجه القول . یبن ذلك أن وكيلا فى 
ضيعة إذا اشتہت عليه امورها e‏ فقال : آیکم سمع من Sr‏ فى هذا 
شيأ ؟ فقال قائل : سعه dé‏ كذا وكذا . فعمل الوكيل"“ على ذلك » 
علم الحاضرون أنه إنما JE‏ على ما حتكى له » لا على الاجتهاد . وليس 
كذلك لو ترك Naf,‏ » وصوّب رأى غيره » مع أنه من أهل الرأى والحزم . 
فوومنباکه أن قول eal‏ صواب . وکل صواب e‏ فجائز۱۱ اتباعه! والحواب : 
ان القائلين بأن « الق فى واحد » لا يسلمون أن كل مجتبد Ge‏ . والقائلون 
بأن «کل age‏ مصيب »یقولون۱۳ : [ کل قول كان حقا وصوابا من قائل» 


)١‏ ل : سماعه له 

(Y‏ حذفه ص 

(r‏ ل : ینبه 

4( س : عن 

(ə‏ حذفه ل 

)٦‏ كذا س + ص : ینہون ؛ 
(v‏ لیوا 

J (۸‏ : وکیل 

Jai (4 

۰( ل: رأيه 
۱ ل : جائز 
(ir‏ ل : يقول 


العتمد ج ۲ - ۳۲ 


۶ب 





۱۱۹۰ 


۹:۸ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


فیس يجب أن يكون حقا وصوابا من Cu‏ أل ترى أنه لیس بصواب 
من Mol‏ ااجتهاده إلى خلافه ؟ 

فاذا ثبت ذلك » فن قال : أنه لا جوز المجتید أن يقد gbual‏ » 
فانه لا جوز تخصيص عموم القرآن والسنة بذلك . إذ ليس هو حجة . 
ومن أجاز للمجتهد تقليده » فذكر قاضى القضاة أنه“ يلزمه جواز تخصیص 
العموم به . لأنه قد جعله حجة . وليس يظهر ذلك . لان لهم أن يقولوا : 
إنما جوز للمجتهد تقليد الواخد من من السلف إذا لم بظهر عوم" حلافه . فان 
ظهر ذلك » لم يجز نخصيصه بقول واحد من السلف . 


اب 
القول فى إصابة اجتهدین 


/ اعلم أنا لا تكلمنا فى حمل الادلة الشرعية وق كيفية الاستدلال بها 
واجتهاد اجتهدین فا e‏ وجب أن نتکلم 2 إصابتهم PAT‏ وذلك 
يتضمن أبوابا : منبًا ذكر اختلاف الناس نی" أن « كل Je‏ مصيب ۰4 
Le]‏ الذي كلف الله المجتهد ؟ ومنها القول dt‏ كان لا یکتنع أن يكون كل 
مجتهد فى الفروع مصیبا"] . ومنها هل دل الدليل على ذلك أم لا ؟ ومنها 
[الأشبه : ولقول فيه“] . ومنها الفرق بين مسائل الاجتباد [وما لیس من 


كنا نقترح ؛ ص : وکل قول كان حقا وصرابا من ال فهو سق وصراب من غيده 
فليس يحب ان يكون حما وصوابا من غيره » 4 لس : « ليس كل قول کان حقا وصوابا من LU‏ 
فهو حق وصواب من غيره » da]‏ س خاصة فى أوله : «ليس كل حق قول كان حقا »] 

ai= (y‏ ل 

J ai (۳ 

ئ( ل : لانه 

4 : لس‎ (o 

J'ai (x 

aie (y‏ ل 

۸) لس : القول فى الأشبه 


مسائل الاجتہاد“)] . ومنها أنه لا مجوزا M;‏ أن یکون اجهدون فى الاصول e‏ 
على اختلافهم » مصیبن . وحن ای على هذه الأبواب على هذا الرتيب 
بعون الله وحسن توفيقه إن شاء الله تعالى . 


باب 
فى ذ کر اختلاف الناس فى أن کل جتبد فى الفروع مصیب 
اختلف الناس نى ذلك : فقال أبو امذیل » pb‏ على » وأبو هاشم 
ol»‏ کل يبد ف الفروع مصيب ی اجتهاده > وق حكمه الذى أداه 
إليه اجتهاده » . وقد حکی ذلك عن OÙ‏ حنيفة . وحکاه عن الشافعی بعض 
ali‏ . وهو ظاهر قول فى بعض الواضع » لأنه قال : «إن JS‏ جد قد 
go‏ ما «als‏ . وقال الأصم » وابن c de‏ وبشر الریسی : oja‏ 
احق“ من امجتبدين واحد ؛ ومن عداه مخطئ فى اجتهاده وفيا أداه إليه 
اجتهاده » . وقالوا : « إن على الحق de > e OA‏ به الستدل أنه قد وصل 
إلى الحق . ویجب نقض SH‏ با حالف ال » . وقال agé‏ » من قال بهذه 
المقاله : der‏ الحق دليل ؛ وإن الجتهد يعتقد أنه قد أصابه فى الظاهر » 
دون الباطن » . وقد حكى بعض أصداب الشافعى ذلك عن الشافعى . وحكى 
عن ألى حنيفة أيضا أنه قال : « الحق فى الواحد » . ومن الناس من 
ل : وإن OÙ‏ عدا GE‏ من FAST‏ مصيب فى اجتهاده » مخطئ 
فى کرو وم ان بالأشبه » لأنهم جعلوا أشبه Mas‏ عند الله . قالوا : 


de )١‏ س 





J di~ (r 

(r‏ ل : الق 

4( ل : دليل 

(o‏ ص : من 

5) ل : الق ab‏ 

(y‏ ل: هو 

(N‏ ل : اشهه ؛ مرح : اشها 
٩‏ ل : فقالوا 


۰ب 





 يرصبلا کتاب العتمد لاني | سین‎ qoo 

[: وهو مطلوب اشجتهد .» قالوا : « وهذا هو الذى لو نص" الله على SH‏ » 
لنص غليه ؛ ولا شبهة فى أن at uns‏ [هو واحد /؛ ما عداه حطأه . 
وقالوا : Lo‏ کلف الإنسان » أصابه الأشبه »۳ .] وحکی عن محمد 
القول بالأشبه » وحکاه سفیان بن حبان » عن ألى حنيفه . وحکی قوم عنه: 
PaA ot‏ مخطئ خطأ موضوعا عنه » . وقد حکی القول بالأشبه عن 
di‏ على » لأنه قال : «لاعتنع أن يكون الفرع ببعض الاصرل آشبه عند 
الله» . ویر“ فى كلامه مثل قول“ أبى هاشم . وعن الشافعى : « أن 
Vu‏ کل مسئلة ظاهرا“ » وإحاطة . Al DÉS,‏ الظاهر + وم 
يكلف الإحاطة » . وعنه : «إن فى كل حادثة [مصوبا معینا"] » ولم 
يكلف المرء (صابته » . 

b‏ يختلف القائلون بأن «کل مجتبد مصيب» ممن قال بالأشبه » أنه ما 
كتف المرء إصابة الأشبه ؛ وإنما كدف الاجتهاد والعمل عليه . ولم يقل 
أحد أن احتهد oDd the‏ اجتهاده » مصيب فى SH‏ . لآن من أخطأ فى 
الاجتهاد وقصر فيه » لو قال GEL‏ اتفاقا من غير طريقة » كان قوله خطأ . 
لانه كن قال 0۱۱ تنحيتا "2 من غير نظر أصلا . 

فصار محصول هذا الاختلاف هو أن من الناس من قال : کل اجتهاد 
اجتهدین(۲۳ صواب . ومنهم من قال : إن الصواب منه واحد*۲ » وما عداه 


Jai (1. 
ل : وهذا الاشبه‎ (Y 
ص‎ die (r 


4( تکرر الا -۳" ی ل 


سحتا [غير منقوط] 


في ذکر اختلاف الناس في أن کل مجتهد في الفروع مصيب 401 
خطأ . واختلف من قال و DIS‏ واحد ۲۳ صواب » c‏ فنهم من قال : أحكام 
تلك الاجتهادات كلها صواب أيضا ؛ ومنهم من قال : إن الواحد منه صواب » 
وهو“ الأشبه ؛ والباق خطأ . واختلف من قال « إن الواحد [منها صواب ]0 
هل على ذلك الحق دلیل » أم لا؟ فقال قوم : عليه دلیل » يع“ أنه 
وصل إليه [ ف الظاهر والباطن + Ops Ji‏ : [علیه de [Vds‏ أنه 
موصل(؟ إليه فى الظاهر دون الباطن . 

[ولك أيضا أن pus‏ : اختلف الناس فى أحكام HA‏ ف 
الفروع : .فقال قوم : جميع cu NE L‏ على «OV‏ صواب . 
وقال آخرون : الواحد Le‏ * ۳ به صواب ٠‏ / دون ما عداه . ول Cake‏ 


من قال : کل [أحكامهم صواب فى [oi‏ اجنهادهم کله“ صواب . 


واختلف من قال à‏ 3و إن الاد من tbe ge‏ ء فى أن GA‏ 
كله صواب . واختلف من قال [on‏ الواحد من أحكامهم صواب e‏ 
والبای خطأ » »> هل [اجتهادهم کله( ۲۲۲ صواب e‏ أو الواحد منه۱۳) صواب 


, ) bä 
ل: ان کل‎ (à 
لس : واحد منه‎ (+ 
ل : هو من‎ (r 


(e‏ کذا ص ؛ لس : من الاجاد فى الفروع هو الصواب فقط 
ه) لس : يعلم الکلف 

5) لس : ومهم قال 

(y‏ حذفه ل 

CA‏ س : وصل ؛ ل : ما وصل 
) ل : dis,‏ ان تقول Lal‏ 
QG:‏ لس : حکموا 

sd ۱‏ اختلافهم 

۲ لس : حکموا 

Jai ۳ 

004 ل: كلهم 

۱۰( سا لس 

5) ل : اجهاد كلهم 

۷ س : ممم 

۸( زاد بعده هه س : او كله صواب 


۱/۱۹۹ 


qor‏ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


فهذه جملة اختلاف الناس نى هذه المسثلة“ deb.‏ أنه ينبغى أن Les‏ 
ما الذى کلّف اجتهد حى يصح أن ينظر هل جميع انجنهدین قد أصابواء 
أم لا 
f‏ 


اب 
فيا كلف الجتبد فعله 

del‏ أن الناس اختلفوا فى ذلك . فقالت طائفة : كلف AA‏ فى 
الفروع إصابة دلیل قاطع > وأن يعمل بحسبه . وقال آحرون : إا کلف 
العمل Deus‏ الامارة > لا حسب الدلالة . وليس على أعيان الفروع 
أدلة . واختلف eee‏ فقال بعضهم : کل أقاويل الجتهدين فى الفروع 
صواب . وقال آخرون : ليس كل أقاويلهم صوابا . واختلف من قال « كل 
أقاويلهم صواب di  »‏ بعضهم : فى Li OU‏ مطلوب . وهو حك 
لو نص الله تعالى فى المسئلة » لنص" عليه . ونفى الباقون هذا الاشبه» وقالوا: 
ليس مطلوب EEI‏ إلا الظن للأمارة » ليعمل على حسب ظنه . وحن نبين 
أنه يلزم امجتبد. أن يجتبد لظن © أقوى الأمارات» أو لظن“ تعارض الأمارات » 
إن جاز أن تتعارض ۲ . ثم نبیتن أنه إذا ظن قوة إحدى الأمارات » لا يجوز 
له فى تلك الحال أن يعمل على أضعف الأمارات فى نفسه . فالدلالة على 
أنه بلزمه الاجتهاد ليظن الأمارة الأقوى » أو يظن تعارض الأمارات » هى ^ 
أن (نجتبد طالب » فإما أن يطلب باجتهاده الظفر بدليل » أو Mall‏ 
J'ai (r‏ 

۳( لس : : 
4( لس 0 

ه) لس : 
G‏ لس : 
(y‏ ل : یتعارضص 

هو 


: ص‎ A 
لس : پامارة‎ (4 


À 


ب ظن 
مسئلة 


FE 


qor dé apal فما کلف‎ 


فليس يجوز“ أن يكون طلبه الظفر بدليل . لأن من Ou‏ : « على الفروع 
أدلة » » لايخلو ما أن يعنى بذلك أن okel‏ الفروع تتنايها doi‏ ؛ وإما 
أن يعنى Ma‏ أن الأمارات > [وإن“] تناولت الفروع / [فالآدلة [Pa‏ 
على وجوب العمل على تلك الأمارات . فان Ge‏ الثانى » فهو قولنا . وان 
عنى الأول » فهو فاسد » لأن أكثر الفروع ليس عليها نصوص" قرآن » 
ولا أخبار متواترة » ولا إجماع . وإنما تتناوفا آخبار آحاد » ومقاييس مظنونة 
العلل . وكثير من الفروع » وان [تناولها الایات۳] فانه لما كانت تلك 
OUI‏ تعارضها آخبار آحاد » [ومقاييس تخصّصها » صارت تلك الفروع 
من مسائل الاجتهاد] » وصار طريقها الظن" » فصح أنه ليس يطلب 
AA‏ أى‌الفروع الظفر بالأدلة . وليس بعد ذلك إلا أنه يطلب الظفر بالأمارة . 
ولا يخلو إما أن يحب عليه أن age‏ (ويبذل مجهوده(۱) لیغلب على ظته 
الأمارة"“] الأقوى » أو لا يحب عليه ذلك» [بل يجوز له أن يقتصر على 
آول خاطر . وقد أجمع أهل الاجتباد أنه ليس له ذلك" )] > بل ينبغى أن 


يستفرغ جهده. لیغلب على ظنه أن الأمارة أقوى من غيرها » أو أن الأمارات . 


متعارضة » [إن [OL‏ ذلك . وأجمعوا على أنه لا جوز إذا غلب على ab‏ 
أن الأمارة أقوى من غيرها أن لا يعمل عليها » وآن٩۱‏ يعمل على الأمارات 6۱۵ 


Jai (i 

dw : J (Y 

Jui (r 

4( ل : بان. 

(o‏ س : بالادلة 

J (5‏ : تناوضا آیات 

J (y‏ : الامارات 

[« ذلك الفروع‎ p زاده لس [وف ل خاصة‎ (A 
ل : لطن‎ (4 


)٠‏ ما بين القوسین () die‏ س 
۱ ما بين المعقفتين [] حذنه ل 
J'ai (ir‏ 

tel س : جاز؛ ل : او‎ Or 
J'ai (14 

id (10‏ الامارة 


۰ب 


Aot‏ کتاب المتمد لاني السين البصري 


الأضعف فى ظنه . ولأن أضعف الأمارتين0© تجری مع se uit‏ 
الأمارة مع الدلالة . [وإن غلب على ظنه تعارض الأمارات » وجاز ذلك » 
كان Le‏ . لانه ليس » بأن حم باحداهما » di‏ من الآخرى27] . 

فان قيل : فا معنى قولکم : « إن الإمارة أقوى من غيرها » وأشبه ob‏ 
Sw‏ © الحم Ohde‏ » ؟ قيل : قولنا « آشبه » » قد يراد به و OS‏ 
الشبه » » ويراد به Vigne‏ « الأول ». مثال الاول قولنا : « زيد أشبه بعمرو 
منه AE‏ . ومثال” الثانی قولنا : « هذا KH‏ آشبه أن“ يكون مراد" 
لله تعالى » » أى هو الأولى والأقوى١'©.‏ ومثاله فى الأمارات قولنا : « هذه 
العلة آشبه أن يعلى ARS OV‏ » [وأن تکون علة" «Sa‏ > أى LS‏ 
di » de‏ من کون غیرها علة » لقوتها فى نفسها . 

فان" قيل : لم قلم فى الأمارات : «ما هو أشبه بأن يتعلق به الحكم 
من غيره » CAO‏ قبل م : لأن فى" العلل ما ختص بنوع من الترجبح » 
لا ختص به غيره من العلل . وما يترجح على غيره » فانه يكون أولى وأشبه 
بأن يكون علة الحكم . فان قيل : كون العلة أشبه يرجع إلى ظننا أنها أولى بأن 


يتعلق SH‏ بها" » أو إلى قوة الأمارة الدالة على أن الحكم يتعلق بها 1 ٠١‏ 


)١‏ ل : الامارة 
؟) ل : احداها 
Jai (r‏ 
£( لس : يتعلق 
ه) لس : با 
5( له : عين 
(y‏ . حذفه ل 

(A‏ ل : اما 

( س : بان 
)٠‏ لس : الاقرب 
۱ لس : dl‏ 


:J (w‏ اطع به من غيره 
۳ من هنا حذف س 


J'ai (14 
ل‎ ai= (۰ 
ل : سن‎ (٦ 


(w‏ مع نقدم وتأخیر فى ل 


فيا کلف apal‏ فعله {oe‏ 


قيل : إن اريد“ « أن اجتهد يظن أن الأمارة / فى نفسها أقوى» » فکذلك 
نقول . وان اريد «أن کون الأمارة أولى هو“ ظننا» فذلك باطل. لأن كيا 
آول راجع إليها » وهو مظنون الظن ۰ ومدلول الأمارة .ألا تری [أنهم [OOA‏ 
LB «‏ العلة آول» ؟ والأمارة دلّت على أن العلة dif‏ . ولا يحوز أن يكون 
مظنون الظن هو الظن » ولا مدلول الأمارة هو الأمارة . وأيضا فان الظن » 
لكون الوصف علة ‏ نما يقوى لقوة آمارته . وقد [أقر po pu‏ أن الأمارة 
الدالة على صحة العلة تکون أقوى . والأمارة » إذا كانت أقوى » اقتضت کون 
مدلوفا أقوى وأول بالثبوت . فإن قالوا : قوة الأمارة للأمارة er‏ ترجع 
إلى قوة ai‏ أخرى ! [يقال à‏ : لول" دلت على هذه الأمارة [أمارة 
[st‏ » دی ذلك إلى أمارات لا نهاية لما . وأيضا فان Pau‏ 
الدالة على صحة العلة Orb‏ لیا . نحو وجود SH‏ عند وجودها وارتفاعه 
[عند ارتفاعها ۲ . ونحو کون الوصف مورا فى جنس ذلك الحكم d‏ 
الا صول » کالبلوغ الوثر ی رفع الحجر عن الال . وجميع ما يرجح به 
العلة » برجم اليما ويتعلق بها » من نحو كونها مستنبطة من أصل معلوم الحكم » 
أو کونها ثابتة [بتنبيه (ON a‏ إلى غير ذلك . وكذلك ترجيح خبر ثقة على 
خبر ثقة . Loi OVER‏ وأعرف بالقصد۱۳) > وأشد COOL Lu‏ 


6 ل : ارید بذلك 

d:d (r 

(e‏ : انك تقولون 

+( بياض فى ص [وقال: أظنه: « قيل »] 
ه) حذفه ل 

3( حذفه ل 

(y‏ حذفه ل 

(a‏ ل : الامارات 

4( كذا فى الاصول » لعله : « مرجوع » 
۰ ل : بارتفاعها 

11( ل : مه للتص 

(ir‏ ل : آخر لکونه 

Gr‏ ل : بالقصة 

(vs‏ ل : يومننا [غير منقوط] 


۱۳۱۹۷ 


۷ اب 
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ترجبح ل" برجم إلى الظن » بل يرجع إلى الأمارة » ويتعلق بها . فان قيل : 
آلیس قد تتساوی العلتان فى وجوه الترجيح » فلا تفضل إحداهما على الاخرى؟ 
قبل : إن ۵ مح فلك كان A‏ فيها LL‏ . وم كنع ذلك کون 

بعض العلل أوضح”“ وأقوى من غيرها؟ . 

وإذ قد بیتا أن اجتهد قد كلف أن يَظن الأمارة الأقوى » ويعمل 
عليها » فلننظر هل يجوز أن يكون [الظن الذي [PS‏ اجتهدون أكثر 
من واحد » فیجوز أن يكون الحق أكثر من واحد » وکل مجهد مصيب » 
م۲0 لا جوز أن يكون الظن الذى LS‏ / إلا واحدا » فيمتنع أن يكون 
كل مجتهد مصیبا“ » بل“ يكون الحق واحدا( فقط ؟ 


بات 


ى أن إصابة انجتهدین فى الفروع على اختلافهم جائز غير ممتنع 
أن اجتهدین OVIS‏ اختلفوا نی الأحكام التابعة للأمارات » كان 
زا لس جلاک » عند كثير من الناس . 
ومنع آخرون من جواز ذلك . 
واستدل مانعو ذلك بأشياء : مہا چ أنه" لو جاز أن يكون pal‏ 
فى الفروع مصيبين » جاز مثله ق انجتهدین فى الاصول » على اختلافهم ! 


)١‏ ل : لانه 

1( ال : اتید فيا 
۳( ل : من 

4( ل : ارجح 

(o‏ إلى هنا حذف س 
5) ل : للظن كلف 
(Y‏ س : او 

CA‏ س : مصیب 

(a‏ ل : بل بحب ان 
۱۰( لس : فى واحد 
J'ai (11‏ 

۲ من هنا حذف س 


في أن اصابة aati‏ في الفروع على اختلافهم جائز غير متنم qoy‏ 


وهذا باطل . لأنهم ban‏ بینها بغير علة . ولفرق Leu‏ هو أن معنی الاصابة 
عکن فى الفروع > ولا عکن فى الأصول . لأن اعتقادی النفى والاثبات 
التنافیین لا یکونان علمين ؛ بل يكون“ أحدهما جهل » وذلك ينع 
من اجغاعه|۳) فى الفسن و"التکلیف . وأما الأفعال التضادة » فیصح 
مه أن يجب على شخصين » أو على شخص واحد فى وقتين » أو على شرطین 
فى وقت واحد . فاذا صح ذلك » ص أن يكون الاعتقادان Less‏ 
fo cale]‏ داخلین نحت التكليف . لان متعلقها"“ غير متناف . 
VS Eleny‏ لو جاز أن يكون کل عبتبد مصيبا » لجاز أن يكون الفعل 
الواحد حلالا حراما ؛ والمرأة Mille‏ عحرّمة » ot‏ يدي اجتباد آحدهما 
٠‏ إلى هذاء واجتباد الآخر إلى ذلك ! فالجواب : ان الاجتهاد إنما يودى 
wa‏ إلى أن الفعل حرام عليه » لا على غيره ممن“ لم يداه اجتهاده إلى 
ذلك » ولا اختار OO‏ تقليده € ويوئدى اجنهاد ٩۳ NN‏ إلى أن الفعل حلال 
له « دون من لم oy‏ اجنهاده إليه c‏ ولا اختار تقليده » وليس ذلك عتناف . 
ولا تنا کون الاستمتاع بالمرأة حلالا لأحد المحتبدين ولن ۱۹ آراد تقلیده » 
٠‏ حراما على a‏ الآخر ولن٩‏ آراد تقلیده . كما أن المرأة حرام /على من ۱/۱۹۸ 


۳ 
2 


طلقها »> حلال لمن تزوجها. فا المانع من أن يكون الاجتهاد يحرم عنده 


das (y 
اجمادها‎ : d (Y 
ل : وى‎ (۳ 


J'ai (+ 

ه) ل : علتین وسنتین 
6 ل : تعلقه| 

(y‏ إلى هنا حذف س 

(A‏ مع تقدم وتأخير ی لس 
(a‏ ل : فجاز أن 

)٠‏ بیاض ف ل 


EGK)‏ ل : مى 
1۲( ل : Le‏ 
۳ ل : الاحرار 
(ve‏ ل: ان 
6 ل : ان 
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: قوم‎ leny والطلاق ؟‎ Paani كا يحرم ويحل عند‎ Jes Jul 

إن القول Palol‏ انجتهدین على اختلافهم بوّدی إلى“ التهارج » ن 
ودی اجتباد أحدهم إلى ضد ما أدى إليه اجتباد الآخر . فلا يكون الأخذ 
يأحدهما أولى من الآخر . وليس كذلك إذا كان الق فى واحد . I$ oÑ‏ 
به أولى . ويمكن الأخر به لأجل ما نصبه الله من الدلیل عليه ! فالجواب © : 

انه ليس يحب فساد ما حصل فيه ضرب من التعارض » إذا أمكن تأويله 
على وجه صحيح . ألا ترى أن الواجد ین Pat‏ ما لا يمسك إلا رمق أحدهماء 
ليس بأن يأخذه أحدهما أولى من الآخر . ولا يكفيها حميعا » فيقال els‏ 


كل واحد ee‏ رمق نفسه ببعضه . ومع هذا لم یود إلى التهارج . لأنه يمكن. 


تخريحه على وجه ob «pe‏ يقال : يكون لمن سبق . أو : يأكل كل © 
واحد منها بعضه » فيمسك به ais‏ ويبقى بعض المدة رجاء أن يأق كل 
واحد Pre‏ الفرج فى تلك المدة اليسيرة . فان ماتا » أو أحدهماء فالله 
یی 4 . وكذلك امجتهدان۳ إذا اختلفا يمكن أن لا يتهارجا . ثم 

إنا Fi‏ احوادث [النازلة بالکلفین ‏ لنری أنه لا تهارج فیا Pr‏ 
فنقول : 

احوادث ٩۳‏ إما أن تنزل ue‏ أو 4e‏ . فان نزلت up le‏ أن تخصّه 
أو تتعلق بغيره . فان «es‏ رجع فیا إلى الفقهاء » فقلندم . فان 


( زاده لس 

CY‏ ل : العقلاء 

(r‏ : مجواز إصابة 
+( لس : إلى جواز 
(o‏ من هنا حذف س 
a )‏ لأ كلها عند الاضطرار 
Jai (vy‏ 

(A‏ ل : بعض الرمق 
(à‏ ص: مهم 

۰ بیاض فى ل 
۱ ل: الحهدين 
Jai (iY‏ 

:d ۳‏ لا تخلو 


)٤‏ ل: خصه 


في أن إصابة الحتهدين في الفروع على اختلافهم جائز غير متنع 404 
اختلفوا عليه » AG‏ أعلمهم ah‏ عنده » وان تكافئوا عنده » كان 
Le‏ . ولا بد للمخالف() أن يقول بذلك [إذا كان من يسوغ 9©] للعامى 
التقليد . [Pos‏ تعلقت PLU‏ به وبغيره » نحو أن Lay‏ 
y Viole‏ مال e‏ جاز أن يصطلحا فيه . فان لم يصطلحا > أو 
كانت النازعة فى غير مال > فصل" القاضى Leu‏ إن كان ؛ أو رضيا 
يمن“ یقضی بینها . / ولا بد نحصمنا من أن “يجيب بذلك أيضا . وان كان 
الحادثة نازلة بمجتهد » فإما أن تخصه » وإما أن تتعلق بغيره . فان حصنته» عمل 
على اجتهاده . وإن تکافاً عنده الاجتهادان ۳ » كان عخيرا عند الشيخين20©. 
وعند أنى الحسن : يراجع ٩‏ اجتهاده إلى أن يترجح عنده أحدهما . فان 
تعلّقت الحادثة به وبغيره » بأن تكون منازعة فى مال » أو فى استمتاع » 
کنازعة الرجل مع زوجته فى استباحتها » وهما من أهل الاجتهاد » فانهما إن 

يصطلحا فى CPI‏ رجعا فیه وفها لا جوز الصلح فيه »إلى قاض إن كان» 
أو رضيا يمن يقضى بینها وسواء كان صاجب الحادئة حا كاء أو غير حاكم . 
لأنه لا يجوز أن یقضی لنفسه على خصمه . لأنه متهم تلصمه۳ . فان 
اشتبه KA‏ على القاضى › كان Le‏ بين احکمین إذا تکافأت عنده9© 
الأمارات ۳ أو راجع الاجتهاد » أو نصب من يقضى بين اللحصمين . 


(i‏ ل : HA‏ من 
(r‏ ل : من 

Ce‏ ل : ثم [غير منقوط] 
£( ل : الحاجة 

(o‏ زاده ل 

5) زاد بعده ل : فانه ان كانت vole‏ 
d (y‏ فقفضى 

tue (A‏ من 

sel : ل‎ (a 

۰( أى gl‏ على dl,‏ هاشم 
1( ل : دج الى 


۲ ل : ل : الال 

۳ إلى هنا حذف س [وق اواخره عند ل : « لانه مهم على حده [e‏ 
14( حذفه س 

(e‏ لس : الامارتان 


]ب 





۱۳/۱۹۹ 


وهذه السئلة تلزم أيضا خصومنا c‏ دم يوجبون الرجوع إلى الحكم عند التنازع . 


: سواء قالوا بالأمارات أو بالآدلة . لأنهها حيعا قد تشتبهان). فان حکم القاضی 


بالتحريم أو بالتحلیل » على ما يؤديه اجتهاده إلى ما Le‏ به » کان لے 
الأخذ به . وان حکم بتحريم الزوجة على الزوج » وهو بری إباحتها ؛ أو 
بالاباحة » وهو يرى حريمها» فقد قیل : يحب عليه المصير إلى ذلك . 
وتصير الزوجة مباحة لہ إذا حکم SU‏ بإباحتها » وإن كان قد رأى 
هو حظرها c‏ ان اجتهاده شرط فى [باحتها » ما لم بحکم بخلافه عليه حاكم . 
واقیل : إذا حكم عليه باباحة M‏ حاكم » وهی عنده حرام » استأنف 
طلاقها وأزال الإشكال . وان كان أحد انصمین جدا وهو يرى «Oeil‏ 


والآخر أخا وهو بری أن الال كله للجد ۰ أمكن أن بصطلحا أو متكا ۰ 


٠‏ / آحدها إليه . فان آدی اجتباد امد" إلى أن OJ‏ له فى حال 


ما أدتى اجتهاد الأخ إلى المقاسمة ۰ فصل الحاكم ببنها . ولا تارج ای ذلك . 

فأما الدلالة على أنه لا يمتنع العقل أن يكون aal‏ فى الفروع على 
اختلافهم مصيبين ۰ Mg‏ أنا قد بيتا أن agal‏ إنما كلف أن يعمل 
بحسب ظنه للأمارة الأقوى . وليس عمتنع © فى العقل أن يظن MAI‏ قوة 
بعض الأمارات > ويظن غيره قوة" غيرها من الأمارات » [فيلزم کل" واحد 
منها أن يعمل“] بحسب ما ظته . وإن اختلف الفعلان» فيكون کل واحد 
منها [فى فعله(] الما يفعله مصيبا الما كلف . وليس بممتنع [فى العقل أن 


( ل : تشتما 
Jai (y‏ 

ai= (p‏ ل 

(t‏ لس : وقد 
(o‏ ص : الخاصة 


5) د : الال کله 
(y‏ ص : هو 
(a‏ ل 


: = 
(a‏ ل : قیل ان کل واحد مهم ان يفعله 
ai (ie‏ ل 4 س : بفعله 


- في أن إصابة المحهدين في الفروع على اختلافيم 407١ 00 exil‏ 
يكون الفعل واجبا على زید» وضده ونقيضه على غيره ی ذلك الوقت] . 
ويجوز أن يحب عليه ضده أو نفيه فى ذلك الوقت على غير ذلك الشرط . 
فيكون الفعل مصلحة" على شرط » وضده ونفيه مصلحة على شرط آخر . 
وقد جاء التعبد العقلى بذلك » والشرعى . ألا ترى أنه يجب على زيد الأ كل 
إذا خاف التلف ف تركه » Ces‏ عليه des‏ غيره تر که إذا حاف التلف 
فى فعله ؟ ومباح للزوج الاستمتاع بزوجته » وحرم ذلك على غيره ؛ des‏ 
أيضا”“ إذا طلقها . ونجب على الطاهر““ الصلاة » ونحرم على الحائض . 
فاذا جاز تناول التكليف للامور المتنافية على هذه الوجوه » لم يمتنع أن يكون 
الفعل مصلحة” إذا آدی الاجتهاد إليه » ومفسدة إذا دی الاجتهاد إلى 
غيره . فيكون التكليف تناوله وتناول ضده بپذین الشرطين . فن آد اه اجتهاده 
إلى وجوب الفعل € كان LS‏ فعله . ومن آد/٩)‏ إلى تحريمه» كان مكلا 
ترکه . VOUS‏ بفعلها مصيبين لما VELS‏ + ويكون اعتقاد وجوبه 
على من آداه اجتهاده إلى وجوبه عليه“ علا » والخبر عن وجوبه [علیه 
Vite‏ . وكذلك اعتقاد نفى وجوبه » وانلبر عن نفى وجوبه » على [من 
آد اه( اجتباده إلى نفى وجوبه . كا أن اعتقاد الطاهر"“/ وجوب الصلاة 
عليها علمء [وخبرها عن ذلك صدق . وكذلك اعتقاد الحائض نفى وجوب 
الصلاة علا [0P de‏ وإخبارها عن ذلك صدق . وكذلك القول ی 


Jai )١ 

(Y‏ ل : على 

Jai (r 

4( ل : الظاهر 

(o‏ لس : اداه اجتهاده 
(G)‏ ل : فیکونا 

LS + لس‎ (y 
ل : علمه‎ (A 

(a‏ ل : علمه صدق 
)٠‏ ل : مراد 
۱ ل : الظاهر 


(y‏ حذفه ل 


۹ اب 





aw‏ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 
القلدین إذا اختار آحدهما تقلید" Mot‏ الوجوب » واختار الآخر تقلید 
ناق الوجوب . 

فان قیل : نا لا منع أن يحب الضد ان على شخصين » de‏ شخص 
واحد » des‏ شرطین . ولکن لیس بحصل هذان الشرطان فى الاجتهاد . 
لأن اجتهد إنما يجوز له العمل على اجتهاده إذا استقصی الاجتهاد فى الأمارات . 
ومیی استقصاها" » وكانت الأمارات Be‏ » فانه يقف على ذلك » 
ويكون فرضه التخییر . ون كان فيها ما هو أقوى من غيره فانه يقف على 
ذلك . ويلزمه العمل عليه فقط . ولا يحوز أن لا يقف عليه إلا إذا فص © 
فى الاجتهاد . ومتى قصّر فيه » لم يجز له العمل عليه . وليس يجوز أن يمنع 
بطو“ ep‏ بعض Vos cdi‏ الوصول إلى أقوى الأمارات . لأن 
الانسان لا جوز أن يكون من أهل الاجتهاد إلا وهو من ذوى Pa € Qi‏ 
عارفا بوجوه الترجیح وطرق الاجتباد . وان جاز أن نحص( فهم غیره . 
وذلك یقتضی أن DR‏ ظفره باق أبطأ من ظفر غيره . ولا بقتضی امتناع 
وصوله إليه . ولو“ جاز أن يقال إن من انجتهدین من عتنع عليه ما ذکرنا » 
جاز أن يقال إن من المستدلين بالأدلة من ,كتنع عليه الوصول إلى الحق مع 
کونه ES‏ له » غر A9,‏ العلم ! الجواب : انه لا يمتنع أن تكون [الصلحة 
لیعض [A‏ المكلّفين العمل على «sl‏ الأمارات > ومصلحة الآخرين an.‏ 
العمل على الأمارة الى هی دونها فى القوة . كا لا pue‏ أن تکون مصلحة 


)١‏ ل: رتيب 

(Y‏ حذفه لس 

(r‏ الس : استقصاه 

4( ل : اقصر 

ee ل : بطر [غير‎ Ce 


1( ل : وق 


في أن إصابة garil‏ في الفروع على اختلافهم جائز غير متنع avr‏ 
بعضهم العمل على النص والعلم › > ومصلحة [البعض الاخر(] العمل على 


الظن والأمارة . وإذا جاز ذلك ۰ أخطر الله سبحانه » ما Ma‏ تقوى الأمارة 
الى هی أقوى 3 على MU‏ من مصلحته العمل A]‏ أقوى الأمارات + 
وأخطر الأمارة الأضعف" على قلب من مصلحته Lai‏ علیبا » ولم 
o‏ يخطر بباله ما بقوی بسه / الأمارة الأخرى” » بل" يشغله" عن ذلك » ۱/۲۰۰ 
أو عن فهمه . ولا يلزم مثل ذلك نى الأدلة والشبه . oÑ‏ الله تعالى لو أخطر 
ببال الکلف الشبهة » وشغله عن الجواب Le‏ »> [کان(۲] قد أغراه Jet‏ 
وأباحه له . وذلك قبيح . ولیس كذلك العمل على أضعف الأمارات » والظن 
لكونها أقوى الأمارات . لأن الظن لاضعف"( الأمارات أنها أقواها غير 
٠‏ قبیح . لأنه نما يظن gal‏ ذلك بشرط أن لا يكون فى وجوه الترجيح إلا ما 
خطر له . كنا أن الظن لكون زيد فى الدار غير قبيح » وإن لم يكن زيد فيها . 
واد قد ينا أنه ما كان EE‏ أن يكين اد فى الفروع على EX‏ 
مهم a=b‏ فقط ؟ وإن دل الدليل على أنهم AAA pas‏ فذلك y ٠‏ يكون 
٠‏ إلا بان یکون۳ الله عز وجل لا يخطر Ju‏ بعضهم الامارة الأقرى » ولا 
ما ترجح به » ویتعبده عا [محخطر al,‏ من AAA‏ الضعيفة و دل 
الدلیل على أن NO GS‏ واحد فقط » فذلك لا يكون إلا مع القول OÙ‏ الامارة 
)١‏ لس : z>‏ 
(Y‏ ل : پانه 
+( ل : قلیه 
+( زاده دس 
(o‏ ل : الاقوی 
(x‏ س.: f‏ 
(Y‏ ص : dé‏ 
(A‏ زاده لس 
) ص : الاضعف 
(ie‏ زاده دس 
1( ل : dy‏ 4 س : فلذلك 
(ir‏ ل : لعون 


Or‏ س : خطر بباله من الامارات 
(ie‏ ل : الق 





۳۳ - Yg العتمد‎ 


۰ب 





14 کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


الأقوى وما ترجح به لم يذهل Le‏ وعن ES‏ فيها أحد من اثجتهدین » بل 
Ve‏ . وضرب“ Poll‏ عن عن النظر فيها مع تجويزهم أنهم لو نظروا 
زيادة نظر لظفروا بما يقتضى غالب الظن بأن الأمارة الاقوی غير ما عندهم P‏ 
فیکونون(*) بذلك cle‏ نی ترك النظر الزائد وف الحكم ما اختاروه من 


الأمارات . 
با 
فى ذکر ما put‏ به للقول بأن « الحق في واحد» » وما تج به اقول ` 
بأن «كل حتهد مصیب » 


Li‏ من قال إن « الحق نی واحد » e‏ فله أن يقول : إن الله je‏ وجل إتما 


کلّف< الظن لأقوى الأمارات » والعمل على ذلك . فى عدل عن ذلك ». 


فقد أخطأ . وحتج لقوله : « إن الحق فى ut‏ بأشياء : وا قول 
الله عز وجل : « وداود وسلیان / إذ محكان فى الحرث إذ تفتشت فيه غنم 
القوم وکن لحكمهم شاهدین . فقهمناها سلمان ... » قالوا : فلو کانا 
مصيبين » لما خص سلیان بأنه قد SH ag‏ . إذ كان داود قد فهمه 
من الصواب مثل ما فهم ”© سليان” ! ولقائل أن يقول : ما قال الله عز وجل 
أنه قد «فهّمه الصواب » » فیحتمل أنه فهمه الناسخ» ولم يفهم ذلك داود » 
لأنه لم يبلغه ؛ JS‏ واحد منها مصیب( فيا حكم به . على أن أكثر ما فى 


6 لس : كلهم جوزوها 
fr‏ ل: اصرف 
لس : بعضهم 
ل : هی Pi‏ 
: فیکونوا 
: كلف امحهد 
> واحد وما عداه JUL‏ 
VA-VA/ °‏ 
des‏ 


في ذكر ما حتج به للقول بان « الق في واحد » ۹16 


al‏ أنبا دالة على أن داود وسلمان [ کانا مصيسين [P‏ . ولیس ذلك عوجب 
کون امْجتّبدين فى مسئلتنا مصيبين” . «وومنهاگه إجماع السلف . فروی عن 
ی بكر الصدیق أنه قال نى الكلالة : « أقول فيها برآي . فان يكن صوبا 
فن الله. وان يكن خطأ فنی ومن الشيطان. والله ورسوله منه بریثان » . 
[وقال عبدالله بن مسعود ق قصة بروع بنت واشت :« أقول فيها ls‏ . فان 
يكن صوابا فن الله » وإن يكن خطأ فى ومن الشيطان . والله ورسوله منه 
بريئان. »] وقال عمر بن الحطاب لكاتبه اكتب: « هذا ما رآه عمر . فان 
يكن صوابا فن الله . وان يكن خطأ فن عمر » . وقال على عليه السلام فى 
مسئلة أفتى حاعة* من الصحابة بحضرة عمر : «إن كانوا قد اجتهدوا » 
فقد اخطأوا » . وقال ابن عباس [رضى الله ae‏ : « أما يتقى الله" زید") ؟ 
جعل ابن الابن ابنا > ولا جعل أب الأب «OUT‏ . وهذا محمول على 
المبالغة فى التخطئة©. وليس يعرف لم مخالف فى السلف . ولا يجوز 
Sub‏ ذلك محّله على الجاز لغير دلالة . وليس للمخالف أن يقول : 
Oop‏ الحق فى هذه السائل فى واحد ». OÙ‏ من يقول : « کل مجتهد 
مصیب »» يجعل هذه السائل من مسائل الاجتهاد . ولیس هم أن / يقولوا : 
إن الصحابة Mae‏ [أن تكون"] قصرت فى النظر » ولم تبالغ فيه . 
وفذا [جوّزو OO de‏ الواحد منم أن يكون مخطتا . لآن الخالف d dé‏ 


( ل : ما Lez Gomes US‏ 
+( لس : غير مصيبين 

(r‏ زاده لس 

4) ل : افی فيها 

osl (o‏ لس 

( ل : زيد بن ثابت 

(y‏ ل : جدا 

(A‏ زاد ou‏ لس : ولیس على الحقيقة 
(a‏ لس : تاویل 

۰( حذفه لس 

۰۱ کذا عل التأنيث 

(ir‏ زاده لس 

۳ لس : جوز 


۱۱۳۱ 


۹ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


هذه السائل : «ن الخالفين”“ فیها مصیبون » . ولا فصل" بينها وبين 
غیرها من مسائل الاجتهاد . ولا جوز أن يقال فى مثل [هذه المسثلة] : 
ml‏ 7 ینظروا OJH eia] d‏ وأنهم حكموا فا Pull‏ » 
لانهم کانوا يمون إلى أماراتهم » ولانهم کانوا جوزون التخطئة فى هذه 
السائل » مع Pad‏ أنها Paie‏ بالرأی والاجتهاد . فدل اطلاق ذلك 
على أن ما قبل من جهة الرأى قد يدخله الخطأ . لأنهم لم يفصلوا بين أن 
يكون قد قيل بأول خاطر » أو قيل باجتهاد وبحث طويل . ويدل عليه Lal‏ 
قول النى صلی الله عليه des‏ آله : « إذا اجتبد SU‏ فأصاب ۰ فلسه 
أجران . وإذا اجتهد فأخطأ » فله جر ». فحكم de‏ الله عليه على 
بعض Lit aal‏ ۱ 

فان قیل : الراد où‏ الاخبار خطأ الأشبه ! قيل : لا معنى للأشبه 
إلا ما ذكرنا من الأمارة الأقوى . وما عداه سنبطله . فان قالوا : المراد به6: 
«أخطأ نصاء لو ظفر به لوجب عليه نقلض(۱ حکمه » ! قيل : إن كان 
agel‏ قد استقصی طلب النص » j‏ عکنه الظفر NV‏ ۰ فهو مصیب عند 
وعند غیرکم . فى الحكم وش الاجتهاد . لانه لا يازمه أن يحكم بما لم يبلغه من 
النصوص » ولا سبيل له إلى الوصول إليه . وان لم يستقص النظر » فهو 
مخطئ فى SH‏ وق الاجتهاد . ولا يستحق عندکم الأجر » بل يستحق الذم . 
ولا يسمى من لم يبلغه النص ولم يتمكن منه بأنه مخطئ للنص کا لا يوصف 

)١‏ لس : المحتلفين 

(r‏ لس : يفصل 

۳( لس : السلف 

(t‏ ل: لن 

Ael ل : مثل هذه السائل‎ (o 

3( مفی ble‏ هذا الصطلح gat,‏ « التخمين » ؛ ل : التنجیت 

۷) لس : فرضهم نما 

(A‏ ص : منقولة 4 لس : مقولة 

4( حذفه ل 

die )٠‏ لس 

۱ ل : الظفر به 

Gr‏ ل : لم 


في ذکر ما حتج به قول بان « الق في واحد » any‏ 
من ل als‏ شريعة النی صلی الله عليه بأنه قد أخطأها . فان قالوا : مغناه: 
أخطأ حکا à‏ لو حکم به كان ثوابه أكثر » ! قيل : لا يجوز أن يكون عدوله 
Le‏ ثوابه أكثر إلى ما ثوابه أقل > من الشیطان . وقد أضاف”“ الصحابة 
اللعطاً ی ذلك إلى الشيطان . وأيضا فان إطلاق قولنا « أخطأ فلان » » يقتضى 
العدول عا كلف . ومنی لم یرد ذلك»/ فانه يستعمل e MA‏ فيقال : 
أخطأ كذا US‏ . 
فان قالوا : كيف يستحق الأجر » وقد أخطأ عند کم d‏ الاجتهاد وف 
الک ؟ قيل : إنه مصيب فا فعله من الاجتباد » مخطئ d‏ تركه الزيادة 
على ما فعّله [فهو مأجور على ما Paa‏ » مغفور له تر که ما ترك من 
الاجتهاد . فان قيل : قد©) آغری j‏ بالترك » لانه قد Pal‏ آنه لا مضرة 
عليه ! ds‏ : نا لا نذهب إلى أن كل من Ode‏ أنه لا مضرة عليه فى 
الفعل فقد أغرى به . ألا تری أن من lle‏ صلى الله عليه وعلى آله بالجنة 
لا se‏ ضرر النار فيا يفعله ؟ لأنه del‏ أنه إما أن يسقط عنه العقاب 
بالتوبة > وإما بالغفرة . ومع ذلك ليس هو مغرى . على أن اد DAY‏ 


لنظر فيا بعد . وإنما ذلك شىء يعرفه الله تعالى وحده . فجرى ذلك GE‏ 
صغائرنا التى لا يعرفها إلا الله وحده . 

ولقائل أن بقول : إن كل واحد من هذه الأخبار خبر واحد . ولم 
تبلغ من الكثرة إلى حد تصير معه متواترة فى المعى . فلم يصح التوصل بها 
إلى العلم 

وما عکن أن يحتج به فى المسئلة هو أن كل مسثلة من مسائل الاجتهاد » 


۱( لس : 
(r‏ كذا لح t‏ ص‌س : مفیدا 
ob (r‏ لس 

+( : فقد 

(o‏ ص : علم 

: ل‎ (G! 

6 ل: يعلم 


۸ب 


۱۲ 


۹۸ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 
ما أن تکون Li‏ أمارة هی آقوی من غيرها » وإما أن تکون فیا آمارتان 
متکافتتان . فان كان فيها آمارة هی أقوى من غيرها » فقد كلف AA‏ 
الظن لها والحكم بها . (à‏ عدل عنبا » فقد أخطأ. وان كان فا آمارتان 
متكافئتان » Mi‏ كلّف الظن لتکافتها » والحكم بالتخيير بين Ves‏ 
فى عدل lys‏ » فقد أخطأ . وإنما قلنا أنه قد كلف الظن لقوة الأمارة 
x ai‏ » أو الظن لتساوي الأمارتين إن جاز تساويها » JEA OÙ‏ 
طالب . وقد بطل أن يكون طالبا لدلالة » فثبت أنه طالب لأمارة إما الأقوى 
وإما الأضعف. ومعلوم أن اجتهد ليس یقصد باجتهاده الظفر يأضعف الأمارات. 
ولا كلتف ذلك . فصح / أنه كلف الظفر بأقواها . [وهو الذى 
م2صده(] . 

ولقائل أن يقول : [al‏ یقصد الأمارة الأقوى فى ظته . ولا يمتنع 
أن يظن أن هذه الأمارة أقوى من غيرها » ليرجحها على غيرها بكثرة وجوه 
الرجيح 4 ويكون غيرها أرجح من هذه الأمارة بوجوه من الرجيح م خطرها 
الله dl‏ » بل شغله عنبا » أو alé‏ عن فهمها إذا سعها من خصمه . 
OESS‏ العمل عا ظته . لأنه مصلحته . فکان مصیبا فى ذلك . وأخطر 
ببال Vous‏ تلك الوجوه وفهمه إياها » لأن الصلحة العمل بذلك . فکان 
کل واحد منها مصیبا فها صار [CO‏ 
وما احتجوا به » قوهم : لو كان opel‏ على اختلافهم مصيبين ۰ لم 
يكن فى مناظرة بعضهم لبعض معنى . لأن كل واحد منهم يعتقد أن الآخر 

)١‏ ص : وقد 

(Y‏ ص : حکمها 

(F‏ : عن ذلك 

Jai (4 

(e‏ ص : فقد 

1( لس : وهذا هو الذي يقصده بطلبه 

(y‏ زاده لس 

als”, : س‎ (A 


(A‏ ص : غير 
Ge‏ زاده لس 





\o 


في ذکر ما حتج به للقول بان « الق في واحد » ۹۹ 
قد دی ما کلف وأصاب فى فعله . فا وجه مناظرته له ؟ ونحن نعم 
أن كل واحد منهم يناظر صاحبه لبرده LE‏ هو عليه . فلو كان مصيبا » 
لما كان له أن يقصد رده عن الصواب ! يقال للم : إن امجتبدين لا مخلوان(۱) 
إذا تناظرا إما أن يكون أحدها لم يغاب على ظنه الأمارة الأقوى فهو يريد 
عناظرته أن يحصل له [بذلك لانه۳] Se‏ بشیء فيقال” «إنه مصيب فيه 
أو مخطى'» ؛ Us‏ أن يكون كل واحد منها یظن أن أمارته هی أقوى من أمارة 
غيره » فهو يناظر غيره ليريه ذلك . لأنه إن كان [فرضه غير ]ما هو 
عليه » فانه إذا بان له أن آمارع من ناظره أقوى من cal‏ تخیر فرضه 
وصارت مصلحته Pol‏ يحكم بالأمارة یی بان له قوتها . 

فان قيل : وما فائدة من ناظره فى أن La‏ فرضه ؟ قيل : الفائدة 
أن“ لا يمتنع أن يكون إذا تغيتر فرضه ولزمه أن يحكم بالأمارة الى بان له 
ES‏ » كان ثوابه على ذكر أكثر . فلهذه الفائدة » ما تناظرد"“ انجتهدان. 
ولأجل أن هذه الفائدة راجعسة إلى / زيادة المنافع » لم يحب على هذين 
المجتهدين المناظرة . واعا هما مندوبان إلا . 

وعکن أن يحنج فى المسثلة أيضا » فيقال : إنه إذا كان فى السئلة أمارة 
هى أقوى من غيرها » جرت مع غیرها مجری الدلالة مع الأمارة . فكان العادل 
عن الأمارة"“ غالطا ! والجواب : ان" العدول عن الأمارة القوية خطأ » 
إذا ظفر ببا. كا أن العدول عن الدلالة إلى الأمارة خطأ c‏ إذا ظفر بالدلالة . 
ui;‏ إذا لم يظفر بها » ولا بالأمارة القوية € فانه لا يكون العدول Os‏ 
AU‏ 


G‏ ل : لاعلا 
(Y‏ لس : ذلك وهو 
+( لس : فرض غيره 


4( ل: ان 

(a‏ ل : ف ذلك انه 

6 لس : یتناظر 

(y‏ لس : الامارة الاقوى 
(A‏ حذفه ل 

Lee ل:‎ (a 


(ie‏ لس : غلطا 


۲ب 


ave‏ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


واحتج الذاهبون إلى أن « کل fe‏ مصیب » بأشياء : gl‏ قول 
الله OL‏ : «وداود وسلمان إذ حکان فى الحرث إذا نفشت فيه غنم القوم 
ass S‏ شاهدين. ففهمناها سلمان وكلا LT‏ حکا وعلا ... » فلو 
كان آحدهما مخطئا » لم يكن الذى قاله عن عل . الجواب : انه سبحانه 
لم يقل : إن كلا MT‏ "حکا وعلا & حكم به . ويحوز أن يكون آثاه 
حکا وعلا لوجوه الاجتهاد بطرق" الأحكام . على أنه ليس يحب » ذا 
كانا قد أصابا » أن يكون كل 4e‏ [مصيبا فى هذه Lu Hi‏ وہاچ 
أن الصحابة تصوب") بعضها بعضا فيا اختلفت Vas‏ . فلو كان in‏ 
خطتا » لكان تصويبه كذبا . والامّة لا تجتمع على الكذب . قالوا : 
تصویب”“ بعضهم بعضا ظاهر كظهور تصويب بعضهم بعضا فى الآراء 
و" لحروب » وکثیر من القرآآت ! والجواب : نا لا نسلم eee À‏ 
تصویب بعضهم بعضا » لا فى الفروع ولا فى الاراء و""الحروب . وأما 
القراآت الروية عن النبي صلی الله عليه وعلى آله» فليس يحب من تصویب 
بعضهم بعضا فيها أن يكون بعضهم قد صوب بعضا فى غیرها . ولیس 
آن کل واحد منهم قال لصاحبه : « آصبت فى قولك » . وقالوا [أيضا""] : 


۳ قد كان بعضهم Be‏ / بعضا . ولو لم یصوبه » OPU‏ عظمه ! فیقال : 


۷۹-۷۸/۲۱ القرآن‎ (à 

(r‏ لس : قالوا فلو 

۳( ل : آتاه 

£( س : ولطرق ؛ ل : وطرق 
(o‏ لس : ف هذه الشريمة مصيبا 
٩‏ لس : رضی الله Le‏ صوب 
۷) ل : فيه من الفروع 


WG : ص‎ (A 
لس : وتصویب‎ (A 
d : لس‎ (۱۰ 

11( لس : ادعائهم ظهور 
(Y‏ لس : ق 


| زاده اسح‎ Gr 
مع تقدم وتأخير فى لس‎ (1e 
لس : ما‎ (۱۰ 


1١6 





في ذکر ما يحتج به لقول بان « المق في واحد » NT‏ 


لم : لم زعتم أن ذلك دليل على التصويب ؟ مع جواز أن يكونوا نما عظم 
بعضهم بعضا لأن tt‏ فى ذلك مغفور أو صغير . أو جوزوا كونه صغيرا » 
فلم يتركوا التعظم مع التجويز . فليس يحب » إذا تعلق كثير من الفروع 
بالفروج والدماء » أن يكون كثيرا منی كان خطأ . لأنه لذا ۲۳ ee‏ 
أن يكون صوابا مع as‏ بالفروج » فأحرى أن [يكون تجوز" ] كونه 
خطأ مغفورا . وليس”2 أن يكون Pa. le‏ بالأمارات فف 
عقابه . فيكون صغيرا . ون صدر عن صاحب كبيرة » كان متفضلا بغفرانه. 
فان [قيل: فان ]5[ يقدموا على التبرئ لتجويزه کونه صغيرا » فقد جوز وا 
كونه كبيرا . وق ذلك jé‏ بعضهم کون بعض صاحب كبيرة 1 قيل : 
ما المانع من تجويزهم ذلك فى غير معصوم ؟ أليس كان بعضهم يجوز فى باطن 
Y an‏ أن يكون بخلاف ظاهره [ما لا يضطر أنه متديين Lu‏ ؟ ولي » 
إذا Cul‏ الامة على أن قتل انفوارج mie‏ إما طاعة أو“ كبيرة » 
يجب أن يجمعوا على أن مسائل الاجتباد إما طاعة وإما كبيرة . Go‏ قوم : 
لولم يصوب الصحابة كل al‏ > لأنكروا قول الخطی . لانه لا يجوز 
أن يتركوا إنكار النکتر ! والجواب : انّه إن اريد بالإنكار الذم والتبرئ » 
فقد تقد م القول فيه . ون اريد به المنع والتخطثة والناظرة » فكل ذلك قد 
قد جرى. لأن المنع من الاعتقادات نما“ يكون بالناظرة . ur‏ تناظرواء 
وشهدوا بالتخطئة على ما ذكرنا . وقال ابن عباس : « أما يتقى الله زيد بن 


۱( كذا لسح ؛ ص : لا 


(Y‏ لس : يجوز 

۳( لس : لیس متنع 

4( س : حقَا؛ ل : le‏ الحق فى ذلك 
(o‏ ل : als,‏ 

(à‏ ل : قال فلم لم 

(y‏ حذفه س 

۸( زاده لس 

(a‏ ل : Lis‏ معصية 

)٠‏ س : اما 


:J ۱‏ فقد 





۳ب 


avr‏ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


ثابت ؟ » وقال : «من شاء ‏ باهلته » . وهذا إما أن یکون ذما ؛ أو 
مبالغة فى الانکار . [وعلمنا باعظامه لزید » صرف ذلك عن الذم إلى 
المنالغة LOI d‏ . لیس لم Je‏ ذلك على طا نص » إن كان » 
أو على / تقصير فى UNI‏ € لما ذکرناه . ولأن أكثر ما فى هذا التأويل 
ان Pass‏ الكلام ويحتمل ما o‏ . فليس لم صرفه إلى ما ذكرو 
إلا لدلالة حى يم Vis‏ لم ینکر بعضهم على بعض . é».‏ : « إن ابن‌عباس 
زا قال لزيد » ا قال > لان تسمية الحد أباً لیس من مسائل الاجتهاد » » 
فباطل . لآن ابن عباس لم خف عليه أن الجد لا يسمى أبآ فى حقيقة اللغة » 
ولا خفى على زيد أن تسميته U‏ جاز ؛ وان ألحقه ابن عباس"] بابن 
الابن قياسا . وذلك ى“ مسائل الاجتهاد . وفد آنکره على مخالفه . ونا و 

: لو كان الق واحدا من الأقاويل » وما عداه حطاً : لكان الله قد 
کلفنا العدول عن الخطأ إلى ذلك القول الصواب » ولوجب أن يتنصب U‏ 
دليلا قاطعا عليه GET‏ بعدولنا عن اللخطأ إلى الصواب . ولو كان على الق 
دليل قاطع ] لس ۰ caille‏ وسنع من [أن فی" ] به د Fe‏ به؛ 
cb‏ العامی من استفتائه » ولنقض حکمه به ! واطواب : ر CPA di‏ : 
قد دلنا لله على الحكم الذى کلفناه ٩۳۳‏ بدلالة قاطعة » وان لم يدلنا بدلالة 


(i‏ لس : واما 

؟) زاده سح [وف ”ل خاصة Do:‏ اعظام زید La‏ 
*) س : ابهاد 

£( كذا لس ؛ ص : عتمل 
(o‏ ص : فلا 

G‏ ص : انهم 

(v‏ زاده لس 

(A‏ لس : من 

4) زاده لس 

)٠‏ ص : لتبین 

M‏ ص : ۸ يفت 

die (iY‏ س 
۳ لس : Las‏ 


م 
۰ 





10 


في ذکر ما mé‏ به للقول بان « الق في واحد » avr‏ 
قاطعة على أن العلة هی Vie‏ الأصل . وذلك je Va‏ وجل إنما LÄS‏ 
العمل [على do‏ العلل وأقواها » وقد جعل لنا طريقا نقطع معه بأن إحدى 
العلتين أولى أن"] یتعلی*) الحكم بها » leb‏ موجودة فى الأصل LA‏ 
وأنه Op‏ العمل بها فى الفرع . فان قيل : ما طريقكم إلى أن الوصف 
dj‏ بأن يكون علة" من [وصف آخر”] ؟ قيل : الطريق إلى ذلك هو 
وجوه الترجیح. وذلك أن وجوه الترجيح معقولة محصورة . فاذا وجدناها أو 
أكثرها"“ تختص إحدى العلتين » قطعنا على أنها أولى où‏ تكون علة الحكم 
فى الأصل من غيرها . کا إذا رأينا أمارات الغم الممطر فى يعض را 
نحو كونه فى الشتاء وكونه كثيفا أغبر » قطعنا على أنه أولى بأن يكون ممطرا 


عن غم ليس هذه مبيله » ونا أذ ار مل حه ويس بعد أن کی 


ظننا / [بأنه مطر هو علم بأنه ول أن يكون ممطرا . وكذلك ظننا“] أن الوصف 
علة الح ى الأصل هو عم بأنه of di‏ یکون pie‏ الأصل . 
ولذا صح أن تدل عليه دلالة قاطعة ob.‏ قیل : فا مثال ذلك فى العلل 
ووجوه الترجیح الى تقطعون بها على أن الوصف où dif‏ یکون علة ؟ قيل : 
مثال ذلك أن يعم أن أحد الوصفين A CE‏ بشوته فى الأصل » وينتفى 
بانتفائه فيه ؛ ولیس كذلك AN‏ . أو أن أحدهما له تأثير فى الا صول دون 
الآخر » نحو کون البلوغ مؤثرا فى رفع الحجر عن الال . dus‏ أن أحد 
لوصفين me‏ من أصل qe‏ على حكمه : ار قبط من أصل 
غير مجمع على حكمه . أو أن آحدهما طريقة تبيه النص » والآخر مستنبط 


0 لس : ie‏ حم 

(Y‏ لس : انه 

(f‏ زاده لس 

£( ص : بتعلیق 

(e‏ لس : يلزمنا 

G‏ کذا لس ؛ ص : وصل اليه 
۷ س : BST‏ او اقواها 

(A‏ زاده لس 

(a‏ لس : حم 

(ie‏ س : بان يكون de‏ حم 


۱۱۳۰ 





۶ب 


avé‏ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


کل هذه الأشياء plus‏ آنها وجوه مقوية » ومعلوم ثبتها فى إحدى العلتین . 
فصح أن يكون طریقا إلى القطع بأن الوصف أولى بأن یکون de‏ . وقد يظن 
حصول بعض وجوه الترجيح ی الأمارة » di ki dé‏ من [Peux‏ 
نحو أن نظن أن بعض المخبرين أدبن وأشد حرجا(" بأن ue‏ غيره 
بذلك » فنظن أنه أحق ob‏ يكون صادقا من لا نظن أنه دين . ونظن أن 
بعض الغيوم على صفة تقتضى المطر » كالغبرة والكثافة » بخبر رجل ظاهره 
الصدق ۰ فنعلم [أنه”“] أولى بأن يكون مطرا من غم لا نظن فيه هذه الصفة . 
وهذه الصفات الظنونة لا بد من أن تكون طرقها") معلومة » أو تستند إلى 
طرق معلومة . ولا" أدى إلى ما لا نهاية له . ألا ترى أن الطريق الى حصول 
صفة الفیم » إذا كان El‏ فالخبر معلوم لنا بالادراك ؟ فان قيل : فاذا 
علمتم أن الوصف أولى بأن يكون علة [الحكم OS‏ الأصل من غيره من 
الأوصاف » فقد علمتم أنه علة لحك الأصل ! قيل : لا Ce‏ ذلك » كا 
لا بحب ذلك إذا علمنا أن هذا الغيم الكثيف الأغبر di‏ بالطر من غيم 
Vs‏ غير nt‏ > أن نقطع على أنه he‏ . بل قد يحوز أن يكون ذلك 
هو الممطرء / وهذا غير مطر . فلو قطعنا على أن الغيم الکثیف هو المطر 
لنقض ذلك قولنا « إنا نعلم أن الیل أن يكون مطرا » . وکا أن الرجل المتين 
الدين » الشدید" التحرّج di‏ بالصدق فما خبر به رجل هو دونه فى الدين 
[ولتحرج] . ولا جب من ذلك أن يكون الذی هو أشد تحرجا أصدق 
لا محالة . بل قد يتفق أن يكذب نی بعض أخباره » ويصدق الذى هو دونه 


6 س : نعلم 

(y‏ حذفه لس 

(r‏ ص : تحريا 

bl : ص‎ (+ 

(o‏ اده لس 

G‏ س : طريقها 

(y‏ لس : حم 

۸( لس : 

(a‏ کذا لس ؛ ص : روی 
۰ 6 حذفه ل 





في ذکر ما يحتج به للقول بان « الق في واحد ۰ ave‏ 
فى التحرج . وكذلك القول فى جميع الأمارات . فان قال : أفتقطعون على 
أن تلك العلة هى SA de‏ الفرع ؟ قيل : نعم » لآن معنى قولنا » « إنها 
de‏ حكم الفرع » هو أن عند bale‏ بوجودها فى الفرع يحب علينا أن نحرم 
الفرع إن كانت علة التحريم » أو نبيحه إن كانت علة الإباحة . وليس 
1 يازم على هذا أن نعلم أنها علة حکم الأصل . لأن عند علمنا بوجودها فى 
الأصل » ليس Vi‏ الأصل محرما علينا ولا مباحا لنا۲۳. بل تحريمه 
واباحته يسبقان “ai‏ بوجودها فى الأصل ؟ ولا Mol‏ علمنا بوجودها 
فيه . ولیس [يتنع “] أن یکون علمنا ES‏ علة حکم الفرع يستند 
إلى ظننا أنبا de‏ حکم الأصل . لانه لا يمتنع أن یمن di‏ على شرط 
٠‏ مظنون » ها يقف علمنا بوجوب التحرز من مضرة مخصومة » على الظن 
OU‏ بنا . 
ويلزم الستدل ببذه الشبهة مثل الذى O‏ . لأنه يقول : إن LV‏ 
إذا اختلفت على قولين »> فكل فرقة منها مصيبة من حيث نظرت فى أمارة 
صيحة . ولو نظرت فى غير أمارة » لم تكن مصيبة » ولا كان لظتها حکم . 
۰ فلم يدل الله قبل اجتهادها على صحة كل واحدة من الأمارتين » وفساد ما 
عداهما . [بل ليس على ذلك إلا أمارات . فقد أقروا بصحة علتين وفساد 
ما [lue‏ . وم تدل دلالة قاطعة على أن كل واحدة منها علة » وأن 
ما عداهما ليس بعلة . فان جاز ذلك » مع أنه [مع “] فقلد الدلالة لا يثق 
الکلف بالوصول إلى العلة الصحيحة دون الفاسدة » فل لا جوز ذلاك ی 
۰ الأمارة9؟ الواحدة ؟ فان قالوا : قد Us‏ الله تعالى / على حة الأمارتين des‏ ۱/۲۰۵ 
)١‏ س : يصير إلى 
(Yy‏ حذفه لس 
(r‏ لس : يتبع 
4( زاده لس 
(o‏ ل : 45 
G‏ ص : لزمنا 
b (y‏ لس 


(A‏ زاده لس 
4( س : الامارات 








avr‏ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


SH 2e‏ با Es‏ به على أن کل عبتهد مصیب ! قيل : الدلیل : ينبغى 
أن يتقدام العلم بالدلول عليه . واجتهدون Le]‏ یعلمون صعة کل واحد من 
القولين بعد أن يقول بعضهم بأحد القولين ويقول البعض الآخر بالقول) 
الاخر . وعلی أنه بلزم أن یعلموا صعة العلتین بعد استقرار POWI‏ . وق 
ذلك LS‏ دلیلین » وخروجها من Les‏ آمارتین . فان قالوا : ما عدا 
الأمارتين » لو قال به قائل » لكان حقا آیضا » ولیس يحب نصب دلالة 
على فساده ! قيل : کلامه فيه . ولیس عق . P Li‏ 7 بنصب 
الله دلالة على OL‏ لیفصل بینه وبين ما هو آمارة ؟ وأيضا » فقولكم : 
« إن ما عدا الأمارتين لو قال به قائل لكان حقا » » يقتضى أن يقف کونه 
حقا على قول AA‏ . ومعلوم أن قول A‏ يتبع صحة العلل" والأمارات . 
وهى كالطرق” إلى کون أقاويلهم حقا ؛ ولأجلها حكموا با حكموا به . 
وقول O‏ : و OS‏ على الصواب دلالة قاطعة » من القولين » OA‏ 
الحكم olde Le‏ ؛ فلم بسوغ الفتوی(۱۱) والحكم به » بل كان gl‏ لا يولى 
من al‏ فى الحكم ولع ٩۳‏ العامی من استفتاء۲۱۳ من الفه » ,23 09 
قائله » لا يصح CI.‏ قد Lu‏ أنه ليس جب أن يكون هناك دلالة قاطعة الا 
على الوجه الذى ذکرنال*۲. ولو لزم أن تكون على نفس SH‏ دلالة قاطعة 

, db : ل‎ 6 

(Y‏ لس : الاختلاف 


(r‏ کذا لس ؛ ص : يحب 
4( كذا لس ؛ بياض نصف jee‏ فى ص 


(a‏ لس : هو کالطریق 
) راجع ابتداء الاستدلال » ورقة ۲۰۳ ب (ص (avr‏ 
)٠‏ کذا لس ؛ حذف ص كلمة : « لوه . 


۱ ل : الفتوی به 
(r‏ لس : عنم 
۳ ل : استفی 


(e‏ ل : یفسق 


(re‏ ل : ذ کرتاه 





في ذکر ما عتج به للقول بان « الق في واحد » avy‏ 


تتناوله » لما لزم ما ذکروه . وأيضا ألا تری أن Les‏ من السائل يستدل [عليها 
بالقرآن"“] » نحو الترتيب ف الوضوء ونفی وجوبه . OÙ‏ کل فریق یستدل 
بالایة۳) . ففریق یقول : إن « الفاء » للتعقیب » وفریق بقول : إن «الواو» 
لا تيجب الرتیب - BO‏ طريقة العلم - ولم Go‏ قائله . وقد ساغ 
الفتوى بكل واحد من القولین . على أنه ليس کل le‏ » دل الدلیل عليه » 
فهو فسق . بل قد یکون فسقا » وقد لا يكون فسقا . ولا يمتنع أن يكون / القول 
خطأ من الجتهد »> صوابا من المقلد'» OÙ‏ يكون مصلحته الأخذ عن الجتهد » 
مخطثا كان أو مصيبا . ألا ترى أن apl‏ » لو لم يستقص الاجتهاد » وأفتاه 
بأول خاطر » أو استقصى الاجنہاد وأفتاه مخلاف ما آدی اجتباده إليه » 
لكان انجتهد مخطئا » والقلند مصيبا ۰ ولم يحب على الله أن يظهر خيانة اجتهد؛ 
حى لا بقع القلد فى الفسدة . بل قلنا banh‏ إن ذلك مفسدة من المفتى » 
i=,‏ العامى بما أفتاه غير مفسدة له . وكذلك فى مسئلتنا que JON).‏ أن 
يكون القول خطأ من الفتی » [ولعمل به“] غير خطأ من الستفتی » لم 
يحب أن ge‏ الفتی من الفتوی . لأنه لو وجب أن يمنع منه» لم بخل CU‏ 
أن يحب ذلك لأن قبول الستفتی له مفسدة » أو لأن فتوی (SA‏ له خطأ . 
والأول باطل » لا قد بيتا أن قبول الستفتی له غير "] Er‏ أن یکون 
مصلحة منه . والثانى لا يوجب أن منع من الفتوى إلا بالمناظرة والإيضاح . 
وأهل الاجتهاد يناظر بعضهم بعضا . على أن أحد الْجتبدين لو pe‏ العامى 
من أن یستفتی خصمه ۰ لكان خصمه نع العامى أن gim‏ غيره . ولا 
یکون العامی » بأن يقبل من أحدهما » أولى من الآخر . فيمتنع عليه أن 
یستفیی أحدا“ . 


- ل : به على القرآن‎ )١ 
s/o راجم القرآن‎ (Y 
لس : وکل‎ )* 
ل : ودا‎ (4 
ص‎ di g کذا لس‎ (o 
زاده لس‎ ) 
زاده لس‎ (v 


Last : لس‎ (A 


۵ب 


۱/۲۰۹ 


A VA‏ کتاب العتمد لاني الحسين اليصري 


فان O5‏ : أجمع السلمون على أن المخطئ لا يمككن من الدعاء إلى 
Vallee‏ ! قيل : ليس فى هذا إجماع . لأن من يقول إن « الحق فى واحد 
من الأقاويل » » لا يمنع مخالفه من الفتوی . فان قيل : OS‏ تعلمون 
أن Ou‏ لا ينبغى له أن متنع من تقليد كل واحد من القولين ؟ 
قيل : نعلم ذلك بالإجماع . لأن الصحابة۳) وأهل الأعصار لا يمنعون العامة 
من ذلك . وأما تولة الإمام مخالفيه؟ » فليس فيها إباحة له( الحكم بالخطأ . 
لأنه إنما ولآه ليحكم بالق . لأن الطريق إل الحق ممكن . وليس الظاهر من 
مخالفه أن dt Se‏ لأنه يجب على Gb SU‏ أن يحدد الاجتهاد 
فى كل وقت» إذا لم یذ کر طريقة الاجتهاد ./ فكيف ينظن من بجدد الاجتهاد 
عند حكمه وفتواه أن“ لا يظفر بالحق مع إمكان طريقه . ولا يجب » إذا 

sa‏ بخلاف رأى الامام » أن ينقضه عليه . لآنه لا pue‏ أن يكون 
التزام انلحصوم لذلك الحكم ليس AL cle‏ فى التزام العامی لفتوی 
«SA‏ وأن يكون نقلضه بعد إمضائه مفسدة . ولا يجب نقلضه » كا لامجب 
إذا علم الله أن su‏ [حکم] بغیر اجتہاد أو حکم لاف اجنپاده» 
أن يطلعنا الله على ذلك حتی ننقضه » أو dat‏ من ینقضه » OÙ‏ يقال: 


إن ذاك الحكم متفسدة ء فلا بد أن eu‏ الله je‏ وجل . لأنه لا يمتنع أن 


يكون (مضاوّه وإمضاء الفتوى به للعامى مصلحة . وكذلك فى مسئلتنا . والداخل 
فى زرع غيره يقبح منه الدخول فيه » ويحسن منه التصرف فيه باروج منه . 
فلا عتنع أن يكون القول خطأ من al‏ . ونقض الحكم به خطأ . وإذا لم 
(i‏ ل :قال 
(r‏ ل : خطائه 
Le :d (r‏ 
di- (t‏ لس 
(o‏ لس : gti‏ 
5( زاد بعده س : رضی الله Leo‏ 
(y‏ لس : aile‏ 
die (a‏ س 
( س : أنه 
۰ کذا لس ؛ ص : قلنا 
11( زاده دس 


Ye 


في ذکر ما حتج به القول بأن « الق في واحد » ۹۷۹ 


ce أن يكون التزام انلصوم الحکم مصلحة لم » وان كان القول به‎ pc 

يحب على الامام أن بمنع SU‏ من ذلك SLI‏ لانه مفسدة للخصوم . 
EN‏ قد Ga‏ أن" لا يمتنع أن لا يكون مفسدة لم . EE lily‏ من ذلك الحكم 
لما يرجع إلى SU‏ . وذلك يكون بالمناظرة والتیین "۲ . 

فان قيل : ومن أين قلتم أن القول les‏ من امْجتهد » والعمل به غير Le‏ 
من الخصوم والمستفتى ؟ قيل : يكفينا أن نعلم أنه لا يحب > إذا كان خطأ 
من الجتهد » أن يكون خطأ من الحصوم والستفتی ؛ وأن كونه خطأ من هاژلاء 
يحتاج إلى دلالة . فلا نبينه Le‏ منهم إلا تدلالة۳] . وعلى المستدل أن 
بين أنه خطأ من هاؤلاء » حتى يتم دلالته . وإلا فالذى معه . هو أن الصحابة 
سوغت"؟ الفتوی والحكم » ولم نع بعضها [العامی قبول“] فتوى البعض 
D NI‏ . ويحتمل أن تكون فعلت ذلك » LV‏ اعتقدت أن « کل ye‏ 
مصيب » € ويحتمل أن تكون فعلت ذلك لأن کون القول خطأ من قائله لا 
يقنضى أن يكون العمل به خطأ/ / من قلّده فيه . فقد سقط أن يكون للخصم 
فيه دلالة . على أنهم اعتقدوا أن کل مجتبد مصيب . ۱ 

فان قالوا“ : فلو کانوا اعتقدوا ما ذكرتم » لکانوا قد اعتقدوه عن 
دلالة ؛. فأی دلالة دلت على أن القول خطأ من db‏ دون من قلد فيه ؟ 
قيل : ليس يحب مطالبتهم بالدلالة . وعلی أن ذلك لازم للسائل . لأنه 
يقال له : وأی دلالة دلتهم على أن « کل 4e‏ مصيب» . على أنا 
[نحن(] قد بیتا أنه يحتاج فى کون العمل بالقول Îles‏ من جهة المقلد إلى 
ANS‏ ؛ وأنه می لم يجد دلالة على ذلك » وجب نفيه . كما Ci‏ إذا 


)١‏ س : أنه 

(Y‏ لس : التبيين 

(Y‏ بیاض فى ص ؛ الزيادة من لس 
(e‏ کذا على التأنيث 

(o‏ ل : من قبول العامى 

ie (3‏ س 

to 6‏ قال 

۸) زاده لس 


العتمد ج ۲ - ۳ 


ب 








۱۳۳۷ 


۹۸۰ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 
م dé‏ دلالة على“ قضاء العبادة الفاسدة » وجب نفى وجوبه . 

وعکن أن يستدل ف المسئلة » فيقال : لو كان المجتهد فى الفروع ete‏ 
لأدى إلى أقسام كلها فاسدة . وذلك أنه ما كان Je‏ ما أن يقطعوا فى الجملة 
على أن الخطئ من اجتبدین مغفور له تقصيره فى النظر » وإما أن لا يقطعوا 
على ذلك . فان لم يقطعوا على ذلك + فاجماع ua‏ القائلين ٠ den oh‏ 
الفروع أمارات » يمنع من ذلك . لأنهم مجمعون على أن المخطئ من HARI‏ 
مخفور له . ولأن الصحابة ما كان ينكر بعضهم*) على بعضٍ أقاويلهم 
فى مسائل الاجتهاد انکار من يجوز أنه من أهل النار . وان كان alé‏ 
فى Olehe dll‏ ع 1 يخل” إما أن یکون انجتبد إذا اخطأ يجوز کونه 


. خطتا Se‏ بنظر يلزمه فعله » او لا يجوز ذلك . فان لم يجوز ذلك » لم ٠١‏ 


يصح تكليفه النظر الذى [فرط فيه لأنه قاطع على أنه ما فرط نى النظر . 
فهو كالعالم . ولأأنه”»] فى حكم الذاهل . والذاهل والساهی لا يكلف فى حال سهوه 
وذهوله » ولا يستحق عقابا . فيقال” : أنه قد غفر له . ون كان يجوز كونه 


Tai Os, eke‏ فلا يخلو إما أن يعلم أنه فى تلك الخال مغفو ر 


إخلاله با أخل به من النظر » أو لا de‏ ذلك . وحال“ أن يعلم ذلك . ۱۰ 
لأن المجتهد لا یر الرتبة » التى إذا انتهى إليها غفر له إخلاله بما بعدها 
من النظر » [من الرتبة الى إذا انتهى/ إليها لم يغفر له إخلاله Le‏ بعدها من 
النظر““ ] . وذلك أنه يعلم أنه إن اقتصر على أول النظر > لم يغفر له ما بعده. 
وليس مرتبة أولى بذلك من مرتبة . ولا يمكن الاشارة إلى ما jeu‏ به بعض O‏ 
المراتب من بعض » مع كونه مجوزا فى جميعها کونه Se‏ بنظر يلزمه فعله . .م 

)١‏ لس : على وجوب 

(Y‏ ل : بعضها 

۳( ل : غفران خطأه 

(t‏ س : مقطوعا به 

st (o‏ لس 

( لس : محلا ببعض 

(y‏ س : مغفور له 

(a‏ ل : الال 

٩‏ زاده لس 





في ذکر ما عتج به لقول بأن « الق في واحد » ۹۸۱ 

وبعد" » فلو de‏ احتهد أنه مغفور له إخلاله بالنظر € لكان ذلك إغراء له" 
بالعصية . لأنه قد أعلم أنه لا ضرر عليه فى تر که النظر الزائد » مع کونه 
شاقاً عليه . فاذا كان تعریف الصغاثر عند شیوخکم" إغراء بها > فكذلك 
تعريف هذا ahl‏ أنه مغفور له › وان كان امجتهد النخطئ إعا d de‏ 

ء الجملة أن الخطئ من Al‏ [مغفور LA‏ إذا انتهى إلى مرتبة ما » 
من مراتب النظر e‏ وأخل” بما بعدها ء ولم يتعيئن له تلك المرتبة . جوز أن 
يكون » حين أخل بالنظر الزائد » ما انتبی إلى الرتبة التى يغفر له إخلاله 

بما بعدها من النظر » لزم أن يجوزوا کون الجتهدين الخطثين ما انتبوا إلى 
هذه المرتبة . وف ذلك تجويز كونهم غير مغفور لم › prb‏ من أهل العقاب . 

٠‏ ولجاع الجتبدين بخلاف ذلك . لأنهم يقضون بأن اللحطأ فى المسائل الواقعة 
من OO‏ الصحابة إلى يومنا هذا مغفور عند من قال : إن فيها [أقاويل“] 
خطأ » مع معرفة كل فريق ما“ انتهى إليه مخالفه من الرتبة فى النظر . JS‏ 
مجتهد du‏ من نفسه أنه إن كان le‏ » فهذه حاله . وكذلك قولکم۳ فیا 
oué‏ من مسائل الاجتهاد . فقد بان أن القول Le‏ اجتهدین يئدى الى 

(Hi ۱۰‏ كلها فاسدة ؛ وق القول باصابتهم همین خلاص من هذه الوجوه 


۲ (۳ [أجمع‎ 
س‎ die )١ 
لس : شیوخنا‎ (r 
س‎ di (r 





۷ب 


۹۸۲ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


بات 


القول فى الاشبه 

اعلم أن ممن قال : » إن“ کل ge‏ مصيب لما M2 ۰ ELS‏ قال 
إن فى كل مسثلة DO‏ مطلوبا » لو نص الله سبحانه على حكر 
فى المسئلة لنص" عليه . فيقال لم : أتر يدون بالاشبه الحكم بأقوى الأمارات» 
أو تريدون حکا معينا يجوز أن يكون غير الحكم [ بالأقوى من ”] الأمارات؟ 
/ فان قالوا du‏ » قيل هم : أتقولون : « إن ذلك SH‏ بو مصلحة الْجتهد 
وما olde‏ مفسدته » » أو تقولون : « لیس هو مصلحته » » [أو تقولون : 
« هو وغيره مصلحته على البدل [Ua‏ ؟ فان قالوا : ليس هو مصلحته ! 
قيل لم : فا وجه طلبه لما ليس هو مصلحته ؟ وأيضا » فاذا لم يكن مصلحته » 
فكيف قل « لو نص الله تعالی على SH‏ فى هذه JH‏ » لنص عليه » ؟ 
أيحوز أن ينص على ما ليس مصلحة € وأيضا » إذا لم يكن ذلك مصلحة » 
فا مصلحته ؟ فان قالوا : « هو الحكم بأشبه الأمارات » » صاروا A‏ أن 
الحق هو"] . وان آرادوا الاشارة إلى حکے“] آخر » لم يمكنهم . فان 
قالوا : هو مصلحته ! JS‏ 4 : أكلفه الله الوصول إليه » أو لم يكلفه 
ذلك ؟ فان قالوا : ما كلف الوصول إليه ! JS‏ لم : Op‏ قد أباحه 
العدول عن مصلحته إلى المفسدة . وذلك لا جوز فى حكمته . وإن قالوا : 
قد كلفه الله صابته ! قيل لم : فن لم يصبه إذن" » فقد أخطأ ما ككف ؛ 


)١‏ حذفه لس 

di (y‏ س 

۳( لس : il‏ 
+( 4 : الحم 

(o‏ لس : باقوی 
5) زاده لس 

(y‏ لس : الى الق 
(A‏ زاده لس 


(A‏ ص : کلف 


1١6 


القول في الأشبه -AAY‏ 


فكيف VOLE‏ إنه مصیب) ما كلف ؟ ويحب » إذا كلّفه الله الوصول 
إلى ذلك. » أن يجعل له إليه طریقا » ما دلالة وإما آمارة . وقد PU‏ إنه 
ليس على أعيان الفروع أدلة » [لانها purs‏ إلى ظنون . فبقى أن يكون 
طريق ذلك هو الأمارة . والأمارة ضربان : قوية وضعيفة . وليس يجوز 
Vol‏ الطريق إلى ذلاك هو الأمارة الأضعف . لأن المكلّف لا يجوز له 
إذا عرضت له آمارتان إحداهما أقوى من الاخرى » أن يعدل عن الأقوى إلى 


الأضعف“ . شت أنه كلف اد الحكم بأقوى الأمارات » وجعل . 


ra‏ لنا طريقا إلى أن الأمارة أقوى الأمارات عا Vans‏ من وجوه 
الترجیح . ولا بد من استناد ذلك إلى de‏ » على ما Lu‏ من قبل . فان قالوا : 
« مصلحة NUE‏ فى كل مسئلة من مسائل الاجتهاد هو ذلك الحم وغیره 
على البدل » ! قيل لم : فاذن الحكم الطلوب فى کل مسئلة هو التخیر . 
ویب أن يكون هو التعبد به ؛ وأحد لم يقل بذلك . ويحب أن يكون 
على الحكمين / أمارتان Poaka‏ ؛ وأحد لم يقل بذلك فى كل المسائل . 
فان قالوا : نريد بالأشبه «الحكر بأشبه الأمارات وأقواها» » aag‏ 
قالوا باق . ثم di‏ لم : [فهل كلف" ] الله سبحانه [كل ہد 
(صابة ذلك الاشبه deli‏ یکلفه CL‏ فان قالوا : dl‏ یکلفه؟ ! ۲ 


0( لس : قلم 

۳( لس : لما 

۳( لس : بينا 

4( س : لا تستند ؛ ل : انما تستند 

die (o‏ لس 

3( لس : ان یکون 

(y‏ کذا لس ؛ فى ص تقدم وتأخير 

۸ زاده لس 

ali : (a 

Ai : س‎ (۰ 

1( لس : متعارضتین 

۳ لس : کانوا قد قالوا باق وقیل 
: ا کلف 


(t‏ لس : الحم بنك ام لا 


۱/۳۸ 


AAt‏ کتاب المعتمد لاتي الحسين البصري 
قبل هم : [ فلا وجه لطلبه'“] لما لے يكلفه الله als‏ . ون قالوا : 


قد Pas‏ الله p‏ وجل P‏ ! قيل لم : فن لم يصل إلبه 48 Les‏ 
ما کلف ؛ ؛ فكيف A5‏ : « کل مجتبد مصيب لما کلّف ؟ فان قالوا : 
كل أمارات yaga‏ تنساوی فى القوة ! قیل : فا حکے فیها إذن” هو التخیر . 
[فن قال : « ليس الحكم هو التخيير » فقد أخطأ . ah‏ [فالامة مجمعة 
على أنه"“] ليس كل الأمارات متساوية في القوة . وذلك أن منهم من 
يمنع من تساوى MELUN‏ € ومنهم من بجيز ذلك » ويقول : إن اليسير 
منپا متساوية » وباقيها غير متساوية > ويداعى أن الأمارات التى We‏ 
إلا أقوى من أمارات خصمه . وخصمه يقول : بل آماراتی © أقوى من 
آمارات من خالفی . ولم بقل أحد من الجتمدين أن" كل السائل» ALU‏ 
T‏ انخالف بأشياء مہا قول النی صلی الله عليه des‏ آله : 

«إذا اجتهد الحا كم فأصاب  db‏ أجران . ون اجتبد فأخطأ » فله أجر » . 
قالوا : فتبین ۱۳ أن فى المسائل حکا يجوز أن يصيبه و خطثه ! فالجواب : 
إن من“ الوادث ما هذه سبيله . وهو الحم بأشبه الأمارات وأقواها . 
فان احتجوا بهذا الأشبه » فصحیح . ون احتجوا بغيره » قيل لم : ما تنكرون 
أن يكون ما يجوز أن یصیبه انجتبد ويخطئه هو ما ذکرناه . ویقال للم : إن 
)١‏ لس : فا وجه طلبه 

ai (x‏ ل 

۳( ص : کلف 

olj (4‏ لس 

(o.‏ زاده لس 

(y‏ لس : الامارتین 

4( ل : صارت 

٩‏ س : امارق 

ai (ie‏ لس 

۱ ل : امارانها 

Gr‏ "من هنا حذف س 

Or‏ ل : فبین sé]‏ منقوط] 

d:d [CE 





القول في الأشبه ane‏ 


كان الأشبه. حکا Line‏ عند الله سوى KH‏ بأشبه الأمارات » فذلك 

» بالعدول عنه‎ the الانسان إصابته عندک . فكيف يكون‎ CR 

ينقص ثوابه إذالم يظفر با لم يكلف الظفر به ؟/ élu‏ 457 :1 إن 
اجتهد طالب . والطالب لا بد له من مطلوب ! .والجواب : ان مطلوبه هو 
الحكم بأقوى الأمارات . فلا يجوز أن يطلب الاشبه الذى لم Je‏ له إليه 
طريق وسبیل”] على قولكم . طؤومنبا» قوم :لو نص الله تعالى على EH‏ 
فى المسئلة » لنص على حكم معیتن . وذلك دليل على أن ذلك الحكم هو 
الصواب عند الله Jw‏ [ والجواب : يقال لم : لو نص الله تعالی على EH‏ 
لنص على حکم أشبه”" الأمارات . فيجب أن يكون هو الأشبه . فان قالوا : 
لو كانت مصلحتنا حكما معينا » ليس هو حكم أشبه الأمارات ؛ ثم أراد 
النص فى المسثلة » أليس ينص عليه ؟ قيل : بلى . فان قالوا : فيجب أن 
يكون KH‏ المطلوب الآن هو ذلك الحكم . قيل لم : لو كانت مصلحتنا 
حکا آخرء لکلفناه الله » ونص عليه . وذلك يقتضى ٠»‏ إذا لم ينص عليه 
ولم يكلفنا إياه » of‏ [لا LUS‏ هو مصلحتنا. وإذا لم يكن الآن 
مصلحتنا » لم يجب أن نطلبه . وايضا » كيف تقولون : إنه ON‏ مصلحتنا ؟ 
وأنتم تقولون : ما LS‏ إصابته bnp.‏ قوف : إذا كان aA‏ فى القبلة > 
مطلوبه القبلة بعينها ؛ وكذلك الطالب لعبده الابق » مطلوبه العبد بعينه » 
فكذلك يحب أن يكون مطلوب الحتهد فى الحوادث حکا Lu‏ عند الله ! 
والجواب : ان ليس مطلوب AS‏ فى القبلة القبلة بعينها”"2, ولا الجهة الى القبلة 
یا قطعا . وكيف يطلب القطع على ذلك من يعلم أنه لا طريق له إلى القطع ؟ 
وإنما مطلوبه الأول أن يظن”“ جهة القبلة بأقوى الأمارات وأشبهها . ويتبع هذا 


۱( زاده ل 

؟) ل : له سبيل اليه ؛ حذف ص كلمة و له » 
r‏ ص : الاشبه 

4( ل : فليس 

(o‏ حذفه ل 

Jai ٩ 


اب 


6 ل : ینظر D‏ 





۱۳۹ 


4A‏ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


الطلوب مطلوب آخر . وهو Adi‏ بوجوب الصلاة إلى تلك الجهة . وینیع 
ذلك Of‏ الصلاة إلى تلك الجهة . وكذلك نقول فى الحوادث : إن 
مطلوب انجتهد أن بظن de‏ الأصل بأقوى الأمارات . ویتبع ذلك أن يعلم 
وجوب إلحاق الفرع بالأصل . /ویتبع هذا العلم أن يعمل بذلك . فان قالوا : 
« أليس الجتهد فى القبلة يعلم أن UA‏ عين من الأعيان يحوز أن تكون d‏ 
الجهة الى يظن بأفوی الأمارات أن القبله فيا » ويحوز أن لا يكون فما ؟ 
فقوأوا””: إن حكم المسثلة هو حكم ممیتن عند الله » يجوز أن يكون هو " 1 
أقوى الأمارات » وجوز أن يكون غيره ! » قيل لم : Ph‏ إذا جاز 
أن تكون القبلة فى غير الجهة الت یط(" api‏ فيها » جاز أن يكون حكم 
السئلة غير ati Faa‏ الأمارات ؟ ويقال لم : الفرق بینها أن القبلة نفسها 


. ليس هی مطلوب الجتهد الذی کلف الصلاة اليه بعينه ؛ فلم عتنع أن تکون 


فى “غير الجهة Vus A‏ فيها . بل مطلوبه الذی كلتف ۰ هو الصلاة 
إلى الجهة التى يظن القبلة فيها » لا إلى القبلة Mis‏ . ولسنا تمنع أن یکون» 
ما لم يكلّف الرء إصابته » غير موجود بحيث نظنه . وأما الحادثة الذى 
مر مصلحة الكل ء فقد كلف الوصرل إل . فلا بد أن يكون ذلك 
إما مقتضى دلالة أو مقتضى أمارة قوية أو ضعيفة . فاذا يكن دلالة 
لا لد یت مع CE‏ اميد مقر فلا بد من هقی 
أمارة قوية ؛ والقول بعد ذلك بأنه « يجوز أن لا يكون ذلك | مقنضى 
الأمارة القوية 4 ۰ مناقضه [ظاهرة . فان قالوا : ذلك الحكم أيضا » ما 
كلف الرء ء إصابته » كا لم يكلف إصابة القبلة ! قيل : قد أفسد ذلك 
فا تقد م] . 
r‏ — 
ل : وهو ان 
ل : فقوا 
(t‏ ص : ونم وجب 
ل : يظها 
ل : UK‏ 
ل : کلف di‏ 
ل: : تسیا 
فه ل. 





«الفرق بين مسائل الاجتماد » وما ليس من مسائل الاجتباد AAY‏ 


با 
فرق بين مسائل الاجتباد » وما ليس من مسائل الاجتهاد 

اعم أن قاضى القضاة ذكر فى « العمد» أن «ما عليه دلالة قاطعة › 
فليس هو من مسائل الاجتهاد . والحق فى واحد منه » لا يحل" خلافه . سواء 
كانت تلك الدلالة خفية › أو جلية ) . ولم بفصل بين الإجماع e iaat‏ 
وبين الإجماع بعد DALEI‏ » والإجماع الصادر عن اجتهاد . وحكى عن محمد 
ابن الحسن أنه نقض أحكم الا فى بيع امهات الأولاد > لوقيع الإجماع 
على ذلك » وإن كان بعد SAE‏ . وعن أى /حنيفة أنه لا ينقض به حكم 
الحاكم . وحكى عن أنى الحسن أن أبا حنيفة لم LA‏ هذا الإجماع من 
كونه حجة ؛ ولكنه ON‏ ينقض به حك الحاكم . وكذلك القول فى العموم 
إذا حص بعضه أن نما دحل تحت العموم بعد التخصيص لا يسوغ خلافه . 

وقال قاضى القضاة : إن ما ليس عليه دلالة قاطعة » بل عليه أمارة 
فقط — تخبر الواحد والقیاس - فالواجب على Al‏ أن يعمل بما يؤديه 
إليه اجتهاده . فكل 4e‏ فيه مصيب » es‏ خلاف بعض HAA‏ 
لبعض . وسواء كان خبر الواحد والقياس خصصین لعموم الکتاب؛ أو م 
يكونا مخصصين له . 

واعلم أن الفقهاء يعدون من مسائل OJ‏ الاجتاد ما يستدل عليه بالكتاب 
كالنيتة نى الوضوء » ولترتيب" ۰ وأن « الواو» للترتيب أو للجمع » OÙ‏ 
« الفاء » للتعقيب . وهذه أدلة معلومة . وليس pré‏ من يسلم أن alb‏ الاية 
مع مخالفه » وأنه عتدال عن ذلك حبر واحد أو قياس » فيكون طريق المسئلة 
الأمارات فقط . بل كل منهم ٩‏ يقول : إن الآية تفيد ما أقوله . اللهم إلا 
أن يقال : إن کون « الواو » cd‏ أو للترتيب » وأن « الفاء » للتعقيب فى 

(١‏ لس : لم de‏ حجة 

(Y‏ من هنا ضاع ورقة ق ص ؛ والتدارك من اسح 


۳( راجم القرآن 1/0 
06 س : mo‏ 


۹ب 


۱/۳۰ 


AAA‏ کتاب المعشمد لاني الحسين البصري 
اللغة طريقة الأمارات دون الأدلة . وهذا بعيد. وإذا ثبت ذلك » لم يكن 
الفرق بين مسائل الاجتهاد وما ليس من مسائل الاجتهاد » ما ذكره . وينبغى 
أن يقال : إن مسائل الاجتهاد ای لا لوم على الخطئ فيها » هی ما اختلف 
فيه أهل الاجتهاد من الأحكام الشرعية . ولا يدخل فى ذلك ما ليس من 
الأحكام الشرعية » ولا ما انفق عليه السلمون » ولا ما خالف فيه من ليس 
من أهل الاجتهاد . وليس عتنع أن يكون انلطاً فى الفروع الى عليها أمارات » 
أو أدلة خفية خفاء مخصوصاء يكون عقابه حيطا فى جنب ثواب فاعله » 
إن كان له ثواب ؛ أو يتفضل الله بغفرانه . وهذا الفصل يصح على قول 
من قال : « إن الحق فى واحد » . فأما من قال : « کل مجتبد مصيب 0 
/فانما يفصل بين مسائل الاجتهاد وبين غيرها فى إصابة افجتپدین . وليس 
يجوز أن يصيبوا عنده كلهم » إذا كان فى السئلة دلالة . لأن خلاف الدلالة 
خطأ. ومجوز لمن قال وإن الحق فى واحد» » أن يقول : خلاف الدلالة 
خطأ c‏ وأنه مغفور . 

وإذ قد ذكرنا أحكام الجتبدين فى الفروع ۰ فلنذكر أحكام FA‏ 
ف الاصول . وعند الفراغ منه يقع الفراغ من الكتاب إن شاء الله . 


با 

فى أن الجتهدین فى الاصول لا يجوز أن یکونوا على تباينهم مصیبین 

اعلم أن المعتقدين للشىء باعتقادات متنافية » لا يجوز كونهم بأجمعهم 
مصيبين . کالعتقدین أن الله سبحانه يرى فى بعض الحالات » والعتقدین 
أنه لا پری بحال . وقال عبيد الله بن الحسن العنبری : إن الجنهدین فى الاصول 
من أهل القبلة ‏ كالموحّدة » والمشبتهة » وأهل العدل » والقدرية — مصیبون . 
وينبغى أن oi‏ معنى قولتا «صواب » > ثم نبین أنه لا يمكن اجتّاع 
الاعتقادات المتنافية فيه . فنقول : 


)١‏ س : ان كل 


في أن الجتهدین في الاصول لا جوز أن یکونوا على pris‏ مصیبین فيه ۹۸٩‏ 


إن كان الفعل الوصوف بأنه « صواب » خارجا عن الاعتقادات والظنون 
والأخبار » وکان من آفعال الجوارح“ وغيرها » کالارادات والکراهات > 
فالراد بذلك أن فاعله قد أصاب به ما AS‏ مأخوذ من إصابة الرامی 
بسهمه الفرض . وقال قاضى القضاة۲۳:] الراد بذلك أنه آصاب به فاعله 
RA‏ . وان كان الفعل من Le‏ الاعتقالات” » فقد يوصف a‏ 
« صواب € ویراد به هذا العنی . ویراد به آیضا أنه أصيب به الحق » و 6أنها 
تعلقت بالعتقد . والخبر .عنه على ما هما به . وإن كان الفعل CB‏ » فقد 
يوصف بأنه « صواب » » ويراد به الوجه الأول . وقد یراد به أن مظنونه على 
ما ظنه » أى أن الأقرب فی“ مظنونه أنه يكون على ما تناوله الظن » alye‏ 
وجد مظنونه أو لم يوجد . وقد يقال أيضا : lt‏ ظن فلان » e‏ إذا 
ظن وجود ON‏ فلم À‏ يوجد . ویقال : و أصاب cab‏ إذا وجد de‏ 
على حد ما ظنه . فالظن يوصف بأنه « صواب » على أحد هذه الوجوه الثلاثة . 
فاذا ثبت ذلك » ل jé‏ کون اعتقاد الرؤية واعتقاد نفيها صوابین » 
على كل هذه الوجوه. لأنه إن آراد الخالف LS‏ صوابين kel‏ يتناولان 
الشیء de‏ ما هو به » فذلك یقتضی أن DR‏ البارئ سبحانه یری ی 
الحالات » ولا بری فى شىء من الحالات . وذلك JR‏ . وكذلك القول 
فى كل اعتقادين ضدين . لأنهما إنما COR‏ ضدين إذا تعلقا باثبات 
ونفى يستحيل اجتاعها . وكذلك الحبران عن نفى وإثبات يستحيل اجتاعهاء 
لا جوز کونهیا متناولین للشىء على ما هو به » لاستحالة اجعاع الائبات 
ih‏ المتنافيين [وكذلك où LOT A‏ العالم قديم » واللخبر بأنه حدث . 
وإن أراد أن هذين الاعتقادين صوابان » على Lei ur‏ حسنان » أو قد 
اصیب ا التكليف » 27 لأنه إذا كان أحدها متناولا للشیء » 
لا على ما هو cu‏ [فهو جهل . والجهل قبیح » لا یتناوله التكليف » JE‏ 
التناول للشیء » لا على ما هو pe NV‏ کذب و" قبيح » > لا dits‏ 


5( ل : اوارج (v‏ حذفه ل 

؟) إلى هنا ضاع فى ص ۸) ل : ف بعض 
(r‏ لس : الاعتقادات والاخبار 4( س : US‏ 

4( لس : ای ۰( ل : وذلك کاطر 
(o‏ ل : من )١‏ تأده لس 


5) ل : (ir hs‏ حذفه لس 


i 
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التكليف . وآما الظن الصادر عن آمارة مجتهد۲ » فهو أبدا صواب » لأنه 
متناول لا الأغلب كونه ۰ فهو" كذلك كان مظنونه أو م يكن . وأما أنه 
صواب ععنى أن فاعله قد آصاب" ما كتف › فانه إن كان ما قد 


كلف فعله € فهو صواب على هذا المعنى . وإن لم يكلف فعله » فليس ٠‏ 


بصواب على هذا المعنى . 

فان قال الخالف : إن الله تعالى CLS‏ أهل القبلة الظن لكونه رى 
أو“ لا يترى . وأماراتهم هذه" الآبات التشابة . فالظاتون لكلا الأمرين 
مصيبون لا ls‏ من الظن ۱ قيل : إن المرء نما كتف" الظن إذا 
تعذر عليه العلم . والعلم ها هنا غير متعذر . Vaatab Lah‏ فى الرؤية » 
ds‏ ابر > وی" العدل » يداعى کل فريق منهم/ أنه عالم غير ظان . 
فالقول بأنهم LES‏ الظن خارج عن الاجماع . ويلزم السائل تكليف 
الييود والنصارى واللحدة الظن” › وأماراتہم Qi Cr‏ يتعلقون بها ء 
ويكونوا مصيبين فى ظن النفى والإثبات . وهذا محال ] . 
' کتاب Cdt‏ 


€ 
6 کذا ص ؛ لمرح : qe‏ 
(r‏ ل: وهو 
۳( لس : اصاب به 
ئ( س : و 
(o‏ س : هی 
*( لس : يكلف 
(v‏ لس : احتلفون 
(A‏ حذفه ل 
(A‏ ضاع الورقة الاخبرة من هنا و ص ؛ والتدارك من سل 
Ge‏ کذا فى آخر النسخة ل. وق آخر ح : « تم التجرید من العتمد فى اصول الفقه الشیخ 
ul‏ الحسين محمد بن على البصر [ی...] تعال . بلغ قصاصه » . وى آخر س : « تم کتاب مختصر 
العتمد فى اصول الفقه . والحمد لله الواحد الاحد . وصل الله على سيدنا محمد النبى وآله des‏ 
تسلیما . وفرغ من نساخته الفقير إلى رحمة ربه سلبان بن الظفر بن عیسی بن محمد بن ربوح بن 
فى القسيم بن dl‏ بكر بن وائل البكرى الرازى . وهو يسأل الله تعالى أن ينفعه بالعلم فى آخرته 
واولاه بمنه وكرمه . وفرغ منه عشية امیس Y‏ عشر مضين من شهر رمضان من شهور سنة إحدى 
وسبعين وس مائة بمسجد هجرة قطابر [؟] وصل الله على محمد النبى وآله وسلم تسلا - dé‏ 
أبوايه وسائله من المعتمد إلا ما هو فيه مضاف إل الامام السيد أى طالب عليه السلام فهو 
منقول من كتابيه المجزئ » وجوامع الأدلة » . 


Ale زارا‎ 
Cas a Ag 


( عن النسخة الوحيدة في مکتبة لاله لى » بإستانبول ) 


فصل ۱ 
إن قبل : إذا قلتم : « إن الأحكام المعلومة بنص الشريعة أو بالاستنباط » 
أحكام شرعية ٠»‏ وقلتم أيضا : of»‏ الأحكام العقلية » إذا لم تن تنقلها الشرعية”» 
هی شرعية أيضا» ۰ فقد قلم : إن الأحكام كلها شرعرة . . وإذا قلتم ذلك » 
فکیف تقولون إن الأحكام منها عقلية » ومنبا شرعية ؟ الجواب :: إن وأصف 
الحكم بانه شرعی »۰ یکون على وجهین : أحدهما يراد به أنه حصل بنص 
الشريعة » أو Juil‏ حاصلة فيا » أو باستنباط من ذلك فقط . والآخر أنه 
حصل بذلك » أو بإمساك الشريعة عن نقله عن مقتضى العقل . فاذا قلنا : 
» الأحكام » مها عقلية » Gy‏ شرعية »» فإنا رید الوجه الأول . أى أن 
منها عقلى إما مركوز فى العقل أو حاصل بدليل. عقلى ؛ ومنها ما حصل 
بنص الشريعة » أو بفعل » أو باستنباط . وكل واحد من هذين القسمين 
مقابل للآخر . وإذا قلنا : « إن أصول الفقه هی طرق الأحكام الشرعية » » 
فإنا نريد الوجه الثانى . وهو أنها طرق إلى الأحكام الخاصلة بنص الشريعة » 
أو بأفعال » أو باستنباط منها » أو بإمساك الشريعة عن نقله عن مقة مقتضى العقل . 
فلذلك يجعل الحظر والإباحة » إذا لم ينقلنا Les‏ الشريعة 7 » من أبواب اصول 
«all‏ وطرقه . ولولا أن ذلك موصوف أنه من الأحكام الشرعية » ما لجاز أن 
Fee’‏ الطریق إليه من طرق الا حکام الشرء 

والذى يبن ما ذ كرناه ,أن أحدا aaay‏ لجع امن أن تمي أحكام 
الفروع : الى یستدل علها بالبقاء على حك كم العقل > بأنها من الأحكام 
الشرعية . وقد يوصض أيضا بأنها عقلية » على کمن أنه تا بالعقل . فبان 
آن وصف SH‏ بأنه « شرعى » » جاز على الوجهين اللذين ذکرناها . 


۱ب 





۱۳۳۲ 
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فصل | 

إن قیل : إذا قلم : « إن الأحكام الشرعية هی العلومة بأدلة شرعية من 
خطاب » أو فعل » أو استنباط ؛ أو العلومة بإمساك الشريعة عن نقلها 
عن حكر الأصلء » فيجب أن يكون وجوب العرفة شرعيا ؛ وطريقه إمساك 
الشريعة عن نقل وجویها الثابت بالعقل ! قيل : لايلزم ذلك . BGI‏ 
قلنا : « الحكم الشرعى هو العلوم بإمساك الشريعة عن نقل حكم العقل » » 
لم پلزم عليه وجوب العرفة . لانه غير pole‏ وجوبها بالشريعة . بل لا يصح 
أن يعلم ذلك بالشرع de OÙ.‏ الشرع مبنية على العرفة . فاذا لم يصح أن 
نعرف وجوببا بدليل مبتداً شرعى » فأحرى أن لا نعرف ذلك بإمساك الشريعة 
عن نقله . وأيضا فانا لم نذكر ذلك على أنه حد للحكم الشرعی . وإنما 
ذكرناه لنبين أنا آشرنا بقولنا «حكم شرعى » إلى ذلك . ومتى أردنا أن تحد” 
ذلك » قلنا : «الحكم الشرعى » هو ما رجع أهل الشريعة فى العلم به إلى 
الشريعة إما OÙ‏ يستدلوا عليه بأدلة شرعية مبتدأة » أو بامساك الشريعة 
عن نقله ! » فكل ما سك الفقهاء فيه حذا المسلك » فهو حكم شرعى . 
وبا لم يسلكوا فيه هذا السلك > لا يسمى حکا شرعيا » وان صح أن 
ستدل بإساك الشريعة عن نقله . . وأما وجوب العرفة > فغير لازم لما قلناه 
ولا 


فصل 


إن قیل : إذا حددتم الظن بأنه تغليب بالقلب لأحد مجوزین ظاهری 
التجويز . والتجويز هو الشك . والشك هو خلو ای من اعتقاد النقيضين 
والظن لما > مع خطورة JU‏ . فیجب أن يكون الظان شاکنا . والشاك غير 
ظان . فالظان ذ! غير ظان ! فان أجبتم عن ذلك » A8‏ : « نرید بالتجویز 
ههنا : اعتقاد إمكان کل واحد من/ النقيضين » » قبل لکم: فا قولکم فیمن 
غلب على ظنه أن أحد النقيضين مکن e‏ جوز أن يغلب على ظنه أن الله 
لا يستحيل أن ینری؟ أليس هذا ظان » وليس هو معتقدا صحة رويته » 
ولا أنها غير صحيحة؟ الجواب : ان" قولنا : «فلان شاك فى النقيضين » 


\e 





إثبات القيقة والحاز c‏ وحدها ۹۰ 


أو مجوّز لكل واحد منها » قد يراد به أنه غير معتقد ولا لواحد منها » ولا ظان. 
وقد يراد بذاك أنه غير قاطع على واحد منها ؛ ولا فى حكم القاطع كالجاهل . 
فعلى هذا نتصف الظان بأنه شاك » وبأنه جوز لما ظنه ولغيره . ععنی أنه 
جوز لكل واحد منها غير قاطع . فصح أن نقول إنه قد غلب بقلبه أحد 
انجوزين » إذ هو مجوز لكل واحد منها غير قاطع » ولا فى حكم القاطع . 
ولا فرق بين أن نقول « تغلیب بالقلب لأحد الجوزين ظاهرى التجویز » 
وبين أن نقول « تغليب ای بالقلب لأحد أمرين غير قاطع على واحد منها » 
ولا فى حكم القاطع » . 


باب 
ثبات الحقيقة والجاز وحدهما 


الأول أن نقسم الحقيقة إلى اللغوبة والعرفية والشرعية » ثم حد" کل واحد [ة] 
منها"۲. وهو ول من أن نحد" الكل" مد" عام. لأنه يقتضى اضطرابا فى الحد. 
فنقول : 

الحقيقة اللغوية هی ما افيد به ما وضع له فى Lei‏ اللغة . والحقيقة 
العرفية ما أفيد به ما وضع له فى أصل العرف . والحقيقة الشرعية هی ما افيد 
به ما وضع له فى صل الشرع. deb‏ أنه إذا حند" js‏ بأنه « ما افيد به 
معنى مصطلحا عليه » غير العنی الصطلح عليه فى الأصل » ۰ بطل لذا 
وضع أهل اللغة اسما لشیء » ثم تواضعوا على أن يجعلوه اسما لشىء آخر ؛ 
ولم ينقلوه عن الأول . لأنه قد افيد به غير ما وضع له فى الأصل » وهو مع 
ذلك حقيقة فيه من جهة اللغة » كا أنه حقيقة فى الأول . وإنما ينفصل من 
jiel‏ بالسبق إلى الأفهام . فينبغى أن af‏ الحقيقة بذلك . ومتى حددناها 


بذاك على الإطلاق لم يصح أيضا لأجل الحقيقة/المشتركة . لأنه إذا أفيد 


باللفظ del‏ حقيقسيه c‏ لم يسبق إلى الفهم دون الحقيقة الاخرى . فينبغى أن 
نقسم الحقيقة إلى الفردة والمشتركة . 
۱( ل : واحد مسا 


vo- Yg العتمد‎ 


۲ب 


۱۳۳ 
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فالئفردة هی ما أفيد بها ما هو السب سبو, إلى فهم العارفين بالاصطلاح عند 
ساعها . ولا يبطل ذلك بالفظة إذا علم أنه ما عنى به الحقيقة » وكان ها 
وجهان فى الجاز » أحدهما أسبق إلى الفهم من الاخر > وأشبه بالحقيقة منه . 
لان وجه انجاز الأسبق ليس يسبق إلى الفهم عند ما اللفظة إلا بعد أن 
رج aah‏ من أن تكون مرادة . فلذلك لم يكن الفظ حقيقة فيه . 

وأما الحقيقة الشتركة فهى ما أفيد le‏ معنی يساويه غيره فى السبق إلى 
اشيم عند Det Pier‏ ها . وقد دخل فى ذلك الحقيقة اللغوية » 
والعرفية » والشرعية . ولا ينبغى أن نحد" الحقيقة المشتركة بأنها ما سبق إلى 
الفهم معناها > أو ما يقوم مقامه . لان للسائل أن بقول : « يقوم مقامها 
فهاذا ؟ » فان قلنا : « فى کونها حقيقة » »> كنا قد فسا اللفظة بنفسها . 

وأما انجاز فهو ما افيد به gu‏ مصطلحا عليه » والأسبق إلى الفهم فى 
تلك المواضعة غيره . 

فصل 

إن قيل : إذا كانت الحقيقة الفردة هی «ما افيد بها معنى لا يسبق 
إلى الفهم غيره » : لم يدخل فيه « الأمر» . لأنه لم يوضع ليفيد غيره عندكم » 
كنا يقوله أصحابكم » بل هو نفسه الطلب ! قيل : بل يدخل فيه « الأمر » 
لأن صيغته جعلها أهل اللغة طلبا ؛ ووضعوها له . لا على أن يكون 
اسما له » بل على أن يكون نفسها UE‏ . واعا يكون الصيغة قد افيد با 
الطلب » إذا قارنها من النفس ما يطابقها . وهو الإرادة » وما يجرى عهراها . 
كنا يكون اللفظة مفادا بها ما وضعت لهء إذا قارنها من المتكلم بها إرادة” 
ما وضعت له وما مجری مجراها » نحو المبتدأ واللحبر . فقد أمكن ذلك فى الامر 
كما أمكن فى El‏ . 

فصل 

إن قيل : إذا قل : :إن موافقة / الأمر هی Je‏ ماموره» ويخالفته هی 
الاخلال عأموره » : Sa‏ > إذا كانت موافقة الأمر بالنوافل هی Je‏ 


© 


< 











aav فصل‎ 

مأموره » أن تکون خالفته هی الاخلال عأموره . فیکون التارك للنافلة مخالفا 
لأمر الله بها » فیکون داخلا تحت الوعید فى قوله) : « ... فلب‌حنر الذين 
بخالفون عن آمره ... » فابلواب : ان" الأمر بالنوافل هو فى تقدير قول 
القائل“ لغيره : الأول أن تفعل . ولك أن لا تفعل ». وهذا یتضمن 
معنيين . فوافقته هی شيآن » لا شىء واحد . فاذ! ليس موافقته هی أن 
تفعل فقط » بل موافقته هی أن تفعل ويجوز أن OY‏ تفعل . فینبغی أن 
يكون مخالفته هی أن لا تفعل » مع أنه لا يجوز أن « لا تفعل » أو أن تفعل 
مع أنه لا يحوز أن لا تفعل ». وأما قول القائل : « افعل » » إذا لم تد 
دلالة على جواز ترك الفعل » فليس نی ظاهره الا أن تفعل . وذا كان 
ظاهره استدعاء الفعل LS‏ » ولا یتضمن لفظه شيأ ET‏ » فوافقته هو أن 
تفعل » لا غير . فکانت خالفته نقیض أن تفعل . وهو الاخلال بالفعل . 

فصل 

ليس يمتنع أن يقال : إن الخل بالکفارات الثلاث؟) إذا استحق العقاب 

لى الاخلال بأحعها » فانه لا يكون ذلك العقاب هو عقاب واحد منها » 
ل قاب بعل اله لا تب إل واحد منها . ولا يمتنع أن يقال : 
هو عقاب أقلها عقابا » où‏ يكون بعضها أكثر مشقة » فيستحق على 
الإخلال به عقابا » لو انفرد وجوبه » على ما ذكرناه فى «العتمد » . 


فصل ۱ 

إذا ناب أحد القعلین مناب الآخرء فى الصلحة » لم جز أن يوجب 
الحكيم آحد ها بعينه - لانه يكون قد فصل Les‏ فى الوجوب مع USLA‏ 
فى وجهه- ؛ ولا أن rx‏ على الجمع » لأنه ليس فى الجمع یه وجوب 


لا حصل بأحدهماء ولا أن / لا يوجب ولا واحدا منها » لأن فى ذلك تفويت ۲۱۳/ب 


المصلحة . فلم ببق إلا أن يوجبها على البدل . 
0( لقرآن ۳/۲4 
(Y‏ ,ل : الفاعل 
(r‏ اسل ولعل الصواب مع هذه الزيادة 
(e‏ الاشارة إلى القرآن ه//وم 2 , 


TASE 


۹9A‏ زيادات العتمد لاني الحسين البصري 

فصل ق الفور 

إذا استدل أصحاب الفور بالقسمة » فقالوا : op‏ جاز تأخير المأمور 
به عن الزمان الثانى » لم بخ" ما أن جوز تأخيره إلى غاية » أو لا إلى غاية . 
وجواز ذلك لا إلى غاية بلا بدل » بلحقه بالنوافل . وجواز ذلك إلى بدل 
لا يصح . لأنه لا دليل على إثبات Je‏ فى الدل قى وجوت LA‏ 
وتعيين الوجوب بالثانى ! » JS‏ لم : ولا دليل على تعيين الوجوب بالثانى . 
ونفی ذلك La‏ إثبات Ja‏ على ما قد ذ کر فى ذلك . فان قالوا : تعيين 
الوجوب JUL‏ لازم لفی البدل ! قبل لم : وإثبات البدل لازم لنفى تعيين 
الوجوب بالثانى . فلستم » ob‏ تنفوا البدل لفقند الدليل عليه وتعینوا الوجوب 
بالثانى تبعا لذلك ۰ بأول من أن ننفى تعيين الوجوب بالثانى لفقد الدليل 
على ذلك ونثبت البدل تبعا لذلك . فان قالوا : تعيين الوجوب بالثانى واجب » 
لان صيغة الامر تقتضيه > كما يقتضى الإيقاعات” الأحكام فى الثانى ! 
قبل à‏ : هذا due‏ عن دليل القسمة إلى دليل آخر ؟ وأنتم فى دليل القسمة 
إما عنيتم الوجوب بالثانى ۰ بعد إبطال Jali‏ ۰ واقتصرتم ی إبطال البدل 
على أنه لا دليل عليه . فعارضناكم Le‏ ذكرناه . فان قالوا : إتما نفينا البدل" 
لأنه لا ذكر له فى لفظ الامر ! قيل لم : ولا ذكر لتعيين الوقت فى لفظ 
الامر > فلستم > بنفی آحدهما لأنه ۳ فى لفظ الأمر ذكر له » dt‏ 
ن أن نتفى ما أبيتموه من تعيين الوجوب بالثانى » لانه لا ذکر له فى لفظ 
الامر »> CA‏ ما نفیتموه من البدل . 


تن 


فصل فق الفور Lai‏ 
إن قبل : Ja‏ جاز أن يقو م العز م Re‏ العز وم عليه » E‏ إسقاط 
الفرض فى وقت / دون وقت ؟ كما قام المسح على انلفین مقام غسل الرجلين 
ف المصلحة » وى استباحة الصلاة يوما وليلة دون ما زاد على ذلك للمقيم l‏ 
قيل : إن مسح الحفين عبادة مبتدأة 2 ولیس D‏ بدلا من غسل الرجلين . 





G‏ ل : ليست 





فصل في دلالة الي على الفساد ۹۹۹ 
كا يكون أحد الواجبين بدلا من الواجب الآخر . لأن اللابس للخفين لا يلزمه 
غسل الرجلين فى تلك الحال . ls‏ بلزم ذلك إذا تغيرت الحال بقلع 
انلف . وإذا لم ge‏ ذلك » فا پشکر السائل أن يكون المسح Je‏ الفين 
عبادة مبتدأة يستباح بها الصلاة . ومن المصلحة ان يستباح بها يوما وليلة فقط . 
فلم يقل إن كل واحد منها قد قام مقام AN‏ فى الوجوب » ووجه المصلحة . 
ومع ذلك لم ير المسح على الحفين مجری غسل الرجلين فى استباحة الصلاة 
به استباحة” غير مقدرة . 


فصل ق اہی 

إذا آمکن المنهى أن لا يفعل المنهى عنه من غير أن يفعل ضا من 
أضداده » لم يكن النهی Le]‏ ی ء ء من أضداد المنهى عنه . نحو أن ينهى 
الستلقی على ظهره عن القيام » فانه يمكنه أن لا يفعل القيام » ولا يفعل 


ضدا من أضداده . 


فصل ى الى عن البدل 

إذا أمكن RU‏ الانفكاك من فعلين » وتوجه Le‏ إليها » DS‏ 
ke‏ عن البدل ۰ فذلك بأن يقال له : لا تفعل هذا بدلا من ذلك » ولا ذاك 
بدلا من هذا. أى لا تكون فاعلا لأحدهما » تاركا للآخر . وقد قلنا فى 
« العتمد » : إن هذا هو إيجاب للجمع بينها . فيحسن ذلك إذا أمكن الجمع » 
و م يكن الانسان : ملجاً إليه . AS‏ أن يقال إنه قد يقتضى ذلك ويقتضى 
أذ لا ینز ود واحدا منها ل ه إذا ترکها » فا فعل آحدها وترلكة cl‏ 

كنا لو فعلها جميعا . 


فصل ى دلالة اللبی على الفساد 


قالوا : النهى نقيض الأمر . والأمر يدل على إجزاء المأمور به . / فيجب 


أن يدل النهى على نفى إجزاء المنهى عنه . ونفى إجزاء الفعل هو فساده ! 
أجاب قاضى القضاة ob‏ الأمر لا يدل على الإجزاء . لانه La‏ الإجزاء 


۶ب 


LA 


۱۳۵ 


Ve.‏ زيادات العتمد لاني الحسين البصري 


بنفی وجوب القضاء ؛ وقد تقدم القول فى ذلك . ونحن نفسّر الاجزاء بغیر 
ذلك » ونقول : إن الأمر يدل على إجزاء المأمور به » على التفسير الذی 
ذكرناه . وقد أجبنا فى « المعتمد» عن الدلالة > فقلنا : إذا كان النهى هو 
نقيض الأمر » فيجب أن لا يدل على ما يدل عليه الأمر من الإجزاء . 
واخالف لا يقول إن النهى يدل على إجزاء المنهى عنه » ون قال إن افجزی 
عنه قد Le DS‏ . ۱ 
ولعترض أن یعترض ذلك »فيقول : لیس یکفی أن لا يدل نقیض الثیء 


على ما يدل عليه الشیء . بل يحب أن يدل على نقیض ما دل عليه الشیء . ٠‏ 


ألا ترى أن قولنا « زيد ليس بأبيض » »ء لا كان نقيض قولنا « زيد أبيض » » 
دل على نقيض ما يدل عليه قولنا « زيد أبيض »؟ فقد دل على نفى مدلول 
قولنا « زید أبيض » . والجواب عن الدلالنة أن الأمر هو استدعاء إلى 
الفعل . ويقتضى أن Jai‏ لا محالة . فاذا كان النهى نقيضه » فيجب أن 
يكون استدعاء إلى الاخلال بالفعل » ويقتضى أن لا بفعّل لا محالة . فقد 
قلنا إن مدلول أحدهما هو نقيض مدلول آخر. وأما إجزاء pl‏ . فانه de‏ 
بنظر آخر » على ما ذكر. 

فان قيل : فاذا تبع مدلول الأمر الاجزاء » فيجب أن يتبع مدلول" 
a‏ الأمر نقيض ما يتبع مدلول الأمر . وهو نفى الإجزاء ؛ وهذا هو 


۱ الفساد ! قيل : لا يجب ذلك . لأن التابع لاقتضاء الأمر لإيقاع الفعل لا محالة. 


وهو اجزاوه . وهو سقوط التعبد به . وهذا بعینه هو تابع لاقتضاء النهی 
للإخلال بالفعل » لا نقبضه . وذاك لأن النهی U‏ أن یکون نیا عن جرد 
الفعل » أو یکون Le‏ عن إيقاع عبادة على وجه . فالأول هو أن يقال للمكلّف 
« لا تدخل الدار » . فتی لم يدخلها > فقد أجزأه ذلك فى سقوط التعبد بالإخلال 
بذلك فى ذلك / الوقت . as‏ الدخول يكون فاسدا . ولا معیی لفساده 
إلا أنه قبيح” pe‏ . وأما الثانى فهو أن يقال للمکلّف: «لا تصل عريانا » . 
فاذا لم يصل عريانا » أجزأه فى إسقاط التعبد به فى ذلك الوقت . كا 
لو قيل له : «صل على طهارة » » (Lai‏ على طهارة « فانه يجزئه ما 
فعله ق إسقاط التعبد به . فقد تبع مدلول كل واحد منها ما تبع مدلول” 








Yo 


الآخر ! قیل : آلیس ‏ إذا قيل للمكّف «صل بطهارة » » مع أن الأمر 
على الوجوب » فانه يتبع مدلول هذا الأمر أنه إذا خالف فصلى على غير 
طهارة » كان ما فعله فاسدا » غير مجزئ ؛ فيجب » إذا قيل له : «لا 
تصل" عريانا » » فخالف (es‏ عر يانا» أن يكون ذلك فاسدا » غير 
زین ؟ قيل : فقد أوجبتم أن يتبع مدلول النهى ما ينيع مدلول A‏ وهو 
الفساد » ونفى الاجزاء . وأنتم رجنم أن يكون التابع لأحدهما نقيض ما تيع 
الاخر . ولم توجبوا أن یکون آحد التابععين هو التابع للآخر . فا ذكر موه 
الان غير داخل فی العقد الذى ذ كرتموه » بل هو ضده . فان ترکوا ما قالوه » 
وقالوا : « إذا كان النهی نقیض الأمر » فیجب أن يكون ما يتبع مدلول أحدهما 
هو ما يتبع مدلول الآخر » » قيل لم : هذه دعوى QE Ke‏ فیها وحن . 
وان لم نوجب أن يكون التابع لأحدهما هو نقيض ما يتبع e A‏ فلا لا 
نوجب أن يكون مثله . بل ذلك موقوف على الدلالة . وليس يجوز أن يكون 
کون النهى والأمر نقيضين يقتضى تساوى ما یتبع مدلوفا . 

فصل ى العموم 

إن قيل : ما تنكرون أن يكون قبيلة من العرب وضعوا للاستغراق وحده 
لفظ « کل" » أو غيره » ثم وضعته قبيلة اخرى للبعض 6 فلم تترك العرب أن 
تضع للاستغراق لفظا يخصه . ومع ذلك ۰ فالإشراك حاصل ! قيل : لو 
كان كذلك » لكان حقيقة قولنا « کل » عند تلك القبيلة للبعض › لا غير » 
وأن يسبق إلى إفهامنا عند سماع قولنا « کل" »: البعض ./ ومعلوم أن ذلك 
لا محصل فى قبيلة من القبائل . كما لا يسبق إلى فهم أحد عند سماع اسم 
والأسد» : الرجل الشجاع € إذا تجرد اللفظ . وأيضا » فكيف اتفق ف 
ألفاظ العموم كلها على كثرتها أن يحصل فى كل واحد منها الإشراك ؟ ولا 
خلص واحد مها للاستغراق ؟ ويضعون لكل معنى اسما e at‏ ولا يضعون 
اسما للاستغراق إلا ويضعونه لنقيض الاستغراق ؟ وأيضا فكان بحب ف 
القبيلة الى وضعت قوفا « کل » للبعض ٠‏ أن يضعوا للاستغراق لفظا آخر 
ليعبّروا به عن الاستغراق . فان قالوا : قد وضعوا له لفظة « جميع» » ووضعته 


۵ب 


۱/۳۹ 
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القبيلة الاخری للبعض ! قيل : كيف اتفق فى جیع ألفاظ العموم أن 
بعضهم وضعها للعموم » وبعضها الخصوص + وم يخلص للاستغراق واحد 
مها ؟ وأيضا » فا ذكرناه من شدة الحاجة إلى وضع اسم للاستغراق یقتضی 
- إذا وقع الاشتراك فى ألفاظ العموم لأجل وضع سم قبيلتين ‏ أن يضعوا 
للاستغراق لفظا آخر مخصه SAN‏ حاجتهم إلى ذلك . e‏ 


فصل ف الاستثناء من الاستثاء 


قد قیل : لو رجع الاستثناء الثانى إلى الاستثناء الأول وإلى الستتی 
منه » لكان امجابا وسلبا . واعترضص ذلك بأنه لا عتنم ذلك إذا تعلق بكلامين. 
ex Us‏ إذا تعلق بکلام واحد ! والجواب : انه لو رجع الاستثناء الثانى 


إليها » لكان LISE‏ وسلبا من الستثی منه . لأنه إذا قال القائل لزید : «عندی ‏ ۱۰ 


عشرة l abs‏ إلا درهمین إلا درهم ۷ ۰ ورجع قوله « الا درهم » إلى «العشرة» » 
Ka‏ إيجاب لنفی We‏ درهما آخر . ورجم مع ذلك إلى « الدرهمن » > 
وهی نفى » لكان قد أوحب الدرهم . كأنه قال op Yp‏ . إلا 
Ver‏ من ee‏ فانه على » » فيكون قد آثبت الدرهم فى العشرة . 

وقد نفاه حين رجع | لى العشرة . فیکون / قد نفی عن العشرة درهما » سوی  ٠١‏ 
الدرهمين » وأثبته فيا معا . فقد بان أنه يلزم أن يكون الاستثناء الثانى نفيا 
وإثباتا من العشرة . فهو OL‏ » نفى وإثبات من كلام واحد . 


الأفعال من باب قسمة الأفعال 
قد Le‏ القبيح بأنه Ja‏ على صفة ها تأثير فى استحقاق الذم . فان 
قيل : الصغيرة قبيحة » ولیست على صفة ها تأثير ی استحقاق الذم ! قیل: ۰ 
بل ها صفة ها تأثير فى استحقاق الذم . ألا تری أنه > لولم يكن فاعلها 
(à‏ کذا فى الأصل 


(Y‏ کذا ف الأصل 
(r‏ کذا ق الاصل 





Yo 


فصل ver‏ 
يستحق من المدح أكثر من ذمها » لاثرت الصفة فى استحقاق الذم ؟. فان 
قيل : اليس » مع استحقاقه لمدح أكثر من ذمها » لا يؤثر فى استحقاق 
الذم ؟ فقد انتقض الحد ! قيل : قولنا : «ها تأثير فى استحقاق الذم » › 
لا يقتضى أن یوثر فى ذلك فى كل حال » des‏ كل وجه . سب فى عرف 
الفقهاء والتکلمین فى اصول الفقه . لأنهم يتعارفون من قوم : « لكذا تأثير 
فى كذا ) » أنه بوثر فيه » وإن كان يؤثر فى بعض الحالات . وإذا قلنا : 
« لليسار تأثير فى إزالة di‏ » ۰ .لم ينتقض ذلك فى عرف كل الناس بأن 
isty‏ اليسار ف بعض الحالات ولا يزول الى » لا كان فى بعض االات 
موثرا ی إزالة ام . فا ذکرناه جار فى عرف الفقهاء وغيرهم . 
وإذا أردنا حسم هذا السرؤال à‏ قلنا فى اد" : «القبيح فعئل على صفة 
لکونه علها تأثير فى استحقاق الذم على بعض الوجوه » ؛ أو «. CPE‏ 
مین ذمه مانع » . أو قلنا « فعل له تأثير فى استحقاق الذم على بعض الوجوه » 
أو ما لم يمنع من ذمه مانع ٠‏ » ولا نذكر الصفة . وإذا قیدنا اد بذلك e‏ 
قلنا فى حا الحسن : «إنه فعل لا تأثير له فى استحقاق فاعله الذم » على وجه 
من الوجوه > أو من غير مانع) . وكذلك نريد فى حد الواجب e‏ إذا حددناه 
باستحقاق الذم على الإخلال به » فنقول : «هو الفعل JAA Gil‏ 
به / تأثير فى استحقاق الذم على بعض الوجوه ۰ أو ما لم یعنع مین ذمه 
(gb‏ . 


فصل 
الأول فى قسمه الأسباب أن يقال : الأسباب الشرعية ضربان : أحدها 
بعل م بو وكونه سببا بالشرع . وذلك كفساد الصلاة . فانا بالشرع 
یه c‏ ونعلم بالشرع كونه سببا لوجوب القضاء . والآخر بعلم ثبوته لا بالشرع ؛ 
ويعلم بالشرع کونه سببا . وذلك حوول الحول . فانا نعلم بغير الشرع وجوده؛ 
ونعلم بالشرع كونه سببا لوجوب إخراج الزكاة . وإذا ذ کرنا القسمة كذلك e‏ 
كنا قد جعلنا العلم فى مقابلة العلم . وهذا مرادنا فى الكتاب . 


اب 





۱۳۷ 


oof‏ زيادات العتمد لاني الحسين اليصري 
من باب النأمی 
اتباع النى صلی الله عليه وسلم ف فعله يستفاد من Pole‏ المشاركة y‏ 
صورة الفعل على الوجه الذى فعله . وان التبع له فعله » لانه فعله . فان 


قیدت المتابعة بصورة الفعل » فقيل : ١‏ اتبع زيد عمرا فى صورة الفعل » » 
لم ينغد إلا المشاركة فى الصورة . 


بإب 

فى أن السمع لا يقتضي على الإطلاق وجوب مثل فعل النى عليه السلام علينا 

Ci ds!‏ ذكرنا فى QUI‏ » فقلنا : « أما من قال بأن أفعاله أدلة باعتبار 
الوجه » فانه إن Le‏ الطريقة الى اتبعها النى عليه السلام فى ذلك الفعل > 
عقلية كانت أو سمعية » فهو برجم لها فى الاستدلال. وان لم یعرف 
الطريقة » فضربان : أحدهما يكون فعله بيانا مجمل » والآخر لا يكون بیانا 
جمل . فان كان بيانا لمجمل » فذلك المجمل هو دال على الوجوب » أو 
الندب » أو الإباحة ». 

ولعترض أن يعترض هذه القسمة » فيقول : إذا عم المكلّف أن فعل 
الى بیان Les‏ » واستدل Lab‏ على الوجوب » فقد عرف الطريقة ol‏ 
رجع إليها الى عليه السلام فى الوجوب . فهو داخل فى القسم الأول ! وابخواب : 
اتا لم Jë‏ : «فان SIN Le‏ أن فعل النی بيان مجمل » ؛ وإتما قلنا : 
« فان كان فعله بيانا ch‏ . وقد DS‏ فعله بيانا لمجمل » ولا يكون العلم 
بذلك قد تقد م للمكلف فيحتاج أن ینظر ويتأمل لیعرف الوجه الذی أوقع 
النی عليه السلام الفعل عليه . ومن حملة ما يتأمله أن ينظر هل فى الشرع 
"es‏ هذا بيانه » لیعرف بامجمل الوجه الذى أوقع النى عليه السلام الفعل 
عليه . فاذا عرف ذلك » اکتفی بانجمل نی الاستدلال / على الوجوب نی 
الجملة » des‏ أن انى عليه السلام أوقع الفعل عليه . 


0( ل : مطلقة 


في أن السمع لا يقغضى على الاطلاق وجوب مثل فعل النبي عليه السلام علینا ‏ ۱۰۰۵۰ 
وإذا اردنا حسم هذا السوال » فالأولل أن نقول فى القسمة : لما أن 
يعم GS‏ قبل أن فسّل ای عليه البسلام الفعل" » أو معه » أو بعده » 
الطريقة” الى صار اليها فى العلم باحك > عقلية كانت أو سمعية »مجملة 
كانت أو مفصلة » فرجع الها فى العلم لمکم ۽ ولم ان ر Je‏ الکلف 
ذلك » فیجب أن یستدل بوجه آحر 8 الوجه الذى أوقع انی E‏ السلام 
الفعل عليه . فان علم أنه أوقعه على الوجوب » دل" ذلك على وجوب مثله 
عليه . وإن علم أنه أوقعه على الندب » دل على أنه مندوب إلى مثله . 
وإن علم أنه أوقعه مستبيحا له » دل على أنه مباح منه . 
استدل على أن فعل النی عليه السلام على الوجوب بقول الله je‏ وجل : 
« لقد كان لكم ف رسول الله اسوة حسنة امن كان رجوا الله والیوم" لایر ... » 
قالوا : وقوله « يرجوا الله واليوم الآخر » هدید ! واجیب عن ذلك بان 
قوله عز وجل رلک » ليس من ألفاظ الوجوب . ولو أراد الوجوب » لقال 
« عليكم » . واعترضنا ذلك بانه لا يصح الاستدلال بذلك على نفی الوجوب . 
لأن معنى قول JU‏ «لنا أن نفعل کذا» هو أنه لا حظر علينا فى فعله . 
والواجب » لا حظر علينا فى فعله . 
فان قيل : إن المجيب م يستدل بالاية على نفى وجوب si Jwi‏ 
عليه السلام بقوله 0j»:‏ لفظة S:‏ ليس من ألفاظ الوجوب » » وإتما دفع 
الاستدلال بالآية على وجوب أفعاله . فقال : لفظة « لكم » ليست من آلفاظ 
الوجوب . فلا يجوز أن يقال له : « إن الواجب ء لنا codé‏ لأنه لم يقل : 
» إن الواجب » لا يكون لنا فسله » . ley‏ قال : إن لفظة « لكم » لا يختص 
الوجوب ؛ بل یستعمل فى الواجب وف غيره . فليس فى ذكرها إثبات للوجوب ! 
قيل : بل إنما أورد اجيب هذا الكلام على جهة الاستدلال منه » على نفى 
الوجوب » لا على أن يدفع استدلال خصمه. OÙ‏ خصمه لم يستدل على 


وجوب أفعال النبی عليه السلام بقول الله عز وجل : « لقد كان / لكم فى ۲۱۷/ب 


رسول الله اسوة حسنة ...» فيقال له : لفظة لكم» لا يختص الوجوب . 


۲۱/۳۳ القرآن‎ )١ 
۲۱/۳۳ القرآن‎ (Y 


وا استدل بقوله"“ : «... لمن كان یرجوا الله واليوم الاخر» . قال : وهذ 
تهدید . فا أورده الجیب إن لم يكن ابتداء استدلال منه بالابة من حیث 
أنه لا يقال FAL‏ فا هو واجب - فليس هو يدفع لاستدلال الستدل 
بالآية . وينبغى أن dé‏ لمن تكلم علی"" الآية بقوله : إن لفظة «ل 
ليس من ألفاظ الوجوب . إن أوردت ذلك دفعا لاستدلال المستدل بالآية » 
فالمستدل بالاية لم يقل :إن قول الله عز وجل ١‏ لكم » من ألفاظ الوجوب . 
وإن آوردت ذلك استدلالا منك على أن أفعال النی عليه السلام ليست على 
الوجوب » » لم يصح ذلك » لما بيناه فى POS‏ 


باب 
فا تدل عليه أفعال النبى صلى الله عليه وس وتر وکنه المتعلقة بخيره 


قد قلنا : أما أفعاله المتعلقة بغيره » فهی الحدود » والقضاء على الغير . ثم قلنا : 
وقضاره على الغير » وان كان من قبيل الأقوال» ؛ فانه يقتضى ازوم ما قضى به . 

ولقائل أن يقول : dl‏ القضاء فى جملة «الأفعال» ٠‏ مع أنه «sn‏ ؟ 
ونم lé]‏ تتكلمون فى آبواب « الأفعال à‏ : فى الأفعال الى هی Jwi‏ الجوارح ! 
والجواب : انما تكلمنا ی القضاء ههنا لانه كأفعال الجوارح بالغير . ٠‏ لم 
je j‏ ذكره فها قبل . فذكرناه ههنا لمشاببته للأفعال المتعلقة بالغير . 

وإذا أردنا حسم هذا الاعتراض » قلنا ی القسمة : إن ما يسند J‏ 
انى عليه السلام مما يتعلق بغيره » أفعال وتروك . والأفعال ضربان : Jwi‏ 
هى أقوال » وأفعال ليست أقوالا . والأفعال المتعدية إلى الغيرء منها قضاء 
على غير > ومنها ما ليس بقضاء على غير . والأفعال التى ليست أقوالا » هی 
الحدود » والتعزیر . وإنما قسمنا الأفعمال إلى أقوال ول غير أقوال » 
لأن الفعل إذا أطلق » أو جعل فى مقابلة الترك » آفاد كل ما يفعله الفاعل 
من قول وغير قول. وإذا جعل فى مقابلة الفعل قول» لم يدخل القول تحت الفعل. 

۲۱/۳۳ القرآن‎ )١ 


» كذا » لعله : و عن‎ (y 
أى کتاب العتمد فى اصول الفقه‎ )* 





باب في حقيقة الناسخ ۱۷ 


الككلامٌ ف الناسخ اسوخ 


مه مر مه 


باب ق حقيقة الناسخ 


قد حد" أصحابنا الطریق الناسخ بأنه ما دل على أن مثل الحكم الثابت 


بالنص غير ثابت على وجه 6 لولاه لکان ثابتا مع تراحیه /عنه . وقلنا : : pb‏ ۱/۳۸ 


على هذا أن یکون العجز الزیل A‏ الحكم » الذی كان ثابتا على المكلّف» 
ناما لأنه قد دل على أن مثل الحكم بت بالتص غير ثابت على وجه c‏ 
لولاه لكان ثابتا مغ تراخيه عنه . فان قيل : إن الدال على أن مثل الحكم 
غير ثابت » هو دليل العقل الدال" على أنه لا تكليف مع العجز . وهذا 
الدليل متقدم على الدليل الدال على وجوب العبادة غير 7 عنه ! قلنا : 
هذا يوجب أن لا يوصف فعل النبی عليه السلام بضد ما أمرنا به بأنه بل 
ما نسخ Le‏ العبادة المأمور بها. لأنه إنما يكون ناسخا Ge‏ لاجل ما تقدم من 
الدليل . على Cf‏ إذا علمنا الوجه الذى أوقع انی فعله عليه » كان wA‏ 
فيه حکمه من وجوب » أو نفل > أو إباحة . وقد قال آابنا بأن فعله 
يكون دليلا ناضا Le‏ العبادة à‏ وإن كان دليل اتباعنا أياه فيه متقدما . 
فكذلك يلزم أن يقال فى العجز الطارئ على المكلّف . وعلى أن الدليل 
العقلى الدال على أن العبادة ترتفع بالعجز » هو كالدليل العقلی الدال 
على وجوب المصير إلى قول النى . فكا لم م بمنع أن يكون قول النی عليه 
السلام هو الناسخ إذا ورد برقع العبادة » Gus‏ لا عتنم أن یکون العجز 
هو الناسخ > وإن كنا علمنا بالعقل أن العجز ترتفع معه العبادة” . 

فان قيل : قول الله عز وجل : «فاتقوا الله ما استطعع ...) 
Das‏ : «لایکلف الله نفسا إلا وستعها ...» we‏ مجرى أن يأمرنا 


۱۰/۱6 اقرآن‎ )١ 
۲۸۹/۲ اقرآن‎ (y 


۸ب 


Jon‏ زيادات المعتمد لاني الحسين البصري 


بعبادة عبادة » ويشرطها بالاستطاعة . ولو فعل ذلك » م يكن وجود العجز 
نسخاء لأنه قد علّق العبادة بشرط معلوم مفصّل . واللحطاب القید بهذا 
الشرط غير متأخر ؛ فلم يكن نسخا. كتعليق العبادة بغاية مفصلة » مثل 
«١ : als‏ ... ثم LE‏ الصيام إلى الليل ... » » انه لا يكون وجود الليل 
Bet‏ » ولا قوله « إلى الیل » ناما للصوم فى اليل ! قيل : أليس » لو لم 
يقل الله عز وجل ر فاتقوا الله ما استطعتم » » ولا قال" : «لايكلّف 
الله نفسا إلا وسعها»» لكان وجود العجز دالا / على أن مثل حم العبادة غير 
ثابت فى ذلك الوقت ؟ ولا يكون ذلك Let‏ » لأن النسخ لا يثبت يت بعد اقا 
الرحی . ولعجز قد بط على SU‏ بعد موت الى عليه السلام . فقد 
وجد اد" فى هذا الموضع > واحدود ليس بحاصل . ولا شبهة فى أن العجز 
الوت قد Tob‏ على بض GE‏ قبل نزول هنن این فزال مكل 
الحكم الثابت بخص + ولو یکن لت ناا . وقد US‏ فى الکتاب؟ إنه نه يلزم 
de‏ الحد المذكور أن تكون الامة إذا اختلفت فى المسئلة على قولين » 
وسوغت للعامی الأخذ LOL‏ شاء » وأجازت للمجتهد أن يقول LE‏ شاء 
إذا آدی اجتباده إليه » À‏ قالت : ان" Le Lit ist‏ لم يكن ملوما 
- على قول من قال : « إن الحق فى واحد »- ثم أجمعت على آحد القولین » 
لم يسع لیا اکن يسوغ له الأخذ به ء وهر اقول الآخرء لا 
كان للمجتهد أن ges‏ إليه أن يكون إجماعهم ناسنا . لأنه دال على أن مثل 
الثابت بنصهم غير ثابت على وجه » لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه . 
إن قیل: dei‏ الاجتهاد من LI‏ إذا اختلفت على قولين » فانبا لم 
تنص على جواز الأخذ JR‏ واحد منها للعامى وللمجتهد ! قيل : كيف 
تنص على ذلك » وقد صرحت به ی كتبها واستدلت عليه ؟ فان قيل: 
ليس معكم أن كل كل واحد من أهل الاج تباد قد قال بذلك Les‏ وأنه لم بنص 


۱۸۷/۲ القرآن‎ )١ 
۱۱/۱ ؟) القرآن‎ 
۲۸۹/۲ م) القرآن‎ 
أى کتاب العتمد فى اصول الفقه‎ (+ 


Ye 





vo 


باب في حقيقة الناسخ ۱۰۰4۹ 


هو کر باقن ! قبل : قد صار SH‏ ثابتا بالنص من بعضهم 
مع علم الباقين . وذلك لا عنع من كونه ثابتا بالنص » ون كان ثابتا به 
مع غيره . ثم يقال للسائل : أليس » لو نص كل واحد من ENI‏ على جواز 
تقليد العامى لكل واحد من القولين » ثم أجمعوا على أحدهما » فحرم الأخذ 
بالقول الآخر » لم يكن ذلك نسخا ؟ OÙ‏ النسخ لا يكون بعد انقطاع الوحی. 
فبطل أن يقتصر فى الحد على ما ذكر . لانه لو اقتصر عليه » لوجب »© لو 
و جد. أن يكون احدود قد و جد . کا أن من حر" الجهل at‏ / اعتقاد الشى ء 
لا على ما هو به » وفرضنا أنه لا وجود للجهل » فانه بلزمه » لو وجد ما هو 
اعتقاد الشىء لا على ما هو به » أن يكون قد وجذ اجهل . ولو قال : لا 
يكون الجهل موجودا . وان وجد الاعتقاد للشیء لا على ما هو ca‏ لزمه 
أن لا یکون هذا حد" للجهل . فکذلك إذا قال : الدلیل mere‏ 
على أن مثل SH‏ الثابت بالنص غير ثابت على وجه » لولاه لكان ثابتا 
مع تراخيه عنه . . فانه » وان لم تنص تنص ENI‏ على جواز تقلید العامى لكل 
واحد من القولين » يلزمه لو نصت على ذلك ثم Carl‏ على أحد القولين 
فحرم الأخذ بالقول الآخر ۰ أن يكون إجماعها ناسفا . فان لم يكن ناسضا » 
فقد فسد الحد . 

فان قيل : نتم اعترضتم الحد باعتراض غير مقدار . وما تذكرونه الآن 
هو مقدر . فهو غير ما ذكرتموه فى الکتاب(۲ ! قيل Ki]‏ اعترضنا باختلااف 
EI‏ على قولين فى المسئلة » وتسويغهم الأخذ بكل واحد منها . . ولي نقل إن 
ذلك je‏ أو مقدر . 

فان LS‏ : انجتهدون من الامّة ۰ وان قالوا: « جوز للعامى الأخذ JS‏ 
واحد من القولين » . فان Lg‏ لا يسمى نصا فى العرف . بل قولنا « نص » 
فى عرف الفقهاء بقع على نص الله عز وجل » ونص رسوله . فقولنا فى الحد : 
« إن الدليل الناسخ هو ما دل" على أن مثل الحكم الثابت بالنص لا يتناول 
نص الامّة» . لأنه لا يسمئ نصا فى العرف ! قيل : ليس كذلك . لأن 


۱( أى کتاب العتمد فى اصول الفقه 


۱/۳۹ 


۹ب 


Jeje‏ زيادات العتمد لاي الحسين البصري 

الفقهاء بقولون : « قد نصّت ANI‏ على کذا وکذا » . كا بقولون : « نص 
الى عليه السلام على كذا وکذا » . وان كانوا لا یتعارفون من اطلاق اسم 
«النص » [علی] نص الامة : فأولى أن لا یتعارفوا من اطلاقه نص موسی 
وعيسى . فيجب أن لا بتناول الحد المد كور ما دل ی نخ شرن 


لان الأمة إذا أطلقت ١‏ مم الم » لا تع , Un‏ غير النی من الانبیاء . 
يكون نسخا . ولا يلزمنا ثل ذا ذلك على L‏ حددنا ( Lane‏ € بقون ۹ قول 


صادر عن الله أو عن رسوله . US‏ / لم نقصر النص” على كلام نبينا عليه 
السلام » دون كلام غيره . 
فان قالوا : الامة ما سوغت للعامى أن يقبل ممن يفتيه JS‏ واحد 
من PA‏ . فاذا ذا ei‏ على أحد ١‏ القولين » ۹ asa ren‏ بالقول 


الناسخ 5 ذكرناه ؛ غرم a‏ بالقول A‏ ولا بجيز التقليد فيه . 
وأيضا فانه يحرم على الجند » بعد الإجماع على أحد القولين » أن يصير 
إلى القول ENT‏ . ويكون Puy‏ بعدما كان من أهل الاجتهاد : سوغوا 
له ذلك أو قالوا : لا تكون مأثوما . فقد حصل معنى النسخ فى ایند . 
وأيضا فلو أجعوا على أحد القولين إلا de‏ واحد » Dh‏ العامی بقوله » 
ثم Pb‏ من عداه على 45 قبل أن يعمل العامی ik‏ ثم عرف 
موافقته لم > اه لا جوز له العمل على ذلك بعد ما جاز له العمل عليه . 
فقد صار اتفاقهم دالا على أن مثل مثل SA‏ الثابت بنصهم غير ثابت . 

فان قيل : EN‏ إذا اختلفت على قولين » فائما CE‏ للعامى والمجتهد 
الأخذف” بكل واحد من القولين » بشرط أن لا GES‏ على أحدها. وهذا 


( ل : المذكورة 

+( آی عده آنا 

م) أى هذا agal‏ الواحد 
4) أى العامى 
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باب في حقيقة الناسخ 1۱ 


شرط مفصل . فوجوده لا يكون Let‏ . ولیس كذلك قول الله سبحانه(۲۱ : 
«... أو یجعل الله هن سبيلا » . لأن « السبيل » Lea‏ مجمل» غير مفصل . 
فا ورد بتفصيله ۰ يكون Bet‏ لإمساك ى البيوت . وهو قول النى عليه 
السلام : « خذوا عنى . قد جعل الله هن" سبيلا» ! قيل : ينبغى أن يقع 
الانفصال Le‏ هو مذكور ف الحد . وهذا الذى ذكرتموه من تفصيل الشرط » 
ليس بمذكور فى حد الدليل الناسخ . على أن ما ذكرتموه من الحد » يقتضى 
أن الامة مة لو اختلفت فسوغت للعامى الاخذ JR‏ واحد من القولين » 


يشرط ما ذكرتموه فى الحال » فلا أحمعت على أحد القولين » حرمت الأخذ” 


بالآخر » أن يكون ناسنا . على أنه ليس معكم أن الامّة لا اختلفت / ی 
المسئلة على قولين » سوغت الاخذ JR‏ واحد منها على هذا الشرط . وكيف 
اد عاء ذلك ؟ واخالف يقول : إن الامة ما منعت من الاأخذ JS‏ 
واحد من القولين » وإن اتفقت على أحدهما . وكيف SK‏ على أصوا 
أن تقولوا: إن الأمة قد قالت ذلك » حين اختلفت Eb f‏ تجوزون أن vb‏ 
الله بتكرار العبادة » وهو يريد نسخها . فلا يبيئن ذلك فى الخال » لا جملا 
ولا مفصلا . awy‏ عند وقت النسخ . فا تنکرون أن تكون LV‏ م تبيئن 
حرم الأخذ بالقول الذى Carl‏ على خلافه إلا حين Carl‏ على خلافه . 
فلم تكن إباحتها الأخذ” بكل واحد من القولين مشر وطة" . 
فان قالوا : نحن » ون جوزنا ذلك » فانا جوز أن تكون شرطية عند 
اختلافها ! قبل : إذا جوم كلا الأمرين » فجوزوا کون اتفاقها ناسنا 
لوار الأخذ بالقول الآخر . لأنكم لا تأمنون أن LOS‏ شرطوا إباحة 
الأحذ بكل واحد من القولين عند اختلافهم بالشرط الذى ذكرتموه . وقد 
حددنا نحن الطریق الناسخ بأنه : « قول صادر عن الله » أو قول أو فعل 
و ترك ك منقولين““ عن رسوله » يفيد إزالة مثل SH‏ الثابت بنص من الله أو 
بنص أو فعل منقولين عن رسوله » مع تراخيه عنه على caps‏ لولاه لكان ثابتا ». 


١ه/‎  نآرقا‎ )١ 
ل: : مشر وطا‎ (Y 
ل : تکونوا‎ (r 
فى الاصل‎ NS (4 


المعتمد ج ۲ ۳۹۰ 
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۱۰۲ زيادات التمد لاي الحسين البصري 

ولقائل أن يقول : قولكم « يفيد إزالة مثل ال حكم » یقتضی أن مثل الحكم 
كان ثابتا » فأزيل . لأنه لا يقال « أزلت هذا الشی۶» o‏ إلا وقد كان ذلك 
الشیء ثابتا . وإزالة الحكم بعد ثبوته هو col‏ وليس هو نسخا ! قيل : 
قد يقال فى الشیء ap‏ أزيل » » إذا كان BE‏ » فازیل . وقد يقال « قد 


ازيل الشىء بكذا» » إذا كان » للا ذلك المزيل » لثبت ذلك الشىء. e‏ 


Le‏ إذا كان ذلك الشیء يتوهم ثبوته ویتوقع . فانه لا يمتنع أحد› إذا 
كان يتوقع استمرار توجهه إلى بيت المقدس ؛ ثم نبى عن ذلك » أن hé‏ 
« قد ازيل Le‏ التوجه إلى بيت المقدس » . ومعلوم أنه لا يراد بذلك إزالة 
ما تقدام من التوجه إلى بيت المقدس . tila‏ يراد / إزاله ما يستأنف .ویصح 
إطلاق ذلك فيه » ل بیتاه . وقد دللنا فى الحد على CT‏ أردنا هذا الوجه بقولنا 
« مفيد لإزالة مثل الحكم الثابت بنص أو af‏ لأنه لو كان SH‏ المزال 
قد كان ثبت ثم أزيل » لكان هو حکم النص Ve‏ مثله . ودللنا على أنه 
ما أزاله بأن ذل" على أنه غير ثابت » وبأنه pu‏ من ثبوته بقولنا : « على 
وجه لولاه لكان ثابتا » . فبان بذلك أنه مفيد WY‏ الحكم على هذا الوجه . 
ولنا أن نعتاض من قولنا : « مفيد لإزالة مثل الحكم » بقولنا : Pan‏ أن" 
مثل الحكم الثابت بالنص » أو بالفعل") غير ثابت » على وجه لولاه لكان 
ابتا » . وكل واحد من هذين الكلامين يترجح على الآخر من وجه . أما 
قولنا «يفيد أن مثل GA‏ الثابت بالنص أو بالفعل غير ثابت » ۰ فانه يترجح 
على العبارة الثانية » OÙ‏ فيها تصريح بالإزالة » وهی معنى النسخ فى الأصل . 
والحد المفيد من جهة الصريح لمعنى انحدود وفائدته أولى . 

deb‏ أن الغرض بهذا الحد هو حصر ما وقع الاصطلاح على تسميته 
طريقا Et‏ . وهو بتفسير الاسم أشبه منه بالحد . فقولنا : « قول أو فعل 
منقولّین عن رسول الله » » قد حصنا به ما نقل عنه من قول أو fa‏ . 
وتناو قبل أن ينقتلا » وبعدما نقلا. فأشرنا بهذا القول إلى كل ما وقع 
الاصطلاح بعد وفاته على أنه طريق ناسخ . ولك أن تعتاض من ذلك » 

)١‏ ل : هقيد ش 


؟) ل : بفعل [ولكن راجم السطر Cut‏ 
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باب الدلالة على جواز نسخ الشرائع ۱۰۱۳ 


فتقول : « قول أو Ja‏ » معلوم ورودهما من النى » أو مظنون » . وليسن 
پلزم على ذلك أن يقال : النسخ يقع بالترك أيضا . وذلك لأن الله أو رسوله 
إذا أوجبا صلاة متكررة » فان نسخها بعد أن فعلهاء فلا بد من أن يفعل 
فعلا dix‏ به عن الصلاة ما بفعله فى وقت الصلاة » أو بفعله قبل الوقت e‏ 
ويستدعه إلى دخول الوقت وخروجه » نحو أن یستلقی(). وإذا Fo‏ ذلك » 
كان /الناسخ هو ما فعله أو ما تجداد ds‏ ق الوقت . فالناسخ هو الفعل 
فى الحالين. وأيضا فالترك يسمى فعلا » فانك تقول : « بئس ما فعل فلان » 
فيقال لك : « ما فعل ؟ » فتقول : «لم يخرج من دار غيره بعدما نهاه USIL‏ 


عن الكون فيها» . واسم الفعل يقع على الترك نى العرف . ولك » إن تزيد 


فى الحد «الترك » › فتقول : « قول » أو فعل » أو ترك ع ومعلوم” وروده 
عن الننى de‏ الله عليه do‏ > أو مظنون ۰ يفيد أن مثل SA‏ الثابت 
عثل هذه الامور غير ثابت فى المستقبل على وجه » لولاه لكان ثابتا مع 
تراخيه عنه » . وأما المنسوخ فهو الحكم المزال إذا اختص بالشرائط الى 
ذکرناها . ولك أن تقول : «هو الحكم الذي تناوله الطريق الناسخ » . 
والطريق الناسخ هو الختص بالشرائط الى ذکرناها . أو تقول : «هو الحكم 
الذى اقتضی الطريق الناسخ أنه غير ثابت » مع أنه مثل | الذى كان 
ثابتا » . وأما حد النسخ : «فهو إزالة مثل الحكم انختص بالشرائط الى 
ذكرناها » . أو تقول : « هو تبيين کون مثل الحكم الثابت غير ثابت إذا 
اختص الحكم ومثله بالشرائط الى ذكرناها » . ومن حد النسخ بأنه « إزالة 
الحكم بعد استقراره » » فانه إن أراد بذلك استقرار نفس الحكم ء فذلك 
بداء . ون أراد استقرار جنس الحم > فذلك يقتضى کون إزالة العبادة 
بالعجز » أو إزالة حکم العقل بحکم الشرع نسخا . 


باب الدلالة على جواز نسخ الشرائع 


اعلم أنه لا يجوز أن يحمل جواز بیان انقطاع العبادة بالنسخ على جوز 


(y‏ كنذا ق الأصل 


(۰۸ 


۰ب 


114 زيادات المعتمد لأني الحسين البصري 


تأخير بيان وقت انقطاعها بالوت والعجز DJ.‏ قد أشعرنا مجواز انقطاعها 
بالوت والعجز فى كل وقت . ألا ترى أن الانسان قبل التکلیف je‏ أن 
يعجز ويموت فى كل وقت وعنعه الموانع ؟ وإذا ورد عليه الأمر بفعل العبادة 
على التكرار » لم يجوز دوام حياته وقدرته » بل يجوز ارتفاعها في كل وقت 
للعادة الى جرت ف الناس . وإذا اقترن / بذلك أن يعتقد أنه لا جوز أن یعرف 
وقت موته » لأن ذلك إغراء بالعاصی » تأكد تجويزه للموت والعجز فى كل 
وقت . واذا اقترن بذلك قول الله je‏ وجل : « فاتقوا الله ما استطعتم et‏ 
ب كد هذا التجویز . فبان أن الکلّف قد أشعر إشعارا يجوز معه أن یتعذر 
عليه الفعل فى كل وقت » إما عوت أو بغيره . فنظير ذلك أن يمر بالعبادة 
أبدا » ویقال" له : « جوز ورود النسخ عليها فى الستقبل » » أو يقال له : 
« جوز فى كل ما يَتعبّدك به أن Las‏ كونه مصلحة فى وقت من الأوقات 
المستقبلة » . 

فان قيل : فيجب » إذا جرت العادة بنسخ العبادة القيدة بالتایید 
أو بالتكرار » أن يكون ذلك إشعارا يجواز النسخ ؛ فيجوز معه أن تنسخ 
العبادة » وإن لم يتبيئن ذلك عند ورود الأمر بها ! قيل : العادة إنما Gé‏ 
عن أول الأمر . فأول ما يرد بالعبادات مقيدا بالتكرار » ينبغى أن لا يحسن 
نسخها إلا أن يشعر بذلك عند الأمر . لأنه ما تقدام هذا الأمر عادة d‏ 
نسخ عبادة من دون إشعار . وكذلك ف أمر آخر بعبادة أخرى » وى أمر 


آخر . وإذا توالى التعبد مع الإشعار » صارت العادة جارية بتأخر بیان النسخ 
إذا تقد مه الإشعار . فلا جوز من دون إشعار . 


باب الدلالة على جواز نسخ الكتاب بالسنة 


إذا كان قول القائل : « ما آخذ منك وبا » آتيك Le‏ هو خير منه » » 
أو قال : «... بشیء هو خير منه) » لا يقتضى أنه يأتيه بثوب آخر . 
بل يحوز أن يأتيه بثوب آخر » ويجوز أن يأتيه بغير ثوب . وهو خير من 


۱3۱/۱6 القرآن‎ )١ 





باب الزيادة على النص » هل هي نسخ آم لا ؟ 116 


الثوب الذی أخذه . لان قوله «ما» ههنا بمعنى « شىء» . وقولنا « شىء ٠‏ 
يقع على ثوب وعلى غيره . فكذلك إذا قال : « أتيتك بخبر منه » لا بقتضی 
أن ab‏ بثوب لا محالة » OÙ‏ قولنا « خر » يقع على کل خير » وبا كان 
أو غير ثوب . فهو عام فیها . كا أن قولنا « شیء» ۰ وقولنا « ما » يعم الثوب 
وغبره . نکا ام يقتض الكلام الأول أنه يأتيه بثوب لا محالة » فكذلك ى 
الکلام الثانى . 


باب الزيادة على اللص » هل هي نسخ آم لا ؟ 
قد قلنا فى هذا الیاب أن قاضى القضاة قال : لو Le‏ الله بين شيئين 
واجبين » ثم أثبت الما ثالنا » لكان ذلك نسخا » لقتبح تر کهبا جميعا . وقلنا 
نحن : إن هذا راف 2 KL‏ عقلى فلا يجوز أن يسمى نسخا . 
ولقائل أن dé‏ : قبح الإخلال Le‏ ليس بحكم عقلی . وإنما عام 
بالشرع . وهو إيجابه عز وجل فعل الشيثين على البدل . فوجب أن يكون 
إيجاب الثالث et‏ لقبح تركها ! والجواب : ان قبح ترکها والإخلال ا 
يتبع إيجاب الله الفعلين على البدل . ويتبع أنه ما كان يجب فعل ثالث معها . 
ألا ترى Cf‏ لو ل نعلم إلا وجوب الشيئين على البدل » ولم نعلم آن الثالث 
لا يحب بل جوزنا وجوبه » لم نعلم قبح تركها لتجويزنا وجوب ثالث ؟ إذا 
تركناهما إليه > لم يقبح Le‏ ترکها GT.‏ لو علمنا أن الثالث لا يحب » 
du de‏ وجوب الفعلين e‏ لم نعل قبح ترکها . ومعلوم أن إيجاب الفعلين على 
البدل يقتضى أن للإخلال بكل واحد منها تأثيرا فى استحقاق الذم . ولا 
يتعرض للثالث بایجاب ولا بنفى إيجاب . وإنما نعلم أنه غير واجب بقاء على 
So‏ العقل . فاذا كان قبح ترکها يتفرع علی» أمر شرعى des‏ أمر عقلی 
م يتخلص کونه معلوما بالشرع . فلم يصح القول بأن رفعه نسخ . 


0 ل : رافعا , 
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٠ ۱۰-۹‏ زيادات malt‏ لاني ال حسين البصري 


باب النقصان من العبادة » هل هو نسخ لغبر ما نقص منبا أم لا ؟ 

اعلم أن الصلاة لما كانت واجبة إلى بيت القدس » كانت واجبة فى 
كل مكان على البدل . وكان يجب على الصلی أن يتوجه فى المكان الذى 
يصلى فيه إلى بيت المقدس . فالتوجه فى المكان إلى بيت المقدس هو هيئة 
من هيات الصلاة فى الکان » فنسخ التوجه إلى بيت المقدس ll‏ يتناول 
هذه الهيئة . فلم يكن نسخا للصلاة فى المكان . كا آنا لو أمرنا بصوم يوم 
/عاشوراء على صفة » وهى أن نكون فى ذلك اليوم متوجتهين إلى بيت 
القدس ء ثم نسخ le‏ التوجه فقيل : « لا تتوجهوا إلى بيت المقدس » » فان 
ذلك لا يكون نسخا للصوم فى ذلك اليوم . على أن النسخ للتوجه ورد على 
وجه فيه تثبيت لحملة الصلاة . OÙ‏ المروى فى ذلك هو : «ألاء إن القبلة 
قد حولت »۰ ds‏ ذلك تثبيت للصلاة . وكذلك ما فى القرآن من ذلك » 
وهو Ass‏ : «... فول" وجهك شطنر المسجد ارام وحيث ما کنم ولا 
وجوهكم شطره ... » وهذا هو النسخ للتوجه إلى بيت المقدس . لأن ذلك 
يقتضى وجوب التوجه إلى الكعبة . ولا يصح الجمع بين التوجه إلى بيت القدس 
وال الكعبة معا » فوجوب أحدهما فى كل صلاة bles‏ ینفی وجوب الاآخر. 


فأما صوم عاشوراء » فانه ما وجب إلا فى ذلك اليوم . فنظيره أن لا تیب 


الصلاة إلا ى مكان مخصوص . فلو قيل : « لا تصدّوا فى ذلك المكان » لكان 
قد انتفت" ‘ile‏ الصلاة » لانبا لم تجب إلا فى ذلك المكان . ألا ترى Ei‏ 
نحتاج فى وجوبها فى مكان آخر إلى دليل آخر ؟ وكذلك إذا قيل لنا : « صوموا 
يوم عاشوراء » » ثم قيل لنا بعد حين : Y‏ تصوموا فى يوم عاشوراء » » فان 
ذلك ينفى de‏ الصوم . لأنه لم يجب فى زمان آخر . وإنما وجب فى هذا 
الزمان فقط . فنفيه فيه نفى -لملته . 

فان قيل : کون ذلك نسخا dd‏ الصلاة لا نع مما نريده . وهو أنه 
إذا كان يجوز صوم عاشوراء بنية بعد الفجرء جاز فى الصوم الواجب فيا 


بعد. وهو صوم شهر رمضان » أن يحب بنية بعد الفجر . لأنه قد ثبت Yo‏ 


۱۰۰/۲ ۰ ۱44/۲ لقرآن‎ (y 


باب في العمومين إذا تعارضا 11¥ 
أن الشرع قد ne‏ الصوم بنية بعد الفجر . فاذا لم تغیتر تخیر الشريعة ذلك » 
وجب أن یش عل ما كان عله ! قل : ما كان يجب ذلك لو ورد فى 
ذلك لفظ عموم » نحو أن يقال : « كل صوم شرعى فانه يصح بنية بعد 


الفجر » وقبل الزوال » . فأما إذا قيل: « هذا الصوم الواقع ی صوم عاشوراء ' 


يصح بنية بعد الفجر » » فانه لا يحب مثله فى صوم زمان آخر. لأن ذلك 
عبادة اخرى . ولا بحب أن تتفق العبادات فى شرائط صتا » / بل ذلك 
موقوف على دليل زائد على ما دل على أن EA‏ بعد الفجر لا تمنع من 
Le‏ صوم عاشوراء . 

فان قالوا : فا Guy‏ أن يكون ما دل على epo ie‏ عاشوراء بنية 
بعد الفجر هو لفظ موم يشمل كل صوم شرعى ف الخال Ge‏ يتعبد به 
فیا بعد؟ قيل : إذا كان ذلك غير مأمون c‏ وكذلك خلافه » وجب على من 
أثبت أحدهما :ليد" به على أن النية بعد الفجر يصح بها صوم شهر ومضان » 


أن يدل على ما يبنى ذلك عليه . وی لم يبين ذلك » لم يصح دليله . ويكفى . 


من قصد الطمن عله أن يشكله فيا ب عليه دلیله . 


باب ف العمومين إذا تعارضا 


إذا تعارض العمومان من وجه دون وجه OÙ‏ يكون كل واحد ule Leu‏ 
فما الآخر خاص فيه » فقد ذكرنا فى VAS‏ أنه إن علم dus‏ أحدها 
على صاحبه : LG‏ معلومين » أو مظنونين ؛ أو كان المتقدم منهم مظنونا 
والمتأخر معلوما : فانه ces‏ على قول من جعل العام التاخر ناسا للخاص 
انتقدم . أن یکون التأحر من هذین العمومین ناسا للمتقدم . لأنه » إذا 
كان عندهم أن العام متأخر ينسخ اتحاص المتقدم فما لم يثبت كونه أعم من 
اللفظ المتقدم : أولى بأن يكون ناسنا . وهذا صحيح . لأن هذا العموم المتأخر » 
إن كان أعم من المتقدم ۰ فقد أطلقوا القول بأن العام المتأخر ينسخ اتفاص 
لتقدم . ولم يبنوا العام tai‏ على انلاص التقدم . وإن كان هذا العموم 


)١‏ . أى المعتمد فى اصول الفقه 


۱/۳۳۳ 


1°1۸ زيادات العمد لاني الحسين البصري 


المتأحر هو أخص من العام التقدم » فن dl : dé‏ خرج ما تناوله من 
العموم التقدم على جهة النسخ » لا على جهة التخصيص . لأن بيان 
التخصيص لا يتأخر عندهم » أو عند أكثرم . وليس ههنا ما یقتضی أن 
يحكم بأنه قد كان قارن العام ما دل" على تخصيصه . فلذلك جعلوا FU‏ 
ناسفا للمتقدم . ۱ 
ثم قلنا : وان كان المتقدم معلوما » والمتأخر مظنونا » لم je‏ عندهم أن 


۳ب ينسخ / الثانى الاو »ووجب الرجوع فيها إلى الترجيح . لأن الظنون لا ينسخ 


المعلوم . وإذا لم يكن الثانى منها ناعخا » وأمكن استعاله مع الترجيح » وجب 
الرجوع إلى الترجيح . وهذا ce‏ . وذلك أنه لا يمكن » بمجرد هذا التعارض» 
النسخ . لأن النسخ إنما يكون بالشىء المتأخر . والمتأخر من هذين العمومين 
مظنون » «المتقدم منها معلوم . والظنون لا ينسخ العلوم . ولا يمكن Lal‏ 
جرد هذا التعارض أن نخرج من أحدهما ما تناوله الآخر » لأجل أن الآخر 
أخص . لأنه ليس يتخلص کون آحدهما أخص من الآخر. فقد بان أنه 
لا يمكن » بمجرد هذا التعارض » لا نسخ ولا تخصيص . فوجب الترجيح . 
فان رجحنا المعلوم منه| بكونه معلوما » ولم يثبت ف المظنون وجه ترجیح › 
استعملنا المعلوم وأخرجنا ما تناوله من المظنون لا جرد التعارض » وأن المعلوم 
أخص . بل لأجل الترجیح . وان رجحنا المظنون لأن حكمه حظر أو إيحاب » 
أخرجنا ما تناوله من المعلوم ع لأجل لترجیح أيضا . واستدللنا بذلك على 
أنه قد كان قارب العموم التقدم ما دل" على تخصيصه » وإخراج ذلك القدر 
منه . لأنه إن لم يمكن كذلك » كان الثانى cb‏ ولا جوز نسخ العلوم 
بالمظنون 

ثم قلنا : فأما من يقول : إن العام المتأخر يبنى على اللخاص المتقدم » 
وأن الخاص المتأخر ینخرج بعض ما دحل تحت العام المتقدم » فالذى يجىء 
على مذهبه أن لا یفرق بين أن يكونا معلومين أو مظنونين » أو آحدهما 
معلوما والاخر مظنونا فى استعال الترجیح وترك النسخ بأحدهما . لانه ليس 
يتخلص کون المتأخر أخص من التقدم . فيخرج من التقدم ما دخل نحت 
المتأخر . وهذا صحيح DV.‏ أردنا أنه لا يثبت ate‏ بمجرد هذا التعارض 


باب الدلالة على صحة القول بالاحاع ۱۰۹ 


إخراج ما تناوله أحدهما من الآخر » لا على جهة النسخ » ولا على جهة 


' التخصيص والبناء . أما النسخ » فلأن عندهم أن العام المتأخر لا يفسخ PE‏ 


pal‏ » بل يبنى على انلاص / المتقدم . فلو كان التأخر آعم » لم يحب 
فيه النسخ . وليس يتخلص أن أحد هذين العمومين أخص من الاخر » فيقال 
إن المتأخر منها تحص من المتقدم » فيخرج ما تناوله من المتقدم إما بنسخ » 
أو بأن يدل على مقارنة الخصص له . فبان أن عرد هذا التعارض لا یقتضی » 
على قولم » لا نسخا ولا تخصيصا ؛ وأنه يجب الرجوع إلى الترجيح . فان 
زجحا الوم ما بکزه à be‏ أو نود جا برج إلى ARR‏ 

من أن يخرج ما تناوله من AM‏ » إما على جهة نسخ أو تخصیص ی . ولیس 
ينقض ذلك قولنا : وإنه یء على مذهيهم أن لا خر ولا بُخرجوا من 


أحدها dan‏ على - . لأنا قلنا : «لا يجب ذلك نجرد 


التعارض قبل V- .{ TaM‏ نقل : إنهم بعد TANI‏ لا بخرجون(۱) من أحد 


«العمومين ax‏ ما تناوله a‏ بقوله : : إنه يرجم إلى الترجيح . على 
أنه إذا ترجلح أحدكهما على الآخر » فحكمم بظاهره أنه ینخرج AU‏ 


من العموم الآخر . ألا ترى آنا إذا رجحنا قول النی عليه السلام : « من 
نام Mie‏ صلاة » أو نسبها » فليصلها إذا ذکرها » » وقلنا : « لا يصليها 
عند قيام الظهيرة » » فقد أخرجنا الصلاة القتضية من مطلق نميه عليه السلام 
عن الصلاة فى هذا الوقت c‏ ولكن لم نفعل ذلك لعللق التعارض . فقد بان 
أن ما حكمنا به إنما حكمنا به على مطلق التعارض قبل الترجبح .لآن الكلام 
lil‏ هو مفروض على جرد التعارض 
باب الدلالة على صحة القول بالإجماع 

قول الله عز وجل : « کنتم خير امّة أخرجت ناس تأمرون بالمعروف» 
وتنبون عن المنكر...» » خرج مخرج المدح وغييز هذه الامة من سائر الام . 

0 : يخرجوا 


à : ل‎ (Y 
۱۱۰/۳ اقرآن‎ (+ 


۱۳۳۳ 


ب 


۱۰۲۰ زيادات المعتمد لاني الحسين البصري 


فلا جوز أن يراد بذلك أنهم يأمرون ببعض العروف وینپون عن بعض النکر. 
لأن كل A‏ قد نبت عن بعض النکر » وأمرت ببعض المعروف . ولا مجوز 
أن يكون الراد :. أكثر ما ينبون عنه K‏ . لأن الخيار من الآمم السالفة > 
الأكثر ما / نپوا عنه منکر . ولأن قولنا « النکر » إما أن يكون لاستغراق المنكر › 
أو للجنس دون الاستغراق . وليس لام id,‏ موضوعة لا کثر . ولا جوز 


آن يراد بذلك الوصف نم : بأنهم » فها مضى ۰ کانوا يأمرون بالعروف 


وينهون عن النکر . لأن الکلام مدح لم فى الخال . فلا جوز أن يفيد pas‏ 
كونهم على خصال المدح . ولا di‏ حصولم الآن على خصال المدح e‏ لأن 
الإنسان لا يكون مستحقا للمدح با dé‏ من قبل" إذا عدل عنه إلى ضده 
وخلافه » حتى. يكون ناهيا عن المنكر » ثم يصير آمرا بالمنكرات . فاذا ثبت 
dt pl‏ عن كل منكر فى كل حال إلا ما حرج بدليل . فلو أجمعوا على 
خطأ » لكانوا قد أجمعوا على منکر . ولو أجمعوا عليه » لكانوا غير ناهين عنه . 

دليل آخر : قول je di‏ وجل( : : «وسن يشاقق الرسول" مين بعد 
ما تین" له الهدى ویتیع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى . ۰ © يقتضى 
اتباع سبيلهم. على ما بیتاه فى الكتاب . فان قيل : الآية تقتضى اتباع سبيلهم 
فى الاستدلال على الحكم الذى قالوا به بدليل » ولا يأخذوا به بغير دليل ! 
قيل : كذلك نقول : لانا إذا أخذنا بذلك القول » كنا قد أخذناه بدلیل 
- وهو إجماعهم - وقد. دل الدليل على صته . فليس فى قولنا «إنه يحب 
علينا البجوع إلى ds » » à‏ الخصم أنا با أخذنا à‏ بلا دليل » فتکون 
الآية حجة Le‏ . 

فان JS‏ : يحب أن يستدل بما استدلوا به بعينه ! قيل : لا يحب ذلك . 
لأن أهل. كل عصر لا يوجبون على UN‏ الاستدلال على الحكم بدليل 
معيان إذا أمكنه أن يستدل عليه بدليل آخر . . فلم يكن وجوب الاستدلال 
بدليلهم ll‏ سبيلا لهم . . فلم يدل تحت الظاهر . 

إن قيل : قول الله عز O‏ ويب غر سبيل امن » بقتضى 


۱۱۰/ 4 القرآت‎ (à 
١١ه/‎ 4 القرآن‎ (r 


ياب الدلاله على صحة القول بالا جاع °۲1 


ظاهره مؤمنين معينين » وأن نصير إليهم . لأنهم قالوا على ما قدرتموه فى 
الکتاب . ويقتضى ظاهر الآية أيضا أن يكونوا مؤؤمنين على الحقيقة» / لا 
بحسب ظننا » إما الاعان اللغوى أو [العرق [OST‏ الدينى . ولا سبيل U‏ 
إلى العام بذلك . فیس لكي » أن ترکوا هذا الظاهر » بأولى من أن نترك 
الظاهر الأول » ونقول : الراد بذلك «مومنین موصوفين » . كأنه قال : 
«ويتبع غير سبيل من حقها أن تكون سبيل المؤمنين » . قيل : إذا فلت 
ذاك ترکتم الظاهر من وجهين : gih‏ نک تحملون الكلام على التكرارء 
وحن حمله على فائدة محدودة . وذاك أن سبیل الموامنين فى الجملة قد دحل 
فى ترك مشاقة الرسول . فزجره عز وجل عن مشاقة الرسول . هو زجر عن 
اتبا غير سبيل AA‏ . لأنا قد علمنا أن مشاقته ليست سبیل الومنین 


۱ «والاخر که أنكم إذا حلم الاية على موّمنین موصوفین» احتجتم إلى él‏ 


ی de‏ کم : «ویتیع سبيلا مين حقها أن تکون غير سبيل 
الموامنين » ۰ أو «من حق المؤمنين أن لا بسلکوها ) . وإذا حلنا نجن» 
« الإبعان » على لاان الاخرى » كتا تاركين للظاهر من وجه واحد . وقول 
لحصم : Sho‏ لا تحملون de AN‏ مؤمنين على الحقيقة » بل على 
مؤمنين بحسب ظنکم » ۰ لا يصح . لأنا إذا حملنا ذلك على التصديق » 


فنحن نعلم أنه لا يجوز أن يكون آهل کل عصر على pis‏ رون أنهم 
يومنون بما جاء به الاسلام » وليس pré‏ من يصداق بذلك أصلا » أو ليس 


فهم من یصد ق بذلك إلا الواحد والائنان . بل نعلم أن الكثير منهم كذلك ؛ 
ونظن أن الكل کذلك . 
دلیل آخر : قول الله je‏ وجل" : « ... فان تنازعتم فى شیء فر دوه 
إلى الله والرسول ... » فاقتضی هذا الشرط pe‏ إن لم يتنازعوا » لا يحب الرد 
إلى كتاب الله وسنة Lu‏ ! ولقائل أن يقول : إن أراد الله Paz‏ « فان 
تنازعتم ى شىء» أهل عصر واحد » فليس يخلو ۰ إذا لم يتنازعوا » إما أن 
١‏ بياض مقدار كلمة فى الأصل ؛ لعله كا اقترحناه 


۰٩| 4 القرآن‎ (y 
/وه‎ ٤ القرآن‎ (r 


۱۳۲۵ 


۲ب 


۱/۳۳۹ 


۱۰۲۴ زیادات العتمد لأني الحسين البصر ي 


یکونوا م یرد وا إلى الله والرسول » فلا يجب اتباعهم ولا یکون 5 bat‏ 1 


/ وإما أن يكونوا ردوا الى الله والرسول »فلا يصح أن يبيحهم ترك الرد. إلى 
كتاب الله وسنة نيه . لآن. رد هم الثىء إلى الله ورسوله هو طلب حکمه 
فى الكتاب والسنة . فاذا طلبوه فیها > فوجدوه فيه| » لم يصح طلبه من بعد . 
لأن طلب الإنسان لما هو واجد له محال . وإباحة ترك المحال عبث . وان 
كان المراد بالاية di‏ العصر QU‏ مع أهل العصر الأول » > ل يصح القول 
بذاك . لأن قوله « فان تنازعتم » مواجهة لمن ترك القرآن » وهو Pa,‏ 
فعلمنا أن الراد بذلك تنازع بعضهم مع بعض . وأیضا فقد حالف Jai‏ 
العصر OU‏ بعد انقراض الأول » فلا يكون أهل العصرین متنازعین . لأن 
التنازع. بين اثنين هو أن ينازع کل واحد منها الاخر . ولیس يمكن أن 
ينازع أهل العصر الأول لأهل العصر الشانى بعد موم . وأيضا فعند الستدل 
بالآية أن Jai‏ العصر الثانى إن نازعوا Jai‏ العصر الأول » وجب عليهم الرجوع 
إلى قولم إلى طلب الحكم ف الكتاب والسنة . والرجوع إلى الإجماع عند المستدل 
ليس هو رد إلى الكتاب والسنة . لآنه لو كان ردا إليها » بطل قول : إذا 
م يتنازعوا » لم يحب الرد إلى الكتاب والسنة » . ولا يجب عند المستدل أيضا 
إذا تنازع Jai‏ العصرين » أن يطلب Jai‏ العصر الأول الحكم فى الكتاب 
والسنة . لا: نهم قد طلبوا قوهم من قبل" فى الكتاب والسنة » فوجدوه . وطلب 
ما هم واجدين له محال . فعند التنازع > لايحب على قوم الطلب فى الکتاب 
والسنة » لا على أهل العصر الأول ولا على أهل العصر الثانى على قول المستدل. 
فأما إذا لم ينازع أهل العصر الثانى "Jai‏ العصر الأول ۰ فعلى موضوع 
الاستدلال مباح أن لا برد وا بأجعهم إلى الكتاب والسنة . ولا يصح هذه 
الإباحة ét‏ . لأن بعضهم › وهم أهل لعصر الأول > قد E‏ ذلك القول 
إلى الكتاب والسنة . وإباحة / ترك طلب ما قد طلب ووجد عبث . 


باب الإجماع بعد CAE‏ 


إذا اختلفت الامّة فى المسئلة على قولين» فقد سوغوا الأخذ JR‏ واحد . 


Les‏ على قول من قال : « كل تد مصيب » » بشرط بقاء اتفلاف وكون 








باب في قول الصحابة إذا لم ینتشر ۱۲۳ 


الستلة من مسائل الاجتهاد . لأنهم لو سلوا عن de‏ جواز الأخذ JR‏ واحد 
منها c‏ لعللوا Le‏ ذكرنا. فاذا أحعوا على أحد القولين » فقد زال الشرط 
وتناولتتهم أدلة الإجماع . ولا دليل يدل على اشتراط هذا الإجماع بشرط . 
فلم جز خلافه . 
باب الطريق الى معرفة الاجماع 

إذا لم تكن الستلة من مسائل الاجتهاد » وقال فيها بعض أهل العلم قولا 
وانتشر فى أهل العصر » وكان على أهل العلم فيها تكليف » فان سكوتهم 
على النکیر يدل على أنه صواب » وأن خلافه خطأ . لآنه لو كان منكرا » 
لكانوا قد تطابقوا على ترك إنكار المنكر مع وجوب ذلك عليهم . هذا إذا مر 
من الزمان ما ينقضى معه زمان المهلة . لأنه مع ذلك يلزمهم أن يعتقدوا ی 
السثلة حکا من الأحكام ؛ فیلزمهم إظهار اللحلاف إذا كانوا مخالفين . فأما 
أول ما ينتشر السئلة فى أهل العصر قبل استیفاء النظرء فانه لا يدل سكوتهم 
على alé,‏ بذلك القول المنتشر . والقسم الأول هو الذى أردناه فى VAKI‏ 
والتعليل الذى ذکرناه فى الكتاب يدل عليه . 


باب ف قول الصحابة إذا لم يننشر 


إذا لم ينتشر القول فى جميع أهل العصر » وكانت البلوى بتلك السئلة 
عامة » فقد ذكرنا ی الكتاب أنه لا بد من أن يكون » لغير من قال بالقول 


الذى لم بنتشر » قول . لأنه مكلف للنظر فيها . فاذا كان له فيها قول ». 


وجب أن يكون موافقا لهذا القول . لانه لو كان We‏ له » لنقلته النقلة » 
لعلمنا باهتامهم بالنقل . ولقائل أن يقول : لا يتم ذلك فى مسائل الاجتهاد» 
على قول من قال : « كل de‏ مصيب » . لأنه لا تنم أن يكون /بعض 


الجتبدين لم يجتهد فى الحادثة € وان لزمهم أن يجتهدوا فيها ليعملوا بها فى أنفسهم . 


ويكونوا قد أخطأوا فى ذلك . 


)١‏ أى العتمد فى اصول الفقه 


1ب 


۱۷ 


°4 زيادات العتمد لاني الحسين البصري 


"فان قللم : لو كان كذلك » لأنكر عليهم الباقون . فاذا لم LS‏ 
الاجتهاد! قيل لكم : لم یلزمهم أن ینکروا علیهم ذلك . لأنهم لا يعلمون 
أنهم قد تركوا الاجتهاد فى المسئلة . بل یجوزون أنهم إنما سكتوا لأنهم قد اجتهدوا. 
فان 45 : إذا كان الامر كذلك » فقد تطابقوا على العدول عن الصواب . 
قيل : لا يصح ذلك » على قول من قال « كل fe‏ مصيب » . لأن القول 


الذى قاله من لم ينتشر قوله » فهو صواب » فا عدلوا بأجمعهم عن الصواب . 


وإنما يتم ذلك على قول من قال « إن الق فى واحد » . بل يقال : إن الصواب 
هو قول واحد . فان لم يكن ذلك القول الذى لم يتشر هو الصواب كانوا قد 
عدلوا بأجمعهم عن الصواب . ۱ 


باب فى امم انبر وحلاه 

قد حند" الخبر بأنه الذى يدخله الصدق والكذب . واعترض ذلك بأن 
قول Jui‏ : « محمد ومسيلمة صادقان » خبر » وليس بصدق ولا كذب ! 
ob‏ قاضى القضاة عن ذلك : CL‏ أردنا بدخول الصدق والكذب أن 
الإنسان إذا صداق ابر أو كذ به م حظر اللغة ذلك ؛ وهذه صورة هذا 
El‏ . وهذا بقتضی أنه قد سلم أن هذا JE‏ لیس بصدق ولا کذب . وهذا 
يعترض ما di‏ من أن كل خبر ء فانه لا يخلو من أن يكون إما صادقا وإما 
کاذبا . لأن هذا A‏ قد خلا منها . وإذا حددنا di‏ بأنه : « كلام يفيد 
بنفسه إضافة أمر من الأمور إلى أمر من الامور » نفيا أو إثباتا» » لم يلزم 
إذا U‏ زيد” الظريف فى الدار » أن يكون قولنا « زيد الظریف » من de‏ 
هذا الكلام خبرا . لأن ذلك لا يفيد أنه ظريف . کا تا إذا قلنا « الظريف 
ف الدار » لا يفيد D‏ حكمنا بأن من / أشرنا اليه بهذا الكلام هو ظريف . 
ls‏ أشرنا إليه بقولنا « هو ظريف » ۰ ثم أفدنا أنه فى الدار . كا نشير بقولنا 
«زيد فى الدار » إلى أنه فى الدارء ولم نفد أنه يسمى زيدا . ولنا أن نحترس 
من ذلك ونقول : ١‏ الحبر كلام تام يفيد بنفسه إضافة أمر من الأمور إلى 
A‏ من الامور ۰ نفیا أو إثباتا » » ونعنى بقولنا « كلام تام » أنه لا یقتضی 


1۰ 


۲۰ 





\o 


۱ باب في شر وط وقوع العم بالخير لتوار ۱۰۲۰ 
بوقع کلام آخر » بل تقع به الفائدة Dai‏ . وليس كذلك إذا قلنا « زید 
الظریف:» 6 لأن ذلك ليس بكلام تام . 1 


فان قيل : قول القائل «لاثانى لله عز وجل» هو خير » ولبس بفيد 
(ضافة آمر إلى آمر . لأن ay‏ ليس بصفة عندكم » ولا الثانى ذاتا » فتکونوا 


قد اضفم نفی الصفة إلى الذات ! الجواب : إنا نعنى بقولنا « إنه لا Cdt‏ 


شیم ٩‏ » هر أن ما نعقله من ذات ها صفة اقدم ليس هس وجود 
ذلك ای بذات من شی ليست ne‏ 
باب فى بیان وقوع العلم بالأخبار 
: قد قلنا فيه : إنه لو كان كل ما أحمعوا Je‏ مقتضاه من أخبار الاحاد 
قد قامت الخجة به » d‏ يصح الاستدلال باجماع الصحابة على العمل بأخبار 
الاحاد على جواز العمل على خبر مظنون غير مقطوع به . إن قيل : يصح 
الاستدلال على ذلك بأخبار آحاد لم parcs‏ الصحابة على العمل بها » 
ترس اه ال 
انم استدللم على العلم بخبر الواحد باجماعهم على العمل بخبر عبدالرهن 
و ر حمل بن مالك ف اللحنين”" » Eb‏ المر وى فى دیهالاصابم. 
كل ذلك قد أحعوا على العمل به . ولعله لا يوجد خبر عمل به بعة بعضهم وم 
ینکر من لم يعمل به على العامل به إلا خبر أو fe‏ فلات 
E‏ ./ فيكون قد عدم فى الجملة أن الصحابة لم ينكر بعضها على 
بعض العمل بها . 
.باب ى شروط وقوع العلم Et‏ المتواتر 
إذا قال قائل: جوزوا أن يخبر المتواترون بالکذب. لأن السلطان حملهم على 
0( كذا بالأصل كأنه أراد » بالكلام التام » 
؟) راجع الورقة ۸ /ب (الكلام فى الاجاع) من A‏ الثاني 


+( راجع الورقة ۸ه اب من انجلد الثاف 
+( ل: خبرین 


۷ب 





۱/۳۳۸ 


۱۰۳۹ زيادات المعتمد لاني الحسين البصري 

ذلك بالرهبة » لم € إبطال ذلك » بأنه كان يجب أن بظهر رهبة السلطان . 
لأن للسائل أن يقول : حلم على الكذب (des‏ کیان الرهبة . ولغا كان 
للسائل أن يقول ذلك لأن المجيب ۰ لما تعاطئ الحواب عن السوال » 

صحة الشك ف الاجمّاع على الكذب للرهبة . وإنه إنما يزول هذا الشك بالجواب 
فازمه . كما سوّغ الشك ف ذلك قبل النظر أن یسوغ الشك فى الحمل على 
كتان الرهبة قبل النظر . وينبغى أن يقال : إنه لا يمكن أن يضبط السلطان 
S‏ العظيمة حتى يرهبها فلا تتحدث بالكذب عن كل إنسان وق كل 


ل . بل كثير منهم لا بتحدث به ؛ وکثر منهم آبظهر خلاف الکذب عند 
vs‏ ثم لا EL‏ الصدق أن يشيع . 


باب التعبد باللخبر الواحد 


إن قيل : لا عتنع أن يكون بعض الصحابة عمل على ابر الواحد LE‏ 
نک كر عله غيره . لأ غير کان ناا » متا يجو العمل به فلا 
لم ینکره . ولیس ف ذلك اتفاق منهم على ترك الواجب . لأنبم » وان اتفقوا 
على ترك إنكار العمل بذلك مع أن العمل به نکر فى ند »نهم م يتفقا 


على ترك الواجب. OÙ‏ هولاء الناظرين لا يحب عليهم الونکار. لا نهم ناظرون ! ۱ 


الجواب : ان" الله je‏ وجل إذا کلف اللجتهدين أن يعرفوا هل ند بالعمل 
بأخبار الاحاد آم لا » فلا بد من آن یعضی md‏ من الزمان ما یتمکنون 
فيه من الوصول إلى ما کلفهم . فاذا مضی هذا الزمان » ولم ينكروا العمل 
بأخبار الاحاد » فلو كان العمل بها منکترا » لکانوا قد أحعوا على ترك الواجب . 
إذ الانکار واجب . 

دلیل ورود التعبد / بخبر الواحد : هو أنه لا جوز أن يكون ما روی من 
آخبار الاحاد على كثرتها » لم يقل البی عليه السلام شيأ منها . بل ينبغى 
أن يكون جميعها ۰ أو كثير منها » قد قاله الى عليه السلام . وليس يجوز 
أن يكون ما قاله عليه السلام من ذلك تعبدا لمن شافهه النی عليه السلام 
دون من لم يشافهه « لأن الإجماع حلاف ذلك . a,‏ لو كان كذلك os‏ 
البى عليه السلام أن اعد بذلك مقصور على من شافهه » دون من لم 





باب التعيد بار الواحد ۱۰۳۹ 


یشافهه . ولو بين ذلك فى هذه الأخبار مع كثرتها » ومع |شاعته لهذا البيان » 
لا جاز أن ينكتم ذلك ولا ينقل . فثبت أن التعبد بذلك يتوجه إلى من شافهه 
الى عليه السلام ومن لم يشافهه من Gb‏ بعده. ولا مخلو ما أن يكون النی 
عليه السلام قد شافه بها من يكون نقله متواترا » Us‏ أن يكون شافه بذلك 
الآحاد . والأول يقتضى أن ينقل عنه متواتره”. لأنه لا يجوز أن یشیم النى 
عليه السلام حکا عاما » فلا ينقل متواترا . فثبت أن النبی عليه السلام شافه 
بهذه الأخبار الاحاد" . فلو كان العمل بها لا يلزمنا إلا بنقل متواتر » لكان 
انى عليه السلام قد Le UČ‏ لم يجعل لنا طريقا إلى أنه Labs‏ به . 

فان قيل: ليس يحب» إذا أشاع النى عليه السلام الحبر بحضرة من يكون 
نقله متوائرا » أن ينقلوه متواترا . لأن الإنسان قد يتكلم بأنواع كثيرة من الكلام 
بحضرة الجماعات الكثيرة » فلا تنقل جماعتهم عنه كل ما تكلم به . بل قد 
يروى الواحد عنه شيأ(" » والآخر عنه شيأ آخر . فلم زمتم أنه بحب ما ذكرتم ؟ 
قيل : لو لم ينقلوه متواترا » مع وجوب ذلك عليهم » لكانوا قد أجمعوا على 
ترك النكير مع وجوب النكير عليه . لان لناقل لم Ke‏ على من لم ينقل. 
ومن لم ينقل » فعلوم أنه لم ينكر ترك النقل . ولقائل أن يقول » جوزوا أن 
أن يكون النی عليه السلام قد شافه SA‏ من Pas‏ نقله . وهم بعض 
الامة . وليس خطأهم هو خطأ جیع / الامة . جواب AT‏ عن السؤال : 
وهو أن النی عليه السلام لو كان شافه ببذه الأخبار من يتواتر احبر بنقله 
وكان من دينه العمل بالتواتر من الأخبار » دون الاحاد - لكان قد 
أوجب عليهم التواتر » وأعلمهم بذلك . ولا يحوز فى العادة أن يتديّن الجياعة 
العظيمة بوجوب JE‏ کلام رجل » ويكونوا على غاية الحرص على Jë‏ 
كلامه » وأحواله ». ويوجب عليهم ذلك » ولا ينقل الهاعة كلامه الذى شاع 
فيهم » واعتقدوا وجوب نقله عليهم . لان ما هم عليه من شدة الحرص على 
نقل کلامه ,كنع من ذلك . ویفارق ذلك سماع CL‏ الكثيرة di‏ 

» «متوارا‎ : dd )١ 


(r‏ ل : شىء 
+( كذاء dd‏ : « يجوز » 


۳۹ - yg العتمد‎ 


۸ب 


۱/۳۳۹ 


۱۰۳۸ زیادات المتمد لأني الحسين البصري 
الکلام من الواحد منا . لأنها غير حريصة على نقل کلام الواحد Le‏ . فان 
كان لها فى ذلك غرض » واشتد حرصها عليه » وجب أن تنقله . فآما کلام 
النى عليه السلام وأحواله » فقد علمنا من حال الصدر الأول شدة اخرص 
على نقله » WE Ge‏ منه ما لا يتعلق به حكم . 

فان قيل : أليس قد روى عنه بالآحاد أخبار كثيرة فى التوحيد e‏ والعدل» 
والوعيد ۰ والشفاعة وغير ذلك ما يتضمن علا ؛ لا عملا ؟ ولا يحوز أن يكون 
عليه السلام ما قال شيأ من ذلك لكثرته » فيجب أن يكون قد قاله » أو 
بعضه. فان كان قد قد قاله عن المهاعة العظيمة » وم تنقله che‏ فقد 
انتقض قولکم : « إن ما أيشيعه البى عليه السلام 2 ب أن fa‏ عنسه 
متواترا». ob.‏ م date”‏ كان قد اقتصر على الواحد فیا لا يكون خبر الواحد 
حجة فيه ! قیل : إن ما روی عنه من ذلك لا يدانى ما روی عنه عليه السلام 
من الأحكام الشرعية . وأيضا فا روی عنه من ذلك : إن كان موافقا لدلیل 
العقل » فليس يمتنع أن يشافه النی عليه السلام به بعض” الناس ٠‏ ولا Je‏ 
نقل ذلك البعض حجة على من ينقله إليه . لأنه لا يلزم من ذلك أن لا يكون 
نا طريق إلى العلم بما كلفنا . لأن العقل طريقنا إلى العلم بما تضمنه انبر . 
ون كان ظاهر الحبر حلاف مقتضی العمل › فراد g‏ عليه السلام / به 
خلاف ظاهره . فاذا شافه به الواحد ء فقد تعبّده أن يناوله » ومحمله على 
él‏ » حى يوافق دليل العقل . وليس يحب أن da‏ غیره بذلك احير > 
إلا أن يروى له . فبلزمه أن يعلم أن البى عليه السلام إن كان قاله » فراده 
امجاز الموافق لدليل العقل » وأنه لم يرد ظاهره . وهذا ليس بموقوف على أن 
يعلم أن Go‏ عليه السلام قاله » فيلزم أن يجعل له طريق إلى العلم بان SN‏ 
عليه السلام قاله . 


تمت الزيادات محمد الله واهب العطيات 





EAN 


لأ ى كشي جربل غل بالط AAC AN‏ 


[ وقد صنفه قبل كتاب المعتمد » کا يظهر من الاشارات العديدة إليه في كتاب المعتمد ] 
من المخطوطة الوحيدة في لاله لى باستانبول 


| ماش ابت ولام 


EN NÉS 


اعلم أن الغرض ببذه Adi‏ أن نورد الوجوه الى ينكلم بها فى القياس 
الشرعى على قسمة ملخصة . ونذكر ما يدور بين الفقهاء فى مناظرة الفقه 
دون ما يختص اصول الفقه » حو الدلالة على المنع من حصيص العلة » 
وما أشبه ذلك . ونحن أولا نحد" القياس لنستخرج من حده القسمة الى یترتب 
الكلام ق القياس عليها . 
فصل ف حد القياس 
القياس هو « إثبات حکم الأصل فى الفرع لاجیاعها فى de‏ الحكم » . 
وهذا الحد لا يشمل آنواع القياس كلها . وإنما يشمل قياس الطرد فقط . 
والفقهاء des‏ قياس العكس LUS‏ وليس هو إثبات حكم الأصل فى 
الفرع لاجتاعها فى علة الحكم Us.‏ هو إثبات یقتضی حك الشیء ف 
غيره . فينبغى إذا أردنا أن نحد القياس بحد يشمل قياس العكس وقياس الطرد 
أن نقول : « القياس هو إثبات gH‏ فى الشىء بالرد إلى غيره لأجل علة » . 
وذلك أن قياس العكس هو رد الفرع إلى أصل . لكنه رد إليه لیثبت ف EA‏ 
نقيض حكمه . ولا بد من اعتبار علة فى الأصل أيضا c‏ واعتبار نقيضها ف 
الفرع . مثال ذلك أن نستدل على أن الصوم؛ من شرط الاعتكاف » بأن 
نقول : لو لم يكن من شرطه » لم يازم أن يعتكف بالصوم إذا نذر أن يعتكف 
بالصوم . كا أن الصلاة لا لم تكن من. شرط الاعتكاف de‏ تكن من 
شرطه » وإن نذر أن يعتكف بالصلاة . فالأصل ههنا هو الصلاة » وحكمه 


۹ب 


۱۱۳۳۰ 


very‏ کتاب القیاس الشرعي لاني الحسين البصري 
أنه ليس من شرط الاعتکاف . وحن نريد أن نثبت نقيض هذا SH‏ فى 
الصوم . ولعلة ی الصلاة هی أنه لا يلزمه بالنذر . ونقيضها ثابت فى 
الصوم . 

فاذا قد حددنا القياس » فینبغی أن نقسّمه . فنقول : القياس الشرعى 
ضربان : قياس طرد » وقیاس" عكس . أما قياس العكس € فهو « إثبات 
نقيض حكم الأصل ف / الفرع باعتبار علة » . وإن شئت قلت : لتباینها 
ف العلة . وأما قياس الطرد » فهو « إثبات حكم الأصل فى الفرع لاجتاعها 
فى علة الحكم ) . فقد ظهر من هذا "ali‏ أن قياس الطرد لا مخلو من أصل 
وفرع › des‏ وحكم . . فالحكم هو النقمم إلى الوجوب » والندب » والمباح » 
وكون الفعل مکروها » ومحظورا . . «والأصل » ما سبق العلم بحكمه . وإن شعت 
قلت : هو الذى يتعدى حكمه إلى غيره . وفرع ۽ ادو الذى Fe‏ العلم 
حکمه . وان شئت قلت : : هو الذى يتعدى إليه حكم غير . والمتكلمون 
يذهبون فى الأصل إلى أنه دليل الحم » حو اللحبر الدال 0 إثبات الربا 

فى A‏ . ويذهبون ى الفرع إلى أنه الحكم الستفاد بالقياس ؛ نحو رم 


الارز . وعراف الفقهاء ء جار على خلاف ذلك . « والعلة » هى التى لأجلها 


شت | 

- ولا كان قياس الطرد لا يشتمل إلا على هذه الأشياء الأربعة : الأصل › 
والفرع » والحكم > والعلة » وجب أن يكون الكلام فى القياس لا يتعداها ؛ 
وأن وأن يكون إما LOS‏ متعلقا بالأصل > أو الفرع » أو بالحكم ٠‏ أو بالعلة . 
ولتعلق الفرع والأصل Shy‏ كم والعلة بعضها ببعض ما يتعلق الكلام فى بعضها 
بالكلام فى بعض . وإذا ایتا النظر فى ذلك ۰ علمنا أن الكلام ف 
القياس إما أن يكون LAS‏ فى العلة » أو فى الحكم > والكلام فى الحكم إما 
أن يكون کلاما فيه تفه أو يكين کلم فيه بحسب تعلقه بالأصل À:‏ 
له لا ان یکین ما ی Laon‏ رد ا 
والعلة يحب أن تکون موجودة فى الأصل وف الفرع . فیجب أن تنظر فى كلا 


)١‏ ف الأصل «أنعمنا» » وبالهامش: رظ امعنا» 


فصل في الكلام في الحكم verr‏ 


الأمرين . أعنى أنك تنظر فى وجودها نى الأصل » وق وجودها فى الفرع . 
وأما نظرك ف العلة لا من قبل وجودها» فضربان : آحدهما أن تنظر d‏ 
تصحيحها » ولثانی أن تنظر فى إفسادها. ونحن نفصّل ذلك فصولا إن 
شاء الله . 

فصل ف الکلام ق الحكم 

عم أن KH‏ لما وجب أن يكون موجودا فى صل / القياس وفرعه» جاز 
أن يكون نظرك فيه له تعلق بالأصل وحده ء أو بالفرع codes‏ أو بالأصل 
والفرع معا + وجاز أن يكون نظرك فى SH‏ بختصه ولا يتعلق بالأصل ولا 
بالفرع . فأول ما يرد عليك القياس . فينبغى أن تعمد إلى أصله . فتنظر 
هل SH‏ موجود فيه أم لا . فانه Le,‏ قاس على أصل اجتمعت الامة 
على أن حکم القياس Mon‏ عنه . وربما كنت أنت d'A‏ وجود 
الحكم فى الأصل ‏ فتمنع القائس من القياس إن كنت سائلا ؛ أو JE‏ 
الكلام إلى الأصل إن كنت مسئولا . وإذا وجدت الحكم فى الأصل € فانظر 
هل هو موجود ق حميع الأصل » أم ليس بوجود فى جیعه ؟ فانه إن كان 
موجودا فى بعضه » وكان القائس قد ظهر نی كلامه أنه قصد أن یرد الفرع 
إلى جميع الأصل » أعلمته أنه لم يأت با قصد إلى إيراده . وكان لك أن 
تأخذه بذلك . وأيضا فانظرٌ هل الحكم ثابت فى الأصل بقياس على أصل 
آخر € أم لا؟ فانه ربما رد القائس فرعا إلى أصل de‏ من العلل € ويكون 
الحكم إنما يثبت فى ذلك الأصل بعلة اخرى . مثال ذلك أن يرد من طلعت 
عليه الشمس" وهو يتشهد فى صلاة الصبح » إلى من خرج وقت المسح 
على as‏ وهو جالس فى التشهد الذی"۲. بعلة أنه ole‏ من الصلاة 
بغير فعله » فيجب أن تبطل صلاته . ويرد" هذا الأصل إلى المسافر إذا 
نوی الإقامة » وهو جالس النشهد » بعلة أنه معنى لو طرى فى أول الصلاة 
لغير الفرض . فوجب € إذا طرى فى آخرها » أن يكون كطرءه فى bl‏ . ومعلوم 


۱( ل : منتفى 
؟) کذا ى الأصل » كأن الكاتب زاده سهوا » الا أن يكون هناك سقطة 


۰ب 


۱۱۳۳۱ 


۱۰۳4 کتاب القیاس الشرعي لاني الحسين البصري 


أن de‏ الفرع الثانى » وهی اللحروج من الصلاة بغیر فعله » ولا يوجد فى 
الأصل الأول . 

واختلف الناس فى ذلك . فنع منه قوم . قالوا : ON‏ الفرع نما برد" 
إلى الأصل إذا شاركه فى علة حكمه . قالوا : des‏ هذا الأصل هی de‏ 
اخرى » لا يوجد فى الفرع الثاني . وقد أجاز ذلك قوم » وقالوا : / العلة الى 

بها فى الأصل » ھی كالنص فى أنها طريق الحكم . ولیس 

ol‏ و يكون لعلة أخرى تأثير فى ذلك لمکم + فتترد بها 

بعض الفروع aJ)‏ . فهذا هو نظرك فى الحكم بحسب تعلقه بالأصل . 

وأا إذا نظرت فيه يحسب نله برع قط e‏ فهر أن تظر هل الحكم 
مکن وجوده فى الفرع أم لا؟ فانه ربا € نص أو إجماع من وجوده فى 
الفرع . فان لم ge‏ نص أو إجماع من ذلكء فانظرٌ هل يمكن أن تثبت 
SH‏ فى الفرع بقياس أم لا ؟ فانه رعا كان KH‏ کنارة » أو حداء 
أو تقدیرا » أو حکا مخصوصا من جملة القياس . وهذا لا يحوز إثباته بالقياس 
عند بعض الفقهاء . فان كنت من يأنى ذلك » وكنت سائلا » أمكنك 
إيقاف . ون كان SH‏ يمكن وجوده ف الفرع بقياس ۰ Bb‏ هل هو 
موجود فى جميع الفرع ‏ أو فى بعضه ؟ فان کان موجودا فى بعضه » وكان 
القائس قد شرط على نفسه أن ید" الفرع كله إلى الأصل > ثم لم يفعل » 
كان لك أن تأخذه يما شرط على نفسه وبا قصده بالقیاس . فهذا هو نظرك 
فى الحكم بحسب ls‏ بالفرع . 

وأما Li‏ نظرك فى الحكم بحسب dis‏ بالأصل «الفرع حميعا » فهو أن 
تنظر هل يمكن أن يستفاد حكم ذلك الفرع من ذلك الأصل > أم لا؟ 
فانه قد يكون موضوع الأصل على التغليظ ۰ وموضوع الفرع على التخفيف . 
ويكون Si‏ تخفيفا . وهذا هو اخثلاف موضوع الأصل والفرع . فلك أن 
تمنع من هذا القياس » وتقول : إن اختلاف موضوع الأصل والفرع كالأمارة 
على أن حكم أ-حدهما مباين کم الآخر . وللقائس أن يقول : إنه لا يمتنع 
أن يكون الأصل ولفرع متبايتين فى بعض الأحكام » ومتفقتين فى بعض 


فصل في الكلام في الملة vere‏ 
آخر . فاذا دللت على / صمة العلةء وجب أن يشركا فى الحكم 
تلك العلة . 
وأما نظرك فى الحكم من غير أن يكون له تعلق بالأصل «الفرع ٠‏ فهو 
أن تنظر هل عکنك أن تقول بالحكم الذي aile‏ القائس على العلة . . فانه 
رعا علق القائس على علته حکا che‏ عکنك أن تقول به . وهذا هو 
القول عوجب العلة . وإذا أمكنك ذلك » بان أن القاث نس لم يدل على موضع 
الحلاف . مثال ذلك أن يعلّل معلل کون الصوم شرطا فى الاعتکاف at‏ 
لب فى مكان مخصوص . فوجب أن يكون من شرطه معنی يقارنه » قیاسا على 
الوقوف بعرفة” . فان لك أن تلتزم هذا الحكم . وهو إشراط معنى اذا كان 
القائس لم يفصل يفصل Gt‏ . فهذا هو الكلام فى حكم العلة لا بحسب تعلقه 
بغيره . ولك أن تقول : إن القول عوجب العلة هو الكلام فى الحكم بحسب 


الذى تقتضيه 


۰ تعلقه بالفرع . 


فصل ف الکلام ف العلة 

» قد قلنا إن الكلام فى العلة ما أن يكون كلاما ى وجودها‎ Ci 
أو فى غير وجودها. وإن الكلام ى غير وجودها ينقسم إلى الكلام فى‎ 
هل‎ Bb › تصحيحها » ول الكلام فى إفسادها . فاذا نظرت فى وجودها‎ 
أن تكرن العلة‎ a RE à Br هى‎ 
كن العلة د شائعة ی جمبيع ۳ > بطل ما رامه | فان‎ S فاذا لم‎ ٠ الأصل‎ 
رد" الفرع إلى ۳ الذی وجدت فيه العلة من الأصل » نظرت . فان‎ 
جاز أن يكون بعض الأصل معللا دون بعض 6 أجزت للقائس ما فعله‎ 
وان لم سجر أن يكون بعض الأصل معللا دون بعض + ول تجز مع ذلك‎ 
بطل قیاسه . ومثال ذلك . . منع‎ c واحدة‎ de أن يكرد علة ج الاصل | إلا‎ 
: على البر : بعلة أنه مكيل »/ بقولم‎ alt أعحاب الشافعی من قياس‎ 
إن علة تحريم ابر هی علة وا واحدة شائعة ئعة فى جميع البر . والکیل لیس بشانع‎ 
Ge Leh . والحبتين لا يتأتى فيها الكيل‎ EH فى حيع ابر . لأن‎ 


ب 
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۱۳۹ کتاب القیاس الشرعي لاني الحسين البصري 


عن ذلك بأن انحرم من الب لیس له علة واحدة . وهی الکیل . ان الحرم 
لیس هو إلا ما يتأى فيه الکیل من البسر . لان ای صلی الله عليه ur des‏ 
عن بيع البر AU‏ إلا كيلا بكيل Jab.‏ بالكبل ما منع مته بر کیل . 
والذى يجوز بيعه إذا تساوى فى الكيل » هو ما Ole‏ فيه الكيل . فيجب أن 
يكون ما يتأق فيه الكيل هو ما يحرم بيعه إذا تفاضل . فهذا هو الكلام ى 
وجود العلة نى الأصل . 

فأما نظرك ف وجود العلة فى الفرع › فهو أن تنظر هل العلة موجودة فى 
الفرع عندك ؟ وان كانت موجودة فيه » فهل هی موجودة فى جميعه » أو 
فى بعضه ؟ فانه رعا وصف القائس الفرع بصفة لا يجوز عند خصمه أن 
يكون موصوفا بها . وقد جمع السلمون فى ذلك الفرع على أنه لا جوز 
أن پثبت حکمه الا بعلة واحدة: . فیکون ذلك مبطلا لتعلیل من de de‏ 
واحدة لا توجد فى جميعه . 

فصل فيا يدل على is‏ العلة 

يدل على Ke‏ النص والاستنباط . أما النص فإما أن يدل على ye‏ 
بصريحه » Us‏ أن يدل على Ke‏ بضرب من التنبيه . أما صريح النص » 
فهو أن يقول الله عز وجل » أو dus‏ » أو الأمّة » أو القائسون من الامّة . 
إن هذا محرم لعلة کذا ‏ أو لأجل كذاء أو لأنه کذا » أو لکیلا يكون 
كذا . وأما تنبيه النص » فنحو أن يفرق النبى صلى الله عليه des‏ بين شيثين 
ويذكر علة" dus > «lai‏ أن عكس تلك العلة قم فى الشىء ء الآخر» 
وأنه de‏ فى نقيض حكم الثىء ء الأول . مثاله امتاع النبى صلى اللم عليه ول 

من الدخول على قوم عندهم كلب » ودخوله على قوم عندهم هر . وقوله : 


۲ب نها ليست بنجس . فدل ذلك على نجاسة / الكلب abe‏ هو العلة فى امتناع 


دخوله على آربابه . ودل قوله فى A!‏ : « نبا من الطوافین علیکم والطوافات ee‏ 

على أن ذلك هو de‏ طهارة ار ؛ ون کون الکلب لیس من الطوافین 

علينا ما جوز أن يوثر فى نجاسته » وما we‏ عجر التنيه ! Old 0.. I‏ 
)١‏ الظاهر أن هناك سقطة فى الأصل الخطوط 


فصل فبا يدل على صحة العلة ۱۰۳۷ 


« بالفاء » نحو قول الله سبحانه . « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ... » 
فان ذلك يدل على أن سبب القطع وعلته هو السرقة . 

فأما ما يدل على صعة العلة من جهة الاستنباط » فانه يكون من وجوه : 
ماک أن يجمع القائسون على أن الأصل Jin‏ بعلل محصورة؛ لا يجوز 
الزيادة عليها » وتفسد جميعها إلا واحدة منبا » فنعلم أنها هی العلة لأنها لو 

تكن هى العلة » انتقض القول بأن العلة لا تخرج عن تلك الأوصاف 
المذكورة . «ومنباك أن يكون الحكم يوجد بوجودها فى الأصل» ویرتفع 
بارتفاعها » إلا أن يخلفها de‏ اخرى . وقد شرط فى ذلك أن لا يكون هناك 
وصف PT‏ » له تأئير فى الأصل » هو منها ob‏ يكون de‏ . والذى ge‏ 
أن هذا الوجه يدل على Ali‏ » أن الحكم إذا وجد بوجود العلة فى الأصل » 
وارتفع بارتفاعها > غلب على الظن آنها مؤثرة فيا . ولم je‏ أن يكون نجويزها 
تأثيرها فيه . وتجويز كونها غير موثرة فيه على سواء » لا مزية لأحدهما على 
الاخر . لأن وجرد الحكم بوجودها » وارتفاعه بارتفاعها يقتضى لا محالة أن 
يكون الحكم بتنت العلة آحص . بو ومنها که أن يكون العلة ها تأثير فى قبيل ذلك 
الحكم وجنسه . فيغلب على الظن أن كونها علة فيه أولى من غيرها . مثال 
ذلك : کون البلوغ علة فى رفع الحجر فى النكاح . لأن للبلوغ تأثيرا فى رفع 
جنس الحجر وقبيله . فكان أولى من الثيوبة ف رفع حجر النكاح . يبين 
ما ذكرنا أن الحجر إنما یثبت لغرض قد علمناه . وهو نقصان العقل JE‏ 
ععرفة مصالح الانسان / فى تصرفه القتضی لقلة اللحبرة بالامور . فاذا كان 
هذا هو الثبت للحجر ء OG‏ هذا المعنى منتفیا بالبلوغ » ظهر أن البلوغ 
يجب أن يكون de‏ زوال ذلك » إلا أن يثبت أن النکاح يختص un‏ آخر 
بحصل به Sa‏ » نحو الثيوبة الى يذكرها الشافعى . فينظر فى ذلك . JS‏ 
حكم يثبت لغرض من الأغراض ۰ فإنا نعلم أن زوال ذلك الغرض إلى خلافه 
بقتضی زوال ذلك KA‏ » إلا أن يخلف ذلك الغرض غرض آخر . سيا 
إن شهدت الاصول بذلك » كا ذکرناه من زوال الحجر عن الال بالبلوغ. 


۳۸/ ۰ اقرآن‎ )١ 
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۱۰۳۸ کتاب القیاس الشرعي لاني الحسين البصري 

وقد استدل قوم على صحة العلة برجوه أخر: deb‏ قوفم : « إنها قد 
سلمت من وجوه الفساد » . ويقال على ذلك : إن عددتم ی وجوه الفساد » 
الى قد سلمت العلة منها » عدم الدلالة على س + اس اه على 
pi Le‏ قولكم : إنها قد سلمت من عدم الدلالة على ye‏ . 
تعد وا عدم الدلالة على صحة العلة من وجوه الفساد > وقلتم : إن 7 5 
سلمت من النقض ٠‏ والقلب » ولعکس وما جرى cle‏ فهى صحيحة » 
لم نسلم لکم أن ما سلم من هذه الوجوه فهی علة és étre . ins‏ 
«إن pall jme‏ عن إفسادها يدل على liy ye‏ لا OÙ . Ju‏ 
الخصم قد يعجز عن إفساد الفاسد . لان أكثر ما فى عجز اللخصم عن إفسادها 
كونها سليمة من وجوه الفساد . وهذا هو الرجوع إلى الوجه الأول . وقد تكلمنا 
عليه . فان قيل: أليس عجز العرب عن معارضة القرآن Wo‏ على إعجازه ؟ 
فهلا عجز الخصم عن افساد العلة ومعارضتها على fe‏ الجواب : | 
القرآن Le]‏ كان معجزا لنقضه لعادة الفصحاء » able‏ لما تقدرون علته . 
فاذا عجزوا عن الإتيان مثله وبا يقارنه . Le‏ أنه مباين لا تقدرون علته . 
فثبت أنه ناقض للعادة . وأما العلة » فليس وجه عتما كونها ناقضة للعادة 
حتى | يدل عجر انطصم عن الاتيان بمثلها على إعجازها . ولو كان کذلك» 
لكان jme‏ الناس عن Lol‏ يدل على نقضها للعادة . وليس هذا من 
الكلام فى 2e‏ العلة بسبيل él ٠‏ قوم : إن جريان العلة فى We‏ دل 
على «Ke‏ . وهذا لا يصح . لأن جريان العلة فى معلوفا معناه هو أن المعليل 
علق بها اک ف کل , موضع وجدت فيه . وهذا هو فعله . ولیس يدل 
dx‏ على Ke‏ . واه قد كان ينبغى أن يدل المعليل على با فى الأصل 
أولا » حتى بسن منه أن Elu‏ الحكم بها فى الفروع. . فقد Le‏ أن جریان 
العلة فى معلوضا فرع على إقامة الدلالة على صتا . فلا جوز أن جعل دليلا 
على Ke‏ ينين ذلك أن محصول هذا الدلیل؛ > هو CI‏ لا منعنا العلل 
من تليق AT‏ بالعلة » وذمناه على ذلك + اعتذر من ذلك » بأن قال : 
نی Gel‏ الحكم بها فى مواضع خر . وحن إذا منعناه من الأول وخالفنا فيه » 
فأولى أن خالفه وتمنعه ما جعله عذرا لنفسه . 
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فصل فيا ختص Ai‏ من الوجوه الفسدة ها ۱۰۳۹ 


فصل فيا بختص العلة من الوجوه الفتدة ها 
أن العلة » قد يدل على فسادها قول الامّة . وقد يدل على فسادها 
الاستنباط . مثال الأول أن يقيس الانسان قليل البّر فى ثبوت الربا فيه على 
قليل الذهب ولفضة » بعلة أن كل واحد منها بت الربا فى كثيره . وذلك 
أن القائسين أجمعوا على أن الحرم من al‏ رم لعلة واحدة . وهی إما كيل» 
أو غيره . ولم بقل أحد : إن الحرم من البر » له علتان . ولا قال : إن 
البر فرع على غيره . فتعليل قليل إلبر بأنه يثبت الربا فى كثيره » مجمع 
على فساده . 
'وأما ما يدل على فسادها من جهة الاستنباط : فوجوه . منها أن يكون 
تعليلا بالامم > ومنها اختلاف موضوعها مع الحكم » Le‏ عدم التأثير > 
ومنها القلب » ومنها النقض» / ومنها الكسر » ومنها أن تعارض العلة بعلة ف 
الأصل» أو تعارض de‏ القیاس بقیاس . أمايك التعليل بالامم nn‏ 
Last‏ أن Je‏ معلل" حرم اللحمر : «لأن SA‏ تسمیه خرا» 
تل فاس ان زد أن کی »مرب لد بل تأر فى خر 
والآخر أن Je‏ تحرعه بجنسه » نحو أن یعلل a E‏ بکونه خرا . وهذا غير 
فاسد » aY‏ لا Er‏ أن یکین لکوه خرا تأثير فى التحرم . وکا جوز التعلیل 
بذلك » كذلك يجوز التعليل بصفة من الصفات : أو بحم من الأحكام 
الشرعية . فيجعل الحكم الشرعى e‏ فى ثبوت حكم آخر شرعى . لأنه لا بعت 
أن يكون بعض الاحكام أمارة فى ثبوت بعض آخر » بأن يكون بينهم تعلق 
يقتضى ذلك gube.‏ اختلاف الوضع : فنحو أن يعلل الانسان Ko‏ من 
الأحكام بعكم آخر شرعی » ويكون أحد الحكمين مبنيا على التخفيف » 
والآخر منیا على التغليظ . فیجوز أن يجعل ذلك أءارة تقتضى أن لا يعتبر 
آحدها بالآخر . ولقائل أن يقول : al‏ لا عتنع أن يكون أحدهما معتبرا 
بالآخر إذا دل الدلیل على ذلك . وكذلك لا يمتنع أن يقاس الفرع de‏ 
الأصل : ون كان أحدهما Lie‏ على التخفيف : والآخر على التغليظ إذا 
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۱۰:۰ كتاب القياس الشرعي لاي الحسين البصري 

كان الجامع Les‏ علة مدلولا على صحتها . فان قیل: «انه لا يجوز أن تدل 
الدلالة على عة علة مثل هذه العلل » > انتقل الکلا م مع pati‏ إلى إقامة 
الدلالة على صحة العلة . ghia‏ عدم التأثير »فهو أن يذكر العلل فى de‏ 
أوصاف العلة وصفا »> لو عدم من الأصل لى يعدم SH‏ عنه . ds‏ بذلك 
أنه لا جوز أن تكون العلة pus‏ تلك الأوصاف . بل ينبغى أن نرفض 
منها ذلك الوصف . لأنه لو جاز أن يحعل فى de‏ العلة ما لا يضر فقلده 
فى ثبوت الحكم فى الأصل » وجب إثبات ما لا نهاية له من الأوصاف / التى 
لا يضر فقنّدها فى ثبوت SH‏ فى الأصل . فان كنا Ge‏ رفضنا ذلك الوصف 
عن تلك العلة [OS‏ انتقضت بفرع من الفروع » وجب أن يدل 
انتقاضها على فسادها . ولا يحوز ضم الوصف إلا Ai LA‏ من النقض . 
o$‏ العلة » يجب أن نعلم أولا أن & الأصل يعلّق بها » ثم يحرى فى 
الفروع . فاذا لم يور وص منها فى حكمه » لم يجز أن يكون من جملة علته . 
وإذا وجب إسقاطه من العلة » OG‏ ما عداه من الأوصاف منتقضاء Le‏ 
فساد العلة . بإوأمايه قلب القياس »فهو أن يعس بالعلة نقيض SH‏ ال کور 
فى القیاس ۰ ويرد الفرع بتلك العلة إلى الأصل الذی برد" إليه فرع القیاس. 
مثاله أن Je‏ معلل“ کون الصوم شرطا فى الاعتکاف ۰ فیقول ولأنه لس 
فى مکان مخصوص ۰ فوجب أن یکون من شرطه اقتران معنى AT‏ إليه . أصله 
الوقوف بعرفة . » والخصم أن بقلب القیاس » فیقول : «لانه لبث فى مکان 
خصوص ۰ فوچب أن يكون لا من شرطه الصوم » قیاسا على الوقوف 
بعرفة » . فاذا كانت العلة تتعلق بها SH‏ ونقیضه » لم يكن › بأن یکون 
de‏ فى أحد الحكمين » dif‏ من أن يكون علة فى الآخر . والقلب يكون على 


ضربين : أحدهما أن يكون أحد الحكمين اللذين علقا بالعلة مجملا . والآخر 


مفصلا . مثاله ما ذكرنا من القياس فى الاعتكاف . وذلك أن من قال : 
«فوجب أن يكون من شرطه معنى آخر » » قد أجمل الحكم . ومن قال : 
« فوجب أن لا يكون الصوم من شرطه »» قد فصل . والصحيح أن تكون 
مثل هذه العلة يدل على SH‏ الفصل . ولا يبطل إذا أمكن أن يعلق بها 
)١‏ سقط من الأصل 


فصل فيا محتض العلة من الوجوه الفسدة ها ۱۱ 


الحكم اتجمل . لأن انجمل لیس ينان الفصل . وذلك لأن النية هى Ge‏ ما .. 
ولا يمتنع أن لا يكون الصیام شرطا فى العبادة » ون كان من شرطها معتی » 
هو النية . وإنما يحب أن تبطل العلة إذا تعلق بها حكان يمتنع اجاعها . 
لأنه لا یکون ثبوت / أحدهما لأجلها» آول من ثبوت الاخر. ولیس عکن ۱/۲۳ 
ه أن يتعلق بالعلة الواحدة حکان مفصلان یتناقضان » لأن الحكمين مى 
تناقضا » وجب أن يكون أحدهما كذبا » EN‏ صدقا . ومن حق القیاس 
إذا قلب » أن يكون الذى یقلبه » والذى قلب عليه صادقتین فى الحكم . 
والضرب الآخر فى القلب » هو قلب التسوية . وهو أن يقول القالب : « فوجب 
أن يستوى كذا مع كذا». فاذا ثبت وجوب استوائهها فى SU‏ > وکان 
٠‏ آحدها محظورا » وجب أن يكون الآخر مثله . فان كان القلب ينتقض > 
أو يلحقه وجه آخر من وجوه الفساد › لم تبطل العلة . لأن العلة إنما تبطل 
إذا أمكن أن يعلق بها حكيان نقيضان » ولا يكون تعلق أحدهما di‏ من 
الآخر . فاذا انتقضت العلة مع أحد الحكمين ۰ كان تعلیق الحكم الاخر 
بها أولى . «ؤوأمايك النقض فهو وجود العلة فى موضع قد عدم حكمها عنه . وهذا 
ve‏ مى علل Ji‏ للجملة » ثم نوقض بالتفصيل » لم يكن ذلك نقضا . OÙ‏ 
العلة هو الجملة ؛ ولم يعدم هذا عن الوضع الذی وجدت فيه العلة» ولا 
عدم SH‏ الفصل . والحكم المفصل ۰ لم يكن حكمها الذى علق بها . فاما 
إن علل معلل“ للتفصيل » فنوقض «Ad‏ فانه يكون نقضا صميحا. لأن 
الجملة » يدخل فيها التفصيل . ألا تری أن من Je‏ وجوب القياس فى قتل 
.م الذمى عدا ء بأنه حر مکلّف » فتوقض بالحربى لأنه حر مکلّف - ولا 
يثبت Lu‏ وبينه قصاص أصلا » لاعمدا ولا خطأ- فقد نوقض بنفی 
الحكمين فى الجملة . والتفصيل داخل فيه . وهو وجوب القصاص فى JP‏ 
العمد . ومثال النقض بالتفصيل إذا ورد على الجملة : أن يعلل معلل JS‏ 
السلم بالذمى > لأنبما حران » OR‏ » محقونا الدم(۱ ۲؛ فوجب أن يثبت 
ve‏ بينها قصاص . فتناقض بالسلم إذا قتل ذميا خطأ . وهذا ليس بنقض صحيح . 


( ل : لذم 
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۱/۳۲۳۹ 


۱۰-۰۲ کتاب القیاس الشرعی لا الحسين البصری 


لأن العلل إنما Ca‏ بينهها / قصاصا على بعض الوجوه . ولیس ینتقض هذا 
إلا بان isty‏ حران » مکلفان » محقونا Ou‏ ». ولا يثبت بینها قصاص 
بوجه . وقد يحترس من النقض بوجوه : منها الاحتراس بالأصل » ومنها الاحتراس 
بشرط یذ کر فى حكم العلة > Vus‏ الاحتراس Dise‏ الحم والاقتصار على 
التشبیه بالأصل . مثال الاحتراس بالأصل: أن يعلل معلل قتل السام بالذمى 
بأنهها حران » مكلفان » حقونا pal‏ کالسلمین . فاذا نوقض بقتل الخطأ » 
قال : إفى y ll‏ الفرع إلى السام ؛ وأنا أقول فى الفرع مثل ما قلته 
gd‏ الأصل ۽ فأنا اوجب القصاص ف العمد دون اللحطأ . وهذا الاحتراس 

لا يصح oÝ.‏ النقض هو عدم الحكم عن الوضوع الذى وجدت فيه ال 
اللفوظ بها . لأن العلة الملفوظ بها » هی LS A‏ » لا Done‏ 

والحكي هو المنطوق به » لا غير . فاذا فعل ذلك » تم أ . وقول العلل : 

١‏ إلى أب قارع ما ب ف الأصل ٠١‏ یم . لأنه إنما اقتضی 
لفظه أن يسوى بين الفرع والأصل فها صرح به من ثبوت القياس . وما عدا 
ذلك ۰ لم يدل عليه لفظه ؛ وإنما أضمره . ولتقض نما يتوجه نحو المظهترء 
دون المضمر . وأما الاحتراس محذف الحكم ء فهر أن يذكر المعلل «Al‏ 
ولا يذكر الحكم ؛ ولكنه يقول عقيب العلة : « فأشبه الفرع كيت وكيت » . 
وقد یفعل ذلك إذا لم يمكن التصریح بالحكم . وهذا الحذف لا يصح . 
لأنه قوله : « فأشبه كيت وكيت » : هو هو حكم بان الفرع يشبه كيت وكيت . 
وإذا كان ذلك حكما » احتاج إلى أصل یرد إليه الفرع . وأما الاحتراس 

بشرط مذ کور دص » فثاله أن يقول المعلل: « لأنهها حثران» OUR‏ 
محقونا الدم » فوجب أن یکون بینها قصاص إذا قتل أحد ها صاحبه عمدا» . 
فاذا نوقض بقتل الحطأ : قال : « قد احترست فى KH‏ بقولى : قتله عمدا» . 
pus‏ أن Je‏ : إن الاحتراس/ فى SA‏ هو إقرار بانتقاض العلة . وذلك 
أن العلل قد حکم بأن العلة هی كونهما حرين » مكلفين » محقوتی الدم 


J (r‏ : الذم 
(r‏ لعله : غيرها 


Yo 


فصل ف مختص العلة من الوجوه الفسدة U‏ ۱:۳ 
فقط ؛ وأنه لا یدخل فى العلة غير ذلك . فاذا قال : « إن هذا يوجب القصاص 
فى قتل العمد » دون الحطأ > مع وجود هذه الأوصاف » € فقد أقر OÙ‏ العلة 
توجد فى موضعين » ويتبعها حکمها ى أحدهما دون الآخر . فان قيل : 
إنه لا يمتنع أن تكون هذه الأوصاف » أعنى : الحرية » والتكليف » وحقن 
lé] » el‏ توثر فى إيجاب القصاص نى قتل العمد » دون اللحطأً ! قيل : 
إن كانت هذه الأوصاف توثر نى أحد الموضعين دون الآخر GA‏ اختص 
به أحدهما » أعنى قتل العمد » فينبغى أن یذ کر ذلك فى حلة العلة إذا كان 
له تأثير فى إيجاب القصاص . وان كانت الأوصاف توثر فى الحكمين » 
ویقتضی أحدهما نى أحد الموضعين دون الآخحرء لا لامر افترق فيه الوضعان . 
فكأنكر قلتم : إن العلة تقتضى الحكم فى موضع »ولا تقتضيه فى موضع آخر » وان 
كان وجودها فيا على حد سواء . وهذا هو حقيقة النقض:. ونجيب أن يجيب 
عن هذاء dés‏ : إن الشرط المذكور فى KH‏ هو متأخر فى الفظ 
ومتقدم فى العنى . لأن قولنا : « إا حران » مكلفان » فوجب أن يحب 
القصاص Leu‏ على القاتل عدا » معناه لأنهما حنران » مكلفان > محقونا 
لدم » قتّل Lt‏ صاحبه عمدا . وذلك لأنّا قد علمنا أن J5‏ العمد 
مما له تأثير فى القصاص . وهذا یقتضی أنه » وان ذکر نی Su‏ فهو 
مذ كور على أنه من حلة العلة . ملوأماه الکسر » فهو نقض العلة على 
معناها » دون لفظها . وذلك OÙ‏ ترفض وصفا من آوصاف العلة » ظنا منه 
أنه غير ob » te‏ الذی يجوز أن يتعلق به SH‏ هو ما عدا ذلك الوصف . 
وتبد ل من الوصف الذى رفضته وصفا / هو peu el‏ تنقض ما عدا ذلك 
الوصف . مى رام العلل" أن بحيب عن الکسر» وجب عليه أن یبیین أن 
للوصف الذى 4257 خصمه تأثيرا فى الحكمء حنی يحب إضافته إلى غيره 
من الأوصاف فيمتنع فى البعض . مثال ذلك أن Je‏ معلل وجوب صلاةر 


الحوف بأنها صلاة يحب قضاوها كصلاة الأمن . فيظن المعرض”“ أنه لا 


تأثير لکون العبادة صلاة ی هذا الک . وأن الذى يظن أنه موثر فى الوجوب » 


6 ل: الذم 
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ا معتمد Yg‏ - ۳۸ 
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vett‏ کتاب القیاس الشرعی لاف الحسين البصری 


هو وجوب القضاء . ثم ینقض ذلك بصوم الحائض فى شهر رمضان . أنه 
لیس بواجب مع أن قضاءه واجب . ومتی رام العلل أن يجيب عن ذلك » 
وجب عليه أن يبن أن لكون العبادة صلاة تأثيرا فى کون وجوب القضاء 
مؤثرا فى وجوب العبادة » وأن الصلاة تخالف الصيام فى هذا الباب .. وقد 
مى الكسر عكسا . وهذا العكس هو خالف لعكس العلة المقابل لاطرد OÑ‏ 
ذلك العكس هو عدم الحكم فى كل المسائل مع عدم العلة . وهذا ليس بشرط فى 
2e‏ العلة . لأن العلة الشرعية IY‏ وأمارة على الحكم . وليس CE‏ أن يوجد 
المدلول عليه فى بعض المواضع مع فقند بعض أدلته إذا دل عليه دليل آخر . 
وهذا العكس مفارق pad‏ التأثير . لأن عدم التأثير هو أن يكون العلة ذات 
وصفين أو أكثر » فيوجد الحكم فى الأصل بوجود وصّف من الأوصاف > 
وان عدم الوصف الاخر ؛ وبعدم الح إذا عدم الوصف الذى قلنا إن 
الحم يوجد بوجوده . وإن وجد الوصف الآخر > فیعلم بذلك أن الوصف 
اذى يعد الک بع عدمه ۽ ويعدم بع وجوده » ليس من ام »فلا يجوز 
ن يضم اله . وأما عكس العلة » فهو أن يعدم الحكم فى .غير الأصل » 
والعلة منتفية duby.‏ العارضة du‏ » فضربان : أحدهما أن تقع المعارضة 
de 2‏ الأصل Ju ob‏ العترض الأصل بعلة آخری. / والثانى أن يعارض 
القياس بقیاس آخر . فان عارض القیاس بقیاس آخر. فالکلام عليه ما تقد م . 
وان عارض علة الأصل ۰ ولم يكن القائس من يقول بالعلتين » لم يكن له 
أن يقول بها . وان كان من مذهبه القول بالعلتين » لم يكن له أن قول 
مها فى هذا الموضع إلا بعد أن يصحح علته . لأن المعارض لم يسلم عليه . 
fs‏ نازعه فيها » وقال له : ليس العلة فى الأصل ما ذكرت . وإنما العلة 
ما أذكره أنا . وليس يكن القائس إذا عورض ف .علة الأصل إلا وجوه ثلاثة : 
(أحدها) أن يصحح علته Gus‏ أنها أولى من de‏ خصمه . أو يصحح 
علته ويقول بها وبعلة خصمه » إن كانت de‏ خصمه عنده bus‏ ؛ أو 
de Ai‏ خصمه بالوجوه الى ذکرناها . ويختص هذا الموضع بوجه A‏ 
من وجوه الفساد . وهو أن تکون العلة الى وقعت العارضة بها غير متعدية . 
وهذا الوجه يفسد al‏ على قول بعض الناس . (وأحد الوجوه) الى تقدام 


فصل فبا ختص العلة من الوجوه الفسدة لها 140 


ذکرها » ما یفسد العلة” » النقض” . فان نقض القائس 7 aa‏ .الى عورض 
بها فى الأصل فقد آفسدها db.‏ نقض عکسها الوجود فى الفرع »جاز له ذلك 


إن كان النازع له فى de‏ الأصل قد علل بعلة الأصل» وعلل الفرع" بعکسهاء. 


وإن كان إنما Je‏ الأصل” بعلة » ولم يعلى الفرع أصلا ؛ ls‏ ادعی أنه 
لا علة للأصل سوى ما ذكره ليمنع من أن يقاس ذلك الفرع على ذلك 
الأصل € لم يكن للقائس » والحال هذه » أن ينقض عكس de‏ . مثال 
ذلك أن یقیس قائس ع الکلب على اهر فى الطهارة . فيقول خصمه : «العی 
فى الأصل ۰ وهو ابر : أنها من الطوافین علينا والطوّافات ؛ فلهذا كانت 
طاهرة . وهذه العلة ليست فى الكلب . فلا ينبغى أن يقاس على ار » . 
نی قال ذلك » لم يكن للقائس أن ينقض علته » إلا تعليله الخر آنبا من 

الطوافين ba Le‏ ./ فأما إن قال : Air‏ من الطوافين علينا ٠‏ كانت 
طاهرة ؛ والكلب ليس من الطوافين علينا » فلهذا كان calé‏ جاز أن 
ينقض ele‏ فى الکلب . وإذا نقضها ۰ بطل تعلیله ار بأنها من الطوافین . 
لانه لما علل الأصل » وعکتس le‏ فى الفرع ۰ أعلمنا بذلك أنه ليس 
یفرق بينها فى النجاسة والطهارة إلا من هذه الجهة » وأن طهارة الحيوان 
موقوفة على أن يكون من الطوافين Le‏ فقط ؛ وأن ما وجد هذا cas‏ يكون 
طاهرا فقط . فاذا رأيناه شيأ طاهرا » وان لم يكن من الطوافین » فقد بطل 
قوله : « إن طهارة الحيوان موقوفة على هذا المعنى » . إلا أن هذا ليس بنقض 
لعلة الأصل . وإنما هو إبطال لقوله : «إنه لا de‏ لطهارة الحيوان إلا ما 


ذکره » . فان اداعى العلل » أو أجمع المسلمون » على أن العلة فى طهارة 


السنور هی المفرقة بين ما طهر من الحيوان وبين ما لا يطهر ؛ ob‏ طهارة 
الحيوان موقوفة عليها » > ثم bade‏ أن طهاره الحيوان غير موقوفة على ما ذكره 
العلل » علمنا أن ما ذكره المعلل” ليس بعلة > D‏ اه من لكلا 
على العلة الى وقعت المعارضة بها » هو الترجيح . وحن تفرد لذلك LL‏ » 
ولترجيح القياس على القياس فصلا . 


۷ اب 
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1°4۹ کتاب القیاس الشرعی BY‏ الحسين البصری 


فصل de arj d‏ الأصل على علة أخرى e‏ وني ترجیح تراس على قياش 

ds‏ أنه إذا وقعت العارضة فى de‏ الأصل » واستوی العلتان » فلا بد 
من ترجیح أحدهما على الأخرى . وذلك یکون بوجهین : آحدهما برجم إلى 
قوق طریق صحة العلة . والثانى إلى تعدی العلة . آما قوة طریق صحة العلة » 
فبأن تکون إحدى العلتين pes‏ عليها دون الأخرى . أو تکون إحداهما منصوصا 
عليها » والاخرى معلومة بمفهوم النص . أو إحداهما طريقها مفهوم النص › 
وطريق الاعری الاستنباط . أما الترجيح بالتعدی ۰ فبأن .تكون إحداهما 
متعدية دون الاخرى » أو بأن تكون إحداهما أكثر فروعا من الاخرى . 
هذا » على قول الاک لا يفسد العلة إذا / لم تكن متعا 2 . وأما إذا عورض 
القياس lé‏ ۰ فانه یتجه() علته من الكلام ق إفساده » وتصحيح علته 
ما قد سلف . فاذا استويا » رجح أحدهما على الآخر . 

وترجیح القياس يكون بما يرجع إلى أصله » أو“ إلى حكمه » أو إلى 


3 


علته . أما الترجيح بما Vas‏ إلى هل العلة که فقد سلف القول فيه » إلا أن 


الترجيح بالتعدى لا يمكن ههنا » لأن هذه العلة متعدية . إذ كان قد جمع 
بها بين أصل وفرع . وما الترجيح با يرجع إلى Jelp‏ فبأن يكون 
طريق ثبوت الحكم فى أحدهما أقوى من طريق ثبوته فى الآحر ؛ où‏ يكون 
طريق تعليل أحد الأصلين أقوى من طريق تعليل الآخر . فاذا كان 
الأصل › منه يستفاد حكم الفرع > وكان فى أحدهما أقوى » وجب أن يكون 
أحد القياسين أقوى . وكذلك إذا كان طريق صحة de‏ آحدهما أقوى . 
وأما الترجیح :با برجم إلى مالک هی فبأن يكون أحد الحكمين أحوط . نحو 
أن يكون أحدهما وجوبا » والآخر ندبا . أو où‏ يكون أحدهما حظرا » والآخر 
مباحا . فيكون الحظر أولى» لأنه أحوط. أو بأن يكون أحد الحكمين قد OG‏ 
di‏ إسقاطه بالشبهة » كالحدود . وقد ذهب إلى الترجيح بذلك بعض الناس : 
دون بعص . 
۱) غير متقوط الاصل 

(Y‏ ل: و 


۳( ل : جح 
(t‏ غير منقوط الأصل 





فصل فى تر جيح القياس على القياس 4۷ 
٠‏ وقد ترجّح العلة OÙ‏ يعضدها ظاهر . لأن ذلك يقتضى آنها أولى من de‏ 
لم يعضدها ظاهر. 


قد أتينا على الكلام فى تصحيح العلة وی إفسادها . وترجيحها وإفسادها ٠‏ 


لا بنخرج عن الأقسام التى ذكرناها . وذلك لأن الطعن على العلة نفسها 
إما أن يكون بوجه منفصل عنها » أو بوجه برجع إليها . آما الوجه التفصل 
Le‏ » فهو معارضة العلة بعلة . وأما التصل بها » فضربان : أحدهما أن يكون 
له Ge‏ بغیرها . والثانى أن لا يكون له Ge‏ بغيرها . والذى ليس له تعلق 
بغيرها » هو التعليل بالاسم . وأما ما يكون له تعلق بغيرها » فضربان : أحدهما 
أن يكون ذلك الغير هو مكان وجودها . وهذا بأن لا يكون له فرع يتعدى 
إليه . والثانى أن يكون ذلك الغير هو حكمها [...."] . 


[ فصل ق ترجیح القياض على القياس”' ] 


Le o .... Deere ]‏ 
/ أحدهما أن یکون الوجه الطاعن علیها التعلتی بحکمها يرجع إلى جملة 
العلة » والثانى برجع إلى جزء من أجزائها . آما الراجع إلى جزء من أجزائها » 
فهو أن یکون وص من أوصافها لا يوئثر فى SH‏ . وأما الراجع إلى جملتها » 
فهو ما يعلق بدلالتها على SH‏ . وهذا بأن تكون العلة لا تليق ob‏ تدل 
على SH‏ ؛ وهذا هو اختلاف الوضع . أو بأن لا يشافه SA‏ فى الدلالة ؛ 
وهذا هو الذى يمكن معه القول بموجب العلة . وأما بأن تكون العلة تدل على 
الحكم des‏ نقيضه > فيكون القلب . وأما إن تدل علته فى موضع » ولا تدل 
عليه فى موضع LT‏ ء وقد وجدت فيه ؛ وهذا هو النقض . وأما الكسر › 
فليس هو بقسم آخر . لأن الكسر هو مولف من عدم وتأثر . ونقض على 
ما تقدم بيانه . 


)١‏ سقطة فى الأصل مقدار ورقة أو و رقتین 
(Y‏ ومن السقطة هذا الفصل e‏ فراجع ما ذكر فى الورقة ۲۳۷ اب 


ب 








(۳۹ 


AS 4۸‏ انقیاس الشرعی لأنى الحسين البصری 


Pers 


. کی داب » أكثر ما جيه ی الاب أ أولا‎ ۳ e 

أن قلب القياس هو أن y‏ القالب للقياس على العلة RE‏ 
5 كم المذكور ف القياس ٠‏ ويرد الفرع إلى ذلك الأصل بعينه . فلا يكون 
أحد الحكمتين à‏ بأن لش «au‏ أيل من أن تن هار بسح 
أن Lie‏ حميعا بها » لتنافيها . ولقائل أن يقول : إن وجود القلب لا 
ان القالب إما أن يعلى على العلة مت" الحكم الذى علقه اس أو 
خلافه » أو نقیضه . فان علّق عليها مثل الحكم » فليس ذلك بقلب . بل 


هو « تكرير القياس » . مثال ذلك أن dé‏ القائس : « الاعتكاف له 


ف مكان مخصوص ء فكان من شرطه Tue Most‏ إليه dot‏ الوقوف 
بعرفة » ۰ فيقلبه القالب e‏ فيقول : « فوجب أن يكون من شرطه اقتران معنى 
إليه » . ولا يكون ذلك قلبا . ولكنه كرر القياس . وان علق على العلة 
حکا مالفا SE‏ القياس » يكن أيضا قلبا . ولم يمكن أن يقال : ليس » 
بأن تعلق با هذا di e gH‏ من الآخر . لأن الحكمين الختلفين غير 
. الضدين » يصح اجتاعها . مثال ذلك / أن Je‏ القائل فى الاعتکاف : 
«إنه E‏ فى مكان مخصوص » فكان من شرطه اقتران معنى A‏ إليه » 
أصله الوقوف بعرفة ce‏ فيقول القالب : «لانه E‏ فى مكان مخصوص » 
فجاز أن یکون طاعة وعبادة » أصله الوقوف بعرفة » » فلا يكون قد قلب 
القياس” . لانه يصح اجتّاع الحكمين : أعنى أن يكون اللبث طاعة » وأن 
يكون من شرطه اقتران معنى آخر إليه . إذ هذان الحكيان لا يتنافيان . 

يجز أن يكون القلب بذ كر حک مخالف کم القياس غير مضاد له وا 
متناقض وان كان EH‏ فى القلب نقيض حكم القياس . لم يصح ایشا 
لأن من شرط القلب أن يرد الفرع إلى أصا ل القياس 6 ویکون ٹس JU‏ 





Lib زدنا العنوان من‎ RG 
ل : اقران‎ (r 





Ye 


ضميمة فى القلب ۱۹۹ 


قد صدقا فى إثبات حكميها فى الأصل . ولنقیضان لا يحوز أن يجتمعا فى 
شىء واحد » على حد" واحد . مثال ذلك أن da‏ قائل فى الاعتکاف . 
« إنه لببث فى مكان مخصوص » فكان من شرطه اقتران معنى إليه » »> فيقول 
القالب : dis‏ يكن من شرطه اقتران معنى » ۰ OÙ‏ هذين القولين لا يصدقان 
فى الوقوف بعرفة" » وهو الأصل » لأنهما نقيتضان . ألا ترى أنه لاايجوز أن 
یکون من شرط الوقوف اقتران معنى إليه ؟ ولیس من شرطه OLSI‏ معبى aJl‏ 
أصلا . فلم يصح القلب بذکره نقيض حكم القياس . فبان أنه لا وجوب 
للقلب ! والجواب : أنه قد يجوز أن le‏ القالب على العلة حکا غير حكم 
القياس » مما يجوز أن يجتمع معه فى الأصل » ولا يجوز أن يجتمع فى الفرع » 
لأجل إجماع من الامّة » أو من القائس والقالب . فيتناى الحكان فى الفرع 
بواسطة الماع . مثال ذلك أن يقول قائل فى الاتکاف : aSa‏ لب فى 
مكان مخصوص » فكان من شرطه OLSI‏ معنى إليه > أصله الوقوف » ) 
ونفرض أن الامّة أمعت على أنه ليس من شرط الاعتكاف EI‏ » وأنه لو 
ثبت أن من شرطه اقتران معنى إليه » لم يكن إلا الصوم ۰ فثبوت هذا القياس 
/مع هذا الإجماع يقتضى کون الصوم من شرط الاعتكاف . فاذا قال القالب : 
ولأنه لبث فى مكان مخصوص > فلم يكن من شرطه الصوم » » اقتضى نفى 


کون لصوم i bi‏ نی الاعتکاف . والقیاس الأول ی الإجماع اقتضی کون الصوم 


شرطا فى الاعتکاف . فیتنانی الحکان فى لفرع لاجل هذا pla Yi‏ > 
يتناف الحكان بأنفسها نی الاصل . أعنى أن DR‏ من شرطه اقتران معنى 
إليه » وأن لا يكون الصوم من شرطه » ولم نفرض أن Cart EN‏ على أنه : 
« لو كان من شرط الوقوف OLDI‏ معنى إليه > لما كان إلا الصوم » » فصح أن 
للقلب وجودا . 

وقد يكون الحكم فى الفرع ذا جهتين . لا تتنافيان فى الأصل ؛ بل توجدان 
فيه: وتتنافيان ی الفرع لأجا ل إجماع من الامة » أو من pat!‏ . مثال ذللك 
أن يقو قائل : ١‏ الرأس عضو من أعضاء الطهارة : فلم تقد الغرض 
فيه SL‏ ل ما يقع عليه الا > أصله الوجه + » فيقلب اللحصم ذلك ؛ فيقول ؛ 
« فوجب أن لا يتقدار فيه بالربع > أصله الوجه » . وهذان OKH‏ لا يتنافيان 


۹ب 





۰ ۵ ۱۰ کتاب القیاس الشرعی لاف الحسين البصری 


فى الوجه . ویتنافیان فى الفرع » على قول انحصمین . لأنهما قد اتفقا على 
أنه إذا لم يتقد ر الفرض فى الرأس بالربع » فالواجب تعليقه بأول ما بقع 
عليه اسم المسح » لبطلان وجوب مسح au‏ عند اللحصمين . فی ثبت أن 
الفرض لا يتعلق بأول الاسم » صح قول الحنفى ۰ لاتفاق منه ومن الشافعی(). 
وتى ثبت أن الفرض لا يتقدار بالربع ۰ ثبت أنه يتعلق بأول ما يقع الاسم o‏ 
عليه » لأجل اتفاقها على ذلك . فتنای الحكان فى الفرع . فلم يكن » ot‏ 
Ge‏ آحدها بالعلة » أولى من أن يعلى بها الآخر . وهذا الحكان هما 
متفصلان ۰ وان لم يتنافيا بأنفسها . 
ویدخل فى القلب قلب التسوية . مثاله أن يقول قائل ى طلاق الکره 
ولأنه مکلّف > مالك للطلاق » فوقع طلاقه » أصله الختار» » فیقول 
۰ القالب : « فوحب أن بستوی حك إيقاعه للطلاق» / وحکم إقراره به کانختار » . 
وعذا الحكان لا يتنافيان نی الأصل . لأن طلاق الختار یقع . ومع ذلك > 
إيقاعه للطلاق کحم إقراره به فى poil‏ والوت . ویتنای هذان 
ی ی الفرع > لانه إذا كان طلاق الکره کاقراره بالطلاق ‏ وکان 
إقراره بالطلاق لا پثبت حکمه - وجب أن یکون طلاقه لا يثبت حکمه ٠١‏ 
وذلك مناف للقول بأن « طلاقه یثبت حكمه » . فهذا وجه من وجوه القلب 
تحیح . . OÙ‏ الحكمين قاد LE‏ فى الفرع , ٠‏ لأجل الإجماع . فلم يكن : 
بان يعلق أحدهما بالعلة » أولى من الاخر . فيان آن للقلب وجودا من وجوه 
8 3 : أحدها أن يكون أحد الحكمين جملا من غير ذكر تسوية : والآخر 
مفصلا : ما ذكرناه فى الاعتكاف . والآخر أن يكون Dar AKH‏ 
غير متنافیین » بأن يكون الحكم فى الفرع ذا جهتين » فيقصد كل واحد من 
القائس ولقالب إحدى الجهتين + ولا تتنافيان فى الاصل e‏ وتتنافيان فى 
الفرع ۰ لأجل الإجماع . والآخر أن يكون أحد الحكمين مفصلا : والآخر 
جملا : وإحماله من جهة النسوية كا ذکرناه آآخرا . 
تم . والحمد لله على NUS‏ ۲۰ 
)١‏ لأن اختفی متام إلى أكثر + والشافمى إلى أقل . فيتفقان فى الأكثر 


(Y‏ ل: منفصلين 
(r‏ ولا يوجد أى إثبات أو ذكر تأر يخ الکتابة فى آخر الكتاب 


فهرست آیات الاستشهاد . 
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۷١ 1e ۷۷ toe ۱۳‏ 
oo 4۳ CVTACVTACVTY ۲ ۹‏ 
EA VAR:‏ آلا 
tY ۷۹ ۷۷ ۷‏ ۳۰ 
Yt: 14 AY ۲:۹ ۳۰‏ 
VS ۱۰ AT 41١ ۱۰ 1۰‏ 
q: ۷۷۹ ۹ `‏ 0= ۱۷ 
yo ۱ ۹٩ At ۱۰‏ 
yvY 1۲ 53‏ ل اا Av‏ ۱ 6 ۹۱ 
YAA 0 ۹۸ 0442005 ۱ 56‏ 
٤ ۲ ۱ 1۰۴۳ Yig ۲‏ 
{TI ۷۰۵ £‏ 


فهرست أحاديث الاستشهاد ۱۰9 


فريرست lt‏ اددسشراد 


الاثنان فا Le‏ حاعة : ۲4۸ 

أحلت لي ساعة من نهار (قاله ی Jal‏ يوم فتح 
مكة : ۱۳ 

إذا اختلف التبایمان والسلعة قامة بعينهاء مالفا 
وراد | : ۱۹۲ حاشية  (var gb)‏ 

إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده فى 
الاناء حى يغسلها yoo : UW‏ 

إذا التقی التانان وجب الغسل : ۱۷۱ ۰۱۷۲ 
راجم ٤٥۱‏ 

إذا بلغ الماء قلتين لم حمل Von : Be‏ 

إذا Ke‏ عن شي ۰ فاتهوا » و اذا Sl‏ بشي ء 
فاتوا منه ما استطعم : ۱۱ 

أرأيت لو تمضمضت ماء ثم مججته ؟ db)‏ 5 قبلة 
(fhal‏ : ۰۷۳۵ ۰۷۳۷ ۷۷۸ 

أرأيت لو كان عل آبيك دين» أكنت تقتضی:ه ؟ 
(قاله لمن سألته فى اج عن tel‏ التوق ) : 
VYY ۸۹/۳/۵ ۳۰‏ 

آرایت لووضعته فى حرام ؟ (قاله BU‏ يغاب الرجل 
Ge‏ على وی" (bl‏ : ۳۹۰ 

CEAO : اهتديم‎ Pre “be کالنجو‎ gel 
٩ ۵ ۸ 

الأعمال بالنيات : ut Lai ۰۳۳9 cie‏ 
الا عال » . 

اقتدوا باللذين من بعدي : ی بكر ور : ato‏ 

اقض بالکتاب والسنة إذا c des‏ فان لم sé‏ 
الحم فا اجتبد رأيك (قاله لابن مسعود) : 
vyo‏ 

ألك ابل ؟. .. الخ (قاله 
ابن آسود) : vti‏ 

ألا إن القبلة قد حولت : ۱۰۱ 

الل آدر الق مع علي es‏ ما دار : qto‏ 
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tay »4م8٠١‎ ۰4۷۱ : على خطا‎ nef امى لا‎ 
LÉ نحت : لا‎ la oe CR 

e ۷۵ ۰۷۱ : ضلال‎ Je a امى لا‎ 
. » تحت : « لا نجتمع‎ Cat ory ctay 


لمن ذكر له انه ولد له 


ان بي امية لم يدخلوا ق ذوي القرق : ۳0٦‏ 

ان السلب F‏ : جوم 

ان شر يعي داعة : get‏ 

أن الشیطان Gt‏ أحد کر فینیل أنه أحدث » فلا 
ينصرفن حى يحد رعا أو 

ان ی کل اصیع e‏ شرا من الابل : 9۹۲ 

ان FU‏ لا يرث : Lal ven‏ تحت بالقاتل» . 


۸۸ Gpo 


ان اللانکه لا تدخل بيت فيه تصاوير : Yoo‏ . 


ان الميت يتعناب ببكاء أهله عليه : ا 

أن النبي صل الله عليه ما JU‏ يلبي حى رمی حمرة 
العقبة : 1۱۳۲ 

أن النبي صل الله عليه وسلم مسح بناصيته : rt‏ 

انتظر Ge cl" A‏ يبينها بالفعل U)‏ سثل عن 
طريق الصلاة) : vou‏ 

اما الاعمال بالنيات : Cal ١١9‏ تحت : 
« الاعال » . 

انما الربا ى النسيئة : ۰۱۷۱ ۱۷۲ Lal‏ 
تحت : لا «bon‏ . 

ما نچیتک لأجل الرأفة : vyo‏ 

انه جعل الجد ة السدس : ٠٤١‏ 

انها ليست coms‏ انها من الطوافین علي 
والطوافات » (قاله للفرق بين اطرة والكلب) : 
CVAN EVVV ۸‏ ۱۰۳۹ 

أو صاعا من بر (أونصف صاع من بر) : ۱۰ 
IF ۲ ۱‏ 

الأنمة من قریش : ۰۱۷۱ ۱۷۲ 

أبما امرأة نکحت بغير إذن ولها فنکاحهاباطل : ٩۲۱‏ 

۳۱۱ : إهاب دبغ فقد طهر‎ Lei 

آینقص الرطب إذا يبس ؟ ... الخ (قاله لا Je‏ 
عن بيع الرطب بالتمر) : ۰۳۰۳ ۰۳۰ 
YYA‏ 


البکر St‏ جلد مائه وتغريب عام : 4)۳۷ 
بل SU‏ فقط . ولو قلت نمم لوجيت 


نم 
(قاله لما ستل : أحجتنا هذه لعامنا آم للابد؟) : 
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۸٩۷ ۰۱۱۰ CVE ۴ 


بل هو الرأى (قاله لما سئل فى منزل هل كان ذالك 


عن وحي ؟ ) : vat‏ 

بم SE‏ (أو : ماذا (Ré‏ ؟...الخ (قاله لماذ حين 
أنفذه قاضياً إلى (di‏ : ۰۷۳۰ ۸۱۷ 

بم تقضيان :؟... الخ (قاله لمعاذ db‏ موبى 
الاشعری وقد أنفذهما إلى اليمن) : ۷۳۵ 


VYY : (SI طيبة وماء طهو ر (قاله ف‎ zye 


الق بعدى مع عر: ۰۹4۰ ٩٤٩‏ 
الق ثقیل مری والباطل خفيف ود" : ٩:۰‏ 


حكمي ق الواحد حکمي ق الجاعة : ۷۸۲ 


خذوا عي منا : ۳۸۰ ۳۵۱ 
FLE!‏ بالفمان : ۳۰۵ 
الحمر من هاتين (الشجرتين) أي الکرم والنخل : 


4۰4 


دباغها طهورها (قاله فی جلد شاة (ESL‏ :۲۱۱ 
دع ما ريبك إلى ما لا ,ريبك : ٩۸‏ 


رفم عن امي الخطأ والنسيان: rri‏ 
زف ماعز 5 حه رسول الله صل اله sado‏ ۷۷۷ 


سنوا چم سنة أهل الکتاب (قاله فى جزية المجوس) : 
٩۷ 2.545 ۰۹۲ ۰۰‏ 

سها رسول الله صل عليه فسجد : ۷۷۷۰۲۰۸ 

مها النبي عليه السلام فى صلاته حى سأله ذو اليدين : 
۳۷1 

میکذب عل : 


qey ۰ 


الشوم فى ثلاثة : الرأة والدار والفرس : ۱هه 


الشهر هكذا وهکذا (آشار بیدیه وقال) : ۳۳۷ 


الشیطان مع الواحد وهو مع الاثنين sauf‏ ۰4۷۱ 
£ 


صدقة تصداق الله بها علیک فاقبلوا صدقته (قاله 
عن قصر الصلاة ق غير سفر (ot‏ : ۱۵۳ 


فهرست أحاديث الامنتشهاد 


صلوا كا رأيتموني اصلي : ۸ Lal‏ تحت ۽ 
١‏ و انتظر ». 


. ضرب الله بالحق على لسان 9 » وقلبه: ٩40‏ 


'عفوت لك عن صدقة الیل والرقيق : ۸٩۸‏ 


على أنك إن اجتبدت فأصبت فلك عشر حسنات 
وان أخطأت فلك حسنة واحدة : vo‏ 
حاشية . 

عليك بالسواد الأعظم : EAA‏ 

علي بسني وسنة الحلفاء الراشدین بعدي : «ago‏ 


5و راجم تحت : و اقتدوا » . 


Sd |‏ علازمة الجاعة : 4۸۸ 


۱ فاذا اختلف ابنسان فبیعوا كيف es‏ يدأ بيد : 


۷۷۹ 
(قال فى شارب (il‏ : فان شریها الرابسة 
فاقتلوه € فحمل إليه من شر ها الرابعة فلم 
يقتله : 1۲۲ 
الفخذ عورة :. ۳۲۲۵ 
فليصلها اذا ذكرها - راجع نحت : « من نام الخ» 
فليغسله Le‏ (قاله حين ولغ الكلب ف الاناء) : 
vo‏ 
فى سائمة الفم الزكاة : ۲ ۲۰۹ 
ى كل أربعين ابنة لبون » وق كل خسن حقة : 


۵ ۵ ۸ 
فا سقت السماء العشر : ۲۸۲ حاشية » ۰۲۹۲ 
VENE‏ 


القاتل لا برث : Cat vva‏ تحت « إن القاتله. 
قبلها (النبي) وهو صام: ٩۸۲‏ 


كان رسول الله صل الله عليه يجمع بين الصلاتین 
فى السفر: ۲۰۷ 

كانوا لا یقطمون اليد فى الشيء التافه : ٠٠۹‏ 

كنت یتک عن زيارة القبور ألا فزوروها : 
۰4٩ ۲‏ ۵۱ 4 


لأزيدن Je‏ السبعين (قاله لما 'زلت : إن تستغفر 
À‏ سبعين مرة فلن ینفر الله (A‏ : ۱9۹ 





فهرست أحاديث الاستشهاد 0 ۱۰۵۷ 


لان je‏ أحد کم قيحاً خير له من أن Je‏ شعرا : 

د ۱۷۲ ۱ ۱ 

لا تجتمع امي على Lal 4۸۳ sl‏ تحت : 
" «امی الخ » و «لم يكن الخ». 

لا تجتمع امي على ضلال : ۰۷۱ etas‏ 4۸۷ 
أيض] تحت : « امی الخ » . 

لا حرم الاملاجة ولا الاملاجتان : ۲۸۹ حاشية 

لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان : ۲۷۹ 

لا LE‏ راسه ولا تقربوه Le‏ )46 فى رم 
مات) : ۷۷۰ 

لا تنكح المرأة على tee‏ على خالها : 14۲ 
O AEN EYA‏ 

لا ربا الا في النسيئة: ۰۳۲ Lal ave‏ تحت : 
3 اما الخ » 

لا زكاة فا دون خسة آوسق : الماح 2 
° | 

لا صيام لمن ۸ يبيت الصيام من الليل : ۳۳۵۰ 

لا صلاة الا بفاتحة الكتاب : pro‏ 

لا قطع الا ی من الجن : ۲۸۲ ۲۹۳ 

لا قطع فى مر ولو کنر : ۲۹۳ 

لا ماء الا من ماء - راجع تخت : والماء من et‏ 

لا نبي بعدي : ges‏ 

لا نكاح الا بولي : yro‏ 

لا نورث » Le‏ رکنا فهو صدقة : ٤٩‏ 

لاوصية لوارث : ۰:۳۱ sea‏ 


لا » هل هو الا.بضمة منك ؟ (قاله لما سثل هل 


فى مس الذ کر الوضوء) : AAt‏ 
لا ختلي خلاها ... الخ (قاله فى تحرم مکذ) : 
var‏ 
لا یقتل مومن بکافر ولا ذو عهد d‏ غهده : 
The ۸‏ 
لا يقضى القاضی وهو غضبان : ۷۷۸ 
للراجل سهم ولفارس سهان : ۷۷۹ 
م يكن الله لیجمع امی على خطأ : Vo‏ 
من كان خلقه : ۳۸۰ 
لو قلت نعم راجع تحت : « بل RU‏ الخ » . 


لماخلم نعله فى SN‏ 


لولا اخشى أن يفرض السواك لاستکت : ۸٩۷‏ 


لولا أن أشق على امى لأمرتهم بالسواك عند. كل 
صلاة : ۷ ۸٩۹۷‏ 


لى الواجد حل عرضه وعقوبته ۱۷۲ 


ما رآه المسلمون حستاً فهو عند الله حسن : 1۷۲ 

ما كان يقبلها (النبي ) وهو ٩۸۲ : flo‏ 

ما منعك أن تستجيب ؟ (قاله لأني سعيد (ot‏ : 
VE‏ 

الماء من الماء : ۰۱۷۱ ۱۷۲ toy‏ 

المدينة طيبة تخرج es‏ كا مخرج الكير خبث 
الحديد.: 4۲ 

من أدخل ق ديننا ما ليس منه فهو رد : ۱۸۷ 

من اصبح جنباً فلا صوم له : yrr‏ 

من خالف : (أو: فارق) الجاعة قيد شير فقد 
خلع ريقة الاسلام من عنقه : فت 

من سن سنة حستة فله اجرها وأجر من عمل بها : 
114 

من قرن حجه الى عمرته فلیطف لما Gib‏ واحداً 
وسعياً وأحداً : ۳۳۹ 

من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها اذا ذكرها : 
١١١4 cto ۹‏ 

منع النبي صل الله عليه من قبول شهادة ذوي 
الاضفان : ۸۸۰ 


ضر الله امرأ عع مقالي فأداها كا Las‏ > فرب 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه : ۲۷+ 

هى غن استقبال القبلة واستديارها للغائط والبول : 
۳۹۰ . 

ہی عن بيع ol‏ بالم الا کیلاً بکیل : ۰۷۷۱ 
UT‏ اذا اختلف الخ . 

ى عن الصلاة عند قيام الظهيرة و بعد صلاة العصر 
وعند طلوع الشمس : ۵۷ 4 

هى النبي عليه السلام عن صوم الوصال : ۳۹ 

نمی عن الزابنة ثم آرخص لم فى العرایا : ۲۰۹ 


وما أقرأ ؟ (قاله بر یل لا قال له (Dl:‏ : ۳۵ 
ولد الزنا شر الثلائة والتاجر فاجر : ۱هه 


هو الطهور ماوه وال میتته(قاله ف البحر) : ۳۰ 


يحزئك ولا مجزی أحداً بعدك(قاله لأف بردة): vor‏ 

ید الله مم الماعة : ٩۷۱‏ 

يكفيك أية الصيف (قاله لمن سأله عن الكلالة) : 
۲ ۳۵۷ ۱ 


gI فهرست المواضيم‎ oo ۲ ۰9۸ 


فپرست الو اطع SAN‏ 


رموز : ح = حاشية 


آدم عليه السلام ١‏ 

۲۱۲ 294+ مستحدثة‎ UT 

آيات منسوخة £1۸ ` 

۳۵۷ ۰۳۰۲ الصيف‎ aT 

04۰۰ ۰۳۵۱ <o" 600 عليه السلام‎ pal] 
عمف كدو‎ 641 

إبليس ۰۷۱ ۲۱۲ 

ابن الاخشاد cts:‏ 

ابن الاخشید 4٩.۰‏ 

ابن جریر الطبري ۸۹۸ح 

ابن حاچپ AL‏ 

ابن حنبل ۲۵۲ ح 

ابن خطل 4۱۳ 

ابن الز یمری rot‏ 

ابن الز بر YAA‏ 

ابن سر یج ۲ أيضاً ابو المباس . 

أبن سير ین ۰۵۰ ۸ Ote‏ 

۲۸۲۰۲۶۰۱ ۰۱۷4 ۰۱۷۲ ۰۱۷۱ اين عباس‎ 
۰8۸۸ ۰4۸۷ ۰۳۱ ۰۳۳ ۹ 
<o ۵ ۲ 7 ۰ ۸ 
۰۷۳۷ ۰۷۲۹ ۰۷۲۱ ۰۷۳ ۹ 
٩۷۲ AVI CATO 

أبن عبد الر ۴ج ج 

AEA ۰۸۲ ul ان علية‎ 

أبن عبر ۰۲۷۹ ۰2۳۳۱ ۰۳۱ ۱۷۰ 

ابن كثير ۳۰۲ح ۰ O MAA‏ 

أبن ماجة نففه ۱ 

ابن مسعود ۰۳۱ ۰8۸۷ ۰۷۲۰ ۷۳۲ ۰ 
Cal vro‏ عبدالله بن مسعود . 

cout ۰۳۹۰ side أبو. احاق النظام‎ 
. النظام‎ Lal voa evot cow 

أبو بزدة بن نيار Yoy‏ 

بو بصير 1۱۲ 

أبو بكر الرازی ۱۳۰ » راجع الرازى. 

۳9۹ ۱۷۲ ۰۱۷۱ evo بكر الضدیق‎ pl 


م = موضع او محل جغراقي ` 


۰ 4۲ coût ۵۳۰ CONA cosg 
4 ۲۳۲ ۰۰۲۶ CYP 6 ۳ 
CAET ۰۷۳۲ ۲ ۰۹۱ ctoa 
` ۹1 
For أبو بكر القفال‎ 
455 أبو بكر بن عبد الکاق بن عبان المراغى‎ 


. آبو ثور ۹ ۱" "۱۳ 


۰۱81 ۰۱4۰ أبو الحسن الكرخئ ۱۳۰ مرتین؛‎ 
CYAN ¢ TAO ۰۱۸۶ ۰ ¢ ۳ 
epey ۰۳۰ ۰۳۳۳ ۷۰۵ «ya 
CLEA e LEV ۰ EVA ۳۷ ۱ 
۶ ۷۱۰ 6 000 ¢ EAA < EAA ۰ ۱ 
۰ ۱۹۰ ۰:۸۵ ENVI ۰ ولاك‎ ۰ ۷ 
em ۷۹۱ ۰۹۲ 6 gS ۱ 
Ao ۰۸۰ CANI CAY € VAE 
AoA S AYE EATA ¢ AOÛ 6 مرتين‎ 

485 الحسين الحياط‎ pl 

pl‏ الحسين محمد بن على بن . الطبيب البصري 
e Jyll‏ ۰۷ ۳ے 

۲ cvs ۲6 آبو حنيفة الامام‎ 
IYA SAYT ۶ ۸۷۶۳ ۰۰۲ c ۵ 
۹۰9 ۷۹۵ € VAE ۰۷۳۳ € مرتین‎ 
۰۹9۰ » مرتین‎ ۵ ALA CALEY eeN 
۲ . حنيفة‎ ol otel Laf ۷ 

i ۷ yy db أبو‎ 

آبو سمید gal‏ ۰۷4 ۰۱۹۲ ۰۲۸۲ 

ENEY ۰۱۲۲ ۰۵ ۸ 

5 ۹ wr 

أبو سلمة بن عبد الرحن y‏ عوف ۹۱ 

أبو شر ١56‏ 

أبو طالب الزيدي ٠5و‏ ح 

LA طلحة‎ yl 

أبو المباس بن سر یج۸۰۷ مرتین أيضاً ابن سر يج 

te à de ۱۸ ۰۱۷ Gall عبدالله‎ pl 
: ۱۳۵ SAYS ۰ ۱۷۱ : ۹۸ à مزئین‎ 
E VAE ANT EVOP CAEV ۹ 





فهرست الواضیم الامجدي ۱۰-۹ 


۶ ۳۱۸ 6 ۲٩۳ 6 ۲۸۷۱ ¢ ۲۸۲ ۳ 
۰ ۳۳۵ ۰ ۳۳۳ e ۳۲۷ ¢ مرئین‎ ۵۰۵ 
E ۳۷ e ۱٩ 2 ۳۹۵ 2 ۳۹۹ e ۶ 
E FAA ۰ ٩۹۷ 2 ۸٩ ¢ ۵۱ € ۸ 
4 ۵۷۰ 6 ۵ ۵ ۵ 6 ۳ cort 6 off 
۰ ۸۵۳ ۰ ۸۷۰۹ YAY CITT ۶ 11۱ 
E NEA ۰۸۴۱ C AeA 2 VAE ¢ Voy 
. vip AYE 

۱۷۲ عبید القامم 3 سلام‎ pl 

أبو عبيدة بن الجراح ٩۰۰‏ 

oto c الجاحظ 6 4 مرتين‎ de pl 

۰۱۳۵ ۰۱۲۰ ۰۸۷ ۰ ۵۷ doll أبو علي‎ 
۰ ۲۶۰ ۰ ۲۰۸ 6۰ ۲۰۷ c ۱۹۵ ۵ 
۰ ۳۳۱۷ ۰ ۲۷ ۰ مرئین‎ YEN ۰ ۶ 
c ۳۲۰۴ 6 ۳۲ 6 ۳۳۳ ۶ ۳۳۲ ۰ ۸۵ 
e ۰۳۳ e 48۷ 6 ENV 6 ۳۷ ۰ ۰ 
۰ ۱۱۷ 6 040 > مرتین‎ ۰۳۸ ۹ 
۰ 6۸ 2 ۲۲٩ 6 ۲۲ ۲۲۳ ۰ ۴ 
۰ ۷۱۵ ۰۷۰۱ e مرتين‎ ۷۲۲ ۰ ۱ 
CATIA C AOP ۰۸۱۱ € خلا‎ € VAN 
Ace CASA ۰ ۵۲ e AYE ۰ 

آبو على بن SE‏ ۳۷۳ 

آبو القاسم البلخي oY‏ 

أبو موی الأشعری ۰۲۳ ۰۰۲ CANI‏ 
vrə ۶‏ ۱ 

۰۱۳۵ ۱۲۰ ۰۸۷ ۰ ۵۷ أبو هائم الممتزلي‎ 
E ۲۰ 4 ۲۱۱ ۰ ۲۰۸ c ۱۹3۵ © ۵ 
۰ ۳۱۷ ۰ ۲۲ 6 مرتين‎ ۲66 ۰ ۲۲ 
4 ۳۲۰ 6 ۳۶۲ 4 ۳۳۳ 6 ۳۳۲ c ۵ 
۰ 4۳۷ 2 EYA 2 ۲۱ ۰۲۰ c YAG 
6 009 6 6۲ 6 off à ۳۳ c ۸۵ 
۰5۹۷ ه2548‎ e مرتن‎ AYA ۷ 
4 ۸۰ ۰ VAN EC Ver ۰ VYY ۰ 
۹۰۰ ۰۸۸ ۰۸۵۳ 6 عرتين‎ ۱ 
Qos 6 444 ۱ 

ara ce var ۰۳۹۰ JA أبو الحذيل‎ 

6 oo cE TY 6 114 أبو هر برة‎ 
۷۰ 

CVI ۲ ۰ 6 ۱ آبو يوسف‎ 
vaa 


۰۷۳۵ ۰۷۳۲۲ “oft ۳۰ اجپاد‎ 
. الخ‎ ٩۲ ۷ 

إجاع ۰۲۷۹ ۰۲۸۸ ۳۲ ۰ tov‏ الخ . 

۶۵۱ 6 poo c ۱ إحصان ونحصن‎ 

آخوات و حعهن فى نكاح ۲ Lot‏ 

AAV ۰۸۹ ¢ ٦1۷۲ إذخر‎ 

ارتداد vo‏ ۰ .مه 

۷۰۳ ۰۷۰۲ ۰۷۰۱ e tré car ارز‎ 
AEE ۸ 

أرض امراج ۰۲۹۲ ras‏ 

اسامة بن زید 1۱۳۲ 

'استثناء منفصل من اليمين ۲۹1 

AFA ۰۷۷۰ ۰۱۱ استحسانت‎ 

استحلاف سیدنا علي عندما dus‏ أحد عن النبي 
yry 6 ۰۲۲ ۴۲‏ 

yyy e ۱۲۳ استئذان‎ 

إسرائيل (یعقوب) عليه السلام ۰۸۹۰ AAN‏ 

04600 عليه السلام‎ Let 

الأصابع » دية ۰۵٩۲‏ ۰ ۰۱۵۵ ۵ ۱۰۲ 

۰۱۸۳ ۰۱۱ ۱۲۰ أصحاب آي حليفة‎ 
۰۳۱۳ ۰ ۲۸۱ ۰ YVA € Yro € YNE 
6 ٩۳۰ 6 ۵۲۵ 6 ۹۸ 4 ۰۷ 6 ۷۰ 
e ۸۲۲ ۰ ۷۹۵ ۰ ۷۹۱ ۰ ۱ 6 ۰ 


. أيضاً الحنفية‎ ۵۹ CATA 

ire هاشم‎ gl آي علي‎ ee 

٦۴١١ ٦۲۹ › ٦۲١ ۱۱۱ الحديث‎ best 
۱ ٩۱۰۰ ۷ 

« أيضا تحت م الرأی‎ vrr الرأى‎ Ds 

TIYO e ۰۰۵ الشافمي‎ bel 
۰ ۲۷۷ e YAE ۰ VAE ۰ ۳ ۱ 
e EAA 6 EYY ۷ FAT ۹ 
EANN E VAY E VYA E TFA 6 Te 
Lal ۹4٩ ۰۹۸۱ ۰۸۲۲ ۸ 
الشافعية‎ 

اصابدا ( أي (Val‏ )2 
۹ مرتىن› ۰۱۹7۰۰۱۷۱۰۱6۰ 
YA V‏ ل ل ۰ 6 ۵ ۱۷ 

أصحابنا البغداذیون ٠ه Lal e‏ شیوخنا البغداذیون 

الأصم العتزل ٩4٩‏ 

٩۲۰ القرآن‎ hie الأعجمي‎ 





۰ ۱۰ فهرست الواضیع الأبجدي 


آعور gel‏ 105 ح 

ام سلمة ام المؤمنين ۰۱۸۱ ٩۸۲‏ 

ام الولد وجواز بيعها coet‏ ۰۰۱۸ ۷۳۲ 

إمام ۰:9۸ 

otre ۱۸و‎ Gode ۰۱۷۲ ۰۱۷۱ الامامة‎ 

الامامية لمه؛ 6 ٥٤۸‏ ` 

For ۰۱۷۲ الأنصار‎ 

آهل الظاهر ۰۳۰ ۰۱۹۵ ۲۹۵ دای 
CoN COA 6 ۵۰۵ 6 ۸۳ © ۰‏ 
vop ۰۷ ۰‏ 

qaa العدل (المتزله)‎ Jal 

أهل العر بية ۰ أيضاً pl‏ اللغة . 

أهل القبلة (السلمون) 1٠۰ > EAV‏ » مب 
qq. ¢ AAA‏ 

أهل الکتاب ٩۷۳‏ ح » أيضاً الهود» النصارى 

jol‏ المغة eog > 4١‏ و ۷ إ۸ 
۷ € ۱۷۰ 6 ۲۱۰ 6 ۲۱۵ ۰ ۲۲۱ ۰ 
eyyy ۰ ۷ ۷! ۷۰/۰ ۰۲‏ ۰۲:۳ ۰۲۵ 
۹ ۲۰۲ 2 ۰۵۲ ۰۵۷۷ هلاه 
Cal‏ اهل العر بية 

tay المدينة » إجماع‎ Jal 

اران (م) ٩۷۳‏ ح 


جر ۳۰۵ 

AA c 7 البخاري‎ 

بداء ۳۹۸ pb‏ ایضاً نسخ . 

بدر (م) 56م » ٤۷۹ح‏ . 

۵۱۷ ۰۸۳۸ ۰ ۱۹۳ح‎ ۰ ٩۲ (ie) بر‎ 
CAV e VAV ۲۲ A ۱ 
Att 

البراهمة ۸۷۱ 

البر ء بن عازب ٩۳۲‏ 

EAA رد‎ 

بروع بنت واشق Aro ۰۷۳۲ coot‏ 

برية » طریق في ۸۲4 

بشر الريبي ۰۷۱۱ AEA‏ 

“Vo Coot ۰۲۵۱ ۰ (e) البصرة‎ 

Coro ۰۲۵۱ ۰۱۲۷۲۰ ۰ (e) بغداذ‎ 
“Vo 6 ۵۷۰ c oot 

البلاذری ۴۲ ح . 


11۷ e too ۰۲۲ ۰۵۱ بلال المؤذن‎ 

۹۱۱۰۰4 cote ۰۰۳۹ ۰ ۱۱۳ الىلوي‎ 
VAV ¢ 11۲ 

بنو إسرائيل ۰۳۵۵ ۰۸۹۰ ۸٩٩‏ ايضاالبود. 

بنو المصطلق ogr‏ 

بيع الغرز ۱۹ 

۰ ۷۷۱ VeA ۰ ۰۸۷/۰۳ ۰ ۳ بيع متفاضلا‎ 
CANE ۱۰ GC AUA CVA" ¢ VVA 
. أيضاً ربا‎ ۸۲ ۸ ۲۳ 

بيع الراضاة ۱ ۰۶ 

البیم الطلق 4 ۱۲ 

بيعم موجل 4 ۱۲ 

بيعة du)‏ التصاری) ۳۷۳ 

البيت (م) ٩۰۱‏ أيضا الكعبة . 

۰۳۹۱ ۰۳۹۰ ۰۳۸۹ (p) بيت القدس‎ 
۲ ۵ ۰ ۰ c YAN 
۱۰۱۱۰۱۰۱۲ 6 LEA ۰ LEA >» ۷ 


1۸۶۰ EVN ۰ EVY ۰ ۷۲ € ۷ تابعي‎ 
IYA ¢ {Ao 

التحيات الزا کیات toi‏ 

تدلیس الحديث ٩۰‏ 

. ح مرتین‎ AAA Gill 

تزكية الراو ي ۱۳۰ ۰ آیضا استحلاف .. 

تزویج ی حالة الاحرام Af‏ 

تسع آیات موبی عليه السلام ۰۸۹۷ ۸٩۸‏ 

تشبیه غصي DE‏ وجدولي هر ۷۲۰ مرتین . 

toc 44۲ تشهد‎ 

تصاو ر Yoo‏ 

تطاول العهد لرد الشهادة ۷۹۵ 

تغریب الزاني من بلده ۳۷ ۰ ۰۸۳۸ ۰1۳۹ 
(ES 4 ۸4۲ 6 66۱ 6 ۰‏ 


0۳) LS 
۷۷۷ 2 ۴ ۰ ٩۲ مر‎ 
۳۱۳ Cl) متم‎ 


تنفس وغرضه AVA‏ 

جارج القوانين ٩۰۸‏ 

٩۲۲ CAI CAA ¢ Ao تيمم‎ 

الثلجي محمد بن شجاع ۱۳4 ۰ Lal‏ تحت محمد 
الثوري ۰۸ ۰ أيضاً سفيان الثوري . 





فهرست الواضیع El‏ 


جار بن عبدالله oeg‏ 

الجاحظ - راجم نحت أبو عمان . 

tot 2 ۳۵۹۹ جبريل‎ 

۰۷۳۶ ۰۷۲۸ › ۳۷ › ۰۰1 Dyp جد‎ 
AVY ۰۵۷۱ e ۸۱۱ ۰۵ 

جدة وتوریا ۰۵۷۲ ۰۵۸۱ ۰0۳ ۰1۲۳ 


VA 1 
۰۳9۸ € FAT ¢ TAY ۰ YAT < VO جزیه‎ 
2 ۷ 


جعفر بن حرب ال معز لي ۷۶۳ ج . 

جعفر بن مبشر الثقي العز ی ۷۰۳ ج 

vor اععفران‎ 

حرة العقية )+( 1۳۲ 

جن ۲۲۱ ¢ ۲۲۲ ۰ ۲۳۸ ۰ ۲۱۲ ح . 

جتن ۷۳ جح ۷ ¢ ٩۲‏ 6 همه" 6 
Yo‏ ۱۰ 

الجورى ۲۰6 


ogr < VY le) AU حاتم‎ 

to el صاحب‎ SU 

۲۳۷ e yyy حائط‎ 

. A4 CAT حيس‎ 

EV ۰۱۳۳ eve e ve حج (أر : حجة)‎ 
۷۳۷ ۰ Vo c ۳۳۹ ۷ ۷۳ 

الحجازي من الفقهاء ۷۸۲ 

حد (عقوية) ۱۱۷ ۰ ۰۱۵۷ ۰۳۷ ۰1۳۸ 
۴ ۰ 9۳۰ 

4۱۱ (p) الحديبية‎ 

حدوث القرآن ٩۱۳‏ 

حذيفة بن الان ory‏ 

حرارة القلب و إخراجها ۸۷۸ 

AOT ٠555 ۰ ٦1۸ الحسن البصرى‎ 

gode ges e pag ۰ ۳۹۳ حجن الأقعال‎ 

الحم بن أي العاص 1۲۳ ۰ ٩۲4‏ 

حل النساء ۳۰۲ 

e YYA c YYo 6 DV ۰ ۶۷ c ۲۹ ار‎ 
مسئلة‎ Lal ۰۳۲۸ > ۳۰۱ ۷ 
T La 

VAS t Vee حمام‎ 

۷ ۳۹ (e) uar 


11 


leyo YY CooV ۳ حمل بن مالك‎ 

. ۸90 ۷۳۶ ۰ ۲ al ir 

الحفية ۱۳۰ Lal ۰۳۸۲ ۰۳۰۹ cg‏ 
أصعاب أي حنيفة » العراقیون . 

الخورى dd vit‏ الجورى 


خالد بن الولید 5وه 

cooo coos coga copy alel z> 
۰:۷۳ 

tey ۰ ۳۹۷ ols 

VYY ۰۷۳۵ ieil 

خراسان (p)‏ ۱ ه 

۵۷۰ (abf ( خط‎ 

الحفين » مسح على ۸۵ AA ۰۷۳۵ CAA‏ 

خلعة (لباس ملوي) va‏ 

CASA CASA ۰۷۸ ۰۷۲۵ ¢ 4۲۲ خر‎ 
١٠١9895 ۸ 

اخوارج ۵۱۱ 

الخياط - راجم آبو الحسين BEI‏ 


دار مفصوبة » جواز الصلاة فى - راجم نحت 
غصب . 

داود عليه السلام ۸ ۰۲۰۰۹ 

دباغه ۴۳۱۱ 

دوانیق من النقود ۲۰۳ 


۸۳٩۰ ۰ ۳۰۸ ۰ ۲٩ ذمی‎ 

ذو عهد ۸ ۰ ۳۰۹ 6 ۳۱۰ 

ذو الیدین ۰۳۳۷۱ ary‏ 

. جح‎ ۵ 4 ۳۰۲ 3 ziwe AA ذهب‎ 


الرازي - راجع تحت أبو بكر » فخر الدين . 

۹:۳ vrg ۷۲ coar به‎ SL, الرأي‎ 
1 اب الرأي‎ Lal t 410 

e YAY ۰۱۱ ۰ ۱۷۱ ۰۱۰۱ ۰ 4۲ ريا‎ 
4۹۸۰ ۰ AYY ۲ tr ۷ CEAA 
VA c ۰ ۳ ۰ ۱ 

ربيعة امحدث ۰۲۱ ۰ 1۲۲ 

» ۷۶۱ ۶ ۶۲۹ 4 ۱۷ ۰ ۲۷ ۵ 6 ۷ دم‎ 
. زنا‎ Bla ۹۰۲ ۰۲ CC 

| ۰۳٩ الروم‎ 


GE فهرست الواضیع‎ 1۲ 
» مرتين‎ AAY EANN ۵ ۲ vit زعفران‎ 


۱۳۹ CITA ۰۱۰۰ c Ao < ve ژکاة‎ 
e YAA ۰ ۲ ۰ ۰ ۲۱ 
0۳۰ ۰۳۷ ۰ ۳۰۷ ۲ 

0۲۷۰ CIARA ۰۱۵۸ ۰۱۱۷ ۰۱۱6 G 
e VAA ۰ VAT ۰ VEN ¢ EYA e YAO 
+ L'AA 

الزهري ۰1۱۲۱ 1۲۲ 

زيد بن ثابت ۰۷۲۰ ۷۲۹ مرتن 6 earo‏ 
AVY 6 AVI‏ 

زید بن حارئة ۷۲ مرات . 

الزيدية ۱۹۰ 


سائمة من الواشي ۰۱۲ ۰۱۱۳ ١54‏ 

السبت » یوم 4۰۳ ۰ ۸۹۸ح . 

۳۲۵ ۰۱۲۰ par ستة آجناس الربا‎ 
۰ ۹ c Voe c ۳ ° ۷ح‎ 
۸۱ ۶4 

سراقه بن مالك ۱۱۰ 

۰۲۹۲ ۰۲۹۱ ۰۲۹۰ ۰ YAT ۶ YAY سرفه‎ 
5لا‎ e ovi ( YAY 

سعد بن (a)‏ وقاص Yoo‏ 

سفیان الثوری oo‏ > أيضاً النورى . 

سفیان بن حبان qos‏ 

سلعة قامة ۱۱۲ 

. شرع من قبلنا‎ Cal su e tog سلف‎ 

سلمان عليه السلام ۲۸ ۰ ۰۹14 ave‏ 

سلبان بن المظفر البكري الرازي 45٠‏ ح 

سلمان بن et‏ ۲۳ ح . 

۰114 e gyi ۰8۸۲ ۰۲۷۲ سنة (حديث)‎ 
445 40 

سیبویه ۳۳۱ مرتین . 


۰۳۹6 ۰ ۳۱۹ ۰ ۳۱۸ ۰ ۲۷۲ الشافعی الامام‎ 
۰ ۱۳ 4 ۱۰ 6 EYE 2 ۶۲۳ 2 ۱ 
CI CATA CAYT EYE ۱ 
“Too e JEA CET ۰ AA ۰ 
۰۷۱۲ ۰ مرتن‎ AAY ۲ ۷ 
e مرأت‎ ۸۰۸ ۰۸۰۱ ۰۷ ۴ 


CAA ۲ ۲ ۵ ۰ 
۱۰۳۷/۰۵ ۹۰ 

الشافعية 4۱ » ۰۲۵۹ ۰۳۰۸ ۸۰۷۰۳۹۲ 
Lal ۸٥۳ ۸‏ آحاب الشافعي . 

شرع من قبلنا ۷۷ ۰ e AAA‏ ۰۱ ۱۰۱۰ 
Cat‏ سلف » کتب متقدمة . 

شعبة بن الحجاج الحدث ooe‏ € ۸۹۸ مرتین . 

۰۲۳۸ ۰۱۷۳ ۰۱۷۲ 4 5٠ شعر وشاعر‎ 
۳۷۲ e YAY € Yoo 

شمر الامة واطرة والنظر اليه 4٩‏ ۰۷ ۷۷ 

شغار (نکاح) ۰۱۹۱ ۱۹۲ 

شفق ۲۳ ۰ ۲۰ 

الشیخ والشيخة 4۱۸ ۰ EYA‏ 

شیخانا آبو الحسن وأبو عبدالله 4۳۱۷ 

شيخانا آبو علي وأبو هاشم ۷ Yéo CITE‏ 
CooY ۰۳۷ ۰۳:۲ ۰۳۱۷ ۰ 6‏ 
۳ 404 (الثیخن) . 

شیخنا آبو الحسن (ESI)‏ ۸۰۳ 

شیوخک (الممتزلة) oy‏ ۰ 458 © 114 

6 \Yo cqa CAT YP (Uall) شیوخنا‎ 
۲۱۰ ۰۲۰۰ eqo € VAE ۰ 
4۰۷ ۰۲۱۹  )ءاهقفلاو (شيوخنا التکلمون‎ 
۰4۱5 ۰4۱6 e (شيوخنا التکلمون)‎ 
۷۲۱ ۰ ۷۰۵ ۰ ۰:۵ 

شیوخنا البغداذیون ۸۹۸ lat ٩۳۶‏ أحابنا 
البغدادیون 


۰۱۹۰ ۰۱۷۱ النبي‎ oel, ile 
c ۳۵۸ 6 ۳۳۸ 6 ۲۷۱ ¢ ۲۷۰۷ ۳ 
ENV e goy e SPa 2 ۳۰ c ۱ 
6 ۵۳۰ 6 ۵۱۸ 6 EAO € ۸6 c EVA 
€T ۶ ۲۲۸ AYY 6 ۹۲ ۷۳۴۳ 
AEF ۰ ۷۲۱ ۷۹ 

صدقات ۳۳۷ 

۰۱۹۵ ۰۱۸۳ ۰ ۱۳۵ € ۱۱۰ ¢ Yo صلاة‎ 
۰ YOU ۰ ۲٩۹۵ ¢ ۸۲۹۰ e ۲۷۳ ۰ ۹ 
4 ۷۷ 6 ۵۳۰ 6 ۵۳ 6 ۷ © ۳ 
48م‎ 


صلاة اضر ء ۵ ۱ 











فهرست المواضيع الأبحدي year‏ 


صلاة الحوف والأمن ۸۲۱ 

صلاة السفر yog‏ 

صلاة الریض والحائف Let‏ الحاجب ۷۹۵ 

۰ ۱۹۹ ۰ VON ۰ ۱۰۰ € AA € TA صوم‎ 
4۷ ۰۱۷ ۰۳۱۳ ۰۲۹۵ ۳ 
أيضاً عاشوراء » قبلة‎ ۷۷۸ e vev 

الصيرني 1ه 

السين (م) oor‏ 


ogr طاعون‎ 


عاد 4۲۰ 

عاشوراء ۳۹۲ وم gjo‏ 44¥ 
4 ۰ ۱۰۱۷۱ ۰ ۱۰۱۷ 

عاقلة للدية ۳۷۰ 

ئشة الصديقة ۱۵6 € ۱۸ 44١‏ .وه 
TAY ¢ IAI ¢ ٩ ۹‏ 

عبادة بن الصامت 1۹۲ 

العباس بن عبد المطلب ۰۷۱۲ e AAA‏ ۸۹۷ 

عيدالله بن مسعود ۱ Lal 413 CoN’ c‏ 
این مسعود 

عبد الجبار 48١‏ ح ۰ Lai pur‏ قاضی 
القضاة . 

عبد الرحمن بن عوف ۷۵ 4۷۳ ۷۳۰۰ جء 
۰٩۹65 ۰ 555 ۰ ۹۲ 6 ۷‏ ۱۰۲۵ 

عبيد الله بن الحسن العتیر ی AAA ۰۸۵٩‏ 

عبيدة DU‏ ۰ مرت . 

oke‏ بن عفان yag‏ ۰ ۲۳ 154 6 45ه 

العراق (م) ۸۰٩‏ 

العراقيون ۳۰۸ مرتين ۰ ۰۳۳4 paa‏ (أهل 
العراق) > Lal » ۷۸١‏ الحنفية . 

۳۵۷ ۰ yai Lle 

۰ ۸۲۱ ۰۳۷ ۰۳۷۲ ۰۱۰۲ (p) ae 
۱۰:۰ 

۷6 ۰ VAE ۰ VAT ۰ VAT عشر‎ 

ary (p) العقبه‎ 
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c ofo 2» مرتین‎ 


c ۵۱۷۱ © ۷ ۰ 


EAT ۲ ¢ OAN 
C1۹4 CYA E AYY ۸۹ 
CTY ۸ 
مرتين‎ ۰۷۷ ۷۹ 


۴ مرتین » 


6 ۷۷۰ 6 ۹ 


VAS ¢ ۹ 


¢ 


3 مرتین‎ AY 


¢ 


AV ۰۳ ۶ 


مرتین 
11¥ 
۱۰۳ 


مرنین 
۱۸۹ 
Yie‏ 
Yo.‏ 
YAY‏ 
۳۰۷ 
۳۳ 
۳۷۳ 
۳۹۹ 
try‏ 
to.‏ 


4۹۷ 
0۰ 
otf 
9۸۰ 
VIA 
YA 
AY 


TAS 


AE 6 ۰ T4۱ ¢ TAA ۹ 


Ca 


Ca 


Ca 


n 


e 


Ca 


e 


Ca 


1۹۰ 


Ca 


# 
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کتاب التثنية من التوراة AMA‏ . 

کتاب التفسير لابن كثير ۲ TAM D‏ ۰ 
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فى الاتفاق بعد الاختلاف وبعد الاتفاق » ويي الاختلاف بعد الاتفاق . tav‏ 
انقراضر, العصر هل هو شرط نى کون الاحاع حجة ......... or‏ 
ما أخرج من الاجاع وهو منه oso ee ee. e‏ 


آهل العصر إذا | یفصلوا بين مسكلتين » هل لمن بعدهم أن یفصل بینهم أم لا ؟ ۰۸ه 
آهل العصر إذا تأولوا الآية بتأويل » أو استدلوا عل المسئلة بدليل » أو اعتلوا 
فها du‏ هل تجوز لمن pu‏ إحداث تأويل أو دليل أو علة غير ما ذکروه 


أم لد ؟ قاع عد مه مهم مه هم و هم aaa‏ ام ىد ىام انان م CRE‏ 
Jal‏ العصر إذا اختلفوا فى المسئلة على قولين هل يحوز وقوع الاتفاق على 

آحدها آم لا ؟ و ی 0۱۷ 
plat‏ إذا عارضته الأدلة ...4 6۱۹ 
الامة لا تجتمع الا عن طریق 8e...‏ 
الامة إذا canl‏ على موجب انلبر » هل يكون اللبر طریقاً إلى ما أجمت ‏ . 

عليه الامة ام لا ؟ ces‏ 6۲۲ 
جواز وقوع الاحاع عن اجہاد ................ OYE‏ 
الطریق إلى معرفة الإجماع .0 ................. OPY‏ 
انقراض العصر » هل هو طریق إلى معرفة الاماع أم لا ؟ OPA ru.‏ 
قول بعض الصحابة إذا لم ينتشر ول يعرف له حالف e. unes‏ 6۳۹ 


فهرست ddl‏ الثاني [ز] 
الکلام E‏ الأخبار 


oti e.’ خبرا » وأقسامه : الصدق والکذب‎ JE وما به یکون‎ o اسم اس وحد‎ ot 
كلا الأمرين من‎ de کذها » والي لا‎ du صدقها » والي‎ de الأخبار الي‎ ۲ 
حا‎ 


ها وم موه و ع oN ss‏ 
۲۳ بیان وقوع العلم بالأخبار » وبیان صفة العلم الواقع بالتواتر ....... ool‏ 
0 شروط وقوع di‏ بابر التوار SOA ons‏ 
٠‏ ابر الواحد لا يقتضى العلم N ses‏ 
۰ مایقبل فيه خبر الواحد وما لا یقبل فيه ؟ ee...‏ 0۷۰ 
۷ جواز ورود التعبد بأخبار الآحاد ONF esse.‏ 
né tal ۸‏ الواحد OAP eee.‏ 
۹ مارد له ابر وما لا برد له ما فيه اشتباه ما | ۱۰۷ 
۰ ابر إذا تضمن زيادة ‏ تذ کر فى رواية اخری و Da‏ 
۱ صول أحوال الراوي NIV eee eee sue‏ 
۲۳ فصول كيفية النقل eee ee mu rue‏ اعرد 
سس ۱۳ القول فى الراسیل eee‏ ۱۲۸ 
154 فصول ما یرجم إلى احبر عنه ما یر فى البر NY eu‏ 
۱1۰ قول الصحای : « آمرنا بکذا » » ما حكمه ؟ TE crn‏ 
5 مذهب الراري إذا كان حلاف als,‏ : ما العقول منه ؟ وهل ختص به al,‏ 
أم لا ۲ Ye sm me‏ 
۷ الأخبار المتعارضة ع و ا ۱۷۲ 
۸ ما یترجح به أحد الخبر ين AVE eee‏ 


الكلام ي القياس والاجتهاد 


۵ الامارات وأحكامها و ع و ا A‏ 
۰ القياس ما هو ؟ AV or. e‏ 
١‏ العقل لا يقبح التعبد بالقياس الشرعي Yeo eens‏ 
۲ موز من جهة العقل أن یتعبد الله الأنبياء بالقیاس والاجماد و مام VIA‏ 
۴ هل كان جوز أن یتعبد الله عز وجل من عاصر النبي عليه السلام من حضره 

آو غاب عنه بالاجماد والقیاس آم لا ؟ ours‏ ۷۲۲ 


4 لا يجوز التعبد بالقیاس ی جميع ال رعیات » ويجوز التعبد فى leur‏ بالنصوص ‏ ۷۲۳ 
۵ إنا متعبدون بالقیاس VYE eee use‏ 








ummm t 


Lai 


1۷ 


۱۷۷ 


۱۷۸ 
۱۷۹ 
لما‎ 
vAN 
AY 


۱۸۳ > 


۱۸ 
هما‎ 
VAS 
YAY 
VAA 
۱۸۹ 
۱۹۰ 
1۹۱ 
۱۹ 
۱۹۳ 
۱۹ 
۱۹۰ 
۱۹ 
۱۹۷ 


۱۹۸ 


۱۹۹ 
Ye. 
Yeej 
Yey 
+ 
Yet 


فهرست امحلد الثاني 


النص على علة الک هل هو تعبد بالقیاس با ء أو لا بد من تعبد زائد على 
النس على العلة e‏ 
bf‏ متعبدون بالقیاس على الأصل وإن لم ينص لنا على القیاس عليه بعینه ولا 

canl‏ الأمة على AS‏ و وجوب القياس عليه 


کلم فى شروط القياس وا یمه وبا a‏ 0 
القول ق وجود العلة فى الأصل وق الفرع 6 وق طریق وجودها فيها so.‏ 
لا بد فى القیاس من علة وأنه لا بد من أن يكون إليها طر یة, o.‏ 
طريق العلة الشرعية الشر ع فقط es‏ 
الطريق إلى صحة العلل الشرعية جوز أن يكون نصاً وغير نص 00" 
أقسام طرق العلل الشرعية dorer esse‏ 
الكلام فى حك الأصل . . . . . r.‏ 
dis‏ حم الأصل بالاسم > و باحکام شرعية » و جميع أوصاف الأصل . 
القول à‏ عدم التأثير وم و و و nm‏ 
تعلیل الأصل الوارد خلاف قياس sors Doi‏ 
تملیل أصول العبادات والتقدبرات وغير ذلك Loue Lee.‏ 
الاستدلال على موضع RU‏ هل هو قياس أم لا و 
تعلیل حم الأصل بعلتین déesse eee‏ 
تعلیل الأصل بعلة لا تتعداه من یم ی 00 
اخجتلاف موضوع العلة SE‏ و و و ما وم وم و مه 
فى اختلاف موضوع الفرع والأصل وى حك الفرع إذا تقدم جك الأصل 

العلة هل هي دليل على رسم الفرع ثم یملق به حكر شرعي » أو تدل ابتداء على ٠‏ 
& شرعي ؟ EE‏ 
العلة هل يتوصل بها إلى ثبات الحم ق الفرع وإن لم ينص عليه فى الجملة » 


أم لا ؟ ees‏ 
تخصیص النصوص بالقیاس ونسخها به eens‏ 
قلب العلة والقول موجها ‏ .. eens‏ 
تخصيص Al‏ . . . : و و وم osseuse‏ 
مناقضة العلة وما حرس به من النقض eens‏ 
القول فى الاستحسان , . رم مه eee.‏ 


تعارض العلل والقول فى تنافیها a‏ 


Vor 


۸ 
Lau 
ve 
ككل‎ 
vy 
۷ ۷۱ 
۷۷۲ 
يرقف‎ 
704 
۷۷۰ 
VAA 
VAA 
VAR 
۷۹۰ 
۷۹ 
۷۹۷ 


م 
Aro‏ 
كعم 


۸۰% 
AY: 

۸1۹ 
AY۱ 
Afo 
AYA 
۹3 








فهرست dl‏ الثاني ]+[ 


۳ 
٠‏ الکلام فى غلية الأشباه res‏ ۸۶۲ 
۲۰۹ ما يرجم به علة على علة وم AEE‏ 
apti Yey‏ هل يجوز أن يعتدل عنده الأمارات فى المسئلة آم لا ؟ ا ا ا ۸۵۳ 


۳۰۸ ما يصح أن یقول aa‏ من الأقاويل الختلفة وما لا يصح » وهل يصح أن يقال : 
« له فى dt‏ قولان ۾ ؟ 


A a e 
۸۱۵ ss ee الوجه الذي يجوز ممه تخريج المذهب وم‎ ۲۰۹ 
والاباحة‎ Et ي‎ j الكلام‎ 
0 0 e الأشياء هل هي قبل الشرع على الحظر أو عل الاباحة ؟‎ ۰ 
AVA mesure eee ie فصول طرق الا حکام‎ ۱ 
۸۸۰ oar الأحكام الشرعية لا جوز اثبانها الا بطریق‎ YAY 
AAE me ee .. . . اقول فى استصحاب الال‎ ۳ 
۸۸ mue بأدلة الشرع‎ de العقل وما‎ db ما یعلم‎ 64 


۰ لا موز أن يقال لرسول أو العام : واحكم فاتك KE Y‏ الا بالصواب» . . . ۸۸٩‏ 
لق فى جواز تعبد النبي الثانى بشريمة النبي الاول » وى أن نبينا عليه السلام م يكن 


متعبدا قبل النبوة ولا بعدها بشريعة من تقدم » لا هو ولا امته AAA Leu ee‏ 
1¥ فصول كيفية الاستدلال على الأحكام وا وم هم من نم در ار ل د AV‏ 


۱۸ صفة الکلف الي معها _عکن الاستدلال عل الا حکام الشرعية AA ee‏ 
۹ كيفية الاستدلال بالحطاب التجرد عن حقائقه اللغوية والعرفية والشرعية . . . . ave‏ 


۰ كيفية الاستدلال بالحطاب مع القرائن المكملة الظاهرة eee‏ لله 
۲۲۱ كيفية حمل خطاب الحكيم على غير ظاهره إذا اقترنت به  . A‏ د 5 AMV‏ 
۷۲ كيفية الاستدلال بالحطاب المشترك ANI ee e‏ 
۳ ثبوت Ko‏ الحطاب فیا تناوله على وجه lt‏ لا يدل عل أنه قد اريد ave Ut Jal‏ 
۶ من يجوز له أن يقفي بظاهر الطاب وعمومه » ومی جوز له ذلك ؟ . . . . ٩۲۱‏ 


الكلام في المفتى و الستفتی 


aya . .. الصفة الي معها جوز للانسان أن یفی نفسه » ویفی غيره » و حک عليه‎ tro. 


۰ كيفية فتوی الفي re eee‏ ۱۳۲ 
YYY‏ جواز استفتاه العامي العلاء فى فروع الشر يعة وتقلیده ekl‏ فيا ام ٩۳ coun‏ 
۸ شرائط الاستفتاء وما يحب عل الستفي إذا فتاه أهل الاجتهاد AA cone‏ 


۶۹ ليس للعامي أن يقلد فى اصولٍ الان ج AY see‏ 








[e] 


۳۳۰ 
۲۴١ 
۳۳۲ 
۳۳۳ 
۳۳ 
Tyo 
۳۳۹ 
۳۳۷ 
۳۳۸ 


فهرست انحلد الثاني 


apal‏ هل له أن يقلد غيره من المحتهدين كالصحاف وغيره ؟ من من 
القول فى اصابة المحبدين من ec‏ 
اختلاف الناس فى أن كل مجتهد فى الفروع مصيب 0 
ما كلف a dé aal‏ 0 
إصابة المحتهدين à‏ الفروع على اختلافهم جائز غير ممتنع 0 
ما يحتج به به القول بأن الق فى واحد » وما يحتج به القول بأن كل 4 مصيب . . 
القول فى eee de ait‏ و وم ل م 
الفرق بين مسائل الاجنهاد وما لیس من مسائل الاجنهاد Lecce‏ 
إن art‏ فى الاصول لا جوز أن يكونوا على تباینبم مصيبين 00 


تاب ashi‏ لعو 


١‏ - فصل إذا قلم ... فقد قلم إن الأحكام كلها شرعية فكيف QE‏ : إن 


Y‏ — فصل إن قيل ... فيجب أن يكون وجوب المعرفة شرعياً موز و هم و و o‏ و هو و 
۳ - فصل إن قيل ... فيجب أن يكون الظان Cu‏ ا 00 


t‏ باب إثبات الحقيقة واجاز 


ه - فصل إن قيل إذا كانت الحقيقة المفردة هي ما افيد بها معنى لا يسبق إلى الفهم 


غيره » لم يدخل فيه الأمر وا و عد قد هد .ده وه و مه و قاع د نانفا عام 


۰ - فصل إن قيل ... فيكون التارك للنافلة Ge‏ لامر الله من 
۷ - فصل إذا ناب أحد الفعلين مناب الآخر ف المصلحة لم یز أن يوجب الحكيم 


أحدها بعيله 


٠‏ - فصل فى النهي إذا أمكن المنهي أن ل يفعل امن مد من غير أن يفعل ضدا 


من اضداده 


& و و و و و و وه و هو و obo‏ هداعا وه و و و 


۱ — فصل ی النهی عن البدل AE‏ 
۲ - فصل ق دلالة النهي على الفساد eens‏ 











۱۳ 
\é 
\o 
۱1 
۱۷ 
۱۸ 
۱۹ 
۲۰ 
۲۱ 
۳۳ 
۳۳ 


~ 4 + — 


o 


ب من پاپ قسمة eeu . . . . . . ct‏ 
- من باب التأمي وا و و و و و و مه eoe‏ 
— باب ق أن السمم لا یقتضی على الاطلاق وجوب مثل فعل النبی علیه السلام علینا . 
- باب فا يدل عليه أفمال النبي وتر وكه المتعلقة بغيره eens‏ 
- باب ى حقيقة الناسخ Cues‏ 
- باب الدلالة على جواز نسخ الشرائع ی ی 
باب الدلالة على جواز نسخ الكتاب بالسنة 0 
— باب العمومين إذا تعارضا eens‏ 
— باب الدلالة على حة القول بالا ماع re see seu‏ 0 
— پاپ الاجاع بعد SA‏ رم من ns...‏ 
- باب فى بیان وقوع العلم بالأخبار dures‏ 


— فصل فى حد القیاس هام و و و ا و و ا ا ال ا موه 
- فصل في الكلام فى الحم 0 
— فصل في الكلام فى العلة .اه وه مه ها هد و ىد ىد و ىد هو .دده .د اذا هام 
— فصل فیا ختص العلة من الوجوه الفسدة U‏ و 


_ فصل ني ترجیح علة الأصل على علة اخری وفى ترجیح قياس على قياس . 


انجزت . الطبعة الكائوليكية في بر وت 
طبع کتاب « العتمد » الجزء الثاني في 
لثلاثين من تشرین الاول ( اكتوبر ) 
سنة الف وتسمائة وخس وستين 
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سم موه انها 
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۱ افوا لمسسزم . 
| 0 راا 2 مایم 
WE‏ ا راا ار 
رام fi‏ 





l) Ms. (ق)‎ du Topkapi, Istanbul. 

















AIDES‏ سالعش ورب 
م اط فس القركر 


2 


H 
He 





eps j 









es سا‎ 


رر ری ت Dal ú‏ 







2) Ms. (J) du Laleli, Istanbul. 
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Ms. (س)‎ du Saif ul-Isläm, San‘, début du t. ۰ 


Len 


۱ 77 
ETS)‏ ھار ترات م اسا 
ع اتی رلا ارہ شط وا زیم و 





` 


ساف بحر اك امول كلاعفا د رید غاا افر را 
نبا rt‏ یی Loto‏ از ونان مسی و 
5 مارات اۋا ی هلعجا اهاز یو ان ی ae‏ 
حنزاع الازار والر تاقيرو ة کخاف ہیا ال وارد ر ار و افم رٹ 
oops Cat ur!‏ نا زل دا 
یاه اا روو متا رلوم اهرب ی زوا راشم دز 
انی راشاو الچ اباد رده کر یرواکیر اران 
CE CROIENT‏ 
a Put ie étre‏ زباعله ماب مر | 
و را ain‏ یل پور ار( عوع اکا حل ان À‏ ۰ 
عوجر لعي نهاري انحا مغرو رك هاف لال رر 
یو یمزر نت يدر داز نكل تاه 
لاام رابغ رہ OU‏ ما شرو هراد ادر دالو واو 
هاهاء us‏ را اام تایب < هوالع و" 








ی ٠*1‏ ا اط انو للم ۱ 5 fF‏ هنامس 
ار راد الو اضوع y Lilo”‏ ألمي م او رم n‏ من 

۳ | كك ور تی کا ما هویم ی داژن سا at‏ 7 

ed Se ١‏ رورو ا "A>‏ کا ےا 


0 


ماما تقر ارجا رج اماع دا كيد 
رورا رخ اما نشیم الم گنهن 7 





4 Ms. (>) du Saif ul-Islim, San‘ä, fn du t. 2, 
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PNR ER |‏ ولعي ل کال ود 

at LAS AL |‏ مالعاو ارخ و عرو وکر ده تلم a‏ 
ا كسيه ا اورم نہ رفا یکو PDP‏ 
واب Tret,‏ توس رمرم - 


7 ۳ ` > 
7 نهل لوفو م نول‎ s dte Lis LH ss 
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اکتا نلاس شیارا لزنا اما Fos: ve‏ 





عدن يي ris‏ ریا PAPE Yael ut,‏ سح ار ام ات 
واس لصب تكب Perret eee é‏ 


nors aa AE AE 
Dé pe دش‎ DU 

| CE Len he 

ا . ۱ م 1 مر تاں 1 

~ المت ركب ,الك علب ee Ke‏ ۱ 

k Dras Mat 1‏ ومن كوك 

régis |‏ کی Re‏ اه مين ان 

Pro és; cale) À Hal este | 

et biegania f‏ | زم 






leh 1ستوطابلل”‎ 5! asto paaa À 
اهر و‎ ١ | tee HE nd 
الالاف5‎ ue اذ اجمراطيهت”‎ range À 
9 oeoa aa london Ardeense P 
معان د لك القوك اط ور اا‎ Selle } 


panne 


À i eeir, | ای‎ 


8 VS ss gra | 
} 
TEET à ا‎ 


5) Ms. (oe) de la Grande Mosquée de San‘ä 








راک هزو یالما علبلا casa bee‏ | 


T AM at RLE ET ٠ ٠ us aat Led ERTI 

D ی‎ A Ao e D ulel itr holas: 

ob ul A ری‎ E A M 

۶ زوک الامو چوا كرتا MP QT € ۳ EN AS ox‏ ی 
.ا isal e‏ یم ااسه PA e re ed 7 ET‏ ۱ 
ds‏ معا teens ١ O] a‏ ص نفو 
| ی Eain‏ صرح باستو اط د کته علوم LS i RON: H ۳۲ Nr E Jo Rai‏ 
راچا ماسح وخ یازیو OR À dr bts op Ms‏ 

لحرا نكمتم oblat‏ وش D‏ 0 ەقل اك اه Re CRT‏ 
هرخص حادە مەچ رف2 وط هسرب مس را ur‏ 
ordi‏ ذاو یکاہ کوب اون 5 ۱ a atalei‏ مایت ۳ 
ta‏ سطه جوا توا eee Ness bee sl‏ ور HER‏ 
Rue see les‏ 
ییارس رالف‌تاطلهکوه. | غله Den mi E Ml‏ 

RE لس دنکن‎ € A 
7 AA 1 5 en 00 ۱ رل سوام شیر‎ 9 

یو re‏ ۳ و ۹ 00 È‏ ش 0 7 Je‏ ر واد ' 

EEE MARNIER كور‎ pr. Ar ب‎ 

ی ا عاص وت | زونه نماض الیل g‏ 

MOTS Fe اس‎ 








6) Ms. ( 2 Hamidullah = al-Ahdal fols. 264a - 264b (corress. pp. 822 -824 de l'édition). 
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` INTRODUCTION 


Le livre qu’on a le bonheur d’éditer ici a deux caractéristiques 
particulières. C’est un ouvrage d’usäl al-figh, et c’est l’œuvre d’un 
mu'tazilite. Chacun de ces deux aspects mérite d’être relevé avec 
plus de détails. 


USÜL AL-FIQH 


Comme le Comte Léon Ostrorog l’a si bien remarqué dans 
son célèbre discours Roots of Law (« Racines de la Loi»), fait à PU- 
niversité de Londres lors de la célébration de son centenaire, la 
science des usül al-figh représente une des branches de la science 
juridique qui a été cultivée pour la première fois dans le monde 
par les Musulmans, et dont il n’y a de parallèle ou de contrepartie 
ni chez les Gréco-Romains d'Occident ni chez les Orientaux de 
Babylonie, de Chine, d'Inde, d’Iran, d'Égypte ou d’ailleurs. 

Des lois, coutumières ou délibérément promulguées, existent 
dans la société humaine depuis toujours, au point qu’on a pu affir- 
mer qu’ubt societas ibi jus, là où il y a société il y a droit. Il y a le 
célèbre code de Hammourabi, il y a les Douze Tables des Grecs, 
les codes de Gaius et de Justinien, sans parler des codes de la Chine, 
de l’Inde brahmaniste et d’ailleurs. Mais il s’agit partout, sans excep- 
tion, de lois, de règles de conduite et non point de la science du 
droit, quelque chose d’abstrait et de théorique. La discipline des 
usäl al-fiqh est la toute première tentative au monde pour mettre 
au point une science du droit, distincte des lois détaillées -pour 
tel ou tel comportement, une science qu’on pourrait appliquer, 
mutatis mutandis, à l'étude du droit de n’importe quel pays et 
de n’importe quelle époque. 
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Les juristes musulmans ont divisé le sujet de leur discipline 
en deux domaines très distincts, en les appelant par deux termes 
bien expressifs: les racines (usül) et les branches ) Jura‘) (1) de l’arbre 
des lois toujours croissant. Les « Branches » de la Loi comportent 
autant de chapitres qu’un code d’un pays donné, et ces « branches » 
du droit musulman ressemblent à ce que possèdent les autres grou- 
pements humains, anciens ou modernes. Par les « Racines » au 
contraire les juristes musulmans entendent quelque chose qui 
renferme à la fois la philosophie du droit, la méthodologie juri- 
dique, la science de la législation, de l’interprétation, de la déduc- 
tion, de l’application et de l’abrogation des lois. On y parle des 
sources des règles individuelles, de la provenance et des différents 
degrés d’autorité de ces règles, des moyens de se tirer d’une diffi- 
culté s'il y a conflit dans les sources, silence chez les autorités, 
ou toute autre gêne. 

On ne sait pas qui, le premier, y a pensé, mais le plus ancien 
ouvrage sur ce sujet qui nous soit parvenu intégralement, est 
la célèbre ar-Risäla d’aë-Safñi‘i (m. 204 H./819) que vient de tra- 
duire en anglais M. Majid Khaddüri. Ibn Hallikän nous affirme 
dans son dictionnaire biographique (II, 304) que c’est Abü Yüsuf 
(m. 182 H./798) qui, le premier, rédigea un ouvrage d’usäl 
al-fiqh selon l’école hanafite. Dans le présent ouvrage, al-Basri 
(p. 942) semble citer tout un passage de l’ouvrage d’aë-Saibäni 
(m. 189 H./805) sur le même sujet. N'oublions pas qu’on attribue 
même à Abū Hanifa (m. 150 H./767) un Kitab ar-ra’y (« Livre sur 
l'opinion juridique »). Le présent ouvrage d’al-Basri (m. 436 H./ 
1044) n’est donc point le premier du genre, mais il a la singulière 
importance d’être l’exposé du sujet selon l’école mu‘tazilite. 


LES MU'TAZILA 


En Islam, il y a la même base fondamentale aussi bien pour 
la religion que pour le droit. Il est donc malaisé de différencier 


(1) Apparemment tirés du Coran, XIV, 24: أصلها ثابت وفرعها في السماء‎ 
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les sectes dogmatiques des écoles juridiques. Quoi qu'il en soit, 
il y a eu, au sein de l'Islam, un certain groupement qu’on désigne 
communément sous le nom de Mutazila. Ses origines sont obscu- 
res. Dès le IIe / VIIIe siècle, on rencontre les protagonistes de 
leurs doctrines. 

On dit que les Mu‘tazila eux-mêmes se nomment Aşhab al-‘adl 
wa at-tauhid (« gens de la justice et de l’unicité de Dieu و(«‎ reléguant 
le terme « Mu‘tazila » comme un sobriquet donné par leurs adver- 
saires. On attribue même à al-A$‘ari l’anecdote selon laquelle, 
un jour, il lança un anathème contre un partisan trop compromet- 
tant dans les discussions scolastiques: « Qad i‘tazala ‘anna » («certes 
il a fait scission d’avec nous »). Les autres expliquent que le terme 
itazala, qui, à l’origine, signifie « rester neutre و«‎ « rester à l’écart و«‎ 
fut appliqué à cette école parce qu’elle choisit la neutralité dans la 
grande discussion qui déchirait les Musulmans: le péché constitue- 
t-il une apostasie ou bien le pécheur reste-t-il toujours un croyant? 
Ceux qui dirent que le pécheur n’est ni croyant ni mécréant furent 
désignés sous le nom de Mu‘tazila. 

Mais, à en croire le Munyat al-amal d’Ibn al-Murtada az- 
22101, les Mu'tazilites ne dédaignent point cette appellation. En 
effet dans le chapitre que cet auteur consacre aux maîtres mu‘ta- 
zilites, il est raconté qu’un jour Sufyän at-Tauri rapporta sur Pau- 
torité de Gäbir ibn ‘Abdalläh, que le Prophète prédit: « En vérité, 
ma communauté se déchirera bientôt en plus de soixante-dix sectes; 
celle qui sera la plus juste et la plus pieuse sera celle qui se mettra 
à l’écart (mu‘tazila).» Puis Sufyan conseilla à ses partisans de se 
donner ce nom, car, dit-il, vous vous mettez à l'écart des prévari- 
cateurs. Ses compagnons lui dirent: « Mais ‘Amr ibn ‘Ubaid et 
ses partisans l’ont emporté sur toi à ce propos ». Après quoi, Sufyän 
commença à rapporter ce même récit en substituant le terme 
nägiya (« qui échappe », au lieu de « qui se met à l'écart») (1). 


(1) Selon les traditionnistes, la version est la suivante: « ... la seule qui 
aura le salut est celle qui suivra mon comportement (sunna) et restera attaché 
à la masse de la communauté (ÿamä‘a).» Il y a une autre tradition prédisant . 
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Quoi qu’il en soit, ayant gagné, à leur cause, au 1116 siècle 
de l’Hégire, certains califes ‘abbäsides, les Mu‘tazila ont cherché à 
imposer leurs doctrines par la force, sans reculer même devant 
l’effusion du sang. La réaction ne tarda pas, et fut naturellement 
si violente qu’elle entraîna ia disparition des ouvrages mu‘tazilites. 
Jusqu'à ces tous derniers temps, on ne les connaissait que par des 
extraits cités dans les ouvrages Ce leurs adversaires, qui les réfu- 
taient avec acharnement et ferveur. On publia en 1925 au Caire 
le Kitab al-intisär d’al-Haiyät, et l’on Gécouvrit plus tard les 
Mss. suivants dont les microfilms se trouvent à FInstitut “es Ma- 
nuscrits Arabes de la Ligue des États Arabes: 

1. Al-Mu‘tamad fi usül ad-din, de ‘Abd al-Gabbär; 

2. Mutaïähih al-Qyur’ ar, du même auteur; 

3. Šarh usül al-hamsa li-‘Abd al-Gabbar, de Abū Muhammad 

ibn Mänikdim ibn Ahmad ibn Abî Hašim ar-Räzi. 
4. Šzrh uşil al-hamsa li-‘Abd al-Cebbar, par Ab? Muhammad 
ipn Ismä‘il ibn ‘Ali 2۱4 

D'après ۲۲۰۲۰۶ (sv. ‘Abd al-Djabbarj, il y a des fragments 
d’al-Muhit bt-taklif à Berlin, à Lévingrad et au Caire; et le Ms. 
du Tatbit dalil nubüwa saiyidina Muhammad à Schid ‘AN, Istanbul, 
les deux ouvrages également de ‘bd al-Gabbär. Depuis 1960, 
enfin, on publie au Caire les fragments (t. VI, VII XIII, XVI, 
etc.) d’al-Muÿni du même ‘Abd al-Gabhär. 

Mais il s’agit là des ouvrages dogmatiques ct scolastiques, ct 
il n’y a rien de proprement juridique. On signale même la décou- 
verte d’un dictionnaire biographique des Mu'tazila, par le même 


les guerres civiles chez les Musulmans, et faisant éloge de celui qui en restera 
à l'écart (i‘{azala). On dirait que le narrateur d'Ibn al-Murtada a amalgamé 
ces deux récits pour produire une anccdote étymologique. De plns, non seule- 
ment le fanatique mu'tazilite Ibn Abi ’1-Hadid -— commentateur du Gurar al- 
adilla de notre auteur (cf. aL-Fuwati, Muÿma al-adäb ct al-ITawänsart, Raudat 
al-Sannät, cités par l'éditeur du Šarh nahğ al-baläga dans la préface biographique) 
— mais même le 47 al-qudät ‘Abd al-Gabbhär (dans son ۵-۸8, ۲, 6 par 
exemple) se disent sans gêne Mu‘lazila. 
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auteur ‘Abd al-Gabbär, au Caire, et si c’est ainsi, cet ouvrage 
renfermera encore moins de renseignements en ce qui touche le 
droit. 

Il y a certes un fragment anonyme à la Vaticane N° arabe 
1100, que me signala bien amicalements M. le Prof. G. Levi della 
Vida et dont il me procura même le microfilm. Le fragment ren- 
ferme seulement deux chapitres, sur Pima‘ et sur le giyas-igtihäd. 
Ses 212 feuilles semblent constituer le tome 2 d’un ouvrage mu‘tazilite 
d’usül al-fiqh, et il n’est pas impossible que ce soit le Kîtab al-‘umad 
du même ‘Abd al-Gabbär, dont notre al-Basri avait rédigé un 
commentaire avant de produire al-Mu‘tamad fi usül al-fiqh que 
nous publions, car bien des passages de ce fragment anonyme se 
répètent chez al-Basri. Nous y reviendrons. 

Le texte que nous publions est complet, et donc préférable à un 
fragment. Étant postérieur aux autres, il constitue en quelque sorte 
comme une synthèse de tous les écrits mu‘tazilites sur le sujet, car 
l’auteur cite à maintes reprises les ouvrages de ses prédécesseurs 
dans cette école. Ce sera même un instrument de conirôle pour 
identifier les ouvrages antérieurs, si un jour on les découvre. 

Il va de soi qu’en l’absence des ouvrages mu‘tazilites, on se 
faisait beaucoup d'illusions. Avec cet ouvrage, on dissipera ce qui 
était gratuit et faux, pour confirmer et retenir ce qui est bien fondé 
des doctrines des Mu‘tazila. Quant aux opinions des autres auteurs 
mu‘tazilites, les citations dans le présent ouvrage seront moins 
suspectes de déformation que quand on les rencontre dans les 
écrits de leurs adversaires. 

Pour les lecteurs non avertis, il serait peut-être utile de rappe- 
ler brièvement certains faits d'ordre général, sur le Mu‘tazilisme, 
avant de parler de la place qu’occupe le présent ouvrage dans 
Phistoire de la science des usül al-fiqh. 

Sans entrer dans trop de détails sur les origines de cette école, 
relevons que l’apparition du Mu‘tazilisme est comparativement 
tardive au sein de PIslam, datant probablement des dernières 
années du califat umaiyade. Sa raison d’être fut à l’origine d’ordre 
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dogmatique et philosophique, le droit n’entrant dans l’arène que 
comme incidence et conséquence. La question du Bien et du Mal 
tourmente tout esprit réfléchi. Les Musulmans ne font pas 
exception. La politique ne tarda pas à s’y mêler ou, plutôt, les 
politiciens voulurent s’en’ servir pour dénoncer le régime établi. 
En effet on remarqua que le Coran définit comme trait caracté- 
ristique d’un bon Musulman que celui-ci « commande le bien et 
interdit le mal ». Une parole du Prophète l’expliquait: « Quiconque, 
parmi vous, voit un mal, qu’il le corrige par sa main et, s’il ne le 
peut pas, alors par sa langue, et même s’il ne le peut pas, alors par 
son cœur, mais ce serait là le plus faible degré de la foi. » 

L’approfondissement du problème du bien et du mal, ou plutôt 
l'excès de subtilité intellectuelle, fit ressortir la question de savoir 
si celui qui commet un mal (un péché grave) — et, à en croire notre 
auteur (p. 511), même un péché non grave — reste ou non un 
Musulman. Déjà les théoriciens härigites de la première moitié 
du 1۶۶ siècle de l’Hégire / VIe s. avaient répondu qu’un tel Musul- 
man est un mécréant, un infidèle, un apostat, et qu’il fallait le 
tuer à moins qu’il se repentît {car après tout Dieu pardonne à 
ceux qui se repentent). Et si ce pécheur est le calife, le chef de l’État 
musulman lui-même? On voit aisément comment la politique 
même est régie en Islam par la religion. 

Laissons de côté les Häriëites et les conséquences sanglantes 
de leurs rébellions interminables, à la fois sincères et désintéressées 
— il faut bien le reconnaître — et stupides, outrageantes même 
quand elles permirent les massacres de femmes, d’enfants supposés 
être devenus renégats par le seul fait que les chefs de leurs familles 
avaient nié la doctrine härigite. 

La grande masse des Musulmans se rallia, il va de soi, à 
ceux qui déclaraient que le pécheur reste toujours croyant, et 
qu’il dépend de Dieu, au cas où le pécheur meurt sans repentir, 
de châtier ou gracier, le jour de la Résurrection et du Jugement 
dernier. 


Le Mu'tazilisme voulait être original. Selon lui le fait de 
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commettre un péché est «une station entre deux stations », quel- 
que chose d’intermédiaire entre la foi et l’infidélité, entre l'Islam 
et sa négation: un tel n’est ni Musulman ni non-Musulman. Il 
faut attendre jusqu’au tout dernier état dans lequel le pécheur 
rend le dernier soupir. La notion mu‘tazilite de justice divine fut 
moins souple: Dieu ne doit pardonner à aucun pécheur. Le credo 
mu'tazilite se fondait sur ces cinq points célèbres : 

lo) L'unicité de Dieu. 20) Justice divine. 3°) Promesse et 
menace (respectivement pour ceux qui agissent en bien ou mal). 
4°) La position intermédiaire entre deux extrêmes au sujet des 
conséquences du péché. 50) L'obligation pour chaque Musulman 
de commander ic Bien et d’interdire le Mal. Tout au moins, telle 
fut notre connaissance du Mu‘tazilisme, en absence d'ouvrages 
authentiquement mu'tazilites (1). 

L’unicité divine elle-même ne fut pas à l’abri des divergences 
et ne tarda pas à diviser opinion publique des Musulmans: Dieu 
seul, et rien d'autre que Lui, peut être éternel. Alors les attributs 
de Dieu? Dieu parle; le Coran est la parole de Dieu; le Coran est-il 
donc éternel ou tardif, incréé comme Dieu ou créé? 

Peu à peu ce genre de discussions scolastiques pousse aussi le 
droit musulman dans l’arène, et surtout la méthodologie du droit. 
Les commandements et les interdictions ne sont point arbitraires 
de la part d’un Législateur capricieux, mais se fondent tous sur la 
grande notion philosophique du Bien et du Mal مس‎ et munkar 
du Coran, kasan et gabïh des juristes). Ce qui est un bien absolu, 
il faut le pratiquer, et ce sera un devoir obligatoire. Ce qui est 
un mal absolu, il faut s’en abstenir rigoureusement, et ce sera une 
interdiction également obligatoire. Restent les cas mixtes, inter- 
médiaires: si le bien y est prépondérant, ce sera chose recomman- 
dée, et si le mal est prépondérant, ce sera déconseillé, désapprouvé. 
Mais là où il ny a apparemment ni bien ni mal, ou même si le 


(1) Zumbi HASAN GARULLAH, al-Mutazila, p. 51 (Le Caire, 1366/1947), 
citant al-{ntisär d'AL-HaryAT, p. 126, Afagälat dJ AL-A¥‘ARÎ, I, 278, Murüÿ ad-dehab 
d’az-Mas‘üni, VI, 20,23. 
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bien et le mal sont en quantités égales, ce sera laissé au choix de 
l'individu. Cette magnifique division des règles de la loi chez les 
juristes musulmans semble avoir été développée lors de ces discus- 
sions, bien qu’on n’en connaisse pas le véritable auteur. 

Mais Gazäli rappela à l’ordre par une pénétrante remarque. 
Il est facile de dire qu’il faut faire le bien et s’abstenir du mal, mais 
comment les distinguer ? Le bien et le mal sont souvent des choses 
relatives et mêmes corrélatives. « Parvenir à tuer le roi d’un pays 
c’est un bien pour ses ennemis, mais un mal pour ses amis. » 
(Mustasfà, I, 56). Il y a sans doute un souci de répondre aux Dua- 
listes: Pourquoi Dicu, qui est juste et miséricordieux, crée-t-Il, 
nou seulement le bien mais aussi le mal — (le Coran 117/78 ayant 
dit: «un bien... un mal... dis: Tout est de Dieu») — et al-Gazäli 
explique que le soi-disant mal est tel non pas en lui-même mais 
seulement par rapport à nous, à certains des hommes, donc relatif 
et non pas absolu. 

En marge de ces discussions scolastiques passionnées, les 
Mu'tazilites ont peu à peu élaboré tout un système juridique 
propre, ct surtout ont produit des ouvrages de théorie, des traités 
d’usül al-fiqh. Deux remarques s'imposent: 1°) Les Mu'tazilites sont 
venus tard dans l’arène, et ce ne furent pas eux qui inaugurèrent 
cette nouvelle science. 20) Il semble que les Mu‘tazila ne se 
soient guère souciés de science appliquée, et on ne connaît pas de 
codes de lois produits par eux. Dans l’état actuel de nos connais- 
sances, il faut se contenter de penser que les Mu‘tazila n’ont pas 
créé une école juridique en ce qui concerne la partie « branches » 
du droit musulman, chaque Mu'tazilite suivant l’école qui lui 
convenait: les uns restant hanafites et les autres Säfi‘ites en pra- 
tique. L'école de Malik avait émigré en Extrême-Occident, Espa- 
gne et Afrique du Nord ct de l'Ouest. Quant à Ibn Hanbal et ses 
partisans, ils constituent les principaux antagonistes des théories 
mu‘tazilites; on ne peut donc pas attendre à ce que les Mu‘lazila 


pratiquent le Hanbalisme en matière juridique. 


Quoiqu'il en soit, le Mu‘tazilisme parvint à exercer une 
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influence et à s'infiltrer dans les leviers du pouvoir politique 
— les califes al-Ma’mün et al-Mu'‘tasim, le sultan ‘Adud ad-Daula, 
les ministres Ibn al-‘Abbäd et ‘Amid al-Mulk suffisent pour 
montrer son ampleur — et ceux-ci eurent l’idée de s’en servir pour 
un coup d’état spirituel. Ils employèrent la force pour changer 
les dogmes. Plus le sang coula, plus la haine anti-mu'‘tazilite 
grandit. Peu de temps après, les Mu‘tazila perdirent jusqu'aux 
traces de leur existence. Ce fait suffit pour montrer, croyons-nous, 
que le Mu'‘tazilisme n’avait gagné qu’une poignée d’intellectuels, 
habiles et actifs mais sans base ni liens populaires. Ils ont com- 
mis la grande erreur d’agir d’abord d’en haut, se servant de la 
monarchie toute puissante de l’époque. Mais les monarques sont 
mortels, et même capricieux. De là la rapidité déconcertante de 
la chute du Mu‘tazilisme. 

Les chroniqueurs ont dit que lors de la réaction et de la persé- 
cution anti-mutazilite, les Mu‘tazila se réfugièrent en Asie Cen- 
trale et au Yémen. Le nom du Yémen se confirme par le fait que 
presque la totalité des Mss mu'tazilites découverts ces derniers 
temps proviennent du Yémen. On a affirmé aussi que lors des 
querelles sectaires, les Mu'tazilites se firent les alliés des $5°a — pour 
le rester toujours —-contre les Sunnites. On n’a pas encore trouvé 
de preuve, mais nous n’avons peut-être pas besoin de nous y attar- 
der longtemps. 

Les Mu'tazila se scindèrent assez tôt en deux groupes, celui de 
Basra et celui de Bagdad, mais la ligne de démarcation reste vague, 
d’autant plus que notre auteur Abü’1-Husain par exemple est un 
Basrien qui habitait Bagdad. Nous y reviendrons. 

La chute des Mu'tazilites coïncide avec le début des Croisades. 
Mais il n’y a pas les rapports de cause à effet entre les deux faits. 


PLACE DE CET OUVRAGE 
DANS L'HISTOIRE DES ’USÜL AL-FIQH 
Les dictionnaires biographiques des juristes musulmans, de 
quelque école que ce soit, ne manquent pas. Il y a même quelques 
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travaux sur l’histoire des usäl al-fiqh (cité dans notre article Histoire 
de Puşül al-fiqh chez les Musulmans, paru dans les Annales de la Faculté 
de Droit d'Istanbul, t. IX-XI, 1959, p. 72-91, article déjà dépassé). 
Mais la science islamique a souvent été précoce. Déjà la Risäla de 
Säñ‘i sur ce sujet est si avancée qu’on ne sait pas si ses successeurs 
ont ajouté grand-chose et de vraiment important au sujet. La 
comparaison des chapitres et des arguments dans les différents 
traités d’usül al-figh depuis Safi‘ jusqu’à al-Basri ne serait que peine 
perdue. Maïs on peut parler de l’arrière-plan et du climat socio- 
intellectuel dans lequel furent rédigés le présent ouvrage et ceux 
des plus importants de ses prédécesseurs et de ses successeurs. 

On sait qu’il y eut au début un certain écart entre la loi isla- 
mique envisagée par les savants spécialisés dans le travail de la 
recherche et la collection des traditions du Prophète, et celle déve- 
loppée par les juristes qui ne disposaient d’autre instrument de 
travail que le Coran. Les deux groupes étaient membres de la 
même société et inspirés de la même dévotion aux enseignements 
de base, le Coran et la Sunna du Prophète. Les discussions et les 
explications mutuelles étaient donc inévitables. Quand bientôt la 
science des traditions du Prophète se répandit d’un côté, et que 
les spécialistes de ces traditions eussent appris de l’autre côté les 
méthodes employées par les justistes pour raisonner et pour déduire 
la loi, cet écart se réduisit rapidement, au point de disparaître ou 
presque, ne laissant derrière que la différence inéluctable des tem- 
péraments individuels et des intelligences personnelles. Safi‘ est 
le héros de cette réconciliation qui réduisit les disputes aux discus- 
sions et à la compétition pacifique. 

5287 a écrit beaucoup, et ses écrits ont pu rallier tous les 
chercheurs sincères et désintéressés. Il y eut évidemment des excep- 
tions, surtout chez les politiciens. 

Safi mourut en 204 H./819. Un de ses contemporains et 
adversaires, an-Nazzäm (m. vers 225/839) — qui, par amour 
illicite pour un garçon chrétien, n’a pas hésité à rédiger une رسالة في‎ 
التوحيد‎ Je تفضیل التثليث‎ («De la préférence de la Trinité à l’Unicité و«‎ 
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cf. Brockelmann, GAL, Suppl. I, 339), et qui est connu comme un 
ivrogne (cf. Ibn Qutaiba, Muhtalaf al-hadit, p. 21, cité par Garalläh, 
op. cit., p. 222-3) — combattait les juristes sunnites. Il est proba- 
blement le premier auteur mu‘tazilite à écrire sur le droit. Notre 
ouvrage contient de nombreuses citations de cet auteur dont les 
ouvrages ne sont pas parvenus jusqu’à nous. 

Après la mort des califes Ma’mün et Mu'tasim, quand le 
Sunnisme triompha du Mu'tazilisme à Bagdad, le Mu'tazilisme 
chercha asile en Asie Centrale. Les juristes sunnites de cette région 
durent s'occuper du combat intellectuel qui s’imposait. La poli- 
tique ‘abbäside de ne confier les postes de cadi qu'aux Hanafites 
eut naturellement ce résultat que le Hanafisme se répandit aux 
dépens des autres écoles. Mais les Hanafites ne furent pas moins 
capables ou moins enthousiastes que les Šāfiʻites pour combattre 
le Muʻtazilisme, suspect d’influences non islamiques. Le grand 
al-Māturīdī — (Mäturid est un village près de Samarqand) — qui 
mourut en 334/944, eut pour antagonistes ses deux contemporains 
Abū ‘Ali Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhäb al-Ğubbā’ī (m. 303/ 
915), auteur d’une traduction turque du Coran (cf. Brockelmann, 
GAL, Suppl. I, 342) ainsi que le fils de ce dernier, Abū Hāšim ‘Abd 
as-Salām (247-321/861-933). On trouvera un grand nombre de 
citations de ces deux Muʻtazilites dans notre ouvrage. Quant à 
al-Māturīdi, certains de ses ouvrages sont parvenus jusqu’à nous, 
bien qu’encore inédits. 


L'Iraq ne resta pas inactif. Sans parler d’al-Muzani (m. 264/ 
878, auteur d’al-Amr wa an-nah'y), un continuateur de l’œuvre de 
Safi, signalons qu’al-Af‘ari était un contemporain d’al-Mäturidi. 
Lui et ses disciples continuèrent les traditions littéraires en menant 
la lutte intellectuelle et en subissant aussi la persécution en prove- 
nance des Mutazila. Signalons en passant les grands juristes 
hanbalites, al-Halläl al-Bagdädi (m. 311/923), al-Hiraqi (m. 334/ 
945) et Ibn Humaid al-Baÿdädi (m. 403/1012), dont certains ont 
rédigé des ouvrages particuliers sur les uşil al-fiqh, et d’autres en 
ont parlé à travers les livres plutôt scolastiques. 


2 


#۶ ٩ 
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_ Les Touyides de PAsie Centrale avaient été travaillés par le 
Mutazilisme. Quand ils s’emparèrent de Iraq, il fallait s'attendre 
à une renaissance ou revivification du Mu'tazilisme à Bagdad et 
et à Basra, les deux grands centres intellectuels. Selon ۵۸ 
at-tagäsim d’al-Maqdisi (p. 439, cité par Gärallah, p. 207), ‘Adud 
ad-Daula (Bouyide) était un Mu'tazilite; et qui ignore les faveurs 
dont il combla la science à son époque ? Nous verrons donc apparaïi- 
tre bientôt un brillant auteur mu'‘tazilite, Abū ‘Abdallah (mort selon 
Ibn al-Murtada en 367/977), élève apparemment d’Abü Häëim. 
Al-Basri le citera très souvent. Tout de suite après, nous avons le 
grand nom de ‘Abd al-Gabbär ibn Muhammad ibn ‘Abd al-Gabbär 
(m. 415/1024 , auteur prolifique et écrivain fécond, à la fois historien, 
scolaste, et juriste. Il a laissé non seulement un grand nombre d’ou- 
vrages, mais a pu devenir même le gädi l-qudät de l'empire. Son traité 
d’usül al-fiqh, al-‘Umad était très apprécié, au point que notre 
al-Basri en a d’abord rédigé un commentaire, avant de produire 
al-Mu‘tamad que nous publions. Élève immédiat de ‘Abd al-Gabbär, 
si notre auteur en reproduit des arguments et même des passages 
entiers dans son a/-Mu‘tamad, ce n’est pas du plagiat, mais la conti- 
nuation de la science et la confirmation des théories du premier 
par le dernier. Le fragment de la Vaticane a toutes les chances 
d’être une partie d’al-‘Umad de ‘Abd al-Gabbar. 


On se permettra une petite digression. Il est normal que les 
polémiques fassent admettre, de part et d’autre, que certaines des 
positions initialement prises étaient intenables, rapprochant en fait 
les adversaires les uns des autres, même si aucun ne veut l’admettre. 
Puisque personne ne pouvait rejeter les données de base en prove- 
nance du Prophète, les divergences semblent déjà moins importantes 
entre Maturidi et Abū ‘Ali-Abü Hašim qu'entre Nazzäm et Safi‘. 
Dans le fragment sus-mentionné de la Vaticane, il y a souvent cette 
formule «tel était l’avis de nos anciens cheikhs, mais nos cheikhs 
postérieurs disent tel et tel», formule qui se répétera dans notre 
ouvrage aussi, Et à propos d’al-Basri, un Hanbalite sévères comme 
Ibn al-Qaiyim (Ahkäm ahl ad-dimma, II, 542) n’hésitera pas à dire: 
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« mais ce que dit al-Basri, parmi les plus récents des Mu'tazilites, 
est conforme à la doctrine des Sunnites » (sur le point en discussion). 

Avant de reprendre notre sujet signalons qu’à la même époque, 
l'Asie Centrale produisit un grand juriste hanafite, ad-Dabüsi 
(m. 430/1038), dont le Tagwim al-adilla (avec ses nombreux Mss 
à Istanbul) est un des meilleurs traités d’usäl al-figh. Comme Fau- 
teur est un spécialiste, peut-être même le fondateur, de la jurispru- 
dence comparée (et des ouvrages duquel s’est inspiré Ibn Rušd en 
Espagne), le Taqwim al-adilla renferme — comme le font les autres 
ouvrages du même auteur, et nous en avons heureusement plu- 
sieurs — une immense quantité de citations des auteurs de toutes 
les écoles, ses devanciers. A la Bibliothèque Chester Beatty, de 
Dublin, il y a deux Mss du Masa’il al-hilaf fi usal al-figh du même 
auteur, qui méritent d’être signalés ici. 

Nous parlerons de notre al-Basri dans une rubrique séparée. 
Rappelons toutefois qu’avec ‘Abd al-Gabbär et son élève al-Basri, 
nous sommes déjà à la veille de la chute des Bouyides et de l’avène- 
ment des Seljukides qui, à leur tour, prendront la défense des A$'a- 
rites contre le Mu'tazilisme. Leur grand vizir Nizam al-Mulk 
patronnera l’Imäm al-Haramain al-Guwaini (m. 478/1085) dont 
le célèbre élève al-Gazäli (m. 505/1111) continuera la lutte 
pour la restauration du Sunnisme. Leurs ouvrages sur les uşil 
al-fiqh nous laissent la possibilité de constater qu’une espèce de 
synthèse était en train de s’élaborer. 

Le fossé entre les usül al-fiqh mu‘tazilites et sunnites était réduit 
au point que les Sunnites les plus orthodoxes ne craignirent plus 
d'étudier les ouvrages mu'tazilites, comme on étudiera dans un autre 
domaine un autre maître mu‘tazilite, Zamah$ari pour son com- 
mentaire du Coran. Hağği Halifa a affirmé que le grand Hanba- 
lite Abū Ya‘lä al-Farrà (m. 458/1065) profita grandement de 

ouvrage d’al-Basri. En consultant les célèbres ouvrages d’usäl 
al-fiqh d’ar-Räzi (m. 606/1209) et d’al-Amidi (m. 631/1233), 
‘on se rend compte quel chemin on avait parcouru depuis les pre- 
mières polémiques. De l’avis de tous les biographes, Ibn Hallikän, 
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Ibn Haldün رن‎ c’est Pouvrage de notre al-Basri qui se trouve 
à la base des travaux d’ar-Räzi et d’al-Âmidi. 

Le Mahsül d’ar-Räzi et l’Ihkäm d’al-Âmidi sont d’énormes 
ouvrages exigeant quatre volumes et plus pour être édités. Les 
étudiants ordinaires ne les consultent pas. Le grand Baidäwi, auteur 
du célèbre commentaire du Coran et mort en 685/1286, alla 
d’un extrême à l’autre et condensa les mille pages d’ar-Räzi en 
20 pages seulement. Depuis sept siècles, ce ne sont plus que les 
commentaires et les gloses de Baidäwi qui dominent dans les 
écoles musulmanes sur ce sujet. Un de ses commentateurs, al- 
Asnawi nous donne la « généalogie » de cet ouvrage: « Sache que 
Baidäwi a extre : son ouvrage du Haşil d’al-Armawi; ce 2 
n’est autre qu’un extrait du Mahsül de Räzï; à son tour, le Mahsül 
s’éloigne à peine de deux ouvrages, du Mustasfà de Gazäli et du 
Mu‘tamad d’Abu’l-Husain al-Başri... En “ee j'ai vu que Rāzī, 
qui avait appris par cœur ces deux ouvrages, en cite parfois une 
page entière ou presque de l’un ou de l’autre.» (Cité par mon 
élève le regretté Qadi ‘Abd ar-Rahmän, Tadwin-é-usül-é-figh, ou- 
vrage en urdu). 

J'ai le plaisir ce signaler en passant que l’étude d’al-Basri 
a déjà commencé avant même l'édition de cet ouvrage. Ma- 
dame Marie Bernand a passé en 1963 son doctorat de troisième 





cycle de l’Université de Paris, avec la thèse « DIğma ou consensus 
légal de la communauté musulmane », où clle traduit et analyse le cha- 
pitre « 822 » de l’ouvrage d’al-Basri. Cette thèse doit paraître 
prochainement. 


L'AUTEUR 


L'auteur de cet ouvrage, Abu’l-Husain Muhammad ibn ‘Ali 
ibn at-Taiyib al-Basri est bien connu des chroniqueurs et des ré- 
dacteurs des dictionnaires biographiques. Peut-être est-il d’origine 
non arabe, Persan par exemple, à en juger par son arabe et son 
style. On ne connaît pas la date de sa naissance. Sur ce que nous 
connaissons, nous allons donner des extraits de différents auteurs, 


par ordre chronologique, en éliminant les répétitions: 


)ف ۱ 
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1. Al-Hatib al-Bagdädi (m. 463), dans son Ta’rik Bagdad, III, 
100, No 1096: Un scolastique (mutakallim), auteur de maints ou- 
vrages selon la doctrine mu‘tazilite, originaire de Basra mais qui 
s'était installé à Bagdad et qui y enseignait la science des dogmes 
jusqu’à sa mort. Il rapporta un seul hadit du Prophète (1). En effet, 
quand je lui en ai demandé, il m’a récité de mémoire — avec toute 
la chaîne de narrateurs — la tradition suivante: Le Prophète a dit: 
Des paroles des anciens prophètes on se souvient de la suivante: 
‘Si tu mas pas honte, fais tout ce que tu veux’. — Ce hadit fut rap- 
porté plus tard par son élève ‘Abdallah ibn ‘Ali al-Gurëgäni. — 
Abu-1-Husain me dit encore qu’il avait étudié la science du hadit 
auprès de Tahir ibn Labu’a et autres savants. Il mourut à Bagdad 
le mardi 5 Rabi‘ II, 436. L'office funéraire fut célébré pour lui par 
le cadi Abū ‘Abdalläh a5-Saimari. Il fut enterré dans le cimetière 
aë-Süniziya. 

2. Ibn al-Gauzi (m. 597), al-Muntazam, VIII, 126-7, ne fait 
que reproduire les données d’al-Hatib et ajoute: On ne sait pas 
qu’il ait rapporté plus d’un seul hadit du Prophète. 

3-4. Ibn al-Atir (m. 630) dans al-Kämil, et Ibn Katir (m.744) 
dans a/-Bidäya, sous les évènements de l’an 436, résument les mêmes 
faits cités plus hauts. 

3. Ibn Hallikän (m. 681), Wafayat al-a‘yan, N° 581: Un sco- 
lastique de l’école des Mu'tazilites, un de leurs plus éminents savants 
dans cette science. Il était beau parleur (Saiyid al-kaläm), de 
style fin (malîk), plein d’argumentations solides, un savant dirigeant 





(1) Si un jeune spécialiste du hadit comme al-Hatib demande à un vieux 
juriste comme al-Basri: « Connais-tu le hadit? », et si l’autre répond: oui, et 
cite un hadit dans la bonne forme des maîtres traditionnistes, il ne faut pas en 
conclure, à notre avis, qu’il n’en connaissait point d’autres. Un tel reproche ne 
montre que des préjugés injustes et injustifiables, En cffet, au cours de son 
ouvrage, al-Basri non seulement cite un nombre considérable de hadïts, mais 
montre aussi sa profonde connaissance de cette science, en y consacrant de longs 
chapitres et d’érudites et intelligentes discussions, qui ne choqueront aucun 


muhaddil. 
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de son époque. Sur le sujet des usäl al-fiqh, il a des ouvrages superbes, 
entre autres al-Mu‘tamad qui est un gros livre dont a profité Fabr 
ad-Din ar-Räzi dans son al/-Mahsül; de même Tasaffuh al-adilla 
en 2 tomes, Gurar al-adilla un gros volume, Šarh al-usül al-hamsa; 
en outre un livre sur l’imäma (droit constitutionnel), et d’autres 
ouvrages encore aux sujets scolastiques (uşil ad-din). On a profité 
de ses livres. 


6. Ad-Dahabi (m. 748), al-‘Ibar fi habar man gabar, III, 187: 
Il était un des génies (azkiy&’) de son époque, il enseignait le Mu‘- 
tazilisme à Bagdad où il présidait un grand cercle d’étudiants 
(halga kabira). 

7. Ibn Abïl-Wafà al-Quraëi (m. 775), al-Gawähir al-mudřa 
fi tabaqãt al-hanafiya, II, 93-94, No 281: j'ai vu son Zasaffuh en 
deux volumes; il vivait vers la fin du 4۶ siècle. 

8. Ibn Haldün (m. 808), Mugaddima, liv. I, section 9, sur les 
usül al-fiqh: Sache que les usül al-fiqh sont une des principales sciences 
religieuses, la plus importante et la plus utile parmi elles. Il s’agit 
là d'approfondir les indices juridiques de sorte qu’on puisse en tirer 
des règles et des combinaisons (#a’lifat)… Le premier qui rédigea 
sur ce sujet, c’est 5361, qui dicta sa célèbre Risãla à ce propos... Les 
meilleurs ouvrages sur ce sujet qu’on doit aux scolastiques sont les 
suivants: al-Burhän d’ Imam al-Haramain et al-Mustasfà d’al-Gazäli 
— et les deux auteurs sont de l’école aë‘arite — et a/-‘Umad de 
‘Abd al-Gabbär et son commentaire al-Mu‘tamad (1) d’Abu’l- 
Husain al-Basri et ces deux écrivains sont mu'tazilites. Ces quatre 
livres sont les fondements et les piliers de cette science. C’est de 
ces quatre ouvrages que les deux grand maîtres parmi les scolas- 
tiques postérieurs, à savoir: Fabr ad-Din ar-Räzi ibn al-Hatib, et 
Saif ad-Din al-Amidi ont extrait leurs ouvrages al-Mahsäl et le 
Kitab ai-Ihkam. 


(1) Cette affirmation est contredite par al-Basri lui-même dans lintro- 
duction de son al-Mu‘tamad, qui précise que son commentaire d’al-‘Umad est 
un ouvrage antérieur et tout à fait différent. 


_- لما 
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9. Ahmad ibn Yahyä Ibn al-Murtadä (m. 840), Munyat 
al-amal (éd. Haiderabad, p. 70-71): Il est l’élève du gädÿl gudat 
‘Abd al-Gabbär. Il enseignait à Bagdad, était polémiste et érudit. 
Il 2 rédigé beaucoup d’ouvrages, principalement le Tasafuh al-adilla. 
Il réfuta le livre aÿ-Safi (d’Abü Ga‘far at-Tüsi?) au sujet de 
117۵۳۵ et réfuta aussi al- Mugni‘ (de ?) au sujet de la gaiba (dispa- 
rition de l’imäm). Les «Bahäkima» (adhérents d’Abü Hãšim) ۰ 
le détestaient pour deux raisons: d’abord parce qu’al-Basri 
a été influencé par quelques études de philosophie et par les 
doctrines des anciens (pré-islamiques), et, en second lieu, parce 
qu’il critiquait les grands chefs de sa propre secte mu'tazilite.et 
réfutait dans ses livres leurs arguments, disant que ceux-ci n’étaient 
pas corrects. Al-Häkim ajoute: Pour ces deux raisons, il n’eut pas 
la plénitude bénie dans sa science. Mais moi, je dis que c’est là une 
espèce de préjugé; au contraire Dieu a fait que sa science profite 
plus que celle des autres. Ne vois-tu pas son ouvrage al-Mu‘tamad 
fi usül al-fiqh? Cest à la base de beaucoup d'ouvrages qu’ ont rédigés 
les auteurs postérieurs sur le même thème, s'appuyant sur ce même 
livre. Semblable est le cas de ses autres ouvrages sur la scolas- 
tique, comme al-F&ig. Parmi ses élèves, il y a le grand cheikh 
Mahmüd al-Malähimi auteur d’al-Mu‘tamad al-akbar. Ces deux 
auteurs ont été choisis pour guides par une foule de savants de 
basse époque, tel l’Imäm (roi yéménite) Yahya ibn Hamza et 
beaucoup des auteurs de la secte Imämiya; de même parmi les 
Pré-déterministes, comme Fabr ad-Din ar-Räzi qui s'est incliné 
devant lavis d’al-Basri au sujet de lutf (1j (grâce divine), etc. 

10. Ibn Hağar al-‘Asqaläni (m. 852), Lisan al-mizän, V, 298, 
N° 1009: Il était un cadi (?) et ne connaissait qu’un seul hadit (!), 
dont j’ai parlé dans la biographie d’Abü ‘Ali ibn 210 (son 
élève qui 2 transmis cette tradition). Ibn Haÿar ajoute toutefois 
que: «il était un homme très pieux, bien qu’hétérodoxe ». 


(1) Ily a de longues discussions à ce propos non seulement chez al-Basri, 
mais même dans le fragment de la Vaticane. 
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11, Hağğî Halifa, Kaïf az-zunün, s.v.: Il était Säfiite. De 
son livre al-Mu‘tamad, Fahr ad-Din ar-Räzi a tiré son al-Mahsül 
. et al-Qädi Abū Ya‘là Muhammad ibn al-Hasan al-Farrä (m. 458) 
en a aussi beaucoup usé. 


12. Ibn al-‘Imäd (m. 1089), Sadarät ad-dahab, III, 259: résu- 
mé de ce qu’a dit ad-Dahabi et Ibn Hallikän, sans plus. | 

13. Hair ad-Din az-Zirikli (notre contemporain), Qamäs 
al-a‘läm, VII, 161: Parmi ses ouvrages, on possède les Mss. d’al- 
Mutamad et du Šarh asma’ at-tabi‘a (?). 


14. Muhammad ‘Ali Tabrizi (notre contemporain, Raihānat 
al-alibba’, V, 41; parmi ses sources, Tabrizi cite Naméi-dānišwa- 
rän, mais aucun renseignement nouveau. 


15. Anonyme, Sur le Ms. du Tagrid al-mu‘tamad, dont nous 
parlerons plus loin, où le titre est malheureusement rongé par les 
mites, le copiste cite la généalogie plus complète de l’auteur: Kîtab 
tagrid al-mu‘tamad li-Abïl-Husain Muhammad... (mots rongés) 
al-Husain al-Basri. Cet al-Husain est sans doute le père d’at- 
Taiyib, grand-père de notre auteur. 

16. Bagdädli Ismāʻīl Paša (m. 1339), Hadîya al-‘änifin (II, 69) 
lui attribue même un ouvrage lexicographique, F&’it al-‘ain ‘ald 
kitab al-‘ain li’l-Halîl. Mais c’est peu vraisemblable surtout parce 
que cet ouvrage est généralement attribué à Guläm 0۰ 


TÉMOIGNAGE INTÉRIEUR 

Dans la citation biographique 11 supra, nous venons de voir 
que selon Hägëi Halifa, notre auteur était de rite Säfi‘ite en droit. 
On ne sait pas quelle est la source de cette affirmation. Brockelmann 
l’inclut dans les Säfi‘ites, sans doute sur la même base. Nous avons 
vu (v. N°7) qu Ibn Abÿ1-Wafà le classe parmi les Hanafñites. Le 
commentateur d’al-Mu‘tamad, Sulaiman ibn Näsir affirme aussi, 
comme nous l’avons noté à la p. 135, n. 2 de cette édition, qu’al- 
Basri était un hanafite. Depuis son contemporain al-Hatib al-Bag- 
dädi (v. N° 1 supra), tous ses biographes ont affirmé que l'office 











i 
l 
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funéraire pour al-Basri fut célébrée par le cadi de Bagdad Abū 
‘Abdallah aş-Şaimarī (auteur d’une des meilleures biographies 
d’Abü Hanifa et un des grands juristes hanafñites; voir sur lui 
Brockelmann, GAL, II, 285 et 636). Cela doit impliquer que notre 
auteur suivait la loi hanafite dans les questions pratiques de la 
religion et du culte. 

A vrai dire, on a l’impression, en lisant son ouvrage, qu’al- 
Basri se comporte et se considère comme un mugtahid, celui qui est 
en mesure de juger pour lui-même et d'émettre des opinions indé- 
pendantes sur toutes les questions islamiques, aussi bien dogmatiques 
que juridiques. Il se déclare sans cesse et ouvertement être un 
scolastique mu'‘tazilite, nommant les grands maîtres mu'tazilites 
comme ses Saihs, mais cela ne l'empêche pas de dire souvent (cf. 
.م‎ 419 etc. de l’édition) que les opinions des anciens juristes mu‘ta- 
zilites ne sont pas convaincantes sur tel ou tel point. Il dira de même 
(p. 510, 513) que, si le raisonnement conduit quelqu’un dans un 
problème au même résultat qu’a atteint Safi, cela ne l’oblige pas 
à suivre toujours 53661. Il est non moins emphatique à l’égard 

d’Abü Hanifa (cf. p. 602). 

Il faut néanmoins avouer que, dans le présent ouvrage, il n’y a 
absolument pas de données autobiographiques, mais il y a une foule 
de renseignements sur la société de Bagdad à la veille des Croisades. 
Signalons-en certains: 

Quand les artisans inventent un nouvel appareil, ils inventent 
aussi un nouveau nom pour l’appeler (p. 24, 215-3). 


On enfermait parfois les jeunes garçons s’ils ne voulaient pas 


aller à l’école, à titre de sanction (p. 83). 

Il s'étonne que dans la langue arabe, il n’y ait pas de verbes 
distincts pour le présent et le futur, l’aoriste servant aux deux, 
(p. 210) Faut-il en tirer argument pour dire que l’auteur est un 
non Arabe? 

Il avoue (p. 535) que les savants de Bagdad ignorent jusqu'aux 
noms des juristes de l’Extrême-Occident (Espagne, etc.), sans parler 
de leurs opinions sur des points particuliers. 
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Il s’est rendu compte (p. 579) que, tout comme les visages 
individuels des hommes, l’écriture de chacun diffère aussi de celle 
des autres. 

Le commerçant ment en affirmant aux clients que les prix 
apparemment élevés sont des prix courants, et il jure là-dessus 
spontanément, sans vouloir délibérément jurer (p. 469). 

Il constate que parmi les Musulmans non arabes qui ne 
connaissent pas un mot d’arabe, il y a ceux qui apprennent le 
Coran tout entier par cœur (p. 620). 

` À son époque (p. 824) même dans les déserts, il y avait des 
bornes pour indiquer non seulement le chemin, mais aussi la 
distance, les vraies bornes se distinguant des autres par la couleur 
(peinture en blanc). 

Il a des notions de sciences physiques (p. 878). Ainsi il dit 
que l’homme chasse l’excédent de la chaleur produite à l’intérieur 
de son corps par le battement du cœur, au moyen de la respiration. 
De même il a des notions médicales, et distingue les caractéristi- 
ques de l’atrabile et de la mélancolie (p. 881). Il 2 des notions 
météorologiques (p. 973), pour distinguer entre les nuages de pluies 
et ceux sans espoir de pluie. 

Il sait que les Brahmanistes et les Jainas de l’Inde (p.871) ne 
mangent pas de viande, pour des raisons religieuses. 

Intéressants sont les récits qu’il fait (p. 942): Saibäni, 
dit-il, avait déjà pensé, avant Šafi‘î, que les sources du droit 
islamique sont au nombre de quatre; 53601 a rédigé par deux 
fois sa célèbre ar-Risäla, qui existait en deux éditions différentes. 
De même il note (p. 692) que 558615 appelle istidlal ce que les 
autres nomment qiyas; et le qiyas des autres était istidläl pour 
lui, — fait important pour tous ceux qui s’occupent des travaux 
de 1, 

Le seul fait autobiographique qu’on trouve (p. 821) est le 
suivant: « Celle-ci est une opinion meilleure que celle que nous 
avons nous-même émise dans notre ouvrage al-Qiyäs aš-šarī». 


Ajoutons que parmi ses ouvrages, il y a un supplément du Mu‘tamad, 
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Ziyädät al-Mu‘tamad, qui n’est pas cité par ses biographes, mais qui 
se trouve à la fin du Ms. d'Istanbul, suivi aussi d’al-Qiyas aÿ-Sar‘i. 

Il a connu la science du Conflit des lois (droit international 
privé), qu’il nomme Tahärug (cf. p. 998), un joli terme technique. 

On déplorera le style de notre auteur. Non seulement il y a 
de la logomachie, mais, des vingtaines de fois, il commet des fautes 
de grammaire. Il se peut qu’il s'agisse du fait que ce soient ses 
élèves qui aient pris des notes de cours faits par le maître en vue de 
la rédaction de cet ouvrage, les cours étant improvisés, sans rédac- 
tion définitive préalable pour dicter. Toutefois signalons un fait où 
il faut donner raison à al-Basri. Dans la littérature islamique on a 
l'habitude de citer les compagnons du Prophète sous la formule 
respectueuse : ees al الصحابة رضی‎ ; mais notre auteur dira presque 
toujours: lge الصحابة رضی الہ‎ en utilisant le genre féminin. La raison 
est qu’il y a une différence entre أصحاب‎ (compagnons; et صحابة‎ (la 
Compagnie), ce dernier terme étant un substantif, du genre féminin. 
„Il est donc tout à fait logique qu’on dise: « La Compagnie, que 
Dieu l’agrée » et non pas « ...que Dieu les agrée ۰ 

On croyait que les Muftazila étaient des rationalistes parmi 
les Musulmans. Il y a peu d'arguments pour le confirmer. En effet, 
à part la question du Coran c’est créé, comme il a affirmé (p. 913;, 
il ny a presque rien qui distinguerait les Mu‘tazila des autres 
écoles scolastiques ou juridiques au sein de l’Islam. Certes, pour 
les sources de la loi, ils parlent de la raison (‘agl), mais c’est une 
façon de nommer le giyäs et l’igtihäd. 11 va sans dire que même pour 
l'interprétation des versets du Coran ou des paroles du Prophète, 
l'élément humain joue son rôle, et c’est l'intelligence de celui qui 
interprète qui décide en fin de compte. 

On déclarait bruyamment que les Mu'tazila n’ajoutaient pas 
foi au kadit. Loin de là. Non seulement le kadit mutawätir, mais 
même la plus faible d’entre les traditions, le kabar wähid l'emporte 
sur le raisonnement. Notre auteur lui consacre presque une centaine 
de pages, et ajoute que non seulement c’est son avis mais que les 
anciens maîtres mu'tazilites, tel Nazzäm etc. avaient les mêmes 
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2 ۱ 
opinions avec quelques nuances. Par excmple, un juge ne se fonde 
Pas sur un seul témoin, mais exige cn général deux témoins; dans 
des questions de pareille importance, il faut donc que la tradition 
en provenance du Prophète ait deux narrateurs. (Cf. pp. 566-616, 
etc.). On ne peut pas dire pour cela que les Mu'tazila rejettent 
le hadit, 

Les Muʻtazilites considèrent les Musulmans non-mu‘tazilites 
comme des ۲ (non-musulmans), mais notre auteur atténue la 
rigueur et dit que la « mécréance déduite », quand l’homme n’a- 
bandonne pas délibérément la Ka‘ba en tant que direction de ses 
offices, n’a pas d'importance (p. 618). 

On affirmait aussi que les Mu‘tazilites et les Srites s’étaient alliés 
contre les Sunnites. Il n’y en a guère de preuve. Le seul fait dans 
le présent ouvrage qu’on rencontre est un fait historique et non 
dogmatique. En effet (p.646) il y est dit que le récit le plus authen- 
tique est que le Prophète avait fait don du village de Fadak à sa 
fille Fatima. On sait que le calife Abü Bakr le niait et considérait 
ce village comme un bien public, à la disposition du chef de l’État 
et ne pouvant pas être partagé en héritage comme bien privé du 
Prophète entre ses proches parents. En outre Ibn al-Murtadä cite 
parmi les ouvrages d’al-Basri, la réfutation du Safi au sujet de 
l'imäma, et la réfutation du Mugni‘ au sujet de la disparition de 
Pimām (gaiba). Comme on n’a pas encore retrouvé ces ouvrages, 
on ne sait pas si al-Basri confirme ou infirme la doctrine &i‘ite sur 
ces points. Signalons toutefois que dans le présent ouvrage, al-Basri 
est catégorique (p. 518, 530, etc.), que le califat d’Abü Bakr est 
légitime, puisqu’il a eu le consensus. Dans les ouvrages pré-cités, 
il ne doit pas avoir dit quelque chose d’autre. 

Les auteurs de basse époque parlent de lenseignement et du 
comportement des prophètes pré-islamiques, surtout de la Bible, 
comme une des sources valables de la Loi islamique. Rien d’éton- 
nant, car le Coran (VI, 90) est formel et très précis là-dessus, et, 
après avoir nommément cité une quinzaine de prophètes d’avant 
Muhammad, y compris Abraham, Moise, David, Jésus, il va jusqu’à 
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dire: « Voilà ceux que Dieu a guidés: suis donc leur guidée ». On 
croyait que le plus ancien Usäli à en parler était Sarahsi. Mais 
déjà notre auteur y consacre un long chapitre, (Chapitre N° 216). 


ÉDITION 


Notre édition est fondée sur plusieurs manuscrits que voici: 

Quand j'étais en voyage au Yémen en 1946, j’ai pu visiter la 
bibliothèque de Monsieur al-Ahdal, cadi šāfiʻite de la ville de 
Bait al-Faqïh, près du port de Hudaida . Dans cette riche collection 
de Mss., je tombai par hasard sur un Ms. de notre ouvrage. 
Quand je remettai ce uvre à sa place pour prendre un autre, puis 
revenir plusieurs fois au même, le très hospitalier cadi me dit: «Si 
cela vous intéresse, je vous en fais cadeau, car l’ouvrage est sans 
utilité pour moi ». Stupéfait par cette générosité inouie, j’ai essayé 
de toutes mes forces de l’en dissuader, mais en vain. Le cadi 
a même fait un trajet de quelques heures sur son âne pour mho- 
norer. Quelques semaines plus tard, je lui ai envoyé par la poste un 
ouvrage ما مهد‎ imprimé, as-Sunan al-kubrä d’al-Baïhaqi, et l’accusé 
de réception ne laissait subsister aucun doute sur le fait que le cadi 
était en effet plus heureux de posséder le Sunan que le Ms. mu‘tazilite. 

En consultant le Supplément 1 de la GAL de Brockelmann, 
j'appris que le t. 2 du même ouvrage se trouvait dans la biblio- 
thèque Laléli d'Istanbul. Je me procurai sans tarderson microfilm, 
‘grâce à l’extrême amabilité des autorités turques. Plus tard, M. 
Fuad Sezgin me signala aimablement l'existence du t. I du même 
ouvrage, à la bibliothèque d’Ahmad III, au Topkapi d'Istanbul. 
Presque vers la même époque, l’Institut des Manuscrits Arabes de 
la Ligue des Etats Arabes me gratifia d’un geste qui reste toujours 
dans la ligne de la générosité proverbiale des Arabes: il me fournit 
bénévolement, sans frais, les photostats non seulement du Ms. du 
Topkapi, mais aussi ceux de deux autres Mss. que sa mission avait 
microfilmés à Şan‘ā. Depuis 1952 j'ai commencé à travaillé sur 


cet ouvrage. 
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M. le Professeur R. Brunschvig s’était procuré les microfilms 
des deux tomes d’Istanbul (du Topkapi et de Laléli), et les avait 
confiés en 1961 à ses élèves MM. Ahmed Bekir et Hassan Hanafi, 
pour les copier, mais quand il apprit que je m’occupais du même 
ouvrage, il se désista bien volontiers en ma faveur, bien que je fusse 
tout à fait disposé non senlement à abandonner ce projet, mais 
même à lui céder les Mss. en ma possession. Je regrette la 
décision bienveillante de M. Brunschvig, car l’édition est privée 
du bénéfice de sa science et de son érudition. 

Le t. I (du Topkapi) a été copié par trois personnes, M. Hanafi, 
M. Bekir et moi-même, mais pas les pages consécutives. Je précise 
ce petit détail, car chaque copiste a ses particularités, par exemple 
pour mettre deux points sous le ya final, pour ajouter trop de signes 
de vocalisation etc. Le compositeur suit le texte qui lui est livré, 
et le lecteur assidu peut déceler absence d’uniformité, dans des 
menus détails, sans portée pratique. 

Après avoir travaillé quelque temps avec M. Brunschvig, les 
deux jeunes savants ont collaboré avec moi dans toute la mesure 
de leur possibilité. Qu'ils reçoivent l'expression de ma reconnais- 
sante gratitude. 

On 2 collationné le texte définitif avec tous les Mss à notre 
disposition, l’un après l’autre, ct noté des variantes importantes. 
L’ampleur de l’ouvrage nous a empêché d’allourdir le texte par 
trop de notes explicatives. 

Notre auteur est maintes fois cité par les écrivains postérieurs. 
Dans son /hkäm, par exemple, al-Amidi s’y réfère des dizaines de 
fois. Mais nous n’avons pas trouvé de citations verbatim pour nous 
en servir dans l’établissement du texte. Le Mahssül de Räzi wa 
pas été plus utile. Il a fallu nous contenter seulement des Mss. 


LES MANUSCRITS. 
Nous avons pris pour base les Mss d’Istanbul: du Topkapi 
(cité ق‎ ) et de Laléli (cité J ), comportant respectivement le t. 1 


et t. 2 de l’ouvrage. On a dû décider ainsi parce qu’ils sont com- 
plets, bien que les plus mauvais de tous les Mss. Le meilleur est 
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celui de la Mosquée de San‘a (= ص‎ ), mais ne comprend helas 
qu'une partie du t. 2. Voici une description de tous ces Mss 
auxquels nous avons eu accès : 

Ms de Sultan Ahmad III, N° 1318, au Topkapi (5) 

C’est le t. 1 de notre ouvrage. De format 16 1/2 x 24 cm, il a 
223 folios avec 19 lignes par page. Le copiste se nomme Abü Bakr 
ibn ‘Abd al-Käfï ibn ‘Utmän al-Marä‘i (? Marägi) sur lequel 
nous ne connaissons rien, et il précise avoir achevé la transcription 
le 27 $a‘bän 751 H. Le colophon complet est noté à la fin du t. 1 
de la présente édition. Quant à la page du titre, on trouvera la 
photo ci-jointe, où nous déchiffrons ainsi: 

1. Tout al® début de la page, il y a l’expression magique 
habituelle mais inefficace يا کبیکج‎ («ô vers des livres [ne ronge pas 
ce Ms»]. 

2. A droite de cette formule, en deux lignes: 

أحد بن صبر (؟) بن نصر الله (؟) الزواوی / غفر الله له و والديه والسلمین 

3. Un peu plus bas, à droite, il y a le nom du propriétaire 

dans son autographe, en 3 lignes: 
ملكه وما بعده / کاتبه محمد الظفری / لطت الله به‎ 

4. Plus à gauche, le numéro du catalogue de la bibliothèque 
Sultan Ahmad 111, soit N° 1318. 

5. Plus à gauche encore, la marque d’un sceau circulaire, 
en 5 lignes, apparemment de l’administration des bibliothèques 
publiques de l’Empire Ottoman, car on la trouve assez souvent sur 
les Mss dans les bibliothèques d'Istanbul, comportant le verset 
coranique VII, 43, suivi de quelque nom en style {ugrä, vraiscm- 
blablement de la bibliothèque ou de celui qui a fait ce don picux. 

الحمد لله 
الذى هدينا هذا 
وما كنا لبتدی لو لا أن 
Lu‏ الله 
(علامة طفری) 

6. Plus à gauche, en 5 lignes: 
أحمد بن ميارك الحنقى / عفا الله عنه سنة ۸۳۳ / شاعر (؟ شاهر ) من الشهر / السبقة (؟ السابعة)‎ 

canal‏ / أيام [1] بن حجر 
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7. A l’extrême gauche, en 3 lignes qu’on a rayées: 
AH ملکه إلياس / بن یوسف بن / ناجی‎ 
8. Plus bas en 2 lignes: 
AH ملکه من فضل الا[ه] / خلیل بن محمد‎ 
9. Au-dessous du sceau, en 2 lignes, le titre de Pouvrage: 
الجزء الاول من العتمد فى اصول الفقه / لا الحسين البصري‎ 
10. A gauche en caractère épais le mot اصول‎ indiquant appa- 
remment le sujet dont traite le MS. 
11. Plus à gauche en 2 lignes le nom d’un propriétaire (per- 
sonnage bien connu): 
بن عبد الله الزركشى الشافعی / لطف الله تعالى به آمين‎ dut 
12. Plus bas sur toute la largeur de la page, en 3 lignes, la 
table de matière du Ms: 
/ أيه ذکر الفرض ذا الکتاب » وبا معی اصول الفقه » وتقسیمه » والحقيقة » وامجاز‎ 
والاوامر والتواهى » والعموم وانخصوص ء احجمل والمبين » / الکلام فى الافعال » الناسخ والنسوخ‎ 
13. Plus bas, encore une fois, le titre de l’ouvrage, en carac- 
tères épais: 
الاول من العتمد فى اصول الفقه‎ 
14. Plus bas, en 7 lignes, en petits caractères, la biographie 
de l’auteur, y compris 3 vers presque illisibles: 
» أبو الحسين محمد بن على البصری» المتكلم على مذهب العتزلة » صاحب کتاب الغرر » والتصفح‎ 
والاصول امس » وشرح العمد وغير ذلك . / قال محمد بن عبد الملك اطمدافى فى ذيل تجارب‎ 
عند موته : يقسم عبد الواحد بن برهان / بالله‎ dé الامم : حكى لى من سمع ابن برهان النحوى‎ 
أن أبا الحسين البصرى ما عصى الله تعالى بفرج قط‎  ةريثك‎ Gui الذى لا اله الا هو - روى‎ 
: ولا تناول حراما . قال‎ 


رسم ار Les, Lay‏ میا یی سال مهلا 
اردی Lidl. O en at‏ 
وتحدثوا لى أمر كل عظيم ..... فامدھم بها لم Lu‏ 


توق سنة ست وثلثين وأربع IL‏ . 

15. Plus bas, sur la moitié gauche de la page, en 9 (ou plutôt 

11 lignes), il y a l’indication que la notice 14 supra est l’autographe 

d’az-Zarkaëi, auteur de plusieurs ouvrages célèbres, dont certains 
sont signalés ici: 
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هذا الب أعلاه » وکذا قوله : و محمد بن عبد الله / الزرکثی لطف الله تعال به » » وهو 
ترحة / الولف Gel‏ قوله : « أبو ال حسين محمد بن / على » إلى قوله آخره : « آربع مائة » / خط 
الامام بدر الدين الزرکثی الشافعی / صاحب تكملة شرح الباج النواوی (NS)‏ » / والتنقیح 
على البخاری » / والقواعد » cells‏ / ال غير ذلك / من المؤلفات الكثيرة . - آحد بن 
سفر (؟) الزواوی / غفر الله له ووالدیه والسلمین . 
A droite de cette notice, en 4 lignes:‏ .16 
من کتب / محیی بن حی الدين / سنة | ۸۸۵ 
A l’extrêéme droite une signature, eu forme de {ugrä, pour‏ .17 
dire que l'inspection a été faite, mais je wai pas pu parvenir à‏ 
déchiffrer la formule, sans doute en turc.‏ 


Ms de Laléli No 788 (= ل‎ ) 

C’est le t. 2 de la même série, et pour une raison qu'on ne 
connaît pas, il se trouve séparé du t. 1 et fait partie d’une autre 
collection. La bibliothèque du Sultan Ahmad III reste encore au 
Palais de Topkapi — transformé en un grand musée — tandis que 
la bibliothèque de Laléli est maintenant transférée de la Mosquée 


de Laléli à la Suleymaniyé Genel Kütüphanesi, en face de la 


mosquée du Sultan Sulaimän le Magnifique. Le format, le nombre 
de lignes par page, le copiste et les anciens propriétaires, tous sont 
les mêmes que pour le t. 1. Voici comment nous déchiffrons la page 


` du titre: 


1. Tout en haut de la page, la formule یاکییکج‎ (contre les 
mites). | 

2. A l’extrême droite de la page, en 2 lignes, le nom du pro- 
priètaire: 

ملکه وما قبله کاتبه / محمد الظفری . 

3. Plus à gauche, l'indication du nombre de lignes, en 2 
lignes: 
۱٩ / سطر‎ 

4. Encore plus à gauche, en 4 lignes: 
حازه أحمد بن مبارك.بن الحنفى / هو وما قبله فى سنة ۳۳ و۸ / وغفر الله له ولن دعا له‎ 

ولجميم / المسلمين آمین . 


5. A l’extrême gauche, en haut, en 2 lignes qu’un proprié- 





34 KITAB AL-MU‘TAMAD 


taire postér’ -:r a essayé de rayer: 
. ملکه الیاس بن / یوست بن ناجی‎ 
6. Plus en bas, en 2 lignes: 1 
. ملكه من فضل الله تعالى / خليل بن محمد الحنفى‎ 
7. Plus en bas, en 2 lignes: 
. محمد بن عبد الله الزرکشی / لطف الله تعالى به‎ 
8. A droite de cela, au milicu de la page, en 3 lignes fines, 
le titre de l’ouvrage: 
. الجزء الثانى من العتمد فى اصول الفقه / لای الحسين البصری / رحه الله‎ 
9, Plus en bas, en 2 lignes, en gros caractères, la table de 
matière du tome: 
. الکلام ف الاجاع » الکلام فى الاخبار » / الکلام فى القیاس والاجتهاد‎ 
10. A l’extrême gauche, dans un tampon de caoutchouc — 
qui date d’une époque postérieure à notre microfilm, n’existant 
donc pas sur notre cliché — on lit en 4 lignes: 
Süleymaniye Ufmumi] Kütüphanesi 
Kismi Laleli 
Yeni Numresi 
Eski Kayit N° 788 
11. Plus bas, sur toute la largeur de la page, en 7 lignes, la 
biographie de l’auteur, avec une prolongation explicative de la 
ligne 4: 
/ المعتزلة ... الاعلام » صاحب التصانیف الفائقة‎ Ds, محمد بن على بن الطبیب البصری من‎ 
/ . کتاب العتمد » وشرح العمد » و ... أخذ الرازی فأخذ منه احصول‎ Lee » والعبارات الرائقة‎ 
أخذ عن القاضى عبد الجبار » وسکن بغداد » وبا توق خامس ربیم الاول(۱) (سنة) ست وثلثين‎ 
وأربع مائة » وصلى عليه / القاضى أبو عبد الله الصيمرى . ه. حيث قال فى هذا الکتاب « قاضى‎ 
| . الحنفية‎ adt القضاة » مراده عبد الجبار رح . / وحيث قال « أبو الحسن » مراده الكرخى أحد‎ 
والبصرى » بفتح الباء الوحدة وسكون الصاد المهملة وق آخرها راء » هذه النسبة الى البصرة» وشهرتها‎ 
تفی عن ذكرها.. بناها عتبة بن غزوان فى خلافة عر رضى الله عنه سنة سبع عشرة . ولم يعبد بأرضها‎ 
. وقال أبو عبيد : جوز فتح الباء وكسرها . ه‎ / -e 


(1) Le mot قال‎ se lit ici à cause du trou sur la page, mot se trouvant 
sur la feuille suivante 
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12. Plus bas, vers l’extrême droite, le sceau circulaire, portant 
le même verset coranique que dans le t. 1 mais dans une autre 
disposition, en 6 lignes et un fugrä: 

الحمد à‏ الذی هد /ينا / لهذا وما كنا لتد / ی / لو لا أن هدینا الله / (طغری) . 

19, Au-dessous de ce sceau, l’ancienne cote de la bibliothèque 
Laléli, à savoir: N° ۸ 

14. A gauche du seeau, on peut lire quelque mots, mais 
il y a des trous faits par les mites, et les mots de la feuille suivante 
se font voir à travers ces trous. 

Il n’y a aucun épilogue à la fin de ce tome. 

Ajoutons que seul ce Ms de Laléli du t. 2 renferme à la fin 
deux autres opuscules du même auteur: un supplément du présent 
ouvrage, appelé aali ر زیادات‎ et un ouvrage indépendant sur ur 
point particulier des أيه‎ al-fiqh, nommé کتاب القیاس الشرعی‎ . Nous 
avons jugé bon de les imprimer dans l’ordre où ils se trouvent dans 
le Ms de Laléli. Comme aucun des autres Mss ne comporte ces 
opuscules, l'établissement de leurs textes a été plus malaisé, Il 
semble même qu’il y ait au moins une lacune, comme nous Pavons 
suggéré à l’endroit voulu de cette édition (pp. 1033, 1036, 1047). 

De ceux qui ont successivement possédé ces deux tomes, 
on ne connaît rien sur Muhammad al-Muzaffari, sur Ilyäs ibn 
Yûsuf ibn Naÿi, sur Halîl ibn Muhammad al-Hanañï et sur Ahmad 
ibn Mubärak en date de Pan 833 H. La seule exception, c’est 
pour Muhammad ibn ‘Abdallah az-Zarkaëï, célèbre savant turc 
d'Egypte mort jeune (745-794 H. | 1344-1392 chr.), et sur lequel 
on peut consulter Brockelmann, GAL, 111, 112 et Suppl. II, 108. 
Cette indication sur Egypte nous laisse penser que le copiste, dont 
le nom se trouve à la fin du t. 1, est al-Marägi et non al-Mara'i, 


les Marägi étant nombreux en Egypte jusqu'à nos jours. 
Ms de la Grande Mosquée de Şana, N° 81 (= (ص‎ 


C’est seulement le tome 2 de l’ouvrage, mais commençant là 
où le Ms de Laléli est déjà sur le fol. 16/a (cf. p. 489 du texte im- 
primé, n. 11). C’est un volume de 24 x 16 cm, comme précise la 
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note de la L'hlivthèque de l’Institut des Manuscrits Arabes dela 
Ligue des Etats Arabes, comportant 244 fol., avec 21 lignes sur 
chaque page. Le photographe a une fois sauté une feuille (voir 
n. 12 sur .م‎ 693 et n. 10 sur .م‎ 701 de cette édition). Le Ms est très 
soigné et le texte est excellent, mais il y manque aussi la dernière 
page, nous privant du colophon. Sans que ce soit la faute du 
photographe il y manque aussi le fol. 243/a-b (p.987 n. 2, 989 n. 2, 
de l’édition). 

Le copiste l’a divisé en 21 fascicules (guz’), le t. 2 commen- 
çant par le 12e fasc. Le 13e au 25/b, le 142 au 48/b, lc 15° au 
77/b, le 16€ au 101/b, le 17e au 122/b, le 18° au 142/b, le 19° 
au 162/b le 20° au 181/a, le 21° au ۰ 

Voici la description de la page du titre: 

l. Tout au début, en 7 lignes, l’histoire du transfert du MS 
de la bibliothèque de Zafar à celle de San‘ä: 
هذا من کتب الوقف منقولا من ظفار بأمر مولانا أمير الومنین التوکل على الله‎ / à المد‎ 
حفظه الله وأحيا به معام الدين وأمر بوضعه فى المكتبة العامة الجامعة لکتب الوقف / عحروس‎ / 

۱۳۸۸ بأزاء الصومعة الشرقية / بتأر عخه شهر ر بیع أول سنة‎ Los صنعاء القدس الى آمر‎ et 

2. Plus bas, à l’extrême droite, la côte en 2 lignes: 

a‏ ام 

3. A sa gauche, en 3 lignes, en gros caractères, le titre: 

الجزء الثاف من کتاب العتمد فى اصول الفقه / تأليف الشيخ of‏ السین محمد بن على / 
البصری iry‏ الله عليه . | 

4. A l'extrême gauche, en 6 lignes, le nom d’un propriétaire: 
/ عفا الله‎ / SAT ملك من فضل الله تعال / الفقير الى كرم الله تعالى / أحد بن قاسم‎ 

عنه / آمین . 

Au-dessous du titre, en 10 lignes, la table des matières du `‏ .5 
tome :‏ 
. آوله الجزء dt‏ عشر » فيه من السائل / بقية اعتبار حميع مجنهدی العصر ؛ ما يكون الاجاع 
فيه حجة ؛ / الاجاع المنعقد عن اجهاد ؛ الاتفاق بعد الحلاف ؛ / انقراض العصر هل هو 
شرط + ما ليس من الاجاع + / اذا لم bhai‏ بين مسئلتين فى عصر + اذا اتفقوا على تأويل 
انه ... ؛ / اذا أحعوا بعد الاختلاف ؛ / الاجاع اذا عارضه دليل e‏ الاجاع لا يكون الا 
بطريق € اذا أجمعوا على موجب خبر ؛ / جواز الاجاع عن اجنهاد ؛ الطريق الى معرفة الاجاع . 
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6. Au-dessous, à la moitié gauche de la page, en 4 lignes: 
حمزة‎ y محمد عبد الله‎ OÙ / مولانا ومالكنا / أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين‎ IE خ‎ 
. بن رسول الله صل الله عليه وسلم‎ / ob بن‎ 
7. A droite de cette notice, en 2 lignes: 
. وصلى الله على سیدنا محمد وآله وسلم / وحسبنا ونم الوکیل‎ 
Ms du Saif al-Islam (= prince) ‘Abdalläh, à San‘à (= )س‎ 

Il ne s’agit pas ici de notre texte, mais du commentaire de son 
abrégé, par un certain Sulaiman ibn Näsir ibn Sa‘ïid. Cet auteur, 
vraisemblablement du 6¢ siècle de l’'Hégire, (date du Ms), abrège 
d’un côté sans cesse des passages de l'original, les résume d’autres fois, 
et ajoute assez fréquemment des extraits d’un autre commentaire 
du même ouvrage par un certain Abū Talib. Il était techniquement 
difficile d’ajouter tous ces divers commentaires, et l’ampleur du 
texte déjà volumineux, aurait été démesurée. Nous avons donc 
utilisé ce Ms, qui est en 2 volumes, pour Pétablissement du 
texte de l'original, laissant aux autres le soin de l’édition complète 
de ce Ms comme un ouvrage indépendant. Nous avons signalé 
tous les passages où l’auteur 2 supprimé ou raccourci le texte 
original, mais passé sous silence tout commentaire émanant de 
lui ou d’Abü Tälib, son prédécesseur. Ce Ms prouve toutefois que 
l'ouvrage d’Abu’l-Husain al-Basri a eu une popularité telle qu’on 
` eût besoin de ses abrégés et de ses commentaires. 

Selon la note de l’Institut des Manuscrits Arabes de la Ligue 
des Etats Arabes, ce Ms est de petit format, de 17 x 13cm. Il comporte 
deux tomes, mais avec pagination continue jusqu’à la fin du t. 2 
sur le fol. 242/2. Les lignes sur la page varient de 18 à 26. L’écri- 
ture est facilement lisible, mais le texte n’est pas particulièrement 
soigné. Voici la description extérieure: 

1. Le titre, en 11 lignes, en écriture très récente s’étend sur 
presque 12 totalité de la page: 
النصف الاول من مختصر العتمد نی اصول الفقه السید العلامة / ناصر بن سلمان » ويليه‎ 
الى نهاية / آخر الکاتب » والیه / نصيحة / الاخوان / للامام النصور عبد الله‎ JUN النصف‎ 
٤ وایضاح / البرهان له عليه السلام . / وکانت نهاية نسخه » كا فى آخيره‎ e بن حمزة بن سلبان‎ 

وس اه ایک سنة ۱۳۷۰ ۸٠١‏ سنة الا عاما واحدا , ۱ 
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2, A l'extrême gauche, en 13 lignes, l’enregistrement de la 
bibliothèque princière: 
لله | قد صار هذا ال / من حملة کتب مولانا / العلامة سيف الاسلام / وزير‎ ab 
الحارجية / عبد الله / بن أمير المؤبنين المتوكل على الله حيى بن محمد / حفظ الله لنا [1] يامه(؟)»‎ 
. الحجة الحرام / ۱۳۷۰ / قاله الحقير / حسين أحد السياغى / وفقه الله‎ / 
3. En bas de page: ۲ 
. أحد بن عبد الواسم وفقه الله‎ 
4. Tout cela sur le fol. 1/a. Sur les fols. 1/b, 2/2 et 2/5 il y a 
une notice comportant quelques traditions zaidites: 
de بسم الله الرهن الرحيم وصلى الله على محمد وآله . / روینا بالاسناد الوثوق به عن النبى‎ 
» الله / عليه وآله أنه قال : « من زار قبرا من قبور أهل / البيت ثم مات من عامه الذى زار فيه‎ 
/ وکل الله بقبره سبعين ملكا يستغفرون / له الى يوم القيامة » . وروینا عنه صل اله عليه‎ / 
أن يسألوه عن بكائه . / فوثب‎ dl وآله أنه نظر الى امن والحسين علییما السلام / فبكا . فيابه‎ 
| ما يبكيك / يا أبة ؟ » قال: «یا بی انی سررت بک اليوم‎ à الحسين عليه السلام فقال‎ 
2/2 
: فقال‎ . a شی‎ Koba / قتلاوان‎ KI اسر بكم قبله مثله » فأتاف جبر یل فأخير فى‎ por 
فن زورنا على تباين قبورنا ؟ » فقال عليه السلام : /«قوم من امبى بر يدون بذاك‎ cal Un 
.» بری وصلی . اذا كان يوم القيامة أتيت الهم / فأخذت بأعضادم فائجيم من شدائدها وأهواها‎ 
» السلام : « قسوم ولا | تقدموم‎ le وروینا / عن النبى صل الله عليه وآله أنه قال ف آهل بيته‎ 
وتحلموا مہم ولا تعلموهم € ولا تخالفوهم فتضلوا » ولا / 7 تشتموهم فتکفروا » . وكتب عبد الله بن‎ 
. حامدا لله سبحانه - (العام باطنا)‎ à حمزة بن سلمان‎ 
2/۳ 
ومصلیا على النبى واله . رأخبرنا رواية / هذه الاخبار للأمير ین الأوحدين السیدین | عيى‎ / 
ومحمد ابی أحمد تولاً الله تعال توفيقه| على / الوجه الذى کتبناه » وخطنا شاهد بروايتها / عن أهل‎ 
. الأمانة من أفاضل أصحابنا رضى الله عن / ماضییم » وتولى تسديد باقهم‎ 
5. À la fin de cette notice, en 6 lignes, la note explicative 
que voici: 
ل الصيغة باطنا / خط مولانا أمير المؤمنين التصور بال / عبد الله بن حمزة‎ Di هذا المحرر من‎ 
بن سلبان سلام الله عليه | ليعلم ذلك . / کتبه أحد بن عبد الواسع وفقه (؟) الله / سلخ شوال‎ 
, ۱۳۷۰ سلة‎ 
Le fol. 3/a, le vrai titre, comporte les notices suivantes: 
6. Notice de la dotation, en 3 lignes: 
المؤمنين / آیده الله‎ sel هدية لکتبة مولاي العلامة سیف الاسلام وزیر .الحارجية عبدالله بن‎ 
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٠‏ القعدة ارام سنة ۰۱۳۷۰ كتبه الحقير (الفقير ؟) الى الله / آحد بن عبد الواسم الواسعی 
وفقه الله . 
Le titre en 4 lignes:‏ .7 
النصف الاول من مختصر المعتمد فى اصول / الفقه / اختصره الفقیه الاجل السید الافضل 
سلیان بن ناصر بن سعید / أطال الله مدته » وکبت حسدته » وغفر له عنه و رحته . 
Sorte de dédicace, en 4 lignes:‏ .8 
لشريف الاجل يحيى بن أحمد بن يحيى بن / يحيى بن الناصر بن الحسن بن عبد الله بن محمد 
/ بن الحتار بن الناصر بن st‏ الى الحق / عليه السلام بن رسول الله صل الله عليه وعلى آله . 
Note de Pavant dernier propriétaire, en 5 lignes:‏ .9 
بسم الله الرحن الرحم / صار هذا محمد الله وفضله وکرمه / فى دول الفتقر الى رحة الله 
وغفرانه / أحمد بن عبد الواسع بن يحيى الواسعى وفقه الله / فى ۸ ذى الحجة ارام سنة ۱۳۹۲ 
محر deg‏ صعدة . 
Nous citerons aussi quelques extraits du début de ce‏ .10 
commentaire, fol. 3/b, ce qui montre l'appréciation par ce com-‏ 
mentateur, de l’ouvrage originel d’al-Basri:‏ 
...انك أطلم على کتاب المتمد نى اصول الفقه الذى صنفه الشيخ الاجل آبو الحسين محمد 
بن على بن الطبيب رحه الله » فنظتم الى ما فيه من حسن الترتيب » وجودة اللهذيب » واللف ظ الفصيح » 
والعی الصحيح » غير si‏ استبعدتم فائدة الكاتب / لما ذكر فيه صاحبه من شبه انخالفین وأدلهم 
والنقض ها » ولا أو رده من أدلة واقعة فا ذهب اليه وأورده / من الاعتراض على تلك الادلة والكسر 
لها » A,‏ : ان فهر ذلك کله يحتاج ال مدة مديدة ... فرأيت أن افرد الکتاب / ما اختاره صاحبه 
من الاقوال ... واقرن بذاك ذكر الامام السيد of‏ طالب عليه السلام ... وحيث يذكر صاحب 
الكتاب / « قاضى القضاة » فانه يقول : « أطال الله بقاءه » » فجعلت عوض ذلك « رجه الله » . 
Le colophon du t. 1 se trouve sur fol. 130/۳, et on l’a cité à la‏ 
fin du t. 1 de l’édition.‏ 
Le t. 2 commence sur fol. 131/a, où il y a les notices suivantes:‏ 
D'abord le titre, en 2 lignes:‏ 
النصف JU‏ من / مختصر العتمد . 
Puis le début de Pouvrage:‏ 
الكلام ف الاجاع 1 
Ensuite commence le texte:‏ 
سم الله الرهن الرحم الحمد à‏ وحده وصلواته على النبی وآله / الکلام فى الاجاع . 
Le colophon du t. 2, sur fol. 242/5, a été cité à la fin du t. 2‏ 
d’al-Mu‘tamad en édition imprimée.‏ 
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` Ms al-Ahdal-Hamidullah (= رح‎ 


Comme nous avons précisé plus haut, c’est le cheikh al-Ahdal, 
cadi de Bait al-Faqïh qui, en 1946, nous a fait cadeau de ce beau 
Ms du 6e siècle de l’Hégire environ, en écriture bagdadienne, selon 
M. Hasan Husni ‘Abd al-Wahhäb de Tunis qui l’a consulté. Le 
titre porte la formule: 
. کتاب تجرید العتمد‎ 
dont le sens n’est pas très clair. Il ne s’agit pas d’un abrégé, mais 
plutôt d’un remaniement et d’une nouvelle « édition » par un des 
élèves-auditeurs, anonyme, de l’auteur. Voici les notices sur le 
Ms, qui a le format de 25 x 18 cm, 312 fols, avec 18 lignes sur la 
page: 

1. La première feuille manque. Dans les pages en blanc 
insérées lors de la reliure, luxueuse à l’origine, il y a la côte N°« 52», 
probablement de la famille al-Ahdal. Puis le titre, rongé par les 
mites: 

DES‏ تجريد العتمد لاف این محمد ... الحسين البصرى. 
Sur le verso, en 3 lignes: .-‏ .2 
فى يد الفقير الى الله / الحسن بن ... / لطف الله به . 
hi Une notice en 6 lignes, rongée par endroits:‏ 
من کتب السيد الاجل محفوظ بن صالح علیوه / وصل اليه بالشراه الصحيح / .. 
بن aise‏ / .. 

4. Notice de l’avant-dernier propriétaire, en 4 lignes: 

ثم انتقل الى ملك / الحقير عبد الرجن بن الاهدل / عفا الله bre‏ آمين / فى شعبان سنة۱ ۱۳4 

Le MS عو‎ termine sur fol. 312/a, où on lit: | 

تم التجرید من العتمد فى اصول الفقه للشيخ أنى الحسين محمد بن على البصری. 

Puis la formule بلغ قصاصه‎ signifie qu’on a collationné la copie. 

Par endroits il y a des notes marginales dans le MS. 

L'auteur de ce remaniement est moins enthousiaste que Sulai- 
män ibn Naşir quant au style d’al-Basri, et nous lui donnons vo- 
lontiers raison: 
لانه ره الله بالغ فى أداء المعافى بعبارات تقع الغنية ببعضها فى أداء المعى . مع أفى لا احل‎ 

لما لا بد منه فى ایضاح العی . وعباراق عن العای تقرب من عباراته » لاما علقت حفظى لتدریس 
هذا الكتاب . وأول كتابه هذا رحمه الله مخالفه آخره لأن النصف الآخر أشد تخليصاً وأخص عبارة 
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من النصف الاول . فکذاك هذا 3,41 منه أوله ANT‏ اختصاراً من النصف الاخبر لافی حذفت منه 
أكثر من النصف الاخير » لانه آورد فى الاول أكثر زيادة من الاخبر ... 
On s’est servi de ce Ms pour établir le texte.‏ 


Ms de Milan 


Une fois le travail terminé, et le texte même complètement 
composé à l'imprimerie, mais avant la correction des épreuves 
de la deuxième moitié du t. 2, il y a eu une surprise. Accusant 
réception du t. 1 de l'édition, en date du 5 janvier 1965, le Grand 
Old Man de l’oricntalisme italien, M. le Professeur Georgio Levi 
della Vida nous a signalé bien aimablement qu’en rangcant 
ses « vieux papiers », il a trouvé une note prise il y a une trentaine 
d’année qui dit que la bibliothèque « Ambroisiane de Milan pos- 
sède dans son Nouveau Fonds, à la côte F 173, من المعتمد فى اصول الفقه‎ 
) اغزء الثالث عشر (كذا‎ Il s’agit très probablement d’un fragment du 
même ouvrage». Nous avons prié cettc bibliothèque, en janvier 
1965, de nous fournir un microfilm de ce Ms. Si nous lc recevons 
avant l’achèvement de l'édition, nous ajouterons quelques mots 


pour le décrire. 


Dernier mot. 


Nous ne devons pas oublier, avant de terminer cette Introduc- 
tion, d’exprimer la profonde gratitude que nous éprouvons envers 
M. le Professeur Henri LAOUST qui a bien voulu inclure ce texte 
dans la série des publications de l’Institut Français d’Etudes Arabes 
de Damas, et qui nous a toujours appporté le plus grand et le plus 


précieux concours. 


Paris M. H. 


P.S. — Grâce à l’aimable intervention de M. le Prof. M. Grignaschi de 
Trieste, j'ai pu me procurer, mi-juin 1965, le microfilm du Ms de Milan. Sa 
vraie côte est F 183. A ce fragment, qui a 278 folios avec de 22 à 24 lignes sur 


la page, il manque aussi bien le début que la fin. 
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Le Ms commence au milieu du chapitre 26, mais dans la reliure plusieurs 
feuilles ont été déplacées. Ainsi le volume commence par quelques lignes du 
chapitre 33, puis il y a le chap. 40, ensuite 32, 31, 27, 28, 35, 36, 37, 38, 39 et 
suiv. Le Ms s'arrête au milieu du chap. 225. Commençant par le مب‎ 3, il va 
jusqu’au guz“ 20. On voit ainsi que-dans ce Ms un seul tome renferme l’ouvra- 
ge entier, et que le copiste divise ses مب‎ de façon autre que celle du Ms 
de San‘a. 

D’après l’aimable communication du Dr Enrico Galbiati, directeur de la 
Bibliothèque Ambrosiane, les fiches de catalogue, préparées par Griffini, datent 
ce Ms de l’an 550 H. Avec une écriture bien lisible, le Ms paraît être bon. 
Mais au moment où tout a déjà été imprimé, on ne peut plus en profiter pour 
l'établissement du texte. On peut certes collationner ce Ms avec le texte édité 
et donner une liste des variantes de quelques 900 pages imprimées, mais cela 
retardera la publication. Si l’occasion se présente, je publierai quand même 
le résultat de cette collation, sous forme d’un article dans un journal savant, 
Entre-temps j’exprime ma profonde reconnaissance à tous ces savants italiens 
qui m'ont donné la possibilité de connaître ce Ms. 


H. M. 








INTRODUCTION 43 


CONCORDANCE DES MSS 


On a déjà indiqué, dans la marge des pages de limprimé, 
la pagination du Ms du Topkapi, pour le t. 1, et celle du Ms de 
Laléli, pour le t. 2. On indiquera ici les pages correspondantes des 


autres Manuscrits, selon les chapitres: 


Tome 1 
Chapitre Saiful-Isläm ۵ Chapitre Saif ul-Isläm  Ahdal 
1 3b 26 33a 31b 
2 4b 27 34b 34a 
3 4b 28 37b 38a 
4 5b 29 41b 41b 
5 6b 30 42a 42a 
6 7a 31 43a 42b 
7 7b . 32 43a 43a 
8 8a 33 43b 43b 
9 8b 34 442 44a 
10 و9‎ 35 45b سب‎ 
11 10b 36 45b — 
12 lla 37 45b — 
13 110 38 46a 45b 
14 12a 39 50b 50a 
15 12b 40 . 5la 51b 
16 12b 41 53b 53a 
17 13b 11b 42 53b 53a 
18 14b 12b 43 53b 54a 
19 17b 14b 44 56b 56a 
20 18a 15a 45 59a 59a 
21 22b 222 46 590 592 
22 23b 23a 47 59b — 
23 28a 27a 48 60a — 
24 29b 28b 49 612 — 
24b 312 292 50 62a 59b 
25 32a 30a 51 65b 68b 


Chapitre Saiful-Isläm  Ahdal 


93a 
94b 
97b 
99b 
100a 
100b 
1012 


.10la 


1012 
107b 
108a 
108b 
112b 
113a 
115a 
115b 
118a 
118b 
119b 
120b 
1212 
121b 
132a 
132b 
124a 
125a 
127b 
130a 
130b 
1312 
131b 


93b 
95b 
98a 
100b 
101b 
102a 
102b 
103a 
103a 
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85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 


105 
106 
107 
1108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
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Chapitre Saif ul-Isläm  Ahdal 


69b 
70b 
7la 
71b 
72a 
72b 
72b 
73a 


76b 
78b 


80a 
82b 
83b 
85b 
87a 


88a 
88a 
89a 
89b 
912 
913 


92b 


67a 
67b 
68b 
69a 
69b 
69b 
70b 
712 
71b 
72a 
72a 
720 
73a 
74a 
74b 
75a 
78a 
78b 
79a 
812 
82a 
84a 
85a 
85b 
86a 
86a 


. 87b 


88a 
89b 
90a 
912 
91b 


52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
. 72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
03 
84 
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Chapitre Saif ul-Isläm Ahdal Chapitre Saif ul-Isläm Ahdal 


118 117b 132a 124 122b 139a 
119 118b 133b 125 122b — 
120 119a 133b 126 126a 143b 
121 119a 134a 127 127b 144b 
122 120b 1362 128 128b 145b 
123 121b 138a 129 (voir 24 bis qui manquait) 
Tome 2 

Chapitre San‘&ä 5. is. Ahdal Chapitre San‘ä S. Kl. Ahdal 
130 سب‎ 131 — 152 312 145a 52 
131 — 181] 147a 133 33b 146b 177a 
132 — 1359 154b 154 38a 148a 180a 
133 ۰ — 135b 154b 155 42a 150a 183a 
134 — 136b 156a 156 44b 150b 185a 
135 — 136b 157a 157 45b 15lb 186a 
136 3a 138a 159a 158 51۳ 152a 189a 
137 4a 138b 159b 159 65a 154b 196b 
138 4a 138b 159b 160 66a 155b 197a 
139 7b 139a 161 161 70a 156b 199a 
140 92 139a 162b 162 74b 160a 203a 
141 10b 139b 163b 163 76a l6la 203b 
142 142 140a 165a 164 83a 163a 208a 
143 l6&a l4la 166a 165 95b 167a 215b 
144 172 1412 166b 166 96b 1682 72 
145 17b 1415 167a 167 982 168b 217b 
146 18b 1410 167b 168 992 169a 218b 
147 19b 142a 168a 169 106b 172b 223b 
148 23a 142b 170b 170 1102 173b 226a 
149 27a 143b 173a 171 1132 175b 228b 
150 27b 144a 173b 172 12123 176a 232b 
151 29a 144b 173 173 122a 176b 233b 


Ahdal 
273b 
275a 
276b 
277a 
280b 
280b 
2812 
282b 


286a 
288a 
288a 
289a 
289b 
290a 
292b 
293a 
294a 
294b 
295a 
295b 
297b 
298a 
298b 
300a 
300a 
301a 
302a 
304a 
309a 
310b ۰ 
311b 
312a 


Chapitre San‘a S. Is. 


205b 
207b 
209a 
209b 
211b 
212a 
212b 
213a 
214b 
215b 
217a 
217a 
218a 


` 218b 


219b 
221b 
222a 
223a 
224a 
225a 
225b 
226a 
227a 
227a 
229a 
229a 
230a 
23la 
231b 
239a 
240a 
24la 
242a 


18la 
184b 
186b 
187a 
192a 
192b 
1942 
195b 
196a 
2012 
2052 
2050 
206b 
207b 
209a 
2112 
212a 
213a 
214b 
215a 
216a 
220a 
220b 
220b 
224a 
224a 
225b 
227b 
23la 
239b 
242b 


242b 


KITAB AL-MU‘TAMAD 


207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
204 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
la fin 


Ahdal 
234a 
234b 
243b 
246a 
246a 
247a 
247a 
247b 
247b 
248a 
248b 
249a 
249a 
253b 
253b 
254a 
254b 
2562 
2502 
257a 
258a 
258b 
259a 
259b 
260a 
160a 
262b 
263b 
297b 
269a 
270a 


270b- 


2712 


S. Isl. 


176b 
177a 
180a 
181b 
182a 
182b 
183a 
183a 
184a 
184b 
185a 
185a 
185b 
189a 
189a 
189b 
190a 
190b 
191b 
192a 
193a 
1942 


“ 194a 


194b 
195a 
195b 
196b 
197b 
199a 
200a 
20la 
201b 
202a 
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Chapitre San‘a 


122b 
123a 
136a 
139a 
139b 
1112 
142a 
142a 
144a 
144b 
145a 
145b 
146a 
152a 
152b 
152b 
153a 
155a 
156a 
157a 
158a 
159a 
160a 
160b 
161b 
166b 
167a 
173b 
174b 
175b 
176a 
177a 


174 
175 


176 : 


177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 


